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/" 
+( ديسمير سنة /ام98| 
١‏ - سرقة ياكراه , هديد بسلاح . عدم وصف هذا 
السلاح فى الحم . لابه 
( الملدة ووم روع ) 
أكراه مادى . عتاصره . توافرها 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت الواقعة الثابتة ف الحم هى 
أن السرقة وقعت بطريق الاكراه بأنأمسك 
أحد المبمين الذى كان يحمل العصا يذراع 
الجنى عليه الآيمن وضغط عليه وأشهر عليه 
الثاق مدية ووضعيده ففجيبه وأخرج مافيه 
من نقود فهذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة 
الثانية من المادة الام من قانون العقوبات . 
ولا أهمية البحث فما إذا كان السلاح الذى 


استعمله الطاعن ”يعد بحسب وصفه سلاحاً 


أم لايعد . وإذن ذا همال وصفوذا السلاح 
الحم لا بعبية . 

؟ - متىأثيت الحم أنأحدالبمينأمسك 
بذراع الجن عليه وضغط عليه فعطل مقاومته 
حى مكن المتبمالثانى من وضع يذه جيب 
المجى عليه وسرق النقود الى كانت معهفذلك 
كافر لتوافر ركن الاكراه الملدى , 
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« حيث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتلخص ف ان السكين المذكورة فى وصف التهمة 
لم توصف وصفا دقيقا , وكل ماقاله الجى عليه 
فى جلسة الحا ككة ان الطاعن كان تحمل سكينا 
طوهًا عشرون سنتيمترا وعدم وصف السكين 
الوصف الكافى فى الح>م يستفيد من الاعن إذ 
0 ميرأة كاز داعا 


0 الك 0 مود أققدى عر سكرتير ممكمة 0 ا 


)ده 


العدد السابع - السنة الثامنة عشمرةٌ 


هذا الاعتبار تكون هذه السكين فى حّ العدم , 
ولا يمكن اعتبارها ظرظ مشددا إسمح بتطبيق 
الفقرة الآولى من المادة ٠79‏ عقوبات؟] ذهبت 
أله حكة الجنايات . 

و وحيث ان الواقعة الثابتةفى الحكم هى ان 
السرقة وقعت بطريق الا كراه بأن أمسك احد 
المنبمين الذى كان تحمل العصا بذراع الجى عليه 
الآمن وضغط عله وأشهر عليه الطاعن مدية 
ووضع يده فى جيبه وأخرج منه مافيهمن النقود 
وهذه الواقمة م أثبتها الحكم تتطيق على الفقرة 
الثانة من المادة +77 عقو بات وقد طقتبا اللحكة 
فلا أهمية بعد ذلك للبحث فيا اذا كان السلاح 
الذى استعمله الطاعن يعد بطبيعته سلاحا أم لاء 
ولا مصلحة له إذا فى السك بعدموصف السلاح 
فى 11 

و وحيث ان ملخص الوجه الثاتىمن أوجه 
الطعن هوان محكة الجناات ادانت الطاعن طقا 
للفقرة الثانية من المادة م/ا, عقو باتالىتشترط 
وقوع السرقة بطريق الاحكراه الذى يبحب 
ان يكون ماديا كالضرب او تعطيل ندى الجى 
عليه او عصب عينيه م اما الا كراه بالتبديد 
بالأقوال و,الآفعال التى لانصل الى حد الايذاء 
فلا يعد | كراها فى حك الفقرة الثانية مس المادة 
المذ كورة فقول الحكمة انالسرقةوقعت ,الا كراه 
قول لاسند له فى الآوراق وهذا يعيب الحكم 
ويوجب بطلانه 

د وحيث انه بالرجوع الى المكم المطعون 
فيه بين أنه در عند سرد وقائع الدعوىانالمتهم 
الأول كان حمل عصا وانهامسك بذراع المجنى 


عليه وضغطعليه وأشهر عليهامنهمالثانى (الطاعن) . 


هدبة ووضع بده فى جيبه وأخرج منه مافيه من 


القود وذكر فى موضع آخر ان السرقة يمت 


حيث استولى المتهمون على تقود المجى عليه 
بالا كراه إذ انتهز المتبمون فرصة مروره بمفرده 
بعد الغروب فى طريق عام وفرصةخاوهمن المارة 
وكان بيد المتهم الآول عصا حاول ان يضربه 
مايا كان ثانيهم يحمل مدية أشهرها فى وجبه 
وتحت تأثير هذه الظروف مجتمعة أمسسك المهم 
الآول بذراع المجنى عليه وجذبه » وأخرجالثاتق 
ماكان فى جسه من نقود , ولا شك فى أن هذا 
الذى ذكرته امحكة من الآافعال الى أتاهاالمتبمو نمع 
المجنى عليه من امساك المنهم الأو ل بذراع ايجى 
عليه والضغط عليه ما عطل قوة مقاومةانجنىعليه 
حتى تمكن المتهم الثانى ( الطاعن ) من وضع يده 
فى جيبه وسرقة النقود ,كل ذلك يؤدى إلى توفر 
ركن الا كراه المادى وإذا يكون هذا الوجه 
لا أساس له. 

«وحيث أن ملخص الوجه الثالك والاخير 
من أوجه الطعن هو أن الواقعة الثابتة فى الحكم 
هى جنحة منطبقة على المادة +70 فقرة خامسة 
عقوبات إذ هى سرفة من شخصين بدون ظرف 
مشدد » وآما اعبار المحكة أنها جناية متطبقة 
على المادة 7و7 فقرة أولى وثانة عقوبات فليس ' 
له سند قأنولى . 

د وحيث ان ماذهب اليه الطاعن فى هذا 
الوجه هو نكرار لما تمسك بهف الوجبين السابقين 
وقد سبق الرد عليه . 

د وحيث أنه بما تقدم يكون الطمن متعين 
الرفض موضوعا. 

( طعن حنا نصر أهّه ميخائيل وآخر ضد النيابة رقم 
56 سلنة بواق) 


العدد ااسابع السنة الثامنة عشرة 


ادن 


موق 
م( دإسمير سنة /1980 
,ديد يقصد الحصول عل مال أو قيره _ أركان هذه الجرعة 
فنوه من اشثهروا بالاعتدا. عل التفس . محرداتتاعه 
عن دقم كن ماناو من مشروب . شعور المجنى 
عليه من نهف-4بالرهية أو الخوف ءنالتبم . لا يكقى 
لتوافر ركن التهديد . ( المادة #مموع ) 
الميدأ القانوق ْ 
يشترط لتطبيق المادة 0 قانون 
العقوبات أن يحصل هن الانى تهديد أى 
| كراه أدبى بطريق التخويف والوعيد وأن 
يكون ذلك بقصد الحصول بدون حق على 
مال أو أى ثى. آخر . فجرد امتناع شخص 
) وهو من الفتوات الذي ناشتهروا بالاعتداء 
على النفس)عن دفع منماتناو لدمن المشروب 
دون أن يبدو منه أى تخويف أو وعيد 
لامكن عده جرعة فى حم هذه المادة إذلا يكنى 
لتوفر ركن التهديد ان يشعر المجى عليه من 
نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم متأثرا 
بقونه و سطو نه 
اليو 
وهن حيث ان محصل الطءن ان ١‏ 
المطعونفيهاخطأفاعتبارالواقعة المنسوية للطاعن 
تبديدا مكو نا الجر بمة المبينة ف المادة مبمب؟ عقويات 
لآن تل كالمادة تشتر ط أن يع من الجانى عمل إيحانى 
بأن يتوعد الجتى عليه بالحاق ضرر بشخصه أو 
مأله أو يعطل مصالحه أويسبب خارة له أو 
حرمائه من فائدة متوقعة , ولم بقع من الطاعن 
أى قو ليعتيرمن قبي لالتبديد أوالآنذار أونحوهما 
ولايمكن أن يتناولمداول نلك المادةحالةالشعور 
بالرهبة أو الخو ففنفس المجىعليه منعدمإجابة 
شخص آخر الى طلبه 


« ومن حدرث أنه يشترط لتطبق المادة ممم 


| عقوبات أن يحصل من الجانى تبديد أى ١‏ كراء 


أدنى بطريق التخويف والوعيدوانيكون استعال 
هذا التبديد بقصد الحصول بدون حق على مال 
أو أى ثىء آخر ء. 

ومنحيثانالواقعةاثابتة الحم الابتداق 
المؤيد لأسبابههىان المتهم (الطاعن) وهومنجماعة 
الفتوات الذين اشتهروا بالاعتداء على الناس حضر 
الى خل اجنىعليه ومعهبعض أشخاص ء وكانوا 
مسلحين بالسكا كين وشربوا قبوة «وجازوزه» . 
ثم أرسل المتيم فى طلب زجاجة كنياك من حل 
سلامهدرويش البقالء ولما طالبه بثمنها أحالهعلى 
الزبائن الموجودين بالقهوة ‏ “م اضطر المجنىعليه 
لدفع نبا ول يقبض من امتهم ما دقع ولا تمن 
ماشرب من قبوته . ْ 

و ومن حيث انه يبين منذلك ان الطاعن لم 
يستعمل أى تبديد الحصول على المشروب ركل 
ماحصل منه أنه امتنع عندفع ثمن هذاالمشروب 
بعدأن قدم له » وأحال بائع زجاجةاخخر على أحد 
الموجودين فالقبوة ليتقاضى منه القن فلم يقيل » 
وأخيراً اضطر الجتى عليه صاحب القبوة الى 
الدفع وم يقبض من المهم قيمة مادفع ولا قيمة 
مأشرب من قبوة . 

و ومن حيث أن بجردامتناع الطاعن عندقم 
من ماتناولهمنالمشرو با تبعد انقدمت له وبدون 
انيدو منه أىتخوي ف أو وعيد لايمكنعده جر بمة 
فى حم المادة ميم ؟ عقوبات ولا عبرةبقول الحم 
بعد ذلك م ان شبرة المتبم بالاعتداء على النفس» 
ودخوله عمل الجنىعليه وهوبحالةسكر شم طلبه » 
«المشروب والخر وتقديعه له تحت تأثير قوته » 
« وسطرية تكرن الطرمة المصوض طيان 
وف المادة #مب عقوبات » لاعبرة بذلك مادام 
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الطاعن لم يبد منه أى تهديد يؤثرعلى ارادة الجنى 
عليه . ولايكلتوفر ركنالتبديد أن يشعر المجى 
عليه مر نفسه بالرهية أو الوق من المْهم 
متأثره بقوته وسطوته : 

د ومنحيشانه لماتقدمتكون الواقعة الثابتة 
فى الحم لاعقاب عليها قانوناً » ويتعين نقض 
الحسكم وبراءة الطاعن ما قسب إليه . 

( طعن مصطقى جامد ضد الثياية رقم 7# سئة هق ) 

ذف 
] دسمير سنة 437] 
١‏ هرب متهم » متى تسبرجرعة المروبتتوافرة الاركان 
حن ( المادة الولاع) 
«- مواد مخدرة ٠‏ تفتيش . استصدار أمر بتفتيش متزل 


مهم . وجوه شخض آخر فيه . وجود مادة بيضاء 
محجره ٠»‏ طبطه وتفتيشه . وجود مخدر في جيبه ٠‏ 
ثبوت أن المادة اليضا, اتى كانت فى حجره غير 
عندرة , صمة التفتيش , 
المادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت الواقمة هى أر ضابط 
البوليس فتش امتهم فوجد معه هيرويناً 
فكلف افير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله 
فأفلت المتهم من الخفير وفر هارباً فهروبه 
عقب ضبطه متليساً بحريمته ما بقع تحت طائلة 
المادة ١٠١‏ من قانون العقوبات ٠‏ 
*- إذا كانت الواقعة هى أت ضابط 
المباحثاستصدر أمراً من النيابة بتفتيشمتزل 
متهم فلا دخله وجد شخصاً غيره جالساً فه 
فأمسك به وكان بحجره وقتئذ مادة يضا. 
ألقاها على الآرض ذالتقطبا الضابط ثم فنشه 
فوججد فى جيب جا كتنه ورقى هيروين - 
فهذا الشخص يعتير فحالة تلبس تجيز الضابط 


العدد السانع ‏ السنة الثامئة عششرة 


أنيقبض عليه ويفتشه ويكون التفتيش صميحاً 
قانونأً ولو ظهر من التحل.ل فيا بعد أن المادة 
البيعضاء التى ألقاها هذا الشخص من حجره ل 
تكن ديرويناً بل هى مادة أخرى غير يحرم 
إحرازها (كربونات الصودا التى مخاط ما 
الميرو ين بقصدغشه ) إذ أن إلقاءهذاالشخص 
المادةالبيضاء الى فىحجره عند دخو لالضابط 
من شأنه أن يحعل الضابط يعتقد أنه يحرز 
لخدر وهذا يسمح له قانونآ بالقبض عليه 
وتفتشه ) ٠‏ 

الور 

« حيث ان ملخص الوجين الآول والثالك 
ان احكمة لم تبين الوقائع الخاصة بتهمة ال مرب 
الموجبة للطاعن الثانى البيان الكافى» فلم تذ كر 
أن كانهرب المتهم حصل بعد القبض عليه قانونا 
ودون أن تين ان أمر القبض صدر من شخص 
يمل حى يكن تطبيق المادة ١١٠١‏ عقوبات 

د وحيث انه بالرجوع الىالحمم الابتدانى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين أن 
ال#سكمة عند ماعرضت لتبمة الهرب الموجبة الى. 
المنهم الثانى ( الطاعن ) قالت أنه ثاب تمن أقوال 
الشاهد الآول ( الضابط الحقق ) محضر ضبط 
الواقعة انه بعد تفتيش الممهم الثانىو ضبطتذكرتين 
هيروين فى جيب جا كنته البين كلف الخفير 
عبد العزيزعطيه بأ نصحافظ عليه حتى يتم تفتيشالمترل 
فأمسك الخفير المذكور المتهم من جا كتنه وهذا 
تمكن من الافلات منه وتركه ممسكا الها كته 
وفى هذ! الذى ذكره الحم البيان الكافى لاركان 
جربمة الحرب المنسوية للطاعن » إذ يؤخذ من 
هذا البيان ان ضابط البوليس ضبط الطاعن فى 
حالة تلبس فى جريمة احراز هيروين ما يسمحله 


العدد السايع - السنةالثامنة عثرةٌ 


بالقيض عليه قانونا » فهيروب المنبم عقب ذلك 
يحاقب عله القانون ,المادة ١.‏ عقوبات . 

و وحيث أن ملخص الوجه الثاتى من أوجه 
الطعن هو ان امر النفتيشالصادر من النيابة قاصر 
على تفتيش منزلالمتهم الاولوآخر ءفه و لايسمح 
بتفتيش المنهم الثانى ( الطاعن ) . شخصيا . ولذا 
يكون التفتيش الواقع على شخص المنهم باطلا 
ويكون الحكم الترتب عليه باطلا أيضا » 
ولتعين نقضه . 

د وحيث ان الثابت فى الحكم الاتداتى 
المؤيد لآسبابه بالحكم المطءون فيه أن ضابط 
الماحث با نحلة الكبرى استصدر أمرا من النياية 
بتفتيش منزل المتهم الآول - وهو غيرالطاعن - 
ولما دخله وجد المتهم الثانى ( الطاعن الثاتى ) 
جالسا على دكة فى الحوش فأمسك به وكان 
يحجره وقتئذ مادة يضاء القاهما على الارض 
فالتقطبا الضابط بمطواة , ثم فنشه فوجد فى 
جيب جا كتته ورقى هيروبن » وهذا الذى أثبته 
الك يؤدىالىانالطاعن كان فحالةتليس مجريمة 
احراز اليروين . ولو انه ظبر من التحليل فما 
بعد أن المادة البيضّاء الى القاها الطاعنمن حجره 
هى مادة كريونات الصودا ممانخاط على اليروين 
بقصد غشه ‏ إذ أن القاء المتهم مافى حجره من 
المادة البيضاء عند دخول الضابط يودى عقلا 
الى مااستنتجه هذا الضابط من وجود الطاعن فى 
حالة تلبس باحراز الميروين وهو مايسمح له 
قابونا بالقيض عليه وتفتيشه . 

« وحيث أنه بما تقدم يكون التاعن عبل غير 
أساس صمح ويتعين رفضه موضوعا . 


) طمن مود احمد القباق وآخر ضد قتيابة رقم غ؟ 
سنة مق ) 


نالففن 


نف 
6( ديسمير سلة 981 ]ا 
ك إجراءات . إجراات شكلية , اهمالها. اثيانه , عيؤه 
1 على المدعى . تشكيل هئة اللحكة . 
مدواقمةى تارضخياء ذكردصيحاً والحم “ذكره خطأ 
:ف مكان ا خرفيه. خطاً مادى لايؤثر على سلامة 
الحم . 
المادى. القانونة 
الأجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء 
الدعوى مالم يقم صاحب الشأن بائيات 
أن تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت 
وذلك كله إذا لم تكن مذكورة فى محضر 
الجلسة ولا فالحم 5 فاذاكان الحم المطعون 
فيه مذكوراً به أن احكة انعقدت تحضور 
ائنين من المستشارين وأحد قضاة الحكمة 
الابتدائية بطريق الندب فهذا كاف لاعتيار 
امحكة مشكلة تشكلا قانوناً صحيحاً - 
؟-إذاذكر الحم التاريخ الصحيح الذى 
وقعت فيه الحادثة المعاقب عليها ثم أعاد 
ذكره خطأ فى مكان آخر فبذا الخطأ المادى 
لا تأثير له على سلامة الحسكم خصوصاً إذا 
المتكو 
د من حيث أن مبتى الوجه الأول منأوجه 
الطعن ان تشكيل محكمة الموضوع التى أصدرت 
الحم كان غيرقانوتى لآ نالمكمذكر ان أحداعضاء 
الحيثة قاض با حكمة الابتدائية دون الاشارة إلى 
سيب ندبه ولاالطريق الذى اتخذ لهذا الندب . 
« ومنحيث أناللاصل الا حكام اعتبار ان 


كله 
الاجر اءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء 
الدعوى مالم تم قر صاحب الشأن باثبات أن تلك 
ام أو خولفت » وذلك كله إذا 


ل تكن مذكورة فىمحضر الجلسة ولا فى الحم » 
و بالرجوع الى الك المطعون فيه يبينان امحكة 
انعقدت بحضور اثنين منالمستشاربين وأحدقضاة 
المحمكة الابتدائية بطريق الندب » وهذا كاف 
لاعتسار تشكيل الحكئة صحيحاً وحاصلا وفق 
القانون » واذاكان للطاعن مطعن على ححة ندب 
أحد القضاة فانه كان بحب عليه ابداؤه وهو ل 
يدع شيئاً من ذلك ع وإذن بكون هذا الوجه على 
غير أساس , 

د وححسث أن حاصل الوجه الثانى ان المحكة 
وضعت تاريضخاً الحادثة غير التاريخ الذى عيتته 
النراية مما بجحعل الواقعة المعاقب عليها غير الواقعة 
التىطلبت النيابة العقاب من أجلبا » أو على الأقل 
ما يوجد اللبس فى تاريخ الواقعة وهو أحد أركان 
الجر يمةرعليه معول كبير فى طر يق دفع التهمةو نفيها. 

« وحيث انه بالرجوع الى الك المطعون 
فيه سين أن امحكة بعد أن ذكرت قَْ أو لالوقائع 
التهمة الى وجبتها النيابة للطاعن والتاريخالصحيح 
الذى وقعت فيه الحادئة وهو ٠+»‏ أغسرطس سئة 
هو المواقق م؟ جادى الآولى سنة 04؟ 
جاءت ف الاسباب وقالت أن الحادثة حصلت فى 
>؟ سبتمير سنة لويد هبجمادى الآولى 
سنة ١04‏ . وظاهر أن ذكر الممكمة للنارج 
الميلادى الآخير انما جاء. خطأ ماديا بدليل أن 
التارج الحجرى لم يتخير وهو + جمادى الآولى 
سئة ووم١‏ فليس هذا الخطأ المادى تأثير على 
سلامة الحم : 

ومن حيث ان الوجبين الثالك والرابع 
يتلخصان فى أن ماذكرته المحكمة من أسباب 


العدد السابع ‏ الستة الثأمنة عشرة 


الادانة لايتفق مع ماجاءبالآو راق ولامعالقانون 
أما عن مخالفة اللأساب لما جا. بالاوراق فأن 
الطاعن يقول أن الحكة ذكرت أن عبد الميد 
عمان ( الطاعن الآول) كان واقفا أمام باب 
منزلةوسده دقلة فأسرع لنجدة ابنهعفت ( الطاعن 
الثاى. ) وضرب الهم الخامس ( عبد الرحم 
هاثم الجنى عليه) بالدقلة علي رأسه أصابه , وهذا 
1 ل يقل به احد فالتحقيقات جيعبا . وليس 
فى المعاينة والكشف المبى اللذين أشارت اليبما 
امحكة فى هذا الصدد ثىء خاص ببذه الواقعة » 
وفضلا عن ذلك فأن الشبود قرروا صراحةانهم 
لايعلمون من الذى أحدث الأصابة والجنى عليه 
نفسه كان يتهم شخصا آخر غير الطاعنين وهو 
طلبه عهان طلبه » ولم يعدل عن ذلك إلافىجلسة 
المرافعة واتهم الطاعن الآول , ويضيف الطاعن 
إلى ذلك أن اللحكمة قالت أن الجنى عليه قرر فى 
التحقيقات وف الجلسة أنالطاعن الثاتى (عفت عبد اليد 
عثمان ) هو الضارب له ع وهذا القول لايتقق 
والوافع لآن الجى عليه تراوحت اقواله.,استمرار 
بان اهام الطاعن الأول وشخص آخر (طلبه عنهان 
طلبه ) . واما عن مخالفة أسباب الك للقانون 
فيقول الطاعن ان الحكة اخذت الطاعن الأآول 
بأقوال عبد الرحمن هائم الجنى عليه فى جلسة 
لتسلبم بأن تلك الأقوال يمكن 
اعتبارها سندا فى الاتهام فأنه كان من المعين 
على محكمة ان تأتى بما يعززها إذ هى اقوال متهم 
على متهم آخر فى نفس الدعوى . والقاعدة فى 
الائنات ان يكون م«ؤدى الشبادة محلا لل ؤاخذة 
على شبادته ومحلا لناقشة الدفاع عمن تصدر 
الشهادةضده وهذه ليست حالة المنهم الذى يسأل 

فى نفس الدعرى . 
د وححيث أنهعنالشق الأول الخاص بمخالفة 


المرافعة . ومع | 


العدد السابغ السنة الثامنة عثرة 


لاذه 


اسباب الحم جاء بالآأوراق فانه بالرجوع 
الى محضر الجلسة والحكم المطمون فيه يبين ان 
الحم لخص اقوال الشبود حسن ابو زيد حسمن 
وطه مراد وحسن جمعه دكرورى وعبد الرحن 
عبد العزيز تلخيصا وافيا مطابقا لما جاء 
جاء بال محضر المذكور « فقدكانت شهادتهم صر ة 
فى انهم رأوا الطاعنين مع آخرين يضريون الجنى 
عليه بعصى ولكنهم لم يستطيعوا مميز مواقع 
الاصاية , وهذا هو ما ذكرته المحكة فى حكمبا» 
وبعد ذلك عرضت امحكمة لاقوال الجنى عليه 
( عبدالرحمن هائم ) فقالت انه قرر بعد خروجه 
من المستشق بأن الذىضربه على رأسه هو الطاعن 
الأول » وبأن الطاعن الثانىضربه على شفته فأغمى 
عليه ووقع ؛ وبعد ذلك لم يع لما حصل » وظاهر 
ان امحكمةارتكنت عل أقوالهالى أبداهاف التحقيق 
والسابق بانها ‏ وأما ما يثيره الطاعن الثاتى من 
مخالفة الحم لما جاء على لسانانجى عليه بشأنهذا 
الطاعن وتردده فى اهام الطاعن المذ كور وآخر 
فأنه تبين من مراجعة الك المطعون فيهان الحكمة 


آخذت الطاعن المذ كو رباعتراقه هو شخصى اضرب ١‏ 


الجىعليهويشهادة عبدالرحمن عبدالدزيز وبأقوال 
نما جاء على لسانه فالتحقيق » ويبين مما تقدم ان 
لاعخالفةبين ماإستند [ليه الحكو ماجاء فىالا”وراق . 
و وحيث انه عن الشق الثاتى وحاصله أنه 
لاحو زالاخذ بأقوالمتبمعلىمتهم إلا إذا تعرزت 
بأدلة أخرى فانه لامانع قانونا من الآخذ بأقوال 
متهم على آخر » والآمر فى ذلك يرجع إلى تقدير 
محكمة الموضوع واطمئنائها إلى تلك الأقوال . 
ولا حاجة لليحكمة بعد ذلك إلى ما يعزز تلك 
الآقوال ٠‏ ولذلك يتعين رفض الطعن . 
( طعن عبد الحيد عيان طلمبه وآخرضد النيابة وآخر رقم ,رم 
سنة وق ) 
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قسييب الا" حكام ‏ حم برارة مو سس على تقدير الوتائح , 
منى يكونمستوف الا"سباب . أسبابالا"دانة بالحسكم 
الابتداتى . الرد عليها . 
. الميدأ القانوتى 

يكنى فىأحكام البراءة المؤسسة على تقدير 
الوقائع أن تكون الأسياب الى اقتنعت 
ها الحكة مؤدية عقلا إلى البراءة . فايذا كان 
- البراءة صادراً من محكمة اسكنافة إلغاء 
لحم ابتدائى فيكفى مع ماتقدم أن يكون 
فى أسيابه الرد إجمالا علىمااستندت إليه محكة 
الدرجة الآولى دون حاجة إلى الرد على كل 

جزئية من جزئيات الحم الابتدائى : 

لمكيو 

ه حيث ان مبى الطعن هو -أولا ‏ ان 
محكمة اولدرجة عنيت فى حكمها بتقصى وقائع 
الدعوى ما لا زيادة عليه لمستزيد » ولكن الحكم 
المطعون فيه لم يتعرض لا لابائيات ولا بنئى مع 
انها مسائل جوهرية ‏ ثانيا ‏ جاء الح المطعون 
فيه متخاذلا فيما ورديه من اس.اب خاصة » نقد 
سل حاجة المطعونضدهما الىالمال » وان أولمما 
ماعل انلدىانجنى عليه مبلغا لتجبيز ابنته عرض عليه 
الزواج من هذه الا"بنة فأبى » ثم عرض عليه ان 
يزوجبا منأخيه فأنى كذلكيفساق المطعونضده 
الثانى ليتزوجباما يدل على انالقصد هو الوصول 
الى المال الخصص لتجبيز الفتاة . وقد اقتسم 
المطعون ضدهما فعلا ميل النسعين جنيها الذى 
تسلله ثانييما من والد الفتاة للجباز ومع ذلك 
يقول الحم أن غاية المطعون نضده الآول كانت 
[مام الزواج للفوز بمبلغ عشرة جنيهات كان قد 


14 


اقترضيامن المهتى عليه ثاثنا ‏ جاء بالك المطعون 
فيهأنمبلغ التسعين جنيها أعطى للزوج لالينكون 
ثمنا لآثاث منزلالزوجيةبل هبة بوفى بها ديونه » 
ولكنالحكم يقول بأنهتحرر بذ المبلغ إقرارعلى 
الزوجالمذكور وبالرجوع إلى هذا الا قراريتبين 
أنهذاالروجأقرباستلامالبلغ ؛ وأنهسيضيف إليه 
مائة جنيه أخرى لتجوى يبت الروججية بحيث إن 
لم يتم الزواج يلزم برده م على أن قول الحكة أن 
مبلخ التسعينجنيها كان هبةقول غير منتجق البراءة 
إذ الحم الابتداتى قد أدان المطعون ضدهما على 
أساس استعمال طرق احتياليةمنوجبين _الآول- 
هام الجنى عليه بوجود مشروع كاذبهوتأثيث 
بيت الزوجية » والثانى إساءة استعمال صفة كل 
منهما واستغلال الثقة الحاصلة من هذه الصقة » 
وقد جهدالحم المطعو نفيه فى استظبارا نالمطعون 
ضده الآول كان يقصد [تمام الزواج وفاته أن 
موضوع البحث هو جدية هذا الزواج . 
رابعا ‏ أن الأسباب النىذكرهاا لهك المطعون 
فيه خاصة بالمطعون ضده التاتى ليست أقل غموضا 
واضطراباً فقد استخاص حسن ألنية بعبارة غامضة 
لاتصلح ان تكون تسبيبا الحم . 

« وحدث أنه عن الرد على مطعن الطاعنة 
إجمالا فانه يبين من الرجوع إلى الحم المطعون 
فيه انه استعرض وقائع الدعوى استعراضاً وافياً 
وأنى على مشروع زواج المطعون ضده الثاق 
بابنة الجنى عليه بوساطة المطءون ضده الآول 
وما كان من الاتفاق ينبم على أن يقب ضالروج 
لسعين جنيها يضم لبها مائة جنيه لنجهيز منزل 
الزوجية - وقد أتى الك على كلام كلمن المطعون 
ضدهاوائجتى عليه فى هذا كله » ولخص رأى 
محكمة أول درجة فى تقديره » وضرب صفحا 
عن بعض التفصيلات الىع رض لا لحك الابتداق 


العدد السأبع ‏ السنة الثامنة عشيرةٌ 


بعدم أتصاها مباشرة بوقائع الدعوى » ثم عرض 
الحم بعد ذلك للبحث فى جدية الزواجمن عدمه 
فرأى ان المطعون ضده الأول كان مدينا بعشرة 
جنات لوالد الفتاة » وأنه أراد الخلاصمن هذا 
المبلغ تجح فى جعله أجراً لوساطنه فى اازواج 
لو كلل بالنجاح , واستخلص الحمكم من ذلك أن 
المطعون ضده الآول كان وقت عقد الزواج 
حريصا على نجحاحه »كا رأى الحم ان المطعون 
ضده الثاتى وقع على اقرار بان ماتسله من والد 
الفتاة كان مائة جنيه تعبدبأن - اليبا مائةأخرى 
من ماله لبعد أثاث بيت الزوجية » ثم هدم هذا 
التعبد بقوله فى اللأقرار انه حر فى ثشراء ما يشاء 
فى أى وقت شاء مهما بلغت قيمته قلة أو كثرة » 
فلاتملك زوجته أوغيرهاحاسبته مت تم الدخول 
بها ء فأن لم يتم الدخول بها دفع اليها المائتى جنيه 
واستخلص الحكم من ذلك أن التسعين جنيها ل 
تكن الا منحة من والد الزوجة للاطعون ضده 
الثاتى بمناسبة الزواج ‏ وأيد الحم ذلك بماكان 
من الوالد المذكور من دفعه ا<دا وعشرين جنيها 
لصانع أثاث منزل الزوجية الذى عبد اليه الزوج 
باعداد هذا الآثاث وكان ذلك القسط الآاول. 
من قيمته » ولثر الحكة بعد ذلك داعيا لبحث 
الطريقة الى اقنسم ا المطعون ضدهما مبلغ 
النسعين جنيها » ولا التغلخل فى حالتهما المالية 
لعدم مساس ثىء هر._ ذلك بواقعة الاستيلاء 
على مال امجنى عليه . وعقب الحكم على ما تقدم 
بأن الزواج كانجديا . وأنالمطعون ضدهالآول 
ما كان راضيا عن الطلاق الذى أعقيه . وأن 
هذا الطلاق انما حدث على أثر نفور طرأ بين 
المطعونضده الثانىووالدىالفتاة بسب بإحجامهما 
عن المضى فى مساعدته ومعاونته فى صنع 
الآثاك . 


العددالسنابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


« وحيث أنه يؤخيذ مما تقدم أ نالك المطمون 
فيه بنى البراءة على أسباب موضوعيةوأستئتاجات 
معقولة لاتخاذل بينها ولا تعارض ء وكان فها 
أوردءن وقائع وتقدير لها الرد السكافعلى ماجاء 
حك حك أو لدرجة من تقدير مخالف . وما كانت 
الحكة الاستئنافية مع كل ما أتت عليه من وقائع 
الدعوى علزمة بمجاراة محكمة أول درجة فها 
ذهبت اليه مى شت الامور التىلااتصال بينبا وبين 
وقائع الدعوى الخالية ومساجلتبا فى صددها 
مادامت قد رأتف الوقائع الخاصة تحادثالزواج 
ذاته ما يك لتكوين اعتقادها فى الانهام ‏ واذن 
يكون كل ما اشتمل عليه الطعن لامخرج عرد 
مؤاخذة محكنة الموضوع على ما كان منبا من 
تقدير للا“دلة المطروحة لد.ها وهذا ما لا شأن 
نحكة النقض به طالما أن التقدير جاء سلها من 
شائية التحريف أو التعسف فى الاستنتاجعلى أنه 
يكنى فى أحكام البراءة المؤسسة علِىتقدير الوقائع 
أن تكون الأسباب الى اقتنعت ببهاالمحكمة مؤدية 
عقلا إلى تلكالبراءة فاذا كان حم البراءة صادرا 
من حكمة استثنافية الغاء لحم يكنى مع ما تقدم 
فى أسيابه الرد [جمالا على مااستندت اليه حكمة 
أولدرجة دون حاجة للرد على كل جزائية من 
جزئيات الحم الابتداقى ,وقدجاء الح المطعو نْ 
فيه وافيا من هذه الناحية 

و وحيث انه لما تقدم يتعين رفص الطعن 
مرضوعا . 0 
( طن النياية ضد الامتاذ 


سنة م ق) 
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. الميدأ القانوى 

العم بكون البضاعة المعروضة: البنع 
منشوشة هو من المسائل الموضوعية الى 
تفصل فيها محسكة الموضوع ؤ<دها . فى 
استتجتة فر الوقائع المعروضة عليها - 
استنتاجا سلما فلا شأن محكمة النقض معبا . 

00000 
« من حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجبى الطعن أن الطاعن دفع أمام حك ةالموضوع 
بأنه بلغ مكتبالصحة عن رسالةمسلى وردتاليه 
من 'ناجر آخر لاخذعينةهنها قبل استلامها » وقد 
أخذت العينة فعلا لتحليلبا » وطلب الطاعن أن 
تقرر ا حكة بضم أوراق التحليللانا تو يددفاعه 
إلا أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك مما يعد إخلالا 

بحقوق الدفاع . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فه سين انه عرض لمأ يدقع به الطاعن فى هذا 
الوجه وأئيت انه على فرض سصمة الواقعة الى 
يدعيها لاتخليه من مسئولية عرض المسلى الذى 
نبت غشه » وهى وافعة أخرى لاتؤثرعل الجرعة 
الى بحام من أجلبا . وهذا الذى أثبته الحم 
يعد فصلا فى نقطة موضوعية وهى عدم وجود 
علاقة بين واقعة المسلى الدى أراد الطاعن ضم 
أوراق تحليله وواقعة المسلى الأخرى التى بحا م 
من أجلبا ء واذا فلا حل لآن يعيب الطاعن على 
المحسكمةعدم ضمبا أوراق التحلل لانها رأت ان 
لافائدة من هذا المضم » ورأما فى ذلك القول 
الفصل فى تلك النقطة الموضوعية . 

« ومن حيث أن عحصل الوجه الثانى ان 
الطاعن دفع بعدم عليه بنش المسلل ع وأنه قدم 
فواتير لاثيات ذلك » ولكن المحكمة افترضت 
عليه بالغش جرد أنه حترف الدالة منذ عشر 
0 


-بأه 


العددالسايع 5 السنةالثأمنة عشرة 


سنوات » مع ان قاف الفش لاممكن إلا 
بالتحليل باز الكماوبة خصوصا مِتّى كان 
ل 3 
«ومن حيث أن العلربغش البضاعةالمءروضة 
للييع م المسائل الموضوعية التى تفصل فيا 
محكمة الموضوع وحدها ء وهى تستتتج ذلك العلم 
من الوقائم المعروضة عليها ع ولا رقابة عليها فى 
ذلك مى كانت الوقائع الى استمدته منبا تؤدى 
عقلا الى هذا الاستنتاج . 
« وحيث ان محكمة الموضوع استمدت عل 
الطاعن بغش المسلى من التحلي ل الكماوىالذىاثيت 
الغش باضافة زيت جوز الند بنسبة خمسة فى 
المالة ومن حيازة الطاعن له وبعه وخيرته فى 
التجارة لماة عشر سنوات ع وهذه الوقائع تؤدى 
عقلا الى ما استخلصه منها الحكم من عل الطاعن 
تالغش » فلا سييل الى الجدل بشأن ذلك أمام 
حكمة النقض . 
د وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطمن 
موضوعا مع مصادرة الكفالة 
( طمن يسى صديق ستناؤوسضد النياية رقماستة مق ) 
51١‏ 
8د لسمير سنه /17090( 
١‏ استتاف ‏ حكغياصادر فالممارضة - ميعاداستثنافه ‏ 


من يوم صدوره. لامن يوم [علانة . 
1 - امرض الاحتجداج بعجز المريض عن رقع استئتافه 
فالمعاد . موضوعى . 
المبادى. القانونية 
١‏ - ميعاد الطمن ف الحم الغيانى الصادر 
ف المعارضة يبتدىء هن يوم صدوره لامن 
اديه 


- الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع 


الاسئتناف ق ف ميعاده القانوى هومن الأمور 
الموضوعة ألتى يفصل فما قاضى الموضوع 
فى رفضه فلا جدوى من إثارته لدى محكة 


و حيث ان حاصل الوجه الآول منوجبى 
الطعن أن الحم باعتار المعارضة كان لم تسكن 
الصادر من محكية الواسطى فى مابو سنةام؟ ١‏ 
هو حم غيانى لم يعلن » وعلى ذلكيكون التقرير 
الحاصل عن استئناف هذا الحكم 18 ماءوسنة 
بحم ١‏ قد حصل ف الميعادالقانونى خلافا لماقضى 
5 الحم المطعون فبه. 

و وحيث أن قضاء محكة التقض قد استقر 
على أن ميعاد الطعن فى الحم الغيابى الصادر فى 
المعارضّة بيتدىء من بوم صدوره لا من بوم 
اعلانه . 

« وحيث انه لذلك يكون الحم المطعون 
فيه إذ قضى بعدم قبرل الاستئئاف شكلا لمضى 
أكثر من عشرة أيام بين تاريخ حكم اعتبار 
المعارضة كأن لم تنكنوتقريرالاستئناف المرفوع 
منه قد أصاب فما قضى به ويذا يكون هذا الوجه 
على غير أسأس صحيح : 

و وحيث أن حاصل الوجه الثابى أنالطاعن 
دفع يحلسة ٠.‏ يونيه سنة بممه؟ بأنه كانمريضا 
مرضا شديدا أعجزه عن التوجه إلى الحمكة قبل 
بوم 18 مابو سنة 91 ( وهو يوم رفم 
الاستئناف ) وطلب من المحكة تحقيق ذلك فل 
تشعل » ويذلك تكون قد أخلت بحق دفاعه 
ويقول الطاعن أن مرضهلم يكن مرضا عاديا 
بسيطا يا قالت المحكمة لآنهكان مصاباحمى شديدة 
ماكان يسستطيع معها الخروج والتحرك منمنزله . 


أ هددالسابع السنة الثامنة عشر 


شلفف 


2 وحيث أن الحم المطعون هرد على 
ماتضمنههذا الوجه حءث قال و وقد أدعى لمهم » 


وف الجلسة بأنهكانمر يضام ر ضاعادياوهذاالسبب » 


وبفرض صحتهلاببرر يجاوز المعاد هوهذا الذى 
أثبته الك يعد فضلا فى نقطة موضوعية وهى 
عدم صحة دفاع الطاعن بشأن عجزه عن رفع 
الاستئتاف فى المعاد بسيب المرض » فلا سبيل 
بعد ذلك إلى إثارة هذا الدفاع أمام مكة 
التقض . 
« وحيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن 
موضوعا. 
(طعن كامل عبد الحفيظ سيد ضدلايابة رقية؟ ستة 4 ق) 
دكن 
٠‏ دلسمبر سلة ١9801‏ 
دفاع شرعى ‏ مسألة موضوعية ‏ ابداؤه لاولمرة لدىمحكة 
000 تلام نحوع), 
الميدأ القانوقى 
إن مسألة الدفاع الشرعى هىمن المسائل 
الموضوعية التى يجب القسك بها لدى محكة 
الموضوع ولا تجوز إثارتها لآول مرة لدى 
كه النقض إلا إذا كانت الوقائع الى 
أثبتتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقيق 
معنى الدفاع الشمرعى قانونا فق هذه الصورة 
يكون لحكمة النقض أن تتدخل إذ ههما يكن 
المهم قد قصر فى دفاعه لدى محكة ا موضوع 
فأن ذلك لايغير شيكاً من طبيعة فعءله ولا 
يؤثر فى كفية اعتار القانون له . 
الكو 
و حيث أن مبتى الوجه الآول هو أن النهمة 
الى وجبت الى الطاعن هى شروع فى قتل ومع 


ذلك فقد أدانته حمكة الموضوع على اعتبار أنه 
شرع فى قتل المدعى المدتى وأحدث به إصابات 
تخافت عنبا عاهتان مستدعتان أى أن جو بمة 
الشروع ف القتل اقترنت بها جناية أخرى وبذا 
يكون الطاعن قد حك عليه فى جريمة أشد من 
التى قدم بها | 

و وحيث أن ما جاء هذا الوجه غير صحيح 
إذ الواقع هو أن التبمة الى وجبت إلى الطاعن 
وعوقب فعلامن أجلبا هى شروع فى قتللا١‏ كثر 
من ذلك وغاية ما فى الأمران وصف التهمة جاء 
مشتملا على ذ كر العاهتين المستدءتين من باب 
البيان لما ترتب عل الشروع ف القتل من الآثار 
بحسم امجنى عليه وجاء المكم المطعون فيه كذلك 
مشتملا على هذا البيان للغرض نفسه لا على اعتبار 
أن هناك جريمة أخرى غير الشروع فى القتل 
وليس فيا أورده الحم من ذكر تتيجة الشروع 
فى القتل ما يعيبه فى ثىء ما 

و«ووحيث أن مخص ل الوجه ألثانى هو أن حكمة 
الموضوع أثبتت ان المدعىالمدنى اعتدى على الحد 
الفاصل بين مط وملك الطاعن وان هذا كان 
سيب الاعتداء فيكون الطاعن اذن فى حالة دفاع 
شرعى عن ماله او على اسوأ الفروض يكون قد 
تجاوز الحد فى الدفاع الشرعى . 

د وحيث أن قيام حالة الدفاع الشرعى من 
المسائل الموضوعية التى يج بالفسك بها لدىحكمة 
الموضوع ولابجوز إثارتها لول مرة امام محكمة 
النقض إلا إذا كانت وقائع الحم تؤدى إلىقيام 
حالةهذ!الدفاع, و يبينمن الرجوعالىاللهكالمطعون 
فه ان ما يقوله الطاعن غير صحيح لآن ما أثته 
الحم المطعون فيه هو ان الطاعن جار عل الحد 
الفاصل يينه و بين امجنىعليه وعلى أءرذلك ويسيبه 
حصلت المشادةبينالطرقين وأعمبهااعتداء الطاعن 


؟لاه 


العددالسابع - اللسئة الثأمنة عشيرة 


عل الجنى عليه وليس فى ذلك ما يغيد أن الطاعن 
كان فى حالة دفاع شرعى عن مالهم يزعم واذن 
لاحل للنمسك بتجاوز حق الدفاع الشرعى مادام 
قيام هذا الدفاع غير موجود أصلا . 

و وحيث أن مؤدى الوجه الثالك هو أن 
حكة ا موضوع اثيت ان المدعى المدق تسيب 
فى حصول الاعتداء عليه باعتدائه هو على الح-د 
الفاصل بينه وبين الطاعن وهتى تقرر ذلك فان 
الحم بالتعويض يتنافى مع قواعد المسئولية 
المدنية فالمخطىء الذى ينشأ عن خطئه حادث يعود 
عليه بالضرر ليس له الحق فى طلب التعويضعن 
دذرر هو مصذره. 

و وحيث ان الح المطعون فيه بىالحكم 
بالتعويض عل ماكان من اعتدا.الطاعن على الجنى 
عليه اعتداء اسفر عن أصابته بعاهتين مستدعتين 
أما كون النحنى عليه هو المتسيب فى الاعتداء 
باعتداثهعل الحدالفاصل ققد نفاه الك المطعو نفه 
بما أثبته من أن الطاعن هو الذى كان البادى فى 
التعدى عل الحد الفاصل واذن يكون مودى 
الحم أن لاخطأ من قبل الجى عليه فما أصابه 
من خرر ١ ٠‏ 

0 وحيث انه لما تقدم يتعين الحم برفض 
الطعن موضوءا . 

( طمن جوده بدوى على يجيله ضد النيابة رقم 66 سئة 
من 
زذكن 
٠‏ دلسمبر سنة /19810 
قصب الوساطة بين متعافدين . مقابل الوساطة , لامستولية 
لى الويط. 

المبدأ القانوق 

الوساطة بين متعا قدين ليسفق سول ذاتها 
يملا خاطثاً فلا يمكن تحمل الوسيط مسئولية 


عن وساطته فى إتمام عمل مامهما عاد عليه من 
الفائدة من وراء ذلك . 

22 

عن تي الرسيات الاول 

« وحيث ان مينى الوجه الآول هوان الحم 
المطعون فيه جاء متناقضا فى أسيابه فقد ذكر 
استلام أميل عواديش وهو الذى سعى المطعون 
ضده لاقر اضهالمالمن الطاعنين لقيمة الكبياللات 
ودفعبا للمتبمين وان أميلوارثمتلاف أحاطت 
بعصا بات السوء والمطعون ضدهم يكونون عصبة 
توصلت إلى الاستيلاء على مادفعه الطاعنان له - 
ذكر الحم ذلك ثمذه ب إلى نقيضه فقالا نالطاعن 
الأول لم يكن ذا غفلة حتى يقع فى هذا الشرك 
وأن من المستبعد حصول طرق احتيالية مؤدية 
للنصب أما اشارة الحم إلىاسباب الحم الابتداى 
من حيث نق الغفلة عن الطاعن الآول واستيعاد 
حصو لالأاساليب الاحتيالية فاشارةغا يضةوفضلا 
عن ذلك فانه ان صح ماذهبت اليه محكة الدرجة 
الآأولى من عدم توافر الاسالرب الاحتيالية فان 
ذلك لاحول دون الحكم بالتضمينات القانونة - 
على أن الشك الذى ساور محكئة أول درجة قد 
نفاه الطاعنان أمام امحكة الاستئنافية بمستندات 
جاسعة أشارتالحكة الاستثنافة إلى بعضبااشارات 
مقتضبة . فضلا عن أن هذا الشك لاحل له 
بعد ماثت من تعاون المتمن وتأ كيد كل منهم 
مزاعم الآخر واستعاتهم بمظبر أميل عواديش 
وشبرة عائلته . 

د وحيث ان محكمة الموضوع عرضت لعدم 
التزام المطمون ضدم بثىء مما استولى عليه أميل 
عراديش من المدعبين بالحق المدتى وقالت هذا 
الصدد .و وحيث انه يلاحظ بادىء ذى بدء أنه | 


العدد السابع -. السنة الثامنة عشرة 


إذا كان المدعى المدتى الآول قد دفم شيئا يمقتضى 
الكبيالات المأخوذة على المرحوم أهيلعواديش 
فانهدفعها طعا ليده لآنه هو المدين المقترض ولا 
عبرة بقوله أن أميلعواديش كان يعطى مايقترضه 
مه إلى المتبمين سواء فى نفس الجلس آم بعد أو 
ان المنهمين كانوا يستولون بأىطريق عل مايصل 
إلى يد أميل عواديش من مال المدعىالمدتى الأول 
إذ الو اقع أن المدعى المدتى الأو لكانيقرض أميل 
عوأديش نفسه طمعا كا يقول فى ارباح جم ةينالها 
منوراءاسئلاء أم.ل عل نصيبهف المير اث أو تخار جه 
مع عمه فى التركة ولم يكن يقرض المتبمين أنفسهم 
لآنهم فى رأيه ليسوا من ذوى اليسار ولا من 
الوارثينولا من أحتاب النعمةوالجاهولم إستوقعهم 
على مندات القروض الى كان يأخذها على أميل 
عوادش حتى ولا بصفة ضامنين . فلا بحل إذن 
للاستتاد على هذه الككبيالات والسندات فى 
مطالبة الحهمين بقيمته! أو فى مطالبتهم بالتعويض 
عن دفعها لآميل عواديش بحجة انها ضاعت هباء 
مندورا عل المدعبين المدتين يوفاته أواعماره أو 
عدم تخارجه من التركة أو كوها مثقلة بالدون 
م لابجحوز لما أن يطالباهم بقيمتها استنادا إلى أن 
أميل كان يعطبهم باليسار ما كان يأخذه من 
المدعى المدتى الآول باليمين لآن أميل عواديش 


حر ف التصرف فماله أو توزيعه كيريد خصوصا |. 


إذا كان يا يقال وارثا متلافا أحاطت يهعصابات 
السوء التى تحيط عادة بأمثاله من الشبان المسرفين 
وأخيراً لايحوز لامدعيين بالحق المدتى أن يطاليا 
التهمين بالتعويض عرى مالمها الذى اقرضاء 
لاميل بحجة انهمم الذين زينوا لماهذا الاقراض 
وأوفموضا »قدرة المقترض عل السداد لآن 
الك المستأنف قد دحض هذا الامهام ون الغفلة 
عن المدعى المدتى الآول واستبعد حصو[ الطرق 


جياه 


الاحتيالية المؤدية [للالنصب وهذه الحكمة توافق 


على أسباب الحم المستأتف فى هذا الصدد وتأخذ 
ها ع؛ “م عر ضت الحككة بعد هذا إلى خص مستندات 
المدعيين بالحق المدتى ول تتر قها مابجعل المطعون 
ضدم, مستولين فى ثى.عما استولى عليه أميل 
عواديش وإذن تكون محكمة الموضوع اذ أبدت 
الحم الابتداتى القاضى برفض دعوى التعويض 
لاتتفاء جرعمة التصب ولآن المستندات المقدمة 
من الطاعنين لاتؤدى إلى مسئولية المطلعون ضدهم 
عدا اقترضه أميل عواديش تكون قد بنت حكمبا 
على أساب موضوعية لاحل للجدل فها لدى 
حكمة النقض . 

و وحيث أن محصل الوجه الثانىهو أنالحكة 
أثبتت فى حكببا المطعون فبه أن هناك علاقة ببن 
امنبمين (المطعون ضدهم) وأميلعواديش وأنهم 
عصبة سو. تسعى لابتزاز الآموال وأنهم التفوا 
حول أميل لابئزاز أمواله ولايتورع أحد هذه 
العصبة عن ان يسلب من الأخر ين ٠اتصل‏ اليه 
بده وماأوردته الحكة هذا مثبت لجر يمة النصب 
ولابحدىبعد ذلك قول امحكمة أنه ليس ثمة دليل 
عل مايقوله الطاعن الاولمن أن مبالغالسندات 
لم يدفعها ابراه حاسين وأتما دخلت فى حساب 
القروض الى اقترضها أميلإذ فضلا عن تضارب 
هذا مع ماأئيته الحكمة فان المحكمة عادت إلى 
التسايم بصحة ماقرره الطاعن الآول من أنه لم 
يقبضشيئًا منالآلف جتيه قيمةالرهن وم يقرش 
سابر الكمبيالات المحررة لمصلحة حاسين ولكن 
مع ذلك رفعت اللحكمة مسثولية المطعون ضدمم 
بحجة أن الطاعن الآول فعل ذلكبرضائه وفاتها 
أن المجنى عليه فى جرائم التصب يفعل مايفعله 
طائعا تحت تأثير الاساليب الا<تيالية . 

و وحيث ان ماورد بالحمم المستأتف يشأق 


كاه 


وصف .وف الفريقين من أميل عواديش هو 
والظاهر الذى يبدو لللحكمة وان كان ليس من 
المؤكد ان المتيمين والمدعى المدتى الآول سواء 
فها سعوا إليه من مارب وغابات فى مال أميل 
عواديشوأنهم كانوا جميعا يلتفون حوله ليقتنصوا 
مايقدرون عليه منتوزين فرصة ضعفه وحاجته الى 
المال ولعل أحداً منهم لابتورع عن أن يسلب من 
الآخرينماتص ل إليه بدهولعلمن هذا القيل رهن 
الأرض التى رهنها المدعىالمدتى الآول الى المتهم 
الأول بالعقد الر>مى المؤرخ فى 4 ١‏ كتوير سنة 
9٠‏ وان كان لا دليل على ذلك .. . ويتضح 
من هذا الذى اشتمل عليه الح المطعون فيه ان 
ماقالته المحكمة مؤد إلى القول يأنه اننصحان كانت 
هناك جرعة فانها تكون واقعة منالطاعن الأول 
والمطعون ضدم ويكون الجنى عليه فيها أميل 
عواديش لاالطاعنين على أنه فضلا عن ذلك فقد 
سبق القول أن كمة الموضوع عنيت بق 
حصول تصب من المطعون ضدمم على الطاعنين 

د وحث أن محصل الوجه الثالك هو أن 
يحكمة الموضوع أخلات يحق الدفاغ حين رفضت 
الانتقال إلى الحكمة الختلطة لبحث عقد الرهن 
الرحمى المؤرخ ١1‏ كتوير سئة ١9#.‏ وحين 
رفضت سماع شهادة شهود العقد ولو عنيت 
المحكمة بذلك لين لها أرن جرعة النصب 
وقعت بكامل اركانها وان اءيل عوادش على 
خلاق ما ذهبت اليه الحمكة ل يسْلى قيمة عقد 
الرهن ولاقيمة الكمبيالات امحررةلمصلحةابراهم 
حاسين وكل ها هنالك دخول قيمة الرهن 
والكتبيالات الجحررة لمصلحة هذا الاأخير فى 
حساب السكبيالات المأخوذة على اميلعواديش. 

و وحيث ان محكة الموضوع قالت بشأن 
رفض طلب الانتقال مابأنى د عقد الرهن الرسمى 


العدداابع السمزة لأثامنة عشرة 


المؤرخ + ١‏ كتوبر سنة .م4١‏ المحرر بين المدعى 
المدتى الا”'ولبرهن عقار له الى المتبم الاأولعلى 
مبلغ ٠٠٠١‏ جنه وكذلك الكسالات المحررة 
لمصلحة الهم الا”ول عليه وعلى الخواجه ماتيوس 
فانه يلاحظ أولا انه لادليل على ما يقوله المدعى 
المدتى الا”و لمن ان مبالغهذه السندات لم يدفعبا 
المتهم الآولالى المدعى المدنى الآول واتما دخلت 
فى حسابالقروض الي اخذ منها اميل عواديش 
أى ان المتهم الأول دفعبا مباشرة او دفع جزءا 
منها الى أميل من <ساب الصفقاتالتى كان يسعى 
وراءها المدعيان المدئيان فى سبيل حصول اميل 
على نصيبه فى التركة التى كانت مطمم آمالهما على 
انه اذا صمم هذا القول وكان المدعى المدنى لم 
يقيض شيئًا من الآلف جنيه قيمة الرهن وقيمة 
ثر الكتبيالات المحررة لمصلحة المتهم الاول 
فانه انما ؤمل ذلك برضائهتوسلاالى الغاية التىكان 
بحرى وراءها ويكون شأنهذه المبالغ شأن مبالغ 
الكمبيالات الى مدعى|نهاعطى قيمتها لاميل وهذا 
سلما ندورة الىالمتهم الاول اوالمتبمينجميعا فليس 
ئمة محل اذن لتحةرقمايطابه و كيل المدعينمن ماع 
شهودأو انتقال الىالمحكمة المختلطة ليحثاصل هذا 
الرهن » ويؤخذ من هذا الذى ذكره الحكم ان 
مكمة الموضوع رأت ان لافرق فى نظرها بين 
دخول مبلغ الرهن فىحسا ب الصفقات الىعقدها 
اميل عواديش او عدم دخولبا » وبنت على هذا 
الاعتيار عدم الحاجة الى الانتقال لتحقيق هو ضوع 
هذا الرهن وهى اذ فءات ذلك تكون قد بنت 
طلب الرفض على أسباب موضوعية مسوغة 
لبذا الرفض ٠‏ 
5 وحيث ان مبنى الوجه الرابع هوان تحكة 
الموضو ع ارّكنت على صور احكام غير رسية 
وغير انتبائية صادرة من انحكمة الختاطة طلب 


001 العددالشايع السنة الثامنة عشرة 


و/أة: 


الطاعنان: استيعادها ووافق المطعون ضدمم على 
ذلك فارتكانالحكة عليبا فى رفض طلي الا تقال 
الى احكمة الختلطةلبحت عقد الرهن يعتسر اخلالا 
يحق الدفاع . 

ووحيثانالواقع هو انرفض طلب الانتقال 
الى الحكة الختلطة لبح ثعقد الرهن كان ميئما بصفة 
اساسية على ماسب قايراده من الك المطعونفيهعند 
الردعلىالوجه الثالثوميجىء الاشارة الىالحكنين 
الصادرين ابتدائيا من القضاء اتختلط إلا من .اب 
النزيد فى الاسباب فاذا ماصرف النظر عما ورد 
فى الحم المطعون فيه خاصا بهذين الحكيين لم 
أثر ذلك بشىء ما فى قوة اقناعه ومدلول اسياءه 

د وحيث أن مبنى الوجه الخامس هو أن 
الحم المطءون فيه أمهم فى بيان الوقائع إماما 
معيبا على أنه مع الاجباد قد يفبم أن الحكة 
سلة بان المادون ضدمم كانوا يسمسرون 
للطاعن الأول فى سبيل اتمام الصفقات التى 
عقدوها لاميل عواديش اقتناصامنهم لكل فائدة 
وفى هذا الاسلم ما يستتبع الحكم بالتمويضات 

« وحيث ان مرى هذا الوجه هو أن مقابل 
السمسرة الذى سعى المطعون ضدمم الى الحصول 
عليه كاف لان يكون أساسا لالزام المطعون 
ضدمم بالتعويض قبل الطاعنين وأن الحم 
المطمون فه لما أن استبان تلاك الرغة لدى 
المطعون ضدمم اخطأ فى عدم الحم بالتضمينات 
المطلوبة ‏ وهذا الول من جانب الطاعن غير 
صواب لان الوساطة بين متعاقدين ليست فى 
حد ذاتها عملا خاطنا حتى تترتب عليه مسئولية 
الوسيط فيا سعى فى أعامه مبما عاد عليه من 
الفائدة فى هذه الوساطة والحك المطعون فيه إذ 
نقى حصول أى نصب أو اهام من قبل المطعون 
ضدمم لحمل المدعين بالحق المدنى على الاقراض 


0ك 


ولير فى عملهم الا سمسرة أرادوا الاستفادة متها 
قد أنصف فى عدم ترتيب أية مسئولية على مثل 
هذا العمل المشروع . 
عه تقر اوسياس الى 

« من حيث أن الوجه الآول لا بخرج فى 
معناه عما ورد بالوجهين الآول والثانى من 
التقرير الأول فق الرجوع الى ما قبل بصددهما 
الكفاية للرد عليه 

د وحيث ان محصل الوجه الثاىهوأن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ جاء به 
أن لا فائدة من تحقيق دفاعالطاعن الخاص بعدم 
قبض قيمة عقد الرهن والكميا لا ثلسبق صدور 
حكيين من الممكمة الختلطة قضيا بالزام الطاعن 
الأول بقيمة عقد الرهنو قبمةالكنبيالاتوذلك 
للأسباب الاتية )١(‏ لآن الحكة الجنائية لا 
تتقيد بقضاء المحكة المدنية (؟) لان الدعوى هى 
دعوى تعويض مبتى على قعل جنانىوهى نختافعن 
دعؤى المحكمة المختلطة (م) لآن الحكمة الختلطة 
اعتمدت فىقضاتباعل - البراءة السايق صدوره 
فى هذه الدعوى من الحكة الجرئية فى حين أن 
هذا الحم قد قضى بعد تأيبده استتنافيا بنقضه من 
هذه الحكة فى .+ فراير سنة دمرة ١‏ 

«ووحيث ان الردعلى الوجبين الثالث والرابع 
مر: التقرير الأول قد اشتمل على الآسباب 
الآساسية التى دعت ممكمة الموضوع إلى رفض 
طلب الاتتقال ونحقيقدفاع الطاعنين من أنقيمة 
الرهن لم تقض فعلا وظاهر مما اشتمل عليه هذا 
الرد أن الآشارة الى قضاء امحكة الختلطة ل بجى. 
إلامن باب التزيد فى الآسياب ليس إلا وأن 
الحم المطعونقيه يستقيم بدون حاجة إإىالرجوع 
لما قضت به المحكدة امختلطة : 


كلاة 


ووحث انه لما تقدم يكون الطعن متءن 
الرْفْض موضوعا . 
( طمزليون جو رج انوأ خرىضد إرلهم «اسعن وآخرين 
رقم 4١‏ مأة هق ) 
ا 
٠ل‏ دالسمير سنة بامية؟ 
تفتيش منزل متهم : 
-١‏ وجود قرائن قوية دالة على انهامه ‏ جواز القبض على 
الهم وتفتيشه , تقدير هذه القرائن من شأن رجل 
الضبطة القضائة . ( المادة ١٠١‏ حقيق ) . 
٠‏ - حصول الانتيش برضا. المتهم أو بير رضائه . مسألة 
«وطضوعية , 
أعتراف - تقديره - موضوعى - الال باعتراف المتوم 
أمام النياية مع عدوله عنه أعام الحكة . 
المنادى. الانونة 
١‏ - لرج[الضبطة القضائية مقتضى المادة 
٠6‏ الحق فى الهيض على المتيم وتفتشه فى 
حالة وجود قرائن قوية ندل على وقوع 
: القرائن من شأن 
رج الضيطية وحجذه مادام هذا التقدير يكون 
سائذاً عمل" 
* - مادام الى قد أثيت أن تفتيش 


جنأية منه . وتقدير نلك 


متزل الم م كان رضانه وأنه هو نفسه الذى 


أحضر 1 اح الحجرة التى كانت بها الآدوات 


المضبوطة التى استعمليا المنهم فى النزيف 
وهو الذى أرشد البوليس عنها وقتحها لهم 
افلا يحوز الطمن فى هذا التفتيش يزعم 
حصوله بغير رضاء المنهم إذ أن قول كمة 
' الموضوع فى ه.ذه المسألة الموضوعية هو 
الحاسم و لا محل للخو ض فيم|أمام #كمة النقض . 

ع تقدير الدليل المنتزغ من اعتراف 


العددالسابع السنة أأثامنة عشرة 


ال متهم من شأن عكمة الموضوع فلبا أن:أخذ 
باعتراف المتبم أه تهم أهام النيابة ولو عدل عنهقما 
بعد أمام الك ؛: 
امكو 

و هن حيث أن الطاعن يتمسك فى الوجه 
الآول من وجهى الطعن بأن الحم المطعون فيه 
خالف القانونل:ائ, على اجراء باطلمناجراءات 
التحقيقو أ ساسهالقبض عل الطاعن وتفتيشهو تفرش 
منزلفىغير الآ حوالالمرخص بهاقانونا.و قد أوضح 
الطاعن أو جهالخالفة فقال ان التفتيشالذى بجر.ه 
رجالالضبطة القضائية بغير اذنمنالنيابةلايكون 
صححاقانو نا إلا فى حالى التلبس أو القرائنالقوية 
ألتى تدل على وقوع بض الجراهم مم نيرادالقيض 
عليه او تفتيشه » وان القرائنالتى قصدها القانون 
انما تكون عند توافر عنادر جدية تؤيد الامهام 
وليس ف القضية الحالية ثىء من ذلك والقرائن 
التى سوؤغت فى نظر محكمة الموضوع قبض ضابط 
المباحث على الطاعن وتفتيشه لاتخرج عن اقوال 
ووشايات مقسوبة الى المرشد وليس بينهاتصرف 
واحد من جانب الطاعن يمكن ان يسوغ نسبة 
ارتكاب الجر بمةاليه و بالتالى يحيز القبض والتفتيش 
ويرى الطاعن ان تقدير هذه القرائئن لين هق 
الآمور الموضوعية ولذلك فأنه يتعين على محكة 
التقض التثبت هن تحقق هذا الشرط ووجود 
القرائن القوية المؤيدة للاتهام . 

« وحيث أن الحم المطعون فيه عرض 
لهذا الدفع ورد عليه بأن قال و ان البوليس » 
« بدأ بالقبض على الهم لوجود قرائن » 


« كثيرة تدل على أرتكاب جناية تزيفف ع 


«المزيفة لللوليس قبل الحادثة بزمن وواقعة » 


العدد السابح :'السنة الثامنة عشرة 


لاه 


« الموعد التى طربنه المهم للمرشد لاحضار » 
« تقود هزيفة وحضور المهم فى لت ا 
« وف المكان الذى عينه له » 

«وحيثانه بثبوت ذلك يكون البوليس عقا 
فالقيض عل المتهم المذكور طبقا لنص المادةه٠‏ 
من قانونتحقيق الجنايات الى أباحت للأمور 
الضبطية القضائية القبض علٍالمتبم فى حالةوجود 
قرائن قوية دل على وقوع جناية منه» . 

هو وحيث أنهمى ثبت لرج ل الضبطيةالقضائية» 
« حقالقبض عل متبم ثبت له أيضاحق تفتيشهم 
«كنقيجة حتمية لق القبضوهذا المدأمتفقعليه» 
د عليا وعملا ومقرر فى نفس الحكم الذىاستند» 
داليه الدفاعالصادر بتاريخ م قبرايرسنة لاسو د» 
«من حكمة النقض والابرام المصريةالقضية بمرة» 
911 سنة بإسرواع 

« وحيث ان هذه المحكةتقر محكة ا موضوع 
على ما رأته من أحقية رجل الضبطية القضائية فى 
تفتيش الطاعن بقيام قرائن قوية لدى الضابط 
المذكور تدل على وقوع جتاية النزيف من 
الطاعن إذ ان تقدير تلك القرائن من شأن رجل 
الضبطية القضائية ويكنى فى هذا التقدير ان يكون 
سائغا عقلا من جبة صعة الاتهام والحكم المطعون 
فيه لم يرفى هذا التقدير عيبا من هذه الناحية 

و وحمث أن ما يثيره الطاعن بعد ذلك من 
عدم صحة تفتيش منزله لآنه لم بقع برضائه فلا 
محل له لآن الحكم أثبت و ان تفتيش المنزل كان» 
«برضائه وان الطاعن نفسههو الذىاحضرمفتاح» 
والحجرة التى كانت ببا الآدوات المضبوطة وهو» 
«الذى ارشد البوليس عنها وقتحبا لحم .. . الخ» 
أى انه فصل فى هذه التقطة الموضوعية فلا 
محل الخوض فيها امام محكمة النقض 0 
الموضوع يشأنبا حاسمة 


فى هذا الشأن لا-تتقاول تفتيش 


و ونحيث ان محصل الوجه الثانى ان بالحم 
المطعون فيه قصورا فى الأسباب يعيبه ذلك. لآآن 
الحكة استندت الى اعتراف الطاعن امام البوليس 
والنيابة مع انه عدل عن ذلك الاعتراف امام 
الحكمة » ولم تبين امحكمة الأسياب الى دعتها الى 
ترجبح اقوال الطاعن ف التحقيق والاتخد بها 
دون اقواله بالجلسة 

ووحيث أنهذا الوجه يرج جع الى النقاش فى 
تقدير الدليل الناثى. عن 0 وكلية حكة 
الموضوع فى ذلك حاسمة فاها ان تأخذ باعتراف 
الطاعن امام النياية ولو عدل عنه امام امحكة 
« وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا. ' 
( طعنأير اهيمالسيد عبد العا طىضدالنياية رقم م١‏ سنة باق) 

»> 
٠‏ دلسمير سنة بمو( 
محال عموءية ‏ حق رجال التتبطية القضائية فى دخوها . 
لاحق لمم فى تفتيش أصمابها أو الاتشخاس 
الموجودين فيا . مى يحوز لهم ذلك , مثال . 
( اللواد وى وا ءنومن لا نحة الحملات العموية 
و ١6‏ من قانون تحقيق الجنايات ) 

المبدأ القانوق | 

إنه وإن كان صحيحاً أنه يوز لرجال 
الضبطية القضائيةطبقاً للانحة الحال العمومية 
دخول تلك المحال لاثنات ما بقع مخالفاً 
لاحكام اللانئحة المذكورة ومنها ما يتعلق 
بيع الحشيش أو تقديمه للتعاطى أوترك الغير 
ببيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت إلا أن 
ذلاك لاخول لهم حق تفتيش أصحاب انحال 
العنومية أو الأشخاص الذين يوجدون ما 
للبحث عنمخدرات لآن أحكام تلك اللاتحة 
الأشخاص 

00 


يفن 


العدد السابع ‏ "السئة الثامنة عششرة 


ولآن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا 
بحوز [جراؤه إلا فى الآ <وال الى بينبا قانون 
تحقيق الجنارات وهى أحو الالتليسوالاا<وال 
الى يجوز فيها القبض . فاذا لم يكن الشخص 
الذى. يوجد بانحل العمومى فى إحدى تلك 
الحالات فلا يحوز تفتيشه . 

وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحمهى 
أنالكونستابلفلان ورجال البوليس دخلوا 
إلى القبوة الى يديرها المتهم فوجدوا يما 
أشخاصاً يلعبونالورق ووجدوا المنبمواقفا 


ينظر اليهم فلما رأى رجالالبوليس بدتمنه . 


حركة لفتت نظرم وهى أنه وضع بده 
اليسرى فى الجيب الايسرمن البالطو ؤأسرع 
إليه الذبر واحتضنه وأسرع الكونستايل 
ففتش جيبه فوجد به ورقة بداخلها عدة 
أوراق بهاقطعصغيرة من الحشيش والافيون 
فبذه الواقعة لا تفيد أن المنهم كان فى حالة 
تلبس إذ أن الكونستايل لم ير معه الحشيش 
قبل ضبطه بلعثر عليه معه بعد التفتيشوإذن 
فلم يكن للكونستابل حق فى تفتيشه . أما 
مايدا من المنبم من وضعيده فى جيبه فليس 
إلاقرينة ضد المتهم وهى لا تكى للقبض 
علية وتفتيشه لآن جرعة [حراز الحشيش 
ليسعضمنالجرائم التى يحوزارجالالضبطية 
القضائية القبض فيبا بناء علىقيام قرائن قوية 
طبقاً للمادة 16 من قانون تحقيق الجنايات . 
7 ْ 
« من حيث أن محصل الطعن ان الحكم 


المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى , 


ببراءة المتهم استنادا على أن التفتيش الذى وقع 
على شخصه باطل قانونا اخطأ فى ذلك لآن المتبم 
ضبطف حل عمومى ومةبى »يجوز أمورىالضبطية 
القضائية دخو لهدطقا لليادة . » من لاهمةانحلاات 
العمومية يا يحوز لهم ضبط الموادانخدرة يدطبقا 
للمادة 1 من اللانحة المذكورة التى نصت علىانه 
لابجوز فى المحلات العمومية بيع مواد مخدرة 
أو تعاطيها أو تقديمبا للتعاطى و[لاضبطت المواد 
الخدرةوالآدوات ويفبممنهذاالن ص أن أمررى 
الضبطية القضائيةحق تفتيش الات العمومية 
والاشخاص الذين,وجدون.ها لضبط هذهالمواد . 
وتضيف الطاعنة أنه قضلاعن ذلك فان الحالةالى 
شوهد عليها المنهم وهو بداخل المقبى هى أقرب 
ما تكون مثيلة بحالات التلبس إذ وضع المتهم بده 
فى جيبه قبل التفتيش يبحمل على الاعتتفاد بوجود 


]| جرية موجبة للقبض عليه وإذن يكون فى حالة 


ماثلة الحالات التلبس ويكون من حق أى فرد 
القبض عليه . والقيض على المتبم يستازم تفتيشه 
لضبط جسم الجريمة قبل أن تناح له فرصة 
اخفائها . 

« وهن حيث أنه وإن كان صحيحا انه وز 
لرجال الضبطية القضائة طبقا للانحة المحللات 
العمومية دخول تلك انحللات لاثبات مايقع خالا 
لا“حكام اللائحة المذكورة ومنها مايتعاق يبيع 
الحشيش أو تقدمه للتعاطى أو ترك الغير يبيعه 
أو يتعاطاه بأى طريقة كانت إلا أن ذلك لاخول 
لهم حق تفتيش أماب الحلات العمومية 
والاشخاص الذين بوجدونههاالبحث عن الخدرات 
لآن أحكام تلك اللاتحة فى هذا الشأن لاتتناول 
تفتيش الاشخاص ولآن التفتيش الذى يقع على 
الاشخاص لابحوز اجراؤه إلا فى الاحوال الى 


العددالسابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


ينها قانون تحقيقالجنايات . وهى أحوالالتلبس 
والآحوال الى ي>وز فيا القض ( انظر حكم 
هذه الحكمة الرقى يم فبراير سنة 7ا8ة ارقم /10؟ 
سنة * القضائية ) . فأذا لم يكن الشخص الذى 
بوجد: با محل العمومى فى احدى تلك الحالات فلا 
بحوز تفتيشه . 

د وحث أن الواقمة ألثابتة بالحم ان 
الكو نستابل شفيق بطر سورجالهمن رجال الو ليس 
دخلوا الى القبوةالي دير هاالمتبع المقدم ضدههذا 
الطمن فوجدوا بها ان عشرشخصايلعبون الورق 
ووجدوا المنهم واقفا ينظر اليهم فليا رآهم بدت 
منهحركةلفتت نظرهم ذلك انه وضعيده اليسرى 
فى الجبب الآيسر من اللالطر فأسرع زى 
عبد الكر حم حميده واحتضنه وأسرع الكونستابل 
وقنش جيبه فوجد به ورقة بداخلبا عدة أوراق 
خضراء اللون ما قطع صغيرة من الحشيش 
والآفيون ٠‏ وتلك الواقعةالتى أثبهاالك لاتؤدى 
إلى أن المتهم كان فى حالة تلبس باحراز مواد 
مخدرة إذ أن الكونستابل لم يرمعه الحشيش قبل 
ضبطه بل عثر عليه معه بعد التفتيش فم يكن 
للكونستابل الحق فى تفتيشه أما مابدا من المتهم 
هن وضع بده فى جيبه فليس إلا قرينةضد المتهم 
لانكى للةبض عليه وتفتيشه لآن جرية احراز 
الحشيش ليست ضمن الجرام التى محوز ارجال 
الضبطية القضائية القبض فيها بناء على قيام قرائن 
قوية طقا للادة ١١‏ تحقيق جناءات ٠‏ 

« وحيث انهلماتقدم يكون الحكالمطعون فيه 
إذ برأ الهم بناء على بطلان النفتيش قد أصاب 
ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه . 
: (علمن النيابة ضد منودحجازى العشرى رقم4؛ سنة م ق) 


هبأت 


11/» 
٠‏ دلإسمير سنة /480 1 
اسكناف ‏ حكم تأديب جمماق أو بتسلم الصغير لوالده . 
حكم ينقوبة . أتثناقه . خضوعه القاعدة العامة , 
الاستثا, المخصوص عنه . 
( المادتان ولزا و +71 حقيق ) 
الميدأ القانوقى 
الأحكام الصادرة بالتأديب الجسمانى أو 
ْ بتسلم الصغير لوالده فى أحكام بعقوبات 
مقررة اختص بها قانون المجرمين الحديى 
السن لآنه رآها أ كثر: ملاءمة لأحوالهم 
وأعظم أترأ فى تقويم أخلاقهم فهىم تخرج 
عن كوتها أحكاما بعقوبات خاصة لصنف 
من المجرمين . و إذا كانالقانون لم ينص علا 
فى باب العود ولم يعتيرها من قبيل السوايق 
فانذلك لايفقدها صفتهأ بل إن كل ماأراده 
من ذلك هو ألا يكونها أثرسى. ففمستقبل 
مؤلاء الاحداث ٠‏ وهذه اللأ<كام منحيث 
جواز استئنافها خاضعة للقاعدة العامة الى 
قررها القانون فى المادة ه/1١‏ تحقيق باستثناء 
وا<د هو ماأشارت إليه المأدة م75 تحقيق 
الى تقضى تحرمان المجرم الصغيرهن استثئتاف 
الحم الصادر عليه بالتأديب الجسماق ‏ وهذا 
الاستئناء لايصحالتوسع فيه بل بحب حصره 
فى الدائرة الضيقة التى رمعا له القانون وهى 
حرمان الصغير وحده منحق استئناف الحم 
الصادر عليه بالتأديب الجسماتى فقط.أماحق 
النياية في استئناف تلك الاحكام جميعها خق 
ثابت قانونا وغير مقيد بأى قبد. _ 


يلين 


امير 

و من حيث أن محص_ل الطعن ان محكمة 
ا موضوع أخطأت فى تطيق القانون لامها قضت 
بعدم قبو لاستئّناف النيابة اعتهاداً على ان المادة 4 ١‏ 
جنائات قضت بأن لابقيل م ناجرم الحديث السن 
استتتاف الحكمّ الصادر عليه بالتأديب الجسمانى 
واستنتجت المحكة من ذلك ومن أن اللاحكام 
الصادرةبالتأديب الجسماى أو يتسلي الصغير لوالده 


أو ارساله للأصلاحية إنما هى وسائل تأديية 


وليست أحكاما بعقوبة لآنهما لم ترد فى المادة م 
عقويات ( الخاصة بالعود ) استنتجت الممكة 
من ذلك كله وجوب حصر حق استناف النيابة 
فدائرةضيقةوهىخالةوقوع خطأ فىتطبيق القانون 
وترى النبابة أن هذا خطأنخالفته لا صالمادة م١‏ 
جنابات التى أباحت الاستئتاف عن الاحكام 
الصادرة فى مواد الجنح . وأن الاسكثناء الوحصد 
الذى قرره القانون بشأنه لم يرد إلا على حق 
الصغير امحكوم عليه بالتأديب الجسمانى . 

« ومن حيث انالا حكامالصادرة بالتأديب 
الجسياق أو يقسلم الصغير لوالده هى أحكام 
بعقوبات مقررة خصبا القانون بالمجرمين الحديى 
السن لأآنه رأىفيها أ كثرملاءمة لاحو الحم وأعظل 
أثراً فى تقوم أخلاقهم فهى لم تخرج عن كرنبها 
أحكاما بعقوبات خاصة لصنف مر. المجرمين 
واذا كان القانون لى ينص عليها فىباب للعود ولم 
يعتيرها من قبيل السوايق فان ذلك لا يفقد هذه 
الأحكام صفتيا وكل هافى الا“مر أن القانون لم 
يشأ أن يكون لها أى أثر سىء فى مستقبل هؤلاء 
الأحداث. 

د وحيث انه متى تقرر ذلك فان الاحكام 
الصادرة بالتأديب الجسمانى أو بتسلم الصخير 
لوالده بحب ان تخضع للقاعدة العامة التى قررها 


العددالسابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


القانون فى المادة ه76؟ جناءات منحيث جواز 
استئنافها و لم بر دعلى تلك القاعدة الا استئناءواحد 
وهو ماأغارت إليهالمادة مع بإجناات الى قضت 
بحرمان المجرم الصغير من استئناف الحم الصادر 
عليه بالتأديب الجسمانى » وهذا الاستثناء لا يصمم 
التوسع فيه وجب حصره ف الدائرة الى رسمباله 
القانون وهى حرمان الصغير وحده من حق 
استثئاف الحم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى 
فقط ولذلك يكون حق النابة فى استثئاف تلك 
الأحكام ثابتا قانونا وغير مقيد بأى قيد . 
« وحيشانه [ذلك يتعين قبولالطعن ونقض 
الحم فيا قضى به من جبة عدم قبول استئناف 
النبابة ويحواز الاستكناف المرفوع منبها . 
(طمن النيابة ضد الس.يدعيد التنى جبل رقم 1ه سنة م ق) 
ا 
٠‏ دلسمير سنة /19819 
قوة الثى. الحكوم فيه . تعلقه بالنظام العام . جواز ابدايه 
29299000 
المبدأ القانوق 
الدفع بقوةالشى.احكوم فيه هومن الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام فيجوز إبداؤه لأولمرة 
لدى عحكمة النقض . 
الور 
و حيث ان أو جهالطعن تتاخص ف أنه سبق 
أن حم نائيا ببراءة الطاعنين من همة تبديد 
بعض الحاصلات الحجو زعليبا وهىالداخلة ضمن 
محضر الحجز المدتمل على الحاصلات موضوع 
هذه الدعوى ويقول الطاعنان انهما ستفيدان من 
حم البراءة المذ كور فى الدعوى الخالية وانهما 
دفعا بذلك امام محكمة الموضوع فل ترد على هذا 
الدفاع واغفال المحسكمة الرد على هذا الدفاع 
الجوهرى يعيب الحم ويستوجب نقضه . 


العددالسابع ‏ السنةالثامنةعشرة 


لين 


«ووحيث انه وان كان يظبر منالرجوع إلى 
محاضر جلسات الحاكة الابتدائية والاستثنافية 
ان الطاعنين لمييديا هذا الدفم إلا أنلمما الحق فى 
السك به لآول مرة امام محكة النقض لتعلقه 
بقوة الثى. السكوم به وهو من النظام العام . 
« ومن حصث أنه يبانمن م أجعة حكم البراءة 
الذى يتمسك به الطاعنان ان الحصولات المحجوز 
عليبا فيه هى غير الحصولات الحجوز عليبافى 
الدعوى الخالية المنسوب للطاعنين تبديدها فلا 
يكون لحك البراءة المذ كور أى أثر فى الدعوى 
الحا لي لاختلاف اليب فيهما لآ نالواقعتينمتافتان 
من جبة الاشياء موضوع التبديد ووقت حصول 
هذا التبديد ومن ثم فلا يكون للطاعنين حق فى 
الفسك حك البراءة المذ كور . 
« وحيث انه مما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس صحيح و يتعين رفضه موضوعا ٠.‏ 
( طعن يوسف محمد مراد وآخر ضد النياية رقم 7و١‏ 
سنة لاق ) 
5 
+٠‏ ديسمير سنة 9100| 
نصب - تقديم شيك هم عدم وجود رصيد فالبنك يقايله , 
لاعقاب فى نظر قانون العقو بات القديم . متى يكون 
معاقب عليه ؟ استعال الطرق الاحتيالية . وجوب 
انها فالحكم , عقاب . ( المادة بوووع ) 
المدأ القانوقى 
جرد تقد مالشيك الذى لايقابله رصيد 
فى البدك والاستيلاء بذلك على قيمة هذا 
الثشيك ليس وحده جرية معانبا عليها فم 
فاعل ذلك من أن يكون قد استعمل طرقاً 
احتيالية للتوصل إلى الاستيلاء على ما استولى 
عليه . فالحكم الذى يعاقب بمقتضي قانون 


العقوبات القديم على هذه الجر بمة دون أن 

يبين الطرق الاحتيالية التى استعملبا الجانى 

للوصول إلىغرضه هو حك معيب متعين نقضه 
ا مويو 

و حيث ان أوجه الطعن ألثاتى والثالك 
والرابع تتاخص فى أن الطاعن دفع ف المذكرة 
المقدمة منه أمام امحكمة الاستثنافية بأن الأفمال 
المنسوبة له لاتتوافر معباجرمة النصيمناستعال 
طرق احتيالية واستلام نقود من انجنى عليه وانه 
كان حسن النية لوجود رصيد له فى البنك وان 
كانت قيمته لاتق لقيمة الشيك فترد امحكمة على 
هذا الدفاع الجوهرى ما يعد قصورا فى التسبيب 
وهو مابعيب الحم ولستوجب نقضه . 

و وحيث ان الحم المطعون فيهلم برد حقيقة 
على مادقع به الطاعن من انهلم يستعمل طرقا 
احتالة عند تقد .الشيك بل اكتق الحكم 
المذ كور بتأييد الك الابتدائىلاسبابهو بالرجوع 
الى ذلك الحكم بين أنه اعتبر مجرد تقد.م شيك 
للجنى عليه للحصول على مبلغ ثلاثين جنيها 
طريقة احتيالية إذ جاء فيه أن المتهمين توصلوا 
إلى الحصول على مبلغ ثلاثين جنيها باستمال 
الطرق الاحتيالية بأن أوهموا المجنى عليه بأن 
لأحدثم وهو الطاعن رصيدا فى بنك مصر 
المسحوب عليه الشييك ءولم يبينالحكتلك الطرق 
الاحتبالية الى أوهموا يبا الجنى عليه للحصول 
على المبلغ المذ كور . 

« ومنحيث أن عدم ببانالطرقالا<تيالية 
مايعيب الح لآنه لابكى تحت حم قانون 
العقوبات القدحم للعقاب عبل الجريمة موضوع 
الانهام بحرد تقد الشيك الذى لايقابله رصيد 
بل يحب أن يستعمل الجانى للوصول الى قيمة 
الشيك طرقا احتيالية ولذلك يتعين قبول الطعن 


؟يزه 
موضوءًا ونقض الك المطعو نفهواحالة القضية 
الى حكمة مصر الابتدائية الآهلية دري يدا 
مندائرة استئتافة أخرئ 
( طمن على الفلاح ضد النياية رقم ١945‏ سنة لاق ) 
54 
٠‏ دلسمبر سنة لإ8ة| 
قبض وتفتيش : 
١‏ - المادة ١6‏ منقانون تحقيق الجنايات . حق القبض والتفتيش , 
عتى يحوز أرجال الضبطية ا#قضائية مباشرته ؟ 
؟ - اللاغ عنالجرعة - لايكفى وحده للقبض واتفتيش , 
واجب رجالالبوليس إذا ماأرادوا القبضوالفتيش . 
المادى. القانودة 
١‏ - إنالمادة وإمنقانون تحقيق الجنائات 
خولت للأمور الضبطية القضائية فى حالات 
معينة عدا حالات التليس حق القبض على 
امتهم الذى توجد دلائل قوية على اتهامه . 
ومن هذه الماللات وجود قرائن دالة على 
وقوع جناية من اهتوم . وظاهرمن دذاالنصس 
أن تقدير الدلا كل الموية هو من حق مأمور 
الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه بشرط 
أن يكون ما ارتكن عليه من تلك الدلائل 
القوية يؤدى عقلا إلى صحة الاتهام . 
البلاغ عن جرعة مالا ييكنى وحده 
للقبض على المنهم وتفتيشه بل يجب على 
البوليس أن يقوم بعمل تحريات عمااشتمل 
عليه اليلاغ فاذا أسفرت تلك التحريات عن 
توفر دلائل قوية على صحة ما ورد فى البلاخ 
فعند كل لسوغ له ى الخحالات المبينة فى المادة 
١‏ أن يقبض عل المنهم ويفتقه . 
الكو 
و هن حيث أن مينى الطعن هو انحم محكمة 


العدد السابع - السنة الثامنة عشرة 


الجنادات القاضى بألراءة جاء باطلا إذ امحكة 
جعلت أساس حكبها أن ما أجراه البوليس من 
الضبط والتفتيش وقع باطلا مع أن مارأته هذه 
غير صائب إذ المادة ١‏ من قانون تحقيق 
الجنانات أجازت للأمور الضبطية القضائية أن 
يأمر بالقيض على المتهم الحاضر الذى توجد 
« دلائل قوية » على اتبامه يحناية ولو فى غير 
أحوال التلبس ومرجع التقدير فى هذه القرائن 
لأمور الضبطة القضائية بغير الاستعانة فى ذلك 
برأى جبة أخرى على أن يكون التقديرداخلا فى 
حدود الممكن المعقول وفى الدعوى من القرائن 
القوبة ما يبرر القبض والتفتيش عل أنه لوفرض 
أن استبعدت اجراءات البوليس لتبق بعد ذلك 
اعتراف المتهمين بوجود النقود المزيفة وأدوات 
التزييف معبما وفى الحجرة التى استأجراها وفى 
هذا الدليل ما يسوغ القيض والتفتيش 

« وحيث ان وقائع الدعوى بحسب ما 
أنته الحم المطعون فيه هى أن من يدعى « رك 
احمدعمارم حضرالى مد لبي بافندىر يس المباحث 
فى مكتيه بالمحافظة فى ى؟ أغسط لس سنة هو ؟ 
وأخير بأن المتبءين زيف نقودا عيزل أحدها 
مد مود الحار سكم التاجرا غرفةبشارع عثيان 
جلال تمرة وم بعيدا عن محل سكنيما لساشرا 
فيها أعمال اليزييف فكلفه بأن يستمر فى الاتصال 
بهما وتخيره بالوقت الذى ,باش رانفيه هذا العمل 
لى يقوم بضبطبما متلبسين بالجريمة وفى اليوم 
النالى على من بيوى أفندى هاشم ضابطالمباحك 
بالمحافظة أن زى أحمد عمار حضر اليه وأخيره 
بأن المتبمين سيزيفان فى المساء أربعة جنيبات ثم 
يذهيان معه فى الصباح الى جبة محكمة العطارين 
حيث وعدهما بايحاد مشثر لهذه النقود فاتفق 
عمد أقندى لبيب مع بيوى افندى هاشم على أن 
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يكنا المتبمين ببلوك السوارى بالقرب من ذلك 
المكان فى صباح اليوم الثاىق ويرسلا رجلين من 
البوليسالسرى لضبطبما واحضارهما لما يلوك 
السوارى وف الساعةالتاسعةمنصيا حا« أغسطس 
سنة ١4+‏ قبض البوليس السرى على المتبمين 
عند مرورهما بالقرب من محكمة العطارين عندما 
كانا يسميرآن مع المرشد زى احمد عمار وذهابهما 
الى بلوك السوارى فقام حمد افندى ليب ويبوى 
أندى هاشم بتفتيشهما وضبط مع فبمى متولى 
يمد قطعة مزيفة من ذا تالعشرة ملمات ومطواة 
على سلاحبا أثر الجبس وضبطا مع مد مود 
الحارس إحدىعشرة قطعةمزيفةمن ذات العشرة 
قروش صاغ وستا وخمسين قطعة مزيفة منذات 
الخسةقروش صاغ ومطواةعل سلاحبا أثرالجيس 
ومفتاحين ثم أخذ المتهمين الى الغرفة التى سبق أن 
ارشدضا عنبا المرشد رى أحمد عبار وقتشاها 
فوجدا بها خمسة قوالبمن الجبس وقالبا منالزهر 
ومنفاخا ووابور غاز ثم ذهبابهما الى حل سكن 
ممدئهود الحارسبشارع ابن رجب رةوفوجدا 
حصيرة عليبا آثار صب الرضاص وآ ثار الجبس 
ثم أخذاهماالى حل سكن فبمى متولى عمد ووالده 
ووالدته بشارعاخوانالصفا عرةئه فلمادخلاعلى 
والدة المنهم القت من النافذة قطعةمزيفة من ذات 
العشرة ملمات ولا فنشا الغرفة وجدا تحتمرية 
اللو قلية مويقة تمن كاك املس والمفا+ 
ثم عقبت امحكمة على الوقائع بقولها و وحيث 
ان هذا الاجراء فى التحقيق من جانب رجال 
البوليس وقع باطلا لآنهم لم يكونوا مأذونين من 
النيابة العمومية بابض عل الجناة وتفتيشهم أو 
تفتيش مسا كنبم وليس لرجال الضيطية القضائية 
أن يفعلوا هذا بغير اذن من التنايةصاحة الدعوى 


ارك 


العمومية مالم يكن مرتكب الجناية فى حالة من 
أحوال التلبس أوما لم توجد قرينة قوية على انه 
المرتكي لها أو الذى شرع فى ارتكاءيها (مادة ٠١‏ 
ومادة م١‏ منقانون تحقيق الجنايات ) وقد وضع 
القانون فى المادة بم من قانون تحقيق الجتابات 
وصفا لخحالة التليس لا يدعو للششك وان الممهمين 
لم يكونا. عليبا عند القبض عليهما وتفتيشهما حتى 
انه لم يبت انهما يتداولان النقود المزيفة بشكل 
ظاهر أو عرضاها للتداول أو ساوما فيها أحد 
الناس حيّى يمكن القول أنه كانت هناك قرينة قوية 
على ارتكاءهما لهذ الجنايةوما كان يسوغللبوليسق 
هذهاخالة بناء على بلاغ مقدم اليهم نأحد المرشدبن 
قد تمل الصدق والكذب أن يتجاوز الحدود 
المرسومة له فى القائون ويقدمعل الضبط والتفتيش 
بغير إذن من النياية وعلى الاخص أنه كان إدده 
مقسع من الوقت للحصول على هذا الآذن فقد 
قدم اليه البلاغ فى ه* أغسطيرسنة ول وعل 
فى اليوم التالى بعزم المتبمين على ارتكاب الجناية 
ويم لضبط الحادثة إلا فى صباح اليوم الثالك 
دثم رأىالحك بناء على ماتقدم عدمالاخذ باجراء 
رجال البوليس لوقوعه فىغير حدود القانون 
وعرض لتقدير با الآدلة وم يحدها كافية 
للاقتناع بالأآدانة فرأ المتبمين. 

د وحيث ان المادة 46 جتايات خولت 
لمأمو رالضبطية القضائية فحالات معينة ‏ وهى 
غير حالات التليس ‏ حق القبض عل المتبم 
الحاضر الذى توجد دلائل قوية على اتهامه ومن 
هذه الخاللات وجود قرائن دالة عبلو قوع جناية 
من المتهم وظاهر من هذا النص أن تقدير الدلائل 
القوية هومن حق مأمورالضبطية القضائية يرجع 
فبه إلى ضميره بشرط أن يكون ما ارتكن عليه 


| منتلكالدلائلالقويةيؤدىعقلاليصحة الاتيام . 
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ووحيث أن ما ذهب اليه الحك المطعون فيه | الجنايات أغفلت الكلام فى التحريات التى قأم نبا 
من أن البلاغ عن جرعة لي سوحدهكافيا للقبض | البوليس والتى ترتب عليها القبض والتفتيش كا 
التفتيش صحيح قانونا إذ يحب عل البوليس أن | أغفلت تقدير الدليل المستمد من أقوال المتهمين 
يقوم بعمل تحريات بشأن ما اشتمل عليه البلاغ | بشأن وجود النقود المضبوطة معبم قبل النفتيش 
فاذا أسفرت تلك التحريات عن توفر الدلائل | معأهمية ذلك الدعوى ولذا يكون هذا الاغفال 
القوية على صحة البلاغ ساغ له إذن فى الحالات قد عاب الحك المطعون فيه عيبا جوهريا 
المبينةبالمادة م وجنايات القبض عل المتهم وتفتيشه | ,وجب نقضه . 
و وحيث أنه ظاهر من وقائع الدعوى | ( طمنايابة ضد نهمى متولى مد واآخر رقميم سنةمق) 
السابق ابرادها نقلا عن الحم المطعون فيه ان مبة؟ 
أمر القيض والتفتيش لم يصدر من رجل الضبطية ٠٠‏ دلسمبر سئة 198010 
القضائة بناء على مجرد بلاغ بل كان عيل أثر | قاضى الاحالة ‏ قراره بأحالة جريمة شمروع فقتل إلىمحكمة 
مأقام بهم نالتحريات الى دلته علىارئكاب المتبمين الجنح الفصل في! على أساس عقوبة الجتحة . ااطمن 
لجرمة التزيف واعدادهيا محلا خاصا لذلك فيه , أمام غرفة المهورة ٠‏ بناء القرار على أس.باب 
وتدسشنا كرد ااوعونينا عل الشوق ا ف موضوعية . الطعن فيه أمام غرفة المشورة , 
اليوم لتالى بصحبة المرشد ورؤية البوليس لم فى 0 
اليوم الحدد فكان منه ان رأى فى هذه التحريات | . ا 5 وا ) 
دلائل در | فيض سن يد طعن النيابة فى قرارقاضى الاحالة القاضى 
ما معهما من تقود مزيفة . | ا 0 8 
و وحيث ان الحك المطعون فيه مع بو أعاة جريمة شروع فى قتل إلى محكمة ,الجنح 
قيام البوليس بعمل التحريات آنفة التمكر قال بأن ْ مباشرة للفصل فيها علىأساس عقوية الجنحة 
القبض كان ناه على بلاغ من المرشد ولم بقل ظ يكون طب قا للمادة الثانية منقانون4١ ١‏ كتوبر 
| 


20-1010 


كلمته فى تلك التحريات الى رآها اليوليس مبررة | سئة +9( أمام غرفة المشورة سواء أ كان 
لقبض والنفتيش وهل هى مؤدية عقلا إىوقوع | هذا الطعن لمنطأ فى تطبيق القانون أم لطأ 
د وحيث أنه فخلا عن ذلك ذان انحكمة |1 فاذا كان هذا القرار مبناً على استيعاد 
أغفلت تقدير الدليل المستمد من أقوال المتبمين نبة القتسل لدى الجانى لابنات موضوعية 
اماما بأن التقود المضبوطة كانت معبعا قبل | متملقة بتقديرادل ما بضيد أن قاضى الاسالة 
عو يا ا 0 
الآقوال دليلا يكفيها لنكوين عقيدتها فوالدعوى ا ا 5 
فيا لو فرض ان كان ما حصلمن متبط وتفبيش | قأنواف أو ظرف عن ان | 
قدجاء باطلا بل ويغنيبا عنالبجث فى ثىء من ذلك فى الطعن فى هذا القرار أمام غرقة المشورة 
« وحيثك أنه بخلص ما تقدم ان ممكة ط ‏ الليادة ١‏ من قانون تشكيل محاكم الجنايات 
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ناركن 


الولو ْ 
« من حيث أن مبنى الطعن أن غرفة 
المشورة خالفت القاون عند ماقضت بعدم 
اختصاصها بنظرالطعنالمرفوع من النياية بالمدارضة 
فى قرار قاضى الاحالة ذلك لان أمى الاحالة 
صدر بأحالة القضية إلى امحكة الجرئية للفصل 
فيها على أساس عقو بة الجنحة ٠‏ وهذا صريح 
ْ أن المقصود ذلك هو تطبيق المادة الآ ولى من 
قانون ١9‏ ا كتو بر سنة ١+8‏ الخاص يجعل 
بعض الجنارات جتحا والمقرر قانونا ان الطعن 
فى أوامر قاضى الاحالة التى تصدر بالتظبيق لهذا 
القانون. يكون امام غرفة المشدورة عملا بالمادة 
الثاننة منه - وتضيف النيابة إلى ذلك أن قاضى 
الاحالة إذ استبعد فى أسباب قراره نية القتل 
واعتتر التهمة جنحة بالمادة 001 عقوبات يكون 
قد فصل فى نقطة موضوعية مبناها تقدير الآدلة 
واقتناعه بعدم توفر نية القتل ومثل هذا القرار 
قابل الطعمن بطريق المعارضة امام غرفة 
المشورة أيضاً . 
« وحيث أنالوقائع الثايتةفى القرارالمطمون 
فيه تتحصر فى أن النيابة اتهمت الطاعن بأنه شرع 
فى قتل تكلا نصر الله رزق عمدا بأن ضريه 
بآلة حادة قاصدا بذلك قتله قأصابه بالاصابة 
المبينة بالتقرير الطى وخاب أثر الجريمة لسبب 
خارج عن إرادة المتهم فيه وهو اسعاف المنى 
عليه بالعلاج وكان ذلك معسيق الأصرار ٠‏ وقد 
تقدمت هذه القضية لحضرة قاضى الاحالة بالمواد 
»؛ و55 و 44١و‏ 90إعمو بات - وبتاريخ 
5 بوليه سنة م١‏ قرر حتضرة قاضى الاحالة 
[حالة القضية على محكمة جنح منيا القمح الجرئية 
للفصل فيها على أساس عقو ية الجنحة ‏ فقررت 
النيابة بتاريخ ١١‏ بوليهسنة بمو ١‏ ,الطعنبطريق 


المعارضةامامغرفةالمشورة ‏ فقضتغرفةالمشورة 
يعدم اختصاصها بنظر الطعن وبنت قرارها على 
أن الطعن فى مثل هذا القرار يحب أن يكون امام 
حكمة النقض وقنا للبادة ١٠‏ من قانون تشكيل 
بحام الجنايات فطعنت النيابة فى هذا القرار . 
١ 98‏ وحيث أن منطوق القرار يفيد أن قاضى 
الاحالة أراد أن يحنح جرعة الشروع ف القتل 
التى كانت معروضة عليه عملا بالمادة الاول من 
قانون ١ ١4‏ كتو بر سنة هبه لآنه أحالالقضية 
إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس 
عقوبة الجنحة ومثل هذا القرار قابل للطعن فيه 
امام غرفة المشورة طيقا للمادة الثانة من هذا 
القانون سواءأ كان الطمن لخطأ فى تطبيقالقانون 
أم لخطأ فى تقدير الوقائع ٠‏ 
« ومنحيث أنه من جب ةأخرى فأنالاسباب 
التى بنى عليها القرار تفيد أن قاضى الاحالة استبعد 
نية القتل لاسباب موضوعية تعلق بتقدير الآدلة 
وكفابتها للتدليل على نية القتل وهو مايفيد أن 
القاضى رأى الواقعة جنحة لاجناية مقترئة بعذر 
قانوق أوظرف مخفف وعلى هذا الآساس يكون 
للديابة الحق أيضاً فى الطعن فى القرار امام غرفة 
المشورة طبقًا للادة «؟ من قانون تشكيل 
عام الجنانات . 
« وحبث أندرنا تقدم تنكون غرفة المشورة 
مختصة بنظر الطعن المرفوع' !من النياية بالمعارضة 
فى هذا القرار و يكون القرارالمطعون فيه ببى على 
خطأ فى تطيق القانون فيتعين نقضه واختصاص 
غرفة المشورة بنظر المعارضة - 
(طمن التيابة ضد ز كىعبدالمسيح أ-مد رقم هه سنة م ق) 


ع( 


كه 


نض 
/ا ديسمبر سنة ١910/‏ 
خطف . فاعل: أصل . شمريك , تطييق المادة .هم ع دون 
مواد الاشتراك على الشريك . لايعيب الحكم . 
( المادة .وبوع ) 

الميدأ القانونى 

إن المادة ٠ه؟‏ من قانونالعهو بات تسوى 
فى العقاب بين الفاعل الاصل والشريك 
فى جر بمة الخطف, فاذاطبقت محكمة الموضوع 
المادة المذكورة على الشريك ولم تشر إلى 
مواد الاشتراك فلا يكون حككها معيباً . 

ا مير 

ومن حيث ان الطاعنين عداالآخيرلم .ردفوا 
تقريرهم بالطعن بتقدحم الاسباب فطعنهم غير 
«قبول شكلا عملا بالمادة وسمم جناءات . 

و وحيث أنطين الطاعن الآخي رصحي شكلا. 

« وحيث ان الطعن يتحصل فىان النيابةالعامة 
اتهمت الطاعن بأنه دير جرعة خطف الجنىعليه 
والاتبام على هذا الآساس ليسرالا اشترا كا فى 
جربعمة الخططف مع أن التبأبة رفع عليه الدعورى 
عل اعنبار انه فاعل أصللى وقد أخذت بحكة 
الجناءات .بهذا الاعتبار ولا يمكن الاعتراض 
عل الطاعن بانعدام مصلحته فى التفرقة بيناعتياره 
فاعلا أصليا أو شريكا لاختلاف عناص كل هن 
الفعلين ووجوب البحث فى توفرها لكل على 
حدة ولما كان المرجع فى ذلك الحم الذى 
أصدرته حكة الجنارات فأن ماورد به لايفيدأن 
الطاعن خطف بنفسه أوانه أتى فعلا من افمال 
الخطف أذكل مانسب اليه هو انه اتصل بوالدى 
الطفل وطلب منهما دفع ثلاثين جنيها مقابل رد 
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الطفل فليا ل يدفعا اليه سوى عشرين عاد ليفهم 


ٍ الوالدن عدم يجا حه ويطلب العشرة جنبات 


الباقة ولما حصل عليها أعاد الطفل فاليوم الثانى 
وليس فىهذه الأعمال مايمكن عدهعملامن الاعمال 
المكونة لجرية الخطف ان محكمة الموضوع لم 
تذكر دليلا واحدا على ان الطاعن اشترك فى 
جريمة الخطف وان تدخله فى اعادة الطفقل كان 
تدخلا جنائيا , 

و وحيث أنه يبين منمراجعة الك المطدون 
فيه ان ماجاء بدخاصا بالدور الذى لعبه الطاعنق 
جرية الخطف المسندةآليه هود وحيثان المتهم» 
د التاسع مصطق مد حسين الخو ( الطاعن » 
«الآخير) انكر أولا ثم اعثترف بأن و الدايجى» 
د عليهوزوجتهوجمدعثان بلالحضروا اليه فى » 
و منزله بالعجمينو كلفوه البحث عزالجنى عليه » 
م فسعى بواسطة المتهمين الثالث والرابع حتى » 
د تمكن من رد الغلام الى أهلهدون مقابل » 

و وسف له تان السك كديا : 
« من التحقيقات الى اجريت فى هذه القضية » 
د وشبادة الشرود الذينسمعتهم المحكمة انالمتهم » 
5" التأسم مصطق محمد حسين الخولى ( الطاعن »6 
و الأخير) هو زعم هذهالعصابقوصاحبالقكرة» 
«الخطف المجنىعايه لاعتقاده انوالده يستطيع » 
د دفع المبلغالذىيفرضهعليه مقابل رد ولدهققام » 
دبتدبير الطريقة المؤدية الى هذا الغرض فعمدع 
« الىالاستعانةبالمتهم الأ ولهاشم عبد البا قجمد» 
وفكان موفقا فى اختاره لان هذا المتهم رهو» 
و صاحب دكانيقع يحوارمنزلالجنى عليه اقدرع 
د الناس على مراقبة الغلام وانتهازالفرصةالمناسبة» 
لارتكاب الجرعة »». وبعد ان أتى الحم على 
واقعة الخطف نفسها وبين تردد المجنى عليه بين 
منزل وآخر جسها سيره الخاطفون قال « وكان 


العددالسابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


المتهم التاسع ( الطاعن الاخير ) فى خلال هذه 
الدة يتساوم مع محمد اقتدىالسيد الجريدلى والد 
امجنى عليه على البلغ الواجب دفعه مقابل ارجاع 
ولده اليه واخيرا اتفقا على ثلاثين جنيها دفعبا 
والد الغلام الى المتهم الناسع واعطاه فى الوقت 
نفسه بالطو وكوفية لولده بلبسهما فى عودته وى 
اليوم التالى رجح الجىعليه الىمنزل والده حوالى 
الساعة بن« مساء » ومن هذايتضم انالوقائع التى 
اثيتها الحم المطدون فيه تؤدى الى ان الطاعن 
كان شريكا بالاتفاق على ماوقع من بافى المتهمين 

فى خطف الغلام الينى عليه 
و وحصيث أن المادة ٠ن‏ ؟اعقو أت تنص عل 
معاقة كلمن «وخطف بنفه أوبواسطة غيره أى 
أنها سوت بين الفاعلالأصل والشر يكفى جرعة 
الخطف ولذا تكون حكمة الموضوع إذ طبقت 
المادة .وم آتفة الذ كر على الو اقعة الثابتةفى الحم 
دون الاشارة إلى مواد الاشتراك العامة قد 
أصاب تإذ لم نكن حاجة إلىتطبيق موادالاشتراك . 
و وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
(طءن هاشم عيد الباقى عمد على وآخرين ضد النيابة وآخر 

مدع بحق مدل رقم 1911 ستة باق ) 
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دفاع . تحامىالمتهم . مرافعته . قرار المحكةاستمرارالمرافعة. 
000 تفيب المحامى , استمرار المحسكمة ؤجماع دفاع .باق 
المتيمين . تعارضء«صلحة هؤلا,المتبمينمع المتهمالذى 
غاب عاميه , تأس لالقضية بعد ذلك . حضور المحامى 
فيبعض الجلسات ‏ غاه اختتارا؟ . الحم فى غيته . 

لايطلان فالا جراءات . 

المندأ الَانوق 

مادام محامى المتهم هو الذى تغيب عن 
امسن باتشاره نا منه أن ميمتة اتيت 
بالمرافمة مم أن واجبه كان يقضى عليه 


ينك 


بالأستمرار ف الوقوف إلى جانب موكله 
إلى ححين اتتباء الحا كمة ٠‏ فانه من الطبيعى أن 
تستمر المحكمة فى نظر الدعوى ولو كان ذلك 
فى غياب حادى امتهم ولا يترتب على ذلك 
أى بطلان فى الاجراءات أو فى الحم . 

فاذا كانت محكمة الجنايات قد “ممت 
القضية فجملة جلسات وبعد أن ترافع محامى 
المنهم فى إحدى الجلسات قررت المحكة 
استمرار المرافعة إلى ما بعد الظرر 0 حضر 
الحامى فاستمرت المحكمة فى سواع الدفاع عن 
باقى المتبءين وكانت «صلحتهم تختلف عن 


دصلحة المتهم وقدم أحد الحامين المترافءين 


ورقة فى غيرمصلحته أيضا ثم تأجلت القضية 
بعد ذلك جلة جلسات كان يحضر فى بعضبا 
محامى المتهم وكانت الكمة تندب محاميا آخر 
بدله فى بعضهاالاخر ثم حضر محاميه فى الجلسة 
الأاخير توترافعفهاو جبه باق المتهمين إلى موكله 
من الاتهاماتثم استمرت المحكة فى نظر القضية 
بعد ذلك فى غيبة المحامى فيكون حكبها صمحاً 
ولا بطلان فى إجراءاتا . 

امكو : 
« من حيث ان محصل الطعن هو أن أجل 
نظر هذه القضية تطاول لأانهاكانت تنظر داكا 
بعد الانتباء من سائر القضايا الآأخرى أى بعد 
أن يضيق الوقت ويأخذ التعب على المحكة 
واحامين سيل التفاهم فلا يستفيد أحد من العمل 
الذى يتم فى الدعوى . وظل الحال هكذا الى أن 
اجتمعت الجعية العمو م ةمك ةالاسكناف ورغيرت 
فى تشكيل الدوائر واحلال عضو بدل أعريا 
استدعى أن الحامين كانوا يضطرون للانتظار 


ره 


لاث أو أربع ساعات قبل أن يعل لحمان كانت 
المصادفة ستسمح بدقائق لنظر هذه القضية ولقد 
احتمج بعض الحامين على هذا الاجراء ولكن 
الحمكمة لم تأبه له واستمر التأجيل من جلسة إلى 
أخرى مع ان قانونتشكيلحا كم الجنابات يوجب 
على المحكمة أن تسمع الدعوى وتصدر حكمبا 
فورا عقب المرافعة والظاهر منهذ! أن أممسوغ 
لوجود هذا النظام هو أن شبادة الشبود تكون 
مدار البحث وهىحأضرة فىالآذهانء اما فى حاألة 
هذه القضية فاناجراءات الجلسة كانت تتماعد ما 
أفقّد الطاعن الضمانالوحيدالذىأرادهالشارع.على 
أن الدعوى اشتملت علىعيب جديد فقدكان من 
نتائئج هذا ان احسكمة أصبحتفىحرجمن مطالبة 
الحامين بالاستمرار معبا فى هذا الحضور المتقطع 
خدث انه بعد انتهاء الدفاع عن المنيمين الآول 
والثانى ق الساعة آلثالثة بعد الظبر ان قررت 
المحكمة استمرار المرافعة إلى ما بعد الظبر وكان 
طبيعيا| نالذينّتر افعوا الى الساعة الثالثة لايستطيعون 
الحضور فىهذا الموعدفاضطرتالحكمةالىالاعتذار 
عنهم وعن نفسبا بانهم اتموا الدفاع فى الصباح » 
والقانون بحم ان يكون مع المتبم حاميه لاللمرافعة 
فقط بل لحضوركل اجراءات الدعوى . ولقد 
حصل ان قدمت ورقة الى الحكمة رأت معبا أن 
تسأل متهمين وتسمع شبودا وائهاما صريحا من 
الدفاع لبعض المتهمين و ليس لحو لا محامون يمثاونهم 
أمام الحكمة وكان واجبا على الحكمة وقدأخذ 
الدفاع هذا الاتجاه ان تراعى مصلحة المتهم الى 
تقضى بوجود محاميه . هذه الاجراءات كلبا 
قاطعة فى ان الدعوى فصل فيها فى جو لايتفق مع 
مايتطليه القانون من رعابة مصلحة المهم بلوفيه 
مخالفة لنص القانون وروحه ٠‏ 


الخاص بالتكوى من تطاول أجل نظر القضية 
جاء ميبما وغير محدد اذ لم يبين الطاعنفيه الضرر 
الذى لحقه سيب تعدد جلسات الحااكة ومبلغ 
تأثير ذلك على سلامة الحكم ولذلك فلا يمكن 
اعتيار هذه الشكوى العامة طعا فيه بالمعتى القانوتى 
أما الشق الثاتى الخاص باستمرار الحكمة فىنظر 
القضة فىاحدى الجلسات وقوها ورقة قدم كا 
من الدفاع عن بعض المتهمين الآخرين بالرغم 
من غاب عاى الطاعن فلا تأثير له فى سلاءة 
الاجراءات إذا كان غاب المحاتى فى تلك الجلسة 
بارادته واختياره وبدون دخل من الحسكمة أو 
ألنياية لأن مة الاجراءات لاتجوز أن تكون 
معلقة على مشيئّة الدفاع . 

« ومن حيث أنه بالرجوعالىمحاضر جلسات 
الحا كة يبين أنه بعد أن سمعت المحكمة القضية 
فى جملة جلسات وبعد أرن تراقع الحامى عن 
الطاعنىاحدى الجلسات قررت المحكمة استمرار 
المرافعة الى مابعد الظهر فلم حضر محاءى الطاعن 
فاستمرت المحكمة فى سماع الدفاععن باق المتهمين 
وكانت مصلحتوم تختلف عن مصلحة الطاعن 
وقدم احد المحامين المترافعينورقة فغيرمصاحته 
أيضا ثم تأجلت القضية بعد ذلك جملة جلسات 
كان يحضر ف بعضها محاى الطاعن و كانت الحكة 
تندب محاميا آخر بدله فى البعض الأخرم حضر 
فى الجلسة الآخيرة وترافع فيا وجبه باقالمتبمين 
ألى مو كله من الانهامات. 

و ومن حيث انه يبين من ذلك أن عحانى 
الطاعن تغيب عن الحضور ,اختياره ظنا منه ان 
مهمته انتبت «المرافعة مع ان وأجيه كان يتعنى 
عليه بالاستمرار فى الوقوفيحانب مو كله إلى حين 
انتباء الحا كة فكان من الطببعىانتستور الحكة 
فى نظر الدعوى ولو كان ذلك فىغياب محاى 


«دومن حيث ان الشق الآول من هذا الوجه |. الطاعن و لايترتبعل ذلك أىبطلان ف الاجراءات 


العددالسابع السنة الثامنة عشرة 


84م 


أو فى الحكم . على انه ظاهر ما تقدم أن محاى 
الطاعن حضر فى الجلسة الا"خيرة وترافع فما 
نسب الى موكله فى الجلسة اتىغاب فيها وبذلك 
يكون قد تدارك الخطأ الذى حصل منه . 
د ومن ححيث أنه لما تقدم يتعينر فض الطعن. 
( طعز حسن مدكاشف ضد الناية وأخرى مدعية مدق 
رقم/1١؟‏ سنة لم ق) 
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١‏ - تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش ‏ دفع قانونى . جواز 
القسك به لا"ول مرة لدى محكة النقض . 
- تفتيش - الاذنالصادر من النياية . منى بظلممتيرأقائماً , 
؟ - داتب - آدارته بواسطة شخص , تفتيشده . صدور 
اذن التيابة .باسممديره دونمالك . التفتيشالخاصل 
بنا, عليه . صحه قانوناً , 
ع عندرات - الادة ه" منه . الخالات الواردة مها . بيان 
التهمة ,المدكم . | كتذاؤه يذكر المادة 0؟ دون افقرة 
المنطبقة على الواقعة . لابطله , 
الميادى, القانونية 
-١‏ الدفع بيطلا ن التفتيش هو دفعقانوبى 
لتعلقه بصحة الاخذ بدليل هو النتيجة الى 
أسفرعنها التفتيش» فالتقسك به لاولمرةأمام 
محكة النقضص جائز . 


؛ ‏ الآذنالصادر منالدابة بتفتيش دكان 
متهم يعتبر قائماً ويكون التفتتيش الذى حصل 
بمقتضاصحيحاً قانونآ مادامت النيابة لم تحدد 
أجلامعيناً لاجراءالتفتيش وما دامت الظروف 
التى اقتضته لم تتغير  .‏ / 
م إذاكان| لل الصادر إذناشابةبتفتيشه 
غير لوك للمتهم ولكنه نحت إدارته فلا 
بحوز للتهم أن يتمسك بيطلانحضرالنفتيش 


بناء على أن الاذن صادر يأسم المتهم دون 
امالك الحقيقى له . 

» - إن إشارة الحم إلى المادة مم من 
قانونالخدراترقم 7١‏ لسنة م؟؟١‏ بمد مان 
التهءة المسندة إلى الحسكوم عليه كافية لتعيين 
الحالة ابى أرادها الحم من الحالات الواردة 
بتلك المادة . ولايبطل هذا الحك عدم ذكره 
الفقرةالمنطبقة على الواقعةالمسندة إلى الحكوم 
عليه . وعدم نص الحكم الاستكنافى صراحة 
على ذكر تلك المادة لا يعيبه مادام قد أخذ 
بأسباب الحك المستأتف وهى مشتملة على 
المادة المذكورة . 

امير 

د من حيث ان الوجهين الآول والثانى من 
أوجه الطعن يتلخصان فى ان التفتيش الذى قبل 
ان ضبط المادةا نهدرة كان تجة له قد وقع باطلا 
لاعتبارين » الأول انه حصل بعدمضى تانية انام 
عل تاريخ صدور الآذن به من التيابة » والثاتى 
انه حصل فى دكان غيرمملوك للطاعن وفضلا عن 
ذلك فأن امحكمة لم تعن بالرد على هذا الدقع . 

و وحيث انه مما تحب ملاحظته ان الطاعن 
لم يتمسك بهذا الدفع امام محكمة الموضوع فليس 
لدان يعيب على الح عدم الرد على دفاع لم يقدم 
اليا إلا ان الدفع ببطلان التفتيش هو فى الحقيقة 
دفع قانوتى لتعلقه يصحة الآخذ بدليل هوالنتيجة 
الى اسفر عنبا التفتيش ففهجوز التمسك به لاول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

د وحيث أنه عن مضى ثمانية .يام على تاريخ 
صدور اذن النابة بالتفتيش قبل حصوله فان 
الطاعن لم يدع ان النيابة حددت أجلا معينا 


.ذه 


لاجراء التفتيش فيه او أنها عدلت عته أو أن 
الظروى الى اقنضته قد تغيرت فلذلك يكون 
هذا الآأذن قاتما وبكون التفتيش الذى حصل 
عقتضاه حكدها قانونا. 
ش د وحيث أنه عن <صو[ التفتيش ع<ل غير 
ماوك لاطاعن ووجوب الحصول على اذنالقاضى 
نأجراء التفتيش فيه فأنه على فرض صمةهذا القول 
وان امحل الذى حصل تفتيشه ليس ملكا ناطاعن 
قلا جوز له فى هذه الهالة ان يتمسسك ببطلان 
التفتيش ل المالك هوصاحب الشأن فى ذلك على 
ان الذىاثيته الك المطعو زفيه هو انا نحل الذى 
حصل فيه التفتيش ملك للطاعن وتحت ادارته 
ولذا يكون هذاالوجه فى غير عله 0ن 

« وحيث أن الوجه الثالثك من [وجه الطعن 
يتحصل فى أن الطاعن دفع امام محكمة الموضوع 
بوجود خصومات بينه وبين رجال الضبطية 
القضائة وهذه الخصومات تستوجب تلفيق 
التبمة ضده واستدل عل هذه الخصومة ولكن 
المحكمة اغفلت الرد على هذا الدفاع , 

« وحمث أن موّدى هذا الوجه هو بجريح 
لشهادة شبود الاثيات وقداخذت!لحكة بشهادتهم 
وهى عل بينة من دفاع الطاعن بشأنها وفى ذلك 
ما يفيد انها لم تأخذ بدفاعه واطمأنت الى شبادة 
الشبود . 

وحدث أن الوجه الرابع من أوجه الطعن 
يتحصل فى ان الطاعن يتكر ملكيته المحل الذى 
حص ل تفتيشه بل ويقول انه لميكن حائزا ولامديرا 
له وانه استند فى ذلك الى جملة مستندات قدمبا 
واستشهد بشهود نف صادقوه وتعزر ذلك بوجود 
امد عمد مجاهد ( الذىعينته اخ الطاعن لادارة 
الدكان ) فى هذه الدكان وقت أجراء التفتيش 
ولكن مع ذلك اعتمدت الحكمة على ماترره 


العددالسابع تيك السنة الثامئة عشرة 


رجال البو ليسقائلة وانءويستوىبعدذلك انيكون» 
والببع صوريا أو انالطاعنيدير انحل لحساب» 
وأخته. مادامت هذه الاخت لاعلاقة لها بالدكان» 
« ولانديره اطلاقا باعترافها » ومسألةاعتراف» 
والأخت هن سألة انتزعبا الحم من الخبال» 
«لانماقررت مايفيدصراحة انها هى ال ىتتعامل» 
« باعتارها صاحة الدكان .» 

#ووعوه ان الوه الوكاة القن عسل 
تفتيشه هى من الو قائع المأدية اذا مااستاتجتها 
المحكة من شبادة الكبود وقرائن الدعوى فان 
ذلك من حقبا مت اطمأنت الى ذلك وقد أثيت 
الم أن الطاعن هو المدير للمحل واستتتجذلك 
من شبادة الشبود وقرائن الدعوى فلا جوز بعد 
ذلك إثارة الجدل بشأن ذلك أمام عمكمة النتقض 
أما ماينعاه الطاعن على الحم بسيب مااسنده 
لاخت الطاعز من الأقوال فانه فى غير مله لآن 
هذه الأقوالي جاءت بمحضر الجلسة تؤدى الى 
مااسكتتجته منبا الحكمة ٠.‏ 

بر وحبث أن الطاعن يتمسك فى الوجه 
الخامس بأنه ثدتوقت التفتيشو جودالطاعنوابنه 
والمدعو احمد مجاهد الذى صدر حم قضاتى بأنه 
هو المدير للمحل من قبل صاحبته » وريرى الطاعن 
انه كان بحب على المحكمة ازاء هذا ان تبين 
الأسباب التى أقنعتها حيازة الطاعن دون هؤلاء 
خضوصا وان الاحراز يقتضى بان الراظة بين 
المحرز والمضبوطات ٠‏ 

و وحيث أن هذا الوجه غير صمبح لآ نالحم 
بين الاسباب التى أخذ مها فى ائيات أن الطاعن 
هو المدير للبحل وحدهوهىشهادةالشهودوأقوال 
الطاعن واخته وضبطه با محل وقت التفتيش . 

ووحيث ان الوجه السادسم نأو جه الطعن 
يتحصل فى أن الحم الابتدائى عامل الطاعن 


العددالسابع السنة الثامنة عشرة 


بالمادة ( هم ) من القانون دم »١‏ أسنة م 0و١‏ 
وهذه المادة تشمل سبع حالات ( يعين الحم 
ايها هى المنطبقة ول يشر الحسكم الاستتنافىالى أية 
مادة من المراد السابق تطبيقها فى الحكم الآول 
بل١‏ كدتق بقولهأنالنيابةطليت عقابه (أىالطاعن) 
بمواد القانون رقم 7١‏ لسنة ١4+4‏ وعند النطق 
الحم قالت المحكمة و وبعدروٌ بَْالمادةالمذكورة» 
ومعتى هذا ان الحكم الاستئنافى طبق القانون 
جميع هواده عل تنافرها وتعارضها ولا يصحح 
هذا الخطأ قوله ان الحم فى محله لاسبابه . 

و وحيث ان إشارة الحم الابتداتى المؤيد 


لاسابه الى المادة ( و ) بعد بأن التهمة المستدة ' 


للطاعن كافية لتعبين الخحالة التىارادها الحكم ولا 


ببطله عدم ذكر الفقرة المخطبقة على الواقعة . اما ! 


عدم نص الحكم الاستئناى صراحة علىذكر المادة 
المشارةاليها فانه لايعيبه لانه أخذ بأسباب الحكم 
المستأنف وهى مشت لة عل المادة المذكورة . 

ووحيث أنهبى الوجهالأخيرم نأو جه الطعن 
ان الحسك الابتداتى قال ان اعثراف المتهم امام 
البوليس اعتراف صمح ومع أن هذا الاءتراف 
اخذ بطريق الغش فآأن مؤاخذة الطاعن به تمتضى 
تظبيق المادة ( +س) الخاصة بالتعاطى ولم تبين 
المحكمة السبب الذنى حعلبا تعدل عنبهنا إلى 
المادة رهم) ٠‏ 

5 وحيث أنمابدعيه الطاعن منانالاعتراف 
أخذ بطريقالغش فأنه نزاعفىتقديرقيمةالاعتراف 
وهو منشأن تحكمة الموضوع ولايحوز له أثارته 
أمام محكة النتقض ‏ أما مايزعمه الطاعن من أن 
المحكية لم تأخذ بهذا الاعتراف كاملا وتعتير 
الطاعن متعاطيا لاحر زا فانهمن -ق محكمةال م وضوع 


1 
أ 
/ 
/ 


ا 
ا 


اذه 
أن تيحرى. الاعتراف ف المسائل الجنائية وتأخذ 
منه ماتطمن اليه وتطرح مالاترتاح له على أن 
المحكمة أخذت فى اثيات التبمة ضد الطاعن يأدلة 
أخرى علاوة على ماعولت عليه من الاءتراف 

و وحيث أنه لاتقدم يتعين رقض الطعن 
( طعن مد أبو سريع حستين ضد التيابة رقم ووم 

ستةموق) 
:551 
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إثبات ‏ كيفية اصابة انجى عليه. استخلاصها من تقرير 


الطبيب شرع . عالفتها لما قرره المنى عليه - 


سلطةعكة الموضوع فذلك . 

الممدأ القانوق 

محكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير 
الطييب الشرعى كيفية حصول الاصاية وما 
دام هذا الذى استخاصته يكون ممبو لاعقلا 
فلا شأن لمحكمة النقض معبها ى ولو كان 
ذلك غغالفاً لما قرره المحنى عليه نفسه فى هذا 
الصدد ٠.‏ 

١ 

و حيث أن الطاعنين ينعون فى تقريرم 
على حكة الموضوع استنادها إلى أقوال شبود 
الاثيات مجردة عما يعززها مع ان بين هؤلاء 
الشهود والطاعنين ضغائن ومع أن أقوال شبود 
الن الذينسئلوا تنننىدعوىالنيابةوتعززت شباد مم 
بتقرير طبيب المركز الذى قال يحواز حصول 
الاصابة عن غير قصدا قال شبود النؤ» كذلك 
قرر الطيب الشرعى بأنْه يستبعد حصول الاصابة 
بالكيفية التى صورها ما الى عايه مما تائف 
سير الاصابة ولو انه استدر كبعد ذلك فأنىمواقعة 
خبالية ببى علها امكا: مول لاله هله 


ذه 


الواقعة هى جواز ان يكون امجى عليه قد رأى 
الطاعنالآولواقفاً أمامه ويساره فىبادى.ء الآآس 
تم التفت خْأة لتفادى الاصابة أو محاولة الفرار 
حيث صار جيه الأيسرفىمواجبة الضارب قأصابه 
الطلق , وإذن تتكون محكمة الموضو ع قد كونت 
عقردتها من عناصر غير مؤدية إلى ماخلصت اليه 
ولم يدعبا نفس الجتى عليه . 

«وحيث ان لاحل لمؤاخذة حكة الموضوع 
على أخذها بشادة شهود الاثيات مادامت قد 
اطمأنت الماوما دامت تلك الشبادة تؤدى إلى 
ماخلصت اله المحكمة من تنجة وه افتناعبا بأدانة 
الطاعنين » واما ماكان من تعو يلبا على ماقرره 
الطيب الشرعى فمّد كان ذلك لتعليل كفية 
اصابة الجنى عل هالذىقرر بأن الضارب كا نأمامه 
ويساره وقت اطلاتهالعيار وهذا الموقف#ذالف 
سير الاصابة إذ هى كانت بالجانب الآيمن دون 
الأيس وقد قالت الحكمة هذا الصدد ' 

و ومن حيثشأنبه بين من تقرير الطييب » 
و الشرعى ان الحادثة على مارواها الجنى عليه » 
وأمام النيابة بمكنة الحصولوالحكمةتقرالطبيب» 
والشرعى عل ذلك و عب ملا حظته الت أمداها بالفسبة» 
ولموقف المجىعليه من الضارب وترجح أنهعير » 
د عن موقفه قبيل إطلاق العيار عليه وساعة » 
و ركيته للمنبمين ( الطاعنين ) ولابد أنه فزع » 
و« عند ماأدرك الخطر الذى تحيق به فتغير ع 
م موقفهحيث كان الضارب علل عينه دون أن » 
« ينتبه إلى حركة جسمه لانها منالآمور النى » 
0 لاتق ع عنده قو ضع الاهتهام واتما جه اههامه» 
« وتنبه شعوره إلى ماهو أم منها وهو الجانى » 
و الذى بوشك أن يطلق النار عليه » 

وظاهر من هذا أن محكة الموضوع إذ 
مت اق بأن الطاعن الآول هو الذى أطلق 


العذدالسابع السئة الثامنة عشرة 


العيار عل المجى عليه كان لما ان تستخلص من 
تقر رالطبيب موقف الى علبه حي نأضيب وكان 
لما أن تخالف ماقاله الجنى عليه ذا الشأن وهى 
بذلك لانكون قد اننزعت واقعة من الخيالم 
يزعم الطاعنون واذن بكون وجه الطعن فى 
غير تكله . 
ووحيث انهلا تقدم بتعينر فضر الطعن مو ضوعا 
( طمن عبد الفتاح عبد الغفار عزام وآخرين ضد التيابة 
واخررقم ١6.8‏ سنة باق ) 
يكنا 
/1» دلسمير مله لاخ198 
مواد خدرة . الاجراءات الى بتخذها رجل البوليس لضيط 
عرز الحدر . :يريرها . ضبط عطار لم مخددراً 
الى المشترى ( المرشد ) . تلبين 
الميداً القانوق 
الاجراءات الى تخرذها رجل البوليس 
لضبط محرز المخدر متلبساً تكون مبررة ولا 
ثىء فببا مادام الغرض منبا ١‏ كتشاف تلك 
الجريمة لا التحريض على ارتكاما . فاذا 
كلفكونستابل المياحث أحدالمرشدين لشراء 
مادة مخدرة ( أقيون ) من عطار ثم ضبط 


العطار وهر بقدم ببأرادته واخشارهالافيون 
إلى الرقد انه فى عه الحنالة بكرن خلساً 
بجر بمة إحراز الأفيون. 

اممو 

و وحيث ان الوجه الاول من أوجه الطعن 
يتلخص فى أن الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن 
الكونستابل سل المرشد ربالا يشترى به مادة 
مخدرة من محل المتهم وجلس ف دكان مواجه 
نحل هذا الأاخير وعند 3 امتهم المادة 
الخدرة إلى المرشدقض الكونسايل على بدالمهم 
ولا يمكن اعتبار هذه الواقعة من أحوال التلبس 


العددالسابع - السنةالثامنةعشرة 


النى يقصده القانون هو الخال المفاجئة الى يرى 
عليها امتهم دون تديير سابق ولذا كان جب على 
الكونستابل الحصول على إذرتف من النيابة 
بالتفتيش الذى أجراه وعدم وجود هذا الاذنيجعل 
التفتيش باطلا . 
د وحيث انالواقعة كا أثبتها ال الجر فى» 

د المؤيد لاسيايه بالج المطعون فيه هىد أن » 
و كو نستايلالمباحث كل فأحد المرشدين لشرا.» 
أفيونمنالمهم الثاتى وأعطاءه ربالا ٠٠‏ قرشاع 
«غير مؤشر عليها بأى علامة و بعد قليل عاد له» 
« المرشد وأخبره بأنه أعطى الرياللللتهم الثاتى» 
« الذى طلب منه أن يعود بعد تصف ماعة » 
د لاستلامالآفيونفقام الكونستابلومعهرجال» 
« الباحث وكدنوا فى بحل مود مخيمر المقابل» 
« نحل الميم وحضر المرشد وجلس على كرسى» 
د أمام حل المتبم و بمد ذلك لاحظ الكونستابل» 
د أن سيد عبد العاطى السواح امتهم الآول » 
د ( الطاعن ) يمد بده للمرشد فأسرع وتمكن » 
« من القبض على بد سيد عبد العاطى السواح » 
و فاذا بها قطعة أفيون بداخل ورقة شفاف » 
« وحاول الممبم الآول إفلات بده وتهريب » 
د الآفون فل مكنم قنش الدكان فلم يحد شيئا » 
دم انتقل وقتش منزل المنبمين فعثر به على » 
«أشياء تبين من التحليل أنها ليست مواد مخدرة » 


4ه 


و وحيث أنه يبين من ذلك أن الطاعن قدم 
بأرادته واختياره لللشترى ( أى المرشد ) انخدر 
الذى كان حرزه فبو إذا ضبط علهذه الخحالةيمد 
متلبما يجريمة احراز الحدر ولا تأثير فى حالة 
قيام التلبس لا |تخذه رجل البوليسمنالاجراءات 
لضبط الطاعن على هذه الحالة مادامت تلك 
الاجراءات لم يكن من شأنها تحريضه علىارتكاب 
جر ينبل كانالغرضمنها اكتشاف تلك الجرعة. 

« وحيث أن وجه الطعن الثانى والآاخير 
يتلخص فى أن الحكة لم تعول على شبادة شهود 
النى الذين شبدوا أمامبا بعدم ضبط مادة مخدرة 
مع الطاعن بقولها أن شبادتهم جاءت متأخرة 
مع أن بعضيم شبدوا بمحضر الضبط بيمثل 
هذه الشبادة . 

و وحيشاءهيؤخذ منمراجعةالىكالمطمون 
فيه أن المحكمة رجحت شبادة شهود الائيات على 
شبود النق وقضاوها فى هذا موضوعى لابحوز 
الجدل فيه أمام محكة التقض إذ يرجع الآمس 
فيه إلى تقدير محكة الموضوع واطمئناتها إلى 


ما امتخلصته منها. . 
« وحيث انه مما تقدم يكون الطعن عل غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


(طعن سيد عبد العاطى السواح ضد الذابة رقم غ70 مئة 
هق) 
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4 د سمار سنة ا 
١‏ - تقض وإبرام ‏ وجهالطعن . اتحصاره ف الوقائعالاجرائمة . 
حق عكلة انض فى استظباره من ال"وراق . 
؟ - دعوى بولصية' - خصائصرا . آثارها صورية . آثارها 
طلى تيت للك على أساسها . جوازه . انسياق 


الطالب الى الكلامف دعوى البولصية . لارفض طليه ‏ 


الميادى. القانونة 
١‏ إذا كان الخلاف بين وجهة نظرالطاءن 
وبين الحك المطعون فيه لا يعدو الوقائع 
الأجرائي.ة فالدعرى عددسدنمسلمعءمعم 5أتد؟ 
فلحكة النقض أن تستظبر وجه الحقيقة 
فى ذلك من الاوراق المكتوبة فالدعوى . 
فاذا قال الطاعن إن دعواه مبذة على الطعن 
بالصورية فى العقد موضوع الدعوى وأن 
محكمة الاستئتاف اعتيرتها مؤسسة أولا على 
الدعوى البواصية *م تطورت إلى الدعوى 
بالصورية فللحكدة النقض أن ترجع إلى 
صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة ذيها فان 
وجدت فيها مايشهدللطاعن بصحةقوله تقضت 
الحم لفصله فى الدعوى على غير الاساس 
الذى أقامبا عليه صاحبها . 
- الدعوى البولصية هى وسيلة لكين 
الدائن من أن يستد بدينه من العين المطلوب 
إبطال التصرف فيه فيمواجهة المتصر ف إه . 
فن يطلب تثبيت ملكيته لمين مالا يحوز 
له قانونً أن يطلب بطلان تصرف حصل من 
بائعه للخير فى هذه العين نفسها حجة تو اطق 


هذا البائع مع المشترى الثاتى على الا ضرار 
به لمنافاة الدعو يين [حداهما للأأخرى . 

م - لامانع قانوناً من المع بيندعو ىطلب 
تثبيت الملكية وطلب بطلان تصرف آخر 
صادر ف العين المطلوب تثبيت ملسكيتها بدعوى 
الصورية المطلقة فان الذى يقصد من هذه 
الصورية هو اعتبار العقّد ( المطعون عليه 
بالصورية ) متعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن 
عليه من تحقيق أثر العقد الصادر له هو . فاذا 
صدر حك لشخص بصحة توقيع البائعين له 
على العمّد الصادر له منهما بالبيع وسجل هو 
هذا الحم متأخراً عن العمّدالصادر للشترى 
الثاتى المطعون فيه بالصورية فلهذا الشُخخص 
أن يتمسك بالصورية ليزيل جميع العوائق 
التتى تصادفه لتحقيق أثر عقده سواء باعتباره 
دائناً للبائعين فى الالتزامات البى ترتيت على 
العقد الصادر له منوم من جهة وجوب القيام ' 
يجميع الاجراءات اللازمة لتقل الماكية أم 
باعتباره صاحب حق عيى موقوف اتتقاله 
إليه إلى مابعد التسجيل . 

اممو 

«حيث ان أمم ماعاب به الطاعن الحكم 
المطعون فيه قولالمحكمةأ نه لاصحةإدعوىالصورءة 
لانه ( أى الطاعن ) قد اعترف ضميا بحدية 
العقد عندماطعن بالتواطوٌ ء ولانه لاحل الطعن 
بالصورية بعد الطعن بالتواطو » ويقول الطاعن 
فى بيان ذلك أن الحسكة لمتستخلص عدم الصورية 


العدد السأبع السنة الثأمنة عشرة 


وذو 


من وقائع الدعوى وملابساتا أو من التحقيق و فيكون المستأنف قد تلق الملك عن المالكين» 


ولكنبها قررت مبدأ عاما لايتناول هذه القضية 
بالذات بل يصمح أن يكون حكا فى كل قضية من 
توعبا وهو أن ادعاء الصورية بعد ادعاءالتواطؤ 
غير مقول وهذه القاعدة القانونية ال بنت 
المحكة عليها حكبا فى ننى الصورية غير صتيحة 
إذ من المقرر أنه لاتتافى بين الدعوى اليوليصية 
والدعوى بالصورية فيجوزرفعالدعوييناحداهما 
بعد الاخرىكا يحوز رفدهما معا على سبيلالخيرة 
ولابوجد مت مانع من تحويل الدعوىالبوليصية 
إلى الدعوى بالصورية . 

وحيث انه بالرجوع إلى الك المطعون 
فيه بين أن محكمةالاسئناف ‏ بعدأناستعر ضثت 
وقائع الدعوى بما لامخرج عن البيان الوارد فى 
صدر هذا الحكم وبعد ان استظبرت أن العين 
المبيعة إلى الطاعن هى بذاتها المبيعة إلى المدعى 
عليه الأو ل فى الطعن الشيخ شمس الدين عمان 
أبو سيت » وبعد أن بينت أوجه دفاع كل من 
الخصوم » وما كان عليه هذا الدفاع أمام محكمة 
اول درجة وما تطور اليه ؛واستقرار دفاع 
الطاعن على دعوى الصورية فقط - بعد كل ذلك 
أخذت تبين أحكام قانون تسجيل الجديدالصادر 
برقم م١‏ لسنة ؟وو بمخصوص اتتقال الملذكية 
وبقائها للبائع حى تسجيل عقد البيع وما جرى 
عليه قضاء حك النقض والآءراممنانالعيرةفى نقل 
الملكة بالتسجيل وحده ولو كان المتصرف 
والمتصرفف اليه الثانتى سي الندة «تواطئين أشد 
التواطو على حرمان المتنصرف اليه الآول من 
الصفقة , ثم استخرجت من عثها هذه النتيجة 
المنطقية له بأن قالت 

و وحيث انه ثابت أنعقدالمستأتف سجل» 
قبل عقدالمستأفضده الآول (الطاعن) ييوم» 


والحقيقيين ومنثم فعقدهأولى بالتفضيل عل عقدج 
والمستأنفضده الأول الذى تلاه فى التسجيل:» 

وتعرضت بعد ذلك لدفاع المستأف ضده 
والأول ( الطاعن ) ققالت» 

« وحيث انه علاوة عل ماتقدم فلا صمةم 
و أدعوى الصوريةالت يزعم المستأتفضدهالآول» 
و بأنها تعيب عقدالمسسا تف لآن المستأ تفضندهع 
والآول قد اعترف ضمنيا بحدية عقدالمستأتف» 
«عند طعنه عي عقد الآخير أماممحككة أولدرجة» 
«بالتواطؤ فعناه أن البيع حقيق ومقابل تمن ع 
دو لتكتدعمل اضرارحق الدائتين فلامحل للطمنع 
«.الصوريةالانيعدسيق الاعتزاف ضمنا بجدية» 
« البيع واتتبت من ذلك كله إلى الحم بالغاء» 
والحم المستأف ويرفض دعوى الطاعن» . 

و وحيث أنه يتبين من هذا الذى ذهيت اليه 
محكة الاستئناف ‏ إذ اعتبرت أن لاحمة [دعرى 
الصورية ‏ أن الطاعن كان أسس دعواه أولا 
على الدعوى البوليصية معدل عنبا الى الدعوى 
بالصوريةفأخذتمن ذلكاعترافا ضمنيا منهجدية 
العقد المطعون فيه . 

ووحيث ان الطاعن يقولفى مذكرتهالمقدمة 
منه هذه الحكة بشرح أسباب الطعن أن دعواه 
مبفية من أساسها على الطعن بالصورية فى العقد 
الثاتى وقدم جلة مستندات رسعية لتأييد قولههذه 
فالخلاف اذن بين الحككة والطاعن هوق الوقائع 
الاجرائية فىالدعرى(دنةاءمدلغ6ءممم كالد) 
أى هلف صحيفة الدعوى أوالمذكرات المقدمة فيها 
مايشبد للطاعن بأن أساس دعواه الصورية أم 
مايو يدنظر حك ةالاسئناف بأنالدعوى أساسها ٠‏ 
الدعوى البوليصية وتطورتالىالدعوى بالصورية 
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« وحيكان استظبار ذلك مما تملكه حكة 
النقض لآنه متعاق «الاجراءات المكتوبة فى 
الأوراق الرسممة . 

ووحث أن الطاعن عند ا 
سبتمير سنة ممه قال فى عريضتها مانصه . 

ه وحيث أن البيع المذكور هو صورى 
وفضلا عن ذلك فانالمعاناليه الثالكوهو المشترى 
بعل بأن الصفقة المذكورة مماعة للطالب ولذلك 
يكون شراؤه باطلا . | 

ثم قدم مذكرته الآولى لحكنة أول درجة 
بين فيها أدلته على تواطؤ المدعى عليه الآول فى 
الطعن مع بائعه وانتهى منبا بقوله | 

د وعلذلك فالعقدالصادر إلى المدعى عليه» 
والثالثوالمسجل فى 7 بوليوسنة ١480‏ باطل» 
« من جميع الوجوه وما قصده به فى الحقيقة » 
د الاالتواطؤ والاضرارحةوق المدعىواغتيال» 
و هبلع ال. . وجنيهالتى دقمتمنه تنا للا طيان» 
«الماعة ». 

وبعد أن صدر الحم العبيدى باحالة الدعرى 
إلى التحقيق و بأتتقال امحكة لقسبم 'المساحة امحل 
بسوهاج » وثمهذا وذاك » قدم مذكرة أخيرة 
وقبل قفل باب المرافعة قالفى نهايتها بعد ان تكلم 
عن الدعوى البوليصيةوتوفرأركانها «ومعذلك» 
و فعق دشم سالدين يمتاز عن غيره بع ب آخر لادخل» 
دلهلابالعل السابق ولا بالاتفاق التدليسى وهذا» 
والعيب هو الصورية الى تكلمت عنها فى صدرم 
والتحقيقالذىاجرته المحكةوهذه الصورية نجعل» 
والعقد كأنه غير قامفلا وجودله وءنالأمور» 
والبدسهية أن الصورية يجوز لغير المتعاقدين أنم 
ويبتوها بالبينة . قد اثبتناها لا يالينة فقط بل» 

. «بالفراان أيضاء . 
ثم أضاف ملحوظة إلى ذلك بأن قال . 


العددالابع تيت الدئة الثأمنة عشر ةَ 


وكنادفعنايطلان عقدشهس الدبنع ل أساس» 
«الدعوى البوليصية ولكناتضم لنا أن البائعين» 
وكانا بملكان أعباناوقت البيعالينا أن كاناتصرفام 
وفها بعد ذلك ولذا نبرك الكلام عن الدعرى» 
والبوليصية » 

«وحمث أن الثابتمن هذا البيان أنالطاعن 
جعل من الصورية أساسا لدعواه وانهعند التكلم 
على تواطؤ بائعية مع المشترى الثاقى انساق الى 
بحث أركان الدعوى الولصة دون ان يفقهالى 
تفق وطلبه تثبيت الملكية له 
هو إذ من خصائص الدعوى الوليصية إعادة 
المذكيةللمدين وأنهمع ذلك استمر فجميع أدوار 
التقاضى أمام محكة أول درجة بذكر أن العقد 
باطل ممايشمر بأنهير يد القول,أن ثمنا ما لم يدفم 
وانه على أى حال جاء فى طلباته الختامية وهى 
الطلبات الواجبة الاعتبار وترك الكلام عن 
الدعوى البوليصية وتمسك بدفاعه الأصبل وهو 
الصورية . 

د وحبيث أنه يستاتج من ذلك أن أساس 
دفاع الطاعن كان بالصورية وان لاشأن لقانون 
النسجيل الجديد لللفاضلة بين العقدبن بصرف 
النظر عما إذا كان يحو زأولا بحوزالدفم بالصورية 
بعد الدفع بالدعوى البوليصية لآن هةه الحالة 
لم تسكن محل نظر فى الدعوىالحالية تكو نمحكة 
الاستئئاف قد أخطأت المرى باعتبار الدعوى 
مؤسسة أصلا على الدعوى البوليصية وفى الفصل 
فيبا على هذا الاعدار مطقة قانون التسجيل » 
وقد أخطأت أيضافى رفضها الحث فى دعرى 
الصوريةارئكا ناعل هذا الاعتقادو لذلك يكون حكمها 
5 
إلى بحث باق أوجه الطءن 

«وحيثان الدعوىصالحة الحكفىموضوعبا 


أن هذه الدعوى لا 


من هذه ألناحة متعينا نقضه يدون حاجة , 
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«وحيث ان الحم المستأنف قدفص ل أركان 
الصوريةوتوفرتلك الآركانفالدعوىالمطروحة 

و وحيث أن الصورية الى تمسك مماالطاعن 
هى الصؤرية المطلقة التى يقصد بها اعدام العقد 
اعداما كليا وازالته من الوجود لتمكن هو من 
تحقيق أثر الحم الصادر له بصحة توقبعالبائعين 
له على العقد الصادر له منبما بالبيع ذلك الحم 
السابق تسجيله متأخرا عن العقد الماعون فه 
مهذه الصورية 
ا « وحيث انه لا مانع قانونا ان يكون لخل 
الطاعن أن يتمسك بصورية عقد المشترى اثثاق 
الصورية المطلقة لاأنه ‏ سواء أ كان ياعتبازه 
دائنا للبائعين فى الالتزامات الى ترتبت عل العقود 
الصادرة له منبما منجبةالقيام جميع الاجراءات 
اللازمة لنقل الملكية أم باعتباروصاحب حقعيى 
موقوف انتقاله اليه إلى مابعد التسجيل -له بأى 
هذين الاعتبارين أن تمسكبالصوريةليزيل تيع 
الدوائق الى تصادفه لتحقيق أير عقده . 

و وحيث انه لذلك وللاسباب الواردة فى 
حم بحكة أول درجة يكون هذا الك فى مله 
ويتعين تأبيده . 

(طءن الهيت #د السىان على مام وحشهرةةهالا-تاذعازر جر ان 
ضد ااشيخ شهس الدين عثان أبوستيت وآخرين رقم ١‏ منة 
لاق رئاسة وعضوية حضرات أحاب ااسعادة والمزة عمد 
لبيب عطيه هاشا وكيل الممكمة ومراد وهبه ياشا وعمد فيمى 


حسين يكو حامدفهدى بكو على حيد رحجازىبكمستغارين وحدور 
<ضرة الامتاذ تمد عبد الله وكيل التباية بالا-كداف ) 
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-1١‏ دعوى تأبيت ملكية , دقعأ بعقود بع وفاتى أو .مات 


صادرة من مورث المدعين غير مسدلة . الطعن فى <" 


هذه المقود يأنها عقود استررهتا . 
المقود «وطوعاً وتمرف حقيقتها ٠‏ 


وجوب حك 


بيذن 

المدأ القانؤق 

إذا اتحصر النزاع أمام عحكة الموضوع 
فما إذا كانت العقود الصادرة للدعى عليه 
والى تمسك ما فى دفع دعوى المدعى 
إثنات الملكية هى مع صدورها 100 
المدعى وعدم تسجيلبا عقود بع جدى ومن 
شأنها أن تنقل الملكية أم هى عقود رهن 
مستور ىصورة ليع وفاتى أو يبع بات فل 
هذا البزاع لا يحل بتواعد انون النسجيل 
وإما يحل ببحث هذهالعةودموضوعأوتعرف 
حقيقتها فانثيث أنها عقود رهن كان المدعى 
عماً فى طلبه إئيات ملكيته للأعبان الواردة 
فى تلك العقود وإن ثبت أنها عقود ببع حكم 
برفض دعواه . أما القَول بعدم قيولدعوى 
تثديت الك إذا رفعبا من صدرت منه هذه 
العقود متكراً حجيتها على زعم أن ل النظر 
فقيمة هذه العقود إعا يكو زفقط:عندمايرفع 
صاحبها دعوى بصحة التوقيععايها أو دعوى 
تثبيت المالكبة على أساسها أو عندما ترفععليه 
دعوى بطلانها يمن صدرت منه فقول لاسند 
له من الهانون ولا عيرة به . 

مويو 

د حيث ان الطعن قائم الآن بين الطاعنات 
وبين من أعلن من المدعى عليهم بتقرير الطعن 
دون غيرهم عمن لم يعلنوا به فيتعين قصرالنظر فيه 
على هذا الاعتبار . 
« وحيث أن هذا الطعنقدم ححا قالميعاد 

عن حكم قابل له فبو مقيول شكلا ٠‏ 


انلف 


لما رفعن دعواهن يطلب ثبوت ملكيتين الى 
ثمانية أفدنة دفع المدعى عيبم الدعوى مستندين 
إلى ثلاثة عقود غير مسجلة صادرة لهم من مورق 
الطاعنات فَقَانعنها انماعقودرهن باطلة ووصفبا 
المدعى عليهم انها عقود بيع فلم تفصل بحكة 
الاستثتاف فى صمة أو بطلان هذه العقود قائلة أنه 
ما دامث انها صادرة من مور الطاعنات وهى 
غير مسجلة فلا يقبلمنبن أن يطعن عليبا باابطلان 
فى الدعوى الت رفعتها بطلب ثيوت الملكية معللة 
ذلك بأن البائع أو وارثه لا يملك طلب ثبوت 
ملكيته لما باع وان محل النظر فى صحة أو بطلان 
هذه العقود انما يكون عندمايرفع من يتمسك بها 
دعوى صحة التعاقد أودعوى وت الملكية بعد 
حصول التسجيل أوأن يرفعالبائع دعوى مستقلة 
بطلب بطلانها لآى سبب قانوق خلاف ثبوت 
الملكية وتقول الطاعنات ان عدم فصل' محسكة 
الاسثتاف فىمذاالدقع استنادا الى تل كالاساب 
التىذكرتها جاء مخالها للقانون فضلا عن أنهيعتير 
قصورا بعنيا 1 0 ٠‏ ومن أجلذلك طلين تقض 
لمك المطعون فيه ٠‏ 

و وحيت انه تبين من الاطلاع على المكم 
المطعونفيه انه بعد أنأتى على ذ كروقائع الدعوى 
وعل العقود التويستند اليبااكل من طرق الخصومة 
ذكر ما دفعت به الست شفيقه من انه لا يصح 
للبائع ولالورثته أن يطلب لنفسه تثبيت ملكيته 
لا باع استنادا على العقود غير المسجلة الصادرة 
من مور الطاعنات لها وذ كر الحم رد الطاعنات 
على هذا الدفم : ما حاصله ان عقدى بيع الوفاء ان 
هما إلا عقدان يستران رهنا وأنهما 0 السبب 
باطلان ‏ بعد ان ذ كر الحم ذلكقرر انه طاءماان 
العقد لم يسجل فلا يقبل من المشترى ولا من 
وارثه ان ظلب ثبوت الملكية لمأ اث ترى إلا بعد 
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التسجيل كا انه لايقيل مر# اليائع أن يطلب 
تثببت ملكته لما باعه لخروج العين المبيعة عن 
ملك فضلا عن انه مازم قانونا بنقل الملكية 
المشترىقلا يجوز له أن يطلبالملكية انفسه وهو 
ضامن لحا وطق هذه القاعدة على عقد شراء 
الطاعنات فقال انه ما دام انه ثابت التاريخ قبل 
العمل بقانون التسجيل فبو ناقل للدلكية » وأما 
بالنسة للعقود الى تستند اليا الست شفيقة فقد 
اعتيرها عقودا ناقلة للدلكية من غير أن يبحث فى 
طعن الطاعنات عليها فذكروا ما يأنى . « إن » 
و المشترين قد قصرفوا فى قراريط 
ومتبا الىالمستأتف ضدها الثالثة ومورثها بالييع» 
الوفاتى والبيعالبات فلا يجوزللستأنفين وثم » 
« خلفاء للبائعين ( مورثيهم ) أن يطاابوا » 


بط وم أفدنة » 


د شوت ملكيتهم لمذا القدر لآنه خرج من » 
« ملكية مورئييم بالعقود الثلاثة السابق يانها » 
« ولال لآرت تنظر هذه الحكة صحة » 
وأو بطلان هذه العقود ما دامت دعوى » 
و ملكية المستأئفين لهذا القدر غير «قبولة » 
م عل هذا الشكل » ولكن عل النظر فى هذه » 
العقود عند ماترفع المستأنف ضدها الثالثة » 
د أو أصحاب هذه العقود طلب صحة التوقيع » 
أوالتعاقد تمهيدا لتسجيلها أومتى حص لتسجيلها » 
و وطلب أعحاءا ملكيتهم للقدر الوارد فيها » 
2 وعندمايرفعالمستأنفون (الطاعنات) دعوى 6 
د بطلان هذه المقود للاى سيب قانوتى آخر 6 
وخلاف تثبيت الملكية » 

« وحيث ان التزاع الذى انحصر أمام محكة 
الموضوع هو فما إذا كانت العقود اثلاثة مع 
صدورها من مورق الطاعنات وعدم تسجيلبا 
هى عةود نافذة ومن شأنها نقل الملكية بحسب 


وصفها أوهى عةقود وان وصفت بأنبا عقود 
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بيع وفائى أوبيع بات فانها آستر رهنا باطلا » 
ومدل هذا النزاع ما لاحل بقواعد قانو نالنسجيل 
كا ذهب لذلك الحم المطعون فيه وابمايحل 
سحك هذه العقود موضوعا واستظبار ماتؤول 
إلِه عند تعرف حقيقتها » فان ثبت أتها عقود 
رهن كآأن للطاعنات ان يطلاين وت ملكيتون 
للاعيان الواردةفيها » وانلم يثيت ماأدعينه يحم 
برفض دعواهن :. ولذلك يكون الحك المطعون 
فيه متعين التقض لخطته فى القانون . 
(طعز ورئة أسحاق جب رجنس و حير عنهم الاستاذ زتى 
فليمون ضد ابراهيم ميخائيل العجيزى أفندى وآخرين رقم 
هه سنة لاق بالحيثة السابقة) 
لاحن 
1 دلسمير سنة 9181[ 

١‏ - التعويض, المنى على التقمير . الخلاف بين محكة 
الاستثئاف وامحكمة الابتدائية على تكييف وقائع 
التقصير . <ق محكمة انقض ف الفصل فيه 

م - وقائع التقصير . اثيائها . اثبات ؟ضرر المترتب عليها. 
اعتبارها كلا مماسكا موجبا لتعويض . نجحرتها . 
رفض التعويض . نقض 

© - مسئولية تقصيرية . مى #أزمالمقسبب بالفعل ؟ حسن 


القصد , سوه . 
الميادىء القانونية 
و-إذا اختلفت حكة الاستكناف مع المحكمة 
الابتدائية فما إذا كانت وقائع التقصير المبى 
عليبا طلب التعويض والثابت حصوفا هى 
وما يترتب عليبا من ضرر لطالب التعويض 
تعتير من قبيل التقصير الذى يسأل صاحبه 
عن نتائجه الضارة أو لا تعتير فبذا الخلاف 
هو مما تفصل فيه محكمة النقض لانه خلاف 
واقع فى تكبيف وقائع التقصير الثابئة بحم 
القانون لافى تحصيل فهم الواقع فبا. 


4ه 


- إذا كان طلب التعريض ش مبنياً على 
مااع على طالبه ( مستحق فى وقف ) من 
الريح وما عاد عليه من الخسارة بسبب [همال 
المطالب بالتعريض ( ناظر الوقف وزارة 
الأوقاف ) ف إدارة الوقف وذكر الطالب 
بعض وقائع التقصير فبحثتها المحكمة الاتدائة 
وأثبتت 5 ثم حلت فما شاعنا 

من الضرر فأئبتت حصوله ولهوقه لطالب 
التعويض ثم قضت بتعويض للطالب ونوت 
فى حكرها إلى أن التعويض المطالب به غير 
مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من 
وقائعالتقصير و [ما يرجع فىأساسه إلى أسباب 
متعددة تكون فيجموعبا وجه سا للألزام 
به ثم جاءت محكمة الاستقناف مع تسايمها 
بثبوت وقائمع التقصير وثبوت ماترتب عليه 
من ضرر فجزأت هذا اليجموع المؤاف من 
تلك الاسياب المتلاصقة المما..كة واعتيرت 
كل جزء منها أنه لا يعد قانوناً تقصصيراً ثم 
حكنت برفض النعو يض فهذا الحكم خاطىء 
قانوناً ودتعان نقضه . 

+ - المسكولية التقصيرية المثرتبة على 
الآفسال والتروك الضارة تقع على المآسبب 
بذات الفعل أو الترك متعمداً كان أو عنئاً 
أو مقصراً حسن القصد أو سيئه . 

امأو 

و من حيشان مبنى الطعن أن محكةالاستثتاف 
تعد حك الطدرن م فيه على أسباب مبهمة .يخلة 
لا تصلح رداً مقنعا على ما جاء بالحكم المستأتف 


. الذى ألغته من الآسباب المفصلة الجلية الكاشفة 


00 


العدد السابع 5 السنة الثامنة عشرة” 


عن عناصر الأخطاء الى نسبتها الطاعنة لوزارة 
الأوقاف فى ادارة الأطان الموقوقة وبنت عليبا 
المدئولية عن التعويض المطلوب فى الدعوى » 
. وعن مبلغ أثر ما شابه هذه التقصيرات المتعاققة 
فى حةوق مستحق الوقف حتى ضاعت وأصبح 
الحم الصادر للوزارة بالآجرة عل المستحقين 
حبرا على ورق , وعن قدر ما تستحقه الطاعنة 
من التعويض على ما أصاءها من الضرر المترتب 
على هذه النديجة الخاسرة . هذا فضلا عا وقع 
فى الحم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ 
في تطبيقه من تاحية ان محكمة الاستئناف قد 
اعتدرت بعض م نسي لوزارة الآوقا ف انه لابعد 
قانونا من التقصير المستوجب للمسثولية ونفت 
عن الوزارة المستولية فى بعض آخر بالقول بأنها 
لم تكن متعمدة فيه ولا مسدولية قانونا فى غير عمد 

و وحيث أن الحم الاتدائى الذى ألغته 
حكة الاستئنافقد صدر بالقول بأن الحم الذى 
أصدرئه فى وم مارس سنة «م#؟ ١‏ دو قطعى فى 
تقرير مسدولية وزارة الاوقاف باعتبارها ناظرة 
على الوقف الذى تستحق المدعية فيه . . . فان 
ما قرره من أسس سليمة للتءويض لابعدو تقرير 
ميادىء عامة ثابتة مستقرة فى قواعد المسئولة 
العامةالناشئة عن التقصير . . ٠‏ فان ناظر الوقف 
وإنلم يكن وكيلا عن المستحق بالمعتى القانوق 
إلا أنه الواقع مدير لأعيان الوقف فى الحدود 
التى حددها كتابه وبالقدر الذى تحقق مصلحة 
المستحقين جميعا فىمقابل أجر النظر الذى يتقاضاه 
فاذا ما شاب ادارته قصورا أوعاماتراخ يذمب 


بهذه المصلحة ويضيع على ذو بها أ.واهم أو بحل 
حقوقهم فى خطر ‏ فلي سم تأى شك ووجوب 
مناقشته الحساب عن خطئه وفىملزوميته بتعويض 
المستحقين بقدر ما عاد عليوم هن ضرر 


6 هدهع وده 


ثم قالت الحكمة آنهذا الحكم المهيدىالمشار 
اليه ل يفته بعد تقريره المبادىء السليمة فى تقدير 
المستولية على وجه عام أن يفسم المجال لوزارة 
الاوقاف لاستيفاء الآدلةالنافية لمسئوليتباموضوعا 
وتقديرها من حيث توافر ركتى الخطأ والضرر 
وهو ما ستعرضله الحكة الآن فما يأ . .. ثم 
قالت ان المدعة قد أقامت دعواها تطالب ذا 
وزارة الاوقاف يقابل ماضاع علببها من الريح 
وما عاد علها من الخسارة بسبب اسالهافى ادارة 
الوقف وانها قد عنيت بتصرفين من تصمرفاتها 
أولما ما وقع بشن تأجير هوم فدانا لمحمودجمد 
شلى افندى وآخر بضماءة الاستاذ صالح جودت 
والثاىماوقعمق تأجير ١‏ بقيراطاو 4 بإفدافا الى سيد 
سعد البنا ثم عقدت لكل من الصفقتين بحثا خاصا 
فقالت مخصوص الصفقة الآولى « ان الوزارة 
لا تكر بل تسل فى صراحة لا تحتمل لبسا بأنها 
قد أقدمت على تأجير أطبان الوقف وتسليمبا 
فعلا لللستأجرين قل أن تفحص التأمين العقارى 
المشترط ف العقد وقائمة الازاد الملحقة به وهو 
تأمين جسم بنى بأداء الا بجا ركاملا لولمتتراجالوزارة 
ف لخصدمع انها كانتتسايت من الناظرة السابفقة 
مستندات دالة على سوء حالة مود شلى افندى 
وما وقع على استحقاقه منحجوزتحت بدالناظرة 
السابقة تستغرقك ل استمتقاقه . “مقالترم والوزارة 
لم تقف عند هذا الحد بليجاوزته الى<دبع.دالمدى 
لايقره تصرف الرجل الرشيد إذ لم تحركمن أمر 
طلب التأمين سا كنا حي انقضةسنة ووو بل 
لم تفسكر فطلب مستندات الملكية الا تاريخ ١١‏ 
أ كتوبرسنة>48١‏ ( أىبعدسنة كاملة على التأجير 
على التسلم الفعبى للآطيانف ) حيث طالبت 
مود شلى افندى المستحق المحجوز على استحقاقه 


!| والذى لم يكن لديه أى تأمين ‏ ثم حولت 
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الآوراق الى الاستاذ صالح جودت . 
وا كتفت باقرارمنهبتاريخ #ادإسمير 191 بأنه على 
استعداد لتقدحم التأمين ولمتعن عطالبة احمد حلى 
رخا بتقديم ما مخصه من التأمين . ومع انك 
القسط الأول من اقساط الايحار البالغ قدره 
45 مليماو!1 م جنيبا كان قد استحقفعلا من 
٠٠‏ مارس سنة ١48‏ كا استحق القسط الثانى 
البالغؤقدرهو وح مليماوم 8 جنيهاىه ١‏ اغسطس 
سنة.؟»؟ ققداستمرت الوزارة ملبزمةالصمت الى 
شهر بوه سنة و1 حيث فكرت فى رقع 
الدعرى رقم 189٠‏ سنة باو كلى مصرتطلب 
فيا الحراسة وفسخعقد الايجار والمتأخرمتهلغاية 
قسطمارسسنة بإبإة ١‏ وقدره؟) بمليماووةمة؟ 
جنيهافتر كت حصو ل الشتوى والصيق لسنة 1919 
بخير حجز مع انها ماكانت تجبلان التأمين العينى 
لم يقدم فبى بذلك أضاعتعي المستحقين الضدان 
الشخصى والعينى بل أضاعت حق الامتياز على 
الحاصلات القائمة بالاعيان المؤجرة 5 
قالت المحكمة ان الوزارة تنازلت عن طلب الفسخ 
وطلبت الحم متأخر الايحار جميعه فقضى لهسا 
تاريخ ١‏ مارس سنة وم14 بالزام المستأجرين 
وضامنهما متضامنين مبلغ وم ؟؛ جنيها وم4> ملا 
“م قضى لا أيضا بألف جنيه فى 7٠‏ نوفير سنة 
9و( - ثم - قالت والوزارةلتشرع فىتنفيذهذا 
الحمكم الا تاريخ .م نوفير سئة و8١‏ بأن 
حصات عيبل اختصاص على أطيان الضامن صالم 
جودت بك وسجلته بتارعخ #اديسميرسنة 9و١‏ 
وقد كان هذا الضامن قد يمكن من التصرف فى 
أطيانه جميعها بعقد سجل فى ١‏ سبتمير سنة و9وة 
(أى بعد انقضاء ما لايل عن اربع سنوات على 
التأجير ) . وكذلك قد فات الوزارة أن تأخذ 
اختصاصا ما عل اطيان امد حلى رغا الذى 


كان قد عرضبا وقدمها للتأمين حتّى أصبح من 
المتعذر على الوزارة ‏ بعدأن نزع بعض هذا 
الملك وسجل عل البعض الآأخر اختصاصات بعد 
تار ع الاجارة ‏ تحصيلثىء من الاجار المحكوم 
به ذلك الحم الذنى أصبح فى الواقع حيرا على 
ودق . وبعد ان فندت المحكمة دفاع الوزارة 
قالت انها تلفت النظر إلى أن التعويض المطالب 
به غير مبنى علىرسبب واحد هوعدم خص التأمين 
أو التراخى فى مخصهوإتما يرجع فى الواقعأساسة 
إلى اسباب متعددة تكون فى مموعبا وجباجديا 
للالرام به سبق للبحكةان فصلته بأستباب فمامضى 
م ممت الحكة عما وقع من اهمال الوزارة يشأن 
صفقة الاجارة الثاننة وبعد أن أثيتت عناصره 
ووقائعه بالتفصيل الذى لامزيد عليه قالت ان 
الوزارة مسلية بكل ما وقعت فيه من خطأفيتعين 
بعد ذلك متاقشة ماترتب علها من ضرر للسيدة 
المستحقة م قدرت التعويض عن الضرر الذى 
أصاب المدعية فى الصفقتين بعد تفصيل واف 
لاصله فيبما وحككت بالزام الوزارة به وقدره 
+٠‏ ملماووه/؟ جنيها . 

هذا هو بعض هااقتيست هذه الحكة من 
الحم المستأاف . 
اما محكمة الاستئتاف فعد أن أجملت ما عابه 
الحكم المستأمعل وزارة الاوقاف من اللاخطاء 
الى جعلتها الطاعنة اساسا لدعواها قد | كتفت 
« بالنسبة للصفقة الأولى » بما ياتى 
و من حمث أنالاجراءات التىاتخذتها الوزارة » 
وفماختص بالتأمين وفحص المستتداتالخاصة »6 
د وما يستلزمذلك من وقت ومختلف اجراءات » 
لايؤخذ منبا بأى حال من الآحوال ان» 
و الوزارة قصرت فى هذا الشأن مع ملاحظة ١‏ 

0) 


5. 
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« أن التأمين العقارى ليس من طبيعته عملا » 
و الزاميا وماهو [لاضمان اضافىمتمم للضمان » 
« الأصلل وهو ما تنتجه الآرض المستأجرة » 
ومن عصولات» 
« ومن حيث انالوزارة يرفعها دعوىالمطالبة » 
« بالمتأخر بعد ان حصلعجزمءا منه انما قامت » 
« ما هو مفروض عليها . اماتأخيرها فى رفع » 
« الدعوى الى يونيه سنة 997و فلا يمكن أن » 
« يعتيراً ذلكمنها تقصيراً يترتب عليه مسئولية » 
و ويتير ذلك من قبيل الامبال فى الدفعالنى » 
« يحصل عادة للاستأجر الذى يدفع جزءا من » 
«'الايجار م يبل الى أن تتضج الحاصيل التالية » 
وخصوصا اذا كان تالاجارة ممتدةلسنتينثالتين » 
« اما عدم تنفيذ الوزارة لامر الحجز الصادر » 
و فى .م بونيه سنة ١4997‏ ققد استخنت عنه » 
و بحك الحراسة الذى صدر فى سب اغسطس » 
د سنة 1999 وم يترِتب عن ذلك أىضرر » 
وومنحيث|أنالقولبأنالوزارةاستصدرت» 
د حم يلغ مخ ملما وكم8ة جنيها ببأتى » 
د مطلو.ما قبل المستأجر وأن الحكم صدر فى » 
7١ «‏ مارس سنة ١4‏ ول تأخذ اختصاصا » 
وعلى أطيان صالم جودت بك إلافى ٠‏ انو شير 6 
وسنة و0١‏ فانه ثابت من الاختصاص المقدم » 
« للوزارة أن الحم سيق تنفيدذه فى بوليه 6 
دوه أغسطس سنة وأو ثم عملت بعد ذلك » 
« الاجراءات اللازمة لعملالاختصاص ومثل» 
دوتلك الاجراءات تستغرق بطسعتبا مدة من 6 
والرمنفلا بمكنالقولوالحال كذلك!نالوزارة » 
واهملت اهمالايترتبعليهالحكم عليها بالتعريض» 
« أما القول بأن الوزارة لم تتخذ إجراءات » 
« عل اطيان احمد حلى رخا نفاذا لهذا الحم 


وفانه ظاهر ان اطبان المستأجر المذكورة مثقلة» | 


« بتسجيلات سابقة على صدور الحكم وببعت » 
« بالمزاد العللى فى 7٠٠‏ بونيه و ١‏ سبتمبر » 
وسنة و18 ولم يف القن النائجمن حم مرسى» 
« المزاد هذه النسجيلات . ثم اتقلت محكة 
الاستئئاف إلى الصفقة الثانة فقالت . 

«وحيث ان وزارة الآقافلاتنازع تلك 
« الوقائع انما تدفم الدعرى بأن الخطأ الذنى » 
« وقعت فيه كأن عن حسن قصد . . . . وترى »6 
«انحكة ان مثل هذا الخطأ ميقع عادة دونأن» 
« يصل إلى حد التقصير والآهمال فلا يترتب » 
« عليه تعويض ومن ذلك كله ترى الحكمة ان » 
و لامسئولية على الوزارة والقضاء بالغاء الحم 
د المستأتف ورفض الدعوى » 

« وحيث انه يبين من هذه الآسباب وان» 
«كانت قاصرة حقا عن الرد على ماجاء الحم » 
« المستأنف من الاسباب الواقعية والتقريرات » 
القانونية ما يأتى . 

أولا ‏ ان محكة الاستئناف على خلاف مع 
الحكة الاتدائية فينا ترىمحكة الاستئناف بعد 
تسليمها بوت وقائع التقصير وثيوت ماترتب 
عليبا جميعا منضرر جسيم للمستحقين ولامدعية . 
ان هذهالوقائعالثابتة لاتعتيرقانو نامن قبي التقصير 
الذى يسأل صاحبه عن نتجته الضارة » ثرى 
المحكمة الابتدائية أنه تقصير فاحش ألحق ضرراً 
جسما بالمستحقين وبالمدعية ‏ ثانيا ‏ أن هذا 
الخلاق بين المحسكمتين واقع فى تكبيف وقائع 
التقصيرالثاة حم القانون لافى تحصل فبمالو اقع 
فبا ‏ ثالئا ‏ إن محكة الاستئنافقد سبت عيا 
لفتت اليه الحكمة الابتدائية فى حكبا من ان 
التعويض المطالب فالدعوى غير مبنى على سبب 
واحد هو عدم فص التأمين أو التراخى ف قصه 
أو التأخير رفع الدعوى وإتما يرجع فى الواقع 
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أساسهالى أسباب متعددة نكون فيجموعبا وجهآ 


واحداً جديا للاازام به فكانمن نتيجةهذا السبو 
ان جز أت محكمة الاستئناف هذا المجموع المؤاف 
من 'للك الا“سباباللاحقة والمهاسكة واعتيرت 
كل جزء منها أنه لايعدقانوناً تقصيراً معأنها تراها 
جميعا قد انتهت الى نتيجةواحدةضارةه استحالة 
الحصول غل الآجرة مر المستأجرين بسبب 
تصرف الضامن وتصرف المستأجر الثانى فما 
تعهدا بتقدمه من الأاطيانتأمينا لتسديد الأجرة . 

د وحيث أن هذا الخطأ هو خطأ فىتكييف 
وقائع التقصير الثابتة وهو اتراقيه ممكمة النتقض 
وتقضى بنقض الح المطعون فيهمن أجله يضاف 
إلى ذلك أن اعتذار محكمة الاستتناف عن وزارة 
الا“وقافبأنها بالنسةلصفقة الايحار الثانية كانت 
حسنة القصد فيا وقءت فيه من خطأ ضار هو 
هو اعتذار غير مقبول قانونا لاف المسثولية 
التقصيرية المترئبة على الا”فعال والتروك الضارة 
تقع على المنسبب بذات الفعل أو الترك متعمداً 
كان أو عخطتا أومقصراً حسن القصد أو سيئه . 

ه وحيث انه لذلك بّعين : تقض الحم 
المطعون فيه . 

و«ووحيث أن الدعوى صا مة الحم 

و وحيث ان الطاعنة قد طلبت تأبيد الحسكم 
المستأنف . 

« وحيث انالحكم المستأنف قد أصاب فما 
قضى به للطاعنة 0 المحكة ا د 


ومصطفى مرعىضدوزارة الا" وقافيرحضرعنها الا ستاذ سيدعلى 
رقم ١6‏ سنة باق بالحيئة الابقة ) 


+ 


لض 
5 دإسمبر سلنة م1918 


, قاتون الاآثار - سريانه على الاجاتبأو عدم سريانه‎ - ١ 


مو آثار. "مثا ل أثرى ٠‏ للك عام . عدم جواز التبايم فيه . 


حق النكومة فى مةاضاأة حائزه مبما كانت جتديته 
لاسترداده بلا مقال ٠‏ الاحتجاج بالمادة :بم 
مدت . لايحوز . ( المواد الا"ولى منقانون الاآثمار 

واو دلاخ مدق أدلى و هل مدق عتلط ) 

المادى. القانونة 

١‏ - إنمسألة سريانقانون ما (قانون الآثار 
يكون هذا السريان وفما لا يكون هى من 
المسائل القانونية التى يحب عل المحكمة أن تحلبا 
بنفسها هى على مةتضى الةواعد العامة المعروفة 
بالضرورة من فقه القانون وأن تصدر فيبا 
عن الرأى الصحيح الواجب الاخذ به لا أن 
تعتمدعل قول قائل فىذلك وترتب عايه حكمها 
المادة الآ ولى من قانونالاثار والمادة 9 
من القانون المدنى الاهلى والمادة " من 
القانو نالمدنى امختلط تعتير الاثار من الاملاك 
العامة . فالعثال الاثرى لابجوز التبايع فه بل 
ببعه وثشراؤه باطلان وللحكومة أن تقاضى 
من بكون هذا العثال فى حمازته مهما كانت 
جنسيته لتسترده منه بغير تعويض تدفعه أو 
| ثمن ترده إليه ولا يكون له أن يحتجعلييا بها حك 
المادة بام من القانون المدنى ذفان من المقرر 
قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالجيازة لاترد 


حال على الأملاك العامة ٠,‏ 
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”7 
« من حيث أن مبتى الطعن ان عحكة قنا 
الاتدائية الأهلية بعد أن دونت بصدر حكباان 
مصلحة الاثار كانت تتى دعواها على أن لما حق 
الرجوع عل مورث المدعى علييم شمن العثال 
الذى دفعته للمستر ونلوك ثم عادت فبتتها علىاتها 
مطالبة بتعويض الضرر الذى لحقبا بسبب تلك 
الجراتمالتىرارتكبها مورث المدعى علييم وصدر 
الحم عليه من أجلما بالغرامة ومصادرة القثال 
وذلك عن تكبدها دفع .هه جسباللسترونلوك 
لاسترداد التمثال منه وبعد ان نقلت عن مذكرة 
مصلحة الآثار الختامية المؤرخةفى ١‏ بونيه سنة 
1 زأنها تملكهذا العثالوان حقبا فى استرداده 
لاحتمل أى جد لو انه لامخطر اع بال ان تستعمل 
حق' المسترو نلوك بالرجوع على مورث المدعى 
عليهم بالهنالذى دفعته ‏ ان محكة قنا بعد تدوين 
ما ذ كرنظرت فالدعوى علىهذاالأساسفقضت 
برفضها معتمدة فى ذلك على ان العثال كان قد 
سلبه المستر ا نقسة 
وتسللته المصلحة منه وتقلته الى مصر وأودعته 
يمتحفبا بالقاهرة قلى محا كة مورث المدعى علييم 
امام محكمة الجندم وقبل صدور حكم تلك الحكة 
بمصادرة العثال فا كان للبدععة بعد ذلك ان تدفع 
شيئا ما للستر ونلوك الذى كان عليه وحده اذا 
شاء ان يقبم دعواه على البائع له وعلى مصلحة 
الأثار المالكة للتمثال لاثبات حقهفى طليالن 
الذىدفعه منمالك المبيعوذلك بعد إثبات حسن 
ى شيا يعتقد ملكية بائعه له وأنه 
اشتراه من السوق العام أو يمن يتجر فى مثل 
المبيع وأنه دفع له حقيقة خمسمائة وخمسين جنيها 
ثمنا للمبيع كا يقول » ومعتمدة أيضاً على أن الستر 
ونلوك كان يعم أن ليس لدى البائع ترخيص 


نيته بأنه اشتر 
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بيع التمثال وأنه اعرف صراحة بأنه هو من 
المرخص لم بالتنقيب عن الأثار بالدير البحرى 
وان اأبيع لم يحصل فى سوق عموى أو من يتتجر 
بالآثار والعاديات وأنه ظاهر من ظروف الششراء 
وطريقته وزمانه ومكانه وكيفية وقوعه مايدل 
دلالة واضحة عل أن المشترى المذ كو ركان يعم 
ال#يفترق الا انا مق غوماللة لفن سارق 
وقد اشتراه ونقله فى الليل على عربة خاصة له 
وبدون وجود أحد وبدون ان يأخصذ من بائعه 
إيصالا أو أية ورقة تيت له الشراء ودفع مثل 
هذا الفن العظيم بل وقد اشترىواعدا بائعه بعدم 
الاباحة باسمه مما يدل صراحة على سوء نية المستر 
ونلوك وان التعاقد المزعوم بينه وبي نالبائع كان 
باطلا لتخالفته للقانون والنظامالعام وانتبت حكمة 
قنا من ذكر ذلك وما الله إلى القول بأنه كان 
من غير الجائر والحالةهذهأن يكونللستر ونلوك 
بصفته مشدتريا الحق فى أن يلجأ إلى حماية القانون 
فيطالب بائعه برد العن ثم قالت ه ومنهذا يتضح 
بجلاء أن المدعية لم نكن محقةفى دفعبا شيئا للستر 
ونلوك وأنه كان فى وسعبا أنلاتقوم بالدفع وما 
كان باستطاعة المستر ونلوك أن مجيرها على هذا 
الدفع لا أسلفنا من أسباب ظاهرة ويذا يكون 
طلبها من مورث المدعى علييم استرداد مادفعته 
للسبر ونلوك سواء كثمن للسيع أو كتعويض 
عن ضرر لحقه بسببدقع هذا البلغ لآنها هى 
التى الحقت بنفسباهذا الضرر لتطوعبا بدفع ثى. 
لم تكن مازمة قانونا بدفعه على الاطلاق . » 
ويقول الطاعنون أن محكة الاستئناف حين 
قضت بالغاء الحم الاتداتى المتقد م والزمتهم 
بأن يدفعوا لمصلحة الأثار خمسمائة وخمسين جما 
مع المصاريف والاتعاب قد اعتمدت عل ماقررته 
فى حكبا من أنه ما كان يحوز لمصاحة الأثار 
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تطبيقا لاحكام قانون الآثار لآن المائر له كان | «القانون المذ كور ...كم قرر أن مصلحة » 
أجنبيا والقانون المذكور لايسرى عل الاجانب | « الأثار لايمكنبا الاستيلاء على القثال مادام فى » 
كا قرر ذلك مفتش الاثار فىتحقيقالنيابتواندفع | « حيازة أجنى داخل القطر لآن قانون الأثار» 
المصلحةالعنللمسترو نلوك كانحقا عليبالهلأ.هكان أ و غير مصدق عليه من الحكمة الختلطةم قرر » 
حسن النيةوساعدمصاحة الاثارعلى الحصول على | « أنه لايشك فى صحة ماقرره المستر ونلوك » 
القثال وقدأرسله بمجرد عله بالتحريات الجارية | « من أنه دفع للعمدة تمن الثثال .هه جنيها » 
بشأنه . ثم يقولون أن ممكنة الاستتناف قد | « وحيث انه يؤخذ من أقوال المفتشالمذ كور » 
أخطأت فى ذلك لآن قانون الاثار يسرى على « أن المستر ونلوك لم يكن سىء النيةيا وصفته » 
الأجانب والوطنبين وأن التّثالالاثرى ملك عام | « بحكة الدرجة الآولميل ساعد مصلحةالاثار م 
لايصم التايع فيه فشراؤه باطل لخالفته للنظام | على الحصول على القثال وجرد ان عل », 
العامومتى كانالشراء باطلا فا كانيجور للشترى | « بالتحريات الى تجريها بشأنه أرسله إلييا » 
مبما يكن الباعث له على الشراء أن يرجع يا 03 « وحيث ان القول بمصادرةالقثالمنعكة» 
البائع ما ادعى دفمه له من من وماكان مي | « الجن كان يعطى الحق لمصلحةالآثارفالاستلاء» 
للمصلحة والقثال فى حيازتها و قد تسلبتهمن الم ل ن المستر ونلوك فى غير محله ل 
والعثال ى ع به من ونلوك ىق غير 2« 
| 


أن تستولى على التثال النى حك لا بمصادرته د لاندفعشيئا فى هذه الحالةطبقالدادة ٠9‏ من ع 
ظ 
ا 


وتلرك برضائه وصدر لها الحم بمصادرته أن د« المصلحة ما كان لما أن تصادره طلا أنه فى » 
تدفع له ما ادعى دفعه من تمن ليكون لما من بعد د حبازة أجنى لا يسرى عليه قانون الآثارما » 
مطالبة مورث الطاعنين با دفعته للشترىوتآخن | « شهد بذلك توفيق بولس افندى ٠‏ واذا كان » 
فى تقديره بقوله مجردا عن دليل كتانى صادر من و المستر وناوك قد رد العثال من نفسه و ممجرد» 
من مورثهم المذكور فدعواها اذن يحب أنيقضى | « عليه بالتحريات عنه لمصلحة الآثار فليس من » 
فيها بالرفض كا قضى فيها بذلك الحكم المستأنف | « الانصاف أن تمتنع المصلحة عندفع القناليه» 
د وحيث ان محكة الاستئئاف بعد أن | «علىاعتيار انالكثال, صلاليها . . . فدفع القن الى» 
« المستر ونلوك كان حقاعلى مصاحة الثثارلانه» 
ول يقدم على الشراء إلا بعدمباحئة المديرالعام» 
د ومحافظته على التمثال من الكسر أو البييع » 


أوردت بعض مااهتمت بابراده من العناصص 

الواقعية الثابتة جميعبا فى التحقيقات ( والمفصلة 

فى صدر هذا الحم ) مبملة ظروف يبع القثال 

وشرائه ومى كان وكيف تقل ومن صدر السع | و لأخروحتى لايضيع علىالمتحف المصرى ... » 
ولمن صدر الىغير ذلك ما أرصده الك المستأتف « ولذلككان لا الحق فىالدعوىالحالية بمطالبة» 
قالت بعد ذلك در مورث المدعى عليهم يتعويض مقابل ا استولىم 

و وحيث ان توفيق بول سأقندىقرر امام » ومن اللستروناوك هنا اتتمثال > 

« النيابة بأن المصلحة لما حق مصادرة أىتمثال » ١‏ « وحيث ان محكة الاستئناف قد أخظأت 
0 بباع من شخص ليس مدهرخصةوذلك طيقام | حقا فى الاعتهاد على تجرد قول توفيق.ولسافندى 
د لليادة و٠‏ من قانون الأثار وان الحكومة © ! مفتش الأثار بأن مصلحة الأثار ما كان كنبا 


4ت 


العددالسابع ‏ السنة الثأمنةعشرة 


الاستيلاء على التمثال ما دام فى حيازة أجنى 
داخل القطر وما دام قانون الآثار لا يسرى على 
الاجانب اعدم تصديق المحكمة الختاطة عليه 
فكانت المصلحة بذلك ملزمة بأن ترد ثم نالمئال . 
ذلك لآن مسألة سرءان قانونالأثار عل اللاجانب 
وعدم سريانه وفما يكون فيه هذا السريان وما 
لا يكون هى من المسائل القانونية الى كان ينبغى 
لدحكة أن تحلبا هى بنفسها عل مقتضى الةواعد 
العامة المعروفة ,الضرورة من فقه القانون وان 
تصدر فيها عن الرأى الصحيحم الواجب الاخد 
به واستقر عليه قضاء الما ى المختلطة وهو أن 
هذا القانون ولو لم يصدق عليه مناجمعي ةالعمومية 
محكة الاستئتاف المختلطة بالنسبة لامقويات 
المنصوص عليها فيه إلا أنه نافذ بلا شلك بالنسبة 
لتصوصه الاخرى ( راجع مثلا حم حكمة 
الاستئناف الختلطة الصادر فى؛؟ مابوسنة ١9‏ 
والمتشور عجلة التش ربع والقضناء س +4 ص 
94 والمنشورة قاعدته فى مجلة انحاماة برقم /ا4 
بالعدد الأول من السنة السادسة عشرة ) 

ووحيشان محكة الاستئناف قد أخطأتايضا 
قانونا فيا رتبته على ذلك من أن مصاحة الثثار 
كانت ملزمة بأن تدفع لليسترونلوك ثمن القثال 
بعد أنأثيتت حسن نيته فى شرائه وانها إذ دفت 
له هذا الدْن يكون لا الحق فىاقتضائه من مورث 
المدعى عليهم على سبيل التعويض . 

د وحيث ان القوانين المصرية السارية على 
المصريين والاجانب ( المادة الأولى من قانون 
الآثار والمادة و من القانون المدتىالآهلى والمادة 
ه؟ من القانون المدتى الختلط. ) تعتير الأثار من 
الآملا العامة ( والحسكومةتسل بذلكفى مذكرتها 
المقدمة لهذه الحكة ) . ولا شك من ان مقتضى 
كونالثثال مو ضوع الدعرى من الآملاك العامة 


هوأنه لاجو زالتايع فيه وان ببعه وشمراءهباطلان 
وأن يكون للحكومة ان تقاضى من يكون فى 
حيازته مبما كانت جنسيته لتسترده منه بغير 
تعويض تدفعه أو تمن ترده له ومن غير أن حتج 
علييا حكالمادة بم من القانون المدنى الاهل الى 
نصبا « كل من اشترى شيئا مسروقا أو ضائعاق 
السوق العام أو من يتجرفى مثل ذلك وهو يعتقد 
ملكية بائعه له يكون له الحق فى طلب الدّن النى 
دفعه من مالك الثىء الطالب استرداده » لآآن 
أحكام تملك المال المنقول بالحيازة لا ترد على 
الأملاك العامة حال ولذا كانحث الحم المطعون 
فيه والحك المستأتف فى عدم توافر أركان المادة 
المذكورة (7م) وعدم توافرها من جبة حسننية 
المشترى أو سوء نيته ومن جبة أن الششراء كان 
خفية وفى غير سوق ؤممن لا يتجر بالعاديات أو 
من جبة أن المستر وناوك قد سأل مدير مصلحة 
الاثارعما اذا كان يشترى العثال من هو فىحيازته 
عتفظاً بمعرفته بمحلوجوده ومخفيا عنه اسمالذى 
يريد ببعه له وأن المدير لم بمنعه من هذا الشراء - 
كان البحث فى هذاكله غير لازم ولا منتج 
فى الدعوى . 

وو حيث|نهيتعين لذلك نض الك المطعو نفه 

« وحيث ان الدعوى صالحة للحم . 

د وحيث ان الم الاتداق قد أصاب فى 
القضاء برفض الدعوى للاسباب المتقدمة الذكر 
وبناء على ماجاء فى ختام الحك المذكور « من انه 
كان فى وسع الحكومة ان لا تقوم بدفع ثىء 
للستر وناوك وماكان باستطاعة المستر ونلوك 
أن يحيرها على هذا الدفع وأنها هى الى الحقت 
بنفسبا هذا الضرر الذى تطلب تعويضه لتظوعبا 
بدفعشىء نكن مازمة قانون| يدفعه على الاطلاق » 
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(طمنورثة المرحوم حسانحسنحامد وحضرعنهم الاستاذ 
سايا حشى بلمضد مصاحةالا ثار المصربة وحضر عتبا الاستاذ 
عبد الرحيم غنيم رم عع سنة لاق .البيئة السابقة ) 

0 
7 دلسمير ممنة 191717 
محكمة النقض والابرام . مناقصة , تطبيق شروطها . حت 
محكمة التقض فى مراقبته . 

المبدأ القانوق 

الخطأ فى تطبيق قانون العقد هو كالخطأ 
فى تطبيق نصوص القانون العام تدخل الرقابة 
عليه فىاختصاص حكة النقض . ففى دعوى 
مقاول لم يدفع إلا التأمينالمؤقت أعلنبقبول 
عطائه وكلف بايداع التأمين النهائى فامتنع 
عن ذلك وعن تحرير عقد التوريد وطلب 
إعفاءه من التعبد فألغت وزارة الحرببة غطاءه 
وانصرفت ف استيراد حاجتها إل غيره 5 
فىهذه الدعوى إذا طبقت محكدة الاستئناف 
بعص شروط العقفد دون بعضبا الواجب 
تطبيقه فللحكة النقض أن تنقض الحم 
وتفصل قالدعوى على أساس الشروط الى 
ترى هىانطباقها . ولايقبل القول بأنانطباق 
بعض تصوص شروط المناقصة وعدم انطياق 
بعضها| الخ ر على الدعوىهو ما يدخلفولاية 
قاضيها دون رقابة عليه فما يذهب إليه من 
وجوه تفسير هذه النصوص . 

الولو 

« بما ان الطعن بنى على وجوه ستة أهم ماجاء 
فيبا هو ماأورده الطاعنفى الوجيينالثانى والثالك 
وما يتلخصانق أن الحسكم المطعونفيهقد خخالف 
القانون وقواعدالاثبات وصريح نصو صشروط 


الخامس من تل كالشروط انما تختص بحالة سحب 
العطاء قبل الاخطار بقبوله فبى لاتنطيق على 
الدعوى الحالية وحين ألزم الطاعن بالتعويض 
باعتيار المائة عشرة من عطائه تأسيسا على نص 
البتدين السابع والرابع عشر فقرة ثانة ٠‏ 

ويقول الطاعن فى بيان ذلكأن سائر شروط 
المناقصة وسوابق المعاملة وخطابات وزارة 
الحربية تدل عل أن للطاعن الحقفى سحب عطائه 
بعد اخطارهبقبوله من غير أنيجر عليه ذلك كير 
من تضحة التأمين المؤقت وهو اثنان فالمائة من 
قبمة العطاء هذا ان صمح الزامه بثىء أما البندان 
السابع والرابع عشر فقد وضعا لاحوال لاصلة 
لها إطلاقا حالته الى لم يكن أبرم فيا عقديين 
الطاعن ووزارة الحر ببة ٠‏ 

دما ان الذى سين هن حكم المحكة الابتدائية 
ان هذا الحك بعد أن صرح بأن صورة الدعوى 
لاتتطبق على نص الفقرتين الخامسة والسادسة 
من البند الخامس من شروط الناقصة قضى فيها 
عل اعتبار أن الطاعن قد خالف حك القانون 
العام الذى يقضى بالزام كل بائع لم يف بتسليم 
المبيع فى الميعاد بالتعويضات المترتية على هذا 
الانتفساخ وبين أيضاً من الحم المطعون فه أنه 
أسس عل أنصورة الدعوى الحالية لاتنطيق على 
حكم القانون العام ولاعلى نص الفقرتينالخامسة 
والسادسة من البند الخامسالمتقدم ذكرهما وانما 
تنطبق على مايستتتج من البندين السابع والرابع 
عشر من شروط المنصاقة مكتفية ذا التغيير من 
غير أن تين الاعتباراتالتى أسست عليها القول 
بذا الانطاق ٠‏ 
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دو بماانالبندينالسابعوالر ابع عش رالمذكورين 
لاينطبقان بحال على صورة الدعوى الخحالية الى 
هىصورة مقاول لم يدفم الا التأمينالمؤقت وهو 
اثنان فى المائة من قيمة عظانه ثم أعلن يقبولهذا 
العطاء وكلف با بداع التأمين النباتى وقدره عشرة 
فى المائة فامتنع عن ذلك وعن تحرير عمدالتوريد 
الواجبين عليه طالبا اعفا.همنالتعبد فألغتوزارة 
الحربية عطاءه واتصرقت فى استيراد ماتريده إلى 
غيره قسكون محكة الاستئناف قد اخطأت فى 
تطيق قانون المتعاقدين حان أخذت عا أخذت به 

«وماانتدورةالدعوىالحاليةهذه إعا تطق 
على الفقرة الخامسة من البند الخامس التى تنص 
فى صراحة على انه إذا لم بودع صاحب العطاء 
المقرول هذا التأمين( أى التأمين النهائى) فىالعشرة 
الأيام الحددة مق لوزارة الحربية أن تلغى قبول 
عطاءه وتصادرمايكون قد دفعهتأمينا مو قتابشرط 
أن لايتجاوز م فى المائة فقول ال1-كم المطعونقيه 
برغم صراحة هذا النص بأن الحم الابتدائى قد 
أصاب من جبة تقريره :عدم انطباق هذه الفقرة 
هو خطأ آخر فى تطبيق قانون العاقد.ن 

« و مما ان ماقيل من وزارة الحرية من ان 
انطباق ان نصوص شروط التاقصة وعدم 
انطباق بعضها الآخر على الدعوى ما يدخل فى 
ولاية قاضيها وانه لارقابة على ما يذهب اليه من 
وجوه تفسير هذه النصوص - ما قيل من ذلك 
غير حم إذ الآمر عل مقتضى ما تقدم بيانه انما 
هو خلاف عل تطبيق بعض نصوص قانو نالعقد 
ولاشكان الخطأ فىتطيق قانون العقد هوكالخطأ 
فى تطبيق نصوص القانون العام وهو اجتهاد فى 
القانون تدخل رقابته فى ولاية محكة النقض 


دوعا أنه يتعدنمهذأ تقض الحم المطلعون فيه 


تنطبق وحدها على حالة الطاعن على ماتقدم يانه 
ولذا يتعين الغاء الحكم المستأتف والقضاء للطاعن 
بطلباته الابتدائية ورقض دعوى وزارة 


الروة قله 


1 ( طعن عيده عماراقندى وخر عنه الاستاذ عقد فكرى 


اباظه ضد وزارة الحرية وحضر عنبا الاستاذ عبد الرحيم 
غنم رقم وه سنة باق باليئة السابقة ) 
١‏ 
عام دإسمبر سئة 1918017 
١‏ - ميعاد مسافة - محل الخصم , ماهو ؟ 
(المادتان بو و وامانات ) 
٠‏ حم اعلانه الى المحل اللختار . اسئنافه . اضافته ميماد 


التائاتتظة تتا تتام 


مسافة باعتبار امحل الا'صلى . ( المواد 17 ومم؟ 
وؤدم مراقعات ) 
الميادىء الغانونية 
١‏ - إن المفبوممن نص المادتين 11 و ١94‏ 
من قانون المرافعات هو أن الشارع إذ قرر 
زيادة مواعيد المسافة على المواعيد المعينة 
فى القانون محسوبة بين حل الخصم المطلوب 
حضوره أو الصادر له التنبيه وانحل المقتضى 
حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه 
ذانه إعا قصد هذا امحل الذىعرقه بالاضافة 
إلى الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له 
التفبيه أ امحل الآصلى الذى يصبمهذا الخصم 
مضطراً إلى الانتقال منه إلى الل الممتضى 
حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه . 
؟ - ينبغى أن يضاف [لالمستأنف مواعيد 
المساقة بين محله ومحل عحكمة الاستئناف ثم 


بين حل هذه الىكة وحل خصومه الذين ؛ بعلن 


ووبما ان الدعوى صالحة الحك فى موضوعبا م استئنافه ٠‏ ولا يبمنع من ذلك حصول 


على أساس الفقرة الخامسة منالبند الخامس الى 


إعلان ال اعبار اد استقنافه ف امحل 


م 


العدد السابغ - السنة الثامنة عشرة 
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تختار لمريد الاسئناف . ذلك بأن تعيين | وبينمدينة القاهرةالتى بها مقركة الاستئناف ٠‏ 


الحل الختار فىأية مرحلة من مراح ل التقاضى 
لايعتبر نفو يضآ للقائم هذا الل من مام أو 
قم كتاب أوغيرهما بعملالطعونفمواعيدها 
فان آثار امحل الاعتبارى أو امحل الختار 
متفرعة كلرا عن أحكام الوكالة بين الموكل 
ووكيله وقبل الغير الذى يتعامل معبما على 
أساس امل الختار (0 . 


« من حيث أنميتى الطعن أن حك ةالاستئناف 
بقضائها بعدم قبول الاستئنا ف المرفوع م زالطاعن 
لرقعه بعد المعاد قد خالفت أحكام المواد ومو 
ووم و ب من قانون المرافعات ذلك لآنها قد 
حرمتهحقه فىإضافة معاد المساقة بين محله الأصللى 


)١(‏ واقعة هذا الحم خلاصتها أن مدعا يقممفى السودان 


متخذاً له علا مختاراً مكتب محاءيه فى القاهرة م صدر الحكم 
فى دعواه برقضها وأعلنه به خصمه فى ممله انختار فاستأتف 
الحم ولكن بعدأن كان قد مضى على تاريخ إعلانه به أ كثر 
من ستين بوم ٠‏ فأصبح قبول استتنافه موقوفآ على الاجابة 
عن هذا السؤال : هل يستدق هذا النحسكوم عليه ميعاد مسافة 
باءتيار الجية النائئية التى ما عله الاأصلى مع كون الحكم 
المستأنف قد أعلن له فى محله الختار بالقاهرة ؟ محكة استتئناف 
مصر قضت يعدم قبول أسئئنافه مدكرة علره أى حق فى ميعاد 
مسافة يضاف إلى أجل الاستئتاف سيب يد عله الااصلى . 
ولكن الحكة العليا قضت بنقض هذا الحكم وقبول الاستئناف 
وانتيت فى حكها هذا الى أن انخاذ الحل الختار لايؤثر على 
مواعيد المسافة الى يحب إضافتها الى الا جال المقررة لطرق 
الطمن فى الاحكام . 

وهذه المسألة ا ترى لاتءدو أن تكون جزئية من 
جزئيات المرافعات ولكنها - ذلك بالغة الدقة . ققد خلت 
النصوص من حم لما إذ عل حين قضت المادة وو” مرافعات 
بأن ميعاد الاستئتاف هو ستون يومأ ( أو ثلاثون فى المواد 
الجرئية ) من اعلان الحم لغس الهم أو نحله الاتصلى أو 
الممين ونصت المادة 1ه" على أنه يزاد على المواعيد المذ كورة 
مواعيد المافة . لم تفصح أيهما عما اذا كان ميعاد المسافة 
يحب أضافته ولو حصل اعلان الحم فى أنحل المعين ٠‏ وهذا 


2و من حدث ان محكية الاستئناف بعد أنأئتت 
فى صدر حكمبا المطعون فيه أنهتبي نا من اطلاعبا 
على صحيفة افتتا حالدعوى الابتدائية وأوراقالقضية 
أن المستأنف رياض مد صيرى افتدى اتخذ له فى 
مصر محلا مختارا مكتب الاستاذ عبد الرحمن 
البيلى افندى امحاى بشارع جامع جر كس رقم بسم 
وانه بعد أن دذ ريع الرسم استصدر من لجنة 
المعافاة قرارا ععافاته من ثلاثة أرباع الرسوم 
وباتداب الاستاذ المشار الله لماشرة الدعوىعن 
صاحبها وان الحائى المذكور قد حطر عم ر. 
اتتدب عنه بحلسة المرافعة ‏ وبعد أن ببنت ان 
الست لطفيات بصفتيها قد أعلنتبتاريخ »ع ابونيه 
سنة دمو ؟) الحم الممتأف القاضى رفض . 
الدعوىالى المستأنف با محل انختار الذى اختاره 


الكوت له نظيره فى قانون المرافءات ' المختلط والفرتمى . 


ولذلك اختلفت فى هذه المألة الا“فيسة ما قدترى أثره فى 
الخلاف بين محكتى النقض والاسةئناف فى القضية الى صدر 
فيها الحم موضوع التعليق ويما قد يتيك يه عللك أن الخل 
الذى ارتضته محكنتنا الملا خالف ماجرت عليه غالبية أحكام 
حكمة الاستئاف الختاط ويجد له «وافقاً وممارضا فى قضا. 
انحا كم الفرنسية وبخاصة فى قضاء محكمة النقض والابرام ٠‏ 
ولعل أقرب الارا, الى الرأى الذى أخنت به مكمتنا 
المليا حكم حديث لمحكمة النقض والابرام الفرنسية ققد تقدم 
ليبا طاعن يشكو من أن المكم الطعون فيه رقض أن ينم 
الى ميعاد الاستئناف ميغاد المساقة المستحق له باعتيار مله 
الا'صلى ع وذلك جحجة كون الحك المستأتف قد أعلن اليه فى 
مله الخدار م مم أن هذا الاعلان قد حصل فى قل الكتاب 
وهو محل لم مختره يأرادته أما اختاره له القانون لعدم قيامه 
بتعيين محل فى الجرة الى ا المحكمة . وقدقضت عحكمة النقض 
فى هذا الطعن بقبوله ونقض الم وقالت « أن المادة بالا 
من قائرن المرافمات وان أوجبت على الخصم الذى 
حشر أمام المحكمة التجارية والذى لا يكون محله الا*صى 
فى دائرتها ع أن يعين له بتلك الدائرة علا عتتاراً والا 
- اعلانه ,الا"وراق فى ظٍِ صكنتاب المكمة ) وان 
أوجبت نلك المادة ذلك آلا أن أثر هذا الوجوب 
مقصور على الاجرارات المتخذة أمام تلك الحكمة بالذات 
وتعين امحل الختار فى دائرة تلك الحكمة أو عدم تعييته وما 
[ف4 


1 
بعريضته وان المستأتف رفع استئتافه فى .وم 
اغسطس سنة م وذكر فيهانالحكم المستأتف 
قد أعلنته له وزارة المالية فى ؛ بوليه سنة 19185 
قالت محكمة الاستئناف يعد ذلك : وان هذا 
الاستئتاف رفع بعد انقضاء | كثر منستين يوما 
من تاريخ اعلان الحم وليس للمستأتف حق 
فى مواعد المسافة لآن حله الختار الذى أعلن فيه 
كائن فى مدينة القاهرة التى تقع فيا محكمة 
الاسكناف امختصة فكون الاستئتاف بالنسبة 
للست لطفياتغي رمقبول شكلا ارفعه بعدالميعاد» 
ثم قالت 
ووحيث ان وزارة المالية نستفيد من ذلك 
لآن مو ضوخ الدعوى باعتراف المستأنف نفسه 
فى مذكرته الختامية وفالمرافعة وف الواقع لايقبل 
التجرثة لآن المستأنف يطلب بدعواه أن يشارك 


إستتبعه من جواز اعلان الا'وراقالىقللاكتاب كل ذلك ينقعنى 
عجرد الفراغ من آخراجرا, من اجراءات الدعوى الابتداية 
وهو اعلان الحكم الصادر فى موضوعما . واذا كان من تتامج 
اعلان هذا الحك الى امحل المختار أن يجرىبه ميعاد الاستتناف 
فأن مدى هذا الميعاد وفسحته يجب تحديدعما بالنظر الى بحل 
المستأتف الا*صل لا الى عله الختار - وحيث أن الحم 
المطمون فيه مم استظباره لا*قامة الطاعن فى الانجوايفرنسا قد 
قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه فى 77 بونيهسنة ١98٠.‏ 
عن حم صادر من محكمة الجزائر التجارية » وأعلن اليه فى 
قلم كتاب تلك الحكة بتاريخ وم أبريل من تلك المنة 6 
بمقولة إن هذا الاستثناف مرفوع يعد الميعاد وهو شهر من 
تاريخ اعلان الم . وحيث أن الحم المطعون فيه بقضاته 
على هذا النحو من غير أن يتحقق من مدى وفسحة ميماد 
الاستتتاف بالنسية لكوم عليه مقيم فى فرنسا يريد رفم 
استتناف فى الجزائر على خصم مقيم اقد فاته السند القاتوق: 
لذلك تين نقضه ( حم .م فراير سنة موا سيرى الإؤا 
-١-هة١ا‏ )0 : 
ولا غنى فى عرض أطراف هذه المألة عن ااقا. نظرة 
أسريسة على أحكام مياد المساقة وأنحل امختار من ناحية فانون 
المرافمات . 
فقد نصت المادة ٠9+‏ مرافمات عل أنه اذا كان الميعاد معينا 


العدد السأبع ‏ السنة الثامنةعشرة 


الست لطفيات وأو لادهاالقصر فالمعاش المتروك 
عن المورث والذى تقرر لهم من وزارة المالية 
فلا يستفيد المستأ نف من ان اعلات الحم 
المستأنف من وزارة المالية حصل فى ؛ يوليه 
سنة مو ١‏ »هذا . وحيثان الآصل فى المواعيد 
المعينةقالقانون ‏ على مأجاءبالمادتين/1 ٠و‏ من 
قانون المرافعات ‏ هو فى حق المقيمين بالقطر 
المصرى ‏ الزيادة عليها بوما لكل مسافة تماق 
ساعات » وف حقالمقيمينخار جالقطر المصرى 
الزيادة علييا ميعساداً خاصاً يتراوح بين 0 و 
.رو .بم يوما ‏ ثم احتساب هذا الميعاد 
بين حل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له 
التفسيه والحل المقتضى حضوره اليه بنفسه أو 
بواسطة وكيل عنه ٠‏ ولذلك ‏ لما اكتق 


فى القانون فيزاد عليه بوم لكل مسافة همان ساعات بين محل 


الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المل المقتضى 
حضوره اليه بنفسة أو مقتضى وكيل . 

وقد فهدت محكمة! العليا من نس هذه المادة والادة و١‏ 
أن المقصود بلفظة الحل الواردة فيهما هر المل الا”صلى 
د الذى يصبح هذا الخصم > مضمارا الى الاتقال منه الى 
الحل المقتضى حضوره له بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وهذا 
الفهم يؤكده . أولا ‏ أن الشارع لم يرخص باضافة مواعيد 
اللساقة الى ميعاد الاستئناف أو إلى .يعاد آخر محدد قانونا 
لعمل قضانى .ين آلا لبتم صاحب المعاد يه كله فيما ينغي 
له عمل فيه تفكيرا واستشارة واعدادا جيم وسائله ثم القيام 
به وذلك حتى لاينقص عليه مايضيع من اليعاد فى الانتقال 
من محله الى الجية ألواجب الحضور فيها لعمل هذا العمل 
القضائق المطلوب منه ‏ ثانا أن المنى فى اعلان الحم من 
الحخكوم له الى اكوم عليه هو تنه هذا الخصم ألى ما يب 
عليه رفع الطمن ( بالاستثتاف أو بطريق التقض ) اذا لويرد 
أن يصبح الحم نائيا وتكليفه أضنا بالانتقال من عله الىاليلد 
الموجودة به المحكمة الى يرقم لها طعزه ليقدمه ثم الى قل 
المحضرين لقرم أحد المحضرين بالاتقال الى محل خصمه 
لادلانه فبه بالطن ولذلك ينغى أن يضاف الى المستائف 
مواعيد المسافة بين مله وحل محكمة الا-تثناف ثم بين عل 


العدد الساوع ل السنة الثامنة عشرة 


الشارع فى باب الاستئناف بالتنصيص ف المادة 
4ه” مرافعات على زبادة مواعيد المسافة بغير 
بيان لكيفية احتساها وخلا قانون انشاء محكة 
النقض من مثل هذا النص الاذن ,زيادة مواعيد 
المسافة » اعتيرته محكة النقض أنه لم يحر بحرى 
الاستثناء وإنما أجرى مجرى أصله المتقدم الذكر 
فى المادة بو ولذلك أضافت الى مبعاد الطءن 
بالنقض ميعاد مسافة بين حل الطاعن ومدينة 
القاهرة حيث محكمة النقض الي بحب عمل تقرير 


العامن بقل كتاما » وميعاد مسافة آخر بين حل 


هذا وقد نصت المادة وبومن انون المرافمات المصرى 
على أنه عجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون ل 
الول هو المءتير فى أحوال الاعلان وما يتفرع عنها ونصت 
المادة +ن على أن الخمم الذى لا يكون له وكيل ساسكن 
باللدة الكائة ما المحسكمة يحب عليه أن يعين لدعلا بالبلدة 
المذ كورة والا فيعتبر اعلان الا"وراق ححا جرد تسليمها 
على يد محضر فى قل كتاب الحكمة وهذه اللادة تقابل المادة 
بووع من قانون المرافمات الفرنمى الواردة فى شآن الاجرارات 
أمام المحام التجارية , 

رأأما الاجرارات أمام المحاكم اادنية قتتم بين اأوثقين 
بغير تدخل الخصوم ) . 

عل أن الاأفراد قد تفقون فما بينهم على اختيار حل 
لتنفيذ العقد غير امحل الا”صلى م وقد نصت الادة ١9١‏ من 
القانون المدتى الفرنمى على أنهذا المحل توجه إليه الاعلانات 
القضائية الخاصة يمن اتخذه يأ رصح رفع الدعوى عليه فيه 
ويترتب على اختارهةا ار أولا س أن تخت ص بحكمة بنظر 
عايقجر بين الطرقي من منازعات يشأن ذلك العقد . واو 
كانت تلك المحكمة غير مختصة محسسب الا”صل ( والى «ثل هذا 
أشارت الفقرة الخامسة من المادة عس مرافمات أهلى ) 
ل ثانا أن يعتبر الشخص القائم ,امحل الختار وككلا 
عن متخذه فى فل الاعلانات القضائية الموجبة اليه من خصمه 
ب ثالتا ‏ أنيبقى امحل الختارمايقى الاتفاق أو المقدنلا 
يستطيع متخذه تغييره أو تركه . ولا تأثر برفاته إلى يتقيد به 
الورثة من ,مده ( حكولان وكايتان ج ١‏ ص ممع 
د 524:)- 

والفاية من ايحاب أاقانون بص الاذة وب مراقمات 
على الخصوم اتخاذ محل مختار فى الجية التى بها المحكية ع 
لاتغفى ل فانه كاقالت ركم النقض المصرية قد قصد أن 


51 
محكة النقض التى حصل بقلم كتابها تقرير الطعن 
وبين محل من يراد اعلان هذا التقرير له من 
الخصوم » وأضافت لللدعى عليه فى الطعن على 
الميعاد المعطى له لابداع أوراقه ومذكرنه بقلم 
الكتاب مبعاد مسافة بين محلهومقرمحكة النقض 
على اعتيار أن الميعاد المعطى له هو ميعاد تكليف 
بالحضور يحب كعشيامع نص المادة ب؟ من قانون 
المرافعات انيضاف اليه حا «يعاد مسافة بين ل 
المدعى علي هالذىاعلنله تعر يرالطعن و قل الكتاب 


الذى ينيغ ى أن حضراليهو يعمل فيهعملا قضائيا هو 


بسر على الخصوم « تيادل اعلان الا"وراق اللازمة لسير 
الدعوى بنير أضاقة مواعد المسافة الى يتسفقبا كل ملهم 
عند أعلانه ورقة لخصمه «فترضا رضاءه يبذا تحقيقا لمصلحة 
مشتركة واحدة هى الاسراع فى التداعى على قدم الساوى 
يشهما وإبلاغ الاثمر فيه الى َيِه مر الحم قالدعرى » 
وإذآ فكاقة «ايلى ورقة افتاح الدعوى يجوز اعلانه الى امحل 
الختار حقيقة أو حكا ( أى قل التكتاب ) وا, أ كان المقصود 
.نه ( أى إلاعلان ) حضور الخصم أم كان استحضاره أو مثوله 
أهام الخبير أو فى اعاينة أو لدى القاضى المحةق أو اعلاته 
بتعديل الطليات أو عذكرات ل بغير أضافة عيماد «سافة 
الى ما كان يقبغى اضافته اليه من المواعيد فما لو صل الاعلان 
الى انحل الاأصل ب ْ 

كذلك يصم هنذا امحل فى مقام امحل الا'صلى فى اعلان 
ها يصدر فيالدعوى من قرارات #ضيرية أو كبيدية وأحكام 
فرعية أو موضوعية سوا. أقصد من الا'علان التحضير للتتفيذ 
أو الاستعداد له أو سريان معاد الطعن فيه بالاستئناف أو 
النقض ( يراجع جلاسون وتيسييه ج م ص ووه ) - 

الا أن اعلان الحم الصادر فى موضوع الدعوى الى امحل 
الختار طبعا للادة ون مرافمات مفتتم دور هذا امحل وتتقضنى 
به مهمدة و يصيح القائم به ولا صفة له فى تلم ما يملن اله 
بما يتلو ذلك من الاأوراق المملقة بالخصم الذى انخذه وذلك 
لاتتها. المرحلة القضائية التى حصل من أجلها اخثياره ( تعليق 
مجلة سيريه على حك محكمة التقض الصادر فى ١٠؟‏ ف.ماير 
سنة بوذ المشار اليه والمراجع المذ كورة فموكاريه وشوفو 
ب مسألة باأم أثانه ولون كان ودئو شرح القانون 
التجارى طبعة 4 ب اا ص هوه ) وتفريعاً على ذلك الوا 
أن عريضة الاستثئاف الموجرةإلى خم لم يكن قد انخذ علا 


"1 


ايداع الآوراق والمذكرات ( راجع - محكة 
التقض فى 70 توفير سنة غ4١‏ مجلة القائون 
والاقتصادسنة خامسة دم م كمفة مهو والمحاماة 
سنة 16 قسم أول عدد ١م‏ صحيفة ١16‏ وكتاب 
النققض ف الموادالمد نية والتجاريةفقرة 4١‏ ؟و٠.*)‏ 

و وحيث ان المفبوم من نص المادتين /ا١‏ 
و4١‏ من انون المرافمات أن الشارع تقر بره 
بزيادة مواعيد المسافة على المواعيد المعيئة فى 
القانون محسوبة بين محل الخصم المطالوب حضوره 
أو الصادر له التنبيه وانمحل المقتضى حضوره اليه 


تاراً ع لا يحوز إعلاتيا الى قل الكتاب علا بالمادة 8/٠‏ / 
99ح مرأفعات ( مر اجع المتقدمة وجلاون وتيسييه ج ؟ 
ص ومه ) . كذلك على أساس زوال امحل امختار محصول 
أعلان الحم الصادر فالدعوى النى اختير فيبا ‏ قالوا يعدم 
اعتاره فى حساب ميعاد الاتتاف الثى يحب أن بحسب 
على تقدير أن اللتأتف لين له ألا حل واحد هو مله 
الااصى ‏ لاثنه وأن يكن الاعلاناللحلالختارييدأ يهالمعاد 
قانوناإلا أنمق نفس اللحظة ينتبى بهاختار امحل المختار ولايصيح 
له بعده وجود ولذلك لا بمكن عند النظر فى إضافة ميعاد مسافة 
الرأجل الاستئتاف أنتستد تلك المساقة إلاالى المحل الااصلى 
لعدم وجود محل آخر بزحمه أويقاسعه ( يراج كم محكمةالنقض 
الفرنمية اسايق الذكر وتعليق سيريه عليه وموريهشرح قانون 
الأراقمات ص زرده هامش -)1١‏ 
ولد أشارت محكمتا العليا الى هذا المنى فىحكم موضوع 
التعايق فقاات «وحيث أنه لا يفير من ذلك كون اعلان الحم 
الابتدائى الى المدعى الحسكوم .رفض دعواأه قد حصلقى مكتب 
محاميه ١‏ الذى حفر متتدبا عنه أعام الحكمة الابتدائة لاثنه 
لا يترتب على سدور التوكيل .رن احد الخصوم لاجد 
'نحامين إلا اعتبار بحل الوكيل فى اعلان الا”وراق اللازمة 
للسيرفىالد عوىفىم حلتبا الموكل هوفيها ( المادةو؟ مرافمات ) 
ولا يترتب قانونا على تهربرالمدعى فى صحفة أفتتاح 0 أنه 
م بلد «سين معروف غارج للنطر المصرى وأنه متخق 
ع الحامى المندوب عنه علا عتارا له - لا يترتب 
على ذلك اعتيار هذا المحامى وكلا عنه مفوضا ارأيه فى رفم 
الاستتناف لو صدر الحكم عليه فى الدعوى ولا أنه بتسلمه 
اعلان الحكم عن ووكله قدصار منيها عليههو يعم لالاءتتتاف 
غير ماتكليف م موظه ولا أن المدعى بتقر بره المتقدم 


بنفسه أو بواسطة وكيل عنه , انما قصد منقوله 
م« انحل » هذا امحل الذىعر فهبالاضافةالى الخصم 
المطاوب حضوره أو الصادر له التنبيه أى امحل 
اللاصل الذى يصب هذا الخصم مضطرا الىالانتقال 
منه الى انحل تعن حضو رداللهبتفسهأو بواسطة 
وكيل عنه.وهذاالفبمي ؤكده ‏ أولا ‏ أنالشارع 
لميرخص باضافةمو 000 
والى أى ميعاد آخر #دد قانونا لعلى قضاتى 
ممين إلا ليتع صاحب الليعاد به كله قبا ينبغى 
لدعمله فيه تفكير! واستشارةواعدادا جميع وسائله 


فى صصيقة افتاح الدعوى قد تنازل عن حقوقه فىمواعيد المسافة 


التى رخص القانون فىاضافتها الى, ميعاد الاستتناف بعدصدور 
الحكم عليه فالدعوى ومباشرة حقه فهذا الا-تتناف فلا» 
وهم ذلك فقد ركرت حكمتنا العليا حجتبا الكيرى فى تيد 
الرأى الذى قررته فى قولها أن تعرين امحل امختار فأية مرحلة 
عر ادل التقاضى لايستير مع ذلك تفويضا للقائم برذا امحل 
من عام أوقلم كتاب أو غيره بعمل الطعون ف مراعيدماواذا 
كان الاثمر كذلك فلا كن التوسمة فى آثار الل اأختار 
القائمة على الافتراض والاعتبار واعتبار المدعى عليه صاب 
امحل المختار أنه قد تنازل من «يدأ السير فى الدعوى عن 
مواعيد المسافة التى رخص له القانون فى زيادتها على ميعاد 
الاستئئاف اذ ميعاد التكارف بالحضور امام مكمة الاستثناف 
وهو لا يزال فى بداية الطريق أمام الحكمة الابتدائية ولا 
يعرف ماالذى تقضى به الحسكمة ودل يكون له أن يستأتف 
الحم أو لا يستأنقه ومن يستأتفه له وهل لديه من الآآن ما 
يلزم للسير فى الاستتناف من مسندات ومؤنة لا كن لذاك 
اعتبار المدعى أو المدعى عليهمتتازلا عنمواعيد المسافة ااتقدمة 
الذكر لما يداخل ذلك من !قاط حقوق اللخصوم فمواعيد 
المسافة التقدمة الذكر ١-1‏ يداخل ذلك من اسقاط حقوق 
الخصوم فى مواعيد المسافة اللازمة للحم فى مر-لة لما تيدأ ولم 
تعرف نيتهم فيها ولما يأت أوان استعمالما وتقرير خطرها , 
هذا واذا كان نحل انختارتط.قا نص المادتيز مبوج؟ مرافعات 
لا تأثير له على أجل الاستتناف واطالته مواعيد المسافة 
مقدرة باعتبار امحل الا”صلى ‏ فان المحل التار اتفاقا . أى 
على التحوالنىأشارتاليه المادة وازمدشقى فرتسى باق لاءزول 
باعلان الحم فيه ولذلك كان له شأن آخر . اذ يكاد فقهار 
المرافءات الفرنسيين مجمعون على أن هذا امحل هو فى منزلة 


العدد السابع المسنة الثامنة عشرة 


يلل 


ثم القيام به وذلك حى لاينقص عليه مارضيع | مختاره من المحامين المقيمين به وليتخذ له محلا 


من المعاد فى الانتقال منمحله الى الجبة الواجب 
عليه الحضور فيبا لعمل هذا العمل القضائى 
. المطلوب هنه ‏ وثانيا ‏ أن المعىق اعلان الحم 
من الحكوم له الى الحكوم عليه هو بيه هذا 
الخصم الى مابجحب عليه عن رفع الطعن 
( بالاستئناف أو بطريق اانقض) إذا لم يرد أن 
يصبح الحم عليه انتهائيا واجب التنفيذ وتكليفه 
أيضا بالانتقال من محله الى اليلد الموجودة به 
اممكة التى يرفع الها طعنه ليسآشير قيدمن 


اعتبارا منه لامن امحل الا”صلى ‏ فاذا كان المحل المختار فى 
داثرة المحكمة الاستثنافة فلا ,ضاف مماد مسافة أأبتة ( بطبيعة 
الخال نشرط أن يكون المتأنف عليه مقما فى تلك الدائرة ) 
أرزيرو ج وض م١‏ وهامش سم 
وموسوعة داللوز ‏ بلص ههلا نبذة م وكاريذتيه نحت كلمة 


- ( جارمويه وسيز 


لاع مم سورج ند بوم وتطرقات ميرى على 
قانون المرافئات تأليف نيسيه شرح المادة .1 ند 
4 ماوع ) أما جلاسون وتيسيه فهما من هذا الرأى وآن لم 
يكتا أن المسألة لازالت فى نظرهها دقيقة جدا وأنه قد غير 
الحل فيا حسب تقدير الاتفاق الحاصل به تعرين انحل 
المختار ( جلاسون وتيسيه ب ١‏ ص #لام والمراجم اأشار 
الها فيه وحم محكمة النقض الصادر فى أولى أغسطس سنةبوجره 
سيرى /9ثو - 781-1١‏ وفبرست سيرى المشرى الثالك نحت 
كلمة ل مختار نذة م والفهرست الثأمن بند ؟ ) . 

لم يشف عن هذا الرأى الا شوفو وكاربه وبعض أ-كام 
أشار اليا مذان المؤلفان اللذان ردا على الرأى المتقدم ما 
يأتى « ليكن من آثار تميين امحل المختار أن تصح فيه 
الاعلانات وأن يتقرر ابه لمحسكمة الاختصاص بظر اندعوى 
- اذ أن ذلك ما قضى به القانون وعللى الخصوم أن يتوقعوه 
ولا يقونهم حسابه وليى فيه ها يمن بحقوق الدقاع ومالهها 
من قداسة , لكن من غير الحقق أن يكون الخصم التى اتخد 
انحل المختار قد قوض الى القائم به أن يداقم عنه وأن يكون 
قد زوده بالتعلمات والمستتدات اللازمة لذاك الدفاع . بل 
الراجح أن بكو ن الخصم قد احتفظ لنفسه ببذه الميمة «طمثنا 
الى أن وكيله سيحيل اليه كل ماسم اليه من الاعلانات , يقبغى 
أن يكون الخصم قد عل بالمجمة أو الصدءة اتى لحقته من 


عتتارا فى هذا البلد وليقدم طعنه الى قل كتاب 
امحمكة العليا ثم الى قلم الحضرين ليقوم أحد 
المحضرين بالا نتقال الى حل خخصمه لاعلا نهفيه بالطعن 
ولذلك ينبغى أن يضاف الى المستأنف مواعيد 
المسافة بين محله ومحل محكمة الاستئناف ثم بين 
حل هذه الحسكية ومحل خصومه الذين يعلن لحم 
استثنافه . 

« وحيث انه لايغير من. ذلك كون اعلان 
الحم الابتداتئى الى المدعى ال#سكوم برفضدعواه 


الحم عليه مثلا وان يخف هو الى ردها فأبن نجده أفى انحل 


المختار الذى لا وجود له فيه يطبيعة الال ؟ لا ممكنوجوده 
الا فى عله الا'صلى واذن ألا يحب ان يملى له الوقت اللازم 
صل ؟ وأن نلاحظ اامسانة التى تمصل محله الا'صلى عن 
المحكمة » ( ج اص .ميرم مسألة كوم ) . 

وقد قضت محكمة استئئاف باريس بأنماذا كان ف الائفاق 
على امحل الختار مايتضمن تنازل الطرفين عن المواعيد النى يحق 
مما اضافتها الى مواعيد الحضور تأن ذلك لا مكن أن يترتب 
على اتخاذ ذلك امحل عملا تصالقانون ولذلك يحب أنتحتب 
مواعيدالتكليف الحضور باعتبار الحل الا*صل للخصم [ بارس 
.م أبريل سنة .ها سيرى و.ؤ!ا - ا - 9ع ) وقد أنتقد 
هذا الحم لاانه يضيع الفائدة من ١‏ يجاب القانون لا تخاذ انحل 
الختار ولا'ن امحل الختار ما دام قائها طنكيه واحد سوا 
أكان اتخاذه نتيجة الاتفاق أو نتيجة العمل ينص القانون 
( يراجم تعايق سيرى على هذا الحم ) . 

وخلامة الرأى ففرنسا - كا يبدولنا هىأنه متى كان أل 
المختار قاتما موجودا الى جانب انحل الا”صلى ووجه اليه 
الاعلان فلا يتحق الخصم سوا للرد عليه أو للطعن ميعاد 
مسافة باعتبار عله الا'صلى ولا م أن يكون هذا امحل 
قائ حكم المقدأو يحكمالقادون . ولذلك قضت عكمة النقض 
الفرفسية عدم امتداد ميعاد الممارضة بسيب بعد محل المرارض 
ضده متى كان متخذا له علا عتاراً فى دائرة الحكمة الى 
أصدرت الل كم وكانت المعارضة قد اعلنت فى الواقع الى انحل 
المختار ( أول أغسطس سنة بنووا سهرى ١9580‏ -1- 393) 
آما اذا زالانحل المختار بالحكم فى الدعوى واعلانه قلا يكون 
عندئذ للخصم الا حل واحد هو عله الا'صى ووجب أن 


| تحسب على أساسه مواعيد الطعن والحضور . 
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قد حصل فى مكتب محاميه الذىحضر منتديا عنه 
أمام المحكة الابتدائية لآنه لاءترتب على صدور 
التوكيل من أحدالخصوم لاحدالمحامين إلااعتبار 
محل الول فى اعلان الآوراق اللازمة للسير فى 
الدعرى فى مرحلتبا الموكل هو فيبا ( المادة هن 
ممرافعات ) ولايترتب قانونا على تقرير المدعى 
فى صحيفة اقتاح دعواه بأنه مقيم ببلد 
معين معروف خارج القطر المصرى وأنه متخذ 
مكتب الحامى المندوب عنه محلامختاراله » لايترتب 
عل ذلك اعبار هذا المحامى وكلا عنه مفوضا 
لرأبه ف رقع الاستئناف لو صدر الحم عليه فى 
الدعوى ولا أنه بتسلله إعلان الحم عنموكله قد 
صار متبباعليه هو يعمل الاستئناف بغير ما تكليف 
من مو كله » ولاانالمدعى بتقريرالمتقدم بصحيفة 
افتتاح الدعوى » قدتنازل عن حدوقه فى مواعيد 
المسافة الى رخص القانون فى إضاتتبا إلى ميعاد 
الاستتاف بعد صدور الحم عليه فى الدعوى 
ومباشرة حقه فى هذا الاستثناف فعلا - لايترتب 
شىء من ذلك عيل وقوع اعلان الحم فى بحل 


الوكل عن المدعى إمام المحكة الابتدائية لآن | 
آثار امحل الاعتبارى أوالمحل الختار متفرعة ا 


أما القضا, المختاط ققد ذهيت أغلبة أحكامه الى عدم 


اضافة مواعيد المسافة الى أجل الاستناف.ى كان الحكم 
معدا فى امحل المختار . ففى قضية أعلن قيها الحكم للمحكوم 
عليه المقم فى ايطل! الى محله المختار لدى محاميه قاطن 
بالاسكندرية نقضت محكة الا-تشاف يعدم اضافة معاد 
مسافة الى ميعاد الاستتناف وقررت أنه اذا حصل اعلان الحكم 
الى انحل الختار وجب حساب الميعاد باعتيار ذلك لاحل وحده 
لا الملحل الا*صلى والا لضاعت حكمة اختتار المحل » وقالت 


انه و اذا كارت عن امدل أن بط لى للخصم المقم فيالخارج 
فرهاه حطر فيا شضخهه أو يختار فيها وكيلا فن العدل 


كذلك ان يعتير هذا اله م جرد اختراره لوكيله أنه قد فوض 
له أن يعمل اصلحته لاسما فيا يتصل بالاجراءات الثى نحفظ 
حقه من المقوط واذا كانالمحاى الذىحصل فيمكتيه الاءعلان 
غير موكل الا فى الدعوى الا بتدائية ققد كان له أل برقض 


: العدد السابع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


كلبا عن أحكام الوكالة بين الموكل ووكله وق 
الغير الذى ,تعاءل معبما على أساس انحل الختار . 

و« وحصدث انكل ماقرره القانون من أحكام 
الوكالة متعلقا بالحل امختار أنه قضى فى المادتين 
مباو دلا من قانو نا مرافعات أنه مجر د صدور 
التوكل من أحد الأاخصام امام المحكمة الابتدائية 
يكون محل الوكل هو المعتيرفى أحوال الاعلان 
وان الخصمالذى لايكون لهو كل سا كن بالبلدة 
الكائنة بها الممكة يحب عليه أن يعين له محلا 
بالبلدة المذكورة وإلا فيعتير اعلان الاوراق 
صحيحا بمجرد تسليمهاعلى بد عضر فى اللكتاب 
هذا يدل على أن الشارع قد أقامهذا "ترخيص - 
فى تبادل الخصوم اعلان الآوراق اللازمة لسير 
الدعوى فى الحلا نختار بغير إضافة مواعبدالمسافة 
الى يستحقباكل منهم عند اعلانه ورقة لخصمه - 
على افتراض رضائهم بذلك تحقيقا لمصلحةمشتركةه 
واحدة هى الاسراع فى ااتداعى عب قدم النساوى 
بينبم وابلاغ الآمر فيه إلى غايته من الحم 
فى الدعوى . 

و وحثان تعيين امحل امختار فى أية مرحلة 
استلام الاعلان ؛ اما اذا تسلمه وقبله فقد أقر بأنه قد وكل 
عن قبلموكءفرقع الاستئتاف» , (حكم بس ابزيل منة زود 
منشور ف البلتان سنة م؟ صن .م - 81" ) وى حَْ آخر 
عطول صدر ف بونيه منة بوأو؟ ‏ قررت محكة الاستثناف 
هذ! الرأى وأحتجت ليأ نه هر الذى دأب عذه العَضًاءامختلط 
من عهد إنقائه وأنه هو الذى دل عليه »فهوم تنص ألةانون 
فاته اذ نص على أن ميعاد الاستئئاف يبدأ منثاريم اعلانه 
الى المحل الا”صلى أو المختار وعلى أضافة ميماد مافة اليه , 
كانت المتبادر من ذلك أن تحسب الميعاد من المكان الذى 
حصل فيه الاعلان عحيث اذا كان هوأ نحل المختار فلاقضاف 
مواعيد مسافة ع حكذلك ١‏ حتج المم بأن الا“خذ بالرأى 
الخالف يعطل سير الدعاوى والفصل فها لاسما فالمسائل الى 
تاج نار ها الى السرعة والاستفجال كدعاوى الاستحقاق 

والشفعة والتوذيع وفير ذلك بما لاحظه المشرع بتقصير آجال 


. ألعدد السابع ‏ السنة الثأمنة عشرة 
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من مراحل التقاضى لايعتير معذلك تف ويضاللقائم 


بهذا انحل من عام أوقل كتاب أو غيره يعمل 
الطعون فى مواعيدها ٠‏ واذاكان الآمر كذلك 
فلا مكن التوسعة فى آثار امحل انختار القاامة على 
الافتراض والاعتيار واعتبارالمدعى والمدعىعليه 
صاحبالمحل الختار أنه قد تتازل من مبدأ السير 
القانرن فى زيادتها على ميعاد الاستئناف أوميعاد 
التكليف بالحضور امام محكمة الامتئتاف وهو 
لايزال فى بداية الطريق امام احكمة الابتدائية 
ولايعرف ماالذى تقضى به الحكمة وهل يكون له 
ان يستأتف الحم أولايستأنفه ومن يستأنفه له 
وهل لديه من الآن مايازمه للسبر فى الاستئناف 
من مستندات ومؤونة . لامكن لذاك اعتيار 
المدعى أوالمدعى عليه متنازلا عن مواعيد المسافة 
المتقدمة الذكر ا بداخل ذلك'من إسقاط حقوق 
الطمون مله 0 ) يراجم هذا الحم فى اللتان سنة وك ص أوغ 
ويراجع الا'حكام الى استقهد أ ) . 

ذلك فقد قضت محكمة الاستئئاف امختلطة عخلاف 
هذا الرأى فى حكمها الصادر فى م ابريل مسنة ١98.‏ مقرررة اله 
يتعين اضافة ميماد مسافة الى أجل الاسكتاف ولو حصل 
اعلان الحم إلى انحل المخدار ‏ وقد ارتكةت امحكمة 
فى ذلك على مافهمتهمن حكم الدوائر الجتمعة الصادر فى +؟ يويه 
1و١‏ والذى نص بوجوب اضافة مواعيد المسافة الىيكل 


مواعيد الاستناف ( براجم كم الدوائر الجتمعة فى البلتان 
سنة وما ص “9١م‏ ونلاحظ أن الاستدلال به فى اللسألة الى 
يمن يصدهاد غير قاطم ‏ ويراجم حكم م ابريل سنة .0و١‏ 
فى يتان نه بوب ص للا ) . 

ولمل القارى, قد لاحظ ار حمية الا -كام المختلطة 
الى صدرت بالرأى المخالف تقوم فى الاأغلب على الاعتبار 
العملى وما ,ث:تضيه من تقريب أجال القصل فى الخصومات 
والاسراع فى فضها توطيدآ للحقوق وتأمينآً للساملات . على 
أن دليل هذه الا”حكام مس الفياس والنظر الفقهبى غير ظاهر , 
قم أنها قد آنمت بين امحل المختار وامحل الا“صلى كل وجه 
5 هى النظر ية الفرنسية يمد أنها ل تأخذمنهذء التطرية 0 
المتطقية وهى جعل ميماد المسافة رما يقيام الحل الختار أو 


الخصوم فى مواعيدالمسافة اللازمة لهم فىمرحلة1ا 
تبدأ ولماتعرف نيتهم فيباوما بأت أوانا-تعماها 
وتقدير خطرها 5 

و وحصثك انه إذلك كون قضاء مجمكمة 
الاستئناف بعدم قبول الاستئئاف مبننا علرخطأً 
فى تطبيق القانون . 

و وحصثك انه يتعين فى صورة الدعوىالكالية 
إضافة مواعيد المسافة من بحل المستأنف الآصلى 
إلى مقر حكئة الاستئناف ثم الى محل خصومه » 
الى ميعاد الاستئنافى واذا أضيف بعضبا يكون. 
الاستثناف مر فوعافى المعادق حقالمستاً نف عليبما. 

(طعن راض هل صرى اتدى وعحدطضر عنه الارتاذ أحجد 
رأقتبك ضد الست لطفياتمصطفى عنتفسها وبصفتها واخرى 
وحضرعن الاو الاستاذ سابا حبثى بك رقم +8 سنة باق 
باليثة السايقة عداحضرةصاحب العزة زكى خير الابوتيجى بك 
رئيس نياءة الاستئناف بدلا من حضرة الامتاذ محمد عبد الله 
وكيل الترابة بالاستثناف ) 
"١‏ 
0٠‏ دلإسمير سئة /1ث1918 
نقض وإبرام . حكم من محكمة ايدائية بصفة التثنافية , 
فىمسألقوضع . بدمتى وزالطعن فيه بطريق النقض 
لمخالافة القانون أو خطأ فى تطيقه جواز الطمن 
ذلك ضمن الطعن اتصور الحكم فى أسبايه . 
2 المادة الباشرة من قاون حكمة القض ) 


زواله . فيحرم منه المستأتف إذا كان اعلان اله-كم لم يؤثر 
على وجود حل المختار وعنحه مى أنقضى ذلك الحل وزال 
وجوده لقائوق بأعلان امد الاتداق فيه . 

ومع ذلك فييدو أرى رد المسأله الى احكام الركالة ما 
قيلت محكمتنا العليا هو الاشبه بالصواب إذ على ديد عراد 
الخصم من اختيار انحل ومقدار ما خوله للقائم به من سلطة 


واختصاص يتوقف إلى د بعيد الحل الذى ينبغى أن تحل 
نه المسألة > 
تمر عدر الل #ب 
وكيل نياية الاستتتاف 
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المدأ القانوق 

الحم الصادر من المحكة الابتدائية بصفه 
استثناقية فى مسألة من مسائل وضع اليد 
لا يصح الطعن فيه إلا لوقوع عفالفة فيه 
للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله . أما 
الطعن فيه لقصور أسيابه أو دلوم نالاسياب 
فلا بحوز . ولكن إذا كان وجه الطعن قد 
صدر بعبارة م خلو ال-كم م نأسباب صءدة 
أمتتجة له واعتماده على أسباب غير صحيحة 
تجعله معدوم اللآساس » ثم بين تفصيل هذا 
الوجه ما يدل على تعب الطاعن الاخطاء 
الواقعية فىتطبيق القانون وتأويله وتحلى هذا 
القصد بوضوح أثم فمذكرة الطاعن بشرح 
أسياب طعته فل هذا الطعن لا يقبل الدفع 
لعدم قبوله شكلا بدعوى مخالفته لحكم المادة 
العاشرة من انون محكمة النقض . 
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« بما انالتياية العمومية قد دفعتفىمذكرتها 
أن الطعنغيرمقبول شكلا تأسيسا على أن تقرير 
الطاعنتين صر ب فى أن طعنها مينى على بطلان 
الحم لفساد أسباءه وعلى أن المادة العاشرة من 
قانون انششاء حكمة النتقض لاتجيز الطعن ف الاحكام 
الصادرة من انحا 1 الابتدائية بصفة استثنافية إلا 
إذا وقعت فيها مخالفة للقانون أوخطأ فى تطبيقهأو 
تأويله وكانت صادرة فىمسألة من مسائل وضع 
اليد وان منالمم به قضاءانالطعن يخاو الحم من 
الآسباب أوبقصور الآسباب يقع نحت مدلول 
حالة الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكموهى 
حالة مقايرة للطعن بمخالفة القانون أو ءا لخطأ فى 


تطبيقه أو تأويله ولابحوز الطعن مهاى مثل الحم 
الصادر فى الدعوى الحالة ٠‏ 

د ويا ان التقرير المقدم من الطاعنتين 
بأسباب طعنهما قد بنى على وجبين صدر أولحا 
بعبارة ‏ « خلو الحكمن أسباب صحيحة منتجة 
له واعتهاده عل أسباب غير صميحة تجعله معدوم 
الآساس ,» ولكن الطاعتتين أوضحتا فى بانهها 
عن هذا الوجه ان حم المحكمة الجرثية المؤيد 
استثنافنا قد ذهب لا الى أمر تحقيق وضع اليد 
المادى بل أنه جعل همه بحث وضعاليدالاعتبارى 
وبعد ببان تفصيلات فى الوقائع قالت الطاعنتان 
ان والحكة اعتيرتان وضع سعيد حماد فى هذه 
الفترة مانع للطاعنتين من السك بصحة استمرار 
وضع يدم وهذا خطأ فاضح لآن المعول عليه 
أصلا فى أمر دعاوى وضع اليد اما هو وضع 
اليد الفعلى لا الاعتبارى وقيام التمرض الفعل ىأو 
القانوتى من المتعرض 

د وبما ان هذاالذى ذكرتهالطاعنتانى تقرير 
الطعن هو بلا مراء تعقب لقانونية الحم المطءون 
فيه واستنتاج لمارأت الطاعنتان انه وقع فيه من 
خطأ فى تطيق القانون وتأويله وقد ايحلى هذا 
القصدبوضوح أم فى مذكرتهما بشر الاسباب. 

و وبما انه يتعين بهذا رفض الدفع المقدممن 
النياية العمومية 

دوعا ان الطعن قدم ف الميعاد وهوعن حم 
قابل له على ماتقدم يانه وقد استوفيت 
الاجراءات القانونة فهو مقبول شكلا ٠‏ 

دوا ان مؤدى الوجه الآول من تقرير 
الطعن هو عل ما سبق ذكره خطأامحكمة الاستئنافية 
فى تطبيق القانونحين اعتبرت أن وضع يدسعيد 
حماد فى فترة من الفترات مانع من العسك بصحة 


استمرار وضع بد الطاعنتين . 


العدد السابع ‏ !لسنةالثامنة عششرة 


د وبما ان ما أسار اليه فى هذا الشأن الحم 
الجزتى الذى أخذ الح المطعون فيه بأسبابه هو 
يأ . ١‏ 
«ووحيث أنه يتعين البحث فى الدعوى » 
د الخالية لمعرفة من الواضع اليد ومدة وضع » 
و الدع . 
و وحيث!نهذهامحكمة أحالت الدعوى الى » 
« التحقيق وتبين من شهادة شبود الطرفين أن » 
2 سعيد -#اد كان يستأجر الارض أولا من « 
د المدعيتين ثم من البائعينلللدعى عليه وأخيرا » 
د وضع المدعى عليهيدهوواضح من الاطلاع » 
وعل الحم الصادر فى القضية رقم 1116 » 
« سنة عسمه؟ الواسطى المرفوعةمن المدعيتين » 
د ضدسعيد سماد و يطالبان ايجار ثاىسنة 1م198 » 
د تأحالت الحكة الدعوى الى التحتيق » 
و لاثيات حصول امتداد عقد الايحارة وظبر » 
9 اليحكةمن مناقشة شبو د الطر فين أن سعيد حماد 5 
,2 وأضع يذه عل العينو انحصر النزاع فىمعرفة “6 
« مااذا كانيستأجر منالمدعيتين أم من البائعين «6 
و للدعى عليه وجاء بأسباب الحم ان القدر » 
د المطالب بأيحاره يدخل ضمن المحكوم به » 
واللبائعة للمدعى عليه واستلت فعلاىستة؟1 » 
« وأجرته لسعيدحماد و اذا فليس للمدعيتينالحق » 
« فالارتكان على عقد ايجار تحر رق سنةم167 » 
دقل صدورحمم الملكية ولذا رقضت دعوى » 
والمدعيتن 34 
« وحيث انه ظاهر من الحك المذكور ان 6 
« الواضع اليد هو المستأجر من البائع للندعى » 
د عليه ونابت من عقد ألبيع المقدممن المدعى » 
أو عليه انه اشترى بعد ذلك ولم يقلى أحد من » 
و الشبود بوضع بد المدعيتين بعد ان قضى فى » 
ودعوى الايجارة برفض دعوى المدعيتين » 
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« بل بالعكس ثابت من شبادة نفس شاهدها » 
أن المدعى عليه وضع يذه بعدوضع بدمعيد » 
د حاد وعلى ذلك قادام قد نحةق بحلا أن » 
د المدعيتين لم تضعا اليد لمدة سنة قبل حصول » 
« التعرض مباشرة فالدعوى واجبة الرقض » 
د وذلكلانهتبين أنسعيدحاد كان واضعا اليد » 
د لاستتجاره من الائعين للمدعى عليه وبعد» 
« وضع اليد المدعى عليه أى ان المدعيتين» 
د رفعت يدهماعن العين من ١‏ كثر من سنةقبل » 
و حصول التعرض » 
اما الحكم المطمون فيه ققد بتى على العبارة 
الآنة: 
ووحث ان الحك المتأف فى عله» 
و الاسباءه قضلاعنان التحقيقات التى أجريت » 
١‏ بعر فقهذهامحمكة أثر امك القهيدىالمؤرخ » 
و فى ب“؟ اءريل سنة ١4‏ أسفرت عن أن » 
و شبود المستأنفتين وهم عبدالحافظ معبد وعمد» 
د غاتم عبد الله وعويس شيمى شبدوا بأنهما » 
د الواضعتا اليد على القدر المتتازع عليه من » 
م سنة مم4 أما شبود المستأنف عليه وثم» 
وعمد درويش وكامل امام وحمد قرنى وأحمدع 
و محمد وعامر ابو طالبوجالتحد فقد أجمعوا » 
و على انه واضع يذه على هذا القدر منذ سنة» 
« ؛مو؟ واتفق شبود الطرفين جمبعا على ان » 
5 العين اذ كورة كانت منزرءة ععر فةسعيدحماد « 
و ويا انه ثايت بالقضية المضمومة رتم » 
وووبار سنة سسو١‏ وعحضر جلسة .م » 
١ 0‏ كتوير سنة عسو ١‏ ان وكيل المستأنفين 6 
و الشيخ ابراهم الدسوق أقر بأن سعيد حماد » 
« يزرع القدر المتنازع عليه بطريق التأجيرمن » 
« ورثة عايدين بعد أن حك لحم ده واستلبوه 6 
« مقتضى محضر التسلم المنوه عنه بالحكم » 
« الابتداتى وان المستأنف عليه واضع بده على » 
اليل 
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و هذا القدر عينه عن طريق الورثة المذكورين» 
« وعلى ذلك فا مكة ترجح ما شبد به شود » 
« المستأتف عليه من انه الواضع اليد الحكم » 
د الابتداق إذنفى مله ويتعين تأييده » 

« وبما انه يخلص من وقائع الدعوىالتى صدر 
8 حّ هذه المحكمة ومن عبارة الحكمين 
المتيسة أن وضع الرد الذىأئبته الحك المطعون 
فنه فضلا عن أنه غير متنازع على قامه ماديا 
فانه قانونا لا حل حقيقة النزاع القامبين مالكين 
على الشيوع كل منبما يدعى وضع بده على جزء 
من الملك مفرزاً باعتبار أنه من تصيبه واختص 
به من طرق البايأة ‏ ذلكلآنه ما كانلاا ما 
يحسب ما توضح من يياناتالمكمين مايئيت 
له وضع اليد القانوتى بشروطه على هذا القدر 
المفرز يصقته مالكا ظاهراً بغير نزاع فالدعوى 
بالصورة التى رفعت بها غير مقبولةبصفتها دعوى 
تعرض إذ ما كان محسكمة الموضوع أن تبحثها 
والتزاع قاتم بين المالكين على وضع اليد فأصله 
وبشروطه القانونية وعلى هنذا بكون الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى القانون حين قضى بنظر 
الدعوى وبرفضها موضوعا . 
«دويماان الدعرىصاحة للحم فيها من هذه 
المحكة . 

« وبماان الأسبابالمتقدم ةتستلزم القضاء فى 
الاستئناف بعدم قبول الدعوى ١‏ 

( لمن الست خديجة حامد متنصور وأخرى وحضر 
عنبما الاستاذ يمد حسن د عرد الجواد عبد القادر وحضر 
عنه الاستاذ عل كال حيعه بك رقم عء منة با ى بالهيئة 
السابقة ) 


المدد السابع -. السئة الثامنة عثيرة 


رفاكلا 
٠‏ دإسماير سنة /19181 

١‏ - نقض وإبرام - تقرير الطعن ‏ اعلانه . طعن من جية 
حكومية . الاكتفا. فى التقرير والاعلان يذكر 
وظيفة مثل هذه الجبة . جوازه ٠‏ ( المواد 5 ولط 

مرافعات وه١‏ من قانون ممكة التقض ) 
«- سيارات , قانون السيارات رقم؛» لنةعسو؟ . الترخيص 


بقسبير سيارة . عدم قيامالمرخص له بالاشتراطات 
التى فرضها القانون المذكور فى المدة الى حددها . 
اعتبار هذا القبول ملثى يدون انذار . لامسئولية 
ا 0 
الممادى. القانونة 
١‏ - فى حالة ما يكون المتقاضى هو جهة 
حكومية فلا يعيب تقرير الطعن ولا إعلانه 
ألا يبينفيهما إسم الطاعن وعحل إقامته! كتفاء 
بذكر وظيفة مثل هذه الجهة فان الغرض من 
هذا الببان هو تعيين شخصية الجهة المتقاضية 
ويكق لتعيينها أن تذكر فى الورقة وظيفة 
من بمثلها . 
؟ - إن نص المادة الرابعة من القانون 
رقم ؛: لسنة مم4١‏ الخاص بالسيارات قد 
فرص على طالب الترخيص الذى قبل طلبه 
ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لأمكان 
الحصول عل هذا الترخيص : الأول أن 
يقدم السيارة للفحص - الثاتى ‏ أن يقوم 
بسداد الرسم المستحق عليها ‏ الثالك ‏ أن 
يكون سداد الرسم عنها فمدى الشبر التالى 
للقبول عل الآ كثر فالحكومة ولا مسئولية 
عليها أن همل طلب الترخيص بعد قبولهمتى 
فات الممعاد الحدد فى هذه المادة بدون أن 
تنكون مازمة بأنذارصاحب الطل بأو بتكليفه 
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طلا 


بالقيام بالبزاماته إذ أن هذا الميعاد ليس 
بميعاد تعاقدى بل هو ميعاد يفرضه القانون 
فبو ينتج نتائيحه بدون حاجة إلى إنذار أو 
تكليف . وترتيب مسئولية على الحكومة 
فى مثل هذا الآهمال اعتماداً على أن قانون 
السيارات لم ينص على أن عدم دفع الرسم 
ق الممعاد الحدد هو جب لإااخاء القبول من 
نفسه وأن هذا الألنا. لا يكون إلا بعد 
النثت من تقصير الطالب الذى قبل طلبه 
وبعد إنذاره وأن المديرية عند إخطارالطالب 
بالقبول لم تحدد له مدة معيئة لتقديم مسكّند 
الملكية ودفعالرسوم ‏ ذلك فيدعنالفة صر بحة 
لنص المادة ١6‏ مى لا نحة ترتيب امام 
الأهلية فان إجرا. الحكومة فى هذه الصورة 
ليس إلا إجراء إدارياً نماك وتتصرف فيه 
وفق القانون فلا مسئوليةعليها مادام تصرفها 
لم يع الفا للقانون الواجب تطبيقه وهو هنا 
القانون رقم 4 لسنة غ5١‏ . 

اموي 

دفعت الست انيسه بطلان التقرير بالطعن 
وبطلان اعلانه الحاصل لها مستندة فى ذلك على 
ان تقرير الطعن خال من اسم الطاعن وصفته 
ومحل اقامته وان الاعلان قدخلا من ذكر الاسم 
وان ذكرت فيه الصفة ‏ وخلا ايضا من ذكر 
محل الاقامه فهما باطلان الفتهمالتص المادتين 
ساو مم من قانون المرافعات والمادة ١6‏ من 
قانون انشا. حكمة النقض والاءرام . 

ووحيث أنه يلاحظ بادىء الرأى أنه -من 
جبة ‏ المدعى عليبا فى الطعن لم تقدم لاعريضة 
رفع الدعوى ولاعريضة الاستثئاف لتتبين هذه 


الحكمة منبما الصيغة الى اغلنت بها وزارق 
الداخلية والمواصلاات ووجه المخالفة بين هذه 
الصيغة والصيغة الواردة بتقرير ألطعن و باعلانه 
ومن جبية أشى فان الحم الابتداتى وكذلك 
الحم المطعون فيه صدرا باسمم هاتين الوزارتين 
يدون ذ “كر اسم الوزيرلكل منبماولا حل الاقامة 
فاذا جاء فى التقرير بالطعن وفى اعلاته ان هذا 
التقرير وهذا الاعلان هما بناء على طلب وزارنى 
الد خلية والمواصلات يكون ذلك مطابقا لما هو 
وارد الحم الاشدائى و بالك المطعو نفهوبطريق 
الاستنتاج مطابقا للصيغة التى اعانت بها المدعى 
عليها فى الطعن عريضة دعواها و كذلك عريضة 
الاستئئاف فليس للاأن تتضرر الآن من إغفال 
ذكر الاسم أو حل الاقامة - عل أنه فيحالةمايكون 
المتقاضى هى مصلحة حكو مية- إغفا لهذ االبيانليس 
منشأنه أن يعيب التقرير أوالاعلان لآ نالغرض 
منه هو'عيين شخصيةالمتقاضىو يك لنعيينشخصية 
المصاحة المتقاضية أن تذكر فى الورقة وظيفة من 
عثل هذه المصاحة وإذن فلا بطلان إذا اقتصر فى 
التقرير بالطعن وفى إعلان هذا التقرير على ذكر 
وظيقةمثل هذه المصلحة دون اسم هذا الممثل أو 
محل إقامته فيبا ٠‏ 

و وحيث انه لذلك ولآنالطعن رفع صحيحا 
فى ايعاد عن حم قابل له فهو مقبول شكلا . 

م وححبث ان أثم ماجاء فى تقر يرالطعن تخالفة 
الح المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه 
وتقولالطاعنتان فىسان ذل كأن محكة الاستئئاقف 
قد اعتيرت الآدارة مسئولة عن محللا من قبول 
طلب الست أنيسة الترخيص لا بتسيير السيارتين 
فى حين أن السيدة المذكورة لم تف بالتزاماتما فى 
الموعد المحدد قانوناما نسبت لما عدم القيام 
بواجبات ليست مفروضة عليها كأنذار السيدة 


فل 


المدعى عليبا فىالطعن[نذارا رسميالاثيات تقصيرها 
لآن مثل هذا الانذار لا يفرضه القانون ٠‏ 

«ووحيث أنه بصرف النظرعما جاء فى الحم 
المطعون فيه من جبة وتائع الدعوى وظروفبا 
وتعلق هذا الحم على هذه الوقائع والظروف - 
فان محكمة الاستئئاف قد أوضحت الآاساس 
القانونى الذى بنت علبه قضاءها وما ٠‏ 

9 ومن حيث ان الك المستأتف بى على » 
«أنالمستأنفة لمتقم يدفعالرسوم فالميعادا نحدد» 

«وومن حيث ان الحكومة عند عدوفاعن» 
وقبوها الأول لم تتند مطلقا إلىما ذهيت إليه» 
و الحكة والواقع من سلسلة الوقائع المتقدمة » 
دان المستأنفة لم تكن مقصرة فى ثىء مر :. » 
والاجراءات بل أنها كانت جادة فى نهو الأمر»ى 
« دون امبال لآنه ما كان من المعقول ان » 
و تشيرى السيارتين إلا بعد قبول طلها فللا » 
وأخطرت بالقبولأسرعت بالشراء الذى >مفى» 
« مدة شبر تقريبا وهى مدةٍ لا يمكن اعتبارها » 
« غير معقولة والشراء لم يكن عن سيارتين » 
« بسيطتين بلاتوييستحتاج لعمل ومدة على أن» 
« قانون السيارات لم يل أن عدم دقع الرسم » 
د هذة شبر موجب لألغاء القبول من نقسه » 
«إنما المعقول فىمثلهذه الحالة أن يكو نالالغاء» 
و بعدالتثيت من تقصي رالشخص الذى قبل طلبه» 
«وبعد انذاره وهومال بحصل فى هذه الدعوى» 
ووما كانللجبة انختصة أن تلنى هذاالةبولوقد» 
«ظهر أن المستأنفة كانت جادة فى ععلها وملحةم 
« ففاتحازه ومن جبة أخرى فان المديرية عند « 
«اخطارها بالقبول ل تحدد لحامدة معينة لتقدي.م» 
ومستند الملكية ودفع الرسوم » 

« وحيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 
4 سنة 1484 تنص على ما يأنى « فيا يتعلق» 
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« بالسيارات المعدة للنقل المشترك لللاشخاص » 
دأو للبضائع يعتير طلب الترخيص مقبولا اذا» 
«لميرفض فى مدى شهبرمن تاريخ تقديمه - وى» 
و حالة القبول يحب سداد الرسم عند تقديم » 
« السيارة للفحص أو على الآ كثر فى مدى » 
« الشبر التالى للقبول » 

ووحيث أنه ببين من هذا النص ان المشرع 
قد فرض على طالب الترخيص الذى قبل طلبه 
ثلاثة شروط يتعينغليه القيامبالامكان الحصول 
على هذا الترخيص - الآول - أن يقدم السيارة 
الفحص - الثانى -أن يوم سداد الرسم المستحق 
عليها ‏ الثالك ‏ أن يكون سداد الرسم عنها فى 
مدى الشبر التالى للقبول على الا كثر . 

د وحيث ان الثابت من الوقائع الواردة فى 
صدر هذا الك ان الأخطار بالقبول حصل فى 
5 اكتوبر سنة 4م4١‏ وأشير فى هذا الاخطار 
بوجوب احترام أحكام القانون رقم 6 سنة 
4" إوانه فى بن نوفيرسنة 1484 أى بعد مضى 
أ كثر من شهرهن تاريخ القبول أخطرت الست 
أئيسة بأنها لم تقدم المطلوب منباحتى تار خهوأشير 
فى هذا الأخطار بأنه يمكنها تجديد طليها للمديرية 
إذا شاءت تجديده مما يدل دلالة واضحة على أن 
القيول الذى أخطرت به السيدة المذكورة فى > 
| كتوبرسنة عمو قدأصبم لاغيا غيرمعمولبه 

« وحيث أن ترتيب مسثولية الوزارتين 
الطاعتتين على أن قانون السيارات لم يقل أنعدم 
دفع الرسم فى مدة شبرموجب لالذاء القيول من 
نفسه وان هذا الالخا. لا يكون إلا بعد التثت 
من تقصير الشخص الذى قبل طلبه ويعد انذاره 
وان المديرية عند أخطارها بالقبول لمتحدد لهامدة 
معينة لتقدم مستندالملكية ودقع الرسوم-ترتيب 
المسئولية على هذه الاعتيارات فيه مخالفة صر محة 
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لفذه 


لنص الادة ١6‏ من لاهحة ترتيب الحا الآهلية ' 


لآن اجراء الحكومة فى صورة الدعوى ما هو 
إلااجراء ادارىتملكه وتصرفت فيه وفقالقانون 
فلا تترتب عليه لذلك أية مسثولية مال يقع مخالفا 
للقوانين أو الأوامر ألعالة والقانون الواجب 
تطبيقه هوالقانون رقم 4 سنة ١8‏ لم تخالف 
الحكومة أحكامه ما دام انه يحق لما بمقتضاه أن 
همل الطلب السابق وله بفوات المعاد المحدد 
فى المادة الرابعة منه وبدون أن تكون ملزمة 
بانذار صاحب الطل بأو بتكليفه بالقيام بالتزاماته 


إذ أن هذا الميعاد ليس مميعاد تعاقدى بل هو معاد 
يفرضه القانون وينتج نتائيجحه بدون حاجة إلى 
انذار أو تكليف . 

5 وحيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطمون 
فيه قد خالف القانون و أخطأقتطيقه ويتعين نقضه 


٠‏ « وحيثانالدعوىصالحة للح فىموضوعبا 
د وحيث انالحك المستأ تف له للا'سياب 


التى بنىعليها والتى تتخذهاهده الحكمة أسبا ,الحكها 
( طمن وزارة الداخلية وأخرى وح-ضر عنهما الاستاذ 
الاستاذ ع. "وماب يكتحد رقم بإه سنة باق بالهيثة السابقة) 


ال 
م ينار سنة لاسو( 
١‏ مثول مدنا مناقشته لا" ركان المسئولية أو لصدور 


الفعل, جائز , 
٠‏ جرأ, ادارى ‏ لا منع حك المحكة . 


الممدأ القانوقى 

١-المدعى‏ عليه بالمسئولية المدنية فى حل 
من أن يناقش كل ركن من أركان الم ولية 
فله أت يناقش أدلة صدور الفعل أساس 
لمكو لية منه يا أن له أن يناقش ماإذا كان 
الفعل على فرض 5مبوت صمته يصح أن يكون 
أساساً للمسئولية . وبناء على ذلك يقبل من المنهم 
بارتكاب فعل أن يفرض ار تكابه وأنه كان 
فحالة الدفاع ويجعلهن ذلك دفاعاً احتياطياً 

؟ - توقيع جزاء إدارى على موظف لايقيد 
الحكمة فى إصدار حكببا للانه لاحوز قانونآ 
قوة الثىء احكوم به . 


د حيث أن ورثة عبد المطلب حجوب ناجى 
رؤموأ هذه الدعوى طالبين الحم لهمعلى وزارة 
الداخلية وعبد السلام اقدى مدطق ضابط 
البوليس متضاءنين مبلغ 
مصرى وقالوا انهم يستحقون هذا المبلغ تعويضا 
لبم عن قتل مورهم المذكور فليلة ١ ٠١‏ كتوبر 
سة سعموه و بمسدس أميرى من بدالضابط المذ كور 
أثناء تأدية وظيفته إذكان حيتئذ مع آخرين من 
رجال البوليس قاكما باحضارمتهمين موادمخدرة 
الى النقطة وقد حككت محكة أول درجة بتاريخ 
وم فراير سنة مم4١‏ بالزام الداخلية والضابط 
بأن يدفعا بالتضامن الى الورئة مبلغ الف جنيه 
والملحقات . فاستائنف الضابط واستانفت 
الداخلية وطلب كل منبما الحم بالغاء حكم أول 
درجة ورفض الدعوى واستااتف الورثة فرعيا 
طالبين رفع التعويض الى ٠٠.ه‏ جنيه 

و وحيث ات الورثة يعتمدونق ائبات 
دعواهم على التحقق الذى قامت به التيابة عن 
الحادثة ويتمسك كل من الضايط والداخليةأيضا 


خمسة آلاف جتيه 


فرفن 
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بهذا التحقيق لنى القتل عن الأول من باب أصلى 
ولانات انه كان فى حالة دفاع شرعى وفىحدود 
هذا الدفاع من باب الاحتياط . 

د وحيث أن وقائع هذه الدعوىكا يستدل 
من تحقيق النيابة تلخص فى أنه فومساءى ١ ١‏ كتوير 
سنة عسوو ب الموافق وم؟ جادى الاخرى 
سنة مم وه داهمت قوة من رجال البوليس 
قسم مينا البصل مكونة من معاون بوليس هذا 
القسم وضابط الماحث عبد السلام افتدى 
مصطق المتأتف وحكدار نقطة الدخيلتوثلاثة 
من رجال البوليس السرى أحدهم يدعى سلمان 
عبد الرحي داهموا قبوة بالدخيلة اتصل بالقسم 
بأن حشيشا يحرق فيها وقتشوها فوجدوا من 
يدعى سام عبد الصادق يشرب جوزة اعتقدوا 
احتواءها على حشيش ووجدو! معجمد عبدالخيد 
ناجى صاحب قبوة قطعتين من الشكرلاته 
تبين فها بعد مر التحليل الرسمى الكياتى 
احتواؤعما على حشيش فضبطوا الجوزة 
والشكولاته وألقوا القبض على الرجلين وساروا 
مهما الى النقطة وقبل الوصول الى النقطة بمسافة 
قصيرة مجمع الأهالى وتيجمبرواوراء القوةو كان 
الوقت ليلا دامسا والمكان بدون اضاءة تقريبا 
و ألق بعض الآهالى الحجارة على رجال القوة 
فأصابت رأس عبد السلام اقندى ضا بطالمباحث 
المستانف ووقع طربوشه على الارض وأطلقت 
أعيرة نارية أصاب أحدهاءورث رافعىالدعرى 
الذى هوابن عم لصاحب القبوة يا أصاب عيار 
آخر غلاما فى التاسعة من عمره وأخيرا تخلصت 
القوة درن الآهالى ووصلت الى النقطة ومعبا 
المقبوض عليهما لكنها فقدث الجوزة وماكادوا 
يصلون حتى داهم الأهالى النقطة وأمطروها وابلا 
من الحجارة واعتدوا بالضرب على الضابط 
المستأنف وعلى بعض العسا كر وميرتدوا [لابعد 


أن اطلق رجال السوارى نحو ستة أعيرة تارية 
فى الحواء. ارهابا وقد نقل المصابان فى الحال الى 
المستشق الأميرى وتبين من الكشف ان إصاية 
عبد المطلب فى مفصل ألركبة النى وأن نبضه..م 
وحالته متوسطة وف اليوم التالى عملت له عملية 
جراحية استخرجت بها الرصاصة وفى يوم ٠6‏ 
نوقير سنة مم و نمل الى عيادة الدكتور رياض 
اسكندر الطبيب المعالم وأجريت له عملية بترى 
يوس توفير لوجود التهاب ومجمع صديدى حول 
الركبة وعدة خراجات بالجسم وفى مساء يوم ه 
ديسمير سئة سعمه و أدركته الوفاةوكان ذلك بعد 
خمسين يومامن تاريخ الأصابة ‏ وقد تبين 
النيابة ان عبد السلام افندى مصطف المستأف 
هو الذى أحدث الاصابة مورث المستأ ثفين 
فرعياً وأن هذه الاصابة اتنبت بوفاته وتبين لها 
فى الوقت نفسه أنه كان فى حالة دفاع عن النفس 
إلا انه تعدى حد الدفاعوا كتفت بطلب معاقبته 
إداريا فعوقب مخصم عشر أيام من مأهيته . أما 
بالنسبة لللأاهالى الذبن اعتدوا على النقطة وكلبم 
تقريبا من عائلة المصا باو تمن تربطهم بها رايطة 
قرابة فقد حفظت القضية باعتبار أنهم اعتدوا 
تحت عامل الانقعال وأما بالنسة لصاجب القبوة 
يمد عبد اميد ناجى فقّد أحيل إلى المحاكمة 
بتهمةاحراز الحشيشو حك عليه بالحبس وحفظت 
القضية مؤقنا بالنسبة لسألم عبد الصادق لعدم 
كفاية الآدلة إذ الجوزة فقد فقدت وقت تجمبر 
الأهالى ما سيق ببانه 

« وحيث ان عبد المطلب عحجوب قرر فى 
تحقيق النياية أن الذى أطلق عليه العيار فأحدث 
به الاصابة ( التى انتبت بوفاته ) انما هوالضابط 
عبد السلام افندى وقرر بذلك أيضا أشخاص 
آخرون كثيرون من منهم جمد عبد الميد ناجى 
وسالم عبد الصادق وعبدالنور عد الحافظ ال مندى 
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وعمد ابراهم منصور وتمدمصطق الذي لاتربطوم 
بالمصاب أية رابطة وقالوا فى كيفية 'الضرب أن 
الضابط المذكورلم يستعمل سلاحههو وانما أخذ 
سلاح سليان عبد الرحم أحد أفرادالقوةوأطلقه 
طلقين أصاب أحدهها عبد المطلب . 

هد وحيث أن الضابط ينكر استعال سلاح 
سلمان عبد الرحم ويقول أنها ما أطلقمسدسه 
طلقتين فى الحواء بعد الاعتداء عليه . 

« وحيشاناحمكة تأخذ بأقوال عبداللطلب 
وسَل_. معه لانها تأبدت بالكشف الطى 
الشرعى مع أنها أبديت قبل وصوله إلى النيابة 
بمدة طويلة ققد تين منهذا الكش فانالإصابة 
نابجة عن مقذوف من مسدس عار ,(موبوصة 
وميازيبه + عدد يسارية وظبر من الفحص أن 
مسندس سلما نعنيد الرحم المذكورعاره وميازيه 
كذلك أما مسدس 5 فخالف ف العيار 
والمازيب وتأيدت هذه الأقوال أيضا بظبور 
أن العشرة رصاصات عبدة سلمان عبد الرحم 
ثمانية كبسولا أيض وائنين كبسوها احمر مما 
يدلى على أن اثنين استبدلنا قبل الافتيش عن 
الرصاصتين اللنين أطلقبما الضايط ولو كان 
هؤلاء الشهود ملفقين ماخطر باهم أن يذكروا 
ان الضابط أخذ سلاح سليان عبد الرحم مع 
ان الطبيعى أن يستعمل سلاح نفسه 

و وحيث أنه لاعيرة بأن سلاح سلمان 
عبد الرحم وجد نظيفا لآن الوقت كان كافيا 
لتنظفه بعد الحادثة وقد اشار إلى ذلك حضرة 
الطبيب الشرعى عند مناقشته فى محضر التحقيق يا 
انه لاعبرة بظبور ان سلاح الضابط مطلقًا إذ ان 
إطلاقه كان ممكنا بعد الحادثة وقبل ضبط هذا 
السلاح تمبيدا للدفاع الذى صوره الضابط لنفسه 

و وحيك ان الكشوف الطبة والصفة 
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التشريحية أئيتت ان الأصابة المذكورة انتبت 
بوفاة مورث رافعى الدعوى ذلك يكو نالضابط 
هو الذى نسبب ف الوفاة 

و وحيث أن الضايط ممسك من باب 
الاحتياط بالدفاع الشرعى عن النفس 

ه وحيث ان الورثة يذكرون ان الفسك 
بالدفاع الشرعى لايأنىمن باب الاحتياط بل يحب 
أن يتقدم المنمسك به معترفا بصدورالقتلمنهأولا 
ثم ذاهيا بعد ذلك إلى انه ارتكبه دفاعا عن نفسه 
وق دائرة الدفاع 5 

« وحيث أن مذهب الورثة هذا لاستد له 
من القانون إذ المدعى عله بالمسئولية المدنية فى 
حل من ان يناقش كل ر كن من اركان المسئولية 
على استقلال فله ان يناقش أدلة صدور الفعل 
أساس المسئولية منهكا له أن يناقشفما اذا كان 
الفعل على فرض توفر الوت عليه مما يصح 
أن يكون أساسا للستولية أى انه فعل غير مباح 
وان بناقش الضرر ورابطة السببية ببن الفعل 
والضرر هذا هو المق الطبيعى قن يذهب الى 
وضع احدالقيود له فلا إسمع منه لابنص صرح 
فى القاون ولا نص فى ذلك 

« وحيث أن الضابط يول بصددحالة الدفاع 
هذه ان عددا كيرا جدا من الأهالى تمع وراء 
القوة وتجمهر عليبا وصاح ما لتخلى سييل 
المقبوض عليهما فليا لم تزعن القوة أخذ الأهالى 
فى قذفها بالاحجار وأطلقوا أعيرة نارية وأصاب 
الضابط حجر وخاب سعى القوة فى تفرية,دم 
وردثم والوقت ظلام ( أواخر الشهر العرنى ) 
وصحل الحادئة مأوى لكثير من الآشرار المعتادين 
على التعدى على البوليس وضرب السلاح ففى 

؛ هذءالظروق اعتقد الضابط أنه فى حالة خطرة 
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وحرجة فأطلق المسدس دفاءا عن النفس من 
خطر شديد على وشلك الوقوع ا 

و وحيث ان رجال القوة احند اقدى عزت 
اليوزياشى واسماعيل احمد سلمان حككدار نقطة 
الدخيلة وحسن عبد الجواد وسلمان عبد الرحيم 
ومخلاوف جمد جاد قرروا بما لا بخرج عما ذكره 
الضابط فى هذا الصدد 

ووحيث ان اقوال رجال القوة تأيدت 
بشبادة عمد عند اميد ناجى صاحب القبوة 
المضبوطة وابن عم القتيل حيث قرر فى ص ٠5‏ 
وما بعدها ان القوة لما وصلت به وبزميله الى 


لا يستطيع عدم وان البوليس أمرم بالرجوع 
قل يرجعوا وكانوا كلرم يقذفون القوة بالطوب 
وقد أصاب الطوبضا بطالمياحثورأىطربوشه 
وقع من فوق رأسه فانحنى وأخذه ثم أخذالضايط 
السلاح وأطلق النار وتأيدت أيضا بالمعاينة الى 
أثمتت ان الواقعة حصلت فى مكان مضاء ضوءآ 
ضئيلا وأثبتت وجود أحجار قضة البد 
على جانى الطريق فى هذه الجببة. فى نسافة تقد 
بنحو .+ مترا وتأيدت أيضا ما وم 
أيضا من مباجمة الأهالى لنقطة البوليسوالاعتداء 
عليها وعل أثر الحادثة مباشرة مما يدل على سابقة 
استعدادهم للشر والاتحاز الى جانب المضبوطين 
وتأددت أيضا بوجود أثر الطوبة فرأسالضابط 
يا أثيت الكشف الطى 

ووححيثك ان المحكمة الستتتج .ل جمع 
الاهالى و كترتهم واشتهاهم على كثير من أقارب 
المضبوطن ومتابعتهم للقوة ورفضبم امرها لهم 
بالتفرق وتجمبرهم وراءها وتصاحبم بأخلاء 
سبيل المضبوطين وقذف الطوب عليها وإصابة 
الضابط ووفوعطربوشه وكذلك منباقظروف 


العددالسابع'- السنة الثامنة عثرةٌ 


الحادئة وظروق المكان والزمانتسقتتجامحكمة 
منكل ما تقدم ان هؤلاء الاهالى قد يجمبروا 
00 على الضابط ومن معهبالضرب بالطوب 
نهم مجموا علييم لتخليصس المضب و طين مهم وقد 

0 هذا الاعتنداء لدرجة كان من ورائه 
حدوث موت او جراح بالغة برجال القوة إذا 
لم يدقعوا الخطر الداهم الذى أحدق بهم وانه 
لا سيل لدفعه إلا باطلاق النار عل المعتدين 
لتفريةبم وإبعادهم وهو ماقام به الضابط 
عبد السلام اقتدى بالخيفية المتقدم بيانما وتبين 
ما تقدم ان الضابطالمذكوروقتاطلاق الناركان 
ومن معهفحالةدفاغشرعىعن أنقسهم تقتضى عليهمع 
ان يدفعوا هذا الأذى الذى داهمهم من غير 
مقتض وما كان لحم من أمل فى نجدة نقطة 
البوليس لحم لاستحالة الأتصال بها فى الظروف 
المقدمة - أما تفاهة الاصابة التى وجدتبه فلا 
دخل شافى تقديرحالة الدفاع أصلا وكذلك عدم 
امم رئيس القوة بضرب الرصاص فبذا ايضا 
لايؤثر على قيام حالة الدفاع عن النفس التى ثبت 
وجودها وال تقتضى حق كل واحد من المعتدى 
علييم يدفع الخطر الداهم بصرف النظر عن أ 
اعتبار آخر 

د وحيث انه يتعين بعد ذلك البحث فيا 
اذا كان هذا الضابيط تعدى أو 0 تعد حق 
الدفاع الشرعى 

« وحيث أن قرار النيابة بتعدى الضابطاحق 
الدفاع وتوقبع جزاء إدارى عليه من أجل هذا 
بخصم عشرة أيام من مرتبه هذا وذاكلا يربطان 
الحكية لانهما لاحوزان قانوناقوةالثىء ال.كوم 
به ولا نزاع بين الخصوم فى هذه النقطة كايو خذ 
من هذ كرتهم 

د« وحيث انالقولبأنالواجبكان يقضى على 
الضابط بأن يبدأ باطلاق الرصاض ف الحواء 


العدد السابع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


قول مردود تهدمه الفاروف السابق ببانها ولان ‏ 
اصرار الأاهالى الظاهر على متابعة المجوم على 
رجال الضبط وقذفهم بالطوبواستخفافهم مؤلاء 
الرجال الذين ثم أقل منهم عددا كل هذا جعل 
الضابط يعنقد بحقيا هو الواقع أنلاسييل لدفع 
الخطر الا بالضرب ف المليان ولوأصاب الضرب 
مقتلا على أنه بيو خذ من كون الاصابة فى الركة 
ومن أن النبض كان انين والحالة كانت متوسطة 
ومن بقاء المصاب تمسين يوما من أصابته على 
قبد الحياة يؤخذ من كل ذلك أن الضابط عند 
اطلاق الرصاص جعل هدفه بحيث يكو نالضرب 
فى غير مقتل وقد كانت الاصابةلاتؤدىالىالوفاة 
لو لإيتطور الجرح ويتقبح ويملىء الجسم بالصديد 

« وحيث انه لذلك بكون الضا.ط لم يستعمل 
سوى القوة اللازمة لدقع الاعتداء المتقدم ذكره 
الذى كان هو ومن معه معرضين له ولم يتعد 
أصلا حق الدفاع الشرعى الماح ومنثم فلايصح 
لأحد مطالبته بتعويض ما إذ ا نأساس التعويض 
الخطأ وهو هنا لم مخطىء أصلا يضاف الى ذلك 
أن مورث المطالبين «التعويض كان من ضمن 
المتجمبرين؟ ,دل على ذلك وجوده فى اللكان 
فى هذا الوقت وقربه منالقوةوقرابتهالمصاحب 
القهوة المضبوطة 

« وحيث انه لذلك يتعين الغاء الحم 
المستأنف ورفض دعوى التعويض 

( استقناف ورارة الداخلية ضد الست عزيزه حافظ وآخرين. 

وحضر عن الثلائة الا”ول الاستاذ فريدانطون وعن الا“خير 
الاستاذ مصطفى مرعى رقم 5./ا وحتة سنة لإه ق و١٠1١‏ 
سنة مه ق رئاسةو عضو يةحضضير اتاصها ب للعرة مود سأى بك 
وكيل الحكمة ومصطفى الشوريجى بك وعمد قؤاد حسى يك 
مستهارين ) 


فين 
96 
1 يناير سنة !١80/‏ 
-١‏ شفعة ‏ الاحتال انها , لامنعها 
» - عقد بيع غير مسجل - الففعة فيياتضمنه ‏ جائرة 
ع الدّن المسمى فى العقد لايقيد اأشفيع , 

المادىء القانونية 

تر كج أمن الأرض نع الشفعة لايمنعها . 

؟ ‏ عدم تسجيل عقد البيع أمر لا يصح 
أن يكو زمانعاً من الاخذ بالشفعة لآن الشفيع 
ما يأخذ الأرض جيرا عن المشقرى ويحل 
محله قبل الباائع فى كافة حقوفة ومن بينها حق 
إلزام البائع بنقل املك بالطريقة القانونية . 

م القانون لا يطلب لصحة العرض أن 
يكون باللثن المسمى ف العقد لاحتما ل أن يكون 
ثمنأ غير حقيقى ذكر فالعقد لابعاد الشفيع 
الكاذب فله أن يطلب الشفعة بالْن الذى 
يعرف أنه القن الحقيق <سها وصل إلى عليه 
فاذا نازعه المشترى فى مقداره قضت المحكة 
بالشفعة بالون الذىيتبين ها أنه القن الحقيق 

الكو 

ررحيث أن موضوع هذه الدعوى ووقائعها 
مبينة بيانا كافيا بالحكم المتأتف 0 

1 وحيث انالك المستأنف عله والاسباب 
الى بى عليبا صحيحة وتأخد بها هذهالممكة حتى 
مع تجريده من الاسباب الخاصة بوجود حق 
ارتفاق على أرض الشفيع للارض المشفوع فيبا 

ووحبث أن المستاف بق امتثافه عل 
الأمورالانية - أولا ان طالبالشفعة لايجاور 
الأرض المشفوع فيها من جبتين_ثانيا ان عقد 
البيع الصادر اليه من البائعة و المستأنف عليبا 


الثاننة » هو عقد غير مسجل لم تنتقل >وجبه 
إلى 


فل 


العدد السابع - السنة الثامنةعشرة 


الملكية اليه فلا حل للشفعة ‏ الما ان الشفيع 
عم بالبيع بعد حصوله بأر بعة أيام أى فى4 وليه 
سنة م14 ولم يبد رغبته فى أخذ المبيع بالشفعة 
إلا فىيم اغسطس سنة ١48+‏ _رابعا ان الشفيع 
عرض أخذ الارض البيعة بالشفعة بسعر ه١٠‏ 
جشبات للفدان الواحد وهذا السعر ليس بالمن 
الحقيق الذى يلغ .م وجنسبا للقدانالواحدفيكون 
العرض باطلا_خخامسا ‏ انهليس لللارضالميعةحق 
ارتفاق على أرض الشفيعكا قالت المحكمة الابتدائية 
ووحيث انه بالنسة للجوار فلا جدال فى 
انهلو اعتير المبيع شاملا للقدر الحكوم به وهو 
م أسهم و هر قيراطاوع افدية يكون مل كالشفيع 
مجاوراله من جبّين 
و وحيث انه تبين من اقوال بعض شهود 
المستأتف نفسه انعقد البيع الذىثم الاتفاقعليه 
فى بادىء الآمر كان بمقدار بروقيراطا وع أفدنة 
3 تغير .بعقد آخر ذكر فيه مقدار أقلوهو أربعة 
أفدنة ونص ف يقصد استبعاد سبعة قرار يط فى ملك 
البائعة -كون فاصلا بين المبيع وارض الشفيع . 
و وحيث أن هذا التصرف قد قصد بهق 
الواقم ونفس الامر حرمان الشفيع من حق 
الشفعة لانه لايفبم معنى لان تجرد البائعة نفسبا 
من كل الارض التى تمللكها مجاورة ال كالشفيع 
إلا جزءا يسيرا منها هوسبعة قراريط من مأسهم 
و4 إتيراطاو ع أفدنة بدو ن مير رلاستبقا.هذا الجزء 
و وحيث أن هذه الحيلة المكثدوفة لايصح 
قانونا ان تحول دون اتتفاع الشفيع بحق مخولله 
حم القانون لآن القانون لايقر الاحتيال على 
الخروج هن دائرة أحكامه 
و وحيث انه بالنببة لعدم تسجيل عقد 
الببع فان هذا الآمى لايصح أن يكون ماتعا من 
الاخذ بالشفعة لآن الشفيع اما يأخذ الآرض 


جيرا عن المشترى ويحل محله قبل البائع فى 6افة 
حقوقه ومن ينبا بطبيعة الحال حق الزام البائع 
بنقل الملك بالطريقة القانونية ومادام البائع 
لايتازع فى حصول البيع منه بالعقدالذى لميسجل 
فانه يكون من حق الشفيع الزامه بتقل الملك اليه 
بدلا من المشترى قاذا رفض البائئع الوفاء ذا 
الالنزام القانرتقى كان للشفيعنحق المطالبة بتقلالملك 
اليه من طريق القضاء حصوله على حكم قابل 
للتسجيل قوم مقام العقد الذى كان يصح ارنف. 
يصدر أليه من البائع ١‏ 

و وحيث انه بالنسبة للعلم فان المستأنف قد 
عجز عن اثبات حصوله فى الوقت الذى يدعيه 
وفضلا عن ذلك فقد أثيت المستأنمعله الأول 
انه لم عض بين عليه وابداء رغبته أ كثر من 
المدة العانونية 

و وحيث أنه بالنسة للثمن وعرضه فقد 
ان الدُن الحقيق هو ٠.‏ جنيمات للفدان الواحد 
وهو م عرض المستأقف أن باع ب فيكون 
عرضه بحا من هذه الوجبة 

و وحيث ان القانون لايطلب لصحةالعرض 
ان يكون بالثمن المسمى ف العقد لاحّْال أن 
يكون ثمنا غير حقيق ذكر فى العقد لابعاد الشفيع 
عن الشفعة فليس من العدل ولامن المنطق ان 
من الشفيع أن يطلب الشفعة بالقن الذى يعرف 
انه الوّْن الحقيق حسما وصل الى عليه فاذا نازعه 
المشترى فى مقداره قضت المحكة بالشفحة امن 
الذىيتبين لها انه القن الحقيق 

و وحيث انه متى كان الشفيعغير ملزم بأن 
يعرض القن عرضا حقيقيا على المشترى فلايكون 
مفبوما تضرر المشترى من عرض ثمن أقل من 


يفن 


المْن الحقيق مادام ان الشفيع لا يازم إلا بالمن 
الذى برضاه أو الذى 8 به القاضى . 
ووحيث اله بالندية لق الارتفاق فان 
امحمكمة لاثرى ضرورة للبحث فى شأنه لآن حق 
الشفعة متوفر بالجوار من جبتين 
2 وحيث انه لما تقدم يكون الحم الاتّداى 
فى محله وبتعين تأده ورقض هذا الاستئناف . 
استثئاف فييم افتدى اسكندر روفائيل وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحن البيلى ضد متولى افندى مصطفى وآغر 
وحضر عن الاول الاستاذ وهيب دوس بك رقم 1٠١4#‏ م:ة 
مم ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة سليان السيد 
سليان بك وأمين زكى بك ومد ذكى على بك مستهارين ) 
اسان 
8 ينابر سنة رما 
قرة الشى, المحكوم فيه جنائيآ ‏ المتواوتف مدنا . حجة 
علييم , 
الميدأ اهاوق 
للحكم الجنالى قوةالثىء امكو منه بالنسبة 
الأشخاص المئولين مدنا فما مدص 
بموضوع التهمة وإدانة الهم . وشأنهم ففذلك 
شأن المتهم نفسه . فتى حك بادانة امتهم فهذا 
الحم بمنع المحكة المدنية الثى تنظر دعوى 
التعويض من أت تعيد النظر فيا اعتبرته 
الحكمة الجنائية أساساً لحكبها ولو لم يكن 
المسول مدنيآمثلا فى الدعوى الجنائية . 
دقائع الر غعرى 
رفعت المدتاتف عليها بصفتما الدعوى رقم 
4ع سلة وسية؟ أهام بحكة ببى سويف الادلة 
بتاربخ بم اغسطس ستة وعو١‏ ضدالمستأف 
قالت بعزيضتها ان عربة من عربات المستأنف 
صدمت مورثها المرحوم عبد الخالق حامدق وم 
سبتمير سنة 19 بها كانسائرا فى الطريق 


العمومى وتوف فى +7 سيتميرسنة 19184 يسبب 
هذه الصدمة وطلت الحك بالزام المستأتف بأن 
يدفع لها بلغ 0٠6‏ جنيه تعويض مع المصاريف 
والاتعاب والنفاذ بلا كفالة وكة بنى سويف 
الآهلية بعد ان سمعت دفاع وطلبات الطرقينفى 
الدعوى قضت حضوريا بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة 
بسو بالزامالمستأتف بأن يدفم للاستأئف عليها 
يصفتها مبلغ 7.٠.‏ جنه والمصاريف الماسية 
وءء؟؛ قرش اتعاب. متحاماه ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات . 

فاستأتف المستأتف هذا الحم تاريخ وم 
مادو سنة بموة وطلب للااسباب الواردة 
ريه الاستئناف الحم بقبول الامتثتاف 
شكلا وف الموضوع بالغاءا لك المت تقفو رفض 
دعوى المستأتف علبا صفتبها مع الزامبا 
بالمصار.ف والاتعابعن الدرجتين . 

وقدحضرت الدعوى وأحيلت علٍالمرافعة . 

ويجلسة المرافعة الآخيرة حجرت الدعرى 
للحم مع مذكرات 

وقدمت المستأئف عليها مذ كرة طلبت فيها 
تأنيد الحم المستأف 

والممتأتف ل يقدم مذ كرة بطلباته ١‏ كتفاء 
بعريضة الاستئناف 

والحكمة قررت إصدار حكببا بجاسة الوم . 

الور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوناً 

و حيث أن الاستئئاف حاز شكله القانوى 
فهو مقبول شكلا 

ووحيث انالحكالمستأنف فى عله للا سباب 
الت بنى عليها والتى تأخذ بها هذه الحكة ٠‏ أما 
مايعترض به المستأتف من أن هورث المستأتف 


11 


عليها بصفتبا هو المتسبب فى اللادثة وأنهمتواطىء 
فان هذا الاعتراض لم يتقدم عليه أى دليل منه . 
«ووحيث أن مايزعمه المستأف من أنه لم 
يكن مثلا فى الدعوى الجنائية كى تسر له تقد.م 
أوجه دفاعه فانه لم يتقدم لهذه المحكمة بالأاوجه 
المذكورة فضلا عن أنه من المقرر ان للحكم 
الجناتى قوة الثى. امحسكوم به بالنسبة للاشخاص 
المسئولين مدنيا فما مختص بموضوعالتهمة وادانة 
النهم ٠‏ وشأنهم فى ذلك ثأن الهم نفسه وعايه 
فى حك بالادانة على المتهم فان هذا الحم يمنع 
امحكمة المدنية التى تنظر دعوى التعويض من أن 
تعيد النظرفيا اعتيرته المحكمة الجنائية أساسالحكبا 
حتى ولولم يكن الشخص المسئول مدنيا مثلا 
فى الدعوى الجنائية . 
و وحيث أنه نما تقدم جميعه يتعين تأييد 
الحم المستأنف . 
(استثناف الخواجه جوررف “كافورى وجضر عنه الاستاة 
عيد الخيد عبد الحق ضد مقدمه بنت مود سعودى عن تفسبا 
ويصفتها وحضر معما الاستاذ ابيب سعد رقم ع منة ؤوه 
ق رئاسة وعضوبة <ضرات اصحاب العزه حسن زكى جمد بك 
وسايم زكى بك وأحد تار محيت بك مستشارين ) 
ا 
9 ينابر سنة مم9١‏ 
ايحار مقوطه خقمس منوات . قطع اادة , مداد المدن 
لجر. من الدين أثنارها . إثيات ذلك . 
الميدأ القانوق 
من المبادى. المقررة قانوناً أنه إذا أراد 
الدائن قطعالتقادم باثيات دفع المدين بلغ 
فى خلال مدته فان العبرة فى تعيين طريقلة 


الاثيات تكون لقيمَة ذلك لد ين بصرف النظرعن 


قبمة الملغالمدفوع لآن أثر إثيات قيمة المبلخ 
المدفوع يتعدأه إلى الأقرار بقيمة الدبن كله 


العدد السابع النسئة الامنة عشرة 


ا مور 

0 يعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

وحسث | نالاستئتاف حاز شكله القانوقى فهو 
مقبول شكلا . 

ووحصدثارد_مدار الخلاف بين المستأتف 
والمستأنف عليهم هوان الآخيرين دفعوا بسقوط 
الحق فى مطالبتهم بقيمة الايجحار أضى أ كثر من 
خمس سنوات عل تاريخ الاستحقاق ولاينازعهم 
المستأتف فى ذلك وإتما يذهب إلى ان «ؤلاء 
المستأجرين قد دفعوا مبالغ من الايجحار خلال 
مدة الس سنوات وأنهم بذلك يكونون معترفين 
بوجود الدبن وهذا الاعتراف قاطع لدة التقادم 
وارتنكن فى اثيات هذا الدفع على ماهو وارد فى 
دفاتره وأوراق الوتف . وعلى القول بأنه من غير 
المعقول أن يثبت موظفو الوقف مبالغ لم تسكن 
دفعت لهم :5 

ووحيث انه فضلا عما جاء بأساب ١‏ 
المستأتف التىتأخذ مها هذه المحكة فانه من المبادى. 
المقررة انه إذا أراد الدائن قطع التقادم باثيات 
دفع المدين لبلغ فى خلال مدة التقادم ذفان العيرة 
فى تعيين طريقة الاثبات تكون لقيمة ذلك الدين 
بصرف النظر عن قيمة البلغ المدفوع لآن أثر 
اثبات قيمة المبلغ المدفوع يتعداه إلى الأقرار 
بقيمة الدين كله . 

ووحيث ان قيمة الدين المطالب به تتجاوز 
عشرة جنهات ولم يقدم المستأنف دليلا كتاياً 
صادراً من المستأنتف عليهم لائيات ما نسبه البهم 
من الأقرار بالدين ولذا يكون مادفع به المستأنف 
علييم فى عحله ويكون الددن قد سقط يمضى المدة 
(راجع ؤذلك بودرى الطعة الثانية تعهدات دم 
© وأو برى الطبعة الخامسة جزء ٠١‏ بند بدن 


العدد السايع السنة الثامنة عشرة 


أنه 


م اا ا ار ا 2 01010 10 
ص وو“ هامش وتعليقات دالوز على المادة | استلماها من اتمان حاصلات وق ايحارات وتمن 


٠١9 وعلى المادة ١م١٠ رتم‎ 1١ دم‎ 1١4 
).ا١11وا٠١و‎ 

« وحيث انه لذلك ولما جاء بالحك المستأتف 
سعين تأبيده 3 

( استئئاف حضرة صاحب المقام الرفيع «صطفى التحاس 
بأشا بصفته وحضر عنه الاسةذ عمد يجب عمد ضد عل الدرس 
وآخرين وحضر عن الرأبع الا'ستاذ عوض مور بال د 8 
سنة عم ق رئاسة وعضوية حضرات أسعاب المزة منضور 
اسماعيل يك واحمد صفوت بك واد على علوبه بك 
مستشارين ) ٠.‏ 


الا 
٠‏ فبراير سنة مم19 
جساب ‏ دعوى ‏ ادارة أءلاك , طبيعة العمل لايفهم منها 
الالتزام بتقديم حساب . 
الميدا القانوق 
إذا ظهر أنمن ساشر اللأاعمالالزراعية لغيره 
لميكن وكيلابالمعى الصحيح الذى بجعله مسو لا 
عن تقديم كشو ف عساباته وإنما كانت العلاقة 
التى بباشرها أحدهما بأمر الثاتى وعليهو نحت 
إشرافه له كان يرجع إليه فى كل صغيرة 
وكيرةوأنطبيعة العملالمعبود به إل أحدهما 
تدل على أنه لم يكن من المفيوم بين الطرفين 
أو من الجارى عليه العمل أن لازم يتقدم 
<ساب وجب رفض المطالبة بالحساب ٠.‏ 
الوا - 
رفع المستأتف هذه الدعوى ضد المستأتف 
ضدهما أمام محكمة طتطا الاتّدائية الأهلية قدت 
بجدولها رقم ب>م منة ومره ١‏ طلب فيها الحم 
-أولا-بالزامهما بأنيقدمالهحسابا تفصيليا صرحا 


مؤيدا بالمستتدات الصحيحة شاملا للمبالغ التى | 


مواثى ونتاجبا وخلاف ذلك مما يتعلق ,ادارة 
املاكه ‏ المستأنف ضده الأول عن المدة السابقة 
على نم7 ديسمير سئة 1919 وهو والمستأتف 
ضده ألثانى عن المدة التالية لغاية شرر سبتمير 
سنة عسوه ١‏ تار مج و الممستأف ضدهها ادارة 
املا كدحيث ان تأخرا عن تقدم هذا الحساب 
فى ظرف خمسة عشر بوما من تاريخ التطق بالك 
بحكم عليهما بغرامة يومية قدرها ٠‏ جنيبات عن 
كل يوممن أيام التأخير - ثانيا - الزام المستأنقف 
ضدهما متضامئين بأن يدقما لهالمبلغ الذى يظبر 
له من ندجة الحساب الذى يثبت صمته ‏ 'الثا - 
الزام المستأنف ضده الأول وده أن يدقع له 
مبلغ 14 ؛جنيها الذى قام بدفعهلوزارة الاوقاف 
حك نهانى تيجة لسوء تصرف المستأتف ضده 
الأول المذكور ‏ رابعا - الزام من 53 عليه 
بالفوائد القانونية باعتبار ه /” سنويا من تاريخ 
المطالية الرسميةللسداد وبالمصاريف ومقابلاتعاي 
الحاماه حكم مشمول بالافاذ المعجل وبلا كقالة . 

وبتاريخ ٠‏ مابو سنة جم 1 قضت الحكة 
المشار الييا حضوريا برفض الدعوى مع الزام 
المدعى « المستأتف » بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش 
اتعاب محاماه للمدعى علييما 

فاستأتفالمتأنف هذا الحك طالباللا ساب 
الواردة بصححفة استئنافه المعلنة بتاريخ مم بوليه 
سنة بسيو ١‏ الحم بالغاء الحم المستأنف والحم 
لدبا طلبه امام محكة اول درجة زائدا مبلغ 
عبس جنييا ووولا مليما على المبلغ الوارد نحت 
بند ثالثا فى الطلبات الابتدائية ليكون مبلغ 141 
جنيبا و ودب مليما بدلا من المطلوب اصلا 
ومقدارة 41١4‏ جنيبا مع مصاريف الدرجتين 
والاتعاب وبعد ان تحضرت الدعوى أحيلت الى 
جلسة المرافعة 


كل 


وبالجلسة المحددة أخيرا سمعت المحكة اقوال المستأنف فى أى وقت من ذلك اأعبد الطويل فى 


و طلبات العارفينودو نت »حضر الجلسةوحجزرت 
القضية لجلسة اليوم للحم 

الور 

بعد سماع المرافعة الشفوبة والاطلاع على 
الآوراق والمداولة قانونا 

ووحيث ان الاستئئاف حاز شكله القانون 
فهو مقدول شكلا 

و حيث ان الك الابتدائى فى عله لآسيابه 
التى تأخذ مها هذه المحكمة 

ه وحيث أن حاصل ماهر ابت من تلك 
الأسباب ومنظروف الدعوى هو أن المستأنف 
علييما لم يكونا فى مباششرتهما لللاعمال الزراعية 
الخاصة بالمستأتف وكلين بالمعنى الذى يزعمه 
والذى بجعلهما مسئولين عن هدم كشوف 
حساباتهما وإنما كانت الالاقة بيدبما وبينه علاقة 
تابع لمتبوع فكانت :جميع الاعمال التى يباشرها 
المستأتف عليبما يأمر المستأنف وعليه ونحت 
اشراقه وكانا برجعان أليه فى كل صغيرة و شيرة 
وكان هو المتصرف فى محصولات الاطيان وكان 
مايصليما منه من النقود فى بعض الآاحابين على 
قدر ما يرى مو أنه كاف لسد المطاريف لامام 
مايكلفهما به من العمل فى حينه وبعد أن يتحقق 
أنه ليس فى ذمتبما ثى. له من قبل 

ووحيث أن طبيعة العمل المعبود به الى 
المستأنه عليبمايا تودى اليه الأوراق المشاراليها 
فى حم متكمة أول درجة ندل على أنه لم يكن من 
المفبوم بين الطرفين أو من الجارى عليه العمل 
أن يلتزما بتقدم حاب ..والمستأاف يلم فى 
دعوأه أن المستأتف عليه الاول ظل اشر علله 
منذ سنة غ.4( الى سنة ع4( وانضم أيه 
المستأتف عليه الثاتى فى سنة 19107 ول يفكر 


مطالبتهما بتقديم حساب : 

واوحت انه مع التسليم بأن الأصل أنكل 
وكل أو مستخدم مكلف بتقد م حساب عن عمله 
موكله أو مخدومه إلاأنديحوز أنيتفق على الاعفاء 
من ذلك الواجب وهذا الاتفاق جائر قانونا إذ 
هو لايتعارض مع النظام أو الآداب العامة . 
وهذا الاعفا. بحوز أن يتفق عليه صراح ةك يصح 
أن يستفاد ضمنا من طبيعة العمل أو العلاقة بين 
الطرفين أو الرقابة المستمرة من المخدوم على عمل 
خادءه 6 هو الخال فى هذه الدعوى . 
غدلمدلل عمسوتعوط .مع دالو ) 

( 191-192 .م8 

المستأتف بالزام المستأئف عليه الآول عبلغ 
40 جنيها ووولا ملما بدعوى انهما حم عليهما 
متضامنين .تعويض لوزارة الآوقاف فى دعوى 
رقءتها ضدهما 4 واه 


ولهذا ولما هو وراد فى أسباب الهم 
المستأاّف تعين تمده 

( ا-قتاف صالح بك صدق وحضر عنه الاستاذ وهيب 

فوس بك ضد أأشيخ سعيد شليل وآخر وحضر عنبما الامتاذ 

مغازى اليرقوق رقم ٠١١‏ سنة دق ر:اسة وعضويةحضرات 

أصحاب العزة منصور اسماعيل بك واحمد صفوت يك واحمد 

على علوبه يله مستشارين ( 
م 
58 فبراير سنة /19 

شفعة ‏ تاجيل عقد الشراء من أشفوع مله عدموجوب . 

0 وجوب اتغاذ اجراءات اشفعة مع المدترى 

من الشفوع منه اذا كانعقدءغير مسجل وللكن عل 

به العفيع , عدم قبول دعوى ااشفعة أن لم تتخذ , 


عورية الدقد , ضرورة بان الوقائم الخاصة ما 


العدد السأبع ‏ السنة الثامنة عشيرةٌ 


ليا 


المبدأ القانوق 
و-ك أن 'شفعة تيحوز إذاكان عقد الشراء 
غير مسجل كذلك يحب على طالب الشفعة 
إذا كان يعلم بسع حصل من المشفوع منه 
إلى شخص آخر أن يتخذ إجراءات الشفعة 
مع المشترى الثانى ولو كان عق د الشراء الثاىغير 
مسجل و إلا كانت دعوى الشفعةغير مقبولة . 
»اذا منبين الوقائع الى ند إلهالاثنات 
صورية عقد البيع الشاق لمناقشتها وتقسدير 
قيمتها ومعرفة مدى تأثير ها فلا محل لتحقيةها 
وقائع الر عرى 

رفم المستأنف الدعوى رقم 1١١‏ سنة 107وا 
أماممحكةالمنيا الآهلية بتاريخ ١7-١‏ - مو( 
ضدالمستأ نف عليهم المذكورينأعلاءقال بعريضتها 
أن المستأنف عليه الثالث باع + فدادين و ٠١‏ 
قراريط و ١0‏ سبماً [لىالمستأتفعليهما الآولين 
وهذا المقدار هو الخلف له عن والدته الوارثة 
للمرحوم همد جاد ومنه جزء من نصيب شقيقته 
فردوس وهذا القدر موضح بالعريضة وبما أن 
المستأنف له حق الشفعة فقد أنذر المشتريين فى 
1١1١-١‏ 5م9١‏ برغته فى الشقعة ودفع العّن 
الذى دفم ‏ غير أن المشتريين تنازلا للمستأنف 
عليه الآخضير عما اشترياه مع أن عقدههما 
عرفى - لذا طلب الحكم بأحقية المستأتف فى 
أخذ ٠6‏ سبماً و ٠١‏ قراريط و + أفدنة المبينة 
بالعريضة بالشفعة نظير مبلغ مه ملما و 4م7 
جنيها قيمة البمن ‏ مع الزامالمشتريينبالمصاريف 

والاتعاب والنفاذ . 
ومحكة المنيا الأهلية بعد أرن ممعت دفاع 
وطلبات الطرفين فى الدعوى ودفعما المستأتف 


عليه .الرابع بعدم قبولها شكلا قضت بتاريخ ١4‏ 
أبريل سنة بمو( حضوريا وفى غية المستأنف 
عليهالثالثك بعدم قبول الدعوى ( دعوى الشفعة ) 
والزام المستأتف بالمصاريف . 

فاستأتف المستأتف هذا الح بتاريخ بإيوليه 
سنة بحمو وطلب للا سباب الواردة بعرضة 
الاستثئاف الحكم بقبول الاستئاف شكلا وفى 


الموضوع بالغاء الحكم المستأئف وبقول دعوى 


المستأنف والحك بأحفيته بأن يأخذ بالشفعة 


مقدار ١١6‏ عبد و١٠‏ قراريط وه قدادين 
المبينة الحدود والمعالم بعريضة افتتاج الدعرى 
نظيردفع مبلغ عه ملما و عمسم جنيها مع الزام 
المستأتف عليهم عدا الثالك بالتضامن بالمصاريف 


وائعاب الحاماه عن الدرجتين 5 


وقد حضرت الدعوى وأحيلت على المرافعة 
وبجلسة المرافعة الأخيرة طلب الحاضر عن 
المستأنف الحك فى الدفع وقبولالدعوى وارتكن 
على دفاعه الوارد بمحضر الجلسة ومذ كرته . . 
والحاضر عزالمستأتف عليبما الآولين طلب 
تأبيد الك المستأتف وارتكن أيضاً على دفاعه 
الثابت بمحضر الجلسة ومذكرته . 
والحاضر عن المستأتف عليه الآخير طلب 
تأبيد الحم المستأأف وارئكن عل دفاعه المدون 
عحضر الجلسة ومذكرته . 
ولم يحضر المستا'نف عليه الثالث مع اعلانه 
قانونا . 
وامحكمة قرر تإصدار حككها فى جلسة اليوم 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا * ١‏ 

و حيث ان الاستئناف حاز شكاه القانوى 
فهو مقبول شكلا ٠٠‏ 


نفن 
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ووحيث أن اعتراض المستأنف بصحيفة 
الاستئناف والمذكرة المقدمةمنه يتلخص فم بأنى 


أولا - انمحكمةأولدرجةأخطأت فتطيق . 


المادة التاسعة من قانون الشفعة فى هذه الدعرى 
لآنه وإن كانم نالتفق عليهأن للمستأ نف الشفيع 
الحق فى طلب الآطيان موضوع التّزاع بالشفعة 
رغم أنعقد الييع الصادر للمستأتف عليبه|الآول 
والثاق المشتريين لم يسجل إلا أن المستأنف عليه 
الرابم ليصف نفسه أنه مشتر ويطلب تطبيق 
المادة الناسعة المشار الييا يحب أن يكون العقد 
الذى يرتكن اليه ناقلا للملكية مستوفيا للشروط 
الى يتطلبها قانون التسجيل رقم لم١‏ سنة 5و١‏ 
لآن الحق الذى تولد له من إنذار ابداء الرغبة 
فى أخذ العقار المتنازع عليه بالشفعة هو حقعينى 
فيجب إذن لمن يتقدم ليحول بينه وبينهذا الحق 
العيى أنيكون قد ترتبله على نةس العقارحقعيتى 
آخر حافظعليه بتسجيل ساب ق على نشوءحق ال مستّأنف 
ولذلك يحب أن يكون عقد الم تأ تف عليه الاخير 
مسجلا وبما أنه لم يقم بذلك حتى تاريخ رفع هذا 
الاستئاف مع ان المتأئف أجرى تسجيل 
انذار المفعة فبو لاصفة له إذن ف القول يانه 
مشتر ولذلك ليس له أنيتمسك بالحادة التاسعةمن 
قانون الشفعةوعزز رأيه الساءقالذ كر بالاستناد 
إلى المادة ١1و‏ مدنى بالقول أن قانون التسجيل 
لم بمسها فهو يعتير ورعة] بالنسبة لليستأف عليه 
الرابع ولايحوز له اذن الاحتجاج بالعقد الذى 
يزعم صدوره اليه من المشتريين أصلا إلا إذا دان 
مسجلا ناقلا لللكية . 

ثاننا ‏ أن العقد الذى يستند اليه المستأنف 
عليه الرابع هو عقد صورى عمل خصيصا خدمة 
للمستأنف عليهما الآولين المشتربين أصلا هروبا 
من الدعورى الخحالية وللانه لم يكن طرفا فيه فله 


قانونا الحق فى اثيات هذه الصورية بكافة الطرق 
والقرائن وباعتبار العقد المذ كور صوريا نلا 
حل لنطبيق المادة التاسعة من قانون الشفعة 
بالنسبة لعقد غير موجود ‏ ثالثا ‏ ان المقود 
المسجلة ال قدمبا الآستاذ راضى أفندى عبد الله 
المستأنف عليه الرابع لآول مرة فى الاستئئناف 
انما صدرت اليه بعد الفصل ف الدعوى ابتدائيا 
و بعد اعلان انذار الشفعة وتسجيله ممحكة امنيا 
الاهلية وبقلم رهوت مأمورية المنيا الختلطة 
فلا تسرى على المستأقف طبقا للنص الصريح 
الوارد بالمادة الثاننة عشرة من قانون الشفعة . 

و« وحيث انه بالنسية للاعتراض الآول فانه 
لاحل للتفرقة بين -ق المستّأ فق الاخذ بالشفعة 
من مشتر لميسجل عقده و بي نأحقية هذا المشترى 
فى أن ,تصرف بالبيع فى الصفقة التى ] لت اليه 
يمقتضى هذا العقد الغير مسجل وذلك من جبة 
عدم اشتراط تسجيل العقد فى الحالة الآولى 
ووجوب ذلك فى الخالة الثانية ‏ لآانه من المتفق 
عليه أن عقّد البيع يتم بالتراضى عجر د اتفاق 
المتعاقدين وأن نل الملكية للمشترى هو أثر من 
آثار البيع وليس ركنا من أركان ته الآمر 
الذى يترتب عليه أن البيع يتعقد صحيحا ولو لم 
يحص ل تسجيل العقد المثبت له - أما الملكية فأصبح 
نقلبا معلقا حّاجراء تسجيل العقد طبقا لقانون 
الأسجيل رقم 16 اسنة +««ة؛ ‏ وبناء على ذلك 
يكون للشيع الحق فىأن بأخذ بالشفعة ما بيع 
بعقد ل يتم تسجيلهكا أن المشترى بملك التصرف 
بالببع فما اشتراه وانم يحصل تسجيلعقد شرائه 
لآن الملكية تنتقل الى الشفيع »جرد تسجيل عقد 
الشراء أو بن.جيل حكم أحقيته للشفعة كا أنبا 
تنتقل الى المشترى الثانى بناء عل تُسجيل عقدشيراء بائعه 
والعقد العادر له أو الحم المثبت لصحة التعاقد ٠‏ 


و وحيث ان هذه المحكمة لا توافق المستأتف 
فا ذهب اليه رن أنه يحب أن يسجل 
المشترى الثاتى عقده حتى يازم الشفيع 
قانونا باتخاذ اجراءات الشفعة قبله وترى انه 
يك وقوع البيع الشانى وعل الشفيع حصوله 
قبل تسجيله انذار الرغبة فى الآخذ بالشفمة حتى 
بجبر على طلب الشفعة مر._ المشترى الثاق 
بالشروط البِى تعاقد عليها تنفيذا لما قضت به 
المادة التاسعة من قانون الشفعة ‏ وذلك لان 
الببع من المشترى الأول الى الثانى ينعقد صميحاً 
عجرد الاتفاق عليه بين الطرفين كم سيق القول 
بلااضرورة لتسجيل عقد البيع ولآن الشفيع 
لا يعتبر من الغير بالنسبة لصفقة البيع بل هو 
خلف للمشترى الآول أو الثانى إذ هو بحل حل 
أحدهما فى الصفقةالمذكورة فلا بوجدبينه ويينهما 
تزاحم فتفاضل من هذه الوجهة يتطلب وجود 
تسجيل انذار الرغية ف الأاخذبالشفعة أواشترا 
تسجيل المشترى الثانى لعقد شرائه ‏ بل أن 
أهمية أ هذا التسجيل راجع ققط الى حلول 
الشفيع عل المدترى الأول فى البيع بالشروط 
الى تعاقد عليهبا إذا سجل انذار الشفعة قبل 
تصرف هذا الاخيرأو حاو لالشفيع نحل المشترى 
الثاتى اذا ثم البيع له قبل أن يقومالشفيع يتسجيل 
الايذار المششار اليه 
«ر وحصمث أن 
المشترى الآول وهما المستأنف عليهما الأولان 
الى المشترى الثانى المستأنف عليه الرابع قبل 
تسجيل طلب الشفعة ثابت من الانذار المعلن 
الى المستأتف بتار ١6‏ نوفير سنة م9١‏ من 
سيد مد عبد الله عبد العال الام الذى لم يتكره 
المستأنف وهذا التاريخ سابق على تسجيله طلب 
الشفعة بمحكة المنيا الابتدائية الحاصل فى م١‏ 


الع : المستأنف بتصرف 
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ونرلة 


فبراير سنة ١87‏ وإذن ققد كان من الواجب 
عليه طبقا لللادة التاسعة من قانون الشفعة أن 
يظلب الشفعة منالمشترى الثانى أى من المستأف 
عليه الرابع حسبشروط عقد مشتراه وأن يرفع 
الدعوى عليه 6 قالت ذلك محكة أول درجة 
حق ولكنه لم يفعلوإذنتكونا حك المذكور 

قد أصابت فما قررته ويكون اعترا ضالمستأتف 
على حكبا بشأن ذلك لا أساس له 

يتعلق «الاعتراض الثالى 
فان المستأتف لم يبين الوقائع التى يستند الييا 
لاثيات صورية عفد الييع الصادر من المشترى 
الأول وهما المستأتف علبما الولان الىالمشترى 
الثاتى المستأتف عليه الرابع وهى التى يريد اجابة 
طلبه الى تحقيةبا بكافة الطرق بما فاالبينةوالقرائن 
وذلك حتى يمكن مناقشتها وتقدير قيمتها ومعرفة 
مدى تأثيرها على مابزعمه قبل التقرير بالاحالة 
الى التحقيق والحكة أزاء هذا الغموض منه 
لا ترى حلا لاجابة هذا الطلب ومن ثم يتعين 
رفضه . 

د وحيثانه لال لبحكماأورده المتأتف 
عن الاعتراض الثالث وهو السيب الرابع من 
اسباب الاستئناف الميين بمذكرته لعدم لزوم 
ذلك لآن لا هذه الحكة ولا محكمة اول درجة 
قد استندتا الى ما أشار الله فى هذا الشأن . 

« وحيث انه لما تقدم وللاسباب الآخرى 
المبينة بالحكم المستأتف يكون الحكم المذكور 


فى محله و يتعين تأيبده . 


( استئناف على بك صادق وحضر عنته الاسماذ .وسف 
أملان ضد ابراه عيد الله على رمضان وآخرين وحضر عن 
الول ولاق الاستاذ عياد الى الخير وعن الا'خير الاستاذ 
زى فليمون رقم غم سنة وو ق رئاسة وعضوية حضرات 
احاب العزة © حصان © بيك زى عد وسلام ؛ بك زكى واحبد مخار 
بخوت بك مستشارين ) 
)0 
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ققياء الخالين الكبينة 


٠ 
بجلس حسى مديرية المنوفية‎ 
١ومع /انوشير سنة‎ 
اختصاص - هبتة امجلس الحسى الملية  تغبير الدين  غير‎ 
0 مخصة بنظر المادة , ش‎ 
المدأ القانوق‎ 
إذا غير الحجور عليه دينه وثبت أنحالته‎ 
العقلةمتحب:ةو أنه بعى ماحرى وله ويشعر‎ 
الحجر يتنافى مع كرامته وأنه يمكن أن‎ 3 
يعبد إليه بادارة شئونه بدرجة جزئية وطلب‎ 
عدم اختصاص هئة الجلس الحسى الملبة‎ 
أحت إلى طلبه ولممنع منذلك قولالقم أنه‎ 
لم يعتنق دين الاسلام عن عقيدة صحيحة خر بة‎ 
العقيدة مكفولة ولايسع امجاس إلا احترام‎ 
. الحالةالظاهرةالناشئةعن الاجراءا تالرسمية‎ 
ولااختصاص للمجلس الحسىف رفع الضرر‎ 
الذى يمكن أن يقع على غير حجور دمن تغيير الدين‎ 
الممدسى‎ 
وت ان الحجور عليه دفع بلسان وكيله‎ 
بعدم صلاحية هيئة الجلس الملية بنظر المادة تبعا‎ 
لتغيير دينه من قبطى ارنوذكس إلى مسلٍم وقدم‎ 
بوليو سنة 188ة؟ من‎ ١ إشبادا شرعيا مؤرخا‎ 
حكمة شبين الكوم الشرعية‎ 
ووحيث ان الحاضرين عنالقيمة طليارفض‎ 
الدفح وقدم كل من الطرفين مذكرة بالا“دلة التى‎ 
استند عليها فى مرافعته‎ 
و وحيث ان دفاع القيمة يتلخص ف الآوجه‎ 
الآنية . أولا  ان إسلام الحجور عليه باطل‎ 


لحصوله من غير ذى أهلية إذ أنه جور عليه 
الجنوزفلا .يصح التعويل عليه ثانيا ‏ انالحجور 
عليه لم يعتنقدين الاسلام عن عقيدة صحيحة بل 
أل حقلة ال وجري ايل الاي اله 
اضرارا بالقيمة فلا يلتفت الى إسلامه مستشهدة 
بأن الاسلام حصل أثنا. قيام تزاع أمام المجاس 
الملى الفرعى بالجيزة وبين زوجته القيمة بشأن 
طلب فصل الزوجية ‏ ثالا ‏ حصول نزاع فى 
الاختصاص بدن حكة قويسنا الشرعيةالتىأصدرت 
بتارخ سبتميرسنة مه( قراراً باثبات طلاق 
القيمة من الحجور عليه بناء على الاشهاد الصادر 
باسلامه وبين المجلس اللى المذكور حيث قرر 
بتاريخ ‏ | كتوير سنة مم١‏ عدم اقرار طلاتها 
واعتبار الزوجية قائمة وعدم التعويل على تغيير 
المحجور عليه لديانته واعتباره باطلا ‏ وبناء على 
هذ االتنازع فى الاختصاص طلت القيمة احتياطا 
الى هذا اجلس أن يعرض الموضوع على لجنة 
تنازع الاختصاص لتقرير أى اليئتين المختصة 
بنظر المادة أهى هرئة الجلسالملية أمالهيئة المخاصة 
بالنظر فى مسائل المسليين 

« وحيث انه عن الوجه الآول فان المحجور 
عليه قد دلل على إسلامه با لاشبادالشرعى المترتب 
على الاجراءات الرسمية المقررة ولمى يتصل بهذا 
الاشباد طعن ما فضلا عما جاء فى كتاب مستشئى 
الأمراض العقليةرقم١‏ ١ه‏ المؤرخ فى م أغسطس 
سنة سه ومن أنانحجور عليه أخرج من المستشئى 
متحسنا وما ورد بتقرير حضرة الطبيب الشرعى 
المنتدب لفحص حالته بناءعلى طلبهرفع الحجر عنهمن 
أنانحجورعليهيعىما بحرىحوله ويشعربأن الحجر 
يتنافى مع كرامته وأن الآمرمتروللمجلس للنظر 
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مستقبلا . إذا كانيمكن التصرعبله بادارة شئونه 
بدرجةجزئية بلأن يوكل اليه تأجي رأطيا نه والفتع 
بابرادها دون أن يكون له حق يعها أو رهنها 
أو الاستدانة عليبا . 

و وحصث أنه يستفاد ضمنا من ذلك ومن 
ججموع ما ورد بالتقرير المذكور انحالة المحجور 
عله اأعقلية لا تتناى مع صدور أشهاد باخشاره 
دين آخر . 

و وحيث انه عن الوجه الثانى فان حرية 
الاعتقادمكفولة بالقانون وقد أثيت المحجور عليه 
اسلامه بالاشهاد الشرعى المقدم فلا يسع اليجلس 
إلااحترامالحالة الظاهرة الناشئة عن الاجراءات 
الرسمية ولا يسوغ لليجلس البحث فى أعماق قلب 
محجورللتئيت منعقيدته الداخلية توصلا إلىمعرفة 
ماإذاكان تغير الدينحصل عن يقين ثابحو إيمان 
حي أم لغرض ف النفس . على ان تغبير الدين 
على أى حال وقع صيحاً بموجب الاشباد 
ولا اختصاص للمجلس فيرفع الضرر الذى يمكن 
أن يقع على غير حجوره يسبب تغبير الدين إذا 
ثيت أنه حصل تحايلا ( يراجع ب؟ مجلس حسى 
ديروط 498-11-1 ع هم مرة .> ص/ا. ١‏ 
والقانون الدولى الخاص للدكتور على ابراهم 
الزينى ص 47 ه و44؛ه) 

و وحيشانهعلى الوجه الثالث فان لجنة تنازع 
الاختصاص إنما تعرض عليها الأحكام المتتاقضة 
لدى التتفيق لتقرر أما ينفذ وأا .وقف تنفيذه 
وم يصدر بعد بين الطرفين أحكام متناقضة مترتية 
على تغبير الدين فوضوع النفقة وما الها الذى 
يكن أن يصدر عنه مثل تلك الاحكام لم يفصل 
فيه بعد أمام الجلس الى الفرعى ولم يطرح على 
المحكمة الشرعية للفصل فيه فعلا على أن موضوع 


ارا 


أى هيئتى الجلس هى الختصة بنظر المادة الآن هو 
من ختصائص هذا الجلس فلا يجوز له التتحى عن 
الفصل فما هو من اختصاصه ورفعه إلى أى هيئة 
أخرى . وقد تبين مما ورد من الأسباب ف الرد 
عل الوجهين الأول والثانىان هيئة امجلس الملية 
أصبحت بعد اسلام ا محجور عليه غي رصا حة للنظر 
ف المادة ومن م يكون الدفع المقدم من الحجور 
عليه فى حله ويتعين قبوله . 
( قضية نسم أقندى رقم نم سنة ١994‏ رئاسة حضرة 
القاضى عببد الحظيم المراس وعضوية حضرات حنا بك ابراهم 
والفيخ اد عامر القصراوى من الا"عيان ) 
دض 
مجلس حسى اسكندرية 
١‏ يناير سنة مو( 
مجلس الحسى - اختصاص - عل أقاءة اقم والولى هو 
ل توطن الحجور عليه والقاصر 
الميدأ القانوتى 
امجلس الحسى الذى بداثرتهالقي هوا لختص 
بنظر شئون المحجور عليه لآنه يعد حل 
توطنه دون المجلس الذى بدائرته محل إقامة 
الحجور عليه . والقاصروالولى شأ:هما كذلك 
المجاسى 
ومن حيث أن القيمة على انحجور عليه 
مديحه هام يكن وهى متوطنة فى القاهرة طلبت 
بلسان وكيلب! إحالة القضية على بجلس حسى 
عافظة مصر 
د ومر. حيث انه فى مواد الحجر يتعين 
اختصاص الحجالس الحسية بالنسية لللكان عحل 
توطن الحجور عليهيا نصت بذلك الفقرة الثالثة 
منالمادة الخامسة من قانونالمجالس الحسبيةو هذا 
القانون لم يعرف حل التوطن المعير عنه بالفرنسية 
بلفظ ع1 ]سول ولكن المادة الثالئة من قانون 
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المرافعات الآهلى عرفته بأنه ( هو المركرالشرعى 
النبوت للاسان الذى يتوم قن استغاد ماله 
وابقاء ماعليه ‏ ويعتير وجوده فيه علىالدوام 
ولولم يكن حاضرا فيه بنفسه ) 

« ومن حيث انه يحب عدم الخلط بين محل 
التوطن الذى له وحده يتعين الاختصاص وبين 
أمر بنهما )١(‏ حل الاقامةالفعلى ععمعل1وع 12 
() ومحل الاقامة الوقى ء«دعدمع0 19 - 
فالاول هو امحل الذى يقطن فيه شخص الانسان 
ف الواقع عنم مع عادة والثأنى هو الحل الذى 
يقب فيه لمدة قصيرة ووقتية ( انظر شرح ذلك 
تحت كلمة علأعتصوكق ص عع بندهوومابعدها 
من عنان 222 عأمنمعمع 1 2ه1اج12 )و بناء 
على ذلك فان محل توطن المحجور عايه ليس هو 
حل اقامته الفعلية سواء أكانت هذه الأاقامة 
دائمة أووقتية -- بل هو نفس محل توطن القم 
إذ بتوقيع الحجر :نعدم شخصة المحجور عايه 
القانونية وتندمج فى شخصية قيمه الذى له أن 
يسدوقى حةوق الحجور عليه وبوؤماله ‏ دويه - 
فالعدرة إذا محل توطن القبم وقد نص القانون 
المدلى الفرنسى فى المادة ,م . ١‏ منه على ذلك صراحة 
وهاهو نلصها ‏ 
2 6مل1 5022 - ممه "الأعملم عآ 
عغم اأء ععغم وعد معط ع 1أءتدرمل دمع 
2 اللمع1م1 ناءزهمم ع1 ,عتاعاتغ نأه 

«اناع01ا) ده5 معط معزو ع1 

وترجمة ذلك ( القاصر الغير مأذون. له 
بالتجارة يكون محل توطنه هو محل توطن والدبه 
أو وصيه والبالغ الحجور عليه يكون محل توطنه 
هو محل توطن القم عليه ) ولوأن القانون 
المصرى لم ينص على هذه القاعدة إلا أنه يحب 
عند صمته ‏ الاخذ بها لانما تتمشى مع 
العدالة ومع رو ح القانون ( راجع المادة الرابعة 
منقانونالمرافعات الاهل ااسابق ذكرها ) وقد 


العدد السابع - السنة الثامنة عثيرة 


سبق للنجلس الحسى العالى أنأصدرقرارا بتار مخ 
”١‏ توفير سنة ١916‏ ( نشر فى مجلة الحاماة 
السنةالآولىرقمم+صه عوس) أقرفيههذهالقاعدة 
وومن حيث انه 1اتقدم يكون بجاس حسى 
محافظة .صر الواقع فى دائرته حل توطن القيمة 
هو الختص 
( قضية جميل بك خليل يكن رقم مم سنة ومو 


رئاسة حطضرة القاضى اجن الجارم وعضوية مود افتدى منجى 
دضو الاعيان ) 


تدرا 
بجالس حص ير 
9 بونيه سنة /191801 

المجلس الحسى ‏ اختصاص ‏ محل أقاءة الحجورعليه والقاصر 
الممدأ القانوق 
1 قواعد الاختصاص المتصوص عليها 
فى المادة الخامسة من قانون امالس الحسبية 
من النظام العام فيجوزالمْسك بها فىأىوقت . 
١‏ الجلس الحسىالذىيقم بدائرته امحجور 
عليه شو الختص بنظر شكأو به من القمدون 
المجاس الحسى الذىيقم بدائرته القم ومثله 
القاصرمعالوصى إذا اختلف عسل إقامة 

أحدهما عن محل إقامة الآخر . 

الرلانوو لزمياية 
« منحيث انه بتاريخ ١+‏ يناير سنة 5و١‏ 
قرر مجلس حسى الاسكندرية إحالة ملف الحجور 
عليه إلى هذا الجاس الذى تقبم القيمة فى دائرة 
اختصاصه مرتكنا فى قراره على أن الحجورعليه 
وان كان يقي بالاسكندرية إلا أن محل توطنه 
الذى يمين الاختصاص قانونا ليس هو محل 
إقامته الفعلى واماهو محل توطن الي الذى يباشر 
فيه حقوق الحجور عليه ويؤدى واجاته وذلك 
لانه بتوقيع الحجر تندمج شخصية المحجور عليه 


العدد السابع ‏ اأسنة الثامنة عشيرة 


فى شخصية القبم . كا ارتكن على مانص عليه 
القانون المدتى الفرنمى من أت محل توطن 
المحجور عليه هو حل توطن القيم عليه . 

« ومن حيث ارت الحجور عليه قدم ضد 
القيمة جملة شكاوى أه ما تتضمنه عدم قيامبا 
بنفقته الضرورية قائلا ا نالقرض من طلبها إحالة 
املف إلى مجلس حسى مصر انما كان إبعاد الشقة 
بينه وبين مجلس حتى يتعذر عليه الشسكوى منبا 
خصوصا أنها تعل أنه ليس بده نفقة الاتتقال إلى 
القاهرة ببن حين وآخر وألم فى إعادة الملف إلى 
بحاس حسى الاسكندرية . 

و ومن حيث انه يحلسة اليوم دفعت القيعة 
بلسان وكيلها بعدم قبول الطلب مرتكنة على عدم 
استثاف قراريجلس حسى الاسكندرية و تمسكت 
بذلك القرار و بماجاء به من الاسباب ‏ 

فطلب حضرة حاتى الحجو رعليه رفض الدفع 
وصمم على طلب إعادة الملف الى بجلس حسبى 
الاسكندرية مرتكنا على نص القانون فى تحديد 
قواعد الاختصاص ٠‏ 

« ومن حيث انه عن الدفع الفرعى فان 
قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 
الخامسة من قانون الجالس الحسبيةتتعلق بالنظام 
العام ( يراجع قرار امجاس الحسى العالى الصادر 
فى ع مارس سسبه١‏ امحاماه السنة الثالثة 
محرة ١6‏ ) ومن ثم بجحوز الفسك ها فى أى 
وقت ا أنه جوز أن براعيبا امجلس من تلقاء 
نفسه وحينئذ يكون الدفع بعدم قبول الطلب 
فى غير له ويتعين رفضه وقبول الطلب . 

و ومن حيث أنه عن الاختصاص ققد نصت 
المادة الخامسة من القانون المشار اليه على تعيين 
الاختصاص فى مسائل الولاية الشرعية بمحل 
توطن الولي وفى جميع احوال الوصاية محل 


وفنا 


توطن المتوفوفىهواد الحجر بمحل توطنانحجور 
عليه أو الشخص المطلوب توقبع الحجر عليه 
ما دل علل أن الشارع لم يقصد فى مواد الحجر 
أن يكون حل توطن الحجور عليه هو حلتوطن 
القبم كا فعل فى مسائل الولاية الشرعية إذ جعل 
محل توطن الولى هو الذى يعين الاختصاص 

د ومن حيثان الحكةؤجعل الاختصاص 
نحل توطن الحجور عليه [يما هى سهولة 'تعرف 
حالته والاحاطة يشئووته ممعرفة المجلس القريب 
منه وبواسطة عضو الاعيانالمقم ؤدائرته وهذا 
القصد الذى توخاه الشارع لا يتواقر فما إذا 
تخير حل الاختصاص كلا تخير القوام وتغيرت 
محال توطنهم تبعا لذلك ( راجع قرار ا مجلس 
الحسى العالى آنف الذكر ) 

و ومن حيث انه لو انالشارع ارادلشخصية 
الحجور عليه أن تندمج فى شخصية القم الجعل 
الاختصاص قبل توقيع الحجر تايعا ل توطن 
المطلوب الحجر عليه وبعد توقيعه لحل توطن 
القم إلا انه لم يفعل ذلك بل سار على عدم تغيير 
الاختصاص سواء أكان ذلك قبلالحجر أم بعده 
وأخضعه فى الحالين لحل توطن المطلوب الحجر 
عليه او المحجور عليه وهذه هىالقاعدة الى كانت 
مقررة فى الآمر العالى الصادر تاريخ 9 أوشر 
سنة ١8‏ والتى لم خالفها الشارع عند ماوضع 
القانونالمعمول بهالان فى مما كتوبر سئة ١956‏ 

و ومن حيث انه مما بدل على أن الشارع انما 
قصد فى تين الجاس صاحب الاختصاص إلى 
رعاية صالح عدم الآهلية دون نائيه مانصت 
عليه المادة السادسة منالقانون من أنه إذا انتقل 
القاصر إلى محل آخر جاز إحالة المادة إلى الجلس 
الحسى التابع له موطن القاصر وقد يكون هذا 
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الموطن غير موطن وصه مما يدل على أن قانون 
امالس الحسبية الحالى يءترف للقاصر ع<ل توطن 
خاص به وبجعله أساسا لتعبين الاختصاص . 

« ومنحيث انه لاعكن التسلم عبدأ اندماج 
شخصية انحجور عليه فى شخصية الهم فى حين 
ان نظام المجالس الحسيية نما وضع لخابة مصالح 
عديمى الآهلية لا لرعاية مصالم نائبهم . 

وقد جرى العمل فى هذه الجالس عل الفصل 
فى شكاوىامحجور عايبم ضدالقوام وفالنازعات 
الى تقع بين عدمى الآهلية ونائيبم بوجه عام 
خاصة بالنفقة و طلب العزلوغيرهما وكثير آم حضر 
الحجور عليه شخصاً أو بواسطة وكله لير افمة 
ضد القم فى مواجهته مما يدل على أن لكل منهما 
شخصية منفصلة عن شخصية الآخرفالقول بالمدأ 
سالف الذ كر لا سند له لا من القانون ولا من 
الواقع ولا يصح الارتكان عليه لأييد الرأى 
القائل بأنالجلس الختص بالنظر فشئون المحجور 
عليه هو الذى يقم القم فى دائرة اختصاصه . 

« ومن ححيث أنه إذا كان حل توطن امحجور 
عليه فى فرنسا هو محل توطن القم فلاان القانون 
المدتى الفرنمى نص على ذلك صراحة فى المادة 
م١‏ ١ولاحل‏ للاسترشاد.هذا القابون عندصراحة 
النص فى القانون المصرى وتعارضه معه . 


د ومز حيث أنه حى مع وجود هذا اللص 


الصريح فى القانون الفرذبى من جعل حل توطن 
القاصر هو حل توطن الولى أوالوصى عليه إلا انه 
عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الولى 
أو الوصى عليه مجم انحاكم الفرنسية عنيخالفة 
هذا النص الصري باعتبار محل اقامة القاصر الفعلى 
هو عل توطهالقانونى حتىإذا كانوصيه أووليه 
مقما فى جهة أخرى ( يراجع دالوز العملى باب 
غل انربك نبذة بم ) ومادامت هذه انحا فى 
توخيها صالم عديمالأهلية تتجاوز حت عن النص 
الصريح وتعترف له بمحل :وطن غير محل توطن 
نائبه فان امجالس الحسبية المصرية وقانونها صريح 
النص على الاءتراف للمحجور عليه بمحل توطن 
خاص لا يحوز لما من باب أولى الالتجا. إلى 
التخري البعيد والتشيث بالقانون الفرنسى بقصد 
حرمانه من حق صريح خوله له القانون خصوصاً 
عندقيام المزاع أو تعارض الصاح بينه وبإن قبمه 
« ومنحيث اندتيين ما تقدم أن مجلس حسى 
الاسكندرية هو وحده انختص بالنظر فى شؤون 
الحجور عليه وينعين إجابة الحجور عليه إلى 
طله وإعادة الملف اليه . 
( قضية جيل بك يكن رقم و سنة مم19 رمأسة حضيرة 
القاضى على عرفه وعطوية حضرة صاحب الفطيلة الشي 


مد على أبو السعود القاضى الشرعى ويمد زكى بك العرومى 
من الااعيان ( 
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غيل 


لم ِ م 2# 
0٠‏ 
0 #آ هه به 


تذفن 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
١0‏ يناير سنة م9١‏ 
١-كشوف‏ الدكلف . عقود الملكية المسجلة. أيهما دليل 
على المامكية , 
م ثمن الجياز . حق حيس الجهازليدمدفيه . هو حق يائم 
امار وليسن من حقوق عن أشتراه أغيره ٠‏ 
المادة ولاه مدق 
م حساب - تقدمه . يسقط عن الوكيل باتفاق صريح 


أو ضمى . 

المادى. القانونية 

١‏ - كشوف التكليف لاتنيض دليلا على 
الملكية لآ نالتكليف عمل إدارى لدفع الضريبة 
مخلاف عقود الملكية المسجلة 

؟ - ليس ان يدفع من الجهاز لغيره حق 
حبسه حتى يستوف القن فهذا الحق لابائع 
وحده عقتضى المادة و/؟؟ مدنى 

+« يسقط الحساب عن الو كيل إذا كان 
الموكل أعفاه منه باتفاق صريح أو باتفاق 
ضمنى يستفاد فى الخالب إما من الثقة المتبادلة 
بينالوكيل والموكل وهى التى لاتسمح لأحدهما 
أننحتاط لغدر الآخر كا يستفاد منالأاشراف 
الدقيق الذى يحريه الموكل على و كيله بحيث 
يكون فى هذا الاشراف غناء عن تقديم 
الحساب . 

اموي 

و من حيث أن المدعى عن نفسه و بصفته 


يطلب الآت بعد الفصل فى طلب الحراسة 


والنفقة - أولا - تسليم نصيبه ونصيب عحججوره 
ومقداره الربع فى العقارات والآطيان المتروكة 
عن المورث حسن عل التركاوى و المبينة بصحيفة 
الدعوى - ثانيا ‏ ثبوت ملكيته حق الربع للمتزل 
بشارع البقل رقم 7 ومنزل رقم ه بزقاق 
الشراقوه - ثالثا - دوت ملكيته بحق الربع فى 
عمارة الجيزه بشارع بنى عامر وفى وابورالطحين 
بشارعالاشرف رقم ؟ - رابعا - تسلم الجباز 
والمو غات اللعاسة الدخوية : المت فية 
إحسان التركاوى وإلايلزم المدعى عليبما الأول 
والثانية متضامنين يدقع نه وقدره .هب جتيبا 
عن الجياز و ١.م‏ جنتيه عرزن المصاغ 
- خامسا - سليمه نصيبه ونصيب محجوره 
ومقداره الربع فى المنقوللات المتروكة عن 
المرحوم حسن عل التركاوى سادسا ‏ طلبتقد.م 
حساب عن مدة وكالة المدعى عليه الآول عن 
والده من + ينابر سنة ١484‏ لغاية وفاته فى ؟ 
فبرابرسنة 848 وعن ادارته التركة للآنوندب 

و ومنحيث ان وقائع هذالدعوى تتلخص 
تحسبها يؤخذمنمذ كرات الطرفينومستنداتهما 
فى ان المرحوم حسن على التركاوى كان مقاء لا 
و بتاريخ + ينابر سنة 1484 وكل نجلهعلى أفندى 
خيرت التركاوى ( المدعى عليه الآول) فى جمنيع 
أموره وادارة سائر أشغاله وقيض ماله من 
الأموال والحقوق قبل من كانت وحيث تكون 
ومن أموعواةن سراق اللكوفة. وتاجز 
أملا كه بالأجرة الى براها وقبضها ٠‏ وفى ١١‏ 
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دسميرسنة .+14 تزوج المدعى بالمر حومةالست 
تفيسة أحسان كريمة المرحوم حسن عل التركاوى. 
وفى # فراير سنة ١و١‏ توقى حن على 
التركاوى عن ورثته وثم على أفندى خيرت 
التركاوى والمست فاطمة حسن التركاوى المدعى 
عليهماالآولوالهانيةوالست نفيسة حسنالتركاوى 
مورثة المدعى ومتحجوره . وفى 7١‏ مارس سنة 
وسبه ؟ صدر تو كيل من السيدتين فاطمة و نفيسة 
حسن التركاوى أشقيقهما على افندى خيرت 
التركاوى وبموجبه تصرح له بالمرافعة عنيما 
فى كافة القضاءا الى كانت منظورة أمام انحا كم 
بأسم المرحوم والدضا ولم يفصل فيبا بعد والى 
تستجد بأسمه والى ترفم منهما أو علييما انحا م 
أيا كانت وفى الصلح والابراء وفى قبض كامل 
حةوقهما من أى خزانة وكذلك وكلتاه فى وقف 
ماما فى تركةمو رهما على نفسيهما “م من يعدهما 
لذريتهما بشرط أنلايدخ لهذا الوق فأزواجبن 
وأن يكون هو الناظر على هذا الوقف مدة حياته 
إلى آخر ما جاء -بذا التوكيل . 

و ومنحيث انهبتاريخ 4؟ يوليه سنة1م؟١‏ 
تحرر عقد شركة بين الورئة أسموها شركة ورثة 
التركاوى اسندت إدارتها إلى على اقندى خيرت 
الركاوى وأمم شروط هذ العقد حصر 
التركة من عقارات وذمم وتقدية ورأس مال 
هذه الشركة مكون من حصة كل من الشركاء فى 
تركة والده وقدر المتعاقدون قيمتبا على وجه 
التقريب ف البند الثالك من العقد بلغ ١ه‏ 
جنيها وأن الديون_المطلوبة للتركة مجموعبا 
0 ملم وه7٠‏ جنيها وأن كان ذكر خطأ 
بالعقد أن بجموعبا. .+ ملم و اده جنيها فأن 
حقبقة مجموع الديون حسب الوارد بالعقد هو 
"6٠‏ ملم و70١٠‏ جنيبام] أسلفنا وثابت باليند 


العددالسأيع ‏ السنة الثامنةعشرةٌ 


الرابع منه أن المصار.ف التى صرفها على أقندى 
خيرت التركاوى من ماله الخاص لغاية تاريخ 
تحرير العقد هو مبلغ هدر جنيبا من ذلك 
.وم جنيها قيمة ماصرف فى المرض ومأتم 
المورث والمواسم ومبلغ ولاه جنيبا ما صرف 
فى قضية الشباسى ويجموع ذلك ويم جنيبا تحمل 
على اندى خيرت نصفه والنصف وقدره..ه 
ملم وباسع جتيما تتحمله السيدتانفاطمة ونفيسة 
مناصفة بينهما آما نمنالمصاغوالمنقولات المقدرة 
بمبلغ . هم جنيها فأنه لناسبة قرب زقاف الانسة 
نفيسة فان على افندى يقرر بأنه تتر ع لها بقيمة 
النصف فهذا المبلغ وقدره 6م جنيهاوالنصف 
الباقى وقدره ويام جنيها تخصى مرىى حساب 
الانسة نفيسة. 

و ومنحيثانهلانزاع أنه بتاريخ » أغسطس 
سنة ١و١‏ زفت الانسة نفيسة لزوجها المدعى 
“م انتقلت الروجة إلىمتزلوالدها بشارع حسين 
باشا واصف بالحلبية واستصدرت أمرا باستلام 
الجباز من مفر وشات ومنقولات بتاريخ “ام بوليو 
سنة «مره ١‏ وتنفذ الآمر باستلام الجباز فى اليوم 
التالى وبعد ذلك رزقت مورثة المدعى بحسن 
محجور المدعى ثم توفيت على أثر ولادته فى 
5 ديسمير سنة «بمو 1 . 

عن الإطيان, والمقارات اللمثر وك عى الأورتُ 

« ومن حيث أنه عن طلب تسلم المدعى 
نصيبه ومحجوره ومقداره الربع ف الآطيان 
والعقارات المتروكة عن المورث فانه ثات من 
العقد المؤرخ فى ؛” بوليو سنة وسو ١‏ المحرر 
بين ورثة المرحوم حسن علل التركاوى عورث 
الطرفين بأن المورث ترك ١ )١(‏ قيراطا 
و١١‏ أفدنة بزمام البساتين () ومنزل بالحلمية 


العدد السأبع السنة الثامئة عذرة 


اخله 


الجديدة بشارع حسين باشا واصف (م) وحصة 
قدرها يم أسهموه قراريطشيوعا فى كامل أرض 


وبناء المزل الكائنبحارة مشمش بمصر ٠١)6(‏ | 


قيراطا حصة فى مبزل نحارة العادية بحصر 
(ه) «نزل حارة الشراقرة شبير عنزل الدقاقين 
)5 قطعة أرض فضاء بشيرا وسند من سندات 
سكة حديدتركيا وذماماتمطلوبة للتركة مجموعبا 
٠‏ ملم وه#؟ جنيها ومبلغ 8١6‏ ملا 
رمدق سم عر بيك الكدس لوق : 

و ومن حيث انالمدعىعليبها الآولوالثانية 
0 نازعا المدعى فى تسليمهالربع ى هذه العقارات 
المتروكة عن المورث واذن يتعين الحم بتسلم 
المدعى هذا القدر مع إلزام المدعى عليه الآاول 
بالمصاريف لآنه لم يقى بالتسلم بعد أن نبه عليه 
المدعى بموجب الانذار المؤرخ فى ه مارس 
سلة لاه 1 . 

على مسال شارع البقلى ثم 7/1 

و ومن حيث أنه عن طلب بوت 
المدعى للمنزل بشارع البقلى رقم م؟ فان مود 
الثالث ينازعه فى الملكة . 

و« ومن حيث أن المدعى لم يقدم دليلا على 
ملكيته هذا المنزلالمورث سوى كشف تكليف 
يميد ان المنزل كان مكافا من سنة م111 باسم 


حسين 1 


حسن على التركاوى وش ركاه مود حسنى وحسين 
حسين لغايةسنة ١408‏ و باسم حسن على التر كاوى 
من سنة ١9975‏ لغاية سنة ووو ثم حصل 
تصحيح التكليف و جعله بأسم المعلى مود حسين 
بناء على العقد المسجل بتاريخ أول ديسمير منة 
م..ة؟ الصادر اليه من المعل اعاعيل بدوى 
وبعد تحقيق مأمورية مالية قسم خامس 


«ومن حيث أنممود حسيناستند فىملكيته 


للمنزل الى ثلاث عقود أولها تاريخه ١١/‏ نوفير 
سئة 14.4 ومسجل فى أول ديسمير ١5.8‏ 
صادرإليه منالسيدة محبوبة خليفة بيع أثنى عشر 
قيراطا فى كامل أرض ويناء المنزل الكائن بحارة 
طاسة بشارع البقلى عبارة عن ؟0+ مترا وثانيها 
تاريخه ٠؟‏ نو قيرسنة ومسجل فى أول 
ديسمير سئة ح.ية[ صادر اليه من اسعاعيل بدوى 
بع امل أرض وبناء المزل بحارة طاسة بشارع 
البقلى ومسطحه نحو «م مترا و .4 سدَّى وهو 
فى الجبة الغربية من المنزل الآول وثالتها حجة 
بدل شرعيةتارخبا/!؟ ينأبر سنة و ١..‏ ومسجلة 
فى ؟ فبراير سنة .14.5 تفيد استبدال .هم مترا 
و 5ه سنى المعلم مود حسين 

« ومن حيث أن كشوف التكليف لاتنبض 
دليلا على الملكية وهى لامخرج عن أنها بحرد 
عمل ادارى محض لايثبت إلا اسم المكلف ,دقع 
الضرربة دون أن يكون لها تأثير على حق الملكية 
( يراجع فى ذلك - محكة الاسثتاف الصادر 
فى ”« أبريل سنة ١404‏ ومنشور بمجلة امحاماه 
السنة الخامسة ص 4ه وحكم محكة الاستتناف 
اتختلطة فى ١7‏ ديسمير سنة ١489‏ ومنشور 
بمجلة الحاماه السنة الماشرة صحيفة ++ 
رقم 801) 

« ومن حيث ان بجرد تكليف المتزل اسم 
المورث حسن على التركارى لايعتير دليلا ناطتا 
على أن الملكية قد انتقلت اليه ما دام أن المدعى 
لم يقدم عقدا مدل على هذه الملكية ولاش كأن 
إنتقال الملكية يسبل اثباته بالرجوع الى أفلام 
النسجيل وتقدم شهادة بالتصرفات 

و ومن حيث أن كشوف التكليف لاتنقض 
بأى حال عقود الملكية المسجلة المقدمة من المعلم 


| مود حسين وأذن يكون طلب المدعى ثيوت 


الل 
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ملكيته للمنزل رقم م0 بشارع البقلى على غير 
أساس ويتعين رفضه. 

«وومن حرث أنه بالنسبةللانزلرقم ه بزقاق 
الشراقوه فان المعلم مود حسين لابنازع فى أن 
المتزل متروك عن المرحوم حسن مومى الشهير 
بالحداد والمرحوم حسين مومى هو جد لآم لعلى 
افندى خيرت التركاوى وقد توق عن زوجته 
وخمسهذكوروبتتدنإحداهما كانت زوجةللمرحوم 
حسن عل التركاوى ومخص البنت قيراطوثلاثة 
أرباع القيراط ويتقسيم نصيب والدة المر<دومة 
تفيسةهذا على أبنائها على افندى والسيدتين فاطمة 
ونفيسة فيكون نصيب المرحومة نفيسة ١١‏ أسهم 
ونصف من 76 قيراط فى هذا المازل . 

اوت حك أن الس جور مدان 
المنزلين رقم م وه بشارع الشراقوه كانا أصلا 
منزلا واحدا بملك حمد احمد صبحنصفه وحسن 
على التركاوى وشركاه مود حسين وحسين 
حسينحق ؟١‏ قبراط وأن المنزل رقم م متخرب 
وعمل عليه سور وفصل عن المتزل الآخر الذى 
أعطى له رقم ه وقال المدعى بأن المانل رقم ه 
ملل المعلم مود حسين مع المرحوم حسن على 
النركاوى وأنه ليس عخلفا عن المرحوم حسين 
موت الحداد 

وومنحيشان الحكة ترى ازاء هذا النزاع 
ندب خبير للانتقال نحل النزاع وتحقيق ملكية 
الممزل رقم ه بزقاق الشراقوة وهل هو ماوك 
لورة حسين مونى النداد أم موك للمعلم مود 
حسين والمرحوم حسن على التركاوى وى كلتا 
الحالين بين مقدار نصيب المدعى وبحجوره فيه 
بعد مقاسه وأذنت للخبير بسماع أقوال وملاحظات 
الطرفين وشبودهما بدون حلف عين واجراء كل 
مامن شأنه اظبار الحقيقة 


ش على تحار اخمرة 
« ومن حيثانهعن طلبئيوت ملك ةالمدعى 


لى نصيبه ومقداره الربع فى عمارةالجيزة بشارع 
بنى عامر فأنه ثابت من المستندات المقدمة من 
المدعى عليه الأول واحمد عبد الله أفتدى الخصم 
الثالك بأتهما اثترياالآرض القا تمةعليبامن شركة 
زرفوداكى بموجب العقد الرسمى المؤرخ فى » 
أ كتوير سنة .م19 ومسجل فى هذا التاريخ 
ومساحتبا ٠١86‏ مترا شمن قدره 5.٠.‏ ملم 
و 45؟1 جنيبا وعلى أثر شراء الارض قام احمد 
عداتأقدى يعمل رمعها ووضعتصمي الأساسات 
والآدوار ثم اثتركا معا فى التعاقد مع المقاولين 
على تشييد أساساتها وإقامة مباتيها واجراء أعبال 
البياض والنجارة وجميع مايازم لجعلبا صالحة 
للاستغلال . 

د ومنحيشان المدعىز ع أن شراءالأرض 
وبناء العمارة إنما كان من مال المورث المرحوم 
حسن على النركاوى وأن اثتراك |حمد عبد الله 
اتدى مع عل خيرت التر كاوى افندى إنما هو 
اثتراك صورى أضرارا تحقوق باق الورثة 

و ومنحيث ان المدعى لم يقدم دليلا مقنعا 
على هذه الصورية بل الثابت من المستندات 
المقدمة من احمد عبد الله افندى أنه هو الذى 
تعاقد بنقسه على عمل أساس العمارة وعن أعمال 
التجارة والبياض والادوات الصحية وغير ذلك 
ما استلزمه تمام البناء وكان يدفع بعض من 
مواد البناء بموجب شيكات باسمه ويتعاقد مع 
مستأجرى العمارة 

وومنحيث أنه فضلا عن ذلك ققد حصل 
شراء الأرض القائمة عليباالعمارة فىحياة ا مورث 
ولم يطعن على هذا الشراءما أن الورنة لم دمن 


: العدد السابع ألسنة الثامنة عشرة 
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جانبهم أى اعتراض ولمندع الست نفيسةالملكية | طبقا للمادة ويام من القانون المدتى والمدعى عليه 


خصوصا وأن عقد ؛؟ بوليه سنة ١#‏ خلو 
من ذكر الأرض القائمة عليها العمارة ولم يذكر 
أنها متروكة عن المورث 
عى و ازور الغلييى 

« ومن ححيث أنه عن وايور الشبابى فقد 
اثتراه المدعى عليه الأول شخصا عوجب حم 
مرمى المزاد المؤرخ فى 7 نوقير سنة .17و؛ 
فاذا كان المورث بداين تفليسة الشيامى فى مبلغ 
وقدره ١419‏ جنيبا فان هذا المبلغ يدخل ضمن 
لمبالغ التى بحاسب عليها المدعى عليه الآرل إذا 
كان استولى عبلى جزء منه 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فقد ثبت 
من كشف حساببنك مصرنازعالملكيةوالدائن 
المرتهن بأن المدعى عليه سدد لبنك مصرمنالُن 
جنيبا وبا.لا ملمات من ماله 

د ومن حيث انه ما تقدم يكون المدعى غير 
مق فى طلب ثيوت ملكيته لنصيبه فى عمارة 
الجيزة ووابور الطحين . 

عى الجروار 

وومن حي ث انه عن لسام المدعىالجباز ان 
المدعى عليه الأول لابنازع ىتسليمهعداماأستبلك 
منه كالملابس ويقرر بأن له حق امتياز عليه 
وحق حبس تحت بده طالما انه دقع ثمنه 

د ومنحيث أن عل اقندى التركاو ى قدرقع 
دعوى بطلب من نصف الجباز والمصاغ وقدره 
ولام جنا ومبالغ أخرى واردة يعقد 04 بوليه 
سنة 1481 وحم له ابتدائيا يطلياته ثم أوقفت 
الدعوى استئناقا لين تصفية الحساب المرفوع 
4 هذه الدعوى 

و ومن حيث أن حق حيس المبيع لحين 
الاستيلاء على المستحق من الآ لايكو ن[لا للبائع 


الأول ليس بالبائع للجباز 
د ومن حيث.انه ما تقدم يكون المدعى مقا 
فى طلب تسليم الجباز المبين بمحضرالحجزالمؤرخ 
فى 5؟ بوليه سنة 491 المقدم من المدعى وإلا 
يأزم المدعى عليهما الآول والثاق يدفع نه 
«و ومن ححمث ان المدعى عليه الآول قدر 
من المصاغ بحسب الفواتير اللقدمةمته بمبلغمى 
جنيبا وبخصم هذا المبلغ من القن المقدر يعقد 
عب بوليه سنة ١41‏ للجباز والمصاغ ومقداره 
.ويا جنيها يكون الباق هو +م+جنيبا ممنالجباز 
فوجب خصممبلغ/1 ( جنيبائمنالمصاغوالحكمة 
تقدر تمن الملابس التى استبلكت بالاستعال 
بمبلغ .م جنيها فيكون الباق من من الجباز هو 
مبلغ +.4 جنيه وهو الوأاجب دفعه عند عدم 
تسلم الجباز عينا 
عى اللمهرئغات 
د ومن حيشان المدعى يقو لان المدعى عليه 
الآولاستلم المصوغاتوهذا الآخيريقولأنالست 
نفيسهحسن التركاوىتصر ف فيها بالببع حالحياتها 
وترىالمحكمةاظبار اللحقيقةإحالةالدعوى إل التحقيق 
ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية بمافيها البينة 
استيلاء المدعى عليه الآول على المصوغاتوببانما 
ومقداز نبا ولهذا الآخير النق بذات الطرق 
عى التق و نل تال مثر وكا عى امو رت مسي على الث فاروى 
م من حيث ان المدعى طلب تسلم نصيبه فى 
المنقولاتالمتروكةعن المورث حسن عل التركاوى 
مع نثبيت الحجز النحفظى المتوقع بتاريخ ؛ايناير 
سنة ١917.‏ 
وومنحيتثازالمدعى عليه الآول دفعالدعرى 
بأن هذه المنقولات الحجوز عليها مماوكذله خاصة 
عدا ما كينة الخياطة مملوكة للردعى عليها الثانية 
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وترى الحكة إظبار! الحقيقة إحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثيت المدعى بكافة طرقالاثيات با فيها 
البينة ملكية المورث حسن عل التركاوى لللنقولاات 
امحجوز عليها بتاريخ ١4‏ ينايرسنة 4 1 وللمدعى 
عليهما الأول والثانية الننى بذات الطرق 

عن طلب تقد م حساب عن مدة وكالةالمدعى 
عليه الأول عن والده . 
«ومن حيث انه عنطلب تقدم حسابعن 
ادارة أعمال المورث مر ؟ يتاير سنة 9و١‏ 
لغاية وقاته . 

« ومن حيث ان المدعى يستند فى طلب 
الحساب إلى التوكيل الصادر من الوالد فى م 
ينابر سنة 147 فالو كيل ملزم بتقدحم حسابعن 
مدة أدارة عمل موكله طبدًا لليادة ولاه من 
القانون المدلى . 

« ومن حيث انه وإن كان تقدم الحساب 
عن الوكالة منمستلزمات وجوهر عقد التوكيل 
إلا أنه من المتفق عله ذقبا وقضاء أن هذا 
الالتزام يسقط عن الوكيل باتفاق بينه و بين 
الموكل وكا يكون هذا الاتفاق صرحا ممكن أن 
ضمنيا والاتفاق الضمنى على إعفاء الوكل من 
تقدم حساب عن وكالته يستفاد فى الغالب إما 
منالثفة المتبادلةبين الو كيل والموكلو الى لا سمح 
لأحدهما أن حتاط لغدر الآخركما يستفاد من 
الشراف الدقيق الذىيحريه الموكل على وكيله 
حيث يكون فى هذا الآشراف غناء عن تقد.م 
الحساب وقد جاء بدالوز برانيك الجزء الثامن 
صحيفة ١6‏ نبذة 196 و 149 مايأنى : - 
عآ 191.6 


ععاغ علهاعء6م 5‏ مم لامع ممم عمن ميقم 
عأصصممء ععلمعء ع0 6ممعم5ئزل 


لحان عكمعم 015‏ ممع 
أنه صتصاتل تمرعات 1 لل ”ل عسفصممزلاء وه 


رأناعم ‏ 62126 ةلصقتمه 
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ماعن 1 


« وبهذا المعنى جاء يمؤلف بودرى فى عقد 
الوكالة جزء ؛؟ موسوعة بودرىصححفة .رهم 
فبذفى عاك و 1/4> 

« ومن حيث ان المستفاد من أراء الفقباء 
أن الوكيل قد يعفى من تقديم حسابعن وكالته 
وأن هذا الاعفا. قد يكون صرحام يكون 
ضمنيا ويستفاد الاعفاء الضمنى مزعلاقة القرابة 
الثى تربط الموكل بالوكيل والتى تحمل الثقة 
مشّادلة بينهما حيث لايصح أن يتوقع أحدهما أن 
يغدر به الآخر كا يستفاد الأعفاء الضمنى من 
الأشراف المستمر الذى بحريه الموكل على أعمال 
وكيله ( يراجعفى ذلك أيضا حك حك ةالاستئناف 
الصادر فى #» مارس سنة «8؟١‏ والمنشور 
بجلة المحاماه السنة الثالثة عشرة صحيفة م١‏ . 

« ومن حيثان المدعىعليه الآولقدم إثيامً 
على إشراف والدهعلى الأعمال مزانه تحرر حضر 
مخالفة ضده لاشغاله الطربق بتاريخ ب فبراير.سنة 


العدد السابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


م وحك عليه بغرامة سددها فى ؟ يوليه سنة 
44 وتعاقد المرحوم حسن على التركاوى ممع 
الجعية الخيرية الاسلامية تاريخ م١‏ يوليه سسنة 
عولد بأن بورد عدداً من التخت والادوات 
المدرسية وقد صرف بنفسه مايستحقهقل اجعية 
بمبلغ ١١17‏ جنيها بثشيك على بنك مصر بتاريخ 
وب نوفير سنة بمبو وكا هو ثابتمن الخطاب 
الصادرمن سكرتير عام المعية والمقدم من وكيله 
المدعى عليه الآول وانالمرحوم حسن عل التركاوى 
تعاقد مع وزارة المعارف عر توريد أدوات 
مدرسية عن سنى 1ب لغابة سنة .980 وصرفت 
بأسعه شمكات يقيمة الغن كا يستفاد ذلك من 
خطاب وكل وزارة المعارف المؤرخ فى ٠1‏ 
نويه سئة و بره 

و ومن حسثانه فضلاعن ذلك فان عقد ٠4‏ 
يوليه سنة 0موو مازم للست نفيسة أحسان 
حمسن عل التركاوى «ورثة المدعى وبالتالى ملزم 
للددعى للانه خليفةلمورثته وقدأقرت السيدةنفيسة 
مهذأ العقد أن ليس لما أنتدعيى خلاف ماتبين 4 
بعد أن حصر ماللدورث من ذهم 

و ومن حيث أن المدعى عليه الأول قدم 
حساباً عنإدارته للتركة بعد وفاةمورث الطرفين 
المرحوم حسن عل التركاوى وترى المحكمة ندب 
خبير لفحص حساب تركة المرحوم حسن على 
التركاوىمن تاريخ وفاته فى» فبراير سنة 1م5١1‏ 
لمعرفه صا ريع نصيب مورثة المدعى الست 
نفيسة أحسان حسن عل التركاوى مراعأفذلك 
ماجاء بعقد 4+ .وليه سنة وم4؟ من عقارات 
وذمامات وديون للتركة وما تحصلمنبا ومأاهو 
مستحق عليبا وكذلك صاف ريع نصيب المدعى 
وحجوره فى منزل الشراقوة رقم ه لمعرفة ا بلغ 
المستحق للبدعى عن نفسه وبصفته وأذنت للخبير 


4 


بسماع أقوال وملاحظات الطرفين وشبودهما 
يدون حلف ين 5 


« وهن حيث ان المدعى عليبما الآول 
والثانة طلبا يمذ كرتهما الغاء النفقة الصادر مما 
الحم بتاريخ مم ديسمير سنة م١‏ 
« ومن حيث أنهذا الحم قد تعدل بتاريخ 
197 سبتمير سنة وم ألى مبلغ ١‏ جنيه و ..ه 
مليم للدعى بصفته الشخصية دون ابنه ابتداء 
من ول بونيه سنه 6م9١‏ على أثر صدور الحم 
الشرعى بأحقية الأنسةفاطمة حسن عل التركاوى 
حضانة ابن المدى 8 
« ومن حيث ان المحكمة لاترى سييا موجبا 
بكون المدعى عليهما الول والثانية غير عقين 
فى طليهما ويتعين رفضه . 
( قضية عند أهندى اماع ل صالم عن نقعمه ويصفته وحضر 
عته الاستاذ يوسف دبانه ضد على افندى خيرت التركاوى 
وآخرين وحضر عر الاعول والثايةالاساتذة عبد الكريم 
رروف بك ومصطفى مرعى وحسين ممود وعن الثالثك والرايع 
الاستاذعيد السلام زكى بك رقم #ده منة 1984 ك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة ابراهمم كامل وبادير ,وسف وحمد 
كامل أمين ماش ) 
51 
محكمة اسكندربة الكلية الآهلية 
1 ابريل سنة 19187 
١د‏ مدع الاشيا. المتقاوته عع يان مقدارها وذكر 
خمنبا باعتار آحادها . ىم البيع فى حالة نقص 
المبيم وزياده , 
؟- يع - بيع الااشا, المفاوته مع بان مقداوها وذكر 
شمنها جملة . حك البيع فى حالة نقص المبيع وز يادته 
#ايخ خى لائع فى طلب ك2 الآن , مدقوطه بعد 
معنى ستة . صيرورة الزرادةفى المبيع - من حق 
المهترى نبائيا . 


45 العدد السابع - السئة الثامنة عشرة 
المادى. القانونية دو وحبث انالاستتناف قدم وقيد فى المبعاد 


١‏ - إذاسعت أشياء متفاوتة أى غير هثلية 
مع سان مقدارها وذكر تمنها باعتيار آحادها 
ففى حالة النقص يمكن القول بأن للاشترى 
الخبار بين الفسخ أو أخذ الميبع مع تنقيص 
القن أما فى حالة الزيادة فتكون هذه الزيادة 
للبائع وحده 

؟ - إذا بيعث الآشياء المتفاوتة مع بان 
مقدارها وتعيين ثمنها جملة فيمكن القول بأن 
للمشترى فىحالة النقص الخيار بين فس البيع 
أو أخذ المببع بثمنهاالحقيقى وبأنللبائع فىحالة 
الزيادة الحق فطلب تنكملة القن . 

> - حق البائع فى طلب تككلة القن يسقط 
بعد سنة من تارريخالعقد وفىهذه الحالة تصبح 
زيادة المبيع من حق المشترى بصفة نهائية . 

79 ش 

وحيث ان المستأتف عليه الأول دقع 
بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب 

« وحيث انه وإن كان المستأنف عليه 
الأول فى مبدأ الأمر كان سعى ان المستأنف 
اغتصب منه >قراريط إلا ان الخبيرالمنتدب أمام 
محكمة اول درجةأئبت ان الزيادة التى وجدت 
نار ض المستأتف المجاورة لارض المستأنف عليه 
الأول قراريط والثابتمن أسباب الحا نالآخير 
طلب الحم له بهذا المقدار ولاتزاع فى أن قيمته 
تزيد عن .؟ جنبها لآن قيمة الفيراط 710 جنيه 
يا قدر بصحيقة الدعوى الآصلية وإن كانت حكة 
أولدرجة لتحم له إلاب4 ١‏ سهماوب قراربط إلا 
ان العبرة بقيمة الطلب لابالمقدار الحكوم به ومن 
ثم يكون هذا الدفع فى غير مله ويتعين رفضه 


فكون مقبولا شكلا 

« وحيثك|نالثابثمن الاطلاععلى مستندات 
الخصوم ان المستأنف عليه الاول اشترى من 
المستأف عله الآخير يموجب عقد ببع ثابت 
التاريخ فى . ابريل سنة و1 ومسجل فى ١5‏ 
ينايرسنة . م.و وم «سهماوس! قيراطاو ؛ أفدئة على 
لاثقطع احداهامساحتهائلاثة افدنةكائئةبالقطعة 
بمرة ه حوض اولاد عمار والعتبة وذلك يثمن 
اجمالى قدرة . ٠‏ وملم وسح اجنيها وانالمستأتف 
كذلك اشترى من نفس البا نع م أسهم وه قراريط 
و١١‏ قدانا عل قطعتين أحداها كاثنة بالحوض 
والقطعة المذكورة ومساحتها غ أسهم وبقراريط 
وو افدنة وذلك يمن إجمالى قدره 4.٠.‏ جنيه 
موجب عمد ثابت التاريخ فى ١‏ يونيه م0١‏ 
ومسجل فى ١0‏ يناير سنةبا0 

د وحيث انه ثابت من تقرير الخبير الأنف 
ذكره والرمم المرفق به ان قطعة المستأنف عليه 
الأو لالمةقول بأنمساحتها ثلامةافدنةمجاورةاقطعة 
المستأتف المقولبأنمساحتها و أسبم ولاقراريط 
وه افدنة وتقع فى الجبة الشرقية مها 

د وحيث ان المستأتف عله الأول بقول ان 
المستأنف اغتصب منارضه المذكورة > قراريط 
“م عدا بعد تقدحم تقرير الخبير الى و قراريط 
وأدخلبا ضن ارضه م أى المستأنف » المجاورة 
الآنف ذكرها 

و وحيث ان الخبير ذهب يتقريره إلى أنه 
بوجد بأرض المنستأتف المذكورة زيادة قدرها 
4 قراريط يينما .وجد بأرض المستأنف عليه 
الأول الجاورة لهاعجزقدره 4؛ سهماو/قراريط 
وهو الذى قضى به الحم للستأنف عليه اللاول 
عيلاعتبار أنالمستأنفاغتصبه وأدخله ضمنأرضه 
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واوحيث انه لم يقدم فى القضية أى دليل على | عليه الثانى البائع له ولا للستأتف عليه الأول 


حصول اغتصاب بلالثابت من مستندا تالطرفين 
وأقوالما ومحاضر أعمال الخير ان المستأتف عليه 
الثانى المالك الاصل قم أرضه فى هذه المنطقة الى 
عدة قطع مستقلةعن بعضبا وان كلامن المستأتف 
والمستأنف عليه الآأولاشترىقطعة معينة بالذات 
كانت معروفة وقت التعاقد وكل منبما وضعنده 
بحالة لم تتغير من وقت الشراء للآن 

و وحيث انه ما يوضم هذه المسالة بجلاء 
ما جاء بعقد المستأنف من أن الحد الغرنى للقطعة 
الى مساحتها ؛ أسبمون وارظ وواندةعازة 
عن مصرف متاصفة بين المشترى والبائع وهذا 
الحد هو الذى يفصل بين هذه القطعة والثلاث 
افدنة التى اشتراها المستأتف عله الآول السابق 
انها ومؤدى ذلكانهناك حداً ثاتا يفصل بان 
الآرضين ولايتصور مع وجوده حصو لاغتصاب 
إلا اذا تغير عن موضعه وهو يقل به المستأئف 
عليه الأول أو أى شخص آخر 

« وحمثشانه متّىتقرر ذلك أى اتتفاء حصول 
الاغتصاب يكون مركر المستأنف عليه الأول 
والمستأنف القانوق ان كلا منبما اشترى يموعة 
من الاطيان مقاديرها مبينة بالعقد مع تعبين تمنها 
جملة ثم اتضحو جود يجرعند الأولوزيادةعندالثابى 

«وحيث انالمستأنفدفع الدعوى بأنالزيادة 
التىظبرت بارضه اصبحتمن حقه طقا للبادة 
+9؟ مدنى التى تنص على ان حق المشترى فى 
فسخ البيعأو فى تنقيص القن وكذلكحق البائع 
فى طلب تنككلة العنيسقطان بالسكوت عنهما سنة 
واحدة منتار العقد وانه مضى من تاريخ شيرائه 
لغاية رفع هذه الدعوى أ كثر من هذه السنة 
فتكرن الزيادة له وحده ولا#وز لا للمستأنف 


أخذها منه 

« وحيث ان القانون المدنى المصرى تكلم 
عن نقص المبيع وزيادته بالمادتين 1و و ووم 
ولكنه لم يتناول فهما إلابعض أحوالالموضوع 
قبالمادة إ.هم نص عل الأشياء الى تقوم مقام بعضبا 
« ويقصد بذلك المثليات » إذا بعت جملة وتعين 
مقدارها مع تعيين القن باعتار أحادها ووجد 
مقدارها الحقيق أقل من الأقدر فى العقد فأعضص 
للمشترى الخيار بين فسخ البيع او اخذ المبيع مع 
تنقيص الثمن تنقيصانتسبا اما اذا زاد الموجود عن 
المقدار الممين فالزيادة تنكون للبائع وهذا النص 
معقول لآن الانفاق بين المتعاقدين وقع على 
مقدار معين فكان من العدل أن يكون لللشترىق 
حالة انقص حت الفسخ لغرق الصفقة عليه 
كا أنه فى حالة الزيادة لايستطيع البائع أن يلزم 
المشترى بأخذها وزبادة العُن بنسبتها سيا وأن 
القن متفق عليه بالوحدة . وبالفقرة الأول من 
لمادة بوم تناول حك الأشياء الى لايمكنقسمتها 
بغير ضررقنص عل أنها إذا يبعت مع تعيين مقدارها 
جملة وثمنها باعتبار آحادها فؤحالة وجود النقص 
أو الزيادة يكون للمشترى الخبار بين فسخ البيع 
أ أخذ الموجود بالكامل مع دفع ممه بالنسة 
لقدره الحقيق وذلك لتفرق الصفقة عليه إما لا 
بحوز له فى حالة الزيادة تنقيص المبيع البائع لما 
ينشأ عن ذلك من ضرر ولا يكون للبائعفى هذه 
الحالة إلا حق تككلة القن . وبالفقرة الثانية من 
المادة #.وم المذكورة أتى حم نفس هذه الاشياء 
د أى الى لا يمكن قسمتها بغير ضرر » إذابيعت 
جملة مع تعيين أمنبا جلة فأعطى للمشترى الخيار 
بين فسخ البيع أو أخذ المبيع بالن المتفق عليه 
وعللواهذاالنصوهومأخوذمنالشريعةالاسلامية 
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بالنسية للبائع بأن المبيع كانتحت يده وفى إمكانه 
أن يعرف مقداره فاذا أهمل فهو وحده الذى 
يتحمل نتيجة [هماله أما بالنسبة للمشترى فقالوا 
أن تعبين مقدار المبيع فى هذه الحالة عبارةعن 
وصف له والوصف فقما يضره التبعيض لا يقابله 
شثىء من الثن لهذا الزمالمشترى مجميع القن المسعى 
وقداستمدالمشرعالمصرىنص المادتين المذكور تين 
من القانون الفرلسى والشريعة الاسلامية ومزج 
يينهما حيث أصبحت القواعدال استنطها تختاف 
عن مثيلاتمها فيهما اختلافا جوهريا ه راجع فى 
ذلك نفصيلا شرح البيع لحلى عيسى بند بموم١‏ 
وما بعده والبيع للبلالى بند ممه وما بعده 
ودىهلتس جزء رابع بند عن روما بعد ه ) و نضح 
مما تقدم أن المشرع المصرى لم يتناول حالةلاتقل 
أهميتها عن الأحوال التى نص عليها وهى حالة 
بيع أشياء متفاوئة أى غير مثلية ويمكن قسمتها 
بغيرضرر كبيع أطيان زراعية إذا بيعت جملة مع 
بيان مقدارها وتعيين ثمنها باعتيار آحادها أوجلة 
والآخيرة هىحالةالدعوىسواء بالنسبة للمستأنف 
أو المستأنم عليه الاأول . هذه الحالة لم يشراليها 
أحد من شراح القانون المصرى ولكنلم يتركبا 
المشرع الفرنسى إذ نصعلى حكمها بالمادة ١1‏ 
مداق فأعطى فى حالة النقص للمشترى الحق فى 
تنقيص القن والبائع فى حالة الزيادة الحق فى تكرلة 
القن وذلك بشرط أن يكون الخلط زائدا 
عن نصف العشر ٠ك‏ لاحظته|الشر يعةالاسلامية 
ووضعت لها أحكاما متفاوثة أهمبابالنسةللدعوى 
الحالية أن الزيادة فى حالة تعبين القن جملة تتكون 
للمشترى « راجع المواد .م45 مرشد الحيران 
وما بعدها والجزء الثابى من كتاب المعاملات 
لاالى الفتم بك صحيفة م.م وما بعدها والمادة 
5 منانجلة وش رحبا » 


و وحيثانه وان كان تلقاء ما تقدم ذكره 
من أن المشرعالمصرىاستمد أحكام المادتين ووب 
و >4” مدنى من القانون الفرنسى والشريعة 
الاسلامية معابعد أن مزج يينبما يكون القول 
بألاخذ بأحكام القانون الف نمى وحدهأوالشريعة 
الاسلامية وحدها أو امع يينهما لامخلو من نحم 
خارج عنحدود المفسر وان كان كذلك لايصح 
القياس على الاحوال المنصوص علبها لاختلافها 
عنها إلاأنه رغم هذهالصعو نات وحتّىيضع المشرع 
نصوصا جديدة يكن الاسترشاد ات الى 
بيت عاما أحكام المادتين ووم وموم ناذا 
ببعت هذه الأاشاء (المتفاوتة) مع 
وذكر ممنها باعتبار آحادها فى 3 اللقص يمكن 
القول بأن للمشترى الخيار بين الفسخ أو اخذ 
المبيع مع تنقيص العْن وذلك لأن الاتفاق كان 
على مقدار معين فلا يصمح اجبار المشترى عل أخذ 
مقدار أقل منه لتفرق الصفقة عليه أما فى حالة 
الزيادة فتكون للبائع وحده . ولا بيحق له إجبار 
المشترى عليها وذلك لامكان القسمة بغير ضرر 
وتكون هذه الحالة مثل حالة بيع الثليات إذا 
بيعت جملة وتمنها باعتبار أحادهاوهى المنصوص 
عنها بالمادة و؟ أما إذابيعت الأشاء المتفاوتة 
مع بيان مقدارها وتعبين ثمنها جملة فيمكن القول 
أن للشترى الخبار بين فسخ البيع أ و اخذالمبيع 
شمنه الحقيق وبأن للبائع الحق فى طلب تكاة 
لمن . وذلك لآن الاتفاق وقع على مقدار معين 
فحق لللشترى فى حالة نقصه العدولعن الصفقة 
أو تنقيص العّن إذا اراد أما فى حالة الزيادة فانه 
ليس من العدل أن يستولىعليها من غير أنيدفع 
مقابلها فى الذن ويكون هذا الحم هو نفسه حم 
المادة 0416 فرنمىمع [ضافةحق الفس للمشترى 
وهناك من يقول بأن الزيادة تكون اللشترى 


نان مقدازها 
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ذل 


دائما لآن المبيع كان تحت بد البائع وكان من 
السول عليه أن يعرف مقداره وهوالمقصرفيتحمل 
وحده مستولية تقصيره ومن جبة أخرى ذكر 
المقدار بالعقدلامخرج عن كو وصفا والوصضف 
لا مقايل له فى الفن؟ تقدم ذكره ( راجع حكم 
فاقوس ١‏ سبتمير سنة 4.0 جموعة سنةم. وو 
صفحة لوحكم اسيوط الجزئية 9 مار س سنة 
11 ) 

و وحيث انه ثابت ان الاطيان الى اشتراها 
كل من المستأتف وااستأنف عليه الآول عبارة 
عن قطع معيئة ذكرت مقاديرها بالءقد مع بان 
متها جملة 

و وحس كآنه لوأخذ بالرأى الثابىالذنى ذهب 
آليه الحكئان الاتف ذكرههما لكانت الزيادة الى 
وجدت بارض المستأتف من حقه وحدهكا انه 
لو اخذ بالرأى الأول الذى تراه المحكمة لكانت 
الزيادة له أيضا انما كان عليه انيدفعتككلة القن 
للبائع المستأنف علية الثانى . ولكن ما أنه مضى 
على تاريخ البيع لغاية تاريخ رفع الدعوى فى سنة 
.ميو أ كثر من سنة قيكون حق البائع فى طلب 
التكلة قد سقط وتصبح الزيادة للاستأنف بصفة 
نبائية ومؤّدى ذلك ان هذه الزيادة لا تكون 
للمستأنف عليه الأول حسب كل من الرأبين 

د وحيث أنه فيا يتعلق بالعجز الذى ظبر 
بارضه فليس له عل الرأى الذى تراه المحكة إلا 
ان يطلب الفسخ أوتتقيص القن من البائع وبما 
أنه مضى أيضامن تاريخ مشيرآاه لغايقرفع دعواء 
أكثر من سنة فكون حقه فى هذا الخيار قد 
سقط أيضا وليسله إلا أن يرضخ للحالة الى 
عليما أرضه . 

و وحيث أن ماذهب إليه من أنه سجل عقد 


شرائه قبل تسجيل عقد شراء المستأأف قكون 


الملكية اتتقات إليه ويكون المستأتف عليه الثاتى 
باع 'للستأنف ما لا يملك بالنسبة للزيادةالاتف 
ذكرها لاقبءة له فى الدعوى الحالة لآانه تين 
ما تقدم ذكره أن كلا من الفريقين اشترى عينا 
معينة بالذات بحدرد معروفة ومعنى ذلك ان 
المبيع لكلمنهما مستقل عن الأخر وغير متداخل 
فيه فاذا وجدت زبادة باحدهها وتقص بالاخر 
فلا مكن بأى حال من الأحوال ان يكمل هذا 
النقض من تلك الزيادة . 

و وحيث ان ماذهيت إلله محكئة اول درجة 
من أن أحكام المادة وو؟ وما بعدها لمتوضع إلا 
لتنظيم العلاقة بين البائع والمشترى وهى على حق 
فه لا يستفيد منه المستأنف عله الأول بعد أن 
المستأنف واستقلال العين المبيعة لكل منهما عن 
الأخرى . 1 

و وحيث انه ينبنى على جميعماتقدم أن يكون 
دفاع المستأف فى عحله وأن نكون الزيادة الى 
ثبت وجودها بأرضه من حقه وحده فتكون 
دعوى المستانف عليه الأول قبله على غير أساس 
ويتعين رفضها وإلغاء الحم المستأنف . 

( قضية عبد الجليل قطب سلامه ضد عبدالمقصود هنس الجل 


عن تفمه و بصقته رقم لاهلا سنة 1955 اس رئاسة وعضوابة 


حمر وشاحى وعقد مراد الناضورى ) 
لفن 
محكمة مصر الكلية الأاهلية 
أول فبراير سنة مم١‏ 
ممارضة فى ثنيه نزع الملكية , عدم تقدم أده الملكة 
0 والشهادات الخبتة خل للعين من الحقوق . حبس 
اليئن لا"جل ذلك بناء عل المادة إمم مدلى بعد 
الحكم نهائيا بالتعويضغيرجائز. والمعارضة مرفوضة 
الممدأ القانوق 
ترفض المعارضة فى تنه تزع الملكية إذا 
0 
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قامت على أن الذى حك له بالنعويض عن | .4/ جنيها وه مليما وفوائده دون أى تحفظ 


العين المأخوذة منه وهو طالب تزع الملكية 
لم يقد م أدلةملكيةالعةار الذىحك بالتعو يض 
عنه ولا الشهادات المثبتة خلوه من الحقّوق 
لآنه من المسائل البدمبية أن التعويض لابحكم 
به إلالمن يشي تاستحقاقه له وعلىذلك تكون 
المنازعة فىصفة الحمكوم له بالتعويض ويعد 
صدور الحم النبائى [نما هى منازعة قد ذات 
أوانها اللبم إلا إذا ظبر ف الوجود بعد ذلك 
من يتعرض للددعية ( وزارة الاشغال ) 
فى وضع اليد والانتفاع ولا وجه لحيس 
الن لجرد توه احتهالحصول تعرض م أن 
الوزارة هى التى تستخرج الشهادات المقارية 
إذا شاءت 

ا ماو 
و بعد سماعالمرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

و من حيث ات وزارة الأشغال تينى 
معارضتها فى تنبيه تزع المليكية المعلن إلا 
من المدعى عليه فى +« سيتمير سنة ومو( 
والذى عارضت فيه بتا رمخ أ كتو برسنة ملحل 
على ما تنمسك به من حقها ف حبس المنوفائدته 
المحكوم عليها سما لللدعى عليه بالحم الصادر 
من هذه المحسكة فى ١ ١07‏ كتوبر سنة مم4؟! فى 
القضيةرق مغ سنةوم14 كلىالنضمة للف هذه 
الدعوى والذى تأيد من حككة استئتاف مصر 
الأهلية فى وم يناير سنة 107( مع تعديل ميدأ 
سريان الفوائد فى الاستشنافين رقم 16م و 585 
سنة مواق - قائلة أنه ولو أن حكم حكنة مصر 
المشار اليه قدالرمها بأن تدفع للبدعى عليه مبلغ 


إلا أنهااستأنفته وكانمنضمن طلباتهافى الاستئناف 
تعلق صرف الأن على تقدم مستندات الملكية 
والشبادات العقارية الدالة على خلو العين من 
الحقوق العيننة وأن حكة الاستتناف قد خولتها 
هذا الحق فى أسباب حكبا المذكور ثم أخذت 
تشرح أوجه التقص فى مستندات ليك المحكوم 
له وهى تتلخص ف أنه لم ينبت تملك خمسة أمتار 
وكسور من المساحة التىقضىله بثمنهاوأن عغوده 
أثبتت أنالبائعة اليه اشترت جزءا منالعين الى باعتبا 
من ورثة الياس غزالهوهو لم يقدم اعلاما شرعيا 
بد لعل ىا نتحصار [رث الياسغزالهالمذكورفمؤلاء 
البائعين و لاقدم مستند تمليك الياسغراله نفسه . 
وكذلك قالت أن انحكوم له هوالمكلف بتقد.م 
الشبادات العقارية الدالةعلل خلو العين منالحقوق 
المسجلةللغيروهو لم يفعل وأنها لذلك كله أودعت 
الؤنوالملحماتخزانة هذه المحكمة فى ه؟ مابوسنة 
بحر ١‏ على ألا تصرف إلا بعد تقدجم مستندات 
ملكية مستوفاة وتقدم الشبادات العقارية 

م ومن حيث أن رد المدعى عليه تلخص ى 
أنه صدر له - نماتى على وزارة الاشغال قضى 
بالزامها يدفع المْن والفوائدمنغير قيد ولاشرط 
فيجب احترامه وتفيذه و أن العلل التى تستنداليها 
الوزارة فى حبس المبالغ الحكوم بها لاأسا سلا 
لآن المسندات الت قدمها كافية فىاثبات ملكيته 
المقترنة يوضم اليد من يوم الشراء فى سنة ١17‏ 
وأن زيادة المساحة فى الطبيعة عا جاء فى العقود 
بمقدار خمسةأمتار وكسورانا شأ تعن شط أ سانى 
فى تكعيب الأطوال ققط وليست زبادة حفيقية 
وأنه قدم للوزارة مايدل على شطب امتبازالبائعة 
إله وهر غير مكلف بتقدم شبادات عقارية 
أخرى وأن العين خليت فعلامن الحقوق المسجلة - 
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للغير والوزارة تدم مايئيت المكس وأنالايداع 
الذى قامت به لاايبرىء ذمتها لاقترانه بشروط 
لامكنه من الصرف ولاق للوزارة فى اشعراطبا 
ولهذا فبو يطلب رفض المعارضة 

و ومن حيث ان الحكة ترى بالنسبة لما 
تتمسك به المدعية من وجوب استيفاء المدعى 
عليه مستندات لمكم للعين المأخوذةللمنفعة العامة 
أن هذا الأمرقد بت فيه تهائياو أصبحمفروغامنه 
بصدور الحم النباتى القاضى عليها بأن تدفع اليه 
العْن وملحقاته لآن النزاع الذىكان قائما يينبمالم 
لم يكن موضوعه قاصراً على محرد تعيين المساحة 
المأخوذة للنفة العامة وتقدير التعويض المناسب 
عنها بض النظر عمن يستحق هسذا التعويضم 
تذهب اليه المدعية فى دفاعبا بل كان الغرض 
الأسابى الذى رب أليه المدعى عليه بدعواه 
السابقة هو أن يقضى بدفع التعويض الذى يقدر 
اليه فورا باعتباره هو المستحق .له والوزارة لم 
تنازعه فى ذلك الحين فى صفته كلك ومستحق 
للتعويض بل قصرت نزاعبا على تقديرالقيمةوهى 
على بينة من مستندات هلي كالمدعىعليهالتى قدمها 
فى الدعوى بالحافظةرقم ه دوسيه فلو أنها كانت 
تلاحظ عليها نقصا لوجب عليها أن تب على تلك 
الملاحظة منازعة المدغى إذ ذاك فصفته و أساس 
استحقاقه التعوريض الذى يطالب بهلانه من المسائل 
البدمبية أنالتعو يض لاحم به إلالمن يثيت اسستحقاقه 
له لا لذىانسانيأتى منعرض الطريق وعلى ذلك 
تكون منازعة المدعية للبدعى عليه فىصفتهكالك 
الآن وبعدصدور الهكم النباتى عليها هى منازعة 
قد فات أوانها ولا يتستى لحذه المحكة أن 
تعيرها النفانا الهم إلا اذا ظبر فى الوجود 
ممرن#. .تعرض للبدعية فى وضع يدها على 
الآرض واتتفاعبا مها فى الغرض الذى أعدت له 


"6١ 


إن كانت لم تدقع القن أن "متنع من ادائه بناء 
عيلحقالحبس الخو لها 5شترية مقتضىالمادة عم 
من القانون المدى الآهل فأما والتعرضغير قائم 
ول هل المدعة بوجوده فلا وجه ليس الهُن 
مجرد توم احتهال حصوله ‏ لاسما وأن الحم 
النبائى الصادر على المدعية بالمن وملحقاته لم 
يشر لافى متطوقه ولا فى أسباءه خلافا لما تدعيه 
المدعية إلى أنلحاان تازم المدعى عليه بتقدم مستندات 
أخرى نشت ماكيته 5 بلكل ماأشارت ال هالاسباب 
هى ( الآوراق الرسعية الى تيت خلو الارض 
من الحقوق العينية الى يحوزترتيها عليها )وبعبارة 
أخر ى الشبادات العقارية الى هى ثىء آخر غير 
سكندات اتيك التىستتكلر عليبا المكة قم بعد 
و ومن حيث أن وجبة اانظر هذه هى الى 
سار عليبا التضاء الفرنسى و مخاصة محكة النتقض 
والآبرام ققد جاء ,الجلد السادس من موسوعة 
دالور العملية فى باب نزع الملكية للمنفعة العامة 
بصحيفة 119 بالبند مه مابأق 
رعناعم ‏ عم وم هنأك 1م هله بآى 
«عتزدمع1 «عمممل02طتاذ كمع مامه 
«هع كداز ه1اة عالممصعلما"! عل معدم 
#أمعل همد ع0 ؤلعممعمعء*1 عدم رصمل 
قدم 2 ثم غأمعل ع أده رذافاءمهءم عل 
مملوق06 15 عل 5عمط فأععنممه 6ن 
ماتمصع لم[ ع ممدعه!2!1 غموععممم 
6أصصمع ل مأ ! عل دمأغدمعأكممء 113 - 
ع6نمعموتل ركق عه هه ,كهم ادعام 
عومعموتل ‏ عناعه ‏ روعلاءعغ ‏ 001:5 
عأوتعة أثأناو5ه1 عنن أمدنوأآممة 5 عم 
تمع صعدمة7 تلد #تتتوعة1 وعأعواوطه دعل 


6ل كمتهد 5ع[ عفعمء 4المسصعله"]| 6ل 


1858 .ند 28 ٠وع8‏ ) غامعكق غمديرة 1 
-1- 85 .12.12 
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أى أنه لايحوزبوجه الخصوص لجبة الادارة 
أن تعلق دفع التعويض علىاثياتالمتزوعملكيته 
حق تمل إذا لم يكن هذا المقبحل نزاععند الحم 
باعطاء التعويض ‏ وق هذه الخالمة لايستغى فى 
ايداع الامويض عن عرضه عرضا حققيا لآن 
الاعفاءمن العرض الحقيق لا يكون إلا إذاوجدت 
موانع قانونية تحول دون صرف التعويض إلى 
صاحه وقد جاء بعد ذلك فى الند رقم ٠٠٠١‏ 
وما بعده بان الموانع القاونية الى تعؤجبة 
الادارة من العرض الحقيق قبل الايداع وهى 
تتحصل فى وجود تسجيلات للغير على العين أو 
ادعاء الغير استحقاق تلك العي نأو الحجزعلى قيمة 
التعويض نحت بد الادارة 

« وهنحيث أنوزار تالاشغال تدع حصو ل 
حجز أو تعرض من الغير بدعوىالملكي ةأوواها 

« ومن حيث انه بالنسبة للتسجيلات الى 
تقول الوزارة باحهالوجودهاعلى الأرض وبأن 
المدعى عليه مكلف بتقدم الشبادات المثبتة لخلوها 
منها ترى الحكمة ان للوزارة الحق طبقا لما جاء 
حك حكة الاستئناف سال ف!لذ كر,(فى الاستيئاق 
من هذه الناحية ) ولكن ليسمعبىهذا أن يكون 
المنزوع ملكيته هو المكلف باستخراج الشبادات 
وتقديمها لآن هذا التكليف لايكون إلا نص 
فى القانون أو الاتفاق ولا وجود لثىء من ذلك 
هذه الدعوى فعلى الوزارة إذاشاءت الاستيثاق 
ان تستخرج هى الشبادات أو تكتق بالكشف 
النظرى حسما تراه وبما أتها لمتتقدمللبحكةبدليل 
على وجود شىء من التسجيلات على العين للغير 
فكون تممسكبا بحق الحبس من هذه الناحية أيضا 
على غير أساس 

و ومن حيث ان المدعية لم تدفع القن 
ولااعرضته عرضا حقيقيا ولا أودعته من غمير 


قبد ولا شرط بل أودعته بشروطهى والامتناع 
من الدفع سواء قتكون معارضتها حليفة الرفض 
( قضيةوزارةالا شفال وحضرعنها الاستاذ الفونس الا"لقى 
عدد محمد توقيق مود وحطر عنه الاستاذ قريد أتطون رقم 
دوع ١‏ سنةبمو؟ ك رامة وعضوية حضرات القضاة عحمدعزى 
وحد اءين الشاهد وحسين احد ) 
دض 
محكة قنا الكلية الأهلية 
قاضى الاحالة 
7 دإسمبر سنة 1918197 
إحداث جرح عدا لم يقصد » القتل ولكنه أقضى الى 
الموت . عملية ختان من حلاق غير مرخص له .ما 
تفضى الى الوفاة . قتل خطأ 
المدأ القانوقى 
الحلاق غير المرخص له باجراء عملية 
الختان ثم يحريها ويتسبب عنها وفاة الجنىعايه 
برتكب جنحة القتل خطأ لا جناية الاصابة 
الى أفضت إلى مو ت لان الترخيص أو عدمه 
لابغير من وصف التهمة ولآنالقصد الجناتى 
فىجرام الجرح والضرب عن عبد هو قصد 
خاص يستلزم عل المنهم بالضرر الذى ينشأ 
من عمله . ولا يمكن القول أنالفاعل قص_د 
الضرر لمجرد أنه توقع احتمال ظرف سبىء إذا 
كانقام لديه أمل فى إمكانعدم تحةق الظرف 
السى. . والعمد لايتنافى مع جرائم الأهمال 
وعدم الاحتياط كمن يلقى حجراً أو يطلق 
عياراً ارا من شباك فيصيب أحد المارة فانه 
يرتكب جنحة الاصابة خطأ : فاذا لم يكن 
المنهم قد احتاط لجهله بأصول الجراحة تحمل 
تبعة الأهمال. 


0 العددالسابع السنةالثامنة عشرة 


قرار [حالة 

نحن عثهان رمزى قاضى الاخالة بمحكة 
قنا الأهلية 

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة 
العمومية فى قضية الجناية رقم .14 سنة م1518 
مركز الاقصر ورقم م كلى سنة مم9١‏ . وعلى 
أوراق القضنة المذكورة 

ويعد سماع الايضاحات الى .رأينا لزوم 
طلبها من المتهم والنيابة . ا 

«ورحيث أن النياية العمرمية اتهمت . عيداحمد 
عمد سن .4 سلة حلاق المراعزه تبع أزمت 
الواورات بانه فى أول ١‏ كتوير سنة 0و١‏ - 
4؟ رجب سنة دوم بأرمنتالوابورات مركز 
الأقصر مدبرية نا أحدث بعيد السلام عدلى 
ابراهيم راضى عمدا جرحا وم يقصد من ذلك 
قتله ولكنه أفضى إلى موته . 

وطلبت [حالته إلى محكة الجنايات لحا كمته 
بالمادة ١‏ عقوبات . 

و وحبت ان الثدابة العمومية قد سارت على 
ذلك منذ أن صدر حكم محكة التقض المصرية 
فى ١ ٠١‏ كتوبر سنة +اث918 | 

و وحيشانه بالرجوع الى حك حكلة النقض 
المذكور تبين انه قام على مبدأين - أولا- وضع 
تفرقة بين هذه الجريمة إذا كان مرتكيبا 
مرخصا له اضلا بمزاولة مهنة الطب او اجراء 
عمليات الختان أوم يكن لديه ترخيص بذلك عل 
عقابه فىالخحالةالآولى بالمواد ؟. ؛وم.؟ عقوبات 
قدم أى جنحة قتل أواصاية خطأ اذا ثبت اهماله 
وق الحالة الثانية بالمادة ٠.‏ 1/6 عقوبات قد .م أى 
جناية جرح لم يقصد به القدل ولكنه أفضى 
إلى الموت ‏ ثانيا ‏ انيجرد احداث المنهم للجرح 
عدا بحسم امجى علهعن ارادة فيه الكفابة لتوفر 
القصد الجنائى لديه . ّْ 


َو 

و وحيث انه مع مالقضاء محكة النقض من 
المكانة والاحثرام إلا ان التفرقة الى وشعبا هذا 
الحم بين مرتكى هذا العمل وصف الجربمة 
تفرقة لاسند لها م نالقانون ولا يمكن القولأن 
التصريعح الصادر من الجبة الختصة الى شخص ولم 
يصدر الى آخر يغير من وصف النهمة المسندة الى 
أحدهما دون الثاتى فيجعل جريمة الآول جنحة 
وجرعة الثانى جتاية بها العمل المفسوب الييما 
واحد فى الحالتين وإلا كان شأن سائ قالسيارة 
او حامل السلاح المرخص غيرشأن منلم,رخص 
لهيذلك اذا اطلق عبار على شخص بقصد ارهايه 
مثلا قأصابه : 

و وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المذكور 
من ان #رد [حداث المنهم الجرح عدا يحسم 
الجنى عليه فيه الكفاية لتوفر القصد الجناى 
لديه - بصرف النظر عن الباعث الى ذلك قضاء 
ظاهره سلم ولكن فى الواقع قد التبسيه الباعث 
والعمد والقصد ااجنائى فى الوقت الذى ينه فه 
الى الاحتياظ من هذا الليس نفسه . 

د وحيث أن الباعث لامثال هذا المتهم أى 
الدافع لم على مزاولة مبئة الطب أوالختان بغير 
ترخيص هو نفس الدافع للطبيب المرخص على 
مزاولتها وهذا الباعث هو الارئزاق وكسب 
العيشراذا اخذوا أجروا صداقة المريض أوالرحمة 
به اذا بأشروا علاجه بغير أجر أما قصدهما فى 
كلا الحالين فلا مكن ان يكون إلا شفاء هذا 
المصاب لآنه ليس من المستساغ عقلا أن يكون 
قصدم من مزاولة هذه المبنة بترخيص أو بغير 
ترخيص هو مجرد تعمد احداث الجروح بالناس 
حتى ولو لم يقصدوا من ذلك تلوم . 

و وحيث ان القصدالجناتى فى جراتم الجرح 
والضرب العمد هو قص د غاص وننآه(1 
والدععمه ستلزم عم المتهم بالضررالذى ينأ 
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منعمله ولذلك تعمدالشارعالفرذىأن يضيفكلة | ام عقوبات فرنمى وهى جرائم اضرب 
عع 3م10 ف تعديلسنة مذ ليدلل والجر 3 العمد . 


دعل نيةالاضرارى أطهعع2 تصحممل ممتامع غم 
( جارسون نبذة «ه و مه من المواد .8 إلى 
وم الخاصة بحراحم الجرح والضرب العمد ) 
ولكن من العبث القول ؟! يقرر جرسون ان 
الفاعل يكون مستولا عن كل التتائج البى : مكته 
ويحب عليه أن يتوقعها مجرد انه ارتكب الفعل 
بارادته وقد يكون أخطأ فى عدم توقعبا ولكن 
هذا الخطأ لا يكون إلاجرعة الاهمال (جارسون 
نذة و من المواد السالفة ( 
12101 126 15لتتطمء 21015 أتاعم 11 
عنام 21215 ,5هم غ20ز600هم ع1 عم مء 
همه عه عأمعاع5ممعم1 عم 602 مص 
ععمع ل نمم صمل 06116 ملثنان عنخلاة 
ويضيف جارسون إلى ذلك فنبهايةالبذة .> 
الى تيا 
عناكقو عغ16ل ع0 عالطتووممتما ودع 11 
عدم رع016نازؤدم ع1 اأن0؟ 2 غمعع "1 
5 برعلنان تالمهم 2 أنن أتاعد داع 
موك بعكدعمتاعط اهم 16 [دسامعءية عمنر 
6م 106 هة 21155 0101973311م سملععج 
-123 8106 الاق عكتاووةء!ط 2ن عمموع 


16م وصلرع؟ عصغد معام د أأنور16ل12 
أله أسلمهم عد عم 116[ دتضمعلة عااع عنان 


0152© هع أمعلتعصدا 606 2 11 .ققدم 
اعة قدم ككه 11 كتهم ععمفمط علع 
ععاءء 101 12 عمو لداعءممة 1ه غ1 ععدعج 
2٠ 309-1٠‏ كعل 061316 ع1 غتامم 


أى أنه يستحيل القول أن الفاعل قد قصد 
الضرر تجرد أنه قد يكون توقع احيال ظرف 
مىء قد يحدث بحسم شخص آخرجرحا أومرضا 
إذا كان هذا الفاعل قد قام لدبه الأمل بامكانعدم 
تيحققهذا الظر ف السىء فاذا كا نمجازفا فىحاولته 
فانه لم يأت عمله بالقصد الجنائىالخاص الذىيحتمه 


لقائون الجرائم المتصوص عنها فالمواد .سم أ 


و وحيث انه يتضحما تقدم انالقصد الجنائى 
فى الجراتم المذكورة هو قصد خاص يكاد يندمج 
فى نية الاضرارو بعيد كل البعدعن الاتصالبركن 
العمد فى ذاته فلا يكفى أن يأنى المنهم فعله عن 
عمد لتوفر هذا القصد الجنائى لديه . 

« وحيث أزالعمد لايتنافىمطلتا مع جراءم 
الأهمال وعدم الاحتياط فكثير منها يرنكب 
عن فعل عمد عربنه فى القانون الجناق ات 
باب عل عء ععمعلتصمصا؟! عل عتمومفط1]” 
ععمعع أاعفم دا كنياق حجرا أو يطلقعيارامن 
شباك قيصيب احد المارة قبعاقب عل فعل العمد 
- إذا كان له عقاب فى القانون ‏ وهو أطلاق 
العيار فى هذه الخالة بعقوية مخالفة اطلاق عيار 
داخل السكن ويعاقب على نتيجة هذا الفع لالعمد 
وهى أصابة الشخص الذى لم يكن يتوقع مروره 
بالمواد م أو 69 عقوبات قديم معان هذا 
المرور كانحتملا وكان يحبعليهتوقعه ولكنه 
أعمل فى ذلك . 

وحيث أن الجرية المنسوية الى الهم فى 
القضية الحاليةتنقسم الى شطرين الأآول ‏ إحداث 
الجرح عمدا باجراءعملية الختان لللجنى عليهوهذا 
معاقب عليه بالقانون بعرسوم ممرة+>لسنة م97٠‏ 
ولاتحة تعاطى صناعة الطلب الصادرة فى سئة 
ألملا والثانى نقيجة هذا العمل العمد من لسعم 
دموى تنج من الامتصاص العفن من موض 
الجر المتضاعف يسبب إشمالو عدم احتياط المتهم 
لجبله بأصول الجراحة وهذه النتيجة التى كان 
المتهم يأمل عدم حصولها وعلل حد تعبيرجرسون 
وان كانت ذات صلة بفعل الجرح الا أن المتهم 
لم يتعمدها عندمأ عمد الى احداثت اجرح تفسهيل 


العددالسابع كت اْسنة الثامنة عفر هَ 


ؤمة 


م010 عئغ تاوععل د[ ع0 زوع 11 


كان يعتقد شفاء الحنى عليه بعد ختاته فستوليته 
عن هذه النتيجة ناشئة من انه كان فى وسعه أن 
يتفاداها إذا كان عالما بأصول الفن الذى بزاوله 
وبذلك يقول جرسون عن تعليلالمسئولية بسبب 
الاهمال وعدم الاحتياط ( نبذة 79 مواد وام 
و ءام الخاصة يحرائم الجرح والقئل بأهمال ) 
عأطدفممموع 2‏ نفع لمعيه[ 
-عة"1 ع#عطءم مدعنم غتدعسة التتاوعععهم 
أمدذكأهة مع عتعتله:م عد عل غمعلاء 
ععمعليامم ع0 ذ5نآم عمج 
و وحيث ان هذه التفرقة بين فعل العمد 
باحداث الجرح الآمر المنطبق عل قانون تعاطى 
صناعة الطب وبين نتيجة هذا الفعل نفسه تفرقة 
لابد منبا لاحتهال ان تنجح العملية فلا يكون لما 
نتيجة غير ما قصد ليها المتهم وهو شفاء الجنى 
عليه بعد ختانة وفى هذه الخالة لابجوز للنيابة 
العمومية أن تقيم عليه الدعوى يجنحة الضرب 
والجرح العمد مجرد انه أجرى العملية اوأحدث 
الجرج وإلا كان العمل الواحد يكون فى نظرها 
يخالفة وجنحة فى نفس الوقت وفضلا عن ان 
الشارع أبعد ما يكون عنهذا التناقض فان النيابة 
لن عكنبا فىهذه الحالة أنتقيم الدليل على وجود 
ضرر أصاب المجتى عليه . 
و وحيث ان جرسون قد أجمل كل ما تقدم 
فى النبذةب:؟ عن المواد .19م و . «سحيث قال 


ته علاعتصمط'!1 ع دعملعم 5ه[ عدن 


1010215 دعوتاككعاط أع ومتامء وعل 
أمعء2ع2 2ه آنال عتناءه ة مع[أطقء مم2 همد 


.عماءع0مم 15 امعدمعلدون1!!: 
أى انه من أو ضح البد.بيات انعقوبة القتل 
والجرح بأهمال تنطبق عبل من يتعاطون صناعة 
الطب بغير ترخيص ( وقد اخذت بهذا الرأى 
محكة الجن المستأتفة بأسوط فى حكبا الصادر 
فى ١‏ ابريل سنة وسو فى القضية ١١:47‏ 
منفاوط سئة »م4 بناء على مذكرتنا بأسباب 
استئناق النيابة حين ذاك ؟ا سيق أن أخذت به 
محكة النقضالمصرية فى حكمها الصادر سنة 1و 
وكان القضاء سائرا عليه فى مصر )700 

3 وحيث أنه لما تقدم يكون المتهم عبد امد 
يمد قدارتكب الجريمة النصوص عنبا ف القانون 
رقم لسنقمب؟ ١!‏ الخاص بتعاطى صناعة الطب 
وفى المادة +.# من قانون العقوبات الصادر 
فى سنة 15.1 

فلبذه الاسباب 

قررنا حضورياً اعتبار الواقعة مخالفة صناعة 
الطب بغيرترخيص وجنحة قتل خطأ . واعادتها 
لليابة العمومية للنصرف فيها على هذا الاعتبار 

(قضية النابة ند عيد امد عمد رقم ؟ امنة بيعو اعالة 
رئاسة' حضرة القاضى عتهان رمزى ) 


ك6" 


بتكا 


/ 
محكة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الامور المستعلة 
0 ديسمير سنة /811[ 


9 'ناظر وقف ‏ واججباته ‏ الاعتناء يأمور الوقف وصرف 


ريعه طعا لشروط الواقف . وجوب قيامه مما 
يسم بالبدارات شرعا . 
موجي للعزل , 
ب ناظر وكف نقد عمله نقدآ جد 00 المتحقين , 
ه. اتفاق المستحقين على 
قامة 0000 . عدم 0 
ذلك من القاضى الختص , 
المادىء 00 
واجمات تاظر الوتفالقيام ممالله , والاعتناء 
بأموره من إجارة مستغلاته وتحصي ل أجوره 
وغلاته وصرف ما اجتمع منبا فى مصارفه 
الشرعية على ماشرطه الواتف وأول مايفعله | ' 
الناظر فى غَلِة الوقف البداءة بعارة عقاراته 
و[صلاحبا ( م ١8٠١‏ من قانون العدل 
والانضاف ) فتولى الوقف مازم شرعاً أن 
يدير أعانه افيه الحظ والمصلحة فنناحية 
يحب عليه أن يقوم بالبداءات إذ ثمرة أعيانه 
للأعيان وإصلاح بنائها ممافيه دو الهاو لمنفعتها 
وما فضل بعد ذلك فهو الواجب توزيعه على 


تقصيره فى ذلك . سبب 


. وجروب صدور 


ر: أوجب 
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علس مرترسة »١‏ 


أصحاب المنفعة والمستحقين ٠‏ والتقص_ير فما 
يسمه الفقهاء باليداءات من موججات الءعزل 


فاذا تمادى التاظر فى الامتناع عن عمارة الوقف 


الضرورية من وجود الغلة فىيده أو صرف 
الغلةعلى المستحقين معاحتياجالعقار الموقوف 
للمارة الضرورية عزله القاضى وولىهن يصلح 
خالفتهماأمرهالشارع به فكانخائتاً أومتهاوناً 
فلا يكون أهلا للولاية . 

فتعمير الوقف وإصلاحهسواء أكانأرضاً 
زراعية أم يبوت للسكنى أولثىء بحب ففغلة 
الوقف سواء اشترط الواقف ذلك أو لم 
يشترط ولو أدى ذلك إلى عدم إعطاءالمستحقين 
شيئاً ٠‏ إذ أن أعيانالوقف إذالم تعمر تخرب 
شيئاً فشيئاً يأنى زمن لاينتفع به أصلا . مع 

ع أن هذا مناف لارادة الواقف ٠‏ 

5 لاريب أن إقامة حارس على أعيان 
الوقف يحب أن يكون لها ما يبررها إذ فيها 
شل ليد متوليه وخروج على رغبة الواقف 
ولا يلجأ إليها إلا حينما يقبين أنإدارةالناظر 
موضع نقد جدى منالمستحقين مؤسس علل 
أسانيدظاهرة الدلالة .كا أناتفاقالمستحقين 
وحدهم على إقامة حارس لايك وحده لتبرير 
هذا الأجراء. ولوكان ع 
تنبين الظروف الى تقتضيه ولا يرد على هذا 
بأن تقدير هذا التصر فيحبأن يرك لقاضيه 


المدة السأبع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


إافة 


الطبيعى يفصل فيه يما له من ولاية مؤكدة 
فانطبيعة الحكمين مختلفة إذ القضاءف الطلب 
العاجل مؤقت وتقديره تدعو إليه الضرورة 
الملجئة أ الثاتى فيو حاسم فى أصل الحقوق 
ولا تنافر بين الطلبين أيضاً إذ أن خصائص 
الققضاءالمستعجل وإجراءاته السريعة قد تهى. 
له وضع الحلول المناسبة التى تحفظ الح سلما 
حتى يآناضل فيه الخصمان أمام القضاء 
الموضوعى . 
ا مو ضوع ٠‏ 

رفم المدعى هذه الدعوى بعريضة أعلنت ى 
ويونيه سنة نو98١‏ وطلب لللاسياب الواردة 
ا سماع المدعى عليها الحم بتعبين حارس 
قضاقٌ على أعيان الوقف الذى تتنظر عليه يكون 
من مأموريته استغلال هذه الاعيان و تحصيل 
ريعبا والقيام بالأصلاحات الضرورية التى تحتاج 
الها على الوجه المشروح بالعريضة ثم صرف 
الباق للمسستحقين كل بقدر تصيبه الشرعى وبالتالى 
إدارة أعيان الوقف حتى يفصل تهائيا فى دعوى 


العزل المرفوعة عل المدعى عليها . مع إلزامما 
بالنقاذ العاجل بلا كقالة و بنسخ ةالحم الأصلية . 

وقد حضر الطرفان فأبدى كل منهما أوجه 
دفاعه كا هو ميين بالمحضر وبالمذكرات . كا 
اتتقلت المحكمة إلى منازل الوقف بتاريخ ١١‏ 
ديسمير سنة م149 لمعايتتها وأثيتت ذلك بمحضر 
الي 

د من حيث ان المدعى أقام هذه الدعرى 
بعريضة أعلنت صحيفتها بتاريخ ه يونيه لم١‏ 
يقول فيها أن المرحوم الاج شحاته بن على 


أوقف أرض وبناء الخازل الثلاثة التى كانت 
مرقومه بُمر ١‏ و5١‏ وم واتغيرت الآن 
فأصبحت و( و لال وم عل التوالى بشارع 
حمام الجعة يبولاق كما أوقف أطانا زراعية 
تبلغ مساحتها عثشرة أفدنة كائنة بناحية جزيرة 
بدران وكل هذا وذاك مبين فى الحجة الشرعية 
المؤرخة ؟ سبتمير سنة 1589 وأن الواقف قد 
جع لالوقف عل نفسه مادام حيا ومن بعده على 
المدعى عليها حق الذن فى الربع والباق منه يقسم 
على أولاده ذكورا وأنائ مسب الفرييضةالشرعية 
ومن بعدثم على أولادهم وأولاد أولادمم حى 
إذا ما اتقرضوا جميعا يصرف الريع لجهات البو 
المبينة محجة الوقف وأن النظر عل هذا الوقف 
مشروطللبدعى عليها طول حياتها مادامت خالية 
من الازواج ٠‏ ومن بعدها للارشد فالارشد من 
أولاده .وأن الناظرة منيومأن آلت إليها ولاية 
النظر على هذا الوقف لم تدره عبىوجه مرضىبل 
دأبت على اغتيال جل الريع السنوى من طريق 
المبالغة فى المصروفات والتقليل من الايرادات 
ما اضطر أحد المستحقين لرفع دعوى عزل عليها 
أمام المحكمة الشرعية ٠‏ وما دفعه هو إلى رفم 
دعوى حساب عليبا أمام محكمة مصر الاهلية 
عن نصيبه فى الريع من ابريل منة سمو . 
وأن دعوى العزل . وإن رفضت بعد توافر 
دلائل الخيانات جيعا ‏ إلا أن الرفض قد بى 
على أن الآمور المنسوبة الى الناظرة مما تيمرى 
به العادة وات الناظرة ذ كرت أنها تلافتها 
وعدم قيام دليل يكذ.ها فيا تدعبه . أما دعوى 
الحساب فل يفصل فيها للآن . ول بقدم الخبير 
المنب: فيا تقزيره للآن: ٠.‏ وأله.. ظرا 
لاركاب الناظرة جة غبانات أخرئ سد 
صدور الحم برفض دعوى العزل قام أحدهم:. 
ينه 


أكر1 


العدد السايع حم السنة. الثامنة عر ُ 


وهو عبد الخالق اقدى شحاته 5 فم دعوى جديدة 
يطلب فنها العول . وأن تلك التصرفات المينة 
تضر بالوقف والمستحقين .يا يجعل من الخطر 
الجسم بقا. أعيانه فى بدالمدعى عليها . حتى يفصل 
من المحكة الشرعية فيدعوى العزل وأبان المدعى 
فى صصفة دعواه بعض تلك الخيانات الى ينسببا 
إلى المدعى عليها . وانتبىبه الآمر إلى طلب إقامة 
حارس قضانى عل هذهالاعيان كون مأموريته 
استغلال أعيان الوقف وتحصيل ريعما والقيام 
بالاصلاحات الضرورية التى يحتاج إليها ثم 
صرف الباق للستحقين كل بقدر نصيبه الشرعي 
حتى يفصل فى دعوى العزل نائياً . 

« ومن حيث انه قد استبان من الاطلاع 
على الحم الصادرمن الحكة العلياالشرعية برقض 
دعرى العزل بتازيخ م« -غ- +موؤ ٠‏ أن 
احكمة قد بنت حكبا على كون القرار الصادر 
برفض دعوى العزل صمح لصحة أسبابه . كا أنه 
غير صحيح بالنسبة للضم . فقد بنت الحكمة حكببا 
على مارأته من تقصير الناظرة فى القيام بعمارة 
المنازل الثلانة وبمراجعةتقرير الميندس فيها يرى 
أنها أمو ر قد تجرى با العادة وتقعف امثالهذه 
المنازل . ثم ان المدعى عليبا الناظرة قد ذكرت 
أنا تلافتبا ول يقدم ما يكذبها وما ذكر خصوص 
الساقية فع ملاحظة أن الأرض مؤجرة وتروى 
بماء وابور لمستأجرها لايكسب ف الآجارة إلا 
مقداراً عادياً فلامحل للمؤاخذة با . 

و ومن حيث ان المحكمة لانستطيع لهذا أن 
مد ولايتها لفحص ما سبق هذا الحكم من تهم 
أو أخطاء إذ قد بت فيا بحم تماق له كل حجية 
وإلزام وكل ما ستحصر فيه البحث والتمحيص 
تلك الوقائع الى نقدم .ها المدعى وجعلبا قواماً 
'لدعواه . لبان ما توافرت عليه الآدلة والبينات 


من تاخة .وما ته الحكة هسب من معايئة . 
لتقدر أثر هذاكله فى الطلب الخاص بالغل مؤقتا 
من بد الناظرة المدعى عليبا ٠‏ حتّى يفصلالقضاء 
صاحب الاختصاص فما اذا كانتهذه امخالفات 
قد ترق إلى درجة الخيانات التى تبرر العزل أو 
تقف دوه . 1 

د ومن حيث انه من المقرر شرعا . أن من 
أوجب واجبات ناظر الوقف هوالقيام بمصالحه 
والاعتناء بأموره عن إجارة مستغلاته وتحصيل 
أجوره وغلاته وصرقما اجتمع منهافىمصارقه 
الشرعية على ماشرطه الواقف وأول ما يفعله 
الناظر فى غلة الوقف البداءة بعمارة عقاراته 
وإصلاحها (مم1من قانونالعدل والانصاف) 
فتولى الوقف ملزم شرعا أن يدير أعيانه بما فيه 
الحظ والمصلحة فن ناحيته يحب عليه أن يقوم 
بالبداءات إذ ثمرة أعيانه مماوكة له يستوق هو 
منبا ما يلزم للحافظة على كيانه من أموال لجبة 
الحكومة وترهيم فى الآعيان وإصلاحفيها ما فيه 
دوام لها ولمنفعتها وما فضل بعد ذلكهو الواجب 
توزيعه على أصحاب المنفعة والمستحقين 

د ومن حيث أن التقصير فيا يسميه الفقهاء 
بالبداءات من موجبات العزل , فاذا تمادى 
الناظر على الامتناع فى عمارة الوقف الضرورية 
مع وجود الغلقفيده أوصرف اغلةعلالمستحقين 
مع احتياج الموقوف للعمارة الضرورية عزله 
القاضى وولى من يصلح لخالفة ما أمره الشارع 
به فكان خاثنا أو متباونا فلا يكون أهلا لاولاية 

فتعمير الوقف وإصلاحه سواء كان أرضًا 
ذراعية أويوتا للسكنى أول شى. يحب فى غلة 
الوقف سواء اشترط الواقف ذلك أولم يشترط 
ولوأدى ذلك إلى عدم إعطاء المستحقين شيا . 
إذ أنأعيان الوقف إذا لم تعمر تخربشيئا فشيئا 


لد لايع اده ا اا السنة الثامئة عشره 


فأنى زمن لا تفع به أصلا مع أن هذا مناف ١‏ يكذيها الظاهر وتسقطها اممابئة ٠‏ هذ هذا مئاف 
لارادة الواقف 
« ومن حيث انه تبين عن الاطلاع على 
المستندات المقدمة من المدعى ومن محضر المعاينة 
الذى أجرته المحكة ومن كشو ف المسابالمقدمة 
من المدعى عليها فيا مختص بمصاريف التعمير 
والاصلاح المسائل الآنية  :‏ أولا أن أعيان 
الوقف ‏ المنازل الثلاث ‏ لم متد [ليبايدالاصلاح 
والتعمير من عبد طويل ‏ وهذا يدفع دعوى 
المدعى عليها امام حكة الاستئناف العرعة من | 
أنها تلافت التخر يب والتعيسبوالاتلاف الموجودة 
إذ ذاك ‏ إذ ثابت من محضر المعايةالذى أجرنه 
امحكة بنفسها -ا- إنالفرنو هو التابعللوقفعخرب 
مغلق ٠‏ من عبد طويليرجع إلى ستةأشهر تقريآ . 
ولايشفع يهأحد مع وجودهق حى مكتظ بالسكان 
مما برغب فيه العديدين ٠‏ ولكن لايقدم على 
تأجيره أحدلما به من إتلاف ظاهر و إهمالفاضح 
فضلا عن أن المدعى عليبا ٠‏ لم تتخق من ناحيتها 
مة إجراء لفتحه أ وإصلاحه قتعطلت متافعه 
وظبر الطفح فيه : ما يتلف جدرانه و جدرانالمازل 
امجاور له ب - لت معظم بلاط 0 
للمنازل تالف بدرجة واضحة مما يقال من أجرة 
الاعيات وينزل ما إلى مستوىلايقناسب - 
الصقع فضلا عن كون أكثر الزجاج تالفاً 
حطماً والبياض تالا ودورة الياه أ كبر تلفاً . 
دج - إن المياه تسرب فى الكثير من الطبقات . 
وذنك لا ىالسةقوفمن تلف وذلك راجع إلى 
عدم تعبدها بالأصلاح فضلا عن أننجارة المأزل 
ل ظل هن إعرد فيد : ولد هذا الائن: شدي 
بل أنه يوجد 00 هذا جيه 
يفيد أن الأدعاء بالترميم أو الاصلاح إعا هى 
دعوى قصد ببا ذر الرماد فى العيو:1_ فحسب 


ابسو أنها أدخلت فى باب المتصرف مبلغ وموم 


0 


| يكذ-ا الظاهر وتسقطبا المعاينة . هذا | التقص . 
قد يكون سابقاً على الح الصادر بتاريخ مم 
أبريل سنة ١4+‏ من محكمة مصرالعليا الشرعية . 
إلا أنه لانراع فى أن عوامل الضعف والتاف 
سارية فى أموال الوقف - لعدم تعبد الناظرة 
أعيانه بالاصلاح .مما يقطع بأنها بعد أن استقر 
لما الآمر بعد رفض دعوى العزل لتبذل مروكل. 
غلة الوقهشيئا فى هذا السيل_ثاناً : 0 
من الانذارات العديدة التى أعلنت مها مصلحة 
الأموال المقررة ‏ مستأجرى أعبان الوقف .أن 
الناظرة لم تؤد العوايد وأجور الخفر عن أقساط 
يونيه سنة ام( كالم تؤد أقساط شبر ديسمير 
سنة بمو ١‏ وقد توقعالحجز على منق ولا تبعض 
المستأجرين ( عحضر فى ؟ -م- ١9596‏ ) . فلا 
يفهم كيف تتراخى الناظرة فى أداء هذه البداءات 
مع وجوببا قدراً واستحقاقاً ‏ ثالثا ‏ ثابت 
أيضا من كشف الحساب المقدم منالمدعى عليها 
عن المدة من بوليه سنة م4١‏ لغاية مابو سنة 


ملها و هه جنيها مصاريف اصلاحات وترميات 
3 أضافت مبلغ 5 مليأ و هه جنا العوايد 
الأميرية عن متازل الوتف حالة أنه ثايت نما 
سلف دانه أن هذا الأصلاح والترميم وهعى 
ولو >م لكان له أثر مادى ظاهر م عله . 

رابعا ‏ ظاهر أيضا أنه بمقارنة ريع الوقفأو 

صافى غلته على الآاقلفى سنة +م؟ ‏ سنة بمو( 
يقل كثيرا عن السنوات السابقة عليه .وهو آخذ 
فى التقصان فلا يمكن إرجاع هذا إلا لأحدأمرين 
إما لكو نالناظرة غير أهل للادارة أو أئها تعسث 
يدخلبا وكلا السيبين لا خلي,امن المسثولية ولا .دقع 

عنبا مظنة التقصير والأهمال الذى قد يرق إلى 
درجة عدم الصلاحية لولاية الوقف ‏ خامسا - 


1 


عابت من كشوق المساب المقدمة من المدعى 
عليبا عن السنوات «موة| وخمةا و 4م5١‏ 
و16 و مو أن المدعى عليها لا تتغافل فى 
إحداهما عن رصد مبالغ تربو فى السنين الاخيرة 
على النسين جنيها فى باب المصاريف مدعية أمها 
قد صرفت عل التعمير والاصلاح . فبى مبلغ 
٠س‏ ملما و 96 جنيها و 561 ملما و 4»جتيها 
و٠4‏ جنيها و ٠ه»‏ ملما و.ه جنيهأ و واب ملما 
وده جنيها على التوالى وهى مبالغ فى جموعبا 
مع أنه لا أثر لها يدل 
عليها . ؟ا أن الغلة أخذت ف التناقص ‏ فالتصاعد 
فى المصاريف يقايله النقص فى الغلة ٠فالابرادات‏ 
بحسب كشوفها هبام ملما و »ده جتنيبأو ١١١‏ 
ملما و سمه جتنيبا و .41 ملماو 8ه جنيبا 
و وم مليا و 9ه جنيها و 1.6 مليات و1.4 
جنيهات والمصاريف »نغ ملماوه/ا, جنيبأو ومة 
ماما وه؟؟ جنيها و عم ملما كناف جنيبا 
وكم١‏ ملما وذ عجنيها وجب ملماوم:«جنيبا 

وتلك حال سيئة تدل على الاهمال والضعف 
فى الادارة إن لم توصف بالعبس والاسفاف فى 
ضباع الحقوق 

« ومن حيث أن المحكمة لم تعرض لكل هذا 
فى سييل حصر ما اقترقته المدعى عليها من اخطاء 
ججسيمة. أو يك بوت بعضها التشكك من حسن 
إدارتها ونغليب سوء النية على حسنها وفى تبان 
المدى الذىوصلت اليهإدارة المدعى عليبا وأثرها 
فى كان الوقف وحقوقه ‏ وعدم القيام بما فيه 
بقا. له ٠‏ حى تستطيع الحكمة القطم فى الاجرا. 
المؤقت لا فيه من حد لولايتها فبى لاتفصل فى 
النزاع واثونه قد يقتضى من ناحيتهالشرعيةعزلا 
أم لا [نما تريد به تحسس مظان الخطر وجدية 


تقرب من الماثى جنيه . 


المطاعن التى تقدم بها المدعى_منتزعة هذ.الحقيقة 
من ظاهر المستندات والوقائع التى تنم عليها 

وومن حيث انه لاريب ان إقامة حارس 
على اعبان الوقف بحب ان يكون لهامايبررها إذ 
فيها شل لد متوليه وخروجا على رغبة الواقف 
ولا يلجأاليبا الاحيما تبين أن ادارةالناظر موضع 
نقد حاد من المستحقين مؤ سس عل أسانيدظاهرة 
الدلالة ما ان اتفاق المستحقين وحدهم عل 
إقامة حارس لايكفى وحده لتترير هذا الاجراء 
حتى ولوكان الناظر مستحقا فيه مالم تنبين 
الفاروف الى ت#تضيه ( راجع كتاب الاستاذ 
بسطوروسجزء ١‏ . تعليقاً علىالمادة 76+ صفحة 
مم٠‏ 4نذة .0م وما بعدها) ٠‏ ولابرد عللىهذا ان 
تقدير هذاالتصرف بحب انيترك لقاضيه الطبيعى 
يفصل قبه يما له من ولابة مؤكدة فأن طبيعة 
الحكينختافة إذ القضاء في الطلب العاجل مقت 
وتقدير ه تدعو إليه الضرورة الماجئة أما الثاتى 
فيو حاسم فى أصل الحقوق ولا تنافر بين الطلبين 
أيضا إذأن خصائص القضاء المستعجل واجراءاته 
السريعة قد تبىء له وضع الهلول المناسبة الى 
تحفظ الحق سلما حتى يتناضل فيه الخصمان أمام 
القضاء الموضوعى ٠‏ 

و ومن حيث أنه ظاهر ما سلف ان أعيان 
الوقف فى حاجة إلى ترمم عأجل وإصلاحسر يع 
يا ان ناظرته قدتراخت فاتخاذ ما كفل صياتته 
وحسن استغلاله بترك بعض أعبانه عاطلا غير 
منتفع به مع وفرة ثمرته . لو كانت ترعاه يد 
حكيمة مصلحة ٠‏ "ا ان حسابات المدعى عليها 
يشوببا الكثير من المطاعن إذ دس فيباماءرفضه 
المشاهدة السطحيتما يحعل أمانة المدعى عليها على 
رعه مترددة . وقد ترجح كفة المؤاخذة بوم 


العدد السابع السنة الثأمنة عشرة 
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والاستعجال ويجعل الحد من إدارتها أمرا لازما 
ولذلك يكون طلبالحراسة مقبولا لا لآن طرق 
الخضومه قد قلاه وأقراه ‏ بل لآن ظروف 
الدعوى تقتضيهو مدعو إليه. 


و ومن حيث انه بالنسبة لشخص الخارس 
فان المحكة تيجيز إتفاق المدعى والمدعى علا 
مخصوصه.مراعية هذا أ:هماقدقبلا الحراسة بلا أجر 
وفى هذا صالح للوقف من ناحية وليكون لهامن 
غلة الوقف عو ناعل القيام بالاصلاحات الضرورية 
الى هو فى أشد الحاجة إليها وخصوصاً ماتطلبه 
مصلحة الصحة والتنظم وليكون كل منهمأ وقيبا 
على الآخر< تى لاتهدد مصالح الوقف بالامال 
والتراخى ٠‏ على أن لاينفرد أحدهما عن الآخر 
مخصوص الصرف والتحصيل ٠‏ وعلى ان تنكون 
الادارة طيبة حستةى حدودالشرعو العقلوبأجر 
المثل وبالقيود الواردة.فى كتاب الوقفمن ناحية 
توزيع الاستحقاق بعد البداءات جميعامن أموال 
أميرية وأجورخفر وغيرهامنالمصاريف اللازمة 
لحسن الادارة وعلى أن يكون جميع المستحقين 
الواضعين اليد على بعض أعيانه كلم فى ذلك 
حم المستأجر بن الغير مستحقين وان بوزعصاق 
الاستحقاق لاب الحق فيه كل بقدر نصيبه 
الشرعى حب بفصل فى دعوى العزل تهائياً 

( قنية ممدافتدى رشادشحاته بصفته وحضر عنه الاستاذان 
سانا حبشىبك ومصطفى ٠رعى‏ نخد السيدة فاطمة يدوى تود 
رقم .حو سنة بإعوة رأناسة حقيرة القاضى عمد نجيب احمد ) 
لذن 
حكة مصر الكلية الأهلة 
قاضى الأمور المستعجلة 
نوفير سنة 80و! 
حارس قضااق . حقوته . الحراسة لاترتب حقوقاً لم كن 
من قيل لصاحب المين . 


المدأ القانوقى 

الحراسة القضائية إجرا. تحفظى 
يقصد منه صيانة الحقوق وححفظها سليمة من 
العيث مهاحتى الفصل ف المنازعات الى أسست 
عليبا ولا ترتبلاصعاب الاموال الموضوعة 
تحت الحراسة أو لاحارس حقوقاً لم تكن 
موجودةمنقبل و إبماتحفظ الحةو قا موجودة' 
بالفعل مع عدم المساس بأءو ال الغير وحقوقرم . 
فلس لاحدار س أو أضهات الشأن طاب 
إدخال ارين كانت مؤ جره أصلا من | 
لاخرين لاستححداءها لصلحة عقار 2 27 
الحراسة مجرد أن المؤجرين رفضوا تأجيرها 


للحارس لأى سيب من الاسباب مبما كان 


القصد الذى رموا إليه من ذلك . 
وير 

ومن حيث أن المدعات يقان انمن بين 
الاعبان المتتركة قطعة ارض فضاء حرى ورشة 
الطوب وملحقة بها وأخرى عليها مكتب وثلاثة 
دكا كين لم يدخلن فى حك الحراسة الصادر من 
هذه المحكة فى القضية #مم سنة مموؤ والموؤيد 
استتتاقفافى وسبونيه سنة مس#؟١‏ ويطلين الحم 
بادخاها ضمن الاعيان محل الحراسة مرتكنات 
فى ذلك الى صورة من الحم الاسسئئاق الصادر 
فى الخراسة وءاضر تسلم ورشة الوب وباق 
الاعيان التى وضعتبا امحكة تحت الحراسة 

م ومن حيث ان الحاضر عن المدعى علييم 
دفم بان ملكية قطعة الآرض الأآولى اورثة 
مرسى خليل وكان يستأجرها منهم المدعى عليه 
الأول باعتباره مديرا لاشركة و أحاطبا بسور من 
البناء مع مانى الورشة طيقا لتعليات الحكومة 
لاعطائه الرخصة قأن المكتب والثلاثة دكا كن 


نت 
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ملوكة للبدعى عليه الآول وواضع اليد عليبا | دوسيه وواضم منه استئجار الاخيرهامنالمدعى 


ومربوط عوائدها عليه . 

و ومن حمث انه عن قطعة الآرض الكائنة 
بحرى الورشة فالثابت من ورق الدعوبين 1١11‏ 
ستة مسي و كلى مصرو و .با سنةى م4 استتاف 
جوش وتقرير الخبير المقدمفى الآولى انها لاندخل 
ضمن الآامواالمشتركة والموضوعةتحت الحراسة 
وأنها بماوكة لورئة مرسى خليل ومؤجرة هنهم 
للمدعى عله الأول باعتباره مديرا للشركةوان 
الاخير حاطب ببناء معمباىالورشةتنفيذا لتعلمات 
الحكومة ليتمكن من الحصول على رخصةلادارة 
الورشة وأقر ذلك المدعيات؟ اعتمده البير 
تقر بره وخصم من ببن مصروفات الوردة عن 
سنة 814818 قيمة الامجار المستحق عليها فى هذه 
السنة فلس فن بعد ذلك طلب ادخانها من 
الآعمان الموضوعةحت المراسةحجة أنها من بين 
الأموال المشتركة ( يراجع حيفة و١‏ منبحاضر 
أعمال الخبير وماذكرهفيها بمخصوص قطعةالارض 
المذكورة ومساحتبا ووضعبا وكيفية احاطتبا 
بنفس سور الورشة وأقوال المدعى عليه الثانى 
أمامه فيبا وعدم اعتراض الحاضر عن المدعيات 
على ذلك وكذلك صيفق و 4” مهن تقر بره 
حيث قرر فى الآولى ضرورة خصم ايجار قطعة 
الأرض المذ كورة من الابرادات لاستخدامبا 
صلحة الورشة واستنزل فى الثانية مبلغ م#جنيها 
قيمة أيجحار سنة م4١‏ من الايرادات عن هذه 
السنة وأخرج الحساب على ذلك ) 

و ومن حبك انه مما يو كد ذلك وان قطعة 
الآرض المذكورة مؤجرة للورشة ولا تدخصل 
ضن الاموال المشتركة ‏ أولا ‏ عقد الايحار 
المقدم تحافظة المدعى عليه الآول فى القضية مرة 
1017 سنة مم1 نحت أمرة ١‏ حافظة مرة ه٠٠‏ 


عليهالثاتى بصفته باعتا رهامماوكة لورئةءوسى خليل 
-ثا نيا -مستندات ليك المورث لقطعة الآرضالمذكورة 

والمقدمة ف القضية و . باسنة وميه ١‏ مصرمسة نف 
ثالنا - إقرار المدعيات فدعوى الريع المرفوعة 
منهن عي المدعى عليهم 1١071‏ سنة 1458 فىقضية 
الحراسة الآولى وفى عريضة الدعوى الخالية بأن 
مساحة الورشة + قراريط من فدان وهى الى 
سايت فعلاعوجب حىالحراسة ‏ رابعا- موافقة 
الحاضر عن المدعيات على كشف تحديد الاعيان 
المطلوب وضعباتحت الحراسةلاطلاءه عليهوقيل 
الحم فى الدعوى ولا يدخابا قطعة الآأرض 
المتتازع عليبا | 

و ومن حيث أن مجرد كون المدعى عليه 
الآول بصفته مديرا للشركة أحاط قطعةالأرض 
المذ كورة بسياج ضمن مباق الورشة تنفيذا 
للتعلمات الصادرة ألبه من الحكومة وقتبا 
واستخدامها فى ضر ب الطوب بالفعل مقابل الايحار 
الذى بدفعه عنها ووجود طوب مبيأبها كالموجود 
داخلالورشة لايؤثرعل ملك ةالمدعى عليهماالثانى 
والثالثها الظاهرة من الوقائعالمتقدمةوالمستندات 
المقدمة منبما ولا ؤول للمدعيات حق طلب 
إدخالها ضن الآعيان عحل الحراسة لا لآنها من 
بين الأموال المشتركة بل لآنها لازهمةوضرورية 
للورشة ولا يكن اجر اءضر ب الطوب إلا باعتبارها 
تابعة لما إذ لاعن نزععقار من تحت 3 مالسكد 
الظاهر ووضعه تحت الحراسة القضائية ليتمكن 
غير همن الانتفاع به واستخدامهقأمورهومصالحه 
الخاصة بغير رغبة صاحبه حى ولوكان القصد 
من ذلكضد تنفي أعمال صر له القضاء باجراتها 
فى ملك (يراجع ق ذلك تعليقات دالوز على 
المادة ١و١‏ مدتى فرنى نبذة 44 وما بعدها 
صعيفة م/ا7 ) 
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منوله7 سل غغءذام ا كمهك عع كنز عدم 
« ومن حيث انالحراسة القضائية وهى اجراء 
تحفظى صرف قصد منه صياثة الحقوق وحفظرا 
سليمة منالعيث مما حتّى الفصل ف المذازعات الى 
أت عليهالايرةب لأصحاب الأموال الموضوعة 
تحت الحراسة أوللحارس حقوقا لمتكن موجودة 
من قبل وإبما تحفظ الحقوق الموجودة بالقعل مع 
عدمالمسا سيأموال الغيروحةوقبم فليس للحارس 
أو أكاب الشأن طلب ادخال أرض مؤجرة 
أصلا من الغيرلآخرين لاستخدامها لمصلحةعقار 
لمم نحت الحراسة نجرد أن المؤجرين رفضوا 
تأجيرها للحارس لأآاى سبب من الاسباب مهما 
كان القصد الذى رموا إليه من ذلك 
«ومن حيث ان القول بخلاف ذلك يترتب 
عليه العبث تحقوق الملكية وكيفية انتفاع المالك 
بأموالمي يشا فحدودالقانون والاتفاقاتالقائمة 
وارغامه على تقديجم ملك للغير او الحارس 
يستخدمه فى منفعةالأموال محل الراسة ‏ الآمر 
الخالف لللنطق ولأ بسط المادىء القانونية 
د ومن حيث انه بالنسبة لقطعة الآرض 
الثانية الكائن عليها الدكا كين والمكتب فالثايت 
منتقريرالخبير السابق القولعته . وحاضرأعماله 
فى الصحيفة بم وايصالات سداد العوايد والخفر 
المقدمة من الحاضر عن المدعى عليه الآول انبا 
موضوع اليد عليها بمعرفة المدعى عليه الآول 
باعتبارة مالكا ظاهرا هاتنفيذا لعقد قسمة سابق 
من مدة طويلة بموافقة المدعيات فليس للمدعيات 
مع وجود هذا النزاع الجدى ف الما-كية طلب 
ادغاها ضمنأعان الحراسة باعتارها من ببن 


أ الآموالالمشتركةوالحكوميوضعبا تحتالحراسة 
بسبب حالة الشيوع فقط للاختلاف على الادارة 
د ومن حيث أن المحكمة لا تأخذ بما ذهب 
إليه الحاضر عن المدعيات بعد ذلك من وجود 
خطأ مادى فىمساحة الآرض القائم عليها الورشة 
ومن ان المدعىعليه الأول استأثر بقطعةالآارض 
الاخرى باعتباره كان المديرللشركة.وقتها واضعا 
اليد على أغر الها ولقده إذ الادعاء بالخطأ يناقضه 
الأقرارات السابقة الخاصلة منبن فى دعوىالريع 
وفى قضية الحراسة الأولى وفى عريضة الدعوى 
الحاليةالثابت منبا يجلا أنمساحةالورثة وقراريط 
من فدان ققط بالحذود المعينة المحكوم ا فى 
دعوى الخحراسة الآولى أما الزعم بتعلل وإدعاء 
المدعى عليه الآول لملكيته القطعة الثانية وما 
عليها من مبانىفينافيه وجودأموا ل أخرىمشتركة 
واردة فى تكليف الثشركاء لا المدعى عليه المذكرر 
بالرغم من انه كان واضعا اليد عليها باعتباره 
مديرأ الشركة 5 
« ومن حيث انه لا يمكن من جبة أخرى 
اعتبار الطمن فى ملكية المدعى عليهم لقطبى 
الآرض المتتازع عليهما والى يؤكدها ظاهر 
المستندات إذ ليس لهذءامحكمة انتفصل فى صتتبا 
اثناء الحك فى هذا الآجرا. الوقتى سببا اوضع 
القطعتين المذكورتين تحت الهراسة القضائية اذ 
جرد الطعن وحده لا يك لنزع عقار من تحت 
بد الماللك الظاهر ووضعه تحت الحراسة القضائية 
00 صا إذ كان ظاهر مستندات الدعوى 
ووقائعها ونفس إقرارات الطاعن فيبا و كدصحة 
هذه الملكية وتنادى بعدم جدءة الطعن وانهالتجاً 
إليه بغرض التحامل على التقاضى (يراجعفى ذلك 
استئناف مختلط فى ١6‏ نوفير سنة 16و عدد 
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نوفير سنة 1414 المجموعة مم صحيفة ١١‏ 
و ومن حيث أن صورة عقدالتخارج الرقم 
عب أغسطسسنةم م4 المقدم منالمدععات فضلا 
عن انهلا يؤثرعلى حقوق المدعىعليهم فى الملكية 
يكن حم بناء ورشة الطوب قبه وادخال الارض 
المؤجرة إلنه 5 ولا شيك لذلاىك شيا قَّ هده 
الدعوى . 
«وومن حث أنه لذلك تكون الدعوى على 
غير صواب ويتعين رفضها 
( قضية قلسيدات نظاله وأمينة حسنخليل وآخرى ضد 
العلم واصف سمد وآخرين رقم 1 سسة ١971‏ رئاسة حضرة 
القاضى جمد على راتب ) 
املذن 
محكة مصر الكلية الاهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
ه ينابر سنة م57١‏ 
قاضى الا"مور ااستمجلة - إضائع قابلة للتلف أو معرضة 
لتقلب الاتسعار . التصرجج بيم! . تسايم القن . 
الميدأ القانرتى 
مختص القضاء المستعجل بنظر المنازعات 
لتىتنشأ عن البيع إذا كانت البضائع موضوعه 
قابلة للتلف أو معرضة لتقل الأسعار 
فى السوق وامتنع المشسترى عن استلامها 
ف الميعاد انحدد لذلك فالعقد ‏ فله إذ ذاك 
أن يأمر ببيعبا بعد اتخاذ الطرق الكفيلة 
باحافظة على حقوق الطر فين وبالتصريح للبائع 
باستلامالمبلغ الات من ببعاليضاعة الم رة 
خصما منأصل الأن المستحق له حتى يفصل 
فى الدعوى الموضوعية . 


اماو 

« من حيث أن المدعى علييم 0 حضروأ 
يجوز الحم فى غيبتهم عملا بنص اماد و١١‏ 
مرافعات 

ومن حيث أن حاصل دعوى المدعين انهم 
تعاقدوا مع المدعى عليهم بتاريخ لم يونيو سنة 
77( عل أن يبيعوهم ستةاطنانمنالحنضلالجديد 
محصرلسنة ١4807‏ بسعر ماثة جنيه لأطن الواحد 
الذى بز نالف وستة عشر كتيلو جراما تسل لندن 
على أن تشحن البضاعة بواقع طن واحدفى كل شهر 
ابتداءا من شبر اغسطس سنتة 98و؛ -وانه قد 
ذكر فى عقد الاتفاق أن المدعى عليهم مرتيطون . 
بالشراء من وقت التعاقد ‏ وأما المدعبين فانهم 
غير مرتبطون به إلا إذا أقره محلهم الرئيسى 
بالخرطوم وانه قد تحدد لذلك أجل ينتوى فى ١١‏ 
يونيو سنة بعمبه١‏ وإن امحل الرئيسى قد أجاز 
البيع - وقد أخطر المدعى عليبم ببذه الاجازة 
بتاريخ ١١‏ يونيو سنة م١‏ الا ان المدعى 
عليهم لم يصدروا اليهم أية تعليات بخصوص 
شحن البضاعة ‏ فاضطروا الى انذارهم رما 
تاريخ ١‏ + نوفشيرسنة بحم ووبتار عخ ١١‏ ديسمير 
سنة وو منبيين عليبم بأنهم سيتخذون 
الاجراءات لبيع الحنضل بسعر السوق الحالى 
مع احتفاظهم بكافة حقوقهم من فرق المن وغيره 
- وان بقاء البضاعة .هذة الحالة يعرضها التلف 
فضلا عن مصاريف الصيانة وما يتعرض لله 
المدعونمنخسارة سبي ميل السوق الى النزول 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر المنازعات الى تنشأ عن 
الييع اذاكانت اليضائع موضوعه قابلة التلف أو 
تقلب الاأسعار فى السوق وامتنع المشترى عن 
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استلامها فى اللمعاد الحدد لذلك ف العقد .. فله إذ 
ذاك ان يأمر بيعها بعد اتخاذ الطرق الكفلة 
بامحافظة على حقوق الطرفين ٠‏ 

« ومن حيث انه لانزاعق أن الحنضل من 
البضائع النى تتغير اسعارها حسب التقليات 
الاقتصادية الدولية والعرض والعالب بدليل أن 
ذات المدعى علههم يعللون رفضهم لاستلامه إلى 
هبوط السعر وان السعر الملحوظ وقت الشراء 
كان مر تفعا إلى مائة وستين جنيها وأصبح الآن 
لايزيد على النسين . 

« ومن حيث انه ينين من ذلك ان طلب 
المدعيين الترخيص بالبيع على حق - تبرره 
ظروف الدعوى والخلاف القائم بين طرفيها - 
من ناحية تدهور الاسعار وتقليها . 

و ومن حيث ان الحكمة ترى صونا لحقوق 
الطرفين أن يكون البيع بمعرفة أحد كيار النجار 
الملدين بهذا التو من البضائع و بعدالتشر عع 
البيع فى صحيفتين يوميتين حتى يكون الاشبار 
عن البيع كافيا - وان يخطر المدعى عليهم بيوم 
البيع وساعته حتى يكون من وجودهما مايقطم 
سبي لالطعن عليبما ان أقرتمحكمة الموضوعرأى 
المدعيين مخصوص اتمام التعاقد وعدم الاخلال 
بنصوص العقّد . 

و ومن حيث أنه بالنسبة لمتحصلات اليبع 
فليس ثمة مانع من أن يتسلمه المدعون إذ ليس 
ثابتا فى عقد البيع ان الْن قد دفم . 


« ومن حيث ان المحكة ترى أيضا صونا 
لكافة الحقوق وجوب اثات حالة الحنضل من 
نوع ووزن وغيره ليكون مر.. كل هذادليلا 
يصون الحق عند طرح الازاع لدى قاضيه . 
« ومن حيث انه بالنسبة للتفاد فيتعين مول 
الحم به وفْقا لنص الادة هوم - مرافعات . 
و ومن حيث أنه بالنسبة للصاريف فيتعين 
ابقاء الفصل فيبا حى لايضار أحدمن الخصوم . 
ذلك 
حكنت المحكمة غيابيا بالتصريم للمدعبين 
ببيع سئة أطنان حنضل جديد محصولسنة لغيه ١‏ 
وهى موضوعالاتفاق المؤرخ م بونيوستة ١#‏ 
على أن كوت البيع حضور الطرفين إذ بعد 
أخطار المدعى علييم بكان البيع وزمنه بموجب 
خطاب مسجل وان يكون بعد الاخطار يومين 
وبعد النشر عنه فى صحيفتين بوميتين [حداها 
عربية والآخرىافرنجية وذلك حضورعل أفندى 
البرير لبت حالة الحنضل ومواققته لشروط 
الاتفاق المؤرخ م بو نيوسنة 1809 عل أنيتولى 
الآخير البيع بالمزاد العلنى وعليه عسل محضر 
بذلك كلهيوقع عليه منه ومن الحاضر من طرق 
الخصومةوعليه أن يس متحص ل البيع إلىالمدعيين 
لحفظه على ذمة النزاع الموضوعى وأبقّت الفصل 
فى المصار يفو شملت الحك بالنفاذالموقت بلا كفالة 
( قضية عبد اللطيف افندى أبو رجله والقوصى وثركام 
وحضر عنهم الاستاذ أميلتوقيق دوس غند الحواجه كحيل 
وأولاده رقم ام سنة ١#‏ راناسة حضرة القاضى مد 


يجيب احد) 


اقلق 
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ارون 
محكمة شبين الكوم الجزئية 
ه” نوشير سنة ومة | 
ةنو قيم البائع بعقّد ابتدائى . مهمة المحكة . خهمثاك 
متازع فالما-كية ٠عدم‏ قبوله , 

الميدأ القانوق 

مهمة قأضى دعوى صحة التو قبع تنحصر 
فحت ماإذا كان المنسوب إليه صدور العقد 
منه قد وقع عليه فعلا بصر ف النظر عن ماهة 
العقد وهلهو صحيح أو باطل لأنحل هذا 
دعوى الملكية أو دعوى صحة ونفاذ العقد 
ثالث ؤدعوى 
حة التوقيع ارتكاناً على أنه يملك العين 
موضوعالعقد المطلوب الحم بصحة التوقبع 
عليه لا يصح قبوله . 

ا مى ا 

3 ان المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
نيا اخهرا الحم بصحة توقيع المدعى عليه على 
العقد المؤرخ ٠‏ مارس مسنة وسو المتضمن 
بع المدعى عليه اليه ثلى دكان مقا بل مبلغ . . ه قرش 

د وحيث أن أم ابراهم حسن عيسى طلبت 
دخولها خصما ثالا فى الدعوى بدعوى انها متلك 
الارض القاتم عليها الدكان موضوع العقد 
المطلوب الحكم بصحةالتوقيع عليه. وقد عارض 
المدعى فى قبوطا ارتكانا علىان الدعورى أصبحت 
صحة توقيع وليست علا لبحث الملكية . 


أو م أشبه .فطلب دخو ل خصم 


و وحمث انه بتعين البحث هنا فما اذا كان 


| من الجائر قانونا قبول خصم ثالك فى دعوى 


صحة التوقيع يدعوى انه يمتلك العين المطلوب 
الحم بصحة التوقيع على العقدالمتضمن التصرف 
فيا أم لا 

« وحيثازمبمة قاضىدعوى صحة التوقيع 
تتحصر فى ححث ما اذا كان المنسوب صدور 
العقد منه قد وقع عليه فعلا أم لا بصرف النظر 
عن ماهية هذا العقد وهل هو عقّد ببع أم هبة 
أم وصية - وهل هو عقد يبع وفاثى اورهن 
حيازى أم انه ياطل من هذهالوجبة - إذ انهذا 
البحث الآخير [ماموضوعهدعوىالملكي ةأودعوى 
صحةونفاذالعقد او ما أشبه ‏ والقول بغير ذلك 
يقتطى فضلا عن خر وج القاضىعن حدود البحثك 
المطلوب منه وهو صحة التوقيع أو عدم صحته. 
التصدى لحث قيمة عقد قد تزيد عن النصاب 
الداخل فى اختصاصه 

«ه وحمث أن أحد وكيل طالبة الدخول 
خصما ثالثا ارتكن فى تأبيد طلبه هذا على حكم 
صادر من محكلة استئناف مصر بتاريخ 1 ناير 
سنة وممة ١‏ فى القضية رقم ١‏ ولا سنة م#قضائية 
ومنشور عجلة الاماه السنةالؤامسة عشرة العدد 
السابع ص م1 > نحت رقم سوم 

« وحيث أن هذا الحكم قضى بعدم جواز 
الحم بصحة التوقيع على عقد باطل لصدوره فى 
مرض الموت او لآى سبب آخر ولو كان مسابا 
بصحة النوقيع عليه ارتكانا على ان هذا الحم 
يترتب عليه امكان حصول التسجيل الذى هو 
المظبر القانوق لاتتقالالملكية مع انهتاك مانعا 
من اتتقالهاوارتكانا على انه لادعوى بلا مصلحة 


بأطل من نفسه 

د وحيث ان التسجيل لم يكن فى وقت من 
الآوقات المظبر القانوق لاتقال الماكية وكل 
ما هناك | نهبعد صدور القادونرقم لمم اسنةس؟ ١‏ 
أصبم التسجيل شرطا لازما لنقل الملكية ولكن 
العكس غير صحيح أى انه ليس كلتسجيل ناقلا 
للللكية ‏ قتسجيل العقد غير الناقل للبلكية لا 
يقتضى قلبا ولا نكسب العقد قوة غير قوتهولا 
يغير من طبيعته ان كان هبة أو وصية ‏ نافذا او 
غير نافذاو نافذا فى جزء منه ‏ صديحا او باطلا 

«وحيث أنه من جبة المصلحة فلائزاع فى ان 
هن صدر لصالحه او لسالم مورثه عقد له مصلحة 
فى ايحصل على حكم بصحة التوقيع عليه خشية 
ان حيط يمن صدر منه العقد من المؤثرات ما قد" 
تحمله على انكار توقبعه اوالطعن فيه بالتذوير او 
خشية انبموت الموقع على العقد والورثة يحبلون 
حة توقبعه اولآى سبب آخر ولذلك جاءت 
المادة وه؟ مرافعات مقررة لهذا الحق فى شكل 
دعوى أصلية 

د وحيث انه حى فى حالةماإذا ثبت منقبل 
فىنفس الدعوى أر فى دعوى أخرى|نالعقدياطل 
لاتى سيب من أسباب البطلان كصدور عقد 
الييع فى مرض الموت ؟ا هو الخال الحم آنف 
الذكر ققد يكون لمن صدر اليه مصلحة فى طلب 
الحم بصحة التوققع عليه إذ قد يجيزه الورثة 
فينفذ أو يحيزه بعضبم ٠‏ وقد لايكون ماثلا فى 
الدعوى فينفذ فى حقه . أو قد يقتضى الرجوع 
عط أشخاص معينة بتعويضات مترتبة على هذا 
البطلان اذا مائبت صحعةالتو قيع على العقد خصوصا 
وأن أوجه البطلان متعددةالنواحى_فثلا اذاكان 
العقد باطلا لصدوره منغير مالك فانه يحيز اذا 


العددالسابع الس ةالثامنةعشرة 


رذ 


ولا مصلحة فطلب الح بص-ةالتوقيع على عقد | ماثبت صمة التوقيع عليه الرجوع على من وقم 


ه وحيثانه لكلماتقدم يكو نطلب دخول 
الخصم الثاأك قى دعوى حة التوقيع هذوارتكانا 
على أنه ملك العين موضوع العقدالمطلوبالح-كم 
بصححةه التوقيع عليه فى غير له وبالتالى يتعين 
الرفض 

« وحيثانالمدعىعليه لمينازع فى صمةتوقبعه 
على العقد فيتعين الزام المدعى بالمصاريف 
(:قضية امد حد الشوريه ضد عيد الحيد<سن تصار رتم 44٠8‏ 
سنة واوا رثاسة حضيرة ااقاضىعازف عمد ) 

"1١ 
عكة شيان الكوم الجرئية‎ 
ينابر سنة مو(‎ ٠ 
قاضى الا”مور المستعولة , استيدال حارس فى أثنا,. وجود‎ 


دعوى موضوعية أمام قاضى الموضوع . 
الميدأ القانوتى 
إنه وإن اختلفت المحام فالقاضى الختص 
بنظر الآمور المستعجلة فى أثناء قيام النزاع 
ا موضوعى فهل هو حكة الموضوع أو قأضى 
استعر اض النظر يتان بنظر بةاختصاص العاضى 
المستعجل لانطباقها على نصوص القانون 
الكو 
د« حيثك ان المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
تحفظيا بتاريخ م1 نوفير سنة ومو وذلك بدلا 
من المدعيى عليه الثانى حتى يفصل نهائيا فى التواع 
القائم بشأن هذه المنقولات 
ووحيث انالخاضر عن المدعىعليها الآولى 
دفع يعدم اختصاص قاضى الآامور المستعجلة مهذه 
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الدعوى ارتكانا على القاعدة القائلة بأن قاضى 
الموضوع هو قاضى الفروع وأن ا موضوع 
مطروح أمام محكمة شبين الكوم الكلية الفصل 
فيه وعليه تكون المحكمة الكليةالمذكورةالمطروح 
أمامبا موضوع ملكية المنقولات المحجوز عليبا 
هى الختصة بنظر مسألة استبدال الحارس المعين 
عليها من قبل المحضر 

ووحصثك ان أراء الشراح وأحكام الحام 
مختلفة على هذه الظرية نبا ما أخذ بنظرية 
اختصاص مح ككة الموضوع يجميع المنازعات 
المتفرعة عنه ولو كانت مستعجلة دون قاضى 
الصادر بتاريخ 9؟ بونيو سنة ه+#١‏ والمنور 
عجلة المحاماة سنة سادسة صحيفة 19م وحم 
حكمة مصر فى م١‏ سبتمير سنة ١9.10‏ المجموعة 
الرسميةلسنة م7١‏ صحيفة 714) ومنباما أخذ 
بالنظرية القائلة باختصاص قاذضى الامو رالمستعجلة 
هيع المنازعاتالتى خشى عليها من فوات الوقت 
المناسب للفصل فيا حت ولوكان بي 
الاصل مطروحا أمام الحكة المختصة به ( براجع 
جار سونيهجزءم بند 4م79 صحيفةم؟وجابيو 
صحيفة عن سنة 110و وجلاسون جزء أول 
صحرفة 4٠/7‏ والباندكت الف فسية جزءو ع صحيفة 
ووب بند با" إلى ؛ والمرافعات لآنى هيف 
بك صحفة 08ل بند ١١04‏ وحك محكة مصر 
فى +1 تابر سنة 0و١‏ امحاماة السنة التاسعة 
صحيفة م. ورقم م48 وعكةالموسكى ف جنوفير 
سنة ١4#.‏ الحاماة السئة الحادية عشرة صحيفة 
له رقم عو وقاضى الآمور المستعجلة بمحكمة 
مصر فى .م بوليو سنة «ممة ١‏ ججلة الحاماة السنة 
الثالثة عشرة صحيفة5م؟١‏ رقم 49 5) 

و وحيث انالرأى الذىأخذ بالنظر بةالآولى 
أنما بى عل اعتبارين إاحدصا هو أن حكة 
الموضوع أقدر علىتفهم النزاع المستعجل وتقدير 


ظروفه مادامأته متعلق بالموضوعالمطرو حأمامها 
من قاضى الآمور المستعجلة . وئانهما خشية 
صدور أحكام متناقضة بين قاضى الأأمورالمستعجلة 
وبين محكة الموضو 
2 وحيث أن هذبن الاعتبار بن غير وجيبان 
قأما عن الاعتبار الأآول فللان محكة الموضوع 
لا تنظر عادة النزاع الموضوعى فى الوقت الذى 
ينظر فيه التزاع المستعجل المتفرع منه وبهذا 
بع حكلة الاستعجالوتفوت على أحد طرق 
الخصومة أوعليهما معا فرصة قد لا يمكن تلافيها 
وما دامالأمركذلك فشأنها عند الفصل فالتزاع 
المستعجل قبل التعرض للوضوع كشأن قاضى 
الآمورالمستعجلة سواء بسواء و أماءن الاعتبارالثانى 
فلن حك قاضى الأأمو رالمستعجلةبطبيعتهو تخصيصه 
القانوق لا يتعرض لموضوع النزاع ولا”نه إذا 
ما صدرحكم من قاضىمختص فى النزاع الم.تعجل 
فلس لمحكة ا موضوع أصدار اح فى نفس هذا 
النزاع المستعجل مناقض له لا”نها فى حالتها هذه 
ليست هيئةاستتنافة بالفسبةلقاضى الامو رالم.تعجلة 
« وحيث ات الرأى الذى أخذ بالنظرية 
الثانية منطبق على نصوص القَانون ومتفقمعالعقل 
والمنطق ومصلحة الحضوم إذ أن نص المادة مم١‏ 
منقانون المرافعات التى يستمد منباقاضى الامور 
المستعجلة اختصاصة عام يمل جميع الأمور 
المستعجلة الى يخشىعليها من فوات الوقت والى 
لابمس الحم فيهاأصل الدعوىالقول بأنه لايقضى 
فى ذلك إلا اذا م يكن المزاع ف أضل الدعوى 
مطروحا أمام جبة القضاء فيه تخصيص للنص بدون 
مخصص و بغير موجب ء وفضلا عن ذلك فالاخذ 
بالنظرية الآولى يصل بنا الى نتيجة غير معقولة 
ومناقضة للمنطق السام إذ يمكن الخصم الذى يبادر 
الى طرح النزاع الموضوعى على القضاء من أ 
يغل يد خصمه فى المنازعات المستعجلة ويضطره 
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ددا 


الى الالتجاء الى القضاء العادى البطى. ويذلك قد 
يلحق بمصالحةاضرار لايمكنتلافيها ٠‏ فقدتكون 
دعوى الموضوع موقوفة أوفى التحضيركا هى 
الخال هنا أومحدد لحا جاسة بعيدة ىا قد تكون 


محكة الموضوع بعيدة عن محل النزاع ينما محكة | 


الأمور المستعجلة أقرب اليه منها . 
« وحيث انه لما تقدم ترى الكمة الاخذ 
بالنظرية الثانية ورفض الدفع الفرعى واختصاصها 
بنظر الدعوى و تحديد جلسة للمرافعهفى الموضوع 
( قضية زكى أفتدى حسن شير ضد للست حميدمهانم تمد 
شعيروآخر وحضر عرالاولى الاستاذمشائيل السنباطىرقم 86م 
سنة +1مو١‏ رئاسة حضرة القاضى عار ف محمد ) 
فض 
محكة السيده زيئي الجزئة 
/ا؟ دإسمير سئة 9م98( 
مستخدم فى مسبك غاص , مطالية ورثته لصاحب المسبك 
0 مكلفاة . تمع . لايصح القياس على مار ته الحدكومة 
استخدمييا . لا إلزام . 
الميادىء القانونية 
و-اللمكا فأدهى فى صم مءتأهامحة أساسبا 
العطف الشخصى و لدس يدخل فبها أى عنصر 
من عناصر الخ طأ خلا ف التعو يض_#/ضارب 
أحكام الحاى فى الحالات التى يستحق فيما 
العامل تعويضاً وأثبتها أن التعويض يستحق 
قْ حالاتأربع 1 وليست المكانأة تعويضاً 5 
م سير الحسكومة على خلاف ذلك ف المكافاة 
يرجع إلى قيود مرسومة واعتبارات شخصية 
لا يصح فيا القياس , والدعاوىلا تقو مإلا 
للمطالية حق . 
54 


ضدها كانت تطالب مكافأة لها ولباق ورثةحسين 
درويش مود الذى كان عاملا عند المعارض 
فقضت ها امحكة بلغ من المال علىسيلالمكافأة 
جعات مقياسها فىتقديره ماورد فىلانحةالمعاشات 
والمكافآت التى تعامل الحكومة بها مؤظفيبا 

ووحيث ان هذه المحكة ترىأولا أن تفرق 
بن معنى التعويض ومعنى المكافأة لآن الحم 
المعارض فيه استعمل الكلمتين م لوكان لما مؤدى 
واحد ولآن المءارض ناقش دعوى المعارض 
ضدها على أسا سأنها دعوىتعويض وقام بتفنيدها 
فأنكرت عليه المعار ضضدها هذه الصفة وقالت 
فى مذكرتها الختاميةأنها لاتطالب بتعويض ولكنها 
تطالب مكافأة استحقها الورثة فى نظيرمدة خدمة 
مورثهم الطويلة ووفاته بعد ذلك دون أن يفصل 
من عمله . 00 

و وحيث انه نظراً لخلو القانون من النص 
على الحالات الى يستحق فيا العاملتعويضا فقد 
تضاريت أحكام احاكم وتنوعت ولكن ال مستخلص 
من أقواها حجة و أثيتبا أساساً هو أن التعويض 
يستحق فىحالة من الحالات الأربعةالآنية وهى : 

أولا - فصل العامل فى وقت غير لاق يا 
لوقام صاحب العمل برقته لجأةوبدون إنذاروهنا 
يكون مقياس التعويض هو المدة الى كان يحب 
عل المخدوم أن بعبل مستخدمه فيها ليبحث له عن 
عمل آخر وهذه المدة لم تحددها القانون ولكن 
أحكام انحا كم وضعت قواعدها لجعلتها تدأنخمسة 
عشربوما للعامل الصغير صاحب العمل التاقه ثم 
تندرج إلى شبر وإلى ثلاثة شبور سٍُ العامل 
صاحب العمل البام ثم تتدرج هرة أخرى إلى 
ستة شهوربل وإلىسنة فىحالةالمستخدمين اصعاب 
العمل الذى يستتبع شيئا من المسئولة ٠‏ 

ثائاً - فصل العامل بدون مسوغ ‏ أىأن 


الحدوم يكون قد أساء استعمال حقه فى فصل 
مستخد مه واستقل برأنه ف فس عمده وهنا يكون 
مقياس التعويض مبلغما أظبره امخدوم م نالتعنت 
فى فصل المستخدم ٠‏ 

ثالنا - فصلا لستخدم يصورةعقالفةللعدالة- 
كا أوبلغ المستخدم سن الشيخوخة وهو العمل 
ففصله صاحب العمل ومةياس التءويض فى هذه 
الحالة أصول العدل والانصاف 

رابعا ‏ حالات إصابات العمل وهذه 
قد صدر بشأتها قانون أخيرا لتنظيم العلاقة بين 
العامل و صاحب العم كلما أمايستدع التعويض 
وتلاحظ الحكية أنهذه النالات جميعيا لستدعى 
التعويض لا المكافأةلآن العام ليكو نقد ١‏ كتسب 
فى كل حالةمنبا حقامستمدا من أصل من اللاصول 
القانونية مخلاف الكافأة الى هىفى صمي معناها 
منحة أساسها العطف الشخصى وليس يدخل فيها 
أى عنصر من عناصر الخطأ م فى التعويض. 
ولا يغير من هذا المعنئ أن الحكومة رسمت 
حدودا لهذا العطف عندها فوضعت له قواعد 
قدت مها نفسبا أزاء عمالها وأصبحت المكافات 
المالية لعمال! ل1-كومة أو لورثتهم حقوقا ثابتة لحم 
يمقتضى تلك القواعد ومن هنا كان من المتعين 
على انحكة أن تفرق بين الحالتين وأن تميز بين 
طلب التعويض وطلبالمكافأة لآن لكل واحد 
منهما أساسا يخالف أساس الآخر ولاه إذا جاز 
أن تقاس بعض الحالات على ها تتبعه المكومة 


من النظم فى تقدير أحقية مستخدميها للتعويض 
فأنه ليس من الجائز أن تقاس جميع الحالات بما 
فيبا طليات المكافأة الى نظائرها عند الحكومة 
لآن لمذه الطليات كآ سبق البيان اعشارات 
شخصية لايصح فيها القياس » ولاينبغى أن يلزم 
شخص بالتبرع فى حالةما لآن شخصا آخر رأى 
أن يتبرع طواعية واختيارا فى مثل تلك الخالة 
وليس يفوت المحكه فى هذا المقام أن تنوه ما 
تنقاضاه الحكومة فى موظفيها بصفةعامة من 
الشروط الصحية عند لحاقيم يخدمتباوما تقيدم 
به من القيرد ما بجعل القياس عليها فى أغلب 
الاحيان قياسا مع الفارق . 

و وحيث ازالمعارض ضدها تكيف دعواها 
على أنها طلب مكافأة لما 
وفاة مورثهم 

ه وحمث ان هذا الطلب كان جد , برأ به أن 
بوجه الىالمعارض فىوصورة استعطا ف واسترحام 
لاأن يعلن إليبما على أنه دعوى كياق الدعاوى 
الى لانقوم الا للنطالبة حمق 

ه وحيشان المعارض يتظلممن الحم الغيابي 
الذنى صدر بالرامه يدقع مبلغ من المال دون ان 
بكون هناك أى أساس لمذا الالزام ما سبق 
البياز وترى الحكمة هذ االسبب إلغاء ذلك الجم 
( قضيه على افندى حسن شلى ضد الست زييده فيمى عن 
تفسبا ويصفت! رقم عب#عم سنة همو؟ ‏ رئلسة حضرة القاضنى 
حسن جلال ) 


ولباق الورثة بسبب 
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دحيم 2 مم جر 
21 
6 0 


ذال 
يحكة الاسكناف الختاطة 
١8‏ نابر سنة وا 
-١‏ يم - دعوى فسخ - وضى , ضرورة امتذات 


الجلس الحسي . 
؟- بيع - زيادة مساحة المبيع عن حقيقته . ورودها بالءقد 
ليى تدليآ ولا غها . 
؟ديع - عجر فالمبيع . حق المشترى ف تنقيص الرن 
لايكون إذاكان البيع بالجلة . 
الممادى. القانونة . 
- فسخ البيع هو من أعمال التصرف فى 
الملكية » فليس هو اذن من حقوق الادارة حتى 
يستطيع الوصى أن يسير فيه بغيراذن من الجلس 
الحسى لآن الاذن واجب للمحافظة على 
القصر . فاذا رفع الوصىدعوىالفسخعن القاصر 
بدون اذن المجلس الحسى خلافا للفقرة الآولى 
من المادة ١‏ » من قانون م؟ ١‏ كتوير سنةىل39ة١‏ 
0-0 الحسبية كانت الدعوىغي رمقبولة 
أن بجرد ذكر البائع للساحة أ كبر من 
مساحة العقار المقيقية لا يدل على انه ارتكب 
تدليسا أو غشا نع للستت إذالم يقعرن بطريقة 
احتيالية أخرى وم كن من شأنه أن يزيد ففثمن 
العقار فيضر بالمشترى كا ثبت من تقرير الخبير 
الذى عبنه الجلس الحسى 
العجز فياييع بالجلةلاسطى المشترى حق 
تتقيص القن » فليس له الا الخباربين فسخ العقد 
واخطش الثىء بالهن المبين فى الافاق( المادةقم 
من القانون المدنى الختاط ) 


بالنسية لحق القاصر كما جاء. بلمبدأ الآول وجب 
أيضا الحم بعدم قبول الظلب الاحتباطى وهو 
تنقيص القن لآن الاحتياطى يتبع اللاصلى 
( مجلة التشريع والقضا. سنة هع ص .. ) 
كن 
يحكمة الاسكتاف الختلطة . 
7 ينابر مسنة سمهو ؟ 
بيع . عدم تفاذ . فسخ . سيارة مستعملة . استعادما . لابد 
مطياهمع 
المنادى,ء القانونية. 

١‏ - المادتان سبن؟ و عن منالقانونالمدنى 
الختلط ) تقابلان المادة 89 من القاتون المدلى 
الآهلى فبما منديحتان فا ) لاتقتضيان حتّا فسخ 
العقد جرد أن أحد المتعاقدين أنى أنيقوم بتعيده 
فاذا لم يطلب الفسين طلبا صحيحا فاحكة التى تعد 
العقد مفسوخا اما تتجاوز الطلب 

؟- وكيل أحد مصافع السيارات إذ اقبل 
سيارة مستعملة بثمن معين نحسبمن تمنسيارة 
جديدة مختارها العميل ( الزبون) فى ظرف مدة 
معينة لايعد متعبدا إلا بأن يبيع للعميل المذ كور 
السيارة الجديدة الى يخثارها العميل » فاذا لم بهم 
اختيار فالعميل لايستطيع بعد تصرم الملة طلب 
رد القن المتفق عليه يل لايستطيع طلب أداء الغن 
الذى بيعت به السيارة المستعملة وببق وكيل 
المصنع مازما يتنفيذ الاتفاقعندبيعالسيارةالجديدة 

( مجلة التشريع والفضاء ص49 سنة م ) 
أسباب أسباب الحم 


ما أن المسأتف عليه سابريل رقع دعواه 


غ ‏ إذا حك بأن دعوى الفسخ غير مقبولة | بصحيفة معلنة فى م ستمير سنة 14# -قائلا 


يننا 


أنه يدابن فلساميدس المستأئف يعوجب عقد 
عرق مؤرخ 16 ينابر سنة «مو؛ صادر من 
سيادة حابم نعوم أفندى بتزوله له عن سند 
دين عرق تارخه ١ ١١‏ كتوير سئة و “يه ١‏ 
بلغ 1٠.‏ جنها وقد طلب الحم عليه بأداالبلغ 
المذ كور مع فوائده باعتبار سبعة فى المائة 
ابتداء من . ؟١‏ كتوبر سنة .مو ١‏ 

وأنه يؤخذ من المستندات المودعة فىالقضية 
(أولا) أنالاقرار المذ كور المؤرخ.؟ ١‏ كتوبر 
سنة ١#.‏ نصهكا يأتى « نقر بمقتضى هذا بأننا 
استلينا سيارة صاحب السيادةحابيم فعوم حاخام 
الاسرائليينالرانين ,القاهرةوهىسارةصفتها. . . 
وقدرتمنباببلغ قبله الطرفانقدره ء م وجتيباوهذا 
ان يقتطع من قيمئة السيارة الجديدةالتى مختارها 
سيادته من مخازتنا فى ظرف شهر يبدأ مناليوم» 
( وثانيا ) تضمن عقد الاسقاط ما يأتى م أنا 
الموقع عليه حابيم نعوم . .- أقر بأ بعت وأسقطت 
ونقلت بمقتضى هذا الملكيةالكاملةمع كل الضمانات 
الفعلية والقانونية إلى الخواجة ميشيلسايريل سند 
الدين الذى لى مبلغ ٠6‏ جنيها خلاف الملحقات 
القانونية عيل الخواجة جورج فلساميدس التاجر 
والوكيل التجارى بالقاهرةلمحل . . . وهذا الدن 
يمقتطضى سند عرف تار نخه | كتوير سنة. س١‏ 
سليته للسقط اليه الح... » 

وبما ان قضاة أول درجة قرروا فى الوقائع 
أنه بتقصير المشترى ( سيادة حاييم نعوم اقندى ) 
لم يمكن تنفيذ العقد وأن موقف سيادته [ذ يطلب 
أن يدفع له جنيها يوازى طلب فسخ العقد 
من جبته وأن هذا الطلب ليس له ماييرره 
أواستنتجوا من ذلك قانونا ما يأتى : « أن البائع 
بالرغم من الزمن الذى انقضى يظبر استعداده 


داتما لتسلي السيارة بالنقص المتفق عليه فالفسخ 
حصل عخطأ البائع وعلى حسابه » وذلك بالرغم 
من أن فسخ العقد المتنازع فيه لم يقرر فيا بعد 
فى منظوق الحم المستأتف 
وأن قضاة الدرجة الأولىقرروا فى أسباب الحم 
على الواجه فلساميدس بأن يرد الى خصمه جزء 
من مبلغ 166 جنا وان فلساميدس لا كان 
قد باع ماله من الحق فى ذلك العرية القديمة 
وحصل من ذلك على مبلغ صاى قدره انيرة 
ملما وا ١‏ جنيه فقبضه هذا المبلغ إمما هو اثراء 
بلا سبب ويحب عليه حينئذ أن يرده الى المدعى 
( سايريل ) كا يحب أن يتحمل المدعى أيضا 
مصاريف الدعوى 

وبما أن الحك المطعون فيه قد اخطأ بذلك 
فى تطبيق القانون لآنه اذا كان يصمح بلا شك 
الموافقة على مارآه قضاة الدرجة الآولى من أن 
العقد ا'ما بق غير متفذ بتقصير سيادة حابم نعوم 
أفندى وحده قليس منالصواب قانونا أن يستتتج 
من ذلك انفساخ العقد ولو مخسارة المتعاقد 
المقصر وبوجه خاص على حين امتناع المستأنف 
داتئما من جبته من الفسك على الطرف الآخر 
بعدم تنفيذه العقد وقد رضى بأن يثبت .له فى 
الأوراق « أنه مستعد لاقتطاع المبلغ من قيمة 
السيارة الجديدة من ماركة ..: وأن سسيادة 
حابيم نعوم افندى أو المقط اليه الخواجه ميشيل 
سابريل مختار مايشاء من مخزنه » يننا خصمه لما 
كان التقصيرحاصلا منه لم يكن له بالبداهة أىحق 
فى طلب فسخ العقد بل أنه لم يفكر فى هذا الطلب 

وما أن القانون إذ نص على أنه م اذا 
امتتع المدين من وفاء مأهو مازم به بالعام فلإدائن 
الخيار بين انيطلب فسمةالعقد معاخذ التضمينات 
وبين ان يطلبالتضميناتعن الجزء الذى لم قم 


العدد السأبع تت السنة الثامنة عثرة 


المدن بوفائه فقط (سبن؛ مدتى ) وأنه مع ذلك 
يحوز للدائن ان يتحصل على الاذن من الحكمة 
يعمل ماتعبد به المدين أو بازالة ما فعله عنالفا 
لنعبده مع الزامه بالمصاريف وهذا وذاك مع 
مراعاة الامكان تحسب الآحوال ‏ مادة ١74‏ 
مدق - وما أن القانون إذ نص على ذلك لا 
يقتضىحتما فسخ العقد ولاتخول أحد المتعاقدين 
فسخ العن من تلقأء نفسه بامتناعه عن تنفيذ تعبده 
وبلا طلب صميح الفسخ . وأن المحكة باعتيارها 
العقدمفسوغا بغير وجود هذا الطلب قد حكنت 


ضمنا بأكثر ا طلب الح 0 
وبما أنه بتعين الغاء الحك المستأتف ورفض 


دعرى سابريل لانبا على غير أساس مع حفظ 
الحق بداهة فيما قرره المستأنف من أنه داتما على 
استعداد لتنفيذ تحبده عند ببع عربة جد بدة 
فلبذه الاسباب حكمت الحكمة بالالغاء 
نض 
محكمة الاستئناف الختلطة 
وم ينابر سنة مو( 
التزام أو ثعهد . ضاع اتأمينات . عدم انطباق 
المادة سبو مدنى على الدين . 
المدأ القانوتى : 
المادة +«»ج مدلى لاتنطيق عل المدين بل على 
الكفيل وحده ولا يقصد بها غير التأمينات 
العينية الخاصة الملحقة ,الدين فى وقت إنشائه 
هذه المادة تقابل المادة ٠٠م‏ مدلى أهل 
ونصبا «يرأ الكفيل يقدر ماأضاعهالدائن 
تفصيره من التأمينات الى كانت له » 
( اسكتتاف عمد السد الجر ضد شركة الحاج 


ونه 
لذن 
حكمة الاسةناف امختلطة 


أن ناير سنة 5م118 
كفالة ., تضامن . المادة ++ مدى ٠‏ 
المبدأ القانوى 
لايقصد بالتأمينات ف المادة 7+ مدق 

( ذكرنا نصها نحت الحكم السابق)إلا التأمينات 
الخاصة بالدين والمادة لاتريدإلا الكفي ل البسيط 
فبى لاتعنى الضامن المتضامن المعدود كشريك 
فى المديونية ونععزط006© 

(استثتاف وهيه حسن ضد جورج .اتوس سنة مم من 
ممه التشريع والقضاء ص مه ) 


أخذرا 
حكمة الاستئناف الختاطة 


3 فراير سمنة جم 1 
استناف . دعوى استرداد متقولات . عدم اعلان الداثن 
المدأ القانوق 

انقبولأوعدم قبول أىاسةناف إ ماهو أمر 
بحب على امحكة أن تفصل فيه من تلقاء نفسبا 
ولو عبل خلاف الدفعالذى أبداه المستأنف عليه 
ومن ذلك ما يحب أن يبع ف اسكئناف الحم 
الصادرىدعوى اسيردادالمتنقوللات ٠‏ فلزماعلان 
الاستئناف للدائن الحاجز وللمدين الحجوز عليه 
وأن يكون ذلك فى عشرة الآيام المقررة قانونا 

وإلا كان الاستئتاف غير مقبول . (1) 

( مجلة التششريع والقضا. ستة.م؛ ص 56 ) 

)١(‏ ويلاحظ أن ميماد الاستئئاف فى قانون الرافعات 
الا'هل خمسة عشر بوماسثاريخالنطق بالحكم فقضايا الاسترداد 


)16( 


العرر السابع يوق السنة الثامة: عشرة 


)١(‏ قضاء حكة النقص والآابرام الجنائية 

وبم أحده 0( ديسمير بمو -١ ١‏ سرقة با كراه. تهديد بسلاح . عدمو صف هذا السلاح 
فى الحكم . لايعيبه (المادة ,يام فقرة ؟ ع) ‏ ؟ ١‏ كراه مادى. 
عناضرة . توافرها: 

دل" أعده ألر « «م تبديد بقصد الحصول على مال أو غيره . أركان هذه الجرمة . 
فنوة تمن اشتهروا بالاعتداء على النفس . محرد امتناعه عندفع من 
ما تناوله مرى مشروب . شعور الجنى عليه من نفسه بالرهبة 
أو الخوف من الهم . لا يكن لتوافر ركن التبديد ( المادة 
املاع ). 

بص" إكؤده ١ ١١|‏ م - ١‏ - هرب متهم . مب ىتعتيرجربمة الحروب متوافرة الآركان . 
(المادة .1 ع  )‏ » - مواد مخدرة . تفتيش . استصدار أهز 
بتفتيش منزل متهم . وجود شخص آخر فيه . وجود مادة بيضاء 
يحجره . ضبطه وتفتيشه - وجود مخدر فى جيبه . ثبوت أن المادة 
البيضاء الى كانت فى حجره غير مخدرة . صحة النفتيش . 

هلالا أوده ١|‏ < « و- اجراءات . اجراءات شكية . إهمالما . اثياته . عبؤه 
على المدعى . تشكيل هيئة الحكة   »+‏ واقعة . تارخها . ذكره ' 
صحيحاً فى الح . ذكره خطأ فى مكان آخر فيه . خطأ مادى . 
لا يؤثر على سلامة الحم . 


ولام اده (١|‏ < « تسبب الاحكام . حكم براءة مؤسس على'تقدير الوقائع . مق 
يكون مستوفى الاسباب . أسبات الآدانة بالحكم الابتدائى . 
الرد عليبا . 

١ل؟‏ أحده ١١|‏ < 3 غش البضاعة . العم بالغش . تقديره . مسألة موضوعية . 

لمم أءسه أءد ه ه |[ -١-‏ استئتاف. حك غيانى صادرفالمعارضة . ميعاد استثثافه 


من يوم صدوره . لا من بوم اعلانه ب + - المرض : الاحتجاج 
بعجز المريض عن رفع استكنافه فى الميعاد . موضوعى . 


يحل المحاماة 55 


المرد "السايع فرردت السنء الثاملة عشرة 
.| وت 
1 عع لغس لاسكا 


؟م؟ أزببه ٠١1‏ دسميربمو] دفاع شرعى . مسألة موضوعية . ابداؤه لآول مرة لدى محكمة 


النتقض . مى بجوز : ( المادة 6 


خم؟ إبلاه ٠٠٠١|‏ « « نصب , الوساطة بين متعاقدين . مقابل الوساطة . لا مسئولية 
على الوسيط . 
5ه إدلاه [١٠م‏ «ه « تفتيش منزل متهم - ١‏ - وجود قرائن قوية دالة على اتهامه . 


جواز القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير هذه القرائن من شأن 
رجل الضبطة القضائة . المادة ٠6‏ تحقيق) ”ال حصول 
التفتيش برضاء امتهم أو بغير رضائه . مسألة ٠وضوعية‏ م 
اعتر فى . تقدبره . موضوعى . الاخذباعتر اف المتهمامامالنيابةمع 
عدوله عنه أمام المحكمة . 

3 « 3 حال عمومية . <ق رجال الضبطيةالقضائية فدخوفا . لاحق 
لم فى تفتيش أصحابها أو اللاشخاص الموجودين فيبا . متى يجوز 
لهم ذلك . مثال . ( المواد 1 و ؟ من لاتحة الحلات الءمومية 
وه؟ من قانون تحقيق الجناءات ) 

كم أولاه <١ ١|‏ « استئئاف . حك تأديب جمماتى أو يتسلم الصغير لوالده . 
حكالعقو بة . استثافه . خضوعهللقاعدة العامة . الاستثناء المنصوص 
عنه ( المادتان و/او و7648 تحقيق ) 


86 الالام 


إلى" |١مىه© "٠١‏ (« 2 قوة النى. المحكوم فيه. تعلقه بالنظام العام : جواز أيداثه لدى 
حكة النقض ٠‏ 
هخ" إإامه "١|‏ «<« «2 نصب . تقدجم شيك مع عدم وجود رصيد فى البنك يقابله . 


لاعقاب فى نظر قانون العقوبات القدحم . متى يكون معاقيا عليه ؟ 
استعال الطرق الاحتيالية . وجوب يانها فى الحم . عقاب (المادة 


عواع) 
فمم إهاذه ١|‏ « « قيض وتفتيش ١  ,‏ - المادة ه6١‏ من قانوى تحقيقالجنايات . 


حق الفبض والافتيش . متىيجحوز لرجالالضبطية القضائية مباشرته ؟ 


اا يحل المحاماة 


العرم السابع فررمت السلة الثامثة عتسرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


- ؟ - البلاغ عن الجريمة . لا يكت وحده للقبض والتفتيش . 
واجب رجال البوليس اذا ما أرادوا القيضوالتفتيش 

٠‏ أومه أ١٠٠‏ دسمبريمو] قاضى الاحالة. قراره باحالة جريمة شروع فى قتل إلى محكمة 
الجنح للفصل فا على أساس عمّوية الجتحة . الطعن فيه . أمام 
غرفة المشورة . بناء القرار على أسباب موضوعية . الطعن فيه أمام 
غرفة المشورة (المادة ؟؟ نشكيل والمادتان وو#فن قانون و١‏ 
اكتوير سنة ه910١‏ ) 


15 أكمه لاا « «م خطف . فاعل أصلى . شريك . تطبيق المادة ٠و١«‏ ع دون 
مواد الاشتراك على الشريك ‏ لايعيب الحم . ( المادة .هع ) 
إباره إلاما <« « دفاع . محا المتبم . مرافعته . قراراتحكمة استمرار المرافعة . 


تغيبالمحاى . استمرار امحكمة فىسماع دفاع باق المتهمين . تعارض 
مصلحة هؤلاء المتهمين معالمتهم الذى غاب محاميه . تأجيل القضية 
بعد ذلك . حضور الحاى فى بعض الجلسات . غبايهاختياراً الحم 
فى غيبته , لا بطلان فى الاجراءات . 

جوم أحمه إلا؟ <« ( - ١‏ - تفتيش . الدفع ببطلان التفتيش . دفع قابونى . جواز 
الفسك به لآول مرة لدى ممكة النقض - ١‏ - تفتيش ‏ الآاذن - 
الصادر منالنيابة .متىيظل معتيرآقائما  .‏ م-دكان . ادارتهبواسطة ‏ - 
شخص ٠‏ تفتيشه . صدور إذن النيابة باسم مديره دون مالكه , 
التفتيش الحاصل بناء عليه ٠‏ صحته قانونا ع - مخدرات . المادة 
وعمنه - الحالات الواردة بها . بان التهمة ,الحم ١٠١‏ كتفاؤه بذكر 
المادة مم منه دون الفقرة المنطبقة عل الواقعة ٠‏ لا بطله . 


4ة؟ |زذه إلا < « اثيات . كيفية|صابة الجتى عليه . استخلاصها من تقر ير الطييب 
الشرعى- مخالفتها لماقرره الجنى عليه . سلطة حكمة الموضوع فوذلك 
هو |لأووالا ١‏ « مواد مخدرة . الاجراءات الى ,تخذها رجل البوليس لضبط 


محرز اتخدر ٠‏ تتريرها ٠‏ ضبط عطار يسل مخدراً إلى المشترى 
( المرشد ) تليس . 
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بحخصلة المحاماة. إديبد 


قردست السنة الثامة عتمرةً 
() قضاء محككة النقض والاءرام المدنية . 


.. وجه الطعن . انحصاره فى الوقائع‎ ٠ نقض وايرام‎ -١- 
- الأجرائية . حق محكة النقض فى استظباره من الآوراق -؟‎ 
دعوى بولصية . خصائصبها . 1 ثارهاصورية . ! ثارها ظلب تثييت‎ 
الملك على أساسها . جوازه . انسياق الطالب إلى الكلام فى دعوى‎ 
. ال(ولصة . لا برفض طله‎ 

١‏ دعوى تثييت ملكية . دفعها بعقود بيع وف أو بات 
صادرة من مورث المدعين غير مسجلة . الطعن فى هذه المقودبأنها 
عقود قستر رهنا ٠‏ وجوب بحث العقود موضوءا وتعرف حقيقتها 

-١-‏ التعويض المبنىعل التقصير . الخلاف بين حك ةالاستئتاف 
وامحكة الابتدائية على تكييف وقائع التقصير . حق عكة النقض 
فىالفصل فيه + - وقائع التقصير ٠‏ اثباتها . اثبات الضرر المترتب 
عليها . اعتبارها كلا متاسكا موجبا للتعويض . يحزتها . رقض 
التعويض . نقض -م#- مسئولية تقصيرية . متى تازم المقسبب. 
بالفعل ؟ حسن القصد ٠‏ سوءه ٠.‏ 

. قانون الأثار . سربانه على الأجانب أو عدم سريانه‎ ١ 
مسألة قانونية - *-آثار . تمثال أثرى . ملكعام . عدم جواز‎ 
التبايع فيه . حق الحكومة فى مقاضاة حائزه مهما كانت جفسيته‎ 
. لاسترداده بلا مقاءل . الاحتجاج بالمادة بحم مدنى . لابجوز‎ 
المواد الأولى من قانون الأثار و به ولام مدتى أهلى وه , مدق‎ ) 
) مختلط‎ 

حكة النتقض والأيرام .مناقصة . تطبيقشروطبا . حق حكة 
التقض فى مراقته . 

١-‏ مبعادمسافة . حل الخصم ماهو (المادنان10و؟ (درافعات) 
-؟- حم . إعلانه إلى امحل الختار . استئنافه . إضاقنة مبعاد 


"1 
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يحل المحامأة 
فزيرمت السنة الثامل: عشرة 
ملخص الاحكام 


مسافة باعتبار امح لالأصل ( المواد بو ومعمم وعهم مرافعات) 

تعض وإبرام . حك من محكمة ابتدائية بصفة استثافية . فى 
مسألة وضع بد . متى يجوز الطعن فيه بطري قالتقض مخالفة القانون 
أو خطأ فى تطبيقه . جواز الطعن بذلك ضمنالطعن لقصور الم 
فى أسبابه ( المادة العاشرة من قانون محكة النقض ) 

١ -‏ - نقض وابرام . تقرير الطعن . اعلانه . طعن من جبة 
حكومية . الا كتفاء فى التقرير والاعلان بذ كر وظرفة مثل هذه 
الجبة . جوازه . ( المواد م و «”؟ مرافعات و ٠6‏ من قانونحكة 
النتقض  )‏ ” - سيارات قانون السيارات رقم 44 لسنة م1 . 
الترخيص بتسيير سيارة . عدم قيام المرخص بالاشتراطات البِى 
فرضها القانون المذكور ف المدة التى حددها . اعتبار هذا القبول 
ملغى بدون انذار . لا مسئولية على الحكومة . 

(؟) قضاء محكة استئناف مصر 

١‏ - مسئول مدنا . مناقشته لآركان المسئولية أو لصدور 
الفعل . جائر  ٠‏ جزاء إدارى : لا يمنع حك الحكة . 

١ -‏ - شفعة ٠‏ الاحتيال لمنعها . لا بماعها ‏ + عقد بع غير 
مسجل . الشفعة فما تضمنه . جائزة ‏ م العن المسمى فى العقد 
لايقداشفي. 00 

قوة الثى. المحكوم فيه جنائيا . المسئولون مدنيا . حجةعليهم 

إيحار. سقوطه مخمس سنوات . قطع المدة . سداد المدين 
لجزء من الدين اثناءها . إثيات ذلك 

حساب . دعوى . ادارة أملاك . طبيعة العمل لايفيم منبا 
الا لتزام بتقدم حساب . 

شفعة . تسجيل عقد الشراء منالمشفوع منه . عدم وجوب . 
وجوب اتخاذ إجراءات الشفعة مع المشترى من المشفوع منه إذا 


العرر السابع . 
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/ نوفير اماه 
ينابر 5و 


1 برنيه الإسمابه 


117 ينايبر بره 


١‏ أبريل او 


أول فبرابر ماه 


١1‏ د إسمبر /ا"ا9 


.”ا دبسمر/؟؟ 


بخلة المحاماة 1 خب 
فررربت السدء الثامنة عشسرة 
ملخص الاحكام 


كانعقده غير مسجلو لكنعل به الشفيع . عدم قبول دعوىالش.فعة 
أن ل تتنيذ . صورية العقد . ضرورة بيات الوقائع الخاصةبها . 
( 4 ) قضاء الجالس الحسية 

اختصاص . هيئة المجلس الحسى اللية ‏ تغبير الدين . غير 
ءتصة بنظر المادة 

الجلس السى . اختصاص . محل إقامة القبم والولى هو حل 
توطن الحجور عليه والقاصر 

الجاس المسى . اختصاص , محل إقامة الحجور عليه والقاصر 

(0ه) قضاء الحا الكلية 

و -كشوف التكليف . عقود الملكية المسجلة . أمهما دليل 
عل المتكة م دمن الجراق سنن ينين الميان لخدم دقعة:: و 
حق بائعالجباز . وليسمنحقوق من اشتراه لغيره ٠‏ (المادةولام 
مدق) م_حساب_تقد يمه . يسقطعن الو كيل باتفاقدر خأو ضمى 

- اديع ببع الاشياء المتقاو تمع بيانمقدارها وذكر تمنبا 
باعتبارآحادها .حم البيع فى حالة نقص المبيع وزيادته - ١‏ -بيع . 
بيع الاشياءالمتفاوتة مع ببان مقدارها وذكر ثمنها جملة . حم الببع 
فحالة نقصن ابيع وزيادته م -بيع ٠‏ حق البائع فى طلب #كلة 
القن . سقوطه بعد مضى سنة . صيرورة الزيادة فالمبيع . من حق 
المشترى تهائيا . 

معارضة فى تذبيه تزع الملدكية . عدم تقدم أدلة الملكية 
والشبادات المبتة خلوالعينفى الحقوق . حبس المن لاجل ذلك بناء 
علالمادة ومم مد بعد الحم نائيا بالتعويض غير جائز 
والمعارضة مرفوضة 
إحداث جر حعمداً ل يقصد , نه القتتل ولكنه كنه أفضى إل الو ت . عملية 
ختان من حلاق غير مرخص له بها . تفضى الى الوفاة . قتل غطار 

(«) القضاء المستعجل ْ 
؟ - ناظر وقف . واجباته . الاعتناء بأمو رالوقفوصرف 


4 مجلة الخاماة 


اله المافع قرم مت الساة الام عسمزة 


ريعه طبقا لشروط الواقف . وجوب ققامه با يسمى بالبداءات 
شرعا . تقصيره فى ذلك . سبب موجب للعزل --- ناظر وقف . 
نقد عمله نقداً جديا من المستحقين . طلب إقامة حارش . جوازه . 
اتفاق المستحقين على إقامة حارس معين . عدم جوازه . وجوب 
صدور ذلك من القاضى الختص . 
مم |ودو | 7 توشير ممرو حارس قضاتى . حقوقه . الحراسة لاترتب حقوقا لم تكن من 
قل لاحب العن.. 
4ل إعكد | م ناير م*ة | قاضى الامو رالمستعجلة . بضائع قايلة للتاف أو معرضة لتقلب 
الأسعار . التصريح بيعبا . نسلم الن ‏ مختص . 
5 (7) قضاء الحا كم الجرئية 
0٠‏ جد أوم نوفير ممه | صحة توقيع البائع بعقد ابتداتى . مبمة الحكة . خصم ثالث 
ا ا منازع ف الملكية . عدم قوله . 
١١| 1107 "0‏ ناير بسو قاضى اللأامور المستعجلة . اسقدال حارس ف أثناء وجود 
ش دعوى موضوعية أمام قاضى الموضوع ٠‏ 
؟بم 4ه إل” دسمير/امه | مستخدم فىمسبك خاص . مطالية ورئنه لصاحبالمسيك مكافأة . 
ش تبرع . لايصح القياس على مارسعتهالحسكومة لستخدميها. لاالزام . 
(8) قضاء انحا م امختلطة 
عم |إباد أمء يناير +م4و ]2 -١-بع.‏ دعوى فسخ . وصى . ضرورة استئذان امجلس 
: الحسى ‏ + بيع . زيادة المبيع عن حقيقته . ورودها بالعقد ليس 
تدليساً ولاغشاً ‏ م ببع ‏ بحر فالمبيع ‏ حق المشترى فىتنقيص 
لمن . لايكون أذاكان البيع بالججلة . 
004 ابو يناير مه بيع عدم نفاذه . فسخ . سيارة مستعملةاستعادتها ٠‏ لايد من 
| طلبالفيع 


38 الال وذ < (م التزام أو تعبد . ضياع التأمينات . عدم انطاق المادة 99+ 
1 مدق على المدين 1 
هاف “نا أو" «م 3 كفالة . تضامن . المادة بلج مدق 


097" > | ع فراير مه . استتناف . دعوى استرداد منقولات . عدم اعلان الدائن 


من رائم حزم القضاة وتأدب أهل يبت الملك معهم مارواه المتى قال : 

تنازع ابراهيم بن المبدى (م المليفة الأمون وابن الخليفة الممدى) هو وبختيشوع 
الطبيب بين يدى امد بن أَنى دواد القانى فى ملس المي فى عقار بناحية السواد 
فزرى عليه ابن البدى وأغاظ له بين ددى احمد بن أنى دواد فأحفظه ذلك . فقال 
اإبراهيم : إذا نازعت أحداً فى مجلس الحسم فلا تملين مارفعت البه صو . ولا تشير 
إليهبيد » وليكن قصدك أتماء وطريقك نهح).وريحكسا كنة»وو فالس المكومة 
حقوقها مع التوقير والتعظيم والتوجيه إلى الواجب . فان ذلك أشبه بك » وأشكل 
مذهبك فى محتدك ‏ وعظم خطرك . ولا تسجل فرب تجلة هب ريثا , واه يمصمك 
من الزلل» وخطل القول والممل » ويتم نممته عليك ما أعها على أويك من قبل 
إن ربك حكيم عليم . قال ابراهيم : أصلحك الله أمرت سداد » وحضضت على 
رشاد » ولست بعائد إلى مارثم مروءقى عندك »ويسقطنى من عينك , وتخرجنى 
من مقدار الواجب إلى الاعتذار . فعائذ معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر 
بدئيه» بأخع يحرمه » فان الغضب لا بزال يستفزى عواده » فيردتى مثلك بحلمه » 
ونلك عادة الله عندنا منك ؛ وقد وهبت حق من هذا الءقار لبختيشوع » فليت ذلك 
اليوم يعول بأرش الجناية . ولم ذعسمال أفاد موعظة» وحسبنا الله ونعمالوكيل ي© 


سأن 
3 أحكام صادرةه « 0 هو المدنة 
وأ 7 صادرا من حكة اسكئناف دصر 
5 أحكام صادرة من نحم الكلية 
5 0 5 2 حكة الاستئناف المؤتلطة 


ثم نششرنا المراسيم بقوانين الاتية 

() مرسوم بقانون العفو الشامل عن بعض الجراءئم التى وقعت ف المدة دن همايو سنة م18 
لذاية م ديسمير سنة باسية| 

)١(‏ مرسوم بقانون رقم .ب لسنة مسو الخاص بتخفيض فوائد الديون فالقانون الآهلى 

0( مرسوم بقانون رقم ١م‏ لسئة وسه؟ الخاص بتخفيض فرائد الديون فى القاتون امختاط 

(4) مرسوم يقانون رقم مم لسنة مم١‏ الخاص بتخفيض فوائد الديون بالبيوت المالية 
للنسليف .رهون 

يا نشرنا المذكرة الايضاحية للقوانين الثلاثة الخاصة بتخفيض فوائد الديون 

[ لجنة التحرير 


أحد رهزى ابراهيم رياض 


العرد الثاميم 


السل الثامل: غثمرة 


المحاماة 


شر اسيل . 
مث 15178 


0 0 و 2 

ب ان د سكم 9 ذه لضو 

( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطؤتمد باثشار ئيس الحكة وحضور حضرات 

أصحاب السعادة والعزة عبد الفتاح السسيدبك وممود المرجوثى باشما وعم دكامل الرشيدى بك 
واحمد مختار بك مستشارين وحضرة عمد جلال صادق بك رئيس نابةبالاستئناف ) 


1 
» ينابر سنة 1978 

١‏ - اتفاق جنات , المادة يوج الكررة ع . نصهايشملجميع 
الجنح والجناايات . جواز عاكة التبمين على الاتفاق 
مع الناية أو الجتحة 

»؟ ‏ إتفاق جتانى , الا”عقا, منالعقاب . شرطه. الاعتراف 

بعد ضيط الجناة . لايحدى . 
- تقليد أوراق مالية ء الشروع فيها . مثى ينتير ؟ ٠‏ 
( المادة ولااع ). 
الميادى. القانونة 
١‏ - إن نصالادة باع المكررةمن قانون 
العقوبات عام يشمل الاتفاق الجناتى على 
ارتكاب الجنايات أو الجنحعلى جميع أنواعبا 
وليس قاصرأعل الاتفاقات الجنائية الى يقصد 
بهاالوصو ل إلى أغراض س.اسية أواجتماعية . 
؟ - يجوز محا كمةالمهمين فى آن واحد 
على الاتفاق مع الجناية أو الجنحة 

م -إن المادة بنع المكررة من قانون 

العقوبات ت_ترط للأأاعفاء من العقاب أن 


حصل الاخبار قبل حث الحكومة وتفتيشبا 
عن الجناة . أماالاعتراف الذى بجى. بعدضبط 
الجتاة فغير مجد . 

مادام الثابت من الحم أن المتبمين 
لم يقتصروا على وضع الكليشيبات وقص 
الأوراق وإعداد المعدات اللازمة لعملية 
التقليد فقط بل أنهم وضعوا الحبر والورق 
المقصوص وأداروا الما كينةواتدأو اف الطيع 
ولولا مفاج أة البوليس لهم وحياولته ينبم 
وبين إيمام الجريمة لمت فهذا العمل يعتبر 
شروعاً فار كاب جربمة تقليد الأوراقالمالية 

8 ١ 

د حيث أن مبنى الوجه الآول هو ان الحم 
المطعون فيه لم يختم فالميعادالقانونىوفهذا مخالفة 
للمادة ١ه‏ من قانون تشكيل عحام الجنايات» وقد 
ترب تب عليه عدم بمكن الطاعن من تقديم 
الآسباب فى المعاد المبين فى المادة 7٠‏ جنايات 


)١(‏ استنبط قواعد هذه الا"حكام حضرة مود افتدى عبر سكرئير عدكة القض وراجعها وأقرما حضرة صاحب المزة 


حامد بك فهمى المستشار عحكة النقضص والارام 
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التى جعلت هذا الميعاد حتمياء وهو ما يقتضى 
أن يكون المعاد الوارد بالمادة وه آنفة الذ كر 
حتميا أيضاء وف هذه الغالفة ما يبطل الحم » 
وليس من الضرورى أن يكون هذا البطلارتف 
منصوصا عليه صراحة إذ يك أن يكو نمستفادا 
من النصوص - أما ماقضت به محكة النقض من 
اعطاء المحسكوم عليه ميعادا جديدا لتقدحمأسباب 
النقض فبو تشريع لاتفسير للقانون إذمدةالقانية 
الآيام هى أقصى مدة لكتابة الحك والتوقيع 
عليه » ومعنى هذا ان المحكمة ليس لما أن تنطق 
بالحك قبل تبيان أسبابه » اذ قد يتبين للفاضىعند 
كتابة الأسباب تنقيح بعض أسباب ١‏ 
قسكون عنده الفرصة لوضعبا فى صيغتها النوائية 
الصحيحة , ويضيف الطاعن إلىماتقدم أن تحديد 
المواعيد من النظام العام فضلا عن أن محكمة 
النققض باعطائهاا نحسكوم عليه ميعاداً جديدا تقبل 
منه ا للد المنى 
على عدم ختم الحم فى المعاد . 

ووححيث أن قضاء هذه الحكمة قداستقر على 
ختم الحكم فى ميعاد القانية الاإيام الواردة 
فى المادة وه من قانون تشكيل محام الجنايات 
لا يقبنى عليه وحده بطلان الحم 

« وحيث ان الوجه الشانى يتحصل فى أن 
محكلة الموضوع اعتيرت أن عمل الطاعنين مكون 
لجر يمتين احداها الاشتراك فى اتفاق جنائى 
وثانيتبما الشروع فى تزوير أوراق مالية قائلة ان 
الفقرة الرابعة من المادة «؛ المكررة عقوبات 
تفيد جواز تقدم المتبمين للحا كمة بتبمة 
الاشتراك فى الاتفاق الجنائى مع تهمة الجنحة 
أو الجناية الى يريدون ارتكاماء ولكن النص 
على العقوبة ثثىء واعتبار الفعل الواحد مكونا 
لجريمتين شىء آخر » ويقول الطاعن علاوة على 


أن عدم 


العدد الثأمن السنة الثامنة عشرة 


ماتقدم ان الغرض من وضع هذه المادة لم يكن 
خاصا بالجرائم العادية متى اتضح نوعها بل 
للعقاب على وسائل العنف أو الإتفاق عليه 
للوصول الى اغراض سياسية أو تحقيق أمل من 
الأمال الاجتاعية . 

و وحيث ان الطاعنين تمسكوا بهذا الدفاع 
لدى محكمة الموضوع وقد ردت عليه قائة 

د وحيث ان القول بأن هناك تعارضا فى 
تقد المتهمين للبحا كمة تبمتّى الاشتراك فى 
الاتفاق الجنانى والشروع فى تزوير أوراق 
النكنوت لاندمتى وضحت نيةالمتبمان وتحددت 
الجر يمة الى بريدون ارتكاما وجبت بحا كمتهم 
عن هذه الجر بمة فققط قول غير وجيه لآن المادة 
7٠؛‏ مكررة من قانون العقوبات تعدلتبالمرسوم 
بقانون رقم عي الصادر فى .م أغسطس سنةوس» 
وأضيف علها الفقرة الرابعة الى نصت على 
مايأ : (ومعذلك إذا لييكن الغرض من الاتفاق 
إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها خف 
ما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة 
أشد مما نص عليه القانو نلتلكالجتاية أوالجنحة ) 
وهذه الفقرة يوَخذ منها بغير جدال جوازتقد.م 
المتهمين للحا كمة بتهمة الاشتراك فى الاتفاق 
الجنائى مع تهمة الجناية أو الجنحة الى يريدون 
ارتكامها » وكل مااشترطه القانون هو أن يراعى 
عند توقيع العقاب أن لا يكون أشد مما نص عليه 
القانون لتلك الجناية أو الجنحة البى تعينت 
( راجع المذ كرة الايضاحية بشأن تعديل هذه 
المادة ) ولا يسع محكمة النتقض إلا أن تقر 
مارأته محكنة الموضوع فى هذا الشأن إذ لا مانع 
قانونامن طلبعا كمةالمت,مين عل التبمتينالمسندتين 
الييم ولوكانتا ناشئتينعن فعل واحد أو كانتامر تبطنين 
ارتباطا لا يقبل التجرئة . 
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اما ماثيره الطاعن من أن المادة 5 مكررة 
غير خاصة بالجراثم العادية بل هى جاءت للعقاب 
على وسائل العنف للوصول الى اغراض سياسية 
أو اجتماعية غير صحبحلأن نص المادةالمذ كورة 
عام يشمل الاتفاق الجنائى على ارتكاب جميع 
الجنانات والجنح : 

د وحيث ان الوجه الثالك يتحصل ف أن 
الطاعن الأول دل البوليس على معلومات سبلت 
عليه البحث وكان واجيا إذن اعفاء الطاعن من 
العقوية عملا بالفقرة الآخيرة من المادة بع 
مكررة التى تنص عل أن من بمادر باخسار 
الحكومة يعن من العقاب , 

و وحيث انه يبين من الحم المطعون فيه ان 
ما صدر من الطاعن نما كان اعترافا عن الجر بمة 
جاء بعد البحث واإتفتيش عن الجناة وبعسد 
ضيطبم بعرفة البوليس » فهو اذن لا يستفيد من 
نص المادة ن«» عةوبات المكررة التى تشترط 
للاعفا. من الءعقاب ان يكون الاخبار قبل ححث 
وتفتيش المكومة عن الجنأة . 

« وحيث ان مبتى الوجه الرابع هو أزنفت 
الشروع فى ارتكاب جرعة تزييف النةودالمسندة 
الى الطاعنين لم تم أركاته لآن سائر المعدات 
لم نكن قد استوفيت » فاكان فىالامكاناخراج 
الورقة المالية المزورة وبالتالى لم تكن مباجمة 
البوليس هى التى أوقفت اتام الفعل » والنى 
يؤيد ذلك نزول بءض الطاعتين منالمتزل ووتف 
العمل من الآخرين يسبب عدم استكال الآلوان 
اللازمة » وكذلك يعتبر ماحصل اعمالا تحضيرية 
لاشروعا فى ارئكاب جرعة التزييف . 

و وحيث ان الطاعنين تمسكوا كذلك هذا 
الدفاع لدى محكة ا موضوع ف تأخذبه قائلة . ان 
المتبمين ( أى الطاعنين ) لم يضعوا.الكليشيبات 


بك 


ويقوا الأوراق ويعدوا المعدات اللازمةلعماية 
التقليد فقط يل بدأوا التتفيذ فعلا للآنه ثايت انهم 
وضعوا ال سير والورق المقصوص وأداروا 
الما كبنة وابتدأوافى الطبع ولولامفاجأة البوليس 
لهم وحيلولته بينهم وبين اتمام الجريمة لقت » 
فعمليم اذن هو شروع ف التقليد . وظاهر مما 
ذكرو ان ما اسناته محكمةالجنايات هوأ نالطاعنين 
كانوا حين ضيطهم رجال الوايس قد بدأوا 
تنفيذ جرعتهم ولم عنعهم. من الاسترسال فيبا 
واتمامبا سوى مفاجأة الوئيس » وإذن تكون 
محكة الموضوع على حق فى اعتبار علبم شروعا 
فى ارتكاب جر بمة التزييف وبذا تكونقدطبقت 
القانون تطبيقا خاليا من شائية الخطأ . 
ووحث أنه لا تقدم تعين رفض الطعن 
موضوعا. 
( طعن آمين .د وآخر ين ضدد النياية رقم ماؤا 
سنة لاق ) 
كان 
م يناير سنة لممو١‏ 
مراقية - شرط المكم ما - جرعة شروع فيسرقة . الحكم 
0 _المراتية . لايحوز . ( المادة بببوع ) 
الميدأ القانوى 
إن أص الادة بايالا من قانون العوّوبات 
صريح فأنه يشترط لجواز الك المراقية أن 
يكون امحكوم عليه ار تكب جريعةسرقة ثامة 
وأن يحكاعايه من أجل هذهالسرقة بالحيس وأن 
يكون عائداً . فإذاكانت الجريمةالتى ارتكيها 
المجرم ج ريمةشروع فوسرقة فلايحوز الحم 
عليه بالمراقبةنخالفة ذلاك لصر يم النص ولآن 
القانون فىأحكامه العامة لايسوى فالعةوبة 
بين الجر عة التامة والشروع فيها . 
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الكو 
« من حيث أن الطعن قام على أن الحكة 
أخطأت فى تطبيق القانون : ذلك أن التبمة 
الموجبة إلى المطعون ضده هى تهمة شروع فى 
سرقة » ومع أنه لايحوز قابوناق جراتم الشروع 
فى السرقات الحم يوضع المحكوم عليه تحت 
مراقة البوليس ققد طرقت الحكة المادة ببببب 
عقوبات وحكنت بوضع المحكوم ضده تحث 
مراقة الوليس لدة سئة . 
« ومن حيث أن المادة بمب عقو بات فنصت 
على أن الحكوم عليهم بالجيس لسرقة بحوزق 
حالة اعرد أن مسار لت اق الولين هده 
سنة عل الآقل. أوستتين على الآ كثر »» وهذا 
اللص صرح فى أنه بحب لجواز الم بالمراقية 
أن يكون الحكوم عليه لرتكب جر بمة سرقة 
تامة ‏ وان بحكعليه من أجل هذهالسرقة بالحبس 
وأن يكون عائدا » فاذا كانت الجر عة النى 
ارتكببا المجرم جر بمة شروع فى سرقة فلا يحوز 
الحم عليه بالمراقية لخالفة ذلك لصر يح النص» 
ولآن القانون فى أحكامه العامة لايسوى بين 
الجرعة التامة والشروع فيها من جبة العقوبة ٠‏ 
و وحيث اله لذلك يكون الك أخطأ فى 
القضاء حمل المطعون ضده تحت المر اقبة لار تكابه 
جر بمة شروع فى سرقة » و بتعين حيئئذ نقض 
الحم ورفم المراقية عن المطعون ضده . 
(طعن النياية ضد عبد العال قاسم عبد العال رقم باه 
سنة وق ) 
0 
م يناير سنة مم9١‏ 
نا الحكم الابتداتى على أقوال الشبود فى 
للاحقيقات . طلب المتهم سماع الشبود أمام الحكة 


الاستثاقة . 
مطل للح , 


شبود . 


وجوب أجابته راضه بلا أسباب 


المبدأ القانوق 

إنه و إنكانالآصز أن المحكة الامتئنافة 
ليست مازمة باجابة طليات اتحةيق ا ىترفع 
[لمبا إذا لل تجد م ى ضرورة لذلك إلا أنه متى 
كان الك الاتدالى قد صدر بدون تحفيق 
بالجلسة ١‏ كتفاء بأقوال الشهود ف التحقيقات 
فان من حق المتهم المستأنف أن يطلب إلى 
حكمة الدرجة الثانية سماع الشبود استيفاء 
لاجراءات الها كمة ومن واجب هذه الحكة 
فى هذه الحالة أن تستجيب له أوتيين ف حكا 
سبب رفض طلبه فاذا هى لم تحبه إلى طلبه ولم 
تذكر فى حكهها سبب ذلك كان حكبا باطلا 
لأخلاله بحق الدفاع ولقصوره فالتسييب ‏ 

امير 

وحيث ان أوجه الطعن تتاخص فى ان 
الطاعن طلب من محكمة ثاقى درجة عرضه على 
النجنى عليه والشبود » وانحكمة لم تجب طلبه ولم 
ترد عليه » وفى ذلك اخخلال بحق الدفاع يعيب 
الحكم ويوجب نقضه ٠‏ 

ووحيث انه بالرجوع الى محضر جاسة 
الحا كمة الاستئنافية يبين ان الطاعن انكر التهمة 
وقال ان هذه التهمة ملفقة وطلب عرضه على 
الجنى عليه والشبود , ويبين من الاطلاع على 
الحم الاستئنافى انه قضى بتأييد الحم المستأيف 
لاسبابه دون ان يعرض الى دفاع الطاعن , 
وبالرجوع الى حكم محكمة اول درجة وعاضر 
جلسات الحا كمة الاتدائة سين أتها أدانت 
الطاعن اعتمادا على اقوال الجنى عله وشاهده 
دون أن تسمعبا وبالرغم من ان الطاعن طلب 


| ماع اقوالهما . 
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ووحيث انه وان كان اللأصل ان الحكمة 
الاستثنافية ليست ملزمة ياجابة طلبات التحقيق 
الى ترفع اليها اذا لم نجد هى ضرورة لذلك » الا 
انه مى كان الحم الابتداتى صادرا يدون تحقيق 
بالجلسة ١كتفاء‏ باقوال الشهود فى التحقيقات فان 
من حق المتهم المستأنف ان يطلب من محكمة ثاتى 
درجة سماع الشهود استيفاء لاجراءات الحا كمة 
وكان من واجبها ان تجيبه الى طلبه » او تبين فى 
حكنبا سبب رفضهء والمحكة الاستئافة فى 
الدعوى الحالية اذلم تسمع الشبود كما طلب 
الطاعن ولم تذكر فى حكها سبب عدم اجابة هذا 
الطلب بالرغممنعدم سماعهم امام محكىةاولدرجة 
يكون حكها باطلا لاخلاله حقوق دفاع الطاعن 
ولقصوره فى التسييب ويتعين اذن نقضه ٠‏ 
(طعن عمد ابراهيم الخشاب ضد الثيابة رقم غ١9‏ سنة م ق ) 
فرك 
٠١‏ يناير سنة م98١‏ 
قتل ‏ انية القتل . استخلاصها . وجوب ذكر البيانات الى 
0 تدل على #اقرها . 
عليه . وفانه . حق محكمة التقضف تقديرللنية احياتا 


ع حد بل 5 أدساله قُْ دير الى 


المبدأ القانوى 
إذا كان كل ماذكره الحسكم للتدل ل على نية 
القتلهو قوله ه .... . أذننية القتل متوافرة 


من أن المتهمين استعملوا فى ارتكاب الجر يمة 
سيخاً من الحديد وأدخلوه فدير الجنى عليه 
متعمدين قتله فأصاب أحشاءه فأحدث بها #زقاً 
أدى إلى وفاته » فذل كلا يكنى إذ لم بين الحم 
إنكانت تلك الآلة وهى سبخ من حديد هى 
آلة قاتلة بذاتها , ول يبين أوصافها من طول 
وسعمك وغير ذلك , ولا مقدار ما أدخل هنبا 
فى دبر الينى عليه . كذللكلم يبين إن كان امحل 


الذى أدخل فيه الييخ يعتير مقتلاأم لا يعتير . 
وكل هذه البياناث لها أهميتها فى استخلااص 
نية القتل حتى تستطيعمحكةالنقض أنتراقب 
ما إذاكان استخلاص هذه النية مقبولا عقلا 
أم هو غير مقبول . خصوصاً إذاكان الحكم 
فى موضع آخر منه قد ذكر مأ يفيد أن قصد 
الجاتى من فملته لم يكن إلا تحقير الجنى .عليه 
والتشبير به. 


المو 1 

د حيث ان الطعن بوجبيه يتلخص فى أن 
الحم أخطافتطبيقالقانونىموضيين - الآول- 
فىتغهم الركن المادىلجرمة القتل لانه يشترط أن 
يكرن القتل بفعل من شأنه احداث الموت وأن 
يكون بين الفعل والموت رابطة السيية » وان 
الافعال الى نسبت للطاعنين ليس من شأنها أن 
تؤدى إلى الموت لانهم أمسكوا بالجنى عليه 
وخنهوه وجذب أحدم خصيته ووضع آخر 
سيخا من الخديد ف دبره وليس فى أحد هذه 
الأفعال فعل من شأنداحداث الموت - واثانى ‏ 
فى أن المحكمة اخطأت فى تفهم الركن المعنوى 
جر بمةالقتلإذ لايكونمتوافرا إلا إذاكان الفاعل 
قدارتكب الفعل بنية إحداث الموت لغيره عالما 
أن هذا الفعل ميت . وظاهر أن السيخ الحديد 
لايعتير من الالات القاتلة ولا يمكن أن يقال أنه 
استعمل فى مقتل » أو أن . الطاعنينوم من عامة 
الناس ‏ كانوا يقبءون أن ادخال السيخ يحدث 
تمزقات فى أمعاء امحنى عليه قسبب الوفاة ؛ وأنهم 
أرادوا قله على هذا التحوء بل المعقول أنبم 
أرادوا التشبير بالجنى عليه وخدش شرفه . وإذا 
كانت محكة النقض قد اعتدرت أن نية القتل مسألة 
موضوعية تفصل فيا مكة ا موضوع حسب 


كيرة 


مايقوم لدبها من دلائل » فانها قد استثنت | 


الاحوال الى يوجدقيها تناقض ظاهر بين بعض 
الظروف المادية الى تثيتها الحكمة فى حكمها وبين 
النتجةالمباشرة الى تستخلصهاامحمكةمنها و الأحوال 
الى لايتصور العقل امكان دلالة الأسباب الى 
أثبتتها امحكة فى حكرا على توافر تلك النية . هذا 
فضلا عن أن التسبيب فما يتعاق بالركن المعنوى 
جاء قاصرامعيبا . وقول الله_ككة ان الطاعنين كنانوا 
معتمدين قتل الجنى عليه يعتبر تقربرا لركن النية 
من غير بيان لللاسباب وما دام قد نيت أنسبب 
الوفاة هو التزرف فكان بحب أن يذكر المكأن 
إحداث النزيف كان مقصودا من ادخال السيخ 
وإذا كانت الحكة قد ١‏ كتفت بائيات العمد 
مسندا إلى الفعل المذكور علٍاعتبار أن من أراده 
فقد أراد النتائج امحتمل ترئمها عليه فانها تكون 
قد اخطأت فى تطيق القانون . 

« وحيث ان نية القتل هى مسألة موضوغية 
تفصل فها محكة الموضوع وحدها . ولا رقابة 
محمكة النقض عليها إلا إذا كانت الوقائع التى 
استتتجت منهامكة الموضوع نية القتل لاتؤدى 
عقلا إلى هذا الاستنتاج 

«وحيث انه بالرجوع إلى المكم المطعون 
فيهيبين أن المحمكة بعك أن استعر ضت وقائع 
الدعو ىأخذت تدلل على نية القتل ققالت(و حيك 
أن نية القتلءتوافرة من أن المتبمين استعملوا فى 
ارتكاب الجر يمةسيخا من الحديدوأدخاوه فى دير 
النجنى عليه متحمدين قله فأصاب أحماءه فأحدث 
ا تمزقا أدى إلى وفاته ) . 

و وحيث ان هذا الذى ذكره الحم خاما 
بنة القتتل ليس كافيا لبيانها والتدليل عليبا سواء 
من جبة الالة التى استعملت أو مل الاصابة . فل 
بين المم ان كانت تلك الألة وهى سيم من 
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الحديد آلة قائلة بذاتها إذ لم يبي نأوصافها منطول 
وسمك وغير ذلك ومقدار ماأدخل منها فى دبر 
الهى عليه كذا م يبين الحمكم ان كان امحل الذى 
أدخل فيه هذا السيخ من الحديد وهو دير الجنى 
عليه يعتير مقتلا من عدمه. أذ أن هذه اأبيانات 
فى الدعوى الخالية لما أهميتها فى استخلاص نية 
القتل حتى تستطيع محمكة النقض مراقبة تطبيق 
القانون تطبيقا سليا على الواقعة الثابتة فى الحم 

و وحيث انه فضلا عنذلك فان المكأت 
فى موضع [ آخر منه ( أن المتبمين استعملوا فى 
القتلسيخا من الحديد ووضعوه فى دير الى عليه 
وذلك بقصد نحقيره وخدش شرفه جزاء ماأقدم 
عليه من اتصاله يابنتهم اتصالاعدوهماسا بكراءتهم 
ومخدشا لشرفهم؛ . مما قديفهم منه عدم وجودنية 
القتل عند المتهمين وان قصدم من فعلتهم لم يكن 
الانحقير الى عليهوخدششرفه؛ وهومايتعارض 
مع ماجاء فى سياق التدليل على نية القتل. 

و وحيث انه لما تقدم يكون الهم المطعون 
فيه قصور فى التدليل عل نية القتل وتخاذل فى 
أسبابه بشأنها » وهو مأيعيب الحم ولوب 
بطلايه , 

( طعن ابراهيم_الم عوالى وآخرين ضد النيابة رقم م١7‏ 
سنة مق ) 
تذرضنا 
م ينابر سنة موا 
ممارضة ‏ غياب المعارض تقد عه شهادة طبية بعرضه ء عدم 
التعويل عليها دون بياذالا”سباب , الحكم ياعتيار 
المعارضة كأرب ل تكن . بطلانه , 
المبدأ القانوق 
إذا ل حخضر المعارض الجلْةالحددة لنظار 
معار ضته وحضر عنه محاميه وقدمشبادةطبية 
دالة على مرضه ولم تعول المحكة على هذه 
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الشبهادة .فانسحب المخامى كيت باعتار 
المعارضة كأن لم تنكن دو نأنتبين الاسباب 
الى حدت بها إلى عدم التعويل على الشهادة 
الطبية فهذا الحكم معيب واجب نقضه . إذ 
المرض المانع من الحضور هو عذر قهرى 
واجبقبوله فعدماللأاخذ بالشهادة الطبية ااتى 
يدلل.ا المعارض عل مرضه دو نتعليل لذلك 
واعتبارالمعارضغائأو الحم باعتارمعارضته 
كأنلم تكن ذلك فيه إخلال حق الدفاع 
بيبطل الحم . 

ا ممار 

« حيث ان مينى الوجه الآول من وجوه 
الطعن أنه يجلسةالمعارضةأمام الحمكمة الاستتنافية 
حضر المحاى عن الطاعن وقدم شهادة طبية تفيد 
أن الطاعن مريض بالنباب كلوىم من وضعف 
عام ويازمه ثلاثة أسا بيع على الأقل العلا ج وطلب 
تأجيل نظر الدعوى إلا أن امحسكمة لم تعول على 
هذه الشبادة ورفضت طلب التأجيل وحككت فى 
الدعوى دون أن تعطى الطاعن الفرصة للدفاع 
عن نفسه 

م وحيث أنه بالرجوع الى محضر الحاكة 
الاستثنافية يبين أن الطاعن لم يحضر حلسة مم 
بونيه سنة ب49 ١‏ المحددة لنظر المعارضة المرفوعة 
وحضر عنه الاستاذ عبد الله فكرىالاى وقدم 
شهادة مرضية وقال هناك توكيل بالمعارضة 
وطلب التأجيل ثم أثبتت المحكة بمحضر الجلسة 
أنها لم تعول على هذه الشبادة » وأن حضرته 
انسحب ثرفض الحسكمة التأجيل , ثم حكنت باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم الصادر فى 
المعارضة وهر المطعونفيه سين أن الحكمة أصدرت 


امك 


حكبا باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس 
أن الطاعن لم يجضر دون أن تبين الآسباب التى 
دعتها لعدم التعويل عل الشبادة الطبية التى قدمبا 

الحاتى عن الطاعن بالجاسة . 
ووحيث انه ها كان من الحكة من عدم 
أخذها بالشبادة المرضية المقدمة من محاى الطاعن 
بدون يبان أى تعليل لذلك ماترتب عليه انسحاب 
الحى واعتبار الطاعن غائيا والحم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن فى ذلك إخلال يحقوق 
الدقاع إذ لو صح الدفاع وكاتت الشبادة جدية 
وكانالطاعنمريضا وأنالمرض عنعهمن الحضور 
للجلسة لكان هذا عذرا قهريا مبررا لتخلفه عن 
الحضور_وهرمايعي با حك ويوجببطلانه وإذن 
يكون الوجه الآول من وجوه الطعن على اساس 
صحبح ء ولا محل بعد ذلك للنظر فى با ىالوجوه 
( طعن على عمد الملاح ضد التيابة رقم #8 سنة م ق 

تذخا 

٠‏ يناير سنة م138 


إهانة الحيتات النظاية ‏ نواب ‏ تقد مباح ٠‏ حده 


اماد وووع ) 

المدأ القانوق ْ٠‏ 

التقد المباح هو إبداء الرأى فىأمر أوعمل 
دون مساس بشخص صاحب الآمر أوالعمل 
بقصد التشبير أو الحط من كرامته والطمن 
عليه . فاذا تيحاوز النقدإبداء الرأى إلى الطمن 
فى الأشخاص استحال إلى جريمة سب أو 
إهانة أو قذف حسب الأحوال ووجب 
العقاب عليه . وإذن فلا يعد من النقد المباح 
التعرض لأشخاص النواب والطعن فى ذمهم 
برميهم ,أنه م أقروا المعاهدةالمصرية الانجليزية 
مع يقينهم أنها ضد مصلحة دجم حرصاً على 


4 


مناضيهم و ماتدره عليبمءنمرتبات بلأن ذلك 
يعد إهانة هى تطبيقاً للمسادة وه( من قانون 
العقوبات . ٠‏ 
0 

انبعت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه فى يوم 
ديسمير سنة >برو ١‏ الموافق ٠٠١‏ رمضان سنة 
ووم( مدينة القاهرة محافظة مصر ‏ اهان علنا 
هيئة نظاميةهى هيئةالرلمان المصرى بأن نشر مالا 
فى العدد عو من مجلة اللكشكول الاسبوعية الى 
أصدرها بالقأهرة فى ؛ ديسمر سنة جسمو١‏ 
ووزعبا على الحمبور تحت عنوان وعندمم وعندنا» 
نسب قيه الى البرلمان المصرى الذى بملك اسقاط 
الوزارة بسحب ثقته منها س نسب اليهانهيستسم 
دائما لرغبات الوزارة ويحقق مطالبها فى اسرع 
من لمح البصر ويقر المعاهدة التى أتت بها هذه 
الوزارة رغم ثقته من أنها كبلت الآمة بقيود 
العبودية الى الآبد وحدت من استقلال البلاد 
وحريات ابنائها مسكا منه بامداب المنصب 
وحرصامنه على مرتب هذا امنصب . وطلبت 
النيابة معاقبته بالمواد .م4١‏ و.ذةه١‏ و 1١8‏ فقرة 
ثانية من قانون العقوبات و بالمرسوم بقانون رتم 
8 لسنة معو( . 

ومحكمة جنايات مصر بعد ان معت الدعورى 
حكنت حطوريا بتاريخ م؟ يونيه سنة 7و١‏ 
عملا بالمادتين ,؟ ١‏ و وه١‏ مع تطبيق المادة ١ه‏ 
عقويات ‏ ععاقية المتهم بالحبس ثلاثة شهبور 
مع الشغل وأمرت المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة 
وحذرته با تمضى به المادة وى عقوبات ٠‏ 
قطغن الحكوم عليه فى هذا الحم بطريق التقض 
تاريخ ١‏ يوله سنة 9م194 وقدم حضرة 
الاستاذ احمد رشدى المحامى عنه تقريرا بالآاوجه 
في ذات التاريعخ م 
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وبجحلسة اليوم ( ٠١‏ ينابر سئة م58١)‏ 
الحددة لنظر هذا الطعن سمعت الحكة الدعوى 
عل الوجه المبين بمحضر الجلسة 

ار ظ 

و من حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجبى الطعن أن المقال موضوع الاتهام لابمخرج 
عن كونه نقدا ببحه القانون . وقد أخذ المقال 
على مجلس النواب أنه يتسرع فى إجابة الحكومة 
إلى كل ماتطلبه و بنوع خاص فى إقرار المعاهدة 
بين مصر وانجلترا رغم ما فيبا من عيوب ذ كر 
المقال بعضها موازنا بين ما يحرى فى مصر وما 
يحرى فى امريكا وتللس المقال هذا علة هى 
حرص النواب على وظائفهم وببذا سما المقال 
بالتواب عمايمكن أن يكون هناك من عل لأخرى 
كالخيانة وما شايبها » وبعد أن أشار التقرير إلى 
دورة الجباد من م١‏ نوشير سنة 19514 إلى عقد 
المعاهدة قال انه كان طبيعيا أن ينتقد كل مصرى 
مشروع المعاهدة وأصحابالشأنفيه ‏ وقدجرى 
حث المعاهدة فى البرلمان على عكس ما يقضى به 
القانون الذى حتم ان لا بحث مشروع إلا بعد 
مضى تماق وأربعين ساعة منوقت توزيع تقرير 
اللجنة التى كافت به وهذالم حصل فى نظر 
مشروع المعاهدة فكان من حق الكاتب أن ينتقد 
هذا التصرف !اذى تؤيده الوقائع الثابتة فمضبطة 
يان النواب . 

« ومن حيث ازالتقد المباح هو ابداء الرأى 
فى أى أمرأو عملدون المساس بشخص صاحب 
الام رأوالعملبقصد التشبير .هأوالحط منكرامته 
وألطمن عليه فاذا تجارز النقد ابداء الرأى إلى 
الطعن فى الاشخاص تحول الى جريمة سب أو 
اهانة أوقذف حسبالأحوال ووجبالعةاب عليه 


و ومن حيث أن محكة الموضوع عرضت . 


العذد الثامن ‏ النة الثامنة عشرة 


1 يدفع به الطاعن فى هذا الوجه قتَالت وأنه» 
د بالأظلاع على العدد رقم 41/4 فن جزيدة » 
واتكشكزل الصادرة فى 4 ديستمير سنة 61916 
« عنؤان (عندهم وعندنا ) ذ كر فى مقدفته أنغ 
د رئيس جزورية الولايات المتحدة فى مؤقف » 
2 حرج ججاء محكمة اللاد العذا للانيا كت » 
« ببطلان مشرؤعات الا نغاش الى و ضعباالر ئيس 
و خلال مدة رئاسته السابقة حجة أن هذه » 
« المشروعات غير دستورية مع أن الشعب»ة 
والأامر يك قرطة:الشرودات كا جوارجة .2 
و ومغ فلاحظة أنعحكة أمريكاالغلِالاتستطيع» 
« أقالة رئيسالجبورية ...خ ثم جاء فالمقال بعد 
ذلك و يحدث هذا فى امريكا ينها بلمانتا النى » 
« بملك حق اسقاط الوزارة بسحب ثقته منها » 
ف يستسلم دائما لرغبات الوزارة ويحقق مطالببا» 
د فى أسرع من لمم البصر ويقر المعاهدة التى » 
وأتت ماهذه الوزارة رغم يقينه منأنها كبلت» 
و الآمة بقيود العبودية إلى الآبد وحدت من » 
واستقلال البلاد وخريات ابنائهاتمسكا بأهداب» 
«المتضب وخرضا فته على مرت بهذا المتصب . » 

و وحيث انه لاشك فى أن قى هذا المقال » 
واهانة ظاهرة لأعضاء البرلمان توجباحتقارهم» 
وعند أفل وظنبم وتخدش من تأموسهم ونحط » 
و من كرامتهم لآن قيه معنى بأنهم قوم قصيرو » 
والنظ رلاذمة ولا ضمي رهم يؤثرون مضلحتهم » 
الشخصية على مصلخة وطنهم عتى أنهم اقروا» 
7 المعاهدة مع يقينهم انها ضد مصلحة بلدمم 6 
و وذلك تخنا فى المحافظة على مناضبهم وما تجره» 
د غلييم من مرئبات - ولا مكن اعتبار مثل » 
م هذا القول من النقد الما حالذى ينظرفيه الناقدم 
و للأاعمال فقط وببحث قيبا ويناقشها وبين » 


زو 
والحسن منها والقبيس دون أن عس الأشخاضص» 
دف شثىء - ثم أضاف الحم بعدذلك : أما قول» 
ف المتهم بأن بحث المعاهدة ثم فى وقت قضيز » 
ووأن بعضن السياسيين نقدوها كلذلك لايبرر»م 
« الطعن المبين فى حق الأعضاء الذين أقروها م 
د ولا ندل على أنهم فعاوا ما فعلوا وهم على » 
وين من أن المحاهدة كلت الآمة » 
«يقيودالعبوديةإلى الأبد خصوصاو أنه ظاهز ان» 
«المفاوضات مش روع الماهدة تمتووقععليها» 
وفى ١‏ أغسطس سنة50١‏ ونشرت تصوصبا» 
وبالجرائد فأخذ رجال القانون والسنياسة فى» 
«مناقشتها “معر ضح عل البر مان فى + نوفيرسنة» 
«+م4 ١‏ وأقرها فى ومنه ‏ فنالطبيعى جدا أن» 
ويكون أعضاءالير مان ناقشوامأيضاتلك التضصوص» 
«قبل عرضبا عليهم وتبينوا الصالح منباوالضار» 
دو أنهالماعرضت عليهم رسعيالم تستغرقمنهم سوى» 
والمدةيين ١‏ نوفير سنة 1485و منهلنكر بن» 
وعقيدتهم فى صلاحيتبا فأقروها . » 
وومن حيث ان هذه المحككة تقر حكة 
الموضوع على فارأت من أن المقال موضوع 
الاتهام لامكن عده من النقد المياح لآنه تعرض 
لاشخاص النواب وطعن فى ذتمهم وفسب اليهم 
أنهم أقروا المعاهدة مع يقينهم أنها ضد مصلحة 
بادثم حاف الحافظة على مناصبهم وماتدرة عليهم 
من مرتبات وكل ذلك يعد بدون شك [هانة لهم 
طبقا للادة ١69‏ من قانون العقو يات الى 


| طيقتها الحكة . 


وى حا لز فل الزنيد اناق أن 

الحك المطمون فيه ساق فى موطن التدليل على 

وت التبمة عبارات على وجهالتخصيص لم برد 

فى أوراق الدعوى فقد ذكر الحم أن الجرائد 

نشرت المعاهدة وان من الطبيعى جدا اطلاع 
0( 


يذ 


النواب.عليبا وأنهم ناقشوهاولم يجتمعوا فى داخل 
البرلمان الا استكالا الشكل الرسمى - ذكر 
الحم ذلك دو نأن يوجد باوارقالدعوىمايؤ يده 
ولّن كان من ححق القاضى أن يستعين بما يحرى 
خارج دود القضاء فليس من حقه أن يستعين 
بهذا دون عل المنهم ودون أن يكون له رأنىقيه . 
« ومن حيث أن هذا الوجهفى غير محله 
لآنه ظاهر من مرافعة النيابة امام محكمةالموضوع 
أن مايشسكو منه الطاعن الآ ن كان موضوع بحث 
النيابة . وكان معروضا على المحكة فبى اذنلم 
الستعن ما يجرى خارج دور القضاء م 
يزعم الطاعن. | . 
و ومن حوتث أنه 1ا تقدم يتعينر فض الطعن. 
( طمن لمان افندى فوزى ضد التيابة رقم 944 ستة 
م3) 
غرق 
٠١‏ يناير سنة م9١‏ 
١‏ إهانة الحيئات النظاية ‏ لجنة العفو قانون ‏ تقده . 
حوازه . 
لجنة المف وأ مار البها فيالقانون رقم وه سنة جع19 . نقد 
قرأرالها , جوازه . حده . 
المادى. القانونة 
-١‏ إن نقدقانونمافى ذا نهمن حيث عدم توافر 
الضمانات الكافية فىأحكامه هومن قبي النقد 
المبباح لآنه متعلق بحرية الرأى فى كشف 
العيوب التشريعية للةوانين. 
؟ - إن نقد القرارات الى أصدرتم! اللجنة 
المشار إليها فى المادة الثانية من القادون رتم 
9 أسنة م9١‏ هومن النقد المباح مادام الناقد 
لم يتعرض ف نقده لأشخاص أعضاء هذهاللجنة 
ولم يقصد إهاتهم أو التشبير هم . 
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ْ الوفائع ش 

اتهمث النيابة العامة هذا الطاعن يانه فى بوم 
أول مارس سئة بم ١‏ الموافق م١‏ الحجة سنة 
وهم 1 مدينة القاهرة محافظة مصر . أهان علنا 
هيئة قضائية هىاللجنةالمشكلة طيقًا للقانونرتموه 
لسنة م١‏ للفصل فى تطبيق نظام العفو القنامل 
وأخل مقام قضاتها وسلطتهم وهيئْتهم في صدددعوى 
بان ألف مقالا عنوانه ( لى الشرف أن كون 
واحدا تمن عفت عنهم الحكومة ) نشره فى 
جريدة الضياء بعددها رتم 574 ووزعه على 
الجبور واسند فيه للجئة المذكورةالعباراتالادة 
«وألفت لنة لتطبيق القانون أو بالاحرىلتختار 
أناسا وتترك آخرين . . ٠‏ فبل ترى هذه اللجنة 
إلى أىأحد استهين بقرارها واسخرمنه وهلترى 
إلى أى أحد أساءت إلى نفسبا أ كثر ما أساءت 
إلى ... فبو شرف كبير أنى لاأنال عفوا من بد 
هذه الاجنة » . 

وطلبت النيابة معاقةالمتهم بالموادمغ ١و.وه١‏ 
و0١٠1‏ مكررة و١‏ من قانون العقويات . 

ومحكة جنابات مصر بعد أن سمعت الدعوى 
حكت فبها حضوريا بشاريحم ؟ بو نه سنة 1917 
عملا بالمادتين م4١‏ و و١‏ مع تطبيق المادة مم 
من قانون العققوبات معاقبة المنهم بالحيس ثلائة 
شبور مع الشغل وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة 
وقررت انذار المحكوم عليه طبقا لما تقضى به 
المادة وو عقويات فطعن امحكوم عله فى هذا 
الحم بطري قالنقضثا بوم صدررهوقدم حضرة 
الاستاذ حمد كامل البندارى بك المحاعى عنه 
تقريرا بالاوجه فى ١6‏ بوليه سنة لم١٠‏ 

ويحاسةاليوم ( ٠١‏ ينايرسنة 8 االمحددة 
لنظر هذا الطعن سمعءت الممكة الدعوىع الوجه 


المبين بمحضر الجلسة . 
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الور 

و من حيث ان محصل الوجه الآاول من 
أوجه الطعن ان المقال موضوع الاتهام يدور 
حول نقد الحكومة فى تأليغها لجنة لتطبيق العفو 
الشامل وتقيد عياراته فى مجموعبا ان قانون العفو 
الشامل لا يتفق وما فعلته الحكومة من تأليف 
هذه اللجنة إذ القانون وجد نحو آآثار الجنابات 
والجنح التى ارنتكبت لغرض سياسى فى هدةمعينة 
وأثرهذا القانون هو زوال الحكم الجنائى » 
والطريق الطبيعى الذى يحب أن بحرى فيه هذا 
القانون هو أن يكفل المساواة وعدم التحيز وان 
تقوم يتطبيقه فروع الحكومةالختافة - أماتفسيره 
فن حق انحا كم وحدها أى يحب القييز بينالتنفيذ 
والتفسير فتذكب هذا الطريق يتم اذن عون 
وجودرغبة لدى الساطةالتنفيذيةفى إيحادمنافذلايثار 
أنصارها برحة القانؤن وحرمان خصوءبا » 
وكتب الشراح تفيض بالتقد المستفيض لكل 
شذوذ #ضمنه قوانين العفو الشامل - فتأليف 
اللجنة المد فورة عل شاذ خالف المثقق عليه 
فى البلاد الدستوربة فبو اءعتداء على الساطة 
القضائية واهدار للضمانات الى منها مدافعة امتهم 


مت سخ رو نس بجتسي و سيم يت ص ب سس حش ووه دي بدي امج ستو حو 


54١ 
وهو أن تأليف هذه اللجنة فيه تنكب للطريق‎ 
الطبيعى مص_دره الشهوة الهزبية : فاللجنة اذن‎ 
تكن مقصودة مستقلة فى وجودها د وقد ذكر‎ 
الكاتب فى المقال قضته التى نشأت عن مقاله‎ 
بشأن الجيش المصرى والتى حم فيبا وذ كر‎ 
التصرف بشأنها من جبسة تطبيق قانون العفو‎ 
الشاملم ذ كر مقالهالنى وجبدالى دولة إيطالا‎ 
والذى رفعت.عنه الدعوى العمومية  ذ كرهذا‎ 
كله ليدلل على صدق نقده لتصرف الحسكومة‎ 

فى قابون العفو . 

« ومن حيث أن وقائع هذه الدعوىحسب 
الثابت فى الحم تتحصل فى أله بعد أن صددر 
القانون رقم وولسنة مو بتاريخ ١.١‏ أغسطس 
سنة >مو( الخاص بالعفو الشامل عن بعض 
الجرائم التى وقعت فى المدة هن ١9‏ يوليه سنة 
إلى لم مايو سنة ١9#‏ ونشرفى الجريدة 
الرسمية فى م١‏ أغسطس سنة +مو١‏ أخذ النائب 
العام فى اعداد الكشف المنصوص عاية فى المادة 
الثانة ٠ر..‏ القانون المذ كور وهو الكشف 
المتضمن لأسماء من شُملهم العفو » وبعد أن أبمه 
ونشر بالجريدة الرسمية » لاحظ المتهم (الطاعن) 


عن نفسه وضمانة سلطة حككة النقض وهذه نتائج ْ وقد سبق اتهامه فى القضية رقم +٠8م‏ عابدين 


خطيرة أحدثها تأليف اللجنة . فالمقال النىيدور | 


حول هذا يعتير قدا مباحا وإذا كان قد ورد فى 
المقال ذ كر اللجنة فد ورد فىهذه الدائرة»وورد 
أيضا به تصرف اللجنة ففشأنمن الشئون ولكن 
فى معرض التدليل على شذوذ تأليفبا 

ويقول الطاعن ان العبارة التىي أوردتها 
المحكمة وهى أن الوزارة . أصدرت قانونا تعفوبه 
عن الجرائم السياسية وألفت لجنة لتطبيقالقانون 
أو بالاحرى لتختار أناسا وتترك آخرين - هذه 
: الغبارة مسوقة لاظبار المعنى الذى قصده الكاتب 


سنة 74( باهانة وسب الةوات الحريية فى /«؟ 
يناير سئة عو وحك عليه فى + مايوسنة 6 
كا سيق انهامه فالقضية رقم »هم؟ سنة 151.4 
عابدين بأنه فى ١١‏ و و؟ أغسطس سنة .م١‏ 
حرض غل ينض طائفة من الناس وازدرائها - 
لاحظ الممهم ان اسمه غير وارد بالكشف 
المذ كور ء فقدم فى ١6‏ سيتمير سنة +سو نظلا 
الى النائب العام فأحيل هذا التظل الى الاجنة 
المنصوص علببا فى المادة الثانية هن القانون 
المذكور وهى مكونة من وزير الحقانية رئيسا 
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ومن رئيس عمكمة استئناف مصر أو من يقوم 
مقامه .ومن مستشار يندبه رئيسالحكة المذكورة 
من بين رؤساء عحام جنايات مصر عضوين 
للفصل فيه » وفى ١6‏ فبراير سنة/!19 أصدرت 
شبكلا وق 
الموضوع ,أن قانون العقو لاينطبق على الجنحةرتم 
احم سنة أو عابدين ولاعلى الجرعة المسندة 
الى المتهم فى القضية رقم 80م سنة 94و١]‏ 
عابدين . وفى أول مارس سنة نم١‏ ألف 
المنبم (الطاعن) مقالا عنوانه «لى الشرف أن 
لا أكون واحدا تمن عفت عنهم ال1كومة 6 
ونشره فى جريدة الضياء بعددها رقم 11> 
ووزعه عل امبور » فرأت التيابة أن 
المتهم أهان علنا فى هذا المقال هيئة قضائة 
هى اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم وه 
لسنة م4١‏ للفصل فى تطبيق نظام العفو الشامل 
وأخل بقام قضاتها وسلطنهم وهيبتهم فى صدد 
دعوى » وقدمته للبحاكة وطليت عقابه بالمواد 


هذه اللجنة قرارين بقبول النظلم 


4 كوو .9( مكررة و هذا! من قانون 
العقوبات . وقد رأت محكة الموضوع أن المقال 
موضوع الحاكة تضمن كثير! منعبارات الاهانة 
والمسب,وجهها المنهم إلى اللجنة الىفصلت فى نظليه 
بالرفضء وقالت أنها لا تعول على ما ذ كره من 
أن نقده وطعنه كان موجبا إلىالحدكومة لآنه ولو 
أن بعض عارات المقال تتضمن طعنا فى أعمال 
الجنكومة وتصرفاتها الا أنه لا يمكن التسليم بأن 
المتهم عندما يذكر فى مقالة ( الفت لجنة لتطبيق 
القانون أو بالأحرى لتختاراناسا وتترك آخرين) 
كان .يقصد الحكومة بل ظاهر من عباراته أنه 
.برى اللجنة بانها تأثمر يأوامر الكومة وتعمل 
طق رغباتها أى انها لجنة مسخرة لاضمير لها - 
كلكلا مكن أن يقال بأنه عندما يكتب ف مقاله 


( فهل ترى اللجنة إلى أى حد استبين بقرارها 
وأسخر منه وهل ترى إلى أى حد أساءت إلى 
نفسها أ كثر بما أساءت الى فهو شرف كير أنلا 
أنال عفوا من بد هذه اللجنة) كان يرمى إلى نقد 
الحكومة لآن ععاراته صرحة فى اهانة اللجة 
والطعن فى قرارها والاستهانة 4 والسخرية هنه 
وهى عبارات تتضمن بغير شك الازدراء والحط 
من الكرامة فى أعين الناس وقد تجاوز المتهم فهبا 
حدود النقد المباح . 
« ومنحيث انه باطلاعهذه الحكيةعلى امال 
مو ضوع الاتهام تين أن المتيم ( الطاعن ) بدأ 
بالقول أن العفو مبعثه القوة وهو من خصائص 
الله تعالىأو من خصائص الملوك ثم قال لقد شاءت 
الظروف أن تقف هذه الوزارة موقف العفو 
فأصدرت قانونا تعفو به عن الجراثم السياسية 
وألفت لجنة لاطبيق القانون أو بالأحرى لتختار 
اناسا وتترك آخرين وقد شاءت هذه اللجنة أن 
تحرمه من العفو الذى 'توزعه على الناس وأنها 
رأت أن قضية الجيش وقضية ايطاليا لا مكن أن 
يشمابما العفو لأنهما ليستا من الجراتم السياسية 
ثم قال ماذا تنكون الجراهم السياسية إلا .هذه 
الأعال الى يكو نمبعثها السياسة الوطنية فالباعث 
وحده يك لاعتبار الجر بمة سماسية فاذا كان الذى 
قام به هو رجل سياسى ولا عمل له إلا السياسة 
أصبحت الجريمة سياسية دماً وجا وعظماً ثم قال 
اعجبوا أمها الناس لاحمد حسين يقالله انك أهنت 
الجيشوليستهذه [حدىالجرام السياسيةا+د حسين 
الذى كتب مقالا ينعى فيه على وزير الحرية نحم 
الانجليزالجيش ورئاسةاسبتكس باشا واسقبداد 
الانجليزاحد حسينالذى صرح من أعماق القاب 
نريد جيشا يزيد على المائة ألف. بليصل [[المليون 
للدفاععن مصر ولأاعادة مجدها القديم امدحبين 


العدد الثامن 


: هوالذى قبل عنه انه بين الجيش بهذا المقال ,وهو 
الذى ترىاليوم لجن ةإلعف و أن جر ته غير سياسية ... 
إلىأن قال,فبذه اللجئة التىوحرمتنى العفوقد أساءت 
إلى نفسبا أكثر مما تسىء إلى .. فهل ترى هذه 
اللجنة إلى أىحد استبين بقرارها واسخرمنهوهل 
ترى إلىأىحد أساءت إلى نفسبا أ كرما أساءت 
إلى فبو شرف كير الى لا أنال عفرا من بد 
هذه اللجنة . ا 
وومن حيث أن ماذهب اليه الحم المطعمون 
فيه من ان الطاعن يقصد من عبارة د لقد شاءت 
الاروف ان قف هذه الوزارة موقف العفو . 
فأصدرت قانونا تعفو به عن الجراتم السياسية 
والفت لجنة لنطبيق القانون أو بالاحرى لتختار 
اننا وترك اعر واد ان الظاعن عد عن هده 
الخارة أن اللجنة تأتمر .يأوامر المكوهة وتممل 
طبق رغنباتها وانها لجنة مسخرة لا ضمير لها 
ما ذهب اليه المكم فى ذلك كان خطأ بينآ - إذ م 
بقصد الطاعن منرا فعلا الا نقد قانونالعةو الذى 
أصدرنه الوزارة والذى نص على تشكيل لجنة 
للفصل فى التظل الذى يرقعه ذوو الشأن فما 
مختص يتطبيق هذا القانون على حالة كل منهم 
ومصدر خطأ الحك انه عند ما اراد الردعلى دفاع 
المتهم بشأن عيوب قانون العفو قال ان قانون 
العفو الشامل أقره محلسا الشيوخ والنواب 
صاحب الجلالة الملك ونشر 
بالجريدة الرسمية فبو قانون حائز لكل الصفات 
الدستورية ونافذ فى جميع القطر المصرى ‏ مع 
ان هذا الذى ذكره الحكم بششأن دستووية قانون 
العفو لابمنع من أن به عيوبا فى أحكامه وانهذه 
العيوب مجوز نقدها ء والواقع ان قانون العفو - 
وقد انثنأ حقوقا لبعض الناس ‏ كان بحب ان 
يعود فى امر تطبيقه وتفسيره الى الحا كم العادية 


وصدر متوجا با 


فلسنة الثامنة عشرة 
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| شأنه فى ذلك كشأن سائر القوانين لذلك كانمن 


٠‏ | من غير المفبوم إنتستبدل بتلك انحا كم - مع ما 
هو متوفر فيبا من الضمانات ومراعاة اجراءات 
التقاضى - لجنة يرأسبا وزير يفصل يدون سماع 
اقوال الخصوم فصلا نهائيا لا يحوز الطعن فيه 
ولا شك فى ان محكمة الموضوع لو فطنت الى 
هذا العيب الما فسرت اقوال الهم بما فسرته 
ولجرمت بأنه لم يقصد إلا نقد القانون فى ذاته 
من حيث عدم توفر الضمانات الكافية ف احكامه 
ومثل هذا النقد مباح لآنه متعلق بحرية الرأى 
فى كشف العروب التشريعية للقوانين » 

و ومن حيث أنه بالنسة الى ما آخذت به 
احكة الطاعن من الأقوال غير ذلك ققد.اخطأت 
ايضافى اعتارها أهانة موجية لاعضاء اللجنة » 
لآن الطاعن لم يتعرض لاشخاصهم ولم يقصد 
اهائتهم او التشبير بهم - :ذل ما قصده هو نقد 
القرارءن الصادرين من الاجنة برفض تظلمه 
بالقول منهاأن التبمتين اللتين طلب العفو عنبما 
ليستا سواسيتين مع اهما من صميمٍ السياسة ولفد 
اظبر دهشته من قرار اللجنة برفض تظلبه وقال 
انه كان ينعى على وزيرالحربيةفالمقال الذى نسب 
فيه اليه انه طعن ف الجيش تحكم الاتجلدز فالجيش 
ورئاسة اسيئكس باشا وهذاالباعث اماع هو 
الذى دفعه الى نقد حالة الجيش . 

دو وجيثانهلا تقدم يكون الحم المطعون فه 
إذ أدان الطاعن على أساس أنه اهان لجنة العفو 
قد اخطأ فى تطيق القانون » ولذلك يتين نقضه 
وبراءة الطاعن ما نسب الله . 


( طعن اعد افتدى حسان ضد الليابه رقم و74 سلة لمق ) 
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العدد الثامن ‏ السنة الثأمنة عشرة 


نوفلا 
٠‏ طائر سئة 198 


المنادى, القانونة 

١‏ - النقص فى إجراءات الحجز والبيع 
لادبرر حصول التبديد من امحجوز عليه بل 
يحب عليه احترام الحجز حتى لو كان قد 
وقع باطلا . 

؟ - تتنكون جرعة التبديد متى امتنع 
انحجوز عليه من تقد الآشيا.ء الحجوزة 
اللبييع بقصد عرقلة الانفيد . والفصل فىتوافر 
سوءالنية من الأمورالموضوعية فىاستخاص 
قاضى الموضوع هذا الركن مستنداً إلى أدلة 
مؤدية إليه فلا يحوز إثارة الجدل بشأنه أمام 
محكة االقض . 

الور 

وحيث أن محصل الوجه الآول هو أن 
فى اجراءات البيع قصورا إذ عملية اللصق التى 
أوجبها القانون لم تحصل ولم تحضر الحضر فى 
الوقت المعين للييع ولابعده يزمن مناسب ولم 
يقم باجرا.ات المزايدة بطريقة قانونيةم ان فى 
يان التبمة قصورا إذ الح-كم ل يذ كر أصناف 
الآشياء ال تبددت . 

و وحيث ان النقص فى اجراءات الحجز 
والبيع لايرران حصول التبديد من قبل الطاعن 
بل يحب عليه احترام الحجز حتى لو فرض أنه | 
وقع باطلا اما من جبة بيان الآشياء الحجوزة | 
فان الحم الغيانى الصادر بتار يخ ٠.‏ يناير سنة' | 


-١‏ تبديد أشيا, محجوزة ‏ النقص فى اجرارات الحجز 
أو البيع . لا.يرر حصول التدديد , الحجز. وجوب 
احتر أ مه حنى لو كان ,باطلا 

- تيديد أشيا. محجوزة ٠‏ ركن النية , مو ضوعي . 

ٍ 


١407‏ قد يينها البيان الكافى وجاء الحك -الصادر 
فى المعارضةمشيرا إلى هذا الحم الغيانى ‏ ثم جاء 
الحم المطعون فيهبدورهمشيرا إلى الحم الابتداتى 
فكأنه بذاك بين هذه الأشياء المددة . 
« وحيث أن مؤدى الوجه الثاى هو ان 
سوء النية غير متوفر فى الدعوى إذ الثابت ان 
امتناع الطاعن عن تقد الأاشياء الحجوزة للبيع 
كان خشية يعبا بثمن مخس وانهلم حصلتبديدها 
بلهى بذاتها بيعت بعدئذ عزادعلى مطابقللةا نون . 
« وحيث ان الطاعن تمسك بهذا الدفاع 
لدى محكة ا موضوع بدرجتيها وقد ردت عليه 
محكمة أول درجة بأن خوفه من بيع الآشياء 
الحجوزة شمن يخس لايبيح له الامتناع عن 
تقديمها للبيع ولذا يكون هذا الامتناع لعرقلة 
التنفيذ وهو مايكون جر بمة التبديد وقد أخذ 
الحم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى واذن 
يكون قد فصل فى ركن سوء النية ورآه متوفرا 
لدى الطاعن مستندا فى ذلك إلى أدلة #ؤدىعقلا 
إلى ما استخلصه متها . ولما كان البت فى سوء النية 
من شأن محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة الجدل 
بشأنهامن جديد امام محكة النقض . ش 
د وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن , 
(طعن أحد مد الدبب ضد الياية رقم 896١‏ سنةم فى ) 
اران 


١5مم ينابر سنة‎ ٠ 
* فنيش‎ 

. تلبس . رؤية شخص عثى مدكا ثيئا بأحدى بدي‎ -١ 
فتح يديه بوأسطة احد وجال الحنظ . اكتقاف‎ ٠ 

ان ما معه هو مخدر , لا تلبس , 

+ الا”حرال الممائلة للتلبى . مامتها ٠‏ 
م - حالة التلبى يحب أن تسيق التفتيش . مود مخدرة ٠‏ 
لانبيح التفتيش . حك الجرعة الاستمرة فى ذلك . 
( الواد بداو و١١‏ نحتيق ) ١‏ 


العدد الثاس ا السنة اكامئة عشرة 


الممادىء القانو نية 
إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن 
عسكرى المباحث لاحظ أن المنهم - وهو من 
المعرو فين لديه بالاتجار فىالخدرات ولهسابقة 
فى ذلك يعثى وإحدى يديه ممسكة بثى. 
فأنسك بيده وفتحها فوجد ها ورقنين من 
الحوريين , فهذه الحالةالىشوهد عليها الطاعن 
ليست من أحوال التلبس الواردة على سبيل 
الحصر فى المادةالثامئة عن قاو نحقيق الجنانات 
ولاهى من الوالات الواردة فىيالمادة ١6١‏ من 

هذا القانون الى تحبز القبض والتفتيش . 
+ ذلك ليست هذه الخالة م نالحالات 
الممائلة لخالة التلبس التى تجصيز ضبط المتوم 
طبقاً للفقرةالثانية منالمادة السابقة من قانون 
تحقيق الجنايات فأن المقصود بعبارة « جميع 
الأحوال الماثلة لما ( لالة التلببى ) 
الواردة ف الفمّرة المذكورة هى أحوال التلبس 
اللأخرى الاعتبارية الواردة مع حالة التليس 
الحقيقية على سبيل الحصر ف المادة الثامئة من 
هذا القانون . 

م إنحالة التليس بحب أن تسبق التفتيش » 
ولايحوز خاق حالة تليس بأجراء :فتيش غير 


قانوى 6 و حك الجر يمةالمستمرة ذلك وحم 


باقى الجراكم فجرعة [حراز المواد الخدرة 
وهى جرعة مستمرة لا تييح النفتيش فى غير 
الأحوال المتصوص عليها قانوتاً . 

المي . 

و حيث إن أوجه الطعن الثلاثة الاول 
تتلخص فى أن تفتيش الطاعن وقع باطلا لآن 


556 
الذى أجراه هو أحب رجال الحنظ وهو ليس 
هن رجال الضبطة القضائية وقد أجراه بالقوة 
دون اذن من التيابة وبدون أن يكون الطاعن 
ف حالة تلبس بالجريمة وقد بنى الجك على هذا 
التفتيش الباطل فكون باطلااء أما قول المحكة 
أن الحالة التى شوهد عليها الطاعنكا نت عائلة لحالة 
التلس طما لليادة السابعة من قانون تحقيق 
الجناءات فق غير له لآ نالتلبسالحقيقوالا<وال 
الماثلة له جاءت على سيل الحصر فى المادة اك'مئة 
من قانون تحقيق الجنايات وحالة الطاعن لى تكن 
واحدة منها وأما قول المحمكمة ان جريمة احراز 
الخدرات هى جرعة مستمرة يعتدر م رتكهامتليسا 
بالجريمة وقت ١‏ كتشافها فلا أساس هلان الجرائم 
المستمرة هى كذيرها من الجرائم لاتبيم القبض 

والتفتيش دون المسوغات القانونية ٠‏ 
م وحيث ان الواقعة الثابتة فالحم المطعون 
فيههى أنعسكرىالمباحث لاحظ انالتهم (الطاعن) 
وهو من المعروفين لديه بالاتجارفى المواد الحدرة 
وله سابقة فى ذلك يمثى واحدى بدبه مسكة 
بشىء فأمسك بيده وفتحبا فوجد بها ورقتين من 
المبروين وهذه الخالة التى شوهد عليها الطاعن 
ليست من أ-وال التليٍس الواردةعلى سيل الحصر 
الادة الثاسة الالفة الذكر للآن عسكرى 
المياحث لم يشاهد الطاعن يرئكب جرعة إحراز 
الخد رإذ أنه رالحدر معهقبل التفتيش كا أنالطاعنلم 
يكن فى حالة من أحوال التليس الاخرى الواردة 
فى المادة الثامنة المذكورة ولا فى حالةمنالحاللات 
الواردة فى المادة م١‏ ءن قانون تحقيق الجناءات 
الى تجيز القبض والتفتيش ٠‏ 

و وحبسثان استناد الحككة فصي ةالتفتيش على 
أن الطاعن كان فى حالة مماثلة لالة التليس مما 
تجيز ضبطه طبتًا للفقرة الثانية من المادة السابعة 


1 


من قانوق محقزق الجناءات ١‏ هواستناذ فيغيرحله 
لآن المقضود بغبارة جمْيعْ الآحَوال المائلة لخالة 
تلن الجا الوّارذة فالففرةالمذكورة هى أ-وال 
التلنس الآرى الاعتبارية الواردة مغ حالة 
التلبس الحقيقية على سَئيل الحضر فى المادة الثامنة 
من قانون يق الجّنايات وقد سيق القول بأن 
الظاعن إذ فنش ل" يكن فى إحدى حالات التلبس 
المذكورة . 
« وحيث أن قول المحكمة بعد ذلك أن جر بمة 
الأحرازهى جريعة مستمرة وأنهاتبيحالنفتيش انها 
متى ١‏ كتشفت يعتبر مرككبها «تلبسا بالجريمة . 
هُدًا للقزل فى غير له أيضا لآن حالة التابس 
يجب أنتسبق التفتيش ولايجحوز خلق حالة تلبس 
بالجراء تفتيش غير قانوتى وخك الجرعةالمستمرة 
فى ذلك هو حكم باق الجراثم . 
لوحت أنه سين مماتقدم ان التفتيش الذى 
وقعغل الطاغن قدجاء. باطلانخا لفتهأحكام القانون . 
َو وحيث أن الحم المطمون فيه لم يبن إلا 
عقى الدليل الوحيد المستمدمن هذا التفتيشالباطل 
فبو باطل ويتعين نقصه و براءةالطاعن ممانس ب إليه 
( طعن عبداله محمد ضد التياة رقم وه؟ سنة هق ) 
فض 
٠‏ ينابر سنة م98( 
نفتيش : 
-١‏ شروط صحته . تقدر الفائدة المرجوة منه . مرجمه الى 


الاذن ٠‏ «وطوتى 


3 - شيخ بلد - صورة واقة . 
المنادى. القانونة 


١‏ - مادام التفتيئن قد أذن به من النيابة 


وحصل إثر اهام تجرممة معينة ووجودقرائن 


نو بدهذا الاتهام نبو حم قانوناً . أماضرو 2 ا 


العددالثامن : السنة الثامنة عشرة 


فائدة منه فذلك مرجعه إلى تقدير الأذن 
بالتفتيش . ومتى أقرته حكمة ال موضوع على 
حسن تقديره فلا تجوز إثارة الجدل فى هذا 
الشأن لدى محكمة اانقض . 

+ - إذا كانت الواقعةالثابتة بالحكم هى أن 
ضابط البوليس لما أراد أن يفتش شيخ البلدة 
(وهو متهم ) قال له 0 وكان عاوز تفتشى » 
فليا رد عليه بالأيحاب أسقط من يده علبة 
من الصفيح وجد بها مواد اشتبه فى أها 
حشيش وأفيون وثيث من التحليل أنها كذلك 
فالظاهر فى هذه الواقعة أن الخدر المضبوط 
الذى الخذته الحكة ديلا على صدق التهمة 
لم يعثر عليه بطريق التفتيش بل المتهم هو 
الذى ألقاه بنفسه فالتقطه الضابط وفى هذه 
الصورة يكون 'ابحث فى أمر التفتيش عقما 
ولا تأثير له فىالدعوى . 

الكو 

« حيث ان الوجه الآول من وجبى الطعن 
يتحصل فى أن التفتيش الذىضبط عل أثره الخدر 
مع الطاعن وقع باطلا ‏ ذلك لآانه بحب لصحة 
التفتيشثلاثة شروط هى (أولا) أن تكون هناك 
جريمة قد ظبرت فلا يصحم التفتيش لا كتشاف 
جرعة ( ثانيا) أن تكون هناك أمارات اتهام 


| ضد الهم ( ثالثا ) أن يظبر من الظروف وجود 


حاجة ماسة إلى التفتيش وفائدة منه - ولكن 
اليابة لم تتحر هذه الشروط إذ عضو النيابة الذى 
أذن بالتفتيش لم يرتحقيقا بل لويكن هناك تحقيق 
يمكن أن براه وكلما هناك أنبلاغا تقدمللنوليس 
بوجود سلاح فى منزل الطاعن وهذا البلاغ لم 
يرسل لعتضو النياية بل استأذنة البوليس تليقوئيا 


العذد الكأمن السنة الثامنة عشرة 


4ه 


فاذن وفى هذا ثىء كثير من التباون فى استعمال 
سلطة هى يطبيعتها اسئثنائية . 

ووحيث أن الطاعنبمسك هذا الدفاعالوارد 
فى وجه الظعن لدى محكة الموضوع فبحث فيه 
ورأت أن التفتيش كان فانونيا ‏ إذ هو جاء غللى 
اثر اتهام مجريمة معينة وجبت لصاحب المنزل 
وتحقيق بدأ فيه ضابط البوليستبين له منه صحة 
الاتهام باحرا زسلاح فأ بلغ الضابط نتيجة التحقيق 
إلى النيابة رسميا بأشارة تليفونية واستأذتها فى 
التفتيش فاذن به عضر النيابة رسمياً كذلك بأشارة 
تليفونية ‏ وهذه الحككة تقر محكة الموضوع على 
خلصت إليبا من جبة عدة التفتيش 
بناء على الوقائع التى أثبتتها والتى يؤخذ منها قيام 
هام قبل الطاعن بأحجر ازه السلاح ووجود قرائن 
تؤيد هذا الاتهام » وأما ما أشاراليه الطاعن من 
ضرورة قيام حاجة مأسة إلى التفتيش ووجود 


النتدجة الى 


فائدة مزجوة منه فأنالمرجع فوذلك تقدير الآمر 
قد يؤدى إلى ضبط السلاح وقد أقرته محكة 
الموضوع علىهذا التقدير ‏ فلا حل لاثارة الجدل 
بشأنه أدى حكة انقض , 

و وحيث ان محصل الوجه الثانى هو أرنف. 
الآوراق :فيد أن إذن التفتيش صدر للبحث عن 
سلاح ولكن الضابط 5 دخلالنزل بأدر بتفتيش ل 
انهم ومن كان معه فسكأنالضابط ل يفة يفتش المنول 
بل قنش أشخاصا وهو لم يفتش بحثا عن سلاح 
ولكن عن «هوآد عذدرة فرج الضابط بذلك عن 
مدى اللآذن الذى حمله فكان التفقتيش باطلا 3 
ولا يقال أن المتبمين كانوا فى حالة تلبس لآن 


التليس ل يتحةق الا بعد العثو رع الخدروالخدرل يعثر ٍ بلع 


عليه [لابعد تحاوزالضابط حده ‏ أى أن التفتيث, 
الباطل سبقالعثور على الخدر فلا حل لأآن يتخذ 


من العثور على الحشيش ميررا - يديح النفتيش , 
و وحمث أن ما أثبته الحم الابتداتى المؤيد 
لأسبابه بالحكمالمطعون فيه هو أن ضابطالبوليس 
وكا أراد أن يفتش شيم البلدة المتهم الأول 
( الطاعن ) قال له (وكان أ'نا عاوز تفتشى) فلنا 
رد عليه بالأيحا ب أسقط من يده علبة منالصفيح 
وجد بها مواد اشتبه فى أنها حشيش وأفيون و 
بحد مع باق المنهمين شيئا .»وقدئيت من التحليل 
الكماوى - حسما جاء بالحكم ذاته - أن ماضبط 
مع الطاعن كان أفيونا وحشيشا » وظاهر ما 
ذكر ان الخدر المضدوط الذى اتذذته الحكة 
دليلا على صدق التبعة قبل الطاعن لم يعثر عليه 
بطاريق التفتيش بل أن الطاعن هو الذى القاه 
بنفسه فالتقطه الضابط ‏ واذن بكون البحث فى 
صحة التفتيش أو عدم صحته عقها ولا تأثير له 
فى الدعوى 
«ووحيث انهلماذكر يتعينر فض الطعن موضوعا 
( طمن عبد المزيز ! راهيم ضد التيابة رقمعه؟ سنة ٠‏ ق ) 
اف 
7ل ناير سسنة 1917 
تعويض - طب الحكم على المهمين بالتضامن ٠‏ تيرئتهم 
الا واحداً . الحم عليه وحده بنصف التعريض 
الممللوب ٠‏ لاعنالعة للقاتون ٠‏ 
( الادة بوبه تحقيق ) 
الميدأ القانوق 
إذا طلب الى عليه تعويضاً من المتهمين 
متضامنين فعنى ذلك أنه يطلب كل مبلغ 
التعو يض منأى واحد »نهم . وإذن فاذا كان 
المتهمو نأربعة وطلبالحتىعليه الحم له علييم 
تملغ تُثهائة جنيه بالتضامن تعويضأ له عا 
أصابه فبرأت المحكة ثلاثة منهم وقضت على 


| امهم الذى أدانته مبلغ ٠6.‏ جنيها على أساس 


(0 


لدلهة 


العددالثامن ‏ السنة الثامنة عثشرة 


أنه هو وحده الذى لقف العاهة المستديمة 
بالجنى عليه فلا عخالفة للقانون فم قضى بهالحكم 
هن التعو يض . 

لمكو 

عن طمن الطاعي الورل 

« من حيث أن محصل الوجبينالآولوالثاتى 
من أوجه الطعن انه لم يشبد أحد بان الطاعنهو 
الذى أحدث الضربة التى نشأت عنبا الماهة 
المستديمة بأصبع لمجنى عليه أما ماورد فى الحكم 
من أن هذه الجناية ثابتة على الطاعن من اعترافه 
وأقوال المجنى عليه وشبود الاثبات فلا يطابق 
ماورد فى أقوالحم خصوصا وان الجنى عليه نفسه 
لم يتهم الطاعن «احداث العاهة المستديمة له واما 
قول الحم بأن العاهة ثاية من اعتراف الطاعن 
فبو تخريج لهذا الاعتراف عن مداوله الصرييح 
إذان الاعتراف الثايت بالج هو « أن عرفه 
الجنى عليه أراد أن يعتدى عل الطاعن بالضرب 
لخرى من أمامه فتبعه اليتى عليه وأراد أنيضربه 
فسقط ع لالآارضو لا مم بالوقوف بريد الاعتداء 
ضر به هو ولكنه لايعرف أبن أصابه »» وهذا 
الاعترافلايؤدى إلى انالطاعن هوالذىأحدث 
إصابة الأصبع لآن بجني عليه عدة إصابات 
والطاعن لم يعين أبناصابه ع وفضلا عن ذلكفان 
هذا الاعتراف يدل بكل وضوح علىان الطاعن 
كان واقفا عند حد دفع الخطر عن نفسه أى أنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس مما يستوجب 
عدم مسدوليته . 

و وحيث انه عن الشق الآول منهذا الوجه 
انه بالر جوع إل الحم المطعون فيه سين انه بعد 
أن استعرض غبادة للق طبه الدى قرو أن 
الطاعن وآخخرهما اللذان أحدثا الماهة المستدمة 


بيده و بعد أناستعرض شبادة باقىشهردالائيات 
الدالة على ان الطاعن وحده هو الذى ضرب 
امجنى عليه وان الممبم الآخر لم يحصل منه أى 
اعتداء و بعد أن استعرض أيضا اعتراف الطاعن 
خلص إلى أن الطاعن وحده هو الذى أحدث 
هذه العاهة المستديمة بيد الحنى عليه وهذا 
الاستخلاص مائغ عقلا وتؤدى اليه الوقائع 
الثابتة ,الحم خلافا لما يرعمه الطاعن ولاصمة لما 
يدعيه الطاعنمن أن الوقائع الواردة,الحك نخالف 
مائبت بالاوراق. 

و وحيث أنه عن 'الشق الثابى الخاص بان 
اعتراف الطاعن الثابت فيالحم يؤدى إلى أنهكان 
فى حالة دفاع شرعى عن نقسه فان الواقعة مايه 
بالحكم والتى ادين الطاعن على أساسها هى ان 
عرفه مصباح اليجى عليه حضر لمكان الحادثة 
منفعلا باحثا عن على سعد فايد الطاعن ولما قابله 
أراد أن يضر به فجرىامامه وتبعه ولكنه سقط 
على الآرض فضريه الطاعن ومؤدى ذلك ان 
الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى لآنه ضرب 
الجنى عليه بعد وقوعه على الارض ولا أهمية 
بعد ذلك لما جاء فى اعتراف الطاعن من الوقائع 
الخالفة لذلك والتى لم يأخذ بها الحكم . 

« وحيث ان ملخص الوجه الثالك أن الحم 
المطعون فيهقضى للمجنى عليه بتعو يض ,بلغ ضعف 
ما طلبه لآنه طلب تعويضا قدره ثكاية جنيه عن 
عاهتين بال رأسواايد ضد اربعة منالمتبمين فيكون 
ماعخص كلا منهم من هذا المبلغ الربع ( أى و7 
جنيبا ) ولا عبرة بالطلب الخاص بالتضامن بين 
المنبمين لأ نالتضامن طريقة الزام لاحقة لمديونية 
الشخص ولا يغير مر طبيعة الطلب الاصلل 
المتعلق طلب التعويض إذ لوجم الحكم م طلب 
المدعى على الاربعة وحم بالتضامن ينهم لجاز 
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لرافع النقض إذا دفع أ كثر من نصيبه فى الحم 
أن برجع على الباقين بمقدار مادقته عنهم . 
«ومن حيث انه بالرجوع إلى الى المطعون 
فيه يبين أن الجنى عليه طلب الحكم له عبلغ ثلماثة 
جنيه بصفة تعويض له على أربعةمتهمين بالتضامن 
ومن بيهم الطاعن وذلك عن عاهتين أصيب هما 
احداهما بالرأس والآاخرى باليد وقضى الحكم 
براءة ثلاثة منهم وادان الطاعن و حدهعلى أساس 
أنه هو وحدهالذىأحدث العاهةالمستديمةبيدانجنى 
عليه و قضى عليه بتعويض قدرهماثة وخمسونجنها . 
«وومن حيث ان الح المطمون فيهإذ قضى 
على الطاعن وحده بلغ مائة وخمسون جنيها على 
أساس إدائته فى الجريمة لم يتجاوز طلب المدعى 
المدنى لآن هذا الآخير كان يطلب التعويض من 
المنبمين متضامنين أى انهكان يطلب كل مبلغ 
التعريض من أعهم :. 
وومن حيث أن محصل الوجه الرابع انه 
ثابت من وقائع الحم المطعونفيهأن إصابة امجنى 
عليه فى رأسه لم مكنه من معرفة من اعتدى عليه 
بعد ذلك وهذه الواقعة لاقستقهم مع أخذ الحكمة 
بشهادته لآن أصابة الرأسوقعت قبل إصابة اليد. 
و وحيث ان هذا الوجه غير صحيح [ذلم يرد 
الحم أن الجى عليه لم يتمكن من معرفة من 
اعتدى عليه بالضرب على بده بسب بأصابة الرأس 
ولا غبار إذا على الحم اذ أخذ بشبادة الينى عليه 
عام مي الطاعي الثالى 
و وحيث ان محصل وجه الطعن أن دليل 
الآثنات حسب ماورد فى الحم لايطابق أقوال 
الجنى عليه وشاهده ا لا يطابق ما عزى إلى 
الطاعن من الاعتراف بارتكاب الجريمة وى 
بيان ذلك يقو ل الطاعن ان الجنى عليه قرر بمحضر الجلسة 


أن فابد ( الطاعن ) ضربه فى دماغه من الأمام 
وممد خليل ضربه على بده الينى وعبد القادر 
وعبد المقصود ضرباه بالنبايت ووقع فلا يؤخذ 
من ذلك أن الطاعن هوالذىأحدث العاهة برأس 
الى عليه إذ يحوز أن احدى الضر.ات اللأخرى 
هى الى أحدثت ذلك أما اعتراف الطاعن الذى 
أخذ دللا مكدلا لهذا الدليل فليس فيه اقرار بأنه 
أحدث الضربة التى أصابت الرأس ومثل ذلك 
شبادة شحاته عرفه مصباح لآنه قال فى عضر 
الجلسة أن (من ضربه فايد والباقون ضربوهفوقع 
فبو لم بحدد موضع الضرب ول يدين الالة الى 
ضرب ببا فايد ( الطاعن ) . 

و وحيث أن هذا الوجه غير صحيح لآنه 
#أبت الحم المطعو نفيه أنانجنى' عليهاتهم الطاعن 
بأنه هو الذى ضربه فى رأسه من الامام وان 
الكشف الطى أثيت وجود اصابةواحدة برأسه 
فكون الك إذ أدان الطاعن على أساس انه هو 
الذى أحدث اصابة الرأس بناء عللماقرره المجى 
عليه سلم|و مستمد! من شهادةالمجىعليه والكشف 
الطى وليس فما اخذ به الحمكم من شهادة المجنى 
عليه ما يخالف الثابت فى محضر الجلسة ولاغبار 
على الحم بعد ذلك إذ عزز شهادة انجى عليه 
المذكور بأعتراف الطاعن وشبادة شاهد آخر اذ 
مرجع الآمر فى ذلك لتقدير المحكة لهذا 
الاعتراف وشبادة الشاهد وهذا التقدير منبا 
موضوعى ولايجوز الجدل بشأنه امام ممكة 
و وحيث انه لما تقدم وتحين رفض الطعن 
موضوعا . ْ 

( طمن على سعد وآخرين ضد اليابة وآخرين مدعين 
بحق مد رقم مغ سة + ق ) 


« .يا العدد الثأمن ل 


عق 
١‏ ينابر سنة ١98‏ 
اتئتاف ‏ منى يعتبر الحم حضوريا ؟ صدور قراراتأجيل 
للنطق بالحسكم فىمواجبةالمنهم . تأجيل النطق يال-كم 
مرارا . اعتبار المكم حذوريآً ا 
ليداً معاد استثاقه 5 


( المادتان غ16 وبر تحقيق ) 

المبدأ القانوق 

مادامت الحا كلةتمت بحضورالمتهم و صدر 
قرار التأجبل للنطق بالمكم لآول مرة فى 
مواجتبه فكون الحم الصادر فى الدعوى 
حضوريا ولا يكون هناك ضرورة لاعلان 
ته بجلسات التأجيل لآن واج بقضى عليه 
بتتبعالأجال المعينة التى كان وجل إلمها الحم 
من جلسة إلى أخرى . 

امار 

وهر حيث أن محصل وجه الطعن أنه 
ما كان فى وسع الطاعن أن يعلم باليوم الذى تأجل 
اليه النطق بالك الابتدائى خصوصا وانه لم يبت 
بمحاضر الجلسات الماداة عليه وصدور قرار 
التأجيل فى مواجهته فكان الواجب. أن يعلن 
بالجم الابتدائى حتى يتدى. ميعاد الاستئناف 
من تاريخ الاعلان وما دام الحملم يعلان فبعتدر 
الاستئناف انه حصل ف المعاد القانوق ويكون 
مقبولا شكلا» ويكون المكم المطعون فيه إذ 
قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا قد أخطأ فى 
تطبيق القاون ويتعين نقضه . 

وومن حيث انه بالرجو ع إلىالحكم المطعون 
فيه ببين أنه أثبت أنه حك على الطاعن حضوريا 
فى 79 نويه سنة 1887 بحيسه استة أشهر ممع 
الشغل فاستأنفه فى > بوليهسنة م١‏ وأنه لذلك 


السنة الثأمنة عشرةٌ 


يكون الاستئنافقدتقدم بعد الميعاد وقضىالحم. 
لذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا . وبالرجوع 
إلى محاضر جلسات الحاكة الابتدائية ببين أن 
المرافعة فى الدعوى تمتفىحضور الطاعن بتاريخ 
؟ يونيه سنة بإمة! وتأجل الحم لاسبوع 
أى إلى ه يونيه سنة بمو ثم تأجل أسبوعا 
آخر فاسبوعا آخر أىلجلسة ممم بوبه سنة/ومو١‏ 
وفبا حكم فى الدعوى ‏ ولم يبت فى عاضر 
تأجيل الحم ولا فى محضر النطق به المناداة على 
المهم ولا حضوره. 
هومن حيث أنهمادامت الها كةبمت حضور 
الطاعن وصدرقرار التأجيل بالنطق بالمم لآول 
مرة فىمواجهته فيكون الحم الصادر فى الدعوى 
حضوريا ولا يكون هناك ضرورة لاعلان الهم 
يحلات التأجيل لآن واجبه يقضى عليه بتتبع 
الأجال المعينة التى كان يؤجل الها الحكم من 
جلسة لآخرى . 
« ومن حيث انه لذاك كون الحم المطعون 
فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه 
بعد الممعاد قد أصاب الهقيقة ويكون الطعن على 
غير أساس ويتعينرفضه . 
( طعن دتارهائم ضد النياه رقم 55م سنة , ق ) 
لخلا 
(١/‏ ينابر سنة م90١‏ 
سرقة - صورة واقعة . تكييفراقال-كم يأنهانصب . تكييفها 
6 الصحيح أنها سرقة . الطمن على الحكم بالخطأ فى 
الت-كييف القانونى . لامصلحةااطاعن مادامت اعةوبة 
المقضى ما مبررة ٠‏ 
) الماديان 4لا وجوراع ) 
الميدأ القانوق 
إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحم هى 
أن المتبمة دخات منزل المججى عليها وأخبرتها 
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أنبا تعرف فى الل وطلبت إليباخلع كردانها 
وحلقبا وكلفتها أن تضعهما فى صحن به مياه 
وأن مر علىهذا الصحن سبعمرزات ثم طلبت 
دقيقًا وبعد عجنه وضعت به المصاغ وكلفتها 
الخروج لاحضار بعض آخر من الدقيق 
وأدوت عليها يعدم فك ذلك -دى تعود إليها 

فى الصباح . فلما استبطأتهاالجى عليها حثت عن 
المصاغ فل تجده . فبذه الواقعة ليست نصياً 
واتماهى سرقة منطيقة عل الفقرة الآولى ءن 
المادة وام اع00 لآن المجى عليبا لمنل المصاغ 
للمتهمة ليكون فى خيازتما بل هى أبقته فى 
الصحن وخرجت لتحضر بعضا آخر ممنف 
0 فانتيزت المتهمة فرصة هذا الغياب 
وأسة ستولت على المصاغ وفرت به . 

ولكزاذا كان الم قد كيفهذدالواقعة 
باهي وكانت العقوبةالمقضى بها تدخلق 
نطاق مادة السرقة المنطيقة فلا مصاحة للمتهمة 
فى الطعن عليه لابالخطأفى هذ التكيف القانوق 
ولا بعدم بيانه ركن الطرق الاحتيالية . 

امور 

د حيث ان مبى الطعن أن حك المحكة 
الجرئية الذى أيد” نه امحكة الامستثنافة لأسبابه لم 
سين الطرق الاحتيالية الى استعملها الطاعنة وهى 
شرط أسابى لتطبيق المادة م«و؟ من قانورتف 
العقو بات وهذا نقص جوهرىمو جب لنةض الحكم. 

« وحيشان الواقعةالتى أثيها حك حك ةأول 
درجة المؤيد ل" سبابه بالحكم المطعون فيه هى أن 


)00 لرى أن هذا الفعل ينصب لا"ن الجنى عليها ل تترك 


ا ف 3 الا حت 6 المتيمة و ميا 0 اياها 
من الاسئلا. على أغلى فم اه النصب . 


. الطاعنة . دخات منزل الجنى.عليبا واخيرتها انها 
تعرف فى امل وطلبت منهاخلع كرداتها وحلقبا, 
وكلفتها بوضعبما فى صحن به مياه والمرور على 
هذا الصحن سبسع دقعات وطلبت منها ديا 
و بعد عجنه وضعت نه المصاغ وكلفتها بالخروج 
لاحضار جانب آخر من الدقيق ونببت عليبا 
بعدم فك ذلك حتى تعود اليبا في الصباح ولمنا 
استبطأتها بحثت عن المصاغ فم تجده . ش 

و وحث ان هذه الواقعة ؛ بي أنتبا الحم 
تتلخص قَْ أن الطاعنةاختلست مصا اغ المجى عليها 
فيكون ما أتنه سرقة منطبقة رول 
من المادة 4 نب من قانون العقوبات ولينْتنصيا 
كا ذهب إلى ذلك ١‏ المظعون فنه لآن الحنى 
عليها لم تسم المصاغ للطاعنة ليكون فى حازتها 
بل أبقته فى الصحن وخرجت لتحضر جانبا آخر 

من الدقيق فانترزت الطاعنة فرصة هذا الغياب 
واختلست المصاغ . 

ووححيثت انه اذا تقرر ذلك قلا مصلحة 
للطاعنة فى النقاش فى عدم توفر ركر.] الطرق 
الاحتيالية فوجرعة التصبالتى كانت موجرةاليها. 

« ومن حيث ان العقوبة المقضى بها وهى 
اليس ثلاثة شبور تدخل فى حدود مادة السرقة 
التى كان بحب تطبيقه| فبى مبررة . 

ووحيث انه لما عدم يون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 

( طعن بريكة ميد سليان ضد النيابة وأخرى مدعيةءدق 
رقم 1541 سنة م ق ) 

22١ 
يناير سنة م1980‎ 4 

قل _عدم ١‏ كتهاف بثة القنيل . لاتأثير له فى ثبوت 

00 وقوع جتاية القتل مع ثوافر الا“دلة على حصوله , 
المبدأ القانوق 

ما دامت محكة الموضوع قد يينت يجحلاء 
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أ 
0 
فى حكدبا الآدلة المقبولة الى انيتا بوقوع 


7 

جثاية الئل على شخص النىعليه فان عدم 

اكثشاق جثة القيل لأ تأثير له فى بوت 
وقوع القتل. . 


اكير 

وخ ان مضل الوجه الآول هو أن 
الحا المطعون فيهباطل لبنائهعلى فروض ووقائع 
لا أساس لما » وفى بنآن ذَلْك يقول الطاعن ان 
الحم تقل شباذة شبود الاثبسات والنق بظريق 
زصها تخألتها رصاء ومع ذلك فقد أفتز ضوقوح 
القتل والوفاة اقتراضا . ولما كان الركنالآولمن 
أركان جر مة القتلى العمد هو اعتداء الجاتى على 
نج عليه اعتداء ينقبى بموته فعلاء فبذا الركن 
الجوعرى يحب أن يقام عليه الدليل الحاسم من 
جاتب النيابة , ولا يغنى عن ذلك ماجاء فى الحم 
المطعون فيه من وجود بقع دموية فى مكان 
الحادث الذى عينة الشاهد أحند صيره ووجود 
آثار إصطدام بياب منزل هذا الشاهد بأجسام 
صلة لآن هذه الآثار كلبا ليس فيبا دلالة عند 


الأخذ بصحتبا على وقوغ القتل ع أنه ليرفا أ 
شبد به اختد ضيره ما تفيد حصول الموت فعلا ٠‏ / 


م وحيث أن مااشتمل عليه وجدالظعن ليس 
آلآ نقاشاً فى تقدير بعض ما اشتمل عليه الحم 
المطعون فيه من أدلة الاثيات التى اقتتعت محكمة 
الموضوع بصحتها وكونت منها عقيدتها فى ثبوت 
تهمة القتل عل الطاعن , وإذ كانت هذه الآدلة 
موضوع الجدل:وهى (معاينة حل الحادثةوأقرال 
شامد الرؤة الذى عابن القتل )حدذاتها مؤدية 
عملا إلى ماخلصت آله عحكمة الموضوع من نتيجة 
فليس من الجائز اثارة أمر تقديرها لدى عحكة 
التقض نعد أن قآلت فا محكة المورضوع كليتبا 
الجاحمة وإذن يكون وجه ألطعن متعين الرفض . 


الحدىالثامت - السنة الثامئة ء مره 


د وحيث ان مينى الوجه الثانى هو أن ,الحم 
المطعون فيه أسبايا غامضة فما يتعلق بتحققامحكة 
من وقوع القل فعلا إذ هى لمتبين وجه تحمةبامن 
ذلك مع انه لم يقم أى دليل على موت الجنى عليه 
سوى عدم ظبوره على أثر الحادنة المبلغ عنها 
و.زيد فى هذا الامهام أن الحكمة لمتقناول ما ثبت 
فى التحقيقات عل لسان شاهد الاثيات الوحيد 
أحمد صيره أبو زيد من انه لم يتحقق من موت 
اجنى عليه 

و وحيث ان الواقع هو ان الحم المطعون 
فيه استعرض حادثه قتل ا جنى عليه فذ كر فما 
يتعلق بالقتل ذاته البواعث على ارتكابه ‏ ثم أنى 
على ماذ كره شاهد الرؤية امد صيرهههةا الصدد 
وتتلخص أقواله فى أن الطاعنين ومن معبما 
اطلقوا العيارات النارية على المحنى عليه.وضر بوه 
بالنبايهت حبّى اعدموه الحركة , م جروه جرا 
إلى الترعة » وهو(أى الشاهد) لايعرف أنكانوا 
قد خرجوا به منها أم لاء ثم ساروا فى الحوض 
قاصدين بلدتهم » ثم أشار المحسكم الى شهادة 
الشاهدين حسن احمد عيبى وصديق أبو كايب 
وهما اللذان كأنا يرافقان القتيل وقررا أنهما 
كانا سائرين على الجسر مع المجنى عليه مرج 
علييم أربعة أنفار كانوا متريصين بحرى 
الجسر ومع ثلاثة منبم بنادق وجروا خلف 
الجنى عليه ء فيرب الشاهدازن ؛ وى 
طريقبما مما صوت الاعصيرة 2 وقد 
استعرف أول هذين الشاهدين على الطاعن 
الاول وقرر أنه كان هن بينالمعتدين دم عقب 
الحك عل ذلك بالمعا ينةالتى أسفر تعن وأنه وجد» 
د بالباب( با بمنزل صيره) بقعتاندم يتان بأسفله» 
:دعل مسافة نحو عشرةسنتيمترات من سافته المفل » 
«إحداها مستديرةقطر ها نح وستيمتر وضصف م 
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واتار اكات محري علب تراروة» 
م بطول ثلاثة 
وأيضا مبذا الاب خسةأثارحديثة منخفسة نتنجةع 
«مصادمة يسم صلب كالعصا الشوم المركب» 
د بنبايتها صواميل حديد ومعروفة بالدبرك » » 
« يضاف الىذلك وجودآثار دماء مختلطة بالطين» 
«وسعض البو ص الملصق عل حافة الترعة ف النقطة» 
دالت قال الشاهد احمدصيره ان المتهمين عبروا » 
ومنبا الترعة حملون الى عليه وقد يت من» 
والتحليل أن ال ثارسالفةالذ كرمندم أدىكا نبت » 
ومن تقرير كير الآطباء الشرعيين وجوددمآدى» 
«بقلامات أظافر على احمد ققصان فياض المتهم» 
«الرابع » وفضلاجما تقدم فقدعثر حسين<سن» 
« البيجاوى يمحل الحادثة وفى مواضع مختلفة » 
د على خمسة اظرف لخراطيش فارغة أربعةمنبا» 
« من عيار ١1‏ والخامس من عبار ١١‏ وقد » 
د وصف المح قهذه الاظرفؤبحض را معاينة : » 
د يؤخذ من تعدد هذه الاظرف أن الآاعيرة » 
« الت أطلفت متعددة كا يوؤخذ من اختلاف » 
دمرها أن البنادق التى استعملت فى الحادثة > 
وأكثر من واحدة ما دعو الى الاعتقاد بتعدد م 
ومطلقيبا ع ويؤخذ من الاعتمارات آنفة الذكر 
أن مكمة الموضوع تحققت من وقوع جناية 
القتل على شخص الجنى عليه » ويينت مااعتقدته» 
فى هذا الصدد بطريقة ظاهرة الوضوح والجلاء 
وبنته على اعتبارات تسوغه . وما كانت مع 
هذا الذى اقتنعت . به فى حاجة الى ١‏ كتشاف جثة 
القتيل فعلا للنحقق من وقوع القتل . ولذا يكون 
مازعمه الطاعنان فى وجه الطعن مردودا ولا 
أساس له 

ووحيث أن مب الوجه الثالك هو تعسف 
محكمة الموضوع فى الاستدلال إذعولت على أقوال 


ستتيمترات تقريا .؟! وجدت » 


شاهد ثبت من روايته نفسِه أنها أقرالغير صجيبحة 
وبانا لذلك يقول الطاعنان أن المكنة أخذت 
بشبادة حسن احمدعيسى الى قررها فى نباية تحقيق 
النيابة وهى أنه تأ كد من شخص أحد المبمين 
وهو عبد الجيد سيد وادعى انه هو الذى كان 
أول ها جم على المجنى عليه وكأيت معه بندقيةمع 
أن هذا الايد ما سثل أمام النيابة فى أول 
الآمر كانت اجابته أنه لايعرف أجدا منهم , 

ووحمث أن حكمة ا موضوع أن تأخذ سعضش 
ماقررهشاهددون البعض الآخر إذ الآمر مرجعه 
التقدير الحض والاطمئنان إلى ماتراه صادقا من 
أقواله واذن فلا لوم على حكمة الموضوع فيا كان 
منها من النعويل عل ماقرره الشاهد من تحققه 
من أجد الهاجمين على انجنى عليه بعدأنقررها يخالف 
ذاك وي لارقابة لحك انض على هذا البقدير 
الموضوعى من قبل مجكمة الجنايات . 

و وحيث انه لما تقدم يتعين رفضٍ الولمن 


موضوعا. 
( طمن عبد الجيد سيد عبد الرحمن وأاخر ضد اليابة رقم 
لاوا مئة ب) 
يكن 
5 اير سنة ١5188‏ 
قرار الحفظ . أوامر الحفظ التى تقيد النابة . ما يشترط 


0 فيبا. قرار حفظ مبنى على أسباب #انونية بحت , 
متهم بالمود لمالة الاشتباه . حفظ الدعوي ‏ عدم 
الذا. قرار الحفظ فى مدة اثلائة الههور . ماع من 
المود الى اقامتها . ( الادة ؟ع تحقيق ) 

المبدأ القانوق 

إن ما تشترطه المادة ؟ من قانون تحقيق 
الجنايات فى أوامر الحفظ التى تقيد النياية من 
وجوب صدورهابعدتحقيق يما يكون ففحالة 
٠‏ إذا كان الحفبظ لإاسباب موضو يب[ لاسياب 
قابونية راجعة إلى تقدير الوقائع لآن البقيق 
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.من موازةةالآدلةوتقديرها. فإذاهى حفظت | . , 0 ان 6 الدعرى تتحصل 
١ 0‏ ٍ 5 :| فىأنااتم أنذرمسوها فى . #سدمبرسنة 
الدعوى بعد التحقيق كان ذلك مانعاً لها من: 5 ل ا 
يل الفح رق ور معاو 1118910 
مود إلى إقامتما إلا اذا لخى 60 | بالاعتداء على آخر بالضرب » فر رالبوليس ضده 
الحفظ فى مدى كلانة الشهور الحددة قالمادة محضر الجبحة الحالية على عامل انه عاد لمالة 
المذكورة أو إذا ظبرت أدلة جديدة . أما إذا | الاشتياه بأنل يسلك بعد الانذارسلوكا مستقها 
كان الحفظ لسبب قانوقبحت وكانت الوقائع | وبعد اطلاع وكيل نيابة منقلوط علىهذا المحضر 
ليست عل زاع م ف صورة مايكون الحفظ. أشر بطاب صورة الانذار وقضية الجنحة ركم 
مبذاً على عدم نطباق المادة التاسعة من قانون ١14 ١‏ سنة مسو ء وبعد أن أطلع علييما أمر 
المتشردين على <الة المتهم بالعو وخا اليا ١‏ .هع يول :ومو حفظ القضبة قطعبا لعدم 
0 لي ع لالظ مطل عار انإ طر ةا السو ليها 
مثلا فلا محل لاشتر 300 مي للقانون رقم 6؟ لسنة سمو والخاص بالمتشردين 
ويكون قرار الحفظ. الصادر فى هذه الصورة والمشته فييم 1 فألنى النائب العام هذا اللاس فى 
'مائعاً من الغود إلى إفامة الدعوى العدومية | ؛ ابريل سنة بام؟1 بناء عل أن ماوقع من امتهم 
على هذا المتهع إلا إذا ألغى النائب العامقرار 
الحفظ فى ظرف الثلاثة الشهور من تاريخ 


بدخل فى نطاق الفقرة الآخيرة من المادة التاسعة 
من قانون المتشردين 7 ولان أمص الحفظ الصادر 
البوليس ولم يكن بالقضية أى تحقيق قطائى » 


صدوره وذلك سواء أ كان الحفظ صدر بعل 
تحقيق من النيابة أو بغير تحقيق منها . 
امكو 
ومنحيشان محصل الطعن أن الحم المطعون بعد مضى ثلاثة أشبر على قرار الحفظ الصادرمن 


| م 

ا 

ْ 

ظ فرفعت الشابة الدعوى العمومية ضد المتيم قدفعم 

| 

1 
فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسق ْ ثيابة منقلوط ولعدم ظهورأدلة جديدة تجيزالغاءه 

| 

ا 


حفظا من وكيل نيابة منفلؤط بعد أن أمركتابة 
بطلب: ضورة من الانذارالمءط إلى الهم وبعرض 
قضية الجتحة التى كان اتهم فيها بالاعتداء على الغير 
مما اعتيره الحم أجراء .من اجراءات التحقيق قد. | الضربيغداجراء مناجراءات التحقيق سبق أمر 
أخطأ فى تطبيق القانون لآن اشارة وكيل النيابة. | الحفظ طبقا للمادة ؟.من قانون تحقيق الجنايات 
المذكورة ليست إلا عملا اداريا مكلا لما كان ظ وقو تأيد حك لمحسكة المذكورة لأسبابه بلحم 
يحب على البولين اجراؤه من التحريات وجمع | المطعون فيه . 
- الانتدلالات , هى .ذه الصفة لامكناعتبارها 2١‏ « ومن ححيث انه يظبر مما تقدم أن وكيل 
«لجراء من [جزانات التخقيق الى تقيد حق النائب أ نيابة منفاوط حفظ القطنية موضوع الاتهام لعدم 


فأخذتالحكة الجرئية.هذا الدفع ع وقضت بعدم 
ع أن ما قامث به الندابة من ضمالانذار وقضية 
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الجناية أى لسيب قانوق وهو نظره عدم توفر 
أركان المادة التاسعة من قانون المتشردين فىحالة 
المنهم لآن جريمة الضرب التىاتهم بها بعد انذاره 
ليست من الجراتم الواردة فى المادة المذكورة » 
وقد الغى النائب العام هذا القرار على أساس أن 
جرعة الضرب من جرام الاعتداء على النفس 
وأنهالتلك تدخلؤ نطاقالمادة التاسعة المذكورة. 

ووس حيث ان قرار الحفظ الصادر فى هذه 
الظروف المتقدمة يمنع من العودة إلىإقامة الدعوى 
العمومية إلا إذا الى النائب العام هذا القرار فى 
ظرف ثلاثة شهور من تاريخ صدوره » وذلك 
سواء أكان الحفظ صدر بعد تحقيق من النياية أو 
بغير تحقيق منبا لآن الحفظ بى على سبب قانوق 
وهوعدم انطياق المادةالتاسعة من قانونالمنشر دين 
على حالة المتهم » وهذا الآمر لا يستدعى قيام 
النيابة باجراء أى تحقيق إذ هولاخرج عن مجرد 
تطبيق أحكام القانون عبل الوقائع الثابتة وغير 
المتتازع عليبا» فنالعبث القول بأن قرار الحفظ 
الصادر فى الدعوى الخالية لا يقيد النياية لآنها لم 
تجح رتحقيقا فيها إذ أن ذلك التحقيق بفرض حصوله 
لابقدم ولايؤخر ف المسألة المعروضة والتىكانت 
السب الوحيد الذى بى عليه الحفظ ٠‏ 

«وومن حيث ان ما تشترطه المادة «؛ من 
قانون تحقيق الجنايات فى أوامرالحفظ ‏ ال ىتقيد 
النيابة ‏ من ضرورة صدورها بعد تحقيق اما 
يكو نف حالة ما إذا كانالحفظ لآسبابموضوعية 
أو لآسباب قانونية ترجع فى النباية إلى تقدير 
الوقائع لآن التحقيق الذى تحريه النيابة فى هذه 
الأحوال يسم لها بمو ازئة الآدلة وتقديرها فاذا 
حفظت الدعوى بعد التحقيق كان ذلك مانعا لها 
من العود لأ“قامة الدعوى إلا إذا ألخاه النائب العام 


21 
أما إذا كان الحفظ لسبب قانوق بحت وكانت 
الوقائع ليست محل نزاع 6 هوالحاصل فالدعوى 
الحالية فلا ىل لاشتراطاجراء تميق تقدمالقول 
و ومن حديث انه إذا تقرر ذلك كان الأآمر 
الصادرمن نابة منقلوط فى الدعوى الخالية مانعا 
من العودة إلى رفعالدعوى لآنه لم يلغ فى ظرف 
ثلاثه شهور من تاريخ صدوره » وسيان بعد ذلك 
إذا كان طلب النيابة ضم الأنذار وقضية الجاحة 
المنوه عترما فى الك المطعون فيه بعد تحقيقا بالمعنى 
الوارد فى المادة ؟؛ منقانون نحقيق الجنايات أو 

لا بعد كذلك ٠.‏ 
« ومن حيث لما تقدم بتعين رفض الطعن . 
( طعن الدابة د عيد الرؤف على رقم 984 
منة هوق ) 
نذانا 
4 يتاير سنة م98١‏ 
نزوير . المكم برد وبطلان ورقة اتضحتزويرها . عدم طمن 
كه المدعى المدى بالتزرور . عدم الاستعانة 2ظ 
لايؤئر على سلاءة الحم قانوناً . 
المبدأ القانوق 
لا نزاع قانوناً فى أن لمحكة الموضوع 
الحق فى أن تقرر ‏ ولو من تلقلاء نفسها - 
بطلان أية ورقة تقدم إليها مىاتضح لحا أنها 
مزورة. الحم الذى يقضى ببطلان ااسند 
المقدم من المتبم باستلام دائنه جزءأمن الدين 
وتأجمل الباق لجل مسمى بنا.عبل ماظبرهن 
التغيير المادى فى تاريخ الآجل هو حك سام 
قانوناً وماكانت المحكة فىإصداره نحاجة إلى 
أن يطعن فيه المدعى المدلى بالنزوير ولا الى 
أن قستعين هى خير فىذلك . 
0 8 1 . 
و حيث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 
0 


آذ العدد الثامن 


مبى عبلى ان امتناع الطاعن عن تقدم البعرة 
الحجوزة للبحضر يوم البيع لم يكن بنية التبديدبل 
لسبب مشروع هو سداد مبلغ ..“» قرش من 
الدين الحجوز من أجله والاتفاق على تأجيل دفع 
باق المطلوب إلى آخر أ كتوير سنة 1+4 » مع 
بقاء الحجز عبل البقرة حى سداد الباقى » ويقول 
الطاعن ان المدعىالمدنى بعد أنأعطاه سندا بذلك 
طلب البيع عن جميع ما كان مطلوبا له من قبل 
فاضطر الطاعن لرفع دعوى براءة ذمته من دقع 
مبلغ ال ٠.٠‏ قرش وفعلا فضى له بذلك»ولكن 
يوم البيع قد حل قبل أن مختم الحكم أو 
الطاعن من سحب ذلك ”7 

« وحيث انه بالرجوع الى حكم محكة أول 
درجة الذى تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
يبين انه أدان الطاعن لآنه ليقدم البقرة الحجوزة 
للمحضر فى بوم .م ديسمير سنة مو( الذى 
كانحددا للبيع » وقد استظير الكم انهلمى يحصل 
اتفاق على تأجيل سداد باقى الدين لسنة يوسم 
3 يزعم الطاعن بل أثبتالحكم ا نالطاعن عبث 
بالتاريخ وجعله وسو ١‏ بدلا من 1١98‏ . 

دوحيث ان فى هذا الذى أورده الحم 
ما يكئى للرد على هذا الوجه من الطعنإذ اف 
جريمة التبديد تتوافر بمجرد عدم تقديم الآشياء 
احجوزة للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وهو الحاصل 
فى الدعوى الخالية » واذن يكون الوجه المذ كور 
على غير أساس . 

«ووحيت ان مينى الوجه الثانى أن البقرة 
المحجوزة لا زالت فى ححمازة الطاعن وقدمبافعلا 
و وحيث ان هذا الوجه ظاهر البطلان لآن 
جريمة التبديد ممت يعدم تقد البقرة المحجوزة 
يوم الببع كا سبق القول فى الرد على الوجهالآول 


السئة الثامنة عشرة 


و وحدث أن ألوجه الثالك يتلخص فى ان 
حكمة أول درجة اللتى تأيد حكمها لاسيابه بالحكم 
المطعون فيه قضت يتزوير السندالمقدم ء نالطاعن 
باستلام جزء من الدين وتأجيل الباقى لسنة.مو 
بدون أن يطعن فيه بالتزوير من المدعى المدق 
بالطريق القانوتى ع م أنها أقامت نفسها خبيرا 
وقامت بعملية لخص الجز. المشتبه فيه من السند 
ينفسها دون الاستعانة خير فى. 

« وحيث انه لانزاع قانونا فى أن لمحكة 
الموضوع المق فى أن تقرر ولو من تلقَاء تفسها 
بطلان آية ورقة تقدم اليها إذا اتضم لها انها 
مزورة ‏ والحم المطعون فيه إذ فعل ذلك بشأن 
التاريخ الذى أجل اليه سداد الباقى من الدين بناء 
على ماظبر للمحكمة من التغبير الملدى فى هذا 
التاريخ يكون قد أصاب فى تطبيق القانون » ولم 
تكن الحكمة بحاجة الى أن يطعن المدعى المدى 
بالتزوير ولا أن تستعين هى بير فى هذا الشأن 
واذن يكون هذا الوجه على غير أساس أيضا . 

و وحيث ان محصل الوجه الرابع ان ا محكة 
ل تلفت نظر الطاعن الى أنه أمام #قيق فىزوير 
الورقة المقدمة منه حتى كاز يقدم ما لديه من 
أوجه الدفاع 

و وحيث ان هذا الوجه غير صحيح لآنه 
ظاهر من اضر جاساتا حا كمة ان الورقةالمشمار 
اليها فى وجه الطعن كانت موضوع بحث بين 
المدعى المدنى والطاعن فيا يتعلق بصحة التاريخ 
الوارد مها والذى اقتعت الحكمة بزويره . 

روحت انها تقدم يتضح ا نالطع نلا أساس 
له ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عيبى 
رقم 741 سنة مق ) 


سيد أحمد ضد التيابة وآخر مدع مدق 


العدد الثامن # السنة الثامنة عشرة 


يحف 


كك 
ينار سنة مم١‏ 


5 زوير ٠.‏ الشبادة ال'دارية الى بحررها العمدة أو نائبه: 


أوشيخ البلد لاكثيات وفاة شخص قبلسنة 1994 ٠‏ 
ورةة رسمة . التزوير قبها ء المقاب عليه 20 
المادة رماع , 
55 قاضى الاحالة ٠‏ قرأره , خطؤه ق التطبيق القانول على 
الواقعة الى أثبتها فى القرار , الطمن فيه بطري النقض 
( المادتان بوروم؟ى تشكيل ) 

١‏ - الشهادة الادارية الى حررهاأ العمدة 
أو تائيه أو شي اليلد 59 ثنات وفاة شخص 
قبل سنة ١986‏ لتقديمها إلى أقلام التسجيل 
هى ورقة رسمية فالتزوير الذى يقع فيها هو 
تزوير ف ورقة رمعية معاقب عليه ع المادة 
١م‏ من قانون العهّقو بات : 


9 متى كان خطأ قاضى الاحالة واقساً 


فى التطبيق القانوتى على الواقعةالتى أثبتها قراره 
لا على تقديره لادلة الدعوى فالطعن فىهذا 


و حيث ان مبنى الطعن هو ان قاضى الاحالة 
أعتير أن الشهادات التى تقدم من العمد والمشايخ 
أصبحت لاقيمة لحا باعتبارها أوراقا رسميةمع ان 
مناط رمية الورقة أن يكون محررها موظفا 
وميا مكلنا يتحريرها بحم وظيفته » ولاشبهة 
فى أن العمدة والمشايخ مو ظفون عموميون بحب 
عليهم تنفيذ أوامر الوزارات ومتنشورات وزارة 
الداخلية , ومحكمة الاستتتاف الختلطةلاتدع مجالا 
للشك فى ان الشبادتين الآداريتين موضوع هذه 
الدعوىورقتان رسميتان صدرتا من العمدة وشبخ 
البلد باعتبارهم موظفين عموميين وبحم وظيفتهم 


العمومية » ويكون الزوير الذى وقع منبم 
دوعا فحرر رمعى كا سبق لهذهالحكمةانقررته . 

« وحيث أنه يبين من الرجوع إلى القرار 
المطعو نفيه ان قاضى الاحالة بنى قراره بأن لاوجه 
لاقامة الدعوى على أن الشبادات موضوعالتذوير 
لاتقبل الان من مقدمى العقود ولايععل بهاء 
فقد ألغاها المنشور الصادر عن ادارة المساحة 
التفصيلية والتسجيلتاريعخ 9 ديسمبرسنة471١‏ 
وحتم تقدم أعلامات شرعية تثبت وراثة الورئة 
لمورثهم المثوفى وان ماحصل من تسجيل عقد 
الببع فى هذه الدعوى بناء على الشبادتين خطأ قد 
وقع فيه رجال النسجيل وخالفوا فيه التعلمات 
الصادرة اليهم والتى طلب منهم العمل بها ابتداء 
من أو لينايرسنةم949 بأنلايعتمدوا الشبادات 
الصادرة من العمد والمشايخ إلا فىحالة وفاة 
المورث السابقة على سنة ١494‏ وكان العمل 
حم علييم أن لايعواوا عل الشهادتينالمقدمتين » 
وان لا يقباوهما كورقتينرمميتين . 

«وحيشانه نتضح من المنشود رقم الرقم 
5 بوليه سنة جم الصادرمنالداخليةللمديريات 
والمحافظات ان العقود الى بملكأعيانها البائع أو 
المتتازل ويؤزول عبد ملكيتها الى ماقبل ينابر سنة 
4 تحب أن يرفق ما شهادة وفاة تستخرج 
من السلطات الادارية وليس من المستلزم أن 
تكون هذه الشبادة اعلاماشرعيا بل يكتفى باقرار 
عادى يعطى من العمدة » و يّعين ف هذه الحالة 
التصديق على امضائه بمعرفة مأمور المركز أو 
القمم ال . 

« وحبث ان الملكية مح لالتصرفوان لت 
إلى المتهم الرايع من مورثهالمتوفى فى ١١١‏ كتوبر 
سنة و14 إلاأن الشهادتينالاداريتين الحررتين 
عن هذه الوفاة أئيتا كذبا ان المورث توف قبل 


مي 


العدد الثامن - 


المنئة الثامنة عدر هّ 


سنة ,و » وبهذه المثابة كانتهاتانالشبادتان 


المادة وم ١‏ عقوبات واذن يكون قاضى الاحالة 


كافيتين الحصول.عل تسجيل عقد البيع الصادر | قد أخطأ فيا ذهب اليه من القول يأن هاتين 


من الوارث » وقدقبلهع لهذا الأساس الموظفون 
5 المختصون,المساحةوالتسجيلوأمكن يذلكالحصول 
على تسجيله فعلا . 

و وححث انه لذلك كون هاتان الشهادتان 
بشكليهما الذى حررتا بهورقنينرميتين صادرتين 
من المتبمين الثلاثة الآولين على اعتبارهم موظفين 
عمو ميان ونحم وظيفتهم العمومية ومقتضياتها » 
ويكون ماوقع فيهما من تزوير جناية منطبقة على 


م إئ صلك 
0 2 
27 | 7 


4ك 
1 ناير سنة م1919 

ع اديه - السيقية . عضر ضر خلح . مستتد وححيد فى الدعوى. 
تفسيره أمام عكمة " الدرجة الث ولى على وجه مخالفة 
حكمة الاستتاف فى التفسير . عدم تفنيد أسباب 
حكمة الدرجة الاولى , بطلان الحم الااستقناق 

( المادة .مؤ مرافمات ) 

المدأ القانونى - 

إذاكان المستند الوحيد لطرفى الخصومة 
فى الدعوى هو محضر الصلح المعقود بينهما 
وفسرت مكة الدرجة الآولى هذا الحضر 
ف التفسير دوك أن مين ابدات هذه الخالفة 
فان حم حكة الاسكناف يدتبر غير عبر وسافب 


ويتعدن نقضه ٠‏ 
«محضر صلح » 
د مابين الحاج على مد عبد ال رحمن بعزبة » 
«الدلالة تبع أ والصيرمركزالسنيلاوين دقهلية» 
و طرف أول وسالم مد والفيخ جمد حجازى »> 


الشهادتين لافائدة من تحر برهمالبطلان العمل هما . 

و وحيث انه ظاهر مما سلف ان خطأ قاضى 
الاحالة قد جاء فى التطيق القانوتى على الواقعة 
الى أثبتها قراره لاعلى تقدير 
ولذا يكون الطعن على قراره بطريق النقض قد 
صادف مله » ويكو ن الدفع يعدم اختصاص هذه 
المصكة بنظر الطعن واجب الرفض ٠‏ 


( طمن النياية ضد احمد حسانو خرين رقم بإغلسنة م ق) 


لا”دلة الدعوى » 


ومن أم الدباب مركز السنبلاوين طرف ثان» 
«وسيق الطرف الثاتىوهوسالم عمد استأجر نسعة» 
و وستين فدانا وسدس يزمام أم الدياب من » 
واحد الششنجىبك وبعدذلك اشترى الطرف» 
و الآول الاطيانالمذكورة مقتضى عمد مسجل » 
ووحصلنزاع بينالفريةينوتوقع حجوزات على » 
وزراعة الا طيانالمذكورةورفعقضايا استرداد» 
و منالفريق الثانى والقضاءا منظورة ,احكة » ٠‏ 
«الكليةومحدد لها جلسة بوم+«الجارى للتحقيق» 
«وسماع شهادة شهودالطر فين و كذا قضيةجنحة » 
«متظورة بين رجال الطرفين ودخل ف القضية» 
والمذ كورةالطرف الآولبصفتهمحرضاوىطلب» 
« تعريض فتنازل الطرف الثابى عنه واصطلح » 
د الطرفين اليوم عن الآنى - أولا ‏ اتفق » 
د الفريقان أن مدة الايجمار بعد 3 كانت المدة» 
وثلات ستوات نايتها سنة «ع9؟ تكون سنة » 
و واحدة نهايبا أ كتوس سنة .197 بواقع » 
د الفدان الواحد فى مدة الساة سكاثة خمسة » 
و وسبعون قرشا صاغا ( ون قرشا) ومقدار» 


العدد الثامن - السنة الثامنة عشرة 


ىا 


و الآطيان تسعة وستون فداناً وسدس حيث » 
وأصبح الايجحارمنحق الطرف الولو تحر رعقد» 
و ايجار يتاريخه من صورتين - ثانا - تعبد » 
م الطرف الآول إلى سام حمد والشبخ جمد » 
و حجازى بعد مطالبةاحد يك الششنجىقيمة » 
« الابجار منهما حيث حرر بقيمة الايجا رعقدم 
دايحار للفريقالآول لآنه أصبحمالكا للأطيان» 
د حيث إذا حصل مطالبة بهيلزم الفريق الآرل» 
د بالمصار.ف والضرر الذى ينشأمن خصوص» 
« ذلك ثالنا ‏ تعهد الطرفين بتقرير الصلح » 
و فى القضية المنظورة ,احكمة الكلية المرفوعة » 


«من سالم جمدو الشيخ عمد حجازىق الاسترداد م 


د المحدد لنظرها يوم +؟ الجارى سنة .م19 » 
م ضد الطرف الآاول لليوافقة على الصلح وكل» 
د فريق يلزم يمصاريفه وأتعاب محاماه وبعد » 
د مطالبته بتعويض والفريق الأول تنازل عن » 
د الآشياء المحجوزة المتوقع عليها الحجز ضد » 
و حسن عند الله ويعترف الطرف الآول بأن » 
د هذه الاشياء هى ملك الى سالم عمد والشيخ » 
و حمد حجازى وهى غلة زراعة ثلاثة وعشرين» 
: فداناً وبرسم وعشرة مواثى وجميع الوارد » 
« بمحضر الحجز وأصبح لمم حق التصرف فى» 
و هذه الأشياء وصرف نصف رسوم المدعيين » 
و - رابع تعهدالطرف الأول بعدم قيدالقضية» 
د المرفوعة منه تخصوص حارس قضانى و عحدد » 
ولنظرها جلسة ممم أغسطسسنة .م9١‏ بمحكة» 
«المنصورة الكلية لحصول الصلم ‏ خامسا ‏ » 
د قضية الجنحة الخاصة بالمضاربة بين رجال » 
« الطرفين المحدد لنظرها جلسة بوم م5 » 
« الجارى سبق انهم فعا الحاج على خمد » 
د عبد الرحمن بصفته تحرضا وأريمة أشخاص » 


د متمد على عبدالرحمنوالسيدحسن أيوالذهب» ؛ 


و وعمد سالم وعبد العاطى عطوة من ضعن » 
د المتبمين أمام محكة السنبلاوين قرر بعض » 
د الشبود أن المذ كورين حصل منهم تعد » 
2 والمقيقة م يحصل منرم بعك وستقرربالجلسة» 
و الحقيقة بعدم تعد.هم منا ومن الشهودو بعدم » 
« مطالبتهم بتعويض وإذا قرر الفريق الثانى » 
ه خلاف ذلك يكون ملزما بكل مايحكم على » 
و الاربعة الأشخاص المذ كورين وإذا قرروا» 
والحقيقة وحكعليهم بخرامةقنكونعل المهمين» 
و- سادما ‏ تنازل الطرف الآولالى الطرف » 
« الثاق عن مبلغ تمانين جنيها مصرياً من أصل» 
د الايحار ‏ سابعاً - تنازل الطرف الثاق إلى » 
«الطرف الآول عنطلب التعويض المطاوب » . 
و ثامنا ‏ قد تنازل الطرف الآول عن » 
جميع الآشياء الحجوز عليها واستللها الطرف» 
د الثاتى وأصبح الشيخ على السيد أبو المز» 
والشيخ مد حجازى بصقتهما حارسين على » 
والا'شياء المتوقع عليها الحجز خاليين المسئولية» 
وعنهذاالحجز _تاسعا قدتحر رهذاالاتفاقمن» 
«صورتينو إذا أحدالطرفينخالف ماجاءبه يازم» 
و يدفم خمسين جنيها مص يأغر امةمع تنفيذهو لاحق» 
ولا”/حد الطرفين رفع قضايا جديدة خاصة » 
و بتعويض واتلاف زراعة أو أجرة حراسة» 
د مخصوص النزاع القدحم قبل الآن » 
« وتنفيذا لهذا الحضر حرر الطرفان عقدا 
مؤرخا فى م7 أغسطس سنة .م١‏ أى فاليوم 
الذى حرر فيه محضر الصلح يتضمنأن الشيخ سالم 
ند المستأجر القديم استأجر من الشيخ على عمد 
عبد الرحمن الأطيان موضوعالنزاع بايجار ستوى 
مقداره وبام ملما و +44 جنيها لمدة سنة تقتهى 
فى ١‏ كتو برسنة .م١‏ وتعهد الشديخسالالمستأجر 
يدفع الايحار فى ١١‏ كتو برسنة .م15 ؟! تعبد 


بالغ 


بتسليم المين يالك فى نهاية مدة الايجار ‏ 
وذكر المؤجر فى ذلك العقد يا ذ كرف محضر 
الصلم أنه تنازل للمستأجر عن مبلغ ثمانين جتيها 
مصربا وبذلك يكون الباتى من الأجدرة 
بمعجنياً. 0 

حل موعد دفع الايجار قدفع المستأجر منه 
١‏ جنيه وتأخر فى دفع مبلغ 5م جنيها 
فاستصدر المؤّجر أما بتوقبع الحجز على زراعة 
المنستأجر فى م» ديسمير سنة .م9#؛ وقبل قبد 
الدعوى دفع هذا الاخير مبلغ .م جنبا للمالك 
الذى قبد الدعوى برقم ١٠١4‏ سنة ١501‏ كبل 
المنصورةواقتصرفيها على الطالبة مبلغ >. إجنيبات 
ولماكان قد صدر مرسوم بقانون رقم 6ه سنة 
٠9ل‏ فى 7 ديسمير سنة .وو تقضى المادة 
الآولى منه بعدم مطالبةالممتأجر الذى دفع أربعة 
اماس الاتجار بالخس الباقى قبل أول سبتمير 
سنة 1 م1 فقد أتفي الطرفان على تأجيل قبضش 
((+. وجنيبات الباقية إلى أول! كتوبرسنة مهو 
وحرر بذلك محضر صلم بمعنى ما تقدم مؤرخا 
فى ١١‏ ينايبر سنة وسمو١‏ وقدماه إلى قاضى 
التحضير يحلسه 7 فبراير سنة ١99‏ وطلا إليه 
التصديق عليه فتصدق عليه كاهو . تأخرالمستأجر 
فى دفع الباقى من الاتجار فى الآجل المضروبله 
طبا نحضر الصلحم الثاىالمصدق عليه ىعم فبراير 
سنة ١و1‏ وهو أول أ كتوبرسنة ١481‏ فأوقع 
المؤجر حجزاً تنفيذيا علىمتلكات المستأجرفى ١٠١‏ 
| كتوبرسنة إسة؟ وحددليعها يوم #نوفبرسئة 
و1 ١‏ فاستثسكل هذا الآخير ورفم الامرإلى 
قاضى الآمور المستعجلة بمحك.ةالسنبلاوين وطلب 
الغاء الحجر ووقف التفيد بالنسبة لمبلغ ولام 
ملما وبأ جنيها من المائة جبنبه وستة الباقية على 
اعتبار ان ذلك المبلغ يعادل مس الايجار النى 


العدد الثأمن ‏ السنة الثامنة عششرة 


حرم المرسوم بقانون الذى صدر فى 7 يوليه 
سنة ع مة] برقمس. ١‏ سنة أ 0 مطاليةالمستأجر 
به فدفع المؤجر هذا الاشكال ,أنه سبق ان خفض 
للمستأجر م جشيهأ من الابجار مقتضى خضر 
الصلم الأول المصدق عله من محكة المنصورة 
فى ١5‏ سبتمس سنة .98؟ وبذلك لاعحق له 
المطالبة بتخفيض جديد ووافق على وقف التنفيذ 
فيا يختص بلغ ويم ملما و1 جنيبافقط وهى 
الزائدة عن ال ١م‏ جنيها فاعترض المستأجر على 
ذلك وقرر ان التنازل كان أساسه تعو يضه عن 
ألضرر الذى لْقه من تصرفات المؤجر المينة 
تفصيلا فى محضر الصلم الآول وانه لم يكن 
الغرض منه مطلقا تخفيض الايحار بسي ب الضائقة 
المالية العامة على مايقول المؤجرواحتكم الطرفان 
إلى محضر الصلح . و لير قاضى الامو رالمستعجلة 
نصا صرحا فيه يمكن ان يؤيد وجبة نظركل 
منهما رأى وقف التنفيذ وأحالالطر فين إلى الحكة 
الختصة وهى محكمة المنصورة الا بتدائية الأآهليةلتنظر 
فى تفسير حضرى الصلم الأنىالذكر فأقام على جمد 
عبدال رحن دعوى أمام محكمة المنصورة الاتّدائية 
الاهلية قيدت تح ترقم؟١ ١‏ سنة ومو على الشيخ 
سام جمد والشيخ همد حجازى شر يك المدعى 
عليه فى الايجار طالبا إلا الحم بتفسير حضرى 
الصاح المصدق عليهها فى 1 سبتمير سلة .148 
فى القضية رقم م#+؟ سنة .مو كلى وفى ١‏ 
فبراير سنة 1ممو ١‏ فىالقضية دم 5 سنة م1 ١‏ 
كلى المنصورة مبينا أنه تنازل عن ال .م جنها 
فى حضر الصلح الول مراعيا فيذلك الحالة المالية 
العامة وإن القانون الصادر بتخفيض الايجار لا 
يسرى على هذه الحالة فقضت محكمة اللصورة 
ابتداثيا فى و هابو سنة مم١‏ بأن قانون تخفيض 
الابجمارات ينطبقعلى هذه الدعوى وخصمت. + 


العدد الثامن ‏ الستة الثامتة عشرة 


فى المائة من الاجحار مفسرة العقد بأن التنازل 
الوارد فيه عن ال .يم جنها كان مقصوداً به 
التعويض عماحقالمستأجر من الدعاوى و التعرض 
والمناوشات الى حصلت بينه وبين المدعى. 
فاستأتف المدعى هذا الحكم فى ؛6؟ إبريل سنة 
م( طاليا الك بالغاء الح المستأتف والقضاء 
بتفسير #ضرى الصلح با ينطبق مع وجبة نظره 
التى عرضها أمام محكمة أول درجة . 
فقضت حكة الادتثناففى! وديسميرستة 1١474‏ 
بالغاء الحكم المستأقف وفسرت الحككين الصادرين 
عيل مقتضى حضرى الصلحتفسي ر أيتفق مع و جم ةنظر 
المستأنف وهى أن قانون تخفيض الايحارات لا 
ينطيق على هذه الدعرى وأمرت بالتفيذ ياغ 
الامجار الباق جميعهومقداره. ١‏ جنهات وألزمت 
المستأئف عليه عصاريف الدرجتين و ٠.‏ قرش 
مقابل أتعاب الحاماة , 
فطمن المحتكوم عليه ( الشبيخ سالممد )فيهذا الحم 
بطريق التقض للفصل فما إذا كان قانون #فيض 
الابحارات ينطق على هذه الدعوى أولا ينطق 
فقضت كم ةالنقض فلا نوفيرستة +11 ب#بول 
الطءن شكلا وموضوعا بنقض المكم تاعا ل 
أن قانون تخفيض الابحارات ينطبق على هذه 
الذفوى .عن ,جبة أن عد الايخار كان نابلا 
للتخفيض ولو كان لسنة واحدة وأمرت باعادة 
القضية الفصل فماجدداً مندائرة|سكئنافية أخرى , 
فأعيدت القضية لنظرها منجديد امام محكمة 
الاستئناف فقضت تلك امحكمة أخي رآفى 7٠١‏ ينار 
سنة بمو ؟ باعتبار أن قانون تخفيض الابحارات 
ينطبق على هذه الدعوى طعا لحك النقضوفسرت 
ها يختص بمبلغ .حم جنيها الذ كورة فى الحكدين 
الصادرين بالتصديق على حضر الصلح أن التنازل 


ااا 


الوارد ممما أساسه مراعاة الحالة المالية وهبوط 
الاسعار ولذلك رأتان تسقطبا منمقدارال.؟ 
فى الماثة الواجب تخفيضه وهذا المقدار يساوى 
ولام ملم| وسرة جنها بخصم منبا. .م جنيهاالمتروك 
بموجب الحكدين السابقين فيكون الباقمن خمس 
الابخار ويسم ملما و 1# جنيها وهو ماحكمت 
باستبعاده من التنفيذ وأمرتينفاذ الحم عن المائة 
جنيهوستة نأقصة ال وبامملما و١‏ جنيهاوالزمت 
المستأنف بالمصاريف المناسية عن مبلغ ال ملا؟ 
ملما و ؟ جنيها عن الدرجتين والمستأنف ضده 
بافىالمصاريف وأمرتبالمقاصة فىاتعابالحاماة. 
أعلن هذا الحم إلى الطاعن فى .م مارس سنة 
بمو فطعن فيه بطريق النقض بتقرير فى ١6‏ 
أبريل سنة يجيه ١‏ أعلن إلى المدعىعليه فى يه؟ من 
ذلك الشهر ء وقدم الطاعن فى+ مابو سنة 1189 
مذكرة بشرح الأساب وحافظة مستنداتءو قدم 
المدعى عليه فى 70ب م نالشهر المذكورمذكرة ,الرد 
وحافظة مدتندذاتء وقدمت النيابة مذكزة برأنها 
فى ؟١!‏ كتوير سنة 18189 . 
وتجلسةاليوم الى حددت أخير|انفارهذاالطعن 
معدت المحكمة الدعوى م هو مبين بمحضر الجلسة 
ثم صدر الحم الآنى. ‏ 
١‏ 3 ' 
ومن حيث أن مرهى الطعن ينصب على أن 
محكة الاستئناف قضت بأن مبلغ الثانين جنيبا 
الساق مخفيضبا كحضر الصلح المؤرخ ق بم 
أغسطس سنة 19# والمصدق عليه من بحكة 
المنصورة الابتدائية الاهلية بتاريخ + سبتميزسنة 


وكذلك بعقد الآيجارالمؤرخفىه | كتوير 
سئة ال ا 


ويقول الطاعن أن كة الاستئناف يقضائها بالغاء 


ينف 


العدد التامن ‏ السنةالثافئة عشرة 


الحك المستأف و بتفسير محضر الصلح المصدق 
عليه بتاريخ ١١‏ سيتميرسنة. م4 ؟ على الوجهالبين 
آنفا معتمدة فى هذا القضاء عل أن العلة فالتتازل 
إنما كانت بسيب استحكام اللآزمة المالية لامقابل 
التعويضات الى اشير السهافى ا نحضرالسالف الذكر_ان 
محكمةالاستئناف قد جعلت بقضا مها هذ ا حكبا باطلا 
لا:هالمتدونفيه الاسباب الت سوغت بباهذاالقضاء . 
ووحيث ان محكمة الاستئناف قالت فىتعليل 
نظرها المخالف لنظرمحكة أول درجة ما يأ :- 
«ووحيشانه عن الآمرالثاتى ققد تين لليحكة 
وانهق الوق تالذىحصل فيه الصلح بين الطرفين »6 
«تارخ «م أغسطرسنة .047 والذى صدق» 
« عليه تاريخ ؟1 سبتمير سنة .مو كانت » 
والآزمة مستحكة و أسعار القطن فى هيوط يدل » 
« على ذلك تلك المذكرة المرفوعة من وزارة » 
« المالية إلى جل سالوزراء عن مشروع ميزانة » 
« الدولة لسنة م50 0م9١‏ المرققة بماف » 
« الدعوى وقد شعر بل كالأآزمة سكان اللاد 6 
« جميعا فاذا تنازل المستأ نف للمستأ نف ضده » 
«الآول عن مبلغ القانين جنيها من الأيجحار فلا» 
وشك انه فى عملههذا كان مراعا حالةا مرط » 
والملدوس ف أسعارالقطن أما الادعاء بأن ذلك» 
د كان مقا بل تعويضات فقول ل يقمعليه دليل» . 
« وحيث أن هذا الذى أوردته المحكة فى 
حيثيات حكها لا يعتي رتسب اله إذ أندليلالطاعن 
فى دعواه هومحضر الصاح المذكور ولم تقل الحكة 
كلتها فى ذلك الحضرمع أنه المستند الوحيد لطرى 
الخصومةوهذابلاريبما يوب حكبا بالبطلان . 
ووحيث انه لهذايتعين نقض الح موضوعا . 
(طمنالشيخ سالم جمد وحضر عنهالااستاذ مد توفيق خليل بك 
ضدا حا ج على تمد عبدالرحمن وحترعته الاستاذ عبدالرحمن الراقعى 
بلشترقم مم سنة باق راناسة وعضوية حضرات أصما ب السعادة 
والعز ةعمد لييب صطيةباشا وكيل! محكمةو مد فهمى حسين بك وحامد 
فهمى بك وعبد الفتاح للسيد بك وعلل حدر حجازى بك مستشارن 


لكان 
١‏ ينابر سنة م9١‏ 
عقد ‏ الا“خذ ممناء الظاهر - ببان الا"عتبارات الى حدث 
0 الى الا”"خد به . اعتيارات مقبولة . لاشأن ل#كمة 
اانقض . 
البدأ ااقانوتى 
مادامت المحكة قد اعتمدت فى حكمها على 
المعنى الظاهر من العقود المه_دمة لما ويذت 
كذلك الاعتبارات الى أخذت مما وكانت 
هذه الاعتيارات مقيولة تبح لها التفسير 
الذى ذهبت اليه انها اذ تفعل ذلاك لا يكون 
ل-كة اانقض رقابة عليها فما فعلت . 
0 5 
د حيث ان الطعن بنى على سييين : - 
الأول - بطلان مبم فى الكم ويقول الطاعن 
فى بيان هذا الوجه أن الحكمة اعترت أن السنة 
الزراعية الى حصل فيها الشراءكانت ابتدأتعند 
حصوله باستمال حق الخيار والدعوى على هذه 
الصورة مستحاة لآن السنة الزراعية تبتدى.ء فى 
أول توشير سنة «مو؟ وحق الخيار يأتبى فى 
آخر | كتويرستة 8؟؟ فلا يمكن تداخلالاثنين 
حتى ولو بوم واحد  .‏ الثانى ‏ خطأ فى تطبيق 
القانون لآنالح-كم علىهذه الصورة يقضى للمالك 
الذى خرج الملك من ملك بمقابل انتفاع المالك 
الجديد مهذا املك وذلك بغير مسوغ من القانون 
ولامن العقدوهوما يعتير اثراء على رحساب الذير . 
«ومن حيث أنه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه يبنأن حكمةالاستئناف ‏ بعدأن استعرضت 
وقائع الدعوى بما لا مخرج عن البيان الوارد فى 
صدرهذا الحكم ‏ وبعد أناستظبرت دفاعالطاعن 


وحضرة الاستاذ تحد عبد الله مد وكيل نابة الاسئئاف )2 | الذى أخذت به محكمة أول درجة وبنت حكمبا 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشرة 


ولف 


عليه وهذا اللدذاع يتحصل فى وجبين : - 

الأول- أن الطاعن أصبم مالكا للأارض 
المؤجرة من أواخر | كتوبر سنة «مو١‏ فطالبته 
بالأيجار عن السنة الزراعية التى تبتدىء من أول 
نوفير سنة «م#؟( تتعارض مع كونه مالكا من 
هذا الناريخ الآخير لآن المالك لا يدقع للغير 
إيار ملك الثاتى ‏ انه لايصح المطالبة بالمبلخ 
المطالب به باعتبار انه صار جزءا من تمن الآطبان 
التى اشتراها الطاعن لآنه حرر اتفاق بتاريخ > 
ونيو سنة سومو؟ تضمن ممن الآطبان ولم يشر 
فيه إلى المنازعة الخاصة ببذه الدعوى الخالية مع 
أن جيع المنازعات الثى كانت قائمة بين الطرفين 
وقت تحر يرهذ|الانفاق يبنت فيه على سبي ل الحصر 
واغفال ذكر المازعة الحالية هو لآن الطرفين لم 
يستسيغا وقكذ اعتبار مقدم ار سنة «مو١‏ 
الزراعيةجزءا من من الاظيان وبعد أن عين الحم 
المطعونفيه الروابطالقانوتية المستفادة من العقود 
القائمة ببنالطاعن والمدع عليهما فى الطعن وذ كر 
النصوص الواردة فيباخاصة بنقطة النزاع وأهمها 
المادة الثامنة منعقد خخارالشراء التىتنص على انه 

« من المتفق عليه أنه عندما يحل ميعاد دفع» 
د أىقسطمن أقساط الأيجحارالمبينةفىعقدالأيجار» 
« قتكون هذه الأقساط من حقوق الطرف 6 
«الآول وعلى ذلك فاذا حصل أن الطر ف الثاق» 
«استعمل حق الخبار بالشراء بعد حلول ميعاد» 
د الاستحقاق ولو ببوم واحد قتكون أقساط » 
« الأبجار المستحقة من حقوق الطرف الآول » 
« علاوة عل القن المتفق عليه آنفا . » 

بعد كل ذلك أخذ الحم يرتب التقيجةالمنطفية 
لهذه المقدمات فقال : - 

ومن حيث أنه إستفاد من صر حلص هذه » 
و المادة انه لو استعمل المستأف عليه وأخوه 3 


و حقبما فى الشراء بعداستحقاققسط م نأقساطع 
د الأيجار المشترط دفعبا مقدما فلا يجوز خصم» 
« هذا الايجار من تمن الشراء المتفق عليه . » 

ْم استطرد الحم فى الكلام على عقد اتفاق 
4 بونيو سنة ١1#‏ الذى بنى حم محكة أول 
درجة عليه ذقالء, 

« ومن حيث أنهبالرجوع إلى هذا الاتفاق» 
والآخيرتينانهدوصف ,أنهعقدعن استعمال حق» 
« خيار مشترى أطيان زراععة وفما لعقد خيار» 
د المشترى وقد صدر هذا الأتفاق بيبان أوجه» 
: النزاع على و جهالتحد ,دم ذكرانه لتعذر حسم » 
د النذاع وديا جميع المسائل قفد رأىالطرفان» 
و الاتفاق على بعضبا بالكيفية الموضحة فى » 
« العقد وان بق مافيها خلاف محلا للتقاضى » 
ينيمأ » . 

ثم علق الحكم على هذا البيان بقوله . 

و ومن حيث يتضح للبحكلةمن البيان » 
« المتقدم أن عقد > بونيو سنة مم9١‏ وضع » 
0 للاتفاق عل نزا ع حدد فىهذا الانفاق فلابجوز» 
« ان يتعدىغير الآمرالمتنازع عليه المبين ف العقدم 
و انحر بين الطرفينو ليس فى نص العقدالمذ كور» 
و ما يصح معه القول بأنه شمل موضوع التذاع» 
« الحالى الخاص المطالية بالايجار على انه لوكان» 
و غرض المتعاقدين أنيكون هذا الصلح شاملا» 
د للنزاع الحالملتص عليه صرحاف العقدأونص» 
د على شطب الدعوى القائمة أوالتنازل عنباوهر» 
د مالم حصل وبذلك لايكون الحكم المستأتف» 
على صواب قما ذكره من أن عقد » يونيو » 
و سنة عرسة؟ شمل التراع الحالى .... « 

وأخيرا ذكر المسكم ما ذهبت إليه محكةأول 
درجة من اعتبار الشرط الوارد فى المادة الثامنة 


من عقد خبار المشتري المؤرخ فى 4م١1‏ ديسمير 


(0 


ألا 


العدد الثامن ‏ السنة الثأمنة عثرةٌ 


سنة 1474 من قبي لالشروط . الجزائية التبديدية 
الى لابحوز الحم ها مالم ثبت حصول ضرر 
واعتير ان هذا الذى ذهيت اليه حكمة اول درجة 
غير مقبول وعلل ذلك بقوله . 
لان الواضح من نص المادة .م المذكورة كا 
سلف بانه انه لاثئىء فيه من الشروط الجزائية 
أو التبديدية وإنماهوشرط لهحكه وأثره من غير 
أن يكون له علاقة بوقوع ضرر أو غيد وقوع 
وخلصت الحكة من كل ذلك إلى الحك بالغاء 
الحك المستأتف بطلبات المدعى عليهما فى الطعن 
و وحيث انه يبين من هذا الذىاقتيسته هذه 
الحكمة من الك : المطعون فيه ان لاصحةلوجبى 
الطعن المتقدم بانهما لامن جبة البطلان فى الحم 
ولا من جبة الخطأ فى تطبيق القانون هذا فضلا 
عن أن المحكمة قد اعتمدت فى حكمبا على المحنى 
الظاهر من العقود المقدسة وبينت كذلك 
الاعشارات الي اخذت مارهى إعتاراتمقبولة 
تبيح وجه التفسير الذى ذهبت اليه وهىإذ تعمل 
ذلك لارقابة عليها فيه ل#كمة النقض . 
( طمن الياس مرشاق افندى وحضر عذه الاستاذوهيب 
دوس'بك ضد يوسف عبد الاطيف يك وآخر حضر عتما 
الاستاذ احد رشدى رقم ٠ه‏ سنة اقم 
ش قال 
1 يناير سنة /1917 
-١ 1‏ نقض وابرام - سيب جديد . سيب الطمن هو عثابة 
حجة قانونية أعنافها الطاعنن الى حجته التى أدلى بها 
إلى حكمة الموضوع . الدفم يدم قبوله لجدته . 
لايقبل . 
؟ ‏ يع - الود به . يان الواعد . عين موعود ييءها . 
نزعها للتفمة العامة . 
. المادى. القانونة - 
و إن الحجة القانونية الصرف لا تعدير 
سيآ جديداً . فاذاكان سببالطعن هو مثابة 


حجةقانونة أضافم |الطاعن إلى حجته السابقة 
الى أدلى مها لدى محكة الموضوع فلا يقبل 
الدفع يحدة هذا السبب . 
؟ - إنه إذا جاز أن حتسب على الواعد 
تصرفه فى بعض العين الموعود بديعها قبلخبار 
المشترى وجاز أرسن يضمن مسئولية هذا 
التصرف الرضانفى باعتياره إخلالا بالوعد 
فانه لاحوز مطلقاً أن يحتسبعلى الواعدقيام 
الحكومة ‏ قبل وقوع خيار المشترى ‏ بزع 
ملكية بعض العين الموعود يديعبا للمافعة العامة 
لان زع الملكة هذا بجرى عليه حك هلاك 
العين الذى يقع ما على امالك » والواعد 
لا يضمن شيئاً من نتائج نزع الملكية الى 
حصلت قبل أن يقع خيار المشترى فالشراء 
لماو 
وحيث ان الطعن مبنى على أرف محكمة 
الاستئناف إذقضت بتأبيد الحكالمسأ نف القاضى 
برفض دعوى الطاعن بالمطالية بفرق من العينالتى 
ون مل اقل تالاح المخارى عراتيا 
قد خالفت القانون من جبة أن المدعى عليبما فى 
الطعن قد وعدا الطاعن عند استئجاره العين أن 
بسعاها له بثمن محدد إذا اختار الشراء فى الميعاد 
المحدد له وأن الطاعن وقد استعملهذا الحق بعد 
ززع ملكية جزء من العين !استأجرة فله الحق فى 
الفرق بين القن الذى دفعته الحكومة للمدعىعليما 
فى الطعن تعويضا عن نزع الملكية والقن الذى 
حدد فى عقد الخيار وذلك لآن حكم نزع ملكية 
بعض العين الموعود ببيعبا للمنفعة العامة هو فى 
حك القانون كتصرف الواعد بالبيع جعله. ملزما 
.بالتعويض لآن جزاء الواعد ‏ إذا آخل يوعده 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشرة 


971 


الرضائى باعتباره إخلالا للوعد فأ نهلابحوز مطلقا 


بالتصرف فى يعض الموعود ببيعه ‏ الحكم عليه 
باتضمينات . 

ووحيث أن المدعى عليهما فى الطعن قد دقعا 
بجدة هنا السبب لآن الطاعن لم يطرحه أمام 
محكمة الاستتناف وطلبا الحم بعدم قبول الطءن 

ووحيث ان هذا السبب الذىتقدم بهالطاعن 
إلى محكمة النقض وإن كان فى ظاهره جديدا إلا 
أنه منديج فى عموم طلباته أمام محكمة الموضوع 
ذلك أن الطاعن كان برهى بدعواه إلى مطالبة 
خصمه بفرق العن الذى دفعته المسكومة تعويضا 
والهّن الذىكان عليه أن يدفعه عند استعاله خيار 
الشراء وكان يعم هذه الدعوى تارة علىأن العدن 
المنزوعة ملكيتها قدأصبحت ملكالهمن بومالوعد 
بالبيع »جرد استعماله حق الخيار وثارة على أن 
رقبتها هى الباقية قط للواعد وأما منفعتها فقد 
آلتاليه فيستحق التعويضعنبا وتارة أخرىكان 
يقب دعواه على أنه يستحق الفرق بين العنين لانه 
نتيجة للاصلاحات والا عمال الى قام مهافىالءين 
المؤجرة وأن استيلاء المؤجرين على هذا الفرق 
هو من قبيل الاثراء على حسابه بغير سبب ٠‏ 

د وحيث انه بين من ذلك أن سيب الطعن 
هو عثابة حجة قانونية أضانها الطاعن إلى حجته 
السابقة التى قدمها حكة الموضوع . وبدهى أن 
الحجة القانونة الصرف لاتعتر سيا جديداً 
ولذلك بكو ن الدقع المقدم من المدعى عليبيا فى 
الطعن فى غير محله . 

و وحيث أنه لاخلاف بين الطرفين فى أن 
المسكومة قد نزعت ملكية جزء من العين! لو جرة 
وهو الذى يطالب الطاعن الآن بفرق ننه . 

و وحمث انه إذآ جاز أن حتسبعل الواعد 
تصرفه فى بءض الءين الموعود بيعها قبل خيار 
المشترى وجاز أن يضمن مسئولية هذا التصرف 


أن يحتنسب على الواعد قيام الحكومة قبل وقوع 
خار المشترى بنزع ملكية يعض المين الموعود 
بدحها للمنفة العامة لآن نزع الملكية هذا يحرى 
عليه حك هلاك العين الذى بقع حتها على المالك 
وبطريق اللزوم العقلى لايضمن المدعى علييما فى 
الطمن شيئا من تاج نوع الممنكية التى حصات 
قبل أن يقع خيار الطاعن فى الشراء فيتعين إذن 
رفض الطعن . 

١‏ طعن الياس مرشاق افندى وحضر هنه الااستاذ وهيب 


دوس بك ضد الا"ستاذ يوسف عبد اللطيف يك وآخر رقم 


ووستة باق ) 
8 
وذ ينابر سنة 19188 
١‏ انكار التوقيع - القضا. يصحة الورقة . جواز ااقضا. 
به . وجوب-ائبات الاأسباب المقنمة به . 
| - تقض وابرام - حكرمتمذد الالجزا. .نقضه جز منه . 
يستوجب نقضه فى الا“جزا. الا خرى الترتبةعليه , 
المبادى. القانونية 

١‏ إنه حتى معاهلم بأنقاضى الدعوى 
غير هزم - عند انكار التوقيع ياحالةالقضية 
إلىالتحقيق و تكليف المتمسك بالورقة بائبات 
التوقبعالمتسكور وبأ نديحوز لهألا" يأمر بالتحقيق 
ويقَضى بصحة الورقة ‏ حى معالتسلم ذلك 
فملى القاضى إذا رأى صحة التوقيع المنكور 
أن يدون فيحككه مايكون قد اطمأن إليه من 
الاعدارات المقبولة المقنعة له . فان خلا 
حكنه من ذكرها وقع هذا الحم باطلا لخلوه 
من الأسباب . خصوعاً إذا كان التوقيع 
المنكور هو بالامضاء وكاف المشكر يقرر 
فى مواجهة خضمة: أنه لا يعرف القراءة 


0/15 


يي سخا سس عع 


والكتابة وكانخصمه جيه باستعداده لاثيات 


صحة التوقيع ولم يكن بالدعوىأوراق أخرى 
عليبا مثل هذه الأمضاء المكورة . 

؟ - إذا كان الحم 
الأجراء فبطلانه في أحد أجزائه يترتب عله 
بطلان اللاجزاء الباقية المؤسسة عليه . 

امير 

عن حتف أن عن الطتى اق الطاعين 
كانا بدفعان سك المدعى عليه يعققل ألبيم الصادر 
له ولاخواتهمن والدتهءق "٠‏ فبراير سنة .1419 
الذابت تاريخه رسميا فيسنة ١768‏ بأنه عقدباطل 
تخالفته للنظام العام منجهة ماجاء فيه من حرمان 
بعض الورئة ( كالطاعن الآول ) من الميراث 
ونقص بءض آخر من تصيهفىالآرث ( كالطاعنه 
الثانية ) . أو عقد وصية باطلة وان ماتسب إلى 
الطاعن" لآو .من تو قيع عليه كشاهد بامضاء لايمكن 
اعتباره اجازةللعقدعل الاعتباربنالمذكورن: ولا 
حكنت محكة الدرجة الآولى رفض دعوسهما 
أعادا دفاعب! هذا مفصلا أمام محكة الاستتناق 
وأعاد الطاعن الآول انكاره للامضاء المنسوية 
إليه المو. سهو على عدم معرقته اللكتا بةوالقراءة 
وطلبا إحالة القضية على التحقيق لاثبات حصول 
العقد يغير تمن وعدم ظبوره إلا بعد وفأة من 
أصدرته وتصرفها هى بالبيع والرهن فى بعض 
ما يدعى بيعه وبقائها هى واضعة اليد إلى حين 
الوفاة » حكنت عكمة الاستئناف بأبيد الحم 
المستأنف . 

ويقول الطاعنان انها اخطأت فى تطبيق 
القانون_أولا - منناحيةاعتهادهافير فض الا تكار 
على برد القول بأنه انكار غير جدى لم بصدر 
إلا فى آخرمرحلة فى الدعوىمع ان هذا الاتكار 


المطدون فه متعدد 


العدد الثأمن ‏ السنة الثامنةعشرة 


قد حصل أمام محكمة الدرجة الأآولى وأعيد امام 
محكة الدرجة الثانية قبل أن بقدم المسأنف عليه 
عقده » ثم كرر بمواجبة المستأن ف عليه المذ كور 
فأجاب عنه بومئذ بأنه يمكنه اثيات الامضاء 
المنكورة منوالده ‏ ثانا من ناحمةان الطاعنين 
فى مذ كرتهما الختامية طلا الفصل ف الا_كار 
حتفظين باق طلباتهما فىموضوعالدعوى المدونة 
بصحيفة الاستئاف » فكان ينبغى ات تقصر 
الحكة حكبا على الفصل فى الانكار ثم تؤجل 
القضة للمرافعة فال موضوعبجاسةأخرى ثالما - 
من ناحية ان محكمة الاستتئناف بعد ان رقضت 
انكار الامضاء لعدم جديته ) سبق الذكر 
انتقلت إلى البحث عن حقيقة العقدأهوعقد باطل 
لخالفته للنظام العام لا تلحقه الاجازة أصلا أم 
هو عقد وصة باطلة لا تلحقه الاجازة كذلك 
إلا بعد وفاة الموصية . فمَالت انها اطلعت على 
العقد فرأت انه يتضمن ببعا وتسلم للبيع وان 
الطاعن الآول قد شبد حصوله بامضائه الذى 
ثنتت لها صمته وازهذا منه اقرار بأ»ه بيع لاوصية 
مع انه كان ينبغى لا ان نحقق أولا ما إذا كان 
العقد فى ذاته و بالنسبة لظروفه وما اشتمل / علية 
ومخاصة بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورثة 
بعد تاريخ هذا العقد هل هو عقد وصية أم لا 
ثم تبحث بعد ذلك فيا إذا كان توقيع الوارث 
الشاهد على العقد يعتير بعد ثبوته اجازة صحيحة 
أم لا. 

ه وحيث أن مبى الح الابتدائىالذى أيده 
والحم المطعون فيه انه « ثبت لها منالاطلاع » 
« على عقّد اليم المطعون فيه انه نص على ان » 
د الئن دفعفوراكانص عل أنالمشترين وضعوا » 
« أيدءهم على الا"طيان المبيعة وهم حق التصرف » 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عثيرة 


0 فيها منتاريج العقد وقدشبدالزوج (الطاعن » 
د الا'ول) على هذا العقد بامضائه فهو اقرار» 
م كتانى منه حصول ذلك وليس المدعى عليه » 
«دحاجة بعده إلى أحضارمن يشبد بالتسلم الفعلى » 
وووضعاليد طالما أنخصمهتقسهمقر به وليس» 
د يقدح فى هذا أن يقال بأن العقد وصية وان» 
و الشبادة عليه اجازة باطلة لصدورها فى حياة» 
«الموصية فان الا“مر لم يقتصر على محرد اجازة» 
د بل هو اقرار بأن العقد ببع لا وصية وانه » 
80 تنفذ فى حينه بالتسلم ولم يكن تنفيذه معلقا « 
« على الوفاة»» 
أماكةالاستئناف قتدقالت وازالمستأنف» 
د الآول الشيخ ابراه م أبو زيد طعن بانكار » 
الأمضاء المنسوب 0 ه التوقيع ما على المقد 
المؤرخ فى .* فبراير سنة .+15 . .. وعلى 
الآقرار الرقبم أول فيراير سنة عمو ؟ »اما فما 
يختص بهذا الأقرار ققد تبين للمحكنة ارنف 
المستأنف المذكور لم يكن له توقيع عليه وامما 
5261 اسم . ابراهيم أبو زيد حتاته بالقضابة 
مخط كاتب العقد بصفته شامدا استعدادا 
لتوقيع المذ كور. .. فلا معنى للانكار فى هذه 
الحالة » امافما مختص بالعقدالرقيم ٠ن‏ قبرايرسنة 
١‏ فرى المحمكة ان 6 التاق لسن 
انكارا جديا إذ ان هذا العقد تقدم ف دوسيه 
القضية من أول ادوارها واطلع عليه المستأف 
وم يطعن على امضائه الموقم ها عليه بالانكارء 
كذلك عند رفعه الاستثتاف لم بذ كر بعريضة 
استثنافه أنه منكر التوقيع بامضائه على ذلك 
العقد واذن فلا تلتفت الحكة لهذا الادعاء وعرى 
أنه من ياب الما لغةمن المستأنففاتكارالدءوى . 


ظ 


و وحيث انه يبين من هذا الذى قل عن ا 


المكمين وءااقتبس من حاضرالجلساتوالمذكرات 


للف 

المقدمة صورها الرسمية لحذه المحكمة على ماجاء 
بصدرهذا الح انمحكة الدرجة الآولىقد سبت 
عما طعن به الطاعن الآول ف الامضاء المذدوب 
إليه التوقبع ما فاعتيرته مقرا مها وان ممكية 
الاستئئاف قد سمت أيضا عن أنه أعاد انكاره 
فى غبة خصمه جلسة ؟؟ ديسمير منة سوا 
على الرغم من أنهذا الخصم لم يكن قد قدمالعقد 
الموقع عليه بالامضاء المنكورة قائلا ان خصمه 
سحب هذا العقد وهو غير مسجل 6م وسيت 
كذلك عن ان هذا الخصم هو الذى طلب فتح 
ياب المرافعة فى الدعوى ليقدم مستنداته فأجيب 
طلية وأجلت الدعوى لجلسة + 
به ؟ وغرمغرامة منحت للطاعن ثم كر رالطاعن 
انكاره فى هذه الجلسة أيضا يحضور خصمه 
مصرحا يأنه لابعر ف القراءة ولاالكتابة فأجاب 
بأنه يمكنه ائبات توقيع والده ثم 
حجوزت المحكة القضية لنطق الحم بجلسة مث 


مارس سسئة 


هذا الخصم 


ابر يل سنة باس؟1 . 

ووحمث ان الطاعنين قدمسكا فى مذكرتهما 
الشارحة بأن القانون ل #نع متكر الخط أو الثم 
أو الا مضاء أن يسدى اتكاره فى أى وقت شاء وفى 
أى حالة كانت عليبا الدعوى ويأن نص المادة 
هب من قانون المرافعات يأمر يتحقيق الانكار 
ولذلك كان قاضى الدعوى لا يملكقانونا أن يحم 
بصحة الورقة المنكورة بغير تحقيق . 

و وحيث انه حتى اذا سل بأن قاضى الدعوى 
غير مازم عند إنكار التوقبع بأحالة القضية إلى 
التحقيق وتكليفالمتمسك الورقة باثباتالتوقيع 
الملكور وبأنهيحوز له ألا” يأمس بالتحقيق ويقضى 
بصحة الورقة ‏ انه حتىإذا سل بذلك فانه يكون 
عل القاضى إذا رأى صحة التوقيع المكور أن 


يدون فى حكه ما يكورتب قد اطمأن اليه من 


لياف 


العدو الثامن السنة الثامنةعشرةٌ 


ذ كرها وم حكنه باطلا لخلوه من الأساب. 


« ومن حيث ان الحم المطدون فيه متعدد 


الأجزاء » وجوه الآول هو الحم بصعنة 


ووورحيث أنه مّى لوحظ أن التوقيع المنكور الامضاء المنكورة وجزوؤه اثانى المارتب عليه 


هو بالآمضاء وان المدكر كان يقول فى مواجبة 
خصمه انه لابعر قالقراءة والكتابة وانخصمه 
كان يجيه باستعدادهلاثيات صحة التوقيع م لوحظ 
أيضا انه لم يكن بالدعوى أوراق أخرى عليبا 
مثلهذه الأمضاء المنكورة وأن المنكر لميتأخر 


هو الحم فى موضوع الدعويين برفضبما . 

و« وحكث أنه يبين ما تقدم أن الحم بصحة 
الامضاء المنكورة هو حك باطل قانونا يتعين 
نقضه ء وبطلانه ونقضه يقتضيان نقض ماتأسس 


فى ابداء اتكاره أمامامحكة الابتدائية وأمامعكة | عليه وهو الحم برفض دعوى الطاعنين . 


الاستناف ‏ متى لوحظ هذا كله يكون قضاء 


«وومن حمث انه لا محل بعد ذلك بحث 


حكة الاستئناق بصحةالامضاءالمتكورة وبناؤه | الآوجه الأخرى المتعلقة مخطأ الحم المطعون قبه 
على أن الانكاز كان غير جدى لعدم حصوله إلا | فى تطبق قواعد الاثبات الخاصة بالعقود العرفية 


فى آخر مرحلة من مراحلالدعوى هوقضاء غير 
مسبب من جبة ولا أساس له من واقعاجراءات 


الدعوى من جبة أخرى ٠‏ 


( طعن الشيخ أبراهيم ا.بوزيد وآخر وحضر عنهما الاستاذ 
احد رشدى ضد محمد ماهر ابراهيم رقم 5 سنة برق ) 


البكان 
8 بوشر منه لوا 
بزوير ٠‏ دقائر'جحارية . الطعرفيها بالتذوير . جاتز 


المدا القانوى 


الطرفين و بعد أن قدمالخبيرتقر يردقضت الحكمة 
المذكورة بتاريخ 7م نوفير سئة م١‏ بالمبلغ 
المطالب به وقدره .م>جتيهاومصار يقه وقوايده 
بواقع المأية سبعة ستوبا من تار يالمطالية الرسمية 


الطعن بالتزوير فىالدفاتر التجاريةمقبول | مع حبس العين لغاية السدادوشملت الك بالتفاذ 


وأو كا نالتزوير من عمل صاحها وكانت الدفاتر 
:غير مستوفة للشرائط القانونية . 


الي 


وبلا كفالة . 
و وحيث ان مدع التزوير لم يقبل الحكدين 
المذ كورين واستأنفهما أمام هذه الحكة بالنسبة 


و بعد سماع المرافضة الشقوية والامالدع م | للوصف والموضوعوبتاريهم» أبريل ستقدمى 


الاوراق والمداولة اونا ٠.‏ 


قضى فى استثناف الوصف وعلق النفاذعل تقدير 


و وحيث أن محكة أول درجة قضح بتاريح الكفالة ٠‏ 


.ابر يل سنة غ98١‏ برفض الدفعالفرعى المقدم 


م وحثك ان مدعى التزوير أص رأمام هذه 


من مدعى التزوير وبقبول الدعوى وقبل الفصل | المحكمة على دفعه الفرعى بعدمقبولالدعوى لآن 
فى الموضوع بندب "خبير لنصفية- الحساب بين | عقد الرهن الاصغيرقابالتحويلوف الموضوح 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشرة 
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طعن فى تقرير الخبير وقرر أن ذمته برئئة من | ثالنا ‏ طع نكذلك ف بعضر العباراتوالعمليات 


الدين المقضى به من حكة'أولدرجةوجاء أخيرا 
بعل تأجيلات عدة قرر بتاريخ 00 توفير سنة 
وذ بقل الكتاب بالطعن فى التزوير فالدفتر 
المقدم بالحافظة رقم ٠‏ دوسيه الاستئناف 
بالصفحة +م؟ فى العبارة المؤشر عليما بالمداد 
الآحمر وهى ( قيمة ماخصه فى رهني ةمنزل الشيخ 
عبد الجيد أبو العنين ) وكذاق الدقتر المقدم 
بالحافظة بمرة ٠‏ دوسية مرة ١‏ صحيفة 11 فى 
العبارتين المؤشر أمامهما بالمداد الآحمر الآولى 
٠‏ ر 4149م قرشا ماتحول ضمه على الذيخ 
عبد الكر.م والثانية هى عملية حساية ٠‏ م 
بالصفحةين>؟ من نفس الدقر عبارة وقيمةماخصه 
فى الرهنية الواردة أمام مبلغ .م ر 4141م 
قرشا وكذا بالدفثر دوسيهمرة «مننف سالحافظة 
فى العبارتين المؤشر أمامبما بالمداد الآحمر وهما 
عمليتا حساب صحيفة مرة ,مم . 

د وحيث أنه تاريخ 5 ديسمير سنة م١‏ 
أعلن مدعى التزوير أدلته وهى تنحصر فما يلى : 
أولا - أنه عندما أطلع مدعى التزوير على الدفاتر 
بيد الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة بين له 
أن المدعىعليبم أضافوا المباجملياتوحواوأئبتوا 
عبارات لم تكن موجودة لنسوية الحساب فاضطر 
أن يقدم بلاغا للنياية فا كتفت النيابة بتكايف 
الخبير بالمحافظة على هذه الدفاءر وعدم تسليمبا 
لمقدميما ‏ ثانيا ‏ طعن مدعى انزو يرف دفتراليومية 
للخصم والاضافة المقدم نحت نمرة ب“ حافظة مرة 
٠‏ صحيفة ١7‏ فى عبارة قيمة ماخصه فى رهن 
منزل الشيخ عبد الجيد أبوالعنين الواردة بعد مبلغ 

مر وم 4 جقر شاومذ كور أمامهءطرقعبدالكريم 
احمد ‏ باعتبار أنهذه العبارا تأضيفت >برو خط 


الواردةفدقترالذممات المقدمتحت مرة وحافظة نمرة 
ودوسيه الاستئناف بالصحيفتين مر ١87”‏ 
١-ءل«ار‏ ؤم( 4م قرشا ماتحول على الشيخ 
عبدالكريم . 

وذكر أن هذه اجملة ها حو ظاهر وكان فى 
مكانها عبارة أخرى أزيلت وكتيت هذه خط 
وحبر مخالف لا قبلبا ولا بعدها . 

؟ ‏ ابتداء من عمليةجمع خصوم شبر ديسمير 
سنة 1849 الى تهاءة العملية . 

جنيع هذه الآرقام والعملات مخط وحير 
جديدين وأضيفت فى مكتب الخبير أوقبل تقديم 
الدفائر اليه مباشرة ولا بمسكن أن يرجع وقت 
كتابتها الى سنة و10 . 

م كذلك ف الصحيفة نمرة 9 من نفس 
الدفتر الخاصة يحساب الشيخ عبدالكرم امد 
العبارة الاتية ه ٠٠١‏ ر ١81١‏ ؛«قرشا بضاعة قيمة 
ما خصه فى الرهنية ع . 

وقد طعن مدعى التزوير فى عبارة و قيمةما 
خصه فى الرهنية » إذأن هذهالعبارة مضافة حديا 
بعد أن شطب على كلمة بضاعة الواردة بعدالمبلغ 
ويزعم أنه دفع هذا المبلغ للشركة فى ديسمير 
سنة «49؟ ومقيد لحسابه فى الخصوم.وعند ما 
ألزموا بتقدم الدفاتر موا اللمبلغ ووضعوا أمامه 
العبارة المطعون فيبابالتزو بر *مأثيتوها فوحساب 
عد الكريم 7 

رابعا ‏ طعن كذلك فى دقتر التمات المقدم 
تحت ثمرة ؟ فىبعض العمليات الواردة بالصحيفة 
تمرةيمم باعتبارأن هذه العمليات سواء بالاصؤل 
أو الخصوم عملت حديئا تسويةللحساب وظاهر 
أنها مخط وحبر جديد لايمك نأنترجع الىمارش 


جديدين وفى زمن لايتفق مع تاريخ نحريرالحساب | سنة 88؟ . 


ان 


العددالثامن - الستة الثامنة عشرة 


ووحيث ان الحاضر مع المدعى عليهم دقع 
بعدم قبول دعوى التزوير لآن هذه الدفاتر من 
عمليةمورثالمدعى عليهمالمذكورين ولي للبدعى 
حق الطعن فيبا وله أن يتقدم إلىعكة الموضوع 
بالمطاعن التى يوجهها إلى أقلام الحساب الى بدعى 
حصول التغيير فيا ٠‏ 

: وحيث فيا بخص الدفع المقدم من المدعى 
بعدم قبول الدعوى ذفان محكمة أول درجة قد 
أصابت فى رفضه للاسباب التى ذكرتها وتأخذ.ها 
هذه المحكة أما دعرى مدعى التزوير أن حم سم 
مابوسنة مم١‏ الذىقضّى باعتبارعقد !؟ سبتمير 
سئة «7؟ [تما هو عقد رهن تأمينى لا عقد بيع 
وفائىلم يذكرفيه بصراحة أن مورث المدعىعليهم 
كان ضمن شركة الخراوى والغندور فبى دعوى 
تخالفالواقع إذ بالرجوع إلى أسباب الك المذ كور 
تبين ال اه 

« وحيث أن وكيل المدعى علييم دقع يعدم 
قبول دعوى النزوير لآن الدفائر المدعى حصول 
التزوير فيها هى من عملية هورتهم وليس للبدعى 
حق الطعن فيبا وعلى افتراض أن ما تغييرا أو 
تبديلا كا يزعم فذلك كله يدخل فى أوجه الدفاع 
الموضوعية ولايدخ لف عدادالتزويرالمعاقبعليه . 

.د وحيث انالاخذ ببذهالنظرية لاينطيق على 
القانون إذ أن المادة سيم؛ عقوبات نصت عللى 
عقاب التزوير الحاصل فىالررات العر فيةاطلاقا 
والى تشمل طبعا الدفائر التجارية . 

و وحيك انه من المفق عليه قضاء أن كل 
حرر يصلح أن يكون أساسا اطالبة ممق يصح أن 
يع فيه التزوير ولو كان حاصلا من صاحبه ولا 
خلاف ف أن الدفاتر المقدمة من المدعى علييم 
هى عمادهم فى ائيات الدعوى قلى المدعى على أن 


المادة 40؟ عقوبات على أن التزوير الواقع فى 
مثل هذه الخالة كالتزوير فى الأاوراق الرسمية 
يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة ولوكانت 
الدفاتر التجارية الواقع فيها التزوير غير مستوقاة 
للشرائط القانونية ( راجع تعلرقات جار سونعل 
قابون العقوبات طبعة 1..ه .هو صحيفة ميس 
نبذة او وصحيفة يم نبذة مه ) . 

ه وحيث بناء على ما ذكر يكو نالدق عالفرعى 
فى غير حله ودعوى التزوير مقبولة شكلا 

و وحيث فما بخص موضوعالتزوير نارن ‏ 
الحكمة تبينت من الاطلاع على الدفائر المطعون 
بحصول التزوير فيها وفى الصحائف البينة بتقرير 
التزوير ودورقة اعلان أدلته أنالدفاتر المذكورة 
مسجلة تسجلا قانونيا وليس بها محوأو اثبات م 
يزعم المدعى بل محررة بطريقة منتظمة حتى أن 
الخطوط الرفعة الموجودة بالصحائف المدعى 
حصول الحو والاثبات فبها ظاهرة للعين الجردة 
إذ لو كان وقع علبا حو بعض الكتابة لكانت 
حت معبايا أنه لم يلاحظ تغبير فى الحر المحرر 
بهالعيار ا تالمدعى بتزوبرها الح ا 
فلبذه الا سباب 

حكنت الحكمة حضوريابقبولدعوى اللؤوير 
شكلا وفى الموضوع برفضبا والزام المدعى 
بالمصاريف ومبلغ عشرين جنيبا قيمة الغرامة 
القانونيةومبلغ سياثة قرش مقابل اتعاب محاماة 
لدعي علييم عدا الأاخير 5 

( استتتاف الهيخ عبد المجيد أبو المينين وحضر ممه 
الاستاذ حبيب شتوده ضد احبد أافندى سميد عبد الكر جم عن 
نفسه ويصفتهوآخرين وحضر عنالا'ول الاستاذ أحمد الديواتى 
بك رقم . بم سنة مواق رثاسة وعضوية حمترات أصحاب 
المرة حسن فريد بك وأمين زكى بك وعمد زكى على بك 


القانون الفرنسى ذهبالى أبعد من ذلك فقرر فى | متدار ين ) 


العدد التامن الستة الثأمنه عشرة 


فك 


انالا 
1 دلسهير سنة 19717 
١‏ - شركة , اثناثت . تضامن . توصية . مشارطة . السعى 
٠‏ بشروط معينة فالحصولء عل الرخصةاللازمة لايحاد 
شركة مساهمة . كل ذلك يحب اثاته بالكتابة 
ب« - شركة ععاصة ٠‏ اثيات بابراز الدفائر والخطابات ٠‏ نص 
القانون هلل ذلك بانى غير الزاى , جواز شهادة 
الشهود والقرا"ن 
الممادى. القانونة 
-١‏ نصت المادة .م7 مدنى على جواز 
اثيات البيع والشرا. وغيرهها من العقود فى 
الموادالتجاريةبالنسبة للتعاقدين وغيرمبطرق 
الشوت كافة ومنبها البينة وقرائن الأحوال 
؟ - استثى القانون التجارى فى المادةع- 


منه من القاعدة المذكورة عقد شركات 
التضامن والتوصية والمشارطة التى يلتزم مها 
المتعاقدون السعى بشروط معيئة فى الحصول 
على الرخصة اللازمة لايحاد شركة المساهمة 

م اجاز القانون التجارى فى ااسادة ++ 
إئيات وجود شركات المحاصة بابراز الدفائر 
والخطابات . وهذا النص إنما هو نص باتى 
لايضيق من النص العامالمشار إليه فى القانون 
المدقىيشأنالمواد التجارية و [تماأق هذاالتص 


جوازياليضيفطرق إثبا تجديدةوهى الدفاتر 


والخطارات علاوة على طرق الاثيات العامة 
لهذا يحوز إثبات شركات المحاصة بالقرائن 
وشبادة الشهود . 
ا مجر 
و بعد سماع المرافعة الشغوبة والاطلاع 
على الا“وراق والمداولة قانونا . 


« من حيث انف الاستتئناف حاز شكله 
القانونى . 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعرى وعلى المستندات المودعة بها ان حامد 
اقدى الحناوى المستأتف عله الأول رفع هذه 
الدعوى أمام محكة المنصورة الا بتدائية وقال 
فى عر يضتهاالمعلة تاريخ قل أ كتوير سئة 
5م ان المستأتف عرض عليه فى خلال شهر 
يثاير سنة عو ١‏ الاشتراك معه و مع امأف 
عليه الثانى فى شرائه ما كينة لعصر السممم على 
أن تكون حسته أىحصة المستأنف عله الول 
يحق الربع فىالما كينةوتوابعها فقيل ودفع للمستأتف 
عليهالا"ول مبلغ . . #جنيهقيمة فصيبه فى الشركة 
فقام المستاتف المذ كور بشراء الما كينة وركيبا 
فى بحل استأجره من املاك احمد افندى وطاهر 
أقتدى أبو حسين وادارها من أو فراير سنئة 
وي ١‏ ثم أخذ بصفته مديراً الشركة فى مراوغته 
ولم بحدد مركزه فلا هويعترفلديحق ف الشركة 
فيعامله معاملة الشريك ولا هو يرد إليه مبلغ 
ال . .”م جنيه الذى استلمه منه لهذا الغرض . 
وطلب أصليا الحم على المستأف فى مواجبة 
المستأنف عليه الثانى بأحقيته إلى نصيبه حق الربع 
فى الما كينة وفىمشتملاتمأوتوابعبا الميئة بصحيفة 
الدعوى مع الزامه بأن يقدم له كشف حساب 
مشفوعاً بما يؤيدهمنالمستنداتعما انتجتهادارتها 
فى المدة من أول قبراير سنة .س١‏ إلى تاريخ 
رفع الدعوى - واحتاطيا الزام المستأتف بأن 
يرد إله مبلغ ال. .##جنيه مع فوائدهبواقع ٠].‏ 
من تاريخ المطالة الرسمية لغابة اتمام السداد مع 
المصاريف والاتعاب . وقال فى مرافعته أمام 
امحكة االآابتدائية أنهسل المستأ تف مبلخ |ل. ,مجنيه 
مقتضي ثلاث شيكات صرفت له من بنك مصر 

إلى 


يِفَف 

وانه لصلة الصداقة التى تربطه بالمستأتفم بأخذ 
عليه ورقة مثبتةلنصيبه حق الربع فى الشركة 
وم التعاقد بينهما شفويا على ذلكو على أنيكون 
المستأنف مديراً الشركةكا قال بأنه عقب انعقاد 
هذه الشركة قدحصات جملة مجالسصاح اعرف 
فيها المستأتف بقيام هذهالشركة وبأن المبالغ الى 
استلبها بمقتضى الشيكاتهى عبارة عنقيمةماخص 
المستأنف عليه اللآول فى ثمن الما كينة أى قيمة 
الربع من رأس مال الشركة . وطلب إحالة 
القضية إلى التحقيق لآثيات صمة دعواه بالبينة 
لآن الشيكات المعترف بصرف قيمتها وخطاب 
بنك مصرهى بدأ ثيوت بالكتابة ييح هذا الطاب 
وارتكن عل ما قدمه من المستندات . 

« وحيث ان المستأنف أنكرعل المستأنف 
عليه الآول صمة دعواه وقال بأنه لم يشترك معه 
مطلقا وأنه اشترى الشيكات من المستأتف عليه 
الأول ودفع له قيمتها نقدا مقدما ثم صرف 
قيمتها من بنك مضر بعد ذلك وعارض ف إحالة 
القضية إلى التحقيق . 

د وحيث ان محكة المنصورة الابتدائية 
حكنت تمريديا بتاريخ ه أبريل سنة ١8897‏ باحالة 
الدعوى إلى التحقيق ليثيت المستأتف عل هالآول 
بكافة طرق الاثيات عا فيها البينة أن المستأنف 
عرض عليه أن يشتريا معا ما كينة لعصر | 
ومشتركا فى ملكيتها ويكون نصيب المستأنف 
عليه الأول فيبا هو الربع وقبل الطرفان ذلك 
وتم التعاقد شفويا على هذا الآساس وعلى أن 
يكونالمستأنف مديرا للشركةوعلانه حصلعدة 
حالس صلح اعترف المستأتف فيا بقيام الشركة 
وان البالغ الى وصلته:وهى قيمة الشيكات 
وقدرها 00١‏ جنيباهى منحساب ماخص المدعى 
فى تمن الما كينة وصرحت لابستأنف بالنئى بالطرق 
نفسها وأبقت الفصل فى المصاريف . 


العدد اأكأمن - السنة الثامنة عثيرةٌ 


فاستأف المتأئف هذا الحم المبيدى 
إعريضة الاستئناف المعلنة فى >5 ابريل سنة 
7و١‏ وطلب فيها الحم بقبول الاستئناف 
شكلاوفالموضوع بالغاء الك القبيدىالمستأتف 
وق موضوع الدعوى الحم يرفضها والزام 
المستأنف عله الأول بالمصاريف عن الدرجتين 
ومقابل اتعاب المحاماة 

ووحدث انالى أت ف يدقع الدعوى بأنممكة 
أول درجة أخطأت فى إحاله القضية إلى التحقيق 
لاثبات الدعوى بالبيئة وبالقرائن لآن الشركة 
مو ضوع الدعوى هى شركة حخاصة لاوز 
اثنات وجودها إلا باءراز الدفاتر والخطابات 
ولآن خطاب بنك بر الرقم أول يوليو سنة 
5 الذى يفيد أنالشيكات الآ بعةالمسدوبة 
من المستأتف عليه الاول لآمر المستأف هذه 
الشيكات واعتراف ااستأتف بقبض قنمتبا 
ودفم عدة مبالغ لشركة موصيرى من أصل 
ثمن الما كينة عقب استلام البالغ النحررة ها 
الشيكات لايعتر مبدأ ثبوت بالكتاية جيزاثيات 
ماذكرته محكلة أول درجة فى حكبا المستأنف 
من الوقائع البى تتناولوجٌّود الشركة وأن<صة 
المتأتف عليه الا“ول فيها الربع وأن ادارتبها 
لسستاتف وأن هذا الاآخير اعترف مجالس 
متعددة بقيام الشركة وأن قيمة الشيكات هى 
من حساب ماخص الستأتف عله الا”ول فى 
تم نالما كينة ‏ لا“ نالمعا ملةبينالمستأ تف والمستأتف 
عليه الأول ليست معاملة تجارية تجيز الاثيات 
بكافة طرق الاثيات من غير حاجة إلى كتاية 
أو بدء ثبوت بالكتابة وذلك للاسباب التى 
بينها فى مرافعاتهوف المذكرة التامية المقدمةمنه . 

« وحيث ان المستأنف عليه الأآول جعل 


دفاعه ف مرافعاته وق المذ كرة الختامية ال مقدمة 


. العدد:الثأفن سد السئة الثامنة عثمرة 


منه قاصراً على الحكم القبيدى المستأف فقط 
واحتفظ بحقه فى أوجه الدفاع المتعلقة موضوع 
الدعوى لوجود استئناف آخر مرفوع عنه ولم 
بزل بالتحضير وطلب تأييد الك القريدىالمستأنف 
القاضى بالاحالة إلى التحقيق لآنه هو والمستأنف 
من التجار وذلك لانه وقت حصول المعاءلة 
موضوع النزاعكان وكيلا لشركة مصر لنسج 
الحرير شمياط وى الوقت نفسه كان يشتغل 
يحانب عمله هذا بالأعمال التجار ب ومعاملته مع 
المستأنف كانت معاملة تجارية وقاليأن الشيكات 
التى دفعها والتى استلمها المستأنف ووقع عليبا عند 
صرف قيءتها تعتبرعلى الاقل مبدأ ثبوتبالكتابة 
وكذلك قال بأن اعتراف المستأتف بجلسة ٠6‏ 
فبراير سنة بهم«و١‏ بوجود الشركة بينه و بين 
المستأنف عليه الثانى يعتير أيضا مبدأ ثبوت 
بالكتابة بوجب كل ذلك الاحالة على التحقيق 
كا ان عدم ذ كرالسبب فى ااشيكات يخوله الحق 
فى اثبات سييها الصحيح كافة طرق الاثيات بما 
فيها البيئة وكذلكيقول بأن الشركة التىانعقدت 
بينه و ببن|المستأنف هى شركةمخاصة يوز اثيات 
وجوددا ْ بكافة طرق الاثبات أيضا بغير حاجة 
إك 5-0 مدأ ثبوت بالكتابة . 

و وحيث أنه يؤَخذ من وقائع هذه الدعوى 
ان الشركة المقول بانعقادها بينالطرفين والواقع 
يشأتها هذا النزاع إنما هى شركة مخاصة تجارية 
الغرض من تكوينها انشاء شركة لشمراء ما كنة 
لعصر السمسم وإدارتها واستخلاطايشيراء السمسم 
وعصره والايجار فى الناتج من هذه العملية 

و« وحيث ان النزاع بين المستأ نف والمستا نف 
عليه الآول يدور حول جواز إثات انعقاد هذه 
الشركة وباق الوقائع المتعلقة بها المبينة بالحكم 
القببدى المستأنف بالبينة وقرائن الاحوال أمأن 


ينف 


انعقادها لايئيت إلا يعقد كتا ىأو بابراز الدفاتر 
والخطابات طبقا لنص المادة م+ من القانون 
التجارى ٠‏ 

و وحدثازالقانوزالمدنى نصف المادة ماب 
منه عل استثناء المواد التجارية من قبود الاثيات 
الواردة مها وأ باح الاثبات بالبيئةوبقرائنالاحوال 
فى تلك المواد م نص ف المادة ع م0 منه على أن 
عقود الببع والشراء وغيرها من العقود فى المواد 
التجارية يجوز اثياتها بالنسبة للمتعاقدين وغيرمم 
بكافة طرق الثبوت بما فنها الاثيات بالبينة وقرائن 
الاحوال . 

و وحيث أن القَانونالتجارى تكلم الفصل 
الأول من الباب الثاتى الخاص بأنواع العقود 
التجارية على شر كات التضامن والتوصيةوشركات 
المساهمة ونص ف المادة +؛ منه على أن يكون 
عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتاية 
ونص فى المادة بج منهعلى أنيتبع نفس الاجراء 
فى المشار طة الى لعزم مها المتعاقدو نالسعىبشروط 
معيئة فى الحصول على الرخصة اللازمة لايحاد 
شركة المسامة م تكلم عن شركات المخاصة فى 
المواد من وه إلى »6 ونص ف المادة 7+ منه 
عل أنه يجوز اثيات وجود هذه الشركات بايراز 
الدفائر والخطابات . 

و وحيث انه يستفادمنمقارنة هذه التصوص 
ببعضها أن المشرع لم يعتير الاثنات فى المواد الى 
التجارية بالكتابة بل أباح الاثبات فيبا يجميع 
أنواع الآدلة بما فيها الينة والقرائن إلا مااستئناه 
من ذلك بنص صريح كوجوب الكتابة فى 
شركات المساهمة والتضامن والتوصية وى بعض 
عقود أخرى ذكرها واستثنى من هذا العقد 
شركات الحاصة فم يشترط صراحة أن يكون 
عقدها بالكتابة بل نص على جواز إثباتما فى 


لقف 


المادة م من القانون التجارى بابراز الدفاتر 
والخطابات وظاهر من نصهذه المادة أن صيغتم! 
يبائية لاالامية فورود النص ببذهالصيغةالجوازية 
دليل على أن المشرع المصرى لم يقصد مخالفة 
قواعد الاثبات العامة البىوضعبا للمواد التجارية 
بالنسبة لهذا النوع من الشركات وإنما قصد با 
أوردم المادة سح من القانون التجارى أن 
يضيف طرق أثبات جديدة وهى ابراز الدفائر 
والخطابات علاوة على طرق آلائيات العامة الى 
أباح قبوها فى المواد النجارية وهىشباد ةالشبود 
وقراثن اللاحوال. 
« وحيث ان الشركة موضوع النزاع هى 
شركة حاصة تجارية جا تقدم فيجوز إذآ إثيات 
وجودها بالبينة والقرائن بغير حاجة الى وجود 
0 وحيث انه لما تقدم يكون الحم الغيبدى 
المستأنف فيا قضى به من احالة الدعوى إلى 
التحقيق لائيات الوقائع الواردة به فعلهويتعين 
تأيده . ْ 
( استقئناف القيخ على حسن الملا يل و حر عنهالاستاذ 
سابا حيقى بك د حامد افندى الحتاوى وآخر وحضرءن 
الاول الاستاذتمد حامد فيمى رقم ممع سنة 4ه ق رثامة 


وعضوية حعترات اصحاب العزة أمين حسى بك وجندى 
عد الملك بك وعيد الوماب عزت بك مستهارين ) 
١"ظظ‏ 
8 نوشير سنة 19817 

١‏ قانون الخسة الا'قدنة . الفسكءه . دقع شخصى للمدين 
دون المفترى منه أو الوارث الذى زيل مطل عن 
خسة أفدئة . زوال صفة الزراعة عن المدبن 

ا 
؟- اختصاص . اتقاله . عدم التأثير به فى دفتر التسجيل 
لاعنع نع الملكية التى 1 لت الى المشترى 
م الختصاص على أقل من غمة أفدنة المرارع الصنير 
يح . انتقال الملكية الى المشترى جملة به 
- عدم التأخير بالاختصاص طلقا للمادة ؟١‏ من كانون 
التجيل يتفيد منه الدائتون فما بيتهم لا المدن 
أو من حل عله . 


العدد الثامن آله السنة العامة عشرة 


المبادى. القانونة المستخرجة هن هذا 
الحم والمسكم الاتّداتى الصادر فى القضية 
والمنشور بهذا العدد بحت رقم 519 (1) 

فى : 

١‏ - إذا باع المزارع الصغير وهو الذى 
بلك تمسة افدنه فأقل شيئا منها الى من بلك 
١‏ كثر من خمسة افدنه جاز نزع ملكية القدر 
المبيع لآن السك يحظر نزع الملكية إبما هو 
دفع شخدى للبدين لا ينتفع به المشترى ولا 
الوارث للبدين إذا زاد ملكيما عن خمسة 
افدنة , 

؟ - الذىيحوز لدالقسك بالدفع المذكور 
هو المدين نفسه ذاذا زالت صفةالزراعة عنه 
بأن باع كل ما ملك حرم من حق القسك 
هذا الدفع لمتفعة المشترى 

م الاختصاص الا +وذ على ارض 
المزارع الصغير يقع صحيحاو تتقل الملكة 
إلى المشترى حملة به فاذا كان المشترى يملك 
| كثر من خمسة افدنة جاز ترع ملكية المبيع 

؛ - إذا نول الدائن عن الاختصاصالى 
آخر ولم يؤشر هذا الانتقالفى دفائر النسجيل 
أمام الاختصاص طبةا للدادة م من قانون 
التسجيل جاز مع ذلك للمحول إليه نزع 
الملكية فى مواجبة المشترى . فأما اتأشير فى 
دقائر القسجيل المنصوص عليه فى المادةم؟ 
منقانون التسجي ل عند انتقال الحقوق العيننة 
فانه لايحب إلا بين الداثنان . 


)0 لناتمليق على هذين ال.كين ترجثه الى المدد القادم 


أن شاء أله 


العدد الثامن ‏ السنة الثأمنة عشرة 
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الأوراق والمداولة قانونا . 

ومن حيث ان الآستقناف حازشكله القانوق 

د وحيث ان الحكم المستأتف وجدق له 
للأاسباب الى بنى علها والتى تأخذ مها هذه الحكة 
وتضيفعليها انالاختصاص الذىأوقعهالمستأتف 
عليه الآول على العين المنذوع ملكيتها ولو أنما 
كانت لمزارع بملك أقل من خمسة افدنة لابقع 
باطلا بل بيقع صحيحا وتنتقل ملكية العين إلى 
المشترى مملة مبذا الحق العينى أى بالاختصاص 
الذى عليبا وللدائن أن يستعمل حقه فى نزع مل-كية 
المالك الجديد الحائز حاليا للعقار متى توفرت 
شروط نزع الملكية ومادام هذا المائز لابحميه 
قانون النسة الأفدئة ولا نراع فى أن المستأنف 
ملك أ كثر منهذا القدر ونضي فكذلك بالنسبة 
لعدم التأشير بالاختصاص فها مش التسجيل الأصلى 
أن المادة 1 من قانون النسجيل التى يرتكن 
عليها المستأتف لايستقيد منها إلا الدائنين بين 
يعضوم البعض لا المدين أو من يحل محله 

ووحيث انه لماتقدم يكون الحم المستأف 
فى عله ويتعين تأسده 

( استئئاف الشيخ أبو المماطى على طتطاوى وحضرعته 
الاستاذ أحد رأفت بك ضد حلمى افندى عوض جبر وآخر 


وحضر عن الاول الاستاذ عبدالكريم يك رؤف رقم ولإه سئة 
غه ف بالحيثة السابقة ) 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 


ب 


نان 
11 دلسمير سنة /1م918 1 

. قانون خخسة الا“فدية . بيع وفاتى . ينقل الماكية‎ ١ 
وجوب حذف البيع وفائيا من ملك قبائع فحساب‎ 
مقدار خهمة الا“فدنة‎ 

؟ - قانون خمسة الاثفدنة . وارث المزارع الصغير ٠.‏ اتتفاعه 
به ٠‏ قولهم أنه قانون استثناى وأنه لائركة [لا بعد 
سداد الديون . الرد عليه 

الممادىء القانونة 

١‏ - المشترى وفائياً يصبمم بلا توقف على 
تحر بر عقد آخر مالكا للبيع عند عدم قيام 
البائع باستعمال حقه فى استرداده من تارريخ 
عقد البيع الوفاتى وليس من تاريخ سقوط 
حق البائع فالاسترداد . 

؟- ليس صحيحاً قولم ان قانون خمة 
الافدنة هو قانون استثناتى لا يتتفع به ورثة 
المالك لاقل من خمسة أفدنة وليس صحيحاً 
قوم أنه لايضماحتماؤهم بهاستناداً إلى نظرية 
0 لاتركة إلا يعد سداد الديون » وذلك 
للأسباب المينة بالحم 

244 
وبعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

ومن حيث ات الاستئناف سبق الحم 
يقبوله شعلا 

« وحيث أن النزاع بين الطرفين ينحصر فى 
أمربن الأول هزكان مورث المستأتففحاته 
تاجراً أو مزارعا ‏ الثاتى ‏ ماكان بملك هذا 
المورث وقت تشوء الدين الذى نزع المستاف 
ضده ملكية الاطيان والمزل موضوع الدعوى 
من أجله 


ع١‎ 


: وك ان هذه امحكة قدبينت فى أسياب 
الحم الصادر منها تاريخ ع مايوسنة 140 )١(‏ 
انالمستأتف ضده سبق ان اعتبرالمورث المذ كور 
مزارعا فأعلته هذه الصفة فى الحكنين الصادرين 
أحدهما من محكة .لوىالآهلية بتاريخ ١7‏ يناير 
سنة «مة؟ وصحته م1 سنة 989( والاخرمن 
حكمة أبو قرقاص الأاهلية فى ؟؟ يناءرسنة وسره٠‏ 
و (؟) ان العقد الرقبم أول فبراير سنة م١‏ 
آساس العلاقة بين الطرفين الذى يستند إليه 
المستأنف ضده لتأيد زعمهان المور ثكانتاجراً 
إنما يدل عل انه كان أجيرا لا شريكا وان هذا 
العقد لم يكن إلا عن عرية سماد واحدة وهى لا 
تك فى اعتبار مورث المستأنف تاجراً . 

«وبما ان هذه الأسباب قد أوضحت الرأى 


الذى أرادت محككة الاستثنا ف أن تقطع به وهو 


ان هذا المورثكان «زارعالا تاجراً ولذا لاترى | 


الحكة محلا لبحث هذا الآمر من جديد كا دقع 
بذلك الحاضر عن المستأنف . 

«ووحيث أنه عن الآمس الثانى فانه قبل البت 
فيه يحب تعيين تاريخ نشوء الدين فى ذمة «ورث 
المستأنف لتحديد ملكيته فى ذلك الوقت لمعرفة 
ان كان القانون رقم »ع لسنة 111 المعروف 
يقانون الاسة أفدنة يسرى عليه من عدمه . 

د« وحيث ان الحكة لاتوافق المستأنف ضده 
فى اعتبار أنأول قبراير سنة 1494 تاريخ العقد 
الذى يستند إليه السابق التنويه عنه هو التاريخج 
الذى: تش أالدن فيه بذمة المورث بل تعتير أنف 
ةا هوتاريخ ذلك لآن فيه قد تصفت 
العملية التى اتفق الطرفان على اجرائها مقتضى 
المقد السابق الذكر و الذى سبق أن محمكة 
الانتكاق, وطفت الور بآنه كان ابيز ليا 
شريكا بمقتضاه كم سيق البيان» و تررعقد رهن 


العدد الثامق ‏ البينة الثامنة عثرةٌ 


من هذا المورث ف التاريخ الآخير ب ٠١‏ أسهم 
وقيراط وقدان لللستأنف عليه وفاء لملغ 
هنم ملما و6/؟! جنيبا نتيجة هذه التصقية التزم 
المورث بسداده له على اقساط مبيئة يعقد الرهن 
المذكورأولها فىأول! كتوبرسنة وذلك 
نهف التاريخ الأول تكن ذمة المورث مشذولة 
بأى دين للمستأتف عليه وإنما كان ذلك فالتاريخ 
الثاتى الذى تحاسا فه بشأن العملية المتفق بينبما 
على اجرائها وتسوت علاقة الطرفين فيه ونشأت 
فى ذلك اليوم أى + / 1١‏ / 170 فقط مديونية 
ا مورث للستأتف ضده بالنسبة للدبلغ الوارد 
بعقد الرهن أما ورقة الحاسية النهائية الواضح بها 
ان نديجة ذلك بينبما قد تصفت إلى مقدار الدبن 
المكفول بالرهن فان هذه الورقة البِى يستند 
عليها ا استأنف ضده لاتفيده لان تارضخبا هو 
07 ىب أى بعد تاريخعقدالرهنالمشار اليه 
ولانه نص فيبا على أن العقد المؤرخ أول فبراير 
سئة> م1 السابقالتتويه عنه قد أصبح لاغيا بعد 
هذه النسوة: 

و وحيث انه واضح من مراجعة كشف 
التكليف باس مورث المستأتف ىَّ ابراه سلمان 
المقدم من المستأتف ضدهالمؤرخ9/ هم ١‏ 
أنه حى بعد اضافة ؟؟ قيراطا إلىما كان تلك 
هذا المورث فى مقابل العشرين قيراطا الى تيادل 
عليبا مع احمد اسماعيل حمد رزق بالعقد المؤرخ 
أول ابريل سنة 4 والمسجل فى أول دسمير 
سنة 99# ؟ يقول المستأتف ضده بالاسكئاد 
إلى ما هو وارد بعقد البيع الذى قدمه المصدق 
على الامضاءات فيه بتاريخ ٠‏ [بريل سنة/ا؟ ١‏ 
والمسجل فى ١‏ سيتمير سنة 14181 فان المورث 
كان يملك فاديسمير سنةبإمه تار تشوءالدين 
٠‏ أسبم مقر اريط و فدادينققط أ ىأقل من خمسة 


السنة ألثامتة عشرة 


ا ”باع هذاالقدر أىالانين و عشرين قير املا 
المذكورة الى استائيس اطناسيوس وفائيا بمقتضى 
عقّد البيع المثشار اله المسجل فى ١4‏ سبتمير سنة 
19910 أى قبل 7اربخ ذشوء الدين الحاصل فى 
/ ؟/ لاكذا كا سيق البيان 

« وحيث أنالمستا نفضده يريدكا هوظاعر 
من مذكر نهالختامية أنيضيف (١)وقيراطايقول‏ 
انمابعت وفائا من مورث المستأتف الى مرقص 
قلاده فى ٠١‏ نوفير سنة «؟و١‏ و(؟) فدان 
وه١‏ قيراطا يقول انها ببعتايضاوفائيا إليدميان 
امين فى ١>‏ كتوير سنة بسو ١‏ و(م) «امقبراطا 
بعت وفائيا إلى استانيس اطناسيوس بالعقد 
المسجل فى »إسبتمير سنة بو«و١‏ إلى ما ملكه 
هذا المورث يكشف التكليف فكون على زعه 
مالكا بعدالاضافة لآ كثر من خمسة افدنة وقت 
نشوء الددن وحجته فى ذلك ان البيوع الوفائيةلا 
تصبح عقود نهائية إلا بموجب عقود متممة لهأ 
وبما ان ه.ذالم يحصل فكون على رأبه ما بيسع 
وفائيا مازال فى ملكية المورث 

و وحيث ان المحككة لاتقر هذا الرأى لآن 
المشترى وفائيا لبح بلا توقف على تحرير عقد 
آخر مالكا للبيع عند عدم قيام البائع باستعمال 
حقه فى استرداده من تاريخ عقد البيع الوفائى 
وليس من تاريخ سقوط حقالبائع فىالاسترداد 

و وحيث انهلييتانالبائع مور شالمستأنف 
قد قام بالاجراءات الى يتطليهاالقانون لاسترداد 
مابنع منه وفائيا فيعتير المشترون منه ما لكين لما 
اشتروه من ناريخ عقودهم وكلما سابقة.على عقد 
الرعن الذى نشأ عنه الدين كا سيق البيان . 

و وحيث ان مأيدفع , ه المستأتف ضده من 


أن قانون الخنسة أفدنة هوتانون استئناى الاتفيع ! 


به ورثة المالكلأقلمن خمسة افدنة ولانهلايصح 
لم ان يحتموا به بالاستناد إلى نظرية و لاتركة 
إلابعد سداد الديونع لاتعتمدهاحكمة ‏ اولا ‏ 
لآن الغرض الأصللى من وضع هذا القانرن هو 
الحافظة على الاملاك الزراعية الصغيرة يدليل ان 
الحق الخول بمقتضاه فى دفع دعوى الدائن ليس 
خاصا بشخص المدين إذ ليس له ان يتنازل عن 
التمسك به طيقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 
الآولى منه ‏ فاذا تقرر هذا وكان القصد من سن 
القانون حماية الاملاك الصغيرة دون الالتفات 
إلى شخص المدين فانه يكون من غير المقبول ان 
تكون هناك تفرقة بين مركز المدين المزارع وبين 
ورئته بالنسبة لهذه الجماية فتمئس له وتمنع عن 
الآخرين خصوصا اذا لوحظ ان الدائن كان على 
بينة مر هذا الحظر عند التعاقد وااتف 
القانون يقف سداً بينه وبين هذه الأملاك 
الزراعية فلا يستظيع التنفيذ عليما للوصول إلى 
مانا إن الورثة يتملكون التركة مالحا 

من قوق واكك أن المق: اقول لور بيد 
عقتضى قانون الخسة افدنةقهو منأم تلك الحقوق 
التى تحتمى مها التركة قبل الدائن نازع الملكية 
ثالثا ‏ ان نظربة لام تركة إلا بعد سداد الديون 
لايصم الاخذ .بابصفة عامة لكل أنواع الديون 
إذ أنه يشترط لتطبيقها ان يكون التنفيذ واجبا 
قانو تأمن أجل هذهالديون . و اأن القيدالمذ كور 
غيرمتوفرقالدعوىاخالية لأندن المسأ نتقفضده 
ليس التنفيذ واجباً له على أطيان مورثالمستأف 
الزراعية لآنه كان مزارعاً وكان بملك أقل من 


خمسة أفدثة وقح نشوء الدن كا سب قالبيان وإذن 


: :| غلا يحل للتمسك ببذه النظرية الحرمان ورثته من 


|| الانتفاع بقانون الخسة أفدنة . 


:و وحيث أن يتضحبما تقدم جميعه أن لمورث 


اناي العدد الثأمن 


الست ةالثامتة عشرة 


المستأتف ولورثته من بعده أن يتتفعوا بقاتون 

الخسة أفدنة وإذن يكون الحك المستأأف فى 

غير مله ويتعين الغاوه وقبول الدقع والقضاء 

يعدم جواز بزع الملكية . 

( استتتاف سدراك متّى وحضرعنه الا"ستاذ اتور رومان 

ضد نحيب أفندى منقريوس وحضر عنه الا“ستاذ حسين هيكل 

دم .وم سنة عو اق رئاسة وعضوية <ضرات اصحاب العرة 

حسن زاى محمد بك و#د بك مجت . واحد متار مخيت 
بك مستشارين ) 

م 
نوفشير سنة /981( 
5 اتناف حم نز ع المالكية وبيع العقار 
الطعن فيه . : 
: ؟ ‏ قصل فى طلبات أخرى كدقم فرعى يعدم جوأز تزع 
الملاكية . جواز الملمن , 

١‏ - حم نزعالملكية و ببع العقار لابجوز 

الطعن فيه بالمعارضة ولا الاستئناف ( وهمه 

إذا فصل الهم فى طلبات أخرى 

كدفع فرعى يعدم جواز نزع الملكية جاز 

الطعن فيه . 
امكو 
و حيث ان الحاضر عن المستأنف عليه 
الأول دفع فرعيا بعدم جواز هذا الاستثناف 


. لا يحور 


لا”نه مرفوع عن حك صادر فى دعوىنزع ملكية 
لابحوز استثنافه قانونا . 


01 وحيشان الك الصادر يتزع الملكيةوبيع 
العقار لابحوز الطعن فيه باريق المعارضة 


والاستئناف طلقا لنص المادة ومه من قانون. 
المرافعاتاذا كان الآمر مقصورا علالأصييع. 


الملكية وحدها أما اذا 00 فطبات أو 


دفوع قدمت من أحد الخصوم جاز الطعن فيه 
لفصله فى مسائل متنازع عايها بين الخصومو ليس 
حكا صادرا بنزع الملكية والبيع فقط 

و« وحدث انه ثأبت من وقائع الدعوىالمبينة 
بصدر هذا الك أن المستأتف عليه الاول رقع 
ضد المستأ:ف والمتأتف عله الثاتى الدعوى 
الحالية يطلب فيبانزع ملكيتيمامن مبسهها وم 
قيراطا وفدان فدفع المستأنف هذه الدعرى 
بعدم جواز نع الملكية لسبق الفصل بذلك فى 
القضية رتم م. #٠‏ سنة به كلى المنصوره 8 
دفع قيها المدين المستأنف عليه الثاتى بعدم جواز 
تزع ملكبته لآنه من صار الزراع ارتكانا عل 
قارون خمسة الأفدنة والتى أخذت بدفعه م ذا 
وقضح بعدم جواز نزع ملكيته وقد قضت هذه 
الحكة بالحكين المسة.تفين برفض هذا الدقع 
ونزع ملكية المستأنف مر الآطان المبينة 
بعريضة دعوى بزع الملكية لمك المستأاف فى 
هذه الحالة لم يفصل فى طلب نزع الملكية وحده 
بل فصل فى أمر آخر متنازع عليه بين الخصوم 
وهو الدفع بعدم جواز نظر الدءوىفيجوز إذن 
الطعن فيه بطريق الاستثتاف . | 

ووحيث انه ميّى تقرر ذلك يكون الدفع 
المقدم من المستأنف عليه الأول على غير أساس 
و تعين رفضه والحم بجحواز هذا الاستثئناف. 

د وحيث انهذا الاستئناف تقدم فىميعاده 
القانونى فبو مقبول شكلا 

« وحيثان هذه المحكة قضت ف الاستئناف 
رقم هلاه سنة 4ه قضائية المرفوع عن الحم 
القاضى برفض د فعالمستأتفومجوازتزعالملكية 
برفضه وتأبيد هذا الك فاذلك يكو نالاستتناف 
الخألى النسبة لموضوعه على غير أساس ويتعين 


ْ رقنه وتأيد الحم المستأف 


العدد الثأمن ب السئة الثأمنةعشرةٌ 


اف 


فلبذه الأسباب 
حكمت الحكة فى غيبة المستأنف عليه الثاتى 
وحضور الباقين برفض الدع المقدم من وكيل 
المستأنف عليه الأول ويحواز هذا الاستثناق 
وبقبوله شكلاوق ا موضوع برفضه وتأبيد الحم 
المستأنف وألزمت المستأتف مصاريف هذا 
الاستئناف و بمبلغ مائتى قرش مقابل اتعابالحاماه 
للمستأنف عليه الأول 
( استثتاف الشيخ أبو الماطى على طنطاوى وحضر عنه 
الاستاذ امدرافت بك ضدحامى افندىعوض وأخروحضر 
عن الاول الاستاذ عبد الكرم بك رؤفرقم ٠#‏ ستة هه 
ق رئاسة وعضوية حطراتاصحاب المزة امسن حسى بكوجندى 
عبد الملك بك وعد الوماب ععمزت بك ) 
50 
8 دلسمير سنة 19180107 
حم ٠‏ أصحيح . عند السهو فى الكتابة أوالخطأ فالا رقام 
0 إنادة النظر فى النزاع . ليس تصحيباً 
المبدأ القانوتى 
ما وز طلب تصححيحه فى الا<كام إبما 
هو مايقع فيباوقت كح ريرهامن سهوق الكتابة 
أو خطأ فى الأرقام . أما الخطأ فى الاستنتاج 
أو نحو ذلك فيكون محلا لاطعن بالأآاوجه 
الأخرى إذاكانت جائزة 
اممو 
و حيث أن المدعى عند القادر افندى فوزى 
الحوثى بعد أن أخفق فى الالقاس الذى رفعهعن 
الحم المطلوب تصحيحه وهو الح الصادر من 
هذه امحكة بتاريخ ١١‏ ابريلسنة 404 ف القضية 
رقم +4 .2 قضائية رفع الدعوى الحالية طلب 
فييا تصحيح الحك المذكور بالزام المدعى عليهما 
بأن يدفعا له ١1‏ ملماو با جنيبا مع المصاريف 
عن الدرجتين وبتى طلبه هذا على أ# محكة 


الاستئناف قدأخطأت فى احتساءها لللدعى عليبما 
مبالغ من شأتها براءة ذمتهما من مبلغ 481 ملما 
ود جنيها الحكوم به له ضدهما ابتدائيامنحكة 
الاسكندرية وأورد فى عريضة الدعوى حسابا 
استخلص منه أحقيته فى طلبه هذا . 

و وحيث انه بصرف النظر عن أن المدعى 
احتسب لنفسه 70 م جنيها قيمة استحقاقه الحكوم 
له به ابتدائيا من محكمة المنشية الجزئية فى القضية 
رقم 114 سنة م*11 وأن هذا الاستحقاق قد 
تعدل استئتافيا إلممبلغ .وم ملما و ١١6‏ جنيبا 
؟ هو ثابت من صورة الحم المقدمة من المدعى 
عليهما فى القضية رقم +ع مسنة ١47.‏ استئئناف 
اسكندرية بصرف النظر عن كل هذا فان طلب 
المدعى فى الواقع لا يعتير تصحيحا للحم انما 
برهى فى حقةته إلى اعادة النظر فى النازعة الى 
بينه وبين المدعى عليهما بعد الفصل فيها تمائيا ‏ 
ذلك أن ما يحوزطلب تصحيحه فى الاحكام نما 
هوما يمع فيبا وقت تحريرها منسبو فى الكتابة 
أو خطأ فى الأرقام ويكون التصحيح قاصرا على 
دم أوكية لا ستقيم معيا. المفى النث «أوردة 
الحم وقصدته احكمة اما لخطأ فى الاستنتاج على 
فرض حصوله أو نحو ذلك فلا يكون سببا 
للتصحيح و إبما يكو نسحلا للطعن با لآو جهالاخرى 
الميئة فى القانون إن كانت جائزة . 

و وحيث انه لما تقدم تكون الدعوى على 
غير أساس ويتعين رفضها . 

( استقاف عبد القادر افندى فوزى وحضر عنه الاستاذ 
عزيز فهمى المياوى ضد مصطفى صبحى الموثئى وأخرى 
وحضر عنهما الاستاذ على الحلوانى رقم لإه١‏ سنة ع.ه ق - 
رئاسة وعذوية حضرات ممد يجيب سال بك وظاهر تمد بك 


وممد أنى بك مستشارين ( 
4 


1 
4 دإسمير سنة 3901| 
١‏ - شقعة - حق مبغوض - ميعادرفعها - ثلاثو ن ومامن تاريخ 
اعلان البائم والمشترى بطليها . آخر الثلائين يوما 
عم عطلة 5 للا اتداد 5 
م« - شفمة ‏ تقييد دعواها - فالثلائئن يوم أيضاء 

المادى. القانونة () 

١‏ إذاكان آخر يوم من الثلاثين يوما الى 
ترقع فها دعو ىالشقعة ( وهى الى تلى اعلات 
الطاب للمشترى والبائع ) يوم عطلة لى علد 
الميعاد إلى اليوم الذى يليه لآن الشفعة حق 

؟- كذلك يحب تقييد الدعوى ففظرف 
الثلاثين بوم المذكورة . 

الوتائع 

« رفع المستأتف هذه الدعوى محكة طنطا 
الابتدائية الاهلية وتقيدت يجدولها رقم 0م١1‏ 
سنة لامو ع كب ضد المستأتف عليهما طلب فيبا 
الحم بأحقيته لأخذ العقار الموضحال+دود والمعالم 
بالعريضة عن طريق الشفعة مقابل العن المدفوع 
وملحقاتهالبالغ مجموعرما. .ل ملموم . «جنيبات 
وثانا ة العرض الحاصل منه للسدّأ نف عليه 
الاول بتاريخ م7 يناير سنة 0و١‏ مع الزامه 
بالمصاريف والاتعاب وتمول الحم بالنفاذ 
المؤقت ويلا كقالة 

وبتاريخ و١‏ مايو سنة لاسي حكنت الحكمة 

() هذان المدآن عل نظر تأولما جعل الغفمة حقا بغيضًا 
وأجاز اذلكالءدولعر. القاعدة العامة الخاعة بالاعلان اذا 
كان آخر يوم عن ايام العطلة . مم ان القانون اذا كان اعترف 
بالعفءة حها فى دود ضنيقة فلا يمكن ز يادة تضييقها . والحق 
حت على كل حال فلا يحوز ان يكرن بغيضا , والبدأ الثانى 
لم يشترطهالقا نونفلا يحو لقا ضىاشتراطهوان عدالشفعةمكروهة , 


العدد التامن شد السنة الثامتة عشرةٌ 


- 


المذ كورة برفض دعواه والزامه بالمصاريف 
و.ه؛ قرشا اتعاب محاماه لللستأنف عل هالآاول 
فاستأئف هذا الحكم وطلب للاسباب الواردة 
بصحيقة استثنافه المعلئة بتاريخ م١‏ يوليه سنة 
سه ١‏ الحكم شول الاستثتاف شكلا وى 
الموضرع بالغاء الحم المستأتف والح له يطلياته 
القدمة حكة أول درجة . 

ونجلسة المرافعة المحددة لنظرهذا الاسئناف 
صمم الحاضر عن المستأئف على طلياته وطلب 
الحاضر عن المستأتف عليه اللآول اللأبيد نم 
تأجل الحكم لجلسة اليوم وصرحت بتقديم 
مذكرات فقدم الحاضر عن المستأف مذ كرة 
طلب فيا الحم بالطلبات واحتياطيا فى الموضوع 
تعيين خبير للتحقق ما ورد بالمذ كرة من حيث 
المنفحة التى تعود على الشفيعوالمشفوعمنهبملكيته 
العقار المشفوع ومن باب الاحتياط الكلى الغاء 
الحم المستأنف و إعادة القضية حكة أول درجة 
لأفصل فيها ابتدائيا وعلى كل حال الام المستأنف 
عليبما متصامنين بالمصار يفو الاتعابعنالدرجتين 

وطلبالحاضرعن المستأنف عل هالآولالتأييد 


امير 

و بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا ا 

وحيث أن الاستثناف حاز شكله القانوق 

و وحيث انه فيا مختص بال موضوع ققد تبين 
ان الح المستأنف رد على اعتراضاتالمستأنف 
بما فيه الكفاية وترى هذه الحكمة أنه فى محلهوإذا 
تأخذ بوجبة نظر محكمة أولدرجة فى اعتبار حق 
الشفعة حقاً ضيقا مبغوضاً فلا محل اذن للا”خذ 
بما ذهب إليه وبل المستأنف من امتداد الأجل 
المحددفىالقانونار فعدعو ىالشفعة إذا صاد فآخر 


العدد اأثامن ‏ النة الثامنة عشرة 


قرف 


يوم منه بوم عطله لآن القانون حدد هذا الميعاد 
وواجب رفع الدعوى فيه فلا باح التوسع فيه 
بامتداده لآن حق الشفعة لا يتم سكوينه إلا 
باتخاذ الآأجراءات الى فرضبا الشارع فى المدد 
المنصوص عليها. 

م وحيث ان المحكة :قر محكمة أول درجة 
أيضا فها قررته من ضرورة قيد دعوى الشفعة 
فى مدةالثلاثين يوما السالفة الذ كر وذلك لوضع 
حد للحالة الشاذة النى يوجد فبها المشترى فى مثل 
هذا الموقف إذ فى اباحة قد الدعوى حسب 
إرادة الشفيع استمرار للقلق وعدم الاطمئنان 
فى المعاملات التى بمب ان تستقر وترتكز على 
أساس صحيمم صونا للنظام العام ومنعا الضرر . 

و وحيث انه لما تقدم وللا سباب الواردة 
بالحسكم المستأف ترى الحكة ان الحم المستأنئف 
فى محله ويتعين تأييده . 

( استئناف الشيخ ممد مهد ار اهم وحضر عنه الاستاذ 
عبد العزيز فوم ضد الشيخ سيد أيوالعينين غالى و أخرىو حضو 
معة الااستاذ سانا حبثى بك رقم 06و سنة عم ق سل 
رئاسة وعضوية حضرات اصحاب المزة عبد الوهاب بك فبمى 
وعبد الله بك اسماعيل ومود منصور بك مستشارين ) 
اناا 
1 دالسمير سنة لاسو١‏ 
قرار من قاضى الا مور الوقتية - استثنافه ‏ عدم جوازه . 
المدأ القانوق 
لا جوز الطءن فى قرار صادر من قاضى 
الأمور الوقئية بطريق الاسككناف لان حكمة 
الاسئناف لا تفصل إلا فىاسكناف أحكام 
صادرة من هرئة قضائية لا فى تظلم من اءر 
إدارى بل يحب التظل إلى المحكمة التى تنظر 
الدعوى الموضوعية 


الميو 

ومن حيث أن هذا الاستئاف رفم من 
الممسّأ نف عن قرارصادرمن رئيس حكةالمنصورة 
الابتدائية الآهلية بصفته قاضيا لللامور الوقتية 
فىام كور سنة 7بوؤ بالغاء أمس حجز 
صادر من وكل المحكمة المذكورة بالصفة المتقدم 
ذكرها بتارخ ؟” سبتمر سنة 7م19 بناء على 
طلب المستأ نف على جميع التأمينات المودعةنخزانة 
وزارة الآشغال والبالغالمستحقة والتىستستحق 
للمستأنف عليه 

دو وحيث ان المستأنف عليه دفع بعدم جواز 

هذا الاستئتاف . 

« وحيث أن الفصل فى هذا الدفع يستدعى 
البحثفما إذا كانالقرارالصادر منةاضى الأمور 
الوقنية فى تظل من أهر أصدره علعريضةمقدمة 
إله من أحد الخصوم هو مثابة حكر يجو زاستئنافه 
أو لابجوز 

« وحيث أن الشراح متفقون فا ينيم 
وقضاء التحام الأهلة أخذاً برأم مستقر على 
اعتبار أن هذه القرارات أو الأوامر ليست 
أحكاما صادرة فى أصل الدءوى بل هاجراءات 
وقتية يأمرما القاضى ا لديه منالسلطة الادارية 
وطريق الطءن فا هو التظل منبا أمام الحكة 
الكلية المطروحة أمامبا الدعوى الموضوعية 
ولابجحوز مطلقا أن يرفعاستئئناف عنها أمام محكة 
الاستثئاق الى لاتفصل إلا فى الاسسئتائات 
المرفوعة أمامبا عن أحكام صادرة من هيئّة 
قضائية لاعن تظل من أمر إدارى ( يراجع حكم 
محكة الاستئناف الأهلية الصادر فىم؟ ديسمير 
سنة ١#‏ المنشور عجلة المحاماة السنة الثامنة 
عشرة ص 487 ) 


00 


و وحيث 1ا تقدم يكون الدقع فى حله 
ويتعين قبوله والحكم بعدم جوازهذا الاستئناف 
) امسثئناف السديد أتدى عرد الوماب - و حضر عنهالاستاذ 


عبد الرحن اليل ضد الشيخ مهد عيدالحادى وآخربن و حفر 
عن الاول الاستاذ السيد معوض الباز رقم ١‏ سلة وواق 


رئاسة وعضرية حضرات اصحاب العزة امين حدنى بكو جٍندى 
عبد !الك بك وعيد الوهاب عرت بك مستهارين ) 


لاه 
دلسمبر مانة /1801ة[ 
١‏ ا ة امتماله ٠‏ متع المستأجرمن التأجير لغيره , 


لا ضرر على المؤجر الااصلى . فسخ الا“جارة , 
قير جاز. . أمثلة وردت فى القانوري لتعييد 
استمال الحق 

- إجارة 5 القيوم - حين التواقد أن المستأجر لن بزدرع 


الااطيان سه ل تأجير مس اباطن .لغ فاخ 
الاجارة , 


المادى. القانونية 

١‏ -إذالمتو جدهصاحة الو جرف أن بباشر 
المستأجر زراعة الاطيان بنفسه فالشرط 
الوارد ق اللاجارة بفس ختبا هن تفسها إذا 
أجزها المتتاع لنيره ما كرن إمانة 
لاستعال الحق فيها اضرار بالخيرولو لم يكن 
الضرر مقصودا . فلا يلتفت إلى مثل ه_ذا 
الشرط . 

7 - 0 0 استعال 
أل م 


-١‏ حق 


إذا كان ا وقت التعأقد على 
قير من هبنة المستأجر مثلا انه لابباشر 
زراعة ع الاطيان الىاستأ جرها فا لتأجير 
من الباطن لايفسيخ العقد ومثله المزارعة 


المي 


العدد الثامن ‏ ألسنة الثامنة عشرةٌ 


امسأ نفين 1 عفدم كن ادف ق عله | المساقين اساجرا من وزارة التاق أطانة ١‏ من وزارة الأوقاف أطانا 
زراعية مساحتها 7 سهما و ١9‏ قيراطا وم١41‏ 
فدانا لمدة ثلاث سنوات ابتداؤها ١6‏ نوفير 
سنة ومو ١‏ ونهايتها ١:‏ نوفير سنة ومرة؟ باجار 
سنوى قدرهع. #ماماتو 4.٠7‏ جنيبات يدفع على 
ثلائة أقساط الآول وقيمته و ملما و ٠١١‏ 
جنيه يدقع فى أول يناير من كل ا 
الثانى وقيمته 1م مليا و ١.١‏ جيه يدفع فى 

أول مارس من ككل سنة والقسط الثالث وقيمته 
كم ملما و 4.4 جنيباتيستحق الآداء فأول 
أغسطس من كل سنة ب وقد رفعت وزارة 
الآوقاف هذه الدعوى بتاريخ بم مارس سئة 
١7‏ قالت فى صحيفتها انه جاء بالمادة الحادية 
عشرة من عمد الآجارة بأنه لايجحوز لستأجرين 
أن تازلا لاحد عن حةوقبما فى هذا الاستثجار 
ولا أن يوجر الآرض كلباأو بعضبا من باطنيما 
كا نصت المادة الخامسة والعشربن من العقد 


على أنه إذا خالف المستأجران أى شر ط مر. 
شروط العقد فللوزارة المق قَ اعتيار عقد 


5 مفسوخا من تفسهعن المدة الباقية بدون 
ج ال تنبيه أو انذار رسمى أو - قضاق 

م ات الوزارة انه ثبت أن المستأجرين أجرا 
1 من العين المؤجرةمنالياطن عخالفين بذلك 
المادةال+اديةعشرة و يضاف إل ذلك أنهمالري ددا 
قسط أو لينايروأ أولمارسسنة460 ١‏ ولذاطلبت 
الحكم بفسخ عقد الابحار وتسلم العين المؤجرة 

بما عليها من الزراعة والمغروسات وخلافه 

د وحيث ان محكسة أول درجة حكنت 
باحالة الدعوى إلى الت<قيقلتثيت وزارة الآأوقاف 
بكافة الطرق القانونية مما فيها البينة أن المستأتفين 
قد خالما نص البند الحادى عش رهس عقد الابجار 1 


و حيث ان وقائع الدعوى تتلخص ف أن | بتأجيرهما بعض الاطيان المؤجرة لا من المدعية 


العدد الثامن ‏ السنة الثأمنة عشرة 


إلى الغهي وللستأجرين الننى بذات الطرق وقد 
ا-تأف المستأنقان هذا الحم طالبين إلثاءه 
والفصل فى موضوع الدعوى برفضها . 

« وحيث ان المستأتف عليبا قررت أمام 
عكة أول.حرجة أن حااجره المنتائفان من 
الباطن إلى الغير بلغ هى؟ فدانامن ضمن الأاطيان 
المؤجرة [ليبما وقدرها +7 سهما و ١‏ قيراطا 
ولم؟4 فدانا وقد قرر المستأنفان فى مذ كرتهما 
المقدمة فى ملف الاستثتاف بأنهما أعطا جزءا 
من الاطيان إلى بعض صغار المزارعين على سيل 
المزارعة لان العرف جرى بذلك ‏ قالا بأن 
هذا العمل من جانبهما لم يؤترعلى حقوق وزارة 
الأوقاف بصفتها مؤجرة وأنهما قدما لها تأمينا 
عقاريا ضمانا لسداد قيمة الاجارة تنفيذا لأحد 
نصوص العقد وأ:بها فوق ذلك قد أدرا لها قبمة 
الأقساط الثلاثة عن السنة الآولى . 

د« وححث انه لاجدال فى أن وزارة 
الأوقاف قد اشترطت فى عقد الاجارة أن 
لايؤجر المستأجران الآطيان إلى الغير إلا باذن 
كتانى منبا كا أنها احتفظت لنفسها حق فسخ 
العقد فى حالة عخالفة المستأنفين لأى شرط من 
شروطه . 
ووحيث ارتف المستأجربن يدفعان طلب 
الفسخ بم أيدياه من أن وزارة الاوقاف سىء 
استعمال الوق الخولطابالعقد إلىدرجة الاضرار 
عصلحتهما ضررا بليغا فى حين أن ماتنسبه إليبما 
من تأجير جزء يقل عن ثلث الا*طيان الى الغير 
لو صم فبو لايفوت عليها شيئاً من مصالحبا الى 
يبيحها لها عقد الاجارة 

و وحيث أن الغرض الاساسى من اشتراط 
عدم التأجير من الباطن هو فى حالة الا'طيان 
رغة المؤجر فى الاطمنان على قبض قيمة 


يو 
الاجارة وحرصه على استمرار ضمان المستأجر 
الااصلى لهذا الا'داء وعدم الخروج فى استغلال 
الااطيان عن الطريق الذى يقضى به العرف 
ويندر فى تأجير الا"طيان الزراعية أن يكون بقاء 
المستأجر بالذات فى العين ملحوظا فى التعاقد م 
تحدث فى تأجير المنازل أحيانا إلى مستأجرين 
لاعتبارات متعلقة بأشخاصهم أو مراحكرم 
الا“دبية وليس فى أوراق هذه الدعوى مايشعر 
بان للستأتفين صفة خاصة روعيت عند قبول 
التأجبر إلييما . 

د وحيث ان المستأنفين يقرران يأتهما قاما 
بأداء قمة الاقساط الثلاثةعنالسنة الاولى وقدما 
أيصالا يفيد التصريح ما باستلام محصول القطن 
بناء على سدادها مبلغ ؛.٠؛‏ جنيباتقيمة المسط 
الثالك من هذه السنةي اهما قررا بانهما قدما 
للوزارة تأمينا عقاريا ذمانا لقيءة الاجارة وم 
تتعرض الوزارة لذلك القول بانكار وظاهر 
من عقد الاجارة انهما تعبدا بتقدحم التأمين ولو 
كأنا قصرا فى أداء تعبدهما لما تأخرت عن ادماجه 
ضمن اسباب الفسخ الآمر الذى ددعو المحكة 
الى الاقتناع بصحة مأقرراه 

و وحيث انه اذا أوحظفوق ذلك انضمان 
المستأنفين لمن يكونان قد اجرا اليم جزءا من 
الاطيان أمرمةرر مقتضىالمادة م+ممن القانون 
ولم تدعالمستأنف عليها بأن ذلك التأجير مون 
الباطن قد نشأ عنه أى تقصير فى طريقة استغلال 
الاطياتف 

و وحيث انه نما تقدم جميعه يتضم أنه لا 
توجد مصلحة للمستأتف عليها من المصالم التى 
مخوها لها عقد الاجارة يمكن ان تضار يسبب ما 
ترعمه من تأجير المستأنفين لجز من الاطيان الى 
الغير فى حين ان الفسخ الذىتطلبه يلحدق من غير 


نينا 


شك ضررا بالمستأجرين ‏ وفى هذه الحالة ترى 
الحكة ان المستأتف عليها تسىء استعمال حقبا 
لغير سبب مشروعمن جانبهاو نحالة ضارة بغيرها 

و وححث ان القانون قد أورد نصوصا فى 
بضعة حالات معيئة تحد من الحقوق بقدرمصالح 
الخيروهذهالنصوص كافية لآن يقتبس منباالقضاء 
روح الششارع ومتدى ها فى نحقيق العدالة 
والوقوف فى وجه اساءة استعال الحقوق 

د وحيث أنه من بين تلك النصوص ملورد 
فى القانون المدتىمن تقييد حقالمالك بأنلايكون 
له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم بمسافة 
أقل من هتر واحد ( المادة .وم مى القانو[نف ‏ 
المدنى ) ومنحرمان مالك الحائط من حق هدمه 
جرد ارادته اذا كان ذلك يترتب عليه حصول 
ضرر للجار المستتر ملك بحائطه ما لم يكن هدمه 
بناء على باعث قوى (المادة م" ) ومن "يبد حق 
ملكية صاحب الارض بالزامه بان يجعل مرا فى 
أرضه للمياة اللازمة لرى الاراضى البعيدة عن 
مأخذ المياه ( المادة الثالثة والثلاثون) وغير ذلك 
من القيود الى حد” 5 الششارع حق الملكية بما 
أورده فى ياب حق الارتفاقكاان ببنتلك النتصدوص 
ما قبد به <ق الو كيل فى عزل نفسه عن الوكالة 
بتحرجم ذلك عليه اذاكانؤوقت غيرلاثق (المادة 
ماه ) وكذا حق احد الشركاء فى الانفصال 
عن الشركة الى ليست لها مدة معينة ( المادة 
هع فقرة سادسه ) . 

و وحيث أن جميع هذه النتصوص ترجعالى 
اساس واحد هو ان امتعهال المقوق ينقلب الى 
امر غير مشروع اذا كان لغير مصلحة مقبولة او 
باعث قوى متى ألحق ذلك ضرراً بالخير ولو لم 
يكن الباعث عليه هو احداث ذلك الضرر 

و وحيث ان القضاء قد استقر على تطبيق 


العددالئامن أسمنة الثامنة عثرة 


هذه القاعدة بمالا يتركمجالا للشسك فانها أضحت 
من المبادىء المقررةفلقدجرت انحا ؟الآهليةعلى ان 
الانذار بقيدالاستتناف ىحر ثمانية أيام و الذىيعلنه 
المستأنفعايه الى المستأ نف ف محله تار لايت رتب عليه 
الآثر الذى فرضه القانون إذا ثي تأنه يقطن معه 
فى بلدة واحدة وأنه يعل تمام العلى بمحله الأاصلى 
ولاسند لهذه الاحكام إلا أن ذلك المستأنف 
عله قد أساء استعمال حقه فى إعلان خصمه فى 
أحد محليه . ولقد حكنت محكة النقض بتارعم و 
نوفير سنة مم١‏ بأن الاجابة على الدعوى 
بانكارها هى فى الاصل <ق مشروع لكل مدعى 
عليه يقتضى مها الرام خصمه باثيات مدعاه أما 
إذا اساء المدعى عليه استعمال هذا الحق بالقادى 
فى الانكار أو بالتغالى فيه أو بالتحيل به ابتغاء 
مضارة خصمه ذان هذا الحق ينقلب عنبئة يجيز 
للمحكئة طقاً للمادة ١16‏ من قانون المرافعمات 
الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف الى 
تحملها خصمه بسوء فعله هو . 

د وحيث ان هذه القاعدة قد أثيرت أمام 
القضاءين الفرنمى وامختاط فى قضابءا عدة 
ومناسبات متنوعة واستقرت أحكام امحاكم على 
رسوخ هذا المبدأ وقضى كثير منها بأن الحقوق 
يساء استعمالها مت أدى ذلك الاستعمال إلى 
الاضرار بالغير وكان ذلك لغير مصلحة مشروعة 
أو باعث قوى لدى صاحب اق ولو لم تتوفر 
لديه نية الا'ضرار بذلك الغير ومن ينها حكم 
قرر بأن ليس للءؤجرأن يتمسك بشرط اصلحته 
وأن يعترض عل التأجير الذىنحص لمن المستأجر 
إلى الغير متى لم يكن له فى ذلك مصلحة مششروعة 
3 .2 .(آ) 1881 سوذل 24 معنتام] 

22-671.( 


العدد الثأمن السنة الثامتئة عشرة 


نارف 


و وحيث انه فوق ماتقدم فانالمحكة ترى | 


أن مبنة المستأنفين الواضحة فى إعلانات الدعوى 
تدل عل انهما مقاولان وليس من المعقول مع 
هذا أن تتوقع وزارة الا"وقاف من رجلين هذه 
هىههتتهما أن يباشرا زراعة جميع الا"طيان الى 
استأجر اهابأ نفسبما . وفضلا عنذلك فان الكة 
ترتاح إلى ما يفهم من دفاع المستأنفين من ان 
العرف فى مل هذه الاتجارات جرى على أن 
يستءين المستأجرون لصفقات حكيرة يصغار 
المستأجرين بالتأجير لهم من الباطن أو اعطاء 
الاطيان إليهم على سبي المزارعة وليسمنالمعقول 
أن تحبل وزارةالاوقافهذا العرف مع مانحت 
يدها من المساحات الواسعة من الا”طيان الى 
تباشر تأجيرها , 

و وحيث ان المستأنف عليها قصرت كلامبا 
فى الاستئناف عل الادعاء بالتأجير من الباطن 
وم تتعرض الما ذاكرته فى صحيقة دعواها من 
نسبة التقصير للستأنفين فى أداء القسلين الآولين 
من السئة الا”ولى فضلا عن ان المستأنفين قدما 
مايفيد قيامبما بسداد القىطالأآخير منتلك السنة 

و وحيث اتمتى تقررذلك فان الحكالميدى 
يكون غير منتج فى الدعوى فيتعين الغاؤه . 

« وحيث ان القضيةصاحة الحم فى موضوعبا 
وقد طلب المستأتفان الغاء الك القبيدى والفصل 
فى موضوع الدعوى برفضباأ . 

ووحيث ان المحكمة ترى ان هذه الطليات 
فى محلبا فتعين القضاء ها . 

( استقئاف السيد عبد السلام أقئدى وآخروحضر عنهها 
الاستاذ فوزى له ضد وزارة الاوقاف رقم بلاه سنة ودق 
رئاسة وعضوية حضرات اصحاب المزة متصور اسماعيل بك 
واحمد صفوت بك واحمد وعلى علوبه يك مستغارن ) 


انان 
٠‏ ديسمير مملة |9181| 
معارضة فىتتبيهتزعالماكية . دموى برارة الذمة . سبو الفصل 
فى الا“ول بالرفض هم عدم بحث الدين . غير مانم 
من نظر الثاتية 
الميدأ القانوق 
إذا حكنت المحكمة الختاطةبر فض المعار ضةقى 
تفية تزع المذكية للاعتراف المدين مبلغ 
لايزال باقيا فى ذمته وأئيتت فى حكببا أن 
المعارضة فى قيمة الدين لا يمكن إجراؤها 
بمعارضة فى تنبيه نزع الملكية لآن حل هذه 
المعارضة يحب أن يكون فى أثناء التوزيع 
ولذلك لم يبحث المبالغالمدفوعة فهذا الحم 
لابمنع من رفع دعوى براءة الذعة . 
لمر 
« بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا 
« من حيث ان الثلاث استثتافات قدحازت 
شكاما القانونى 
ووحيث ان ممدجمد الجل والست اقبال 
عبد الله دفعا دفعاً فرعيا بعدم اختصاص الحا كم 
الآهلية بنظر هذه الدعوى لوجود خصم اجنى 
فبا وهو ابراه مصطقالشممول بالخاية الفرئسية 
؟) دفعا يعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق 
الفصل فيبا من محكمة المنصورة انختلطة - وطلا 
بالنسبة لليوضوع الغاء الحك المستأةفورفض 
دعوى المستأنف عليبما لللاساب الى ناها ف 
مرافعتيهما وفى المذكرات المقدمة منبما . 
و وحيث انه عن الدفع بعدم الاختصاص 
فانه ظاهر من أقوال المستأنفين ان هذا الدفم بى 
علىان المدعوابراهيم مصطق الذى ضمن مورث 


ف 


العددالثامن - السنة الثامنةُ عشيرءٌ 


المستأئف علهم فى عقد الببع موضوع النزاع إنما 
هوشخص أجنى من المشمولين بالجاية الفرنسية . 

ووحيث أن الدعوى الحالية قد وف من 
المتأتف علبه!ا بصفاتهما المذكورة فى عريضة 
الدعوى على المستأنفين بطلبالحك براءة ذءتهما 
من تمن الآطيان المستحقعليهما بعقدالبيع الصادر 
من المستأ نفين لمورتهما تاريخ ٠”‏ بونهسنة . 19و[ 
فمازاد عن مبلغ .”7+ ملما و بام جنيها والغرض 
من هذه الدعوى مناقشة الدين بين الدائئين 
والمدينين لمعرفة ما اذا كان القن الوارد فى عقد 
البيعقدتسدد .بأ كله أم لم يسدد ولم يدخ لالضامن 
الاخير فى هذه الدعوى ولم يوجه ضده أىطلب 
ول تمس مصلحته بأى ثىء 

و وحيث ان طرق ال+صومة فى هذه الدءوى 
وثم أصحاب المصلحة الحقيقية فيها كلهم من رعايا 
السكومة المصرية فالحا كم الاهلية هى امختصة إذا 
بنظرد عوام ولذا يكون الدفع بعدم الاختصاص 
المقدم فى غير له و نتعدن رفضه ٠‏ 

م وحيث انه عن الدفم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها فان المت نفين قد بنا 
أنحقيتهما فىهذا الدفع على الحم الصادر من حكة 
النصورة الختلطة بتاريخ ع فبراير سنة 5و١‏ 
«والذىقضى استئنافيابسقوطالاستئناف المرفوع 
عنه ‏ فىدعوة المعارضة فى تفبيه تزعالملكيةالمعلن 
للستأنف عليما للحصول على مبلغ .هه جنيها 
الباقة من ؛ن ال مو فدانا الميعة لمورثهما من 
المستأنفين 

« وحيث انه نبين من الاطلاع على صورة 
الحم الصادر من حكة المنصورة الختلطة فى > 
فرابر سئة 14# فى قضية المعارضة فى التنبية 


المرفوع من المستأنفعليهما وعلى ما جاء بأسبابه 


والذى قضى بسقوطالاستئناف المرفوع عنه بعد 
ذلك ان المحكمة الختلطة لم تبحث مطلقا فى مقدار 
مانسدد من الدين المطلوب تزع الملكية من أجله 
وإنما قضت برفض المعارضة لآن المستأتف عليها 
اعترفت بأن الباق فى ذمتها من الدين هو مبلغ ' 
؟+؟ جنيبا وأئتت فى حكبا هذا أن المعارضة 
فى قيمة الدين لا يمكن اجراؤها بمعارضة فى تنبيه 
نزعالملكية لآن محلهذه المعارضة يحب أن يكون 
آثناء التوزيع : 

« وحيث انه ثابت أيضا من المستندات 
المقدمة ومن أقوال الخصوم ان هناك عدة مبالغ 
قد لسددث لعد الحم الصادرق المعارضةق التنبيه 
السالف ذ كرها . 

« وحيثانه من ذلكيرى أنموضوعالنزاع 
الحالى وهودعوى براءة الذمةيختلفعن ا موضوع 
الذى كان مطروحا امام محكة النصورة امختلطة 
فى دعوىالمعارضة فى تنييه نع الملكية وانالحم 
الصادر فى هذه المعارضة بتاريخ 4غ فبرأير سنة 
وذ ل يبحث المالغ المسددة من المستأف 
عليها والتى تينى عليها أحقيتها فطلب الحم ببراءة 
ذمتها بدعواها الحالية ولم يفصل فيها ابتدائيا كما 
يقول المستأنفان فلذلك ترى هذه امحكمةان الدفع 
الثانى الخاص بعدم جواز نظر الدعوى على غير 
أمانوراجب ارفس أسا: 

« وحدشانهبالنسبة لبا قالطلياتترى الحكمة 
قبل الفصل فيبا ضرورة مناقشة طرفى الخصومة 
عنا هو لازم تنو يرا الدعوى. 

( استتاف مد مدال وحضر عنه الاتاذتموداسماعيل 
ضد الست نفيسه ام الشريتى وحشر عنها الاستاذ وديع صلب 
رقم 4.؛ سئة مواق واستثناف المت أقيال عد الله ضد مد 
جمد المل رقم م.ع و ٠١2.‏ سنةمه ق رئاسةوعضوية حضرات 


تابه اقترة انين حنيق بك وطاغر عند بلك .وطيد الزهات 
عرت بك «ستشارين ) 


العدد الثلمن _السنة الثامنة عشيرة 
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ا اجسعيرستة 16# 
افع داوضية تاها عقد فى مورة بيع ءلم يذكر به قبض 
القن . لشترط عدم تقل لتكليف ٠.‏ سجل ونقل 
اللكليف . البائع أخذ ضداً بالانتفاع فى حياته . 
هو عقد بيع . وليس هبة ولا وصية مضافة إلى 
ما بعد الموت فرقم البائم دعوى فى حياتة بابطاله 
لا يمكن اعتباره رجوعاً فى وصية . 
الممدأ القانوق 
الثىء المبيع وتقدير تمنه ولو لم يذكر فيه أن 
الثن قبض هو عقد يبع وليس بببة 
التكليف فىحياة البائع لايجملهوصية ولو كان 
خاصة اذا كان هذا الضدلم بحرم فيه المشترى 
البائع . و لالم يكن مدل هذا العقد وصية فلا 


حل للتكلم فى رجوع الموصى فيها قبل وفانه ا 


مويو 

« حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أن المرحوم رزق اقندى عيد مورث المستأف 
عليه حرر عقدا تاريخه 0 ابريل سنة م51١‏ 
بيع أطيان من ملك مساحتها م١‏ قيراطا 
وفدان إلى المستأتفةي) حررها عقدا آخر فىذات 
التارريخ ببيع منزل وذ كر فى هذين العقدين أن 
بيح الآطيان فى نظيرمبلغ . .#جنيه وان بيعالمازل 
فى نظير مبلغ ١٠م‏ جنيبا وى م نوقير سنة 08و 


رفع .هذا المورث دعوى على المتأنفة وآخر 


تقول فى عريضتبا أنه سبق أن تبرع بالآطيان 
والمققل إلى المستأنفة بموجبعقد ذكر قه التبرع 


يدك 
والابرلء من القن واستمر هو بعد الترع 
منتفعا بالآعيان المدكويرة حيث استيق ورقة 
لنفسه حق الانتفاع بمقتضى ورقققدميافى الدعرى 
تلرعنها هو نفس تاريخ عقدى الببع جاء فيها أن 
المستأنفة لاحق لها أن تسجل عقدها أو تستولى 
على مابيع لما من أطيان وعقار وأن لايحصل 
فيها التصرف ادام البائع على قيد الحياة وأن 
تكون المنفءة باقية على ماهى عليه - وما توق 
المورث اثناء نظر الدعوى حل مله المستأئف 
عليه بصفته الوارث الوحيد لله وطلب ثثبيت 
ملكيته للاطيان والعقار مرتكنا على أن العقدين 
الصادرين مما عقدا وصية مضافة إللمابعد المورت 
وبما أن المورث قد رجع فيها قبل موته برقع 
الدعوى قدكون الوصيةقد يطلتوقدرأتالمحكمة 
الابتدائة يحكمها الصادر فى هذه الدعوى أن نحم 
له بملكية الآطيان دون المنزل معتيرة ان عقند 
البيع هو عقد وصيةرجع فيها المورث قبل وفاته 
اما المتزل فرأت أن المورث نفسه قد أجازه 
بتوقيعه على عقد البيع الصادر من المستأنفة الى 
الغير وحكمت له بتثبيت الملكية الى الأطيان 
ورفضت دعواه فما مختص بالمتزل فاستأنفت 
المستأتفة الحم طالبة الغا.ه 

و وحيث ان عقد البيع الصادر من مورث 
المستأنف عله إلى المستأ نفةه و عمد بيع مستوف 
للآركان والشروط القانونية الخاصة بالبيع 
إذ تعين فيه المبيع والّن ولا عيرة بصدم ذكر 
قيض الع لآن هذا ليس من أركان البيع . ' 

و .وحيث ان الورقة المأخوذة عل المستأنفة 
فى تاريخ اليبع لاتعد أكثر من تعبدها بعدم 
تسجيل العقد والتصرف فى العين والاتفاع عدة 
حياة البائع ومعنى هذا ان البائع .تقل ملكية 
الرقبة الى المشترية وأبق لنفسه حق الانتفاع 
)0( 
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بالعين وظاهر من نص الورقة أنه لريحتفظ لنفسه 
يحق التصرف قف الرقبةكا جاء بالحكم المستأتف 
و[نماكل ماف الآمر أن المشتربة تعبدت على 
نفسبا بذلك وهذا لايؤثر على قيام البيع وضحته 

« وحيث ان المستأنفة جلت عقدها بتاريخ 
9 أغسطس سنة 1414 أى فى نفس السنة الى 
وقع فبها البيم ونقل التكليف عقب ذلك اليها 
وكانت تدفع أموالاما هو ثابت منأوراد المال 
المقدمة منباما أنها انتفعت بالاطبان البيعة اليها 
بطريق الزراعة مع الغيد 

« وحيث أن المورث رما عن اشتراطه 
فى الورقة الى نحررت فى بوم تحرير عقد البيع 
عل المشترية بألا تسجل العقد وهذا التسجيل هو 
فى نظر امثاله أهم مظبر من مظاهر الملكية ‏ ك] 
اشترط عليباعدمالاتتفاع فانه ‏ أولا- لإيعترض 
على التسجيل ونقل التكليف من سنة ١414‏ إلى 
وقت رفع الدعوىق أواخر سنة 141809 و_ثانيا- 
لم يعترض عل انتفاعبا بالاطيان يل وافق عليها 
«واقفة صريحة بتوقبعه على عقد المزارعة المؤرخ 
٠‏ ابريل سنه م40١‏ والذى جاءفيه بأنالاطيان 
هى من تكليف المستأنفة 

و وحرث أنهي ؤخذ عنهذا جميعهان المورث 
تنازل حال حياته عنحرمان المأ نفةم نقسجيل 
العقد وتقل التكليف باسعباك أجاز لما الاتتفاع 
بالعين المباعة 

«ووحيت انه ميّىتقرر ذلك فان نبة الطرفين 
لم تكن منصرفة ألى نحرير عقد وصية بلكانت 
متجبة الى اعتبار التصرف بيعا بحا منجزاً 

و وحيث أن الحاضر عن المستأتف أثار 
بالجلسة أن العقد اذا لم يكن وصية فبو عقد هبة 
لم يكن فى صورة عقد بيع مرتكنا فى ذلك على 
عدم النص ف العقد على قبض المّن 


و وحيث انه سبق إلقول بانه يكئى لاعتبار 
العقد عقد يبع ان يذكر فيه ألعين المبيعة وقمة 
القن أما قبضه فلا يئر على صمة العقد 

د وحيتث انه إذلك ترى المكة ان الحم 
المستأئف فى غير محله ويتعين إلغاؤه 

( استناف الست حميددعثيان وحصترعتها الا تاذ مصطفى 
مرعى ضد عبد اميد رزق وحضرعنه الا"-تاذجورجىميخائل 
رقم .و سنة هه ق سل رئاسة وعضوية حضزات أصحاب 
العزة متصور اسماعيل بك واحمد صفوت بك واح-د على 
علوبه بك مستشارين ) 


ااانا 
م دلسمبر سلة 19101 
دعرى بولصية - عدم استطاعة المدين الور بيد التصرف . 
ركن ضرورى . كذلك الم بالدين , 
الميادىء القانونية 

١‏ - من اركانالدعوىالبواصيةأنيكون 
تصرف المدينمؤق درآلا عسار محيث لاا إستطيع 
بعده الوفا. بدين طالب الغاء التصرف . فاذا 
ثبت أن للمدين بعد التصرف ما يكق للوفاء 
بالدين لم يبطل التصرف 

؟- لاحل للدعوى البواصية إذا كان 
المتصرف له لا بعلم بالدين 

الم . 

و بعد سماع.المر افعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوناً . | 

ه حيث ان الاستئناف تقدم فى ميعلده 
القانون فهو مقبول شكلا . 

د« وحيث أن عائشة اليد حضوره بنت 
دعواها على أساسين الآول ان العقد الصادر إلى 
المستأنف منالمستأتف عليها الثانية حسن ابراهم 


السيسى هو عقد صورى والثاتى أنه عمل بسوءنية 


وبتواط بينهما اضرارا بححقبا كدائن للبائعة . 


الهدد الثامن السنة الثامنة عشرة 


كن 


« وحيث انه ع نالأدعاء بالصوريةفان الحم 
المستأتف قد تناول تحثه بحن مستفيضاً استخلص 
منه أن العقد جدى وهذه المحكمة تأخذ باللاسباب 
التى أوردها الحك المستأف خاصاً هذا 
الموضوع . 

و وحسث' !نه عن الأمس الثاتى فانه مناركان 
الدعوى البولصية ان يكون تصرف المدين مؤدياً 
لاعساره تحيث لا يستطيع بعده الوفاء بدين 
طالب الغاء التضرف . 

« وحيث أنالثابت فىهذه الدعرئان المديئة 
كانت علك. وقرار يطو فدا نين وميزلاباعت متها إلى 
المستأنف. #ققيراطا وفدان فكان باقيافىملكيتها 
بعد هذا التصرف أطيان باعت منها م١‏ قبراطا 
لاحمد احمد غراب بعقد تار يخه ه مارس سئة 
عسوو وسجل قى ١8‏ مارس سنة سمو نظير 
مبلغ .م( جتيها كا باعت المزل إلى عطية مد 
اسماعيل بعقد حصل التصديق على امضاء البائءة 
عليه فى ب بناير سنة مم١‏ نظير مبلغ ٠.‏ جنيها 

و وصث أنه يتضح من ذلك انه كان ياقأ 
للمدينة مأ يساوى ١8٠.‏ جنيها وقت التصرف 
الحاصل منها للمستأنف وهذا يزيد بكثير عن 
دين المستأتف عليها الأولى اليالغقدره ون جنيها 
وهذا يدل على ان المستأتف لم يكن سى. النية ولم 
يشتر بقصد الاضرار بالدائنة إذ لم يحرد مديتتها 
من كل أملاكها . 

د وحيث انه فضلا عما تقدم فان الأاسباب 
التى أخذت بها هذه المحكمة فى نى صورية العقد 
الصادر المستأنف كا جاءت فى الحك المستأئف 
تدل على ان البائعة كانت تقصد بتصرفها إلى 
المستأتف ابراء ذمتها من ديون عليها وكان 
المشترى يقصد كذلك معاونتها على هذا الابراء 
وهذا يقطع فى نفى سوء النية ورغبة الآضرار 


بالغير ْم نه ل يتقدم فى الدعوى دليل بيت ان 
المستأتف كان يعلم بدين المستأتف عليها الأولى 
وقت الشراء . 
« وحيث من ذلك يتعين الغاء الحكالمستأنف 

ورفض دعوى المستأنف عليبا الأول . 

( استتاف الشيخ عمد أبراهيم ثلائة وحضر عنه الا" ستاذ 
عيد السلام كساب بك ضد ألست عائثة السيد حضوره وآخر 
وحضر عن الاتولى الا'ستاذ ممد زى زاده رقم 48# سة 
ع6 قَ رئاسة وعضوية حضرات أصساب العزة متصور أعماعيل 
بك واد صفوت يك واحمد على علوبه يك مستشارين ) 


كس 
4 نو قفبر سنة 1981/7 
محام . أجر . اتفاق بعد الحكق القفضية . جهل الموكل با 
أداه الوكيل . الى كمة تتدر الاجر 
الميدأ القانوق 

تنص المادة 6ه من القانون المدى على 
أن الاتفاق على مقابلمعين لابمنع من النظر 
فيه بمعرفة القاضى وتقدير المقابل تحسب ما 
يستصويه . ولاعحل لتطبيقها منى كان الموكل 
قدر الآجر وهو ءلم بما أجراه الوكيل وكان 
على بينة من الأآمر فاذا ثبت ان الموكل كان 
يحبل عند الاتفاق بعد لحك فى القضية ما 
أجراه الوكيل كه حك الأجر الذى قدر 

قبل اتمام العمل و يكون محلا لاعادة النظر 

لمكيو 

« حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
ان المستأنفة عبدت الى المستأنف ضده الآول 
برفع دعوى امام حكة اسكندريةالشرعية تطلب 
انات وراثتها الى خالتها وانحصار ارئها فيبا 
فقضى لا نبائيا بذلك فى ١١‏ سبتمير سنة 1511١‏ 
وحررت له سندا بمبلغ و.” جنه قمة أتعايه 


٠‏ كليا 
فىهذ هالقضيةفرفم الدعوىامام حكمة مصر يطالها 
بهذا المبلخ ققضى له به وقد استندت المحكمة فى 
اساب حككها ألى انهمن المقرر قانونا وقضاء أن 
لا سبيل للقضاء الى التدخل فى تقدير الاتعاب 
المتفق عايرا بعد اثتهاء العمل فى موضوع الوكالة 
وعلة هذا ظاهرة إد عندئذ لابكون سملا للتأثير 
والمالذةفاستأتقت المستأنفة هذا الحكم مستندةالى 
ان المستأتف ضدهالأولحصل عل هذا الاتفاق 
يطريق الفش والا كراء بأن أوهمها ان المحكة 
الشرعية هى الى ستقضى لها بقيمة التركة البالغ 
قدرها. ..ه جنيه وهددها بانها ان لم توقع على 
السند قانه لا ماشرقضيتها وقدحت حكا صادرا 
من محكة اسكتدرية الأاهلية فى القضيةرقم ,م١٠‏ 
سنة ه4+6؟ كلل قضى لما ضد البطركخانة مبلغ 
١‏ #ملبمو؛؟ جنيها قيمةاستحقاقها فى التركة . 

« وحيث أنه لميتقدممنها مايثبت انالمستأف 
ضده الآول حصل على السند موضوع النزاع 

بطريق الغش والاكراه . 

و وحيث ان المادة ؛ وه من القانون المدتى 
تنص على ان الانفاق على مقابل معين لابمنع من 
النظر فّه معرفة القاضى وتقدير المقابل حسب 
ما يستصويه . وما لاخلا فيه ان لاحل لتطبيق 


بور 
محكة المنصورة الكلية الآهلية 
35 إريل سئة بن 1 
الممادى,. الخاصة مهذا الحم مبينة فى مقدمة 


حكحكة الاستثناف الذى جاء مؤيدا لدوهو | 


ل منه قبل ان تسم 


العدد الثامن ‏ ألسنة التلمنةعشرة 


هذه المادة متى كان الموكق قد قدر الآأجر وهو 
مل يما أجراه الوكيل وكلن على ببنة من الآمر 
عند اجراء هذا التقدير فاذا ما ثبت ان. الموكل 
كان يحبل مااجراه الوكيل كه كن يكون قدر 
قبل اتمام العمل 

و وحمث ان الثابت. من الوقائم المتقدمة ان 
الحم باثيات الوارئة صدر فى ١6‏ سثمير 
سنة وجو والاتفاق موضوع النزاع تحرر فى 
صورة الحم ول شحه ان 
المستأنف ضده الأول اطلع المستائفة على ماقام 
به من الاعمال حتى. يقال بأنها عند ما قدرت 
الانعاب كانت عل بينة من الآهر وعلم 
يما أداه 

ووحفا ةن نت ذلك مار للحيكة 
ان تعيد النظر فى قيمة الاتعاب المتفق عليها ' 

و وحيث أن المحكة ترى ازت الاتعاب 
المقدرة مبالغ فيها بالنسبة لقيمة التركة والعمل 
الذى قام بها نحامى وتقدراتعاءه بلغ مه جنهافقط 

( استننافالست صوف يعقوبومتتدب عنها الاستاذ عزيز 

نادرس ضد القيح ابراهيم الماوى المحامى الشرعى وحضر 
عه الاستاذ على منصور وآخرين رقم إثام سنة وماق - 
رئاسة وعضوية حضرات اصحاب السعادة والعزة اتربى أبوالعر 
باشا رئيس الحدكمة وكاءل الوكيل بك وححد مخمود بك 


مستشارين ) 


: الذى نشر نحت وقم ووم ببذا العدد وقد 


رأينانثر هذا الحم الاتدالى لآنه تضمن 
معظمالآسباب الى اخق با الحم الاستكناق 
دون أنيذكرها ثم أضاف الببأسيابا أخرى 


العدد الثقمن ‏ السنة الثامنة عشرة 


52 

يعد ماع المراقعة والاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا . 

و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أنه بتاريخ >1 يونيه سنة .9ه أصدرت عكلة 
السنبلاوين الآهلية حك فى القضية 11/40 سنة 
4 قضى بالزام كل من عبد الحلم عوده 
التاجر بصقتهمدينا والشيخ عبد الله احمدآبو النجا 
بصفته ضامنا متضامنا بأن يدفما للبدعى الخواجه 
هنرى ميخائيل دبانه مبلغ مائتى جنيه مصرى 
وقوائده ومصاريفه إل آخر ماجاء بالحم 
المذكور وعوجبه استصدر الدائن الحكوم له 
أمراً باختصاصه إلى فدانين و ٠٠‏ قيراطا ملك 
لاضامن وكان ذلك فى ع« فبراير سنة .و١‏ 
وسجل الاختصاص ف محكة المنصورة الأهلية 
فى 74 فبراير سنة 1411 أى نفس بوم صدوره 
وفى المحكة المختاطة ف .م١‏ مارس سئة إسمه١‏ 
شم أقام دعوى نزع ملكيةضد عبد ألله احدقدقع 
المذ كور بعدمجوازنزع ملكية الآطيان المظلوب 
تزعبا لانه من صغار المزارعين الذين يحميبم 
قانون الخنسة أفدنة وحكم بقبول هذا الدفع وى 
1 إبريل سنة ١#‏ تناؤل الدائن الأصل عن 
الحم وملحقاته إلى همد حسنين افندى وأعلن 
المدين بهذا التتازل فى ه مابو سنة 1584 وى 
4 سبتمير سنة 198 تنازل محمدحستين افندى 
بدوره عن الحم وملحقاته وما ترتب عليه من 
الحقوق إلى حلى افندى عوض جير المدعى فى 
دعوى اليوم وأعلن هذا اتتنازل للمدين فى مم 
سبتمير سنة 5ة! وكان المدين عبد الله أحمد 
أبو النجا قد باع مامتلكد من الآطيان وقدرها 


؟ سهما و 11 قيراطا و أفدئة من يينبا القدر | 


الذى اختصى به دبانه ال المدعى عليه الثانى الشيخ 


0/54 


أبو المعاطى على طنطاوى فرفع المدعى صذه 
الدعرى طالبا فيبا نزع ملكية المدين من بام 
سبما وم؟ قيراطا و فدان مبيئة الحدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى وذلك فى مواجبة الحائز للعقار 
أى الشيخ أبو المعاطى على طنطاوى المشترى من 
المدين الأصلى ْ 

« وحيث ان المدعى عله الثانى المذ كور 
دفع فرعيا بعدم جواز نظر الدءوى لسايبقة 
الفصل فيبا بالحسكم الصادر فى قضية نرع الملكية 
الاأولى م.م سنة 141 الذى قضى بعدم جواز 
نزع ملكية المدعى عليه الأول من عقاره لانه 
من صغار المزارعين وهو بصفته حائزا للعقار 
يستفيد من الحكم المذكرر وله أن يدفع به 
أسوة بالمدين 

و وحمث ان المحكة ترى أن هذا الدقع فى 
غير عله ولا يصح للبدعىعليه الثانى أن يتمسك 
به دون تدخل من المدعى عليه الأول عبد الله 
أحمد ابوالنجالآنالآصل فى هذا القانون هوحماية 
صغار المزارعينالذين لايمتلكون أ كثر منغمسة 
أفد نة و ملحقاتهامتزل وماشيته الح فلا يحوز لغير 
المدين أن يتمسك ذا الحظر الذى هو شخصى 
محض حت أن أولاده وورثته الاخرون لابجحوز 
لم اللفسك به مالم يكن أحدم منطبقا على وصف 
المزارع الصغير الذى يعيش من زراعته ويعتمد 
عليبا وحدها فى حياته فا دام أنالمدين إيتمسك 
بهذا الدفع هنا وهو ليس بممستطيع ذلك لزوال 
صفته فى ملكية القدر المطلوب نزع ملكيته منه 
وزوال صفة الزراعة عنه بتصرفه فيه للغير ولا 
يحوز للحائز مطلقا أن بدعىبأنه كحائز للعقار له 
الك بكافة الدفوع الى يتمسك بها المدين لان 
المقصود بذلك هو الدفوع الشكلية امتعلقة بشكل 
الدعرى ومواعيدها وغير ذلك لابموضوع الحق 
ذاته. 
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و وحيث ان القضاء الآهلى واتختاط قد | الموضوع جلسة م مابوسنةبموإو أب تالفصل 


اطردت أحكامه على أن هذا الدفع مو دفع 
شخمى بحت يديه المدين ولا يجوز لغيره أن 
يتمسك به ( راجع فى ذلكحك حك الاستتاف 
انختلطة الرقم ١‏ نوفير سنة ١81‏ جازت ؟١‏ 
صيفة 07٠‏ رقم هب ) وحكم ممكمة استئناف 
مصر الاهلية الرقى م7 | كتوبر سنة ١105‏ 
محاماة . ١‏ صحيفة ١0١‏ عدد بإب وهو الذىحرم 
على الوارث الفسك بالقانون مالميكندو شخصيا 
عن ينطبق عليهم وصف المزارعالصغيروالمرحوم 
عبد الحيد أبو هيف بك التتفيذعلا وعملا صحيفة 
(ب.م) نبذة ,سوم الح بل أ كثرمن ذلك لايجوز 
لنفس المدين أن يتمسك هذا الحظر إذا تغيرت 
حالته بعد الحم وعند التنفيذ كا'ن يكون قد 
زالتعنه صفة المزارع أو أيسر الح ( أبو هيف 
نبذة عس#م صحيفة . .” وعبد الفتاح بك السيد 
نِذة باو صصفة و١‏ ) 

و وحيث اته بالنسبة للاعتراض ال موجه 
الى المدعئ من أن الاختصاص المأخوذ على 
الآطيان ل يؤشر بانتقاله للمدعى فترى المحكمة أن 
هذا الاعتراض لاعحل له الآن بلبحله توزيع من 
العقار المبيع ومادام أن التحويل .بالدبن صدر 
صحيحا ومستوفيا لشرائطه القانونية فليس هناك 
مايعيب الاجراءات الى اتخذها . 

ه وحيث ما تقدم يتعين رفض الدفع 

فلهذه الآسباب 

و حكمت المحدكمة حضوريا برفض الدفم 
المقدم من المدعى عليه الثاتى الشيخ أبو المعاطى 
على طنطاوى يعدم جواز نزع ملكية. الأطيان 
لسابقة صدور الح فى الدعوى /م." سنة 11و 


المشار أليها ويجحوازتزعملكيتباو حددت للدكارق 


فى المصاريف 
( قضيةحامى اقندى عوص جير وحضرعتدالاستاْمتصور 
على منصور ضد الفيخ عبد الله أو الجا وآخر وحضرعن 
الثاى الاستاذان اح رأفت بك وغبر يال قلاده رقم 149 سنة 
بور لك رئاسة وعهوية حشرأت ألقضاة عفيفئن عفت بيك 
وود لطه واحد هاشم ) 
لكالا 
محكمة اسكندرية الكلية الآهلية 
1 دلسمير سنة م1 
١‏ - معارضة فى الحم للغياى . قراعدها من النظام العام 
د جك عتتورى أو فيان . بحسب الحقيقة لا تحسب 
ارد لشم 
أيقاف الدعوى , لابطلان الا اذا حك ببطلانالمرافعة , 
فبالرغم؟ من قرار الا'يقاف يكون الحكم حضودياً 
اذا حضر الخصم فى بعض الجاسات الى قل 
الايقاف . 


الميادىء القاثوى 
١‏ الةواعدالخاصة>وازالمعارضةتعتير 
هن النظامالعام ويح ب على الحكمة ان تلاحظها 
هن تلقاء نفسها وان تحكم بعدم جوزاها اذا 
كانت مرفوعة عن - غير قابل للبعارضة 
ولو لم يدفع المعارض ضده. بذلك 
- العبرة فى كون السك حضوريا أو 
غنابيا هو حسب حقيقة الواقع لا بالوصف 
الذى تسبغه المحكمة على الحم فاذا وصفته 
خطأ بانه غيانى فبذا لايغير هن حقيقتهيانه 
حضورى وعل الحككة عند نظر المعارضة ان 
تتحقق من وصفه الحقبق .. | 
+ لايترتب قانوناعلىقرار إيقا ف الدعوى 
بطلان الاجراءاتالتى تمت فيها قبلصدوره 
وتعجيل الدعوى فم بعد لا يوجد دعوى 


العدد الثأمن ‏ 
جديدة وإما. يعيد القضية لحالتها السابقة على 
أن يسار فها على أثر آخر اجراء صحيح. ثم 
فيبا وتعتير الاجراءات الجديدة التى تحصل 
بعد التعجيل مكملة للا“جرا.ا تالسابةة ويصدر 
الحم فى الدعوى على أساس جميع هذه 
الاجراءات . 
: - وعبل ذلك وطالما محم سطلان 
المرافعة .يترتب على حضور الخصم بالجلسات 
السابقة لقرار الايقاف ان >كون الحم 
الصادر فى الدعوى حضوريا رغم تخلفه فى 
الجلسات الآخيرة بعد تتا وذلك تطبيها 
للمبدأ الذى نصت عليه المادة 090 مرافعات . 
اممو 
و حدث أن المعارضة تر فع هذه المعارضة عن 
الحكم الصادر فى القضية يتاريخ ١١‏ نوقير 
سنة 1م14 والقاضى بالزامها بأن تدفع للبعارض 
ضدهامبلغ نوم جنيهأ و يوم ملم والمصاريف 
المناسبة و ..س قرش أتعاب عاماه 
ش « وحيث ان المعارض ضدها ةررت بلسان 
الحاضر عنها بالجلسة الآخيرة بأن هذا الحم 
حضورى ومعى ذلك انها تدفع بعدم جواز 
المعارضة وعلى كل حال فانه من المجمع عليه ان 
أن القواعد الخاصة بحواز المعارضة تعتبر من 
النظام العام ويحب على المحكمة أن تلاحظبا من 
تلقاء نفسها ويتعين عليها أن تحم بعدم جوازهاإذا 
كانت مرفوعة من حكم غير قابل للبعارضة ولولم 
يدقع المعارض ضده بذلك . م راجع فى ذلك 
: مرافعات المرحوم أى هيف بك طبعة ثانة 
بند بلا11 1 » 
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موصو فا بانهغيابى إلا انه منالمقرر أيضا انالعبرة 
فىكون الحم حضوريا او غيايا هوتحسب حقيقة 
الواقع للا بالوصف الذى تسبغه الحكةعل | 1 
ذاذا وصفته خطأ بأنهغيابىفهذا لايغير من حقيةته 
أنه حضورى وعل الحكة عند نظر المعارضة 
ان تتحقق من!| لوصف الحقيق وأن تصدر حكبا 
فى جواز المعارضة على أساس مايتبين لما من 
حاضر الجلسات طبقا للمادة 9 مرافعات وما 
بعدها ير راجع المرجع الآنف ذكره والاحكام 
العديدة الملشورة مرجع القضاء الجزء اثالث على 
المادة عيمس مرافعات ٠»‏ 00 
د وحيثانالمعار ض ضدهااقامت هذه القضية 
ضد مورث المعارضة المرحوم عمد بك نوحى 
طالبة الحم بالزامه بان يدفعطا أو لانفقةشهرربة 
إلى أن يفصل فى الدعوى ‏ ثانيا ‏ بأن يدفع لها 
مبلغ .4 جنيهات قيمةمالستحقهمن ريع حصتبها 
الموروثة لها عن زوجها وبتاريخ 4 مارس سنة 
وو حكنت امحكة حضوريا بالزامه بان يدقع 
ما بجنيهات شبر يابصفة نفقةابتداء من أو لمارس 
سنة ه 9و الحين الفصل فى الدعوىك أنها تاريخ 
فى نوفير سنةى؟4 و أصدرت حكما آخرحضوريا 
بندب ير زراعى لاداء المأمورية المينة باسبابه 
وقد باشر هذه المأمورية وقدم تقريره وأظهر 
قه أن المعارض ضدها تستحق مبلغ عمسم جنيها 
و 41م ملما ولكن نظرا للجحر على المدعىعليه 
قررت المحكة بتاريخ » ديسمير سنة م١‏ 
بايقاف الدعوى وظلت موقوفةإلى أن مجلتهاتفس 
المعارضة بصفتها باعلان تنجيل أعلن للمعارض 
ضدها بتاريخ 5 مابو سنة 19517 وذكرت فى 
وقائع الدعوى وطليت المعارض ضدها وحم 
النفقة والح القبيدى وقالت أنالمدعليه توق 
بعد الحجر عليه وانحصر ارثه فيها بصفتبأ © أن 
الستروحية بنت مد لييب نوحوعيفت حارسة 
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على الآعليان المتتازح عليبا وهذا كله يسقط حم 
النفقة وأخيرا عللبت فى نباية هذا الاعلان الحم 
أولا يصفة مستعجلة سقوط النفقة المحكوم با 
و-ثاننا- رفض الدعوى بعد الناقشة فى ت#رير 
الخبير مع لإزام المعارض ضبها بالمصاريف 
والانعاب : ويحلسة ج بونيه سنئة بإب و؟ المحددة 
حضرطرفا الخصومو أبدى ك ل أقوالله ومنهاتاجات 
لجلسنةيوليهسنةينام4 ١‏ وقيباطلبالخاضرعنالمعار2 
ضدما إيقاف الدعوى <ى يفصل فى الطعن 
بالتزوير الذى قررة عن بعضالمستندات المقدمة 
من المدعى عليه ومن هده الجلسة تأجلت القضية 
الجلسة م أكتوبر سنة /ا!ا15 وى هذه الجلسة 
فقط دفعت المعارضة رسوم دعوىسقوط التفقة 
ومنبا تأجلت لجلسة ١0‏ أكتوير سنة سوه 
وصممت المعارض ضدها على طلبالايقاف م 
أصرت المعارضة على الفصل فى دعوى سقوط 
النفقة وحكنت الحكة فى نهاية هذه الجلسة أولا 


برفض دعوى سقوط النفقة وإلزام المعارضة : 
بمصاريفبا و. وقرشا أتعاب محاماه ‏ وثانيا ‏ م[ 


بايقاف دعوى الموضوع حبى يفصل فى . 


الطعن بالتزوير واستمرت الدعوى من ذلك 
موقوفة إلى ان مجلتها المعارض ضدها بتاريخ 


؟١‏ مارس سدة «م4! لجلسة م” هارس سنة . 


+40 وظلت تؤجلمن جلسة إلىأخرى لاعلان 


المعارضة وأخيرا لجلسة م١‏ نوفير سنة و9١‏ | 
وفيا طلبت المعارض ضدها الم هابا الذى | 
أظبره الخبيروقدره و ؟ ملمو جم مجنيها وينهاية 1 


الجلسة حككت لا المحكة بهذا المبلغ وهو الحكم 
المعارض فيه الموصوف بأنه حكم غيابى . 
و وحيث أنه يتضح من ذلك أن المعارضة 


الااق الصادر فى ١0‏ | كتوير سنة 19507 


ع وحيث انه طما للادة وى ؟؟ مرافعات أهل 
يعتير الحكم الذى يصدر فى الدعوى حضوريا إذا 


كان المدعى عليه حضيبر أمام المحكة فى الجلسات 


السابقة ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك و بناء 
على ذلك يترتب على حضور المعارضة يجميع 
الجلمات السابقة على قرار الايقاف المشار اليه 
أن يكون الحم الصادر فى الدعوى<ضور ا رغم 
تخلفبا فى الجلسات الآخيرة بعد تعجبلبا وذلك 
لآنه طال مالم يحم فى الدعوى بطلان اللمرافعة 
لايترتب قانونا على قرار الايقاف بطلارتف 
الاجراءات الى تمت فى الدعوى قبل صدوره 
وتعجيل الدعوى قما بعد لابوجد دعوى جديدة 
وانما يعيد القضية لخالنها السابقة على أن يسارقيها 
على أثر آخر إجراء صحيح ثم فيبا. وتعتبر 
الاجراءات الجديدة التى تحصل بعد التعجيل 
مكلة للأجراءا تالسابقة ويصدر الحكوف الدعرى 
على أساس جميع هذه الاجراءات 

و وحيث إن المعارضة تحاول التخلص من 
هذه التتانج بلدعائها أنها ما كانت قصد بتعجيل 
الدعوى تاريخ ١4‏ حايو سنة ١90‏ إلا الفصل 
لقعلل سقوط ‏ النققة وتحده:. 

ووحث أنه تضم محلا عا تقدم ذكره 
ان هذا الادعاء غير صحيح ولا أدل على ذلك 
من |نماضمنت طلباتها الختامية بهذا التعجيل الحم 
برفض الدعوى . بعد المناقشة فى تعرير اليد 
والزرامالمعار ضضتها بالمصا ريف وكذلك الماقشة 
الى دارت بين الطرفين بخصوص طلب الايقاف 
حتى يفصل فى دعوى للنزوير وأخيرا نفس قرلر 


| الايقاف يدل بأجلى دان على أن امحكة اعتبرت 

]| الدعوى الا" صل ةبحددة ولا يؤثر علّذلك ماقرره 

بصفتباحضرت مجميع الجلسات السابقة على قرار ٠‏ 
49 وهو أن « المعارضة يحلت هذه القضية 
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وتطلب طلبا جديدا وهو سقوط النفقة فيلزم 
ان تحال عل التحضير » إذلا يدل هذا القول 
إلا على قسجيل الواقع الذى حصل والمرجع 
فى المقصود بكلمة التعجيل نفسه وهى تفيدصراحة 
تعجيل الدعورى جميعباما سلف ذكرة. 

د« وحيث اله ينبيى على جميع ما تقدم ان 
مكون حقيقة الح الممارض فيه انه حك حضورى 
غير قابل للمعارضة فيتعين الحكم بعدم جواز 
المعارضة والزام المعارضة بمصاريفها . 

( قضية الست عيقه أبو المنين عن نفسها ويصفتها ضد 
الست منيره «صطفى توقيق رقم 39 سنةه#و١كرتئاسةوعضوية‏ 
حضرات القضاة بوس.ف شهدى بك وكيل المحكمة وعبد اليد 
عبر وشاحىوتد مراد التاضورى ) 
51 
محكمة اسكندرية الكلية الأهلية 
و» مانو سئنة /ا8ة! 
١‏ - ا-تشاف . جوازه أو عدمه . نظام عام ٠‏ تعريض , 
من الملحقات ولا يدخل فتقدير قيمة الدعوى 
م« - ضم قضيتين . ككل منبما مستقلة عن الا'خرى ومغايرة 
لها فى موضوعبا وأشخاصها , عدم تأثيره على قيمة 
كل منيما . 
المنادىء القانونة 

١‏ - فاعدة جواز الاسئناف أو عدمه 
تعتير من النظام العام فيا يختص بالمحسكية 
وعليها أن تطبقبا ءن تاقاء نفسها وأن تحكم 
بعدم جواز استئناف الا<كام النهائية حتى 
ولولم يدفع المستأنف عليهم بذلك 

ا التعويضات تعتر من الملحقات ولا 
يلتفت إليها عند تقديرقيمة الدعوىبل يكون 
هذا التقدير على أمماس قيمةالطليات الاصلية 

ع - لا تأثير لقرارامحكمة بضم قضيتين 
لبعضهماعلي قيمتهما مى كانت كل قَضية منهما 
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مستقلة عن الأأاخرىومغارر هلها فى موضوعبا 
وأشخاصبا 

الور 

وحث أن وقائم هذا الاستثناف تتلخص 
فما يأى: ‏ 

عوجب عقد بيع مؤرخ 4/5/ا.و١‏ 
اشترت المر حومة السيدهعلى شرف مورثةالمستأنف 
علييما السيد جمد عبار وعديله حسمن عطيه من 
المرحوم ممد عبد الله جعدار مورث المستأنفين 
قطعة أرض مساحتبا ١6٠١‏ ذراعا ثمن قدره 
١6‏ جنبها دفعته ليام : 

ورقعت القضية رقم 6م٠4‏ مدن العطارين 
سنة و( طلبت فيها الحكم بتثنيت ملكيتها 
هذه القطعة أو فسخ البيع واسترداد القن مع 
تعويض قدره ١٠‏ جنيبا والمداريف . 

و كوجب عقدييع آخرمؤرخ 4-5 - 1901 
اشترت خضره تمد متولىالمستأ تف عليها الآولى 
والمرحومة شفيقة مد متولى مورثة المستأنف 
عليهما الثانة والثالثة قطعة أرض أخرى مساحتبا 
000 ذراع بشمن قدره ٠‏ ؟ جنيهأ دفعته البائع 5 
ورفعت المستأتف عليهنالثلاثة الأوليات القضية 
رقم وم.؛ مدنى العطارين سنة م«مو١‏ طلين 
فيها الحكم بتثبيت ملكيتين لهذه القطعة أو فسخ 
البيع واسترداد الفنمع تعويض قدره .ب جنيها 
والمصاريف وجلسة 5١‏ +٠-#54ة!‏ قضت 
محكة أو لدرجة إيضم القضيةالثانية للآولى وبتاريخ 
قبراير سنة دأو حكنت ممكية العطارين 
(5) برفض الدقع المقدم من المستأنفين بسقوط 
حق المستأ نف عليهم المذكورين ف المطالبة باسترداد 
لمن (م) بالزام المستأتفين بأن يدفعوا للستأتف 
عليين الثلاثة الآوليات مبلغ .م جنيباعيارة عن 

الى 


اح 
القر.ى .م جنيها و١٠١٠‏ جنيبات بصفة تعويض 
والمصاريف الناسية (م) وبالزام المستأنفين بأن 
يدفعوا للسيدة علىشرف مورثة المستأتف عليهما 
السيد محمد عمار وعديله حسن بلغ 79 جنيها 
منه ١6‏ جنيهاالقن ووب جنيبات بصفة تعويض 
والمصاريف المماسبة وذلك بناء على ما رأته من 
حصول فسخ هذينالبيعين لللاسباب المبينةتحكمها . 

و وحيث انه يتضح من جيع ما تقدم أن 
كل دعوى من الدعويين الإذكورتين تتاف عن 
الآخرى اختلافا جوهريا قأساس كل منبما 
عقد بيع يغاير الآخر أى أن سند كل منبما 
مختلف عن سند الاخرى يضاف إلى هذااختلاف 
القطعتين المبيعتين بموجب كل منهما واختلاف 
تمنهما والمشترينفيبما ومؤدى ذلك أذكل دعوى 
تعتبر مستقلة عن الاخرى فى كيانها 

« وحيث أن قرار الضم الذى أصدرته 
الكمة الجزئية لايغير من هذا الاستقلال انها 
لم تلنجى. إليه فى الواقع إلا لتسبيل الاجراءات 
نظرا لاتحاد البائع ومجاورة القطعتين عضهما 
ولا أدل على ذلك من أن الحكية وان كانت 
حكنت فى الدعويين نحكم واحد [لاآن هذا الحم 
جاء مكونا من عدة أجزاء مستفلة عر بعضها 
استقلالا ظاهرا معناه استقلال حكم كل قضية 
عن الاخرى ٠‏ 

م وحيث انه ينبنى على ذلك أنه لايكون 
لهذا الضم أى تأثير على قبمةكل دعوى وأن كل 
منهما لانزال محتفظةبقيمتها وحدهادون الاخرى 
وما ذلك إلا تنجة اختلافسيبهما وأشخاصهما 
كا سلف ذكره وتقيجة ذلك انه لتقدير قبمة 
تصاب الاستئناف لايرجع إلى قيمة الدعوبين 
مضمومتين بل الى قيمة كل منهما على حدة 
لاستقلالها عن الاخرى فى كيانها ( راجع فى 


المدد الثأمن ‏ ألسئة الثامتة عشره 


ذلك تفصيلاحكم استئنافى ؛؟ مارس سنة ١#.‏ 
محاماه ؟ صفحة ١١١9‏ ) 

ووخف انه طقا النقرة الول من المادة 
٠م‏ مرافعات تقدر الدعاوى باعتبار قيمة الطلب 
الأصل ولايضا ف إلى هذه القيمة ما يكونمستحقا 
قبل رفعبا من الفؤائد والخسائر والمصاريف 
وغيرها من الملحقات ومن المجمع عليه أنف 
التعويضات تعتد رمن الملحقات و لايلتفت اليا عند 
تقدير قيمة الدعوى بل يكون هذا التقدير على 
أناسن قيمة الطليات الاصلة ( راجع الاحكام 
رقم ومن ومابعده هر جع القضاء الجزء الثالك 
على المادة .م مرافعات ) وما ذلك إلا لان 
هذه التعويضات لا تقوم إلابقيام الطلب الاصلل 
وتتعدم بأنعدامه 

« وحيث انه تطبيقا هذا المدأ تكرن قبمة 
الدعرى الآولىرم هرم . وستة سجس ١6‏ جنيبا 
فقط وقيمة الدعوى الثانية وم.ع سنة مسو؛ 
.م جنيها فقط وهى قيمة الطلب الاصل فى كل 
منهما يدون نظر إلى التعويض المطلوب فههما 
وهاتانالفيمتان تدخلان فى النصاب النهائى للقاضى 
الجرثى وبناء على ذلك يكون الحم الصادر فى كل 
دعرى منهما غير قابل للاستئناف 

ووحيث أنه من المقرر ان قاعدة جواز 
الاستثناف وعدمه تعتيرمنالنظام العامفما مختص 
بالحكنة وعليها أن تطبقبا من تلقاء تفسها و نتمم 
بعدم جواز استئناف الاحكام الانتهائية حتىولو 
لم يدقع المستأتف عليهم بذلك ( راجع أبوهيف 
مرافعات ند “و«ب؟؟١‏ وما بعده والاحكام من ركم 
5م ومابعده عللالمادة م.م مرافعات هر جع 
القضاء الجز. الثالك ) 


ووحيث انه بناء على ذلك يتعين الح بعدم 
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جواز الاستئئاف المرفوع من المستأتفين لذلة 
نصاب الدعويين ٠‏ 
( قضية ورثة المرحوم#د عبد اللهجعدار وأخرضد خغيره 
عمد متولى و آخرين رقم +70 سنة ع١‏ سن ياهيثة السابقة ) 
16 
حكة اسك ندربة الكلة الآهلية 
0 مارس سنة /10 ١9‏ 
١‏ - تفتيش منزل المتهم فجنايةأوجنحة , حقالنياية . مطلق 
؟ - تفتيش - تقديره . متروك للنيابة . خاضم اراقية 
القضا, بد ذلك . 
المبادى. القانونة 
١م‏ تقيد الفقرة الأولى من المادة .+ 
نحقيق جناباتسق النيابة العمومية فى« تفتيش 
منازل المتهمين » إلا بأن يكون فى جتاءة أو 
جنحة ول برد مهايا جاء بالفقرة الثانية شرط 
قيام أماراتقوة أو قراءن كافيةعلارتكاب 
المتهم للجناية أو الجنحة ما يشعر بأن حق 
النيابة فى « التفتيش » مطلق لها فيه منتوى 
الخريةمتى نحةق الشرط الوحيد الذى بتطلبه 
القانون وهو أرتكاب الجناية أو الجنحة 
٠‏ - وتقدير هذا الامر متروك لانيابة 
العمومية عل أن يكون بطبيعة الحال خاضعاً 
لمراقبة القضاء وهو من هذه الوجبة أمر 
موضوعى يتعاق بالوقائع لا بالقانون 
الور 
د حيث ان الخحاضر عن المهمين دفع بطلان 
التفتيش باء عن أن الآذن الذىصدر به من النياية 
العمومية غير مطابق للقانون لأانه طقالدادة .م 
تحقيق جنابات تشترط ان يكون هذا النفتيش فى 
جناية أو جنحة ثبت ارتكابها 


يذنا 


قبل صدور الآذن لا أن يكون الغرض منه 
| كتشاف ارتكاما  »‏ وثانيا ‏ أن تكون هناله 
قرائق وأدلة على ارتكاب المتبم لا وهذانالشرطان 
ل يكونا متحققين قبل صدور الآذن بالتفتيش 

د وحبث أنه عراجعة الفقرة الآولى من 
المادة .م تحقق جنايات يضح أنهالم تقيد 
حق التيابة العمومية فى تفتيش منازل المتبمين 
الا بأن بكون فى جناية أو جنحة ولى برد مبذه 
الفقرة خلاها لماجاء بالفقرة الثانية الخاصةبتفتيش 
منازل غير المّهمين او المادة +م تحقيق جنايات 
الخاصة بأحوال الحبس شرط قيام امارات قوية 
او قرائن كافية على ارتكاب المتهم لاجناية أو 
الجنحة مما يشعر تماما بأن حق النيابة فى التفتيش 
مطق لا منتبى الحرية فيه متى تحقق الشرط 
الوحيد الذى ,تطلبه القانون وهو ثبوت ارتكاب 
الجناية أو الجنحة وتلقاء مذا النص الصريح 
لاداعى مظلةا للاستشهاد عر لجع الشراح 
الفرنسيين وذلك لاخةلاف النص ف القانونين 

« وحيث انه وانكان يحب بلا نزاع ان 
يشيت ارتكاب الجناية او الجنحة إلا أن تقدير 
هذا الآعى متروك للنيابة العدومية صاحبة الحق 
على ان يكون بطبيعة الحال خاضعا أراقبة القضاء 
وهو من هذهالوجبة اس موضوع يتعلقبالوقائم 
لا القانون . 

ووحث أنه ثابت من التحقيق أنه تقدمت 
ضد المنبمين عدة شكاوى,أنهما يتاجران فالمواد 
الخدرة وقام رجال البوليس بعمل التحريات 
الى تؤيد صمة هذه التبمة وفضلا عن ذلك فقد 
اشترى احد المرشدينمن المنهمالاول مأدة مخدرة 
وكل هذه الآدلة تنىء عن ثبوت وقوع الجحة 
فيكون من حق النيابة العمومية أن تصدر مها 
اذنا بتفتيشمنزل المتبمينو لا يكونق هذا الاذن 
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العدد الثاأمن السنةالثامنة تكشر ةٌُ 


أية مخالفة للقانون وبناء على ذلك لايكون التفتيش 
الذى حصل بناء عليه باطلا ومن ثم يكون الدقع 
بالبطلان فى غير مله و يتعين رفضه 
و وحيث انه فيا يتعلق با موضوع فالحكم 
المستأتف فى عله لاسبابه اللتى بتىعليها والتى تأخذ 
ا المحكة وزيادة على ذلك فان الضغائن الثى 
أشار اليها الممبمان لم تكن بينبما وبين الضابط 
. عبد الرحمن حرفوش بل بينه وبين شخص آخر 
بدعى احمدحد مصطق المراجى و إذا كانت المحكة 
فى القضية رم م. «مخدرات كرموسسنة 170 
شكت فى شبادته ضد المتهم المذ كور ولم ترح 
اليا فلدس معنى ذلك انه شباداته دائما تكون غير 
صصميحة سما إذا كانت ضد شخص آخر غير من 
يعاديه . يضاف إلى ذلك ان فى الدعوى الحالية 
شهودا آخرين شبدوا بصحة التهمة تماما وبضبط 
المواد المخدرة بمنزل ودكان المتبمين أما القضيتان 
المضمومتان رقم 44 و بب مخدرات كرموس 
سنة مو ففضلا عن|نهماضد اشخاص آخرين 
غير التبمين فان اللراءة فى ثانيتهما بنيت على 
خلو المادة المضبوطة من المواد النخدرة ولم 
برأ فى الثانية الا متبم واحد للشك فى الآداة 
المقدمة ضده وحك بادانة الآخير بناء على شهادة 
الشهود وليس فىكل هذه القضابا أى دليل ضد 
حرفوش افندىعلى انهيلفق الانهام وخترعالادلة 
وبتاء على كل ذلك يتعين تأبيد الحم 
فلهذا الاسباب 
حكنت الحكة حضوريا شبول الاستئناف 
شكلا ورقض الدفع بطلان التفتيشوتأيد الحم 
المستأئف بلا مصاريف . . 
( فنية النياية ضد عبده مخد حسين المراجى وآخر 


رقم وده سنة بمو1 س رئاسة وعضوية حضرات القضاة 


يوسنف شهدى يك وكيل الحكة وعيد الخيدصروشاحى ومراد 


الناضورى وحضور حضرة الاستاذ مود على وكيل النيابة ) 


لأسن 
محكمة اسكندربة الكلية الأهلية 
أبريل سنه ١9181/‏ 
ؤ-اجارة ‏ تجديد ضمنى . احاب وقبول ضمنيان . 
0 استنتاجهما أمر تقدبرى . 
؟ - بقا. المستأجر بالمين بعد نهاية مدة الاجحارة وانذار 
المؤجر . اغتصاب . تمويض ,ادل عادة أجر المثل 
المنادى. القانونة 
١‏ - أساس التجديد الضمنى إيحاب وقبول 
ضمنيان بين المستأجر والمؤجر يستتتجان 
من بقاء المستأجر ,العين المؤّجرة بنة تجديد 
متروك للقضاء حسب ظروف كل قضية 
" - مجردبقاء المستأجر بالعين المؤجرةلآى 
سيب عر ط ىكمر ض أومانع آخر بعدمأيةمدة 
الابجحارالذى أ صبحمفسوخاباخطارهالمؤجرفى 
يعد إغتصابا 
ع-وق هذه الخالة للا كران لليؤجر إلا 
حق المطالة بالتعويض ويكونف العادة أجر 
المثل عن المدة التى بق فيها المستأجر بالعين 
المؤجرة 
2 
فى ان الدكتور نجيب محروس استأجر من جمد 
اقتدى وى افندى الغيار شفة بابجار شبرى 
قدره ...7 قر شلدة سنة ابتداءمنأول ١‏ كتوبر 
سنة ومو لغاية آخر سبتمير سنةم4؟1 ومتفق 
بالبند الثاتى على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين فى 
فسخ الايحار فعليه اخطار الطرف الآخر كتابة 
قبل نباية المدة بشبر واحد وإلا يحدد الاجحار 
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لمدة سنة أخرى وفى 19 أغسطس سنة +سمو١‏ 
أرسل المستأجر خطابا موصى عليه لليؤجرين 
مخطرضصا فيه برغبته فى عدم تجديدل عمد الابجار 
إلا إذا عل عقد جديد أى شرو ط جديدة وذكر 
به صراحة « وفى حالة عدم تجديد الايحار بعقد 
جديد يكون الايجحار منتهيا » ولكن المستأجر 
لم مخل الشقة المؤجرة فينهاية شبرسيتمير وأرسل 
للنؤجرين بتارييخ م أ كتوير سنة >مة؛ خطابا 
آخر يكرر لما فيه تصميمه على فسخ الايجار 
اعتهاداً على الخطاب المذكور ويعتذر لعدمامكانه 
اخلاء الشقة لعدم اتمام الاصلاحات الضرورية 
بالشقة الجديدة الى استأجرها لعادنه وأبه لذلك 
سيق بها بضعة أيام وللكنه سيدفع ايجار شبر 
أ كتوبر كاملا وفعلا دفعه لما وفى نمس بوم 
8 أ كتوبر سنة 7و أرسل المؤجران خطاباً 
للمستأجر يقولان فيه أنه نظرا لعدم اخلاء الشفة 
فى نهاية المدة يعتير الابحار تحدد لمدة سنة أخرى 
وفى تاريخ .مأ كتوبرسنة مو أخلى المستأجر 
الشقة فعا وعرض مفائيحبا على المؤجرين 
فرفضا استلامها قأرسلها لهما بالبريد فى ٠9‏ منه 
وللكنبما مما على الرفض ثم عرضها عليهما 
رسيا ف ١.‏ نوشير سنة 8705| فلم يقبلاها وبعد 
ذلك أقاما دعواهما طالبين فيها إإزام المستأجر 
بأجرة شبر نوفير سنة +#و١‏ ومايستجد بناء 
على أن الابجار يجدد لمدة سنة وقد قضت محكمة 
أول درجة لهما بمبلغ ب“ جنيباتأجرةشهر نوفير 
سلة امو؟ فقط بناء على أنه بعد فسخ الابجار 
الأصل يصبح الايمار مشاهرة لمدة غير محدودة 
ولفسخه يحب عمل تنييه قبل تباية الشهر مخمسة 
عشر يوما ولكن المستأجر لم يخرج إلا يوم 
؛» أكتوير سنة +19( فيكون مازما بايجار 
شهر نوفير . 


و وحيث أن ماذهب إليه المؤجران من ان 
خطاب ١4‏ أغسطس سنة +1 لاتحمل معتى 
التتيه بالفسخ فى غير محله لان عبارته ظاهرة 
وواضحة وأن كان المستأجر طلب عمل عقدجديد 
فانه بنهايته أفصم عن غرضه بانه فى حالة عدم 
تحرير هذا العقد يعتبر الايجار منتبيا وقد استلم 
المؤجران هذا الخطاب دون أن يعترضا عليه 
وكانا يتتظران أن يقوم المستأجر باخلا. الشقة 
المؤجرة كا يفم من عبارة خطامما المؤرخ 
م أكتوير سنة ١8+‏ وبناء على ذلك يصبح 
الايحار مفسوخا حك القانون بناء على هذا 
الاخطار الذى حصل ف الميعاد طعا للبند التاق 
من عقد الايجار . 

و وحيث أنه بعد ذلك يتعين البحك فى 
المركر القانونى للستأجر ليقائه بالشقة المؤجرة 
بعد مهأ بةمدة الابجار لخاية؛ أ كتو برسنة ١‏ 
وهل ي«تير ذلكامتدادا للاجار السابق أو تجديداً 
ضمنيا له أو إبجارا جديدا لمدة غير محدودة تتجدد 
شبريا بعدم الاخطار أى مشاهرة أم يعتبر 
اغتصاب ٠‏ 

م وحمث أنه ظاهر انه لايعتير امتدادا للعقد 
الأصل لآن المستأجر تخطابهالمؤرخ 19 أغسطس 
سنة جمو؟ أخطر المؤجرين بعدم رغبته فى هذا 
الامتداد صراحة . 

و وحيث ان ماذهبت آله محكمة أول درجة 
من قيام إبحار جديد « مشاهرة » يعد فىالواقع 
إنشاء لتعاقد لم يحصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين 
وكل منهما بدفاعه لم يتجه نحوهذا الرأىفالمستأجر 
يقرل بان الاجار فسخ و يعتير نفسهمغتصبا للعين 
المؤجرة والمؤجرات يقولان بتجديد الابجار 
تجديدا ضمنيا لمدة سنة أخرى واذلك يتعين[همال 
هذا الرأى 9 
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و وحيث ان أساس التجديد الضمتى إيجاب 
وقبول ضمنيان بين المستأجر والمؤجر ستتجان 
من يقاءا مستأجر بالعين المؤجرة بنيةتجديد الايجحار 
ومن رضاء الأؤجر ببذا التجديد وعدم اعتراضه 
عليهوهذا الاستنتاجأمر «وضوعىمتروك للقضاء 
حسب ظروف كل قضية . 

د وحيشانهثابت ماتقدم ذكره أنالمستأجر 
بعد أن لم يستطع إخلاء العين المؤجرة فى نباية 
شهر سيتميرسنة م196 سارع بارسال خطاب 
ما كتوير سنة م11 للمؤجر ينبين لهما عذره 
وفى الوقت نفسه بو كدهما رغبته فى فس العقد 
وعدم يجديذه ونه سيخل الشقة المؤجرة بعدتمام 
الاصلاحات فى الشعةالجديدة وفعلا أخلاهابوم 
:| كتوبر سنة +1 وهذه الظروف كلبا 
تدل يأجلى بيان على أن نيته لم تنكن منصرفة فى 
أى وقت من الآوقات إلى تجديد الابجار وبذلك 
يكون قبوله غير متوفر ولايمكن فى هذه الحالة 
القول حصول اتفاق ضمنى عل التجديد الضمنى . 

ووحيث انه لايبقى بعدذللك إلااعتار المستأجر 
حائزا للشقة المؤجرة بعد نهاية مدة الابجحار بلا 
سند قانونى أى مختصبا لا وهو ماتؤ يده جميع 
ظروف القضية وعلى هذا !لرأى اجماع الشراح 
وانحا م و راجع عقد الايجارللستبورى بند نام؛ 
صفحة هوه وحم مصير استئناف 7؟ أغسطس 
سنة ١40107‏ محاماه .م صفحة 8+ و ه ينابر سنة 
“لوجر اددة قضائية وم؟ صفحة ١١‏ وكلهاتقول 
ان بقاء المستائجر لأى سبب من الأسباب لمرض 
أو صعوبة طارئة فى الانتقالي! هى حالةالدعرى 
الحالية أو أى مانع آخر بالعين المؤجرة بعد ان 
تقرر فسخ الايجار لايعتير تجديدا ضمنيا بل 
يعد اغتصابا . 


2 وحيث أنه فى هذهالخحالة لايكون للمؤجر 


إلا حق المطالبة بالتعويض ويكون فى العادة أجر 
المثل عزالمدة التى بقى فباالمستا جر بالعينالمؤجرة 
« راجع السنهورى البند الانفذكره والاحكام 
الفرنسية المشار اليها بالحاشية نمرة « وحم 
استئتاف مصر م ابريل سنة 1٠.5‏ مجموعة بن 
صفحة 6186 

و وحيث انهثابت ماتقدمذ كرهانالمستائجر 
دفع 0 ا كتوير سنة مو كاملة أى 
اجرة الشهر الذى شغلفيه الشقة المؤجرة فكون 
قام يدفع التعويض المستحق عليهعن مدةاغتصايه ٠‏ 

« وحيث ان المؤجرين لم يدعيا تحصول 
ضرر آخر لهما نتيجة هذا الاغتصاب ولم يقدم 
فى القضية أى دليل على حصول مثل هذا الضرر 
ذكزة كل التعويض الرعدق لبا هو أجرد 
هذا الشرر فقط 

و وحيث أنه بناء على ذلك تكون دعوى 
المؤجرين على غير أساس ويتعين رفضها و يكون 
الحم المستأنف فى غير حله ويتعين الغاؤه ٠‏ 

( قضية الدكتور تحيب محروس ضد عمد أفندى الغبار 
وآخر رقم ١10‏ سنة بمو س رثئاسة وعضوية حضراتالفضاة 
يوسف شُهدى بك وكيل الحكمة وعبدالحيد عبر وشاحى و#د 
مراد الناضورى ) 

خض 
محكة اسكندرية الكاية الآهلية 


١م‏ مابوسنة 1919 
١‏ استئناف , أسياب . عدم ذكرها فوصحفة الاستتناف . 
ات المستأتف عايه. لا بطلان 
- صحفة الاستثاف ٠‏ وجود سيب للبطلان , حضور 
المستأنف عليه . زوال ابطلان , 
المنادى. القانونة 
١‏ الأسباب التى يحب أن تشملها 


صحيفة الاستئناف يحب أن تكون أسبابا 


العدد الثأمن - السنة الثامنة عشرةٌ 


أدب 


تفصيلية تقناول موضوع النزاع وتبين وجبة 
نظر المستأنف بوضوح وعبل ذلك لا تعتبر 
عبارة ( أن الك المستأئف مجحف بحقوق 
المستأنف ) سبباكافيا للاسئناف وفى هذه 
الحالة تكون صحيفة الاسكناف باطلة لعدم 
اشمالها عل أسباب . 

وهذا البطلان لين من التظام العام 
لإآان المشرع لى يرد به تحقيق مصلحة عامة بل 
مصلحة المستأتف عليه وحده وهى تمكينهمن 
الوقوف عل وجمة نظر المسأنف حى يستعد 
لها ولذلك يوز للمستأنف عليه أن يتغاضى 
عن هذا البطلان ولا يتمسك به )١(‏ 

؟- تطيقا للسدأ العام المنصوص عنه 
بالمادة مم( مرافعات بزول هذا البطلان 
ويسقط حق السك به حضور ااستأتف 
عليه بحلسة الاستئناف (؟) 


(1) يلوح لنا أن البطلان واجب فالنسخة 


الغية تقول ووإلا أن المنل لاغنا > والديخة 
الفر نساوية تقول 6غف[آندم 06 عماعم 8 

)2( نص المادة عرم؟ مرافعات عام حصقة 
بحسب الظاهرفالورقة الباطلة,زول بطلانها حضور 
الخصم فان أراد التمسك بالبطلان وجب عليه 
العفيس اللشوز سق عدن الم علدنا 
ثم يعارض فيه أو يستأتفه إن كان لا تجوز فيه 
المعارضة فينقض الحم الأول بالمعارضة أو 
الاستثناف وتضيع كل الأجراءات السابقة وليس 
فى ذلك حكة ولا عدل والذى تراه أنه يحب على 
الشدارع أن يفرقبينالبطلان الذىيزول بالحضور 
وبين ما لا يزول بالحضورفيجعل الأول مقصورا 


امير 

م حيث ان المستأف عليه دفع بعدم قول 
الاستئتاف لعدم وجود أسباب بالعريضة . 

ووحث انه يلاحظ أن مارته القانون 
بالمادة جم مرافعات على عدم اشعال عصفة 
الاستتتاف على الأسابالى يبنى عليبا هو بطلان 
هذه الصحيفة لاعدم قبول الاستئتاف وكان 
يحب أن بكون الدفع بالبطلان لا بعدم القبول . 

« وحيث انهبالاطلاع على صحيفة الاستئناف 
يقبين أنكل ماذكره المستأنف بها من أسباب 
هو أن الحم اللبتاعل مجحف بحقوقه وبجوز 
له اسكئثافه . 

د وحيثانهمنالمقطوع بهأنمثل هذهالعبارة 
لاتكق سبا للاستتناف لان القانون وهو 


أمامها فانه ميّ حضر الخصم فى الموعد والجرة 
ولو كان فيها خطأ فقد زال سببالبطلان ولكن 
إذا وجب أن يكون الميعادبين الاعلانو ا لحضور 
ثمانية أيام لآن الاستئاف فى دعوى كلية فان 
الغرض هو الاستعداد للدفاع لخضور الخصم 
لا يدل على حصول ذلك ٠‏ وإتما يدل عل عليه 
يموعد الجلسة ومكانها فقط ومثل ذلك عدم بوان 
اسم الطالب واعلان صحيفةالاستئئاف بلا أسباب 
ومكذا فلاذا لا يحضر الخصىم لااول وهلة 
ويطلب البطلان؟ وأى علاقةبين حضور الخصم 
واستيقاء المعاد القانوتى أو عليه بالأسباب وغير 
ذلك ولماذا يكلف الانتظار حتى يصدر الحم . 
ولماذا تكلف الحكمة اصدار الحكم مع جواز إلغاته 
بعد ذلك ؟ وقد تُكون سارت سيرا طويلا متعبا 
فى إجراءاتها بللاذا لانقول أنالقانون أراد هذا 
التفريق بين الحالتين بالرجوع ف النفسير إلى 
علة التشريع 


ووب 


بحم بالمادة المذ كورة ذ كر الاسبابالتى بنى عليها 
الاستكناف يعنى أن تسكون أسياباًتفصيلية تتناول 
التزاع وين بوضوح وجبة نظر المستأئف 
والمكة فى ذلك تمكينالمستأ نف عليهمن الوقوف 
عل وجبةنظر المستأ تف حى يستعدها أماالالفاظ 
العامة كالى استعملبا المستأتف فلا تؤدى هذا 
الغرض ومن ثم تكون حيفة الاستئناف ياطلة؟ 
زراجع فى ذلك الاحكام رقم ٠19‏ و86 ١ه‏ 
ولالم.ة مرجع القضاء الجزء الثالك على المادة 
عدم مرافعات) . 

م وحيث أن هذا البطلان ليس من النظام 
العام لان المشروع لم برد به تحقيق مصلحة عامة 
بل مصلحة المستأنف عليه وحدهكا تقدم ذكره 
أما القول بأن الغرض منه منع الاستئنافات التى 
ترفع بدون ترو كا قال حكة الاستتناف بحكبا 
الصادر فى وس يناير سنة ١91١‏ مجموعة 1١‏ 
صفحة .مم فلا تؤيده الفقرات الاولى من 
المادة سوس البى شير إلى اجراءات لاتهم إلا 
المتقاضيين وعلى ذلك يكون من حق المستأنف 
عليه أن يَعْاضى عنه ولايتمسك به . 

ع وحيث أنه طقا للمادة مم١‏ مرافعات 
يزول مااشتمات عليه صحيفةأى دعوى من بطلان 
تحضور المدعى عليه فيهاويسقط حقهف الدفع به . 
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و وحمث أن نص هذه المادة عام ويشمل 
جميع الدعاوى بلا استثناء ولا نزاع فى أرنف 
الاستتئناف فى مقام دعوى فتسرى عليه هذه 
القاعدة وبناء عليها ,زول ما يلحق صحفة أى 
استئناف من بطلان تحضورالمستاأ نف عليه بالجلسة 
أما إذا أراد القسك به فا عليه إلا أن يتبع فص 
الفقرة الثانية من المادة مم١‏ وعلى هذا الرأى 
اجماع الاتحكام ,2 راجع الاحكام دم قلاف 
و 4+وباو 6و مرجع القضاء الجزء الثالك 
صحيفة مم1 ». 

و وحيث انه تطليقاً لهذه القاعدة ينينى على 
حضور المستأنف عليه بالجلسة زوال بطلان 
صحيفة الاستئناف وسقوط حقه فى الفسك به 
ومن ثم تعين الحم بذلك ويكون الدفع على 


غير أساس . 


فررزم الوسياب 
حكمت الحكمة حطضوريا سةوط حق 
المستأئف عليه ف القسك ببطلان صحيفة 
الاستتتاف لعدم اشتهالها على الا"سباب وحددت 
للمرافعة فى الاستثناف جلسة 16 يونيه سنة/مو | 
واعتيرت النطق بهذا الحم اعلانا للطرفين . 
( قضية عبد الحيد حبور ضد اراهيم عبد الرازق حبور 


رقم 19 نة عوج س بالمبئة السابقة ) 


بن 


عرمر 1 ١‏ 2 سوج 
ولك 10 2 
يه ل -هك 


سس 
حكة الاسكتاف الختلطة 
ع فبراير سنة ١94‏ 
دعوى وضْم اليد . أرض داعلة فعلا فى الطريق العام . 
عدم قول . 

المدأ القانوق 

لمكانت دعوى وضع اليد تقتضى ممن يرفعها 
أن يكون واضعا اليد تنج من ذلك أنه إذا 
أدخلت قطعة من الأارض فعلا فى الطريق العام 
فالكبا نفسه ليس بواضع اليد ويترتب على 
ذلك أنه لا يستطيع رفع دعوى منع التعرض 
عتمتدامههمء مع ومتعج فن باب أولى 
لايستطيع ذلك من يحتل قطعةملاصةةلحذة القطعة 
الآسباب : 

يت النبفا اي يناد اانا عق 
الم الصادر فى مادة وضع يد من محكلة مصر 
الجرئية بتاريخ ؛ مابو سنة م5 ؟ برفض دعواها 
التى طلبت فيها الحكم على اسكندر الياس باقفال 
باب فتسهفى حائط من حيطان منزله ليصلمنه إلى 
زقاق غير نافذ ادعت أنه زقاق خاص وهذا 
الزقاق جزء من جموعهشوارعوحارات أوجدها 
منذ ثلاثين سنة بحى شيبرا بالقاهرة روسانومالك 
الأراضى الى جزأها قطعا للمبيع 

وهذءالشوارعوالحارات لم تدخلها الحكومة 
فى المللك العام وليكن شأنها منذ هذه التجرئة 
وبوجه خاص منذ بناء هذه القطع شأن الشوارع 
الثى أصبحت من المنافع العامة عرسوم أي أنها 
مفتوحة المرور العربات وغيرها بدون أى قيد 


وقد امتلكت السيدة بسار قطعة حدها 
الزقاق المتنازع عليه منالجبة الغريةوهى لاتدعى 
ملكية هذا الرقاق ولكنماتقررأنه لاينتفع بهى 
الواقع غير منزلها ومنزل ورثة مصطق أبو زيد 
المقابل لمنزلها فان لم عليه بايا 

وتزعم أنها مهنم اسكتهر اليس وهو الجار 
النى يسد ملك الزفاق من أن يفتح ابا عليه 
وتحم عله اقفال الباب الذى أحدثه فى حائطه 
الخاص وترى فى هذا العمل تعرضاى وضع 
يدها فهى تطلب منع هذا التعرض بدعواها 

هذه الدعوى غير مقبولة لآن دعوى وضع 
اليد تقتضى أن يكون رافعبا واضعا اليد والسيدة 
بيسارا لايمكن اعتبارها واضعة اليد على هذا 
الزقاق غير النافذ باستعالها إياه فهى تستعمله كا 
تستعمل جموعة الحارات الى أنشأها روسانو على 
أن شأنبافى ذلك شأن جميع سكان الأرض 
اليجزأة والمبور بوجه عام 

فاذا أدخلت قطمة من الآأرض فى الطريق 
العام فا مالك نفسه لاتحتفظ يوضع اليدحتى يرقع 
دعوى منع التعرض ) - محكمة الاستئناف 
فى با؟ ديسمير سنة عمو( مجلة التشريع والقضاء 
سنة باو ص 4١‏ ) 

ومن باب أولىلاتقيلهذه الدعوىيمن يشغل 
جزءا ملاصةا لذه القطعة وهذه هى حالة السيدة 
مارى بيسارا 

ولذا يتعين عد الحم الصادر على السدة 
المذكورة بتعويض قدره عشرة جنيبات رفع 
هذه الدعوى الكيدية ورفض استئنافها الفرجى 

للق 


م 
المرفوع من الياسلجعل التعويض خمسينجنيبافان 
و هذه الآأساب 0 


حكنت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا 
وف الموضوع تأبيد ١‏ 
إياممع ذلك باعتبار الدعوى غير مقبولة بدلا من 
رفضبا وتأبيده فيا عدا ذلك والزام الست مارى 
بيسارا بالمصاريف الى استجدت واتعابالحاماه 
(السئة السابعة من المجموعة الجديدة يجلة مصر 
القضائية ص +4 القسم الفرفساوى ) 

: انض 
٠‏ محكمة الاستئناف ال#تلطة 
١‏ نوشبر سنة مبمو١‏ 
-١‏ إدارة . جمارك , لا حتها . تفتيش فمادة تهريب . 
طريقه . 
- شهادة الشبود لدى البوليس . عيوب شكلية . تناأصها 
: فومادة التهريب . 0 الدخان . 

المنادىء القانونة , 

4١ التفتش الذى يبي عقتضى المادة‎ - ١ 
من لاتحة الجارك أن لا حصل إلا من شروق‎ 
الشمس إلى غروما ويتصريح سابق من السلطة‎ 
القنصلية اتما هو النفتيش الذى تحصل بداخل‎ 
الما كن وانخازن أوعلىظه رسفينة أجنبية راسية‎ 
فى ميثاء مصرى‎ 

# - المادتان وم ء وب من قانون تحقيق 
الجنايات الآاهلى اللذان بحتهان تحليف الشيودالهين 
إنما تخصان التحقيقالذى تقوم به النياية أوقاضى 
التحقيق فبمالا تطبقان أبداً فى حالة التهريب على 
اجراءات التحقيق واستجواب الشبود حين يقوم 
بها ضباط بوليس أحد الموانى 

م إذا كآن شاهد من سمعه ضابط اولس 
لم يوقع إلابيصمة أصبعه مع أنه وقع مخطه أمام 
اللجنة الجركية فليس فى ذلك شائة إذ لا ثى. 


العدد الثامن .. السئة الثامنة عشيرة' 


بمنع شاهدا يعرف القراءة والسكتابة من التوقيع 
ما . 

؛ - العيب فى الشكل الذى يمع فى تحقيق 
قضية تريب ليس من أنه تخليص المهم من 


لحك المطعون فيه معدلة | المرئولية التى جرها على نفسه خصوصا إذا كان 


التهريب ثابتا عليه بوقائع لا نراع فيها . 
- بمقتضىالمادة هم من لانحة. الجارك تعتير 
من المبرئات الادخة الى تو جد ف أى مكانحالة 
عخالفة للوا' . ّْ 
( جازيت منة ١9‏ ص ولم) 
كانت اللجنة اللي ركية يبور سعيد حكات على 
ثنين من الأجائب باعتبارهما قد ارتكبا تهريب 
الدغان وحكدت عل أحدهها بمصادرة السجاير 
المضبوطة و حكدت عليهما متضامنين بغر ام ة//جنيبا 
فعارضا أمام محكمة النصورة الختلطة فى هذا 
الحم شكنت بالتأبيد ولمااستأتها نمسكا بالاوجه 
المتقدم ذكرها وحكدت الدائرة الأولى بمحكة 
الاستئناف الختلطة عا ديك خلامةه وأبدت 
الحم الابتداتى واستشبدت فى أسباب حكراحين 
ذكرت المدأ الرابع من المبادى. المتقدمة بحكم 
حكمة الاستئناق الختلطة الصادر فى ١5‏ أريل 
سنة 9.وو المتشور ىق بجلة التشر يع والقضاء 
سلة .1 ص ب7ا4* 
عن 
حكمة الاستئناف الختاطة” 
8 فرابر سنة ١9890‏ 
أدارة , لانمة 5 وليه سنة عووو١‏ وقرار هو سيثمير 1518 . 
> ونه ارون رويط خخ الرترى (افرك) < 
لزومه . مخالفة ناشئة عن تغييره . امتتاع انالف 
من الذهاب الى مركز البوليس . تتائحه . الاستيلا. 
على الرخصة والمرة فىهته الحالة ليس عملا استبدادياً 
المادى. القانونة ش 
١‏ انه وان لم يذ كر الحرك ( الموتور) 


لأعدد الثامن ‏ السنة:الثامنة عشرةٌ 


ذ*؟0 


'صراحة فى القرار.الوزارى الصادر فى ٠‏ سيتمير 
سنة م41 الذى جاء به تفصيل القطع الى يحب 
خصبا ستوياً ذلك الفحص اللمأمور به فى المادة 
الرابعة من لاتحة ١‏ نيرليه سنة ٠606‏ إلا ان 
ضرورة لخص اموتور تستنتجمن النص الا”خير 
فانه يحتم مراقبة شروط الا*من فى العرية 
ولذا كان تغير محرك ااسيارة ولوءؤقاً 
يدون أخبار الو ليسويدون لض جد بد معدردآأ 
مخالفة للمادة الثانية من لانحة السسيارات 
؟ لا كان للبوليس المق الذى لامراء 
فيه فى أن ستصحي معه الخال ف إلى تقطة الو ليس 
وأن يتخذ جميع الوسائل المؤديةإلى هذا الغرض 
فان سحب رخصة المرور والاستيلاء على مرة 
العربة حين امتناع السائق عن إيصال العربة إلى 
النقطة ليس فيبما عمل امتبدادى بتولد عنه 
تعويض . 
( جازيت سنة +« ص /ام ) 
ا" 
حكمة الاستئناف المختلطة 
ه مأبو سنة م1 
ملك وى . ائرات الاذن بشغله . طلب الاطلاع عليه 
0 يدفار الجهة الادارية . غير مقبول , طرق التحقيق 
لا"ثبات دعوى أصلية لم توجد . عدم قبولها . 
المادىء القانونة 
١‏ - من يشخ لجزءآمن الملك العموهى للدولة 
ويزعم أنه يكبت احتلاله بامتيازمن الحكومة ثم 
لا يقدم مستنده ولا أى دليل قد يثبت وجوده 
لا يقبل منه أن يطلب اطلاع المحكمة على أوراق 
الجبة الادارية لتبحث فيا عن أثر تدوين هذا 
الامتياز لآنه يدعى شيئا فعليه اثياته 


؟ - من يشغل جزءا من الملك العام ويطلب ' 


الحضور أمام الحكة لازالة الترا كيب التى وضعبا 


فيه فيطلب احتياطيا الحكم محفظ حقه فى المطالبة 
فى المستقبل بالتعويض عن ذلك أو تعيين خبير 
لتقدير قيمة هذه الترا كيب فالطلب الاحتياطى 
الأول لا يتفق مع الحكللحكومة بطلباتها كذلك 
يتب الم بعدم قول تعبين خبير لتقدير قيمة 
الترا كيب المراد تزعبا لآنه لا يمكن الحم باتخاذ 
طريقة التحةرق من أجل دعوى أصلية لم توجد 
بعد إلا مالصاحب الشأن من رفع دعوى «ستعجلة 
بهذا الخصوص ( جازيت سنة ,وو ص وم ) 
( كانت مصلحة خفر السواحل ومصايد الاسماك 
رفعت دعوى على أحد الآجانب بأزالة تركيبة 
من الخشب بملكبا وكانت مرفوعة على قواثم 
بالبحر بأبوقين و ندع أنه أقامهتاك هوأودالوس 
اشا ناقل هذا المق إلبه منذ سنة مم1 بأصس 
خدلرق جانالمدة نسع وتسعينسنة وأنه قدرخص 
لهفيه بأقامةحمامات بحر بة فشكنت محكة الاسكندرية 
الابتدائية اختلطة بطلبات المصلحة واستأتف الحم 
لفكت محكة الاستئناف بما تقدمت خلاصته ) 
؟/ 
يحكمة الاسئناف الختلطة 
5 فبرآير سنة 199 

ط- حجز عقارى , عدم اتخاذ محل تار , لا بطلان 

3 - كين حاسمة - <كم ‏ صفته 

ع شفمة د حك , نتائجه , تسليم المين , دفم القن , 

اماف القاترنة, 

١‏ - عدم اتخاذ محل بالبلدة الى بها الكة 
الختصة بنظر الحجز العقارى لايترتب عليه بطلان 
التنسه فان المادة-.> مراقعات لتقرر البطلان 
فى هذه الحالة ولذلك لايكون التنبيه العقارى 
الصادر منالمشفوع منهدضد الشفيع لاج ل التنفيذ 
بالن باطلا إذا لم يذكر به اسم البلدة الى بها 
المحكة . 


كلا العدد الثامن ‏ السنةالثامنةعشرة 
و١‏ النى بوجهالوين إلى المشفوع منه | ذلك . واذا عارض فى تيه نزعالملكية المقصود 


و إلى البائع ويقضى فى الوقت عينه موضوعا بما 
يترتب على لف الدين والامتناع من حلقهاليس 
حكا تمبيديا بل قطعرا يجوز تنفيذه وتتوقف مع 
ذلك تنيجته على نفاذالشرط . قاذالم عضر المطاوب 
منه العينف اليومالمعين لحلفها كان ذلكمنهامتناعا ٠‏ 

م« حك الشفعة هو عقد بيع حقيقى تقوم 
فيه سلطة القضاء مقام رضاء المتعاقدين . وهو 
لذلك سند واجب التنفيذ لمصلحة الطرفين فالشفيع 
يكنه تنفيذهلاستلام العين والمشفوع منهيستطيع 
تنفيذه للاستيلاء على الآن . 

؟ - بعلل الشفيع الذى بريداستلامالعقار 
المشفوع فيهآن يعرض فالوقت نفسه الُنعرضا 
حقيقيا فلا يسوغ له أن يطلب الاستلام قبل 


به التتفيذ من أجل الحصول على القن بحجة أنه 
م يستل العين كانت معار ضته مر فوضة - 
( مجلة التشريم والقضا. سنة مع صم١١‏ ) 


لضا 
محكة الاسكناف الختلطة 


فبراير سنة 1١90+‏ 
ا-نثاف . قبول . تفويضالرأى للحكمة لاعنم الاستئاف 
المدأً القانونى : 
الخصم الذى فوض الرأى لعدل الحكة فى 
الدرجة الابتدائية يحق له استتناف الحم الذى 
صدر لآن مثل هذا القول معئاه الضمنى أن من 
قاله يحتفظ لنفسه بالاستئناف فى جميع الاحوال 
الى لم يصدر فيها الحم مطابقا للعدل . 


( مجلة النهريم والقضا. سنة همع ص ١6#‏ ) 


العدد الثامن - ألمنة الثلغتة خشزرة :ده /ا 


مسوم بقانون() 
بالعفو الشامل عن يعض الجراتم الى وقعت فى المدة من 


4 مأبو سنة ١485‏ لغاءة 1م دلسمير سنة 1897 


نحن فاروق الآول ملك مصر 
بناء على عرضه علينا وزير الحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزارء ؛ 
رسهنا عماهوات: 

مادة ١‏ يعنى عفوا شاملا عن كل ماارتكب بين و هابو سنة +40 و م ديسميرستة مويل 

من الجرا* “م المتصوص علبها فى قوانين التجمبر والاجتاعات العامة والانتخاب والمرسوم يقانون 
دق 1 لسنة م١‏ الخاص بمفظ النظام فى مناهد التعلم والمواد وه اوةه١‏ و ٠17و‏ 157 عن 
قانون العقوبات القدم و /ا/ا؛ و ١84‏ و 186و 8ىم1 من قانون العقوبات . 

مادة لا يعق عفوا شاملا أيضا عما ارتكب ف الفترة السابقة من الجرا”م النصوص علها فى 
المواد إلم و/ا١!-وؤ1ؤو‏ 5.4 -/ا. 9 و [1-ه91 وه لع و #01 من قانون -العقوبات 
القدم والمواد .و و 1-1و .04م ول ءطو ومو ووس من قانون 
العقوبات إذا اقترن ارتكاب تلك الجراكم بالجرائم النصوصعليها فى المادة السابقة أووقعت ممناسبة 
الاتخاب فى المادة الموضحة بالمادة المذكورة . 

هادة م# ‏ العفو الممنوح بمقتضى المادتين السابقتين لايؤثر فى حقوق الغير الناشتة عن الجرائم 
المعفو عنها . 

مادة ع لا تقبل لدىأية هيئة قضائيةالدعاوى الى يرفها المعفوعن جراتهم مطالية الحكومة 
يتعويض عن الاجراءات التى انخذت ضدم أو الاحكام التى اها العفو بمقتضى هذا المرسوميقانون 

مادة م على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل ه منتاريخ نشره 
ف الجريدة الرسمعية ,5 


صدر بسراأى عايدين فى و ذى الحجة سنة 1005 ( ٠١‏ فبرابر منة 4و1 ) . 


فاروق 
بأعى محضرة صاحب الجلالة 
وذير الحقانية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
امد خحمد خشيه . مد مود محمد ممود 


)١(:‏ نشر بللنعد وم غيز الاعتيادى من الوقاتم المصترية فى ١١‏ فيرابر سنة م86 


م0 الغدد الثامن - السنة الثامنة عتمرة 


المراسيم بقوانين الخاصة بتخفيض فوائد الدبون 


- وقد نشرت جميعبا بالعدد دثم 8 من الوقائم المصرية 
الصادرة ق١*؟‏ مارس سنه .م9 ؟ 
)01 
مرسوم بقانون رقم ٠٠‏ سنة ١18‏ 
نحن فاروق الآول ملك مصر . 
بعد الاطلاع على المادة اج من الدستور وعل المواد (١6‏ و76١1‏ و47 من القانون المدنى 
الأهلى وبناء على ماعرضه علينا وزير المالية والحقانية وموافقة رأى مجلس الوزار. . 
رمهنا عاهوات: 
مادة ١‏ تستبدل بالفقرة الثانية من المادة ١٠4‏ واالمادئين هه ون من القانون المدتى 
الاأهل النصوص الآتية ‏ 
مادة 4 (ثقرةنانية ) 
وتتكون الفوائد باغتبار خمسة فى الماثة سنويا فى المواد المدنية وستة ف المائة فى المواد التجارية 
مالم بحصل الاتفاق على غير ذلك 
مادة وم؟ 
. لابحوز مطلقا ان يحصل الاتفاق بين المتعاقدين على فوائد تزيد عل ثمانية فى المائة سنويا 
ويحوز تخفيض هذا الحد الى سبعة فى المانة بمرسوم ٠‏ وفى هذه الخحالةلايطيق سعر الفائدة الجديد 
الا بعد مضى ستة اشبر من تاريخ فشر المرسوم . ويجحوز رد الحد الخفض الى أصله بنفس الشروط 
والآاوضاع المذكورة 
ل ل لان ا ا ل ل لضي الفائدة 
التى يحوز الاتفاق عليها 
وكل عموله أو منفعة أنا كان نوعبا اشترطبا المقرضاذا زادت هى والفائدة المتفقعليبا 1 الحد 
الأقصى المقدم ذكره تعتير فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ماأئيت المقترض انهذه العمولة 
او المتفعة لاتقابلبا خدمة حقيقية يكون المقرض قد أداها ولانفقة مشروعة 
مادة م/اع 
لاوز ان تكون الفا" .ة المشترطة أزيد من الحد المقرر فى المادة و9 . 
مادة ب! ‏ لايسرى حد الفائدةٍ التى يحوز الاتفاق عليها المقرر بهذا المزسوم بقانون أو بمقتضى 


:العذد الثامن ‏ آلستة الثامئة عسرة ظ 4ه 


أحكامه عبل الاتفاقات المعقودة قبل ناريخ العمل به او قبل ناريخ العمل بالمرسوم المشار. اليدفىالمادة 
8 من القانون المدنى الإهل ْ 

مادة م. على وزيرى المالية والحقانية كل فيا مخصه تنفيذ ها المزعوم الوق ال بنع 
تاريخ نشره امريد الرحية ْ 


صدر بسرالى عابدين فى ١+‏ محرم منة بزه؟١‏ ( م١‏ مارس سنة موا 0( ١‏ 


فاروق | 
بأمر حضرة صاحب الجلالة ‏ 
وزير الحقانية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء 
أحمد خشبه اسماعيل صدق يمد تمود 


)ع 
مرسوم بقانونرقم ١لا‏ سنة ١91/8‏ 
الخاص تعديل القانون المدتى الختاط 

نحن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور وعلى المواد4م1 و1868 و9امه من القانون المدتى الختاط 

وبناء على ما عرضة علينا وزيرا المالية والحقانية وموافقة رأى مجلس الوزراء 

رمهنا ع هو أت 

مادة ١‏ تستبدل بالمواد 144 وهم1 و #مه من القانون المدنى الختلط التصوص الأنية :- 

مادة 186 

وبكون سعر الفائدة ستة فى المائة فى المواد التجارية مالم يتفق على غير ذلك 

مادة م١‏ : 

لابحوز مطلقا أن حصل الاتفاق بين المتعاقدين على فوائد تزيد على ثمانية فى الماثة ستويا 

ويحوز تخفيض هذا الحد الى سبعة فى المائة بمرسوم . وفى هذه الخالة لا يطبق سعر الفائدة 
الجديدة الا بعد مضى سئة أشبر من تاريخ نشر المرسوم . وجوز رد الحد الخفض إلى أصله بنفس 
الشروط والاوضاع المذكورة | 

وكل اتفاق نص فيه عل فائدة تزيد روداو جع اومن الحد الأقضى للفائدة 
الجائر الاتفاق عليبا 

وكل عموله أو منفعة أناكان نوعها اشترطها المفرض اذا زادت هى والفائدة المفق عليبا على 
الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتير فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض . وذلك إذا ماأئيت المقترض 
إن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية >كون المفرض قد أداها ولا نفقة مشروعة , 


مايا . العدد الثامن - أأسئة الثامة عشرة 


مادة. بهم ْ 
لابحوز أن تكون الفائدة المشترطة أزيد من الحد المقرر فى المادة مم١‏ 
مادة » - لا يسرى حد الفائدة التى بحوز يا المقرر ذا المرسوم بقانون أو 


مقتضى أحكامه على الاتفاقات المعقودة من قبل تاريخالعمل به أو قبل تارخالعمل بالمرسوم المشار 
اليه فى المادة مم؟ من القاثون المدى امختلط 


مادة “9 - على وزيرى المالية والحقانة كل فما مخصه , تنفيذ هذا المرسوم بقاتون ويعمل به من 
تاريخ فشره بالجريدة الرسمية 


صدر بسراى عابدين فى ١‏ محرم سنة بإه١‏ ( 94 مارس سنة م؟و١‏ ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الحقانة وزير المالية رئيس محلس الوزراء 
أحمد خشيه اسعاعيل صدق يمد مود 


3 
مرسوم بقانون رقم 7١‏ سنة م١‏ 
+ البيوت المالية التسليف برهون 
نحن فاووق الآول ملك مصر 
بعد الاطلاع عل المادة ١ع‏ من الدستور وعل الآمر العالىالصادر فى 4 ديسمير سنة .| 
بشأن سير البيوت الالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات ٍ 
وبناء على ما عرضه علينا وزراء المالية والحقانية والداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء 


رسمنا عا هو أت 


مادة ١‏ - يستبدل بالمادة ومن الأّمرالعال ىالصادر فى ؛ «ديسمير سنة . 4 الذكورالنص الأتى: 
مادة ه 
ولابحوز أن يزيد مقدار الفائدة السنويةعل الحد المقرر للفائدة التى يحوز الاتفاق علبا والمين 
بلمادة .م1 من القانون المدنى الختلطوالمادةمب منالقانون المدف الااهل ْ 
ويجحوز فضلا من ذلك تحصيل عوائد تامين وقياس وتخزين 
.. ولإحوز أن يزيد عقدار هذه الموائد على أربعة فى الماثّة إذا كانت السلفة أقل من موب قرا 


العدد الكثامن ‏ السينة الثامنة عفرة 5 


صاغا ولا على هرم ./. إذا زادت على ذلك ع ويكون تحصيل هذه الرسوم باعتبار سنة كاملة مهما 
كانت مدة السافة 
مادة با - لانسرى أحكام هذه المرسوم بقانون على القروض المعقودة قلىتارعخ العمل به 
مادة 8# على وزراء المالية والحقانية والداخلية كل فما يخصه » تنفيذ هذا المرسوم يقانون 
ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسعية ١‏ 


صدر بسراى عابدين فى 11 مخرع سنة لإه6١‏ ( ١8‏ مارس سنة م98١‏ ) 


ناروق 
بأمر بكدرة:“عاعن الخلاة 
وزير الحقانية وزير الالية : رئس مجلس الوزراء 
أحقد خشيه اسماععيل صدق ند مود 


مذكرة إيضاحة للقوانين الثلانة 

ازاء تطورات الحالة الاقتصادية والانخفاض العام الذى أصاب ريع تسليف النقود خلال 
السنوات الآخيرة أخذت المكومة تفكر فما إذا كان لا بحسن تعديل سعر الفائدة القانونية عن 
الديون المدنية والتجارية وكذلك الحد المقرر للفائدة التى يحوز الاتنفاق عليهما لجعلبما أ كثر تناسيا 
مع الظروف الحاضرة 

وبديهى انه ليس من الحم أن يتمثى سعر هذه الفوائد تماما مع تطورات سعر الفائدة الجارى 
فى أسواق النقد غير انه لا يمكن مع ذلك التسليم بأن نظل الفروق بين السعرين جسيمة ومستمرة 
مدة طويلة ويلاحظ فى هذا الصدد انه منذ سنة «وم١‏ لم يطرأ تعديل على سعر الفائدة القانونية 
وعلى الحد المقرر للفائدة الى محوز الاتفاق عليبا 

ولتّن جاز ابقاء سعر الفائدة القانونية فى المواد المدنية على أى حالة بنسبة ه ب: فان نسبة ن م: 
المقررة لسعر الفائدة فى المواد التجارية ل يدق لها مبرر فى الظروف الاقتصادية الحاضرة هذا إلى أن 
الفرق بين سعر الفائدة القانونية فى المواد المدتية وسعر الفائدة فى المواد التجارية فى تشريع البلاد 
الاخرى ‏ إذا وجد هذا الفرق لا يتجاوز بوجه عام ١‏ ب/: لذلك رؤى تحديد سعر الفائدة القانونية 
فى اللواد التجارية بنسبة 4 بز فى المشروعات المرفقة مع هذه المذكرة 

أما الحد الأقصى المقرر فى سنة «وم١‏ بنسبة ب به للفائدة التى يحوز الاتفاق عليها فانه أصبح 
لا يتفق والغرض الذى توخاه المشرع من “ماية المدين ذلك لآن الفرق الذى أشرنا إليه سابقاً والذى 
لا يرجع إلى أسباب طارئة أصببح من الجسامة بحيث لا يحوز أن يشفله المشرع أو بحيث لا يكون 
له أثر فى التصوص القانونئة 

على أن وزارة المالية نظراً لرغيتها فى أن تعمل فى هذا الموضوع بمنتهى الحبطة تقترح أنيقتصر 
الآن على تخفيض الخد الأقصى الفائدة ١‏ بز فقط فاذا تأيد ميل أسواق التقد إلى هبوط ريع تسليف 
القود واستقرت فائدته عند حدود منخفضة عندئذ يحوز يمقتضى التفويض الذىنص عليه هذا الغرض 

1) 


ودرا العددالثأمن ‏ السنة الثامنةعشرة 


فى المشروع استصدار مرسوم يقَضى بتخفيض الحد الأقصى الفائدة المتفق عليبا إلى لا به عورجب 
إعلان سابق بستة شبور 
والحق أن بعض البلدان أل لما شأن هام.فى أسواق التسليف لا تقرر حداً الزاميا لسعر الفائدة 
التى يحوز الاتفاق عليبا وانها دككل الآمى فى حماية المدين منالربا الفاحش إلى تقدير القضاة محسب 
ما تحرى به ظروف النقد . غير أنه رؤى على الدوام فى مصر ء بالنظر للظروف المحلية » أن يتولى 
التشريع نفسه تقريرهذا الحد . وتحسن الاشارة فى هذا الصدد إلىأن م نأحدث التشريعات الآجئبية 
ما يأخذ بنظام التحديد بطريق النشريع بالقسبة للديون العقارية . 
وممأ يستوجب أيضا بنوع خاص تقرير التخفيض المقترح فى المشروع الحد الاقصى للفائدة ان 
الديون العقاراية المستحقة لآم بنوك التسليف فد خفضت أخيرا تخفيضا حسوسا بموجب اتفاقات 
تعاقدية قبلتها هذه البنوك بمحض الاختيار ٠‏ فابقاء الحد الأقصى الفائدة التى يجوز الاتفاق عليبا على 
نسبته الحالية انما يكون إخلالا بالمساواة والتوازن اللازمين فى مثل هذه الشئون 
هذا وان المشروعات المقترحةتقررع ل أساس القضاء الذىجرتعليه احا م منذ زمنان كل تعاقد على 
فوائد تنجاوز اليد الاقصىالمةرر بالقانون يعتير لاغناً حكالقانون فم يتعلق بالجر_الذى يتعدىهذا|الحد 
وأخيرا ذفان هذا التحديد للفائدة المتفق عليبا يظل عدم الجدوى ماما أذا جاز أن يغفرض عيل 
المدين فرق الفائدةالتى لاتخر 5 ع نالحد المقرر بالقانون عهولة أومتفعةلاتبررهاخدمات أداهاالدائتون 
أونفقات تحملوها فان الاتفاق يخفى فى الواقع فى هذه الحالة تعاقدا على فائدة ربوية . 
ومح الاعتراى للدائن الدى يقرض ميلذا منالمال حقه فى المطالة بقيمة الخدمات الى أداها فعلا 
أو النفقات التى صرفها: حقيقة ترمى أحكام المشروعات إلى تخو يل الحاكم ساطة الغا التعاقد الخاص 
بمثل تلك العمولات أو المنافع عندمايكونالقصد منهاالتحايل على الاحكامالقانو نية المقررةللحدالآقصى 
فقن المشروع صراحة على أن القشريع الجديدلاينطيق » فما بختص بالحدود المقررة للفائدة 
الى بجوز التعاقد عليها ع على الاتفاقاتالمعقودة قل العمل به . فان النصن فىهذه الاتفاقات على فائدة 
ولو تجاوزت الحد الأقصى للفائدة الجديدة يستمر نافذالمفعول ويظل خاضعا للقانون الذى جرى ‏ 
العمل به عند ابرام العقد ٠‏ وهذا الحل ‏ نفل امع ملعت + الحام فى أحكامها 
ومن جانب آخر فان سعر الفائدة الفانونية تجرى فى شأنه أحكام القاون الجديد بالنْسة 
للفوائد المستحقة فى تار بخ لاحق لتاريخالعمل بهذا القانونحى لونشأت عن عقدسابق عل إصدار 
هذا القانون . وفىالواقع ومنالمسلم به فى هذهالحالة انا ليسعمن قبيل إعطاء الآثر الرجعى للقوانين 
وأخيراً فان خض حد الفائدة الى جوز الاتفاق علما يوجب تعديل نصوص القانون المدتى 
المتعلقة بالحد الجائز الاتفاق عليه فى عفد عارية الاستبلاك . وقد عنى المشروع المرفق يحمل هذاالحد 
مفقا مع حدود الفائدة الجديدة 
؟ أوجب هذا الخفض اجراء تعديلعائل فالأامر العا ىالصادر فى»«ديسمير سئة ء ..ه) بشأنسير 
البيرت االية المشتغلة بتسليف النقود على رهو نات . على أنالمشروع قدعنى فوا بختص بعض القروض - 
نظرا لللاحوال الاقتصادية الحالية ‏ بزيادة نصف ف الماثة على عوائد التثمين والقياس و التخرين 
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١ (‏ ) قضاء محكمة النقض والآبرام الجنائية 

١ -‏ -اتفاق جنا المادة ب؛ المكررة ع . نصبا يشمل جميع 
الجنح والجنابات . جواز محاكة المتبمين على الاتفاق مع الجناية 
أو الجنحة ‏ +- اتفاق جنات . الأعفاء من العقاب . شرطه , 
الاعتراف بعد ضبط الجناة لا بجدى ‏ م تقليد أوراق مالية . 
اللشروع فيها . متى يعتبر ( المادة ولاااع ) 

مراقبة . شرط المدكم ما . جرعة ششروع فى سرقة . الحم 
بالمراقية . لابحوز . ( المادة /الاماع ) 

شهود . بناء الحم الايتدائى على أقوال ١اشهود‏ ف التحقيقات 
طلب المتهم سعاع الششبودامام امجحمكمة الاستئنافية . وجو ب إجابته . 
رفضه بلا أسباب . مبطل للحكم . 

قتل . نية القتل . استخلاصها . وجوب ذ كرالبيانات التىتدل 
على توافرها . سيخ حديد أدخاله فى دير انجى عليه . وفاته . حق 
حكن النتقض فى تقدير النية أحيانا . 

معارضة . غياب المعارض . تقدبمه شبادة طبية بمرضه . عدم 
التعويل علييا دون يبان الآسياب . السك باعتبار المعارضة كأن 

إهانة الحيئات النظامية . نواب . تقد مباح . حرده . ( المادة 
وداع) 

؟ - إهانة الميتات النظامية . لجنة العفو . قانون . تقده . 
جوازه -١-‏ لجنة العفو المشار اليها فى القانون رقم وه سنة 
+خو؟ . نقد قراراتا . جوازه . حده . 

١ -‏ - تبديد أشياء حجوزة . التقص فى اجراءات الحجز أو 
البيع . لايبرر حصولالتبديد . الحجز . وجوباحترامه حتىاوكان 
باطلا  ٠‏ تبديد أشباء محجوزة . ركن النية . موضوعى . 


074 بحب لة امحاماة 


العرر الثانسي . فرعت السلةالثاملة عثسةٌّ 
كت | و ير ١‏ 


دسم أعود ١[‏ يايرم.15 | تفتيش  ١‏ - تلبس . رؤية شخص ممثىممسكا شيئا باحدى 
يديه . قتح يديه بواسطة أحد رجال الحفظ ١ ١‏ كتشاف أن ما معه 
هو مخدر . لا تلبس + الاحوال المائلة للتليس . ماهيتبا 
م - حالة التلبس يحب أن تسبق التفتيش . مواد مخدرة . 
لابحوز خاق التلبس بتفتيش غير قانوتى . حم الجرعة المستمرة فى 
ذلك . (المواد باو يمو ١6‏ تحقيق الجناءات ) 

لا" |حة> ١١|‏ « « تفتيش - -١‏ شروط صتته. تقدير الفائدة الحرجوة منه . 
مرجعه إلى الآذن . موضوعى ‏ ؟- شيخ بلد . صورة واقعة . 

مع بود الا1 < «ه تعويض . طلب الحم على المتبمين بالتضامن . تبرئتهم إلا 
واحدا . الك عليه وحده بنصف التعويض المطلوب . لا عخالفة 
للقانون . ( المادة (١+‏ تحقيق ) 

وعم أ..*ن 1 « «م استثناف - متى يعتير الحكم حضوريا ؟. صدور قرار التأجيل 
للنطق بالحكم فى مواجبة الممهم ٠‏ تأجيل النطق بالحكم مراراً . 
إعتبار الحم حضورياً . لاضرورة للاعلانه ليدأ ميعاد استئنافه . 
( المادتان 4هؤ و و17 تحقيق ) 

.وم 7.0 ألا «ه « سرقة .صورة واقعة ٠‏ تنكبيفها فى الحم بأنماقصب . تكبيفها 
الصحيح أنها سرقة . الظعن عل الحم بالخطأ فى النكييف القانوتى . 
لا مصلحة للطاعن ما دامت العقوية المقضى بها مبررة ( المادثان 


علالاو سمهاع) 

اعم إلءبن |5" <١‏ « قتل . عدم ١‏ كتشاف جثة القتيل . لاتأثير له فى ثبوت وقوع 
جناية القتل مع توافر الآدلة على حصوله . 

مهم أم.ب |4م د ١‏ قرار الحفظ . أوامر الحفظ التى تقيد النياية . مايشترط فيها . 


قرا رحفظ مبى ع أسباب قانونية حت . متهم بالعود لحالةالاشتباه . 
حفظ الدعوى . عدم الغا. قرار الحفظ فى مدة الثلاثة الشبور . 
مانع من العود إلى إقامتبا ( المادة ٠غ‏ تحميق ) 
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وعم أرب أم؟ نوشير يمهو 
.وم أؤلن |11 دسمبر امه 


محل المحاماأة مذ 
فرربرسثك السل الثاملة عثرءٌ 


مأحض لكام 


تزوير : الحم برد بطلان ورقةاتضحتزويرها . عدم طعنالمدعى 
المدتى بالقزوير . عدم الاستعانةنخبير . لابؤثرع ل سلامةالحكقانونا . 

١‏ - تزوبر . الشهادة الادارية التى بحررها العمدة أو نائيه 
أو شيخ البلد لاثيات وفاة شخص قبل سنة 1974 ورقة رمية . 
التزوير فيها . العقابعليه كم المادة ومع م -_قاضى الاحالة . 
قراره . خطؤه فى التطبيق القانونى على الواقعة التى أثبتها فى القرار 
الطعن فيه بطريق النقض (المادنان ١١‏ ووس تشكيل) 

(0) قضاء محكمة النقض والأابرام المدنية 

حم . تسبييه . محضر صلح . مستندوحيد فالدعوى . تفسيره 
أمام محكية الدرجة الآولى على وجه :تخالف محكمة الاستئناف فى 
التفسير . عدم تفنيد أسباب محكة الدرجة الآولى . بطلان الحم 
الاستئناق ( المادة ٠‏ مرافعات ) 

عمد . الاخذ بمعناه الظاهر . سا نالاعتبارات الى حدت إلى 
الأخذ به . اعتدارات مقبولة . لاشأن محكمة النقض . 

١‏ - نقض وإبرام . سبب جديد. سبب الطعنهو عثابة حجة 
قانوئية اضافها الطاعن إلى حجته التى أدلى ا إلى محكمة الموضوع . 
الدفع بعدم قبولهلجدته . لاشل -ات بيع - الوعدبه . ضما نالواعد . 
عيبن موعود ببيعبا . تزعبا للمنفعة العامة 

-١‏ إتكار التوقبع . القضا.بصحةالورقة . جوازالقضاءبه. و جوب 
اثيات الأسبابالمقنعة به -+- نقضوابرام . حم متعدد الاجزاء . 
نقضهجزء منه ٠‏ يستوجب نقضه ف الاجزاء الآاخرىالمثرتية عليه . 

6 قضاء حكة استئناف مصر 

تزوير ٠‏ دفائر تجارية - الطعن فيا بالتزوير . جائز . 

-؟- شركة . إثات . تضامن ٠.‏ توصية . مشارطة السعى 
بشروطمعينةفالحصول علٍالرخصة اللازمة لأبحادشر كةمساهمة , 
كل ذلك يحب إثياته بالكتابة ‏ م« - شركة محخاصة إثيات 
بابراز الدفاتر والخطايات . نص القانون على ذلك بانىغيرالزامى . 


العرد الثامم فررمت السنة القاملة عثرة 


5 سير 
و 
13 عمسم د نكن 
| جواز شهادة الشهود والقرائن . 
زه” أ4عمن ألما نو قير بحمره - ١‏ قاتون الخسة الآفدنة . السك به . دفعم شخصى للبدين 


دون المشترى منه أو الوارث الذى يزيد ملك عن خمسة افدنة . 
زوالصفةالزراعةعنالمدين . منع المدينالسكبه -- اختصاص . 
اتقاله . عدم التأشير به فى دفتر التسجيل لا بمنع نزع الملكية التى 
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67 أوسن |14 ديسمبريمو | ١-‏ - قانون خمسةالافدنة . يعوفائى . ينقل الملكية . وجوب 
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الرد عليه 
0 أمل؟ 11 نوفير بره -1- استكتاف . حم نرعالملكيةو بيع العقار . لايحوزالطعنفيه 
ش ؟ - فصلفى طليات أخرى كدقع فرع بعدم جوازنزع الملكية . 
جواز الطعن . 
4 أوالا أن( ديسمير بسو حك . تصحبح . عند السبو فى الكتابة أو الخطأ فى الارقام . 
إعادة النظر فى النزاع . ليس ميحا . 
هه” أ.ع7 إلا؟ ديسمريمهة ١‏ - شفعة . حق مبغوض . ميعاد رفعبا . ثلاثون يوما من 
تاريخ إعلان البائع والمشترى بطليها . آخر الثلائين يوما يوم 
عطلة . لا امتداد -م_شفعة . تقسددعواها . فى الثلاثين بوما أيضا 
"7 11 ديسميريام؟ قرار منقاضىالآمور الوقتية . استئنافه . عدم جوازه . جواز 
| التظل أمام الحكة الكلية . 
ووس أبضية | وان ؟ - حق . إساءة استعماله . منع المستأجر من التأجير لغيده 
لاضرر على المؤجر الاصل . فس الاجارة . غير جائز. أمثلة 
ا وردت ف القانون لتقييد استعمال الحق -٠  .‏ إجارة . المفهوم 
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معارضة فى تفبيه نرعالملكية . دعوى براءة الذمة. سبق الفصل 
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بيع . وصية . هبة . عقد فى صورة بيع .لم يذكر به قبض 
الئن ٠.‏ اشترط عدم نقل التكليف . سجل وتقل التكليف . البائع 
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-١‏ معارطة فى الحم الغياى . قواعدها من النظام العام 
9 حكم حضورى أو غيابى . حسب الحقيقة لا محسب الوارد 
باجم م - إشَاف الدعوى . لابطلان إلا إذا حم بطللاتف 
المرافعة ٠‏ فبالرم من قرار الآبقاف يكون الحم حضوريا إذا 
حضر الخصم فى بعض الجلسات ألى قبل الآيقاف . 

و -استثتاف . جوازه أو عدمه . نظام عام ٠‏ تعويض من 
الملحقات ولا ,دخل فى قدير قيمة الدعوى . -؟ - ضم قضيتين . 
كل منهمامستقلة عن الآاخرى ومغايرة لهافىموضوعباواشخاصبا . 
عدم تأثيره على قيمة كل منهما 

. تتفتيش منزل المنهم فى جناية أو جنحة . حق النيابة‎ - ١ 
تقديره‎  شيئفت‎ - ١  ةيوق مطلق غير متوقفعلل وجود أمارات‎ 
. متروك للنيابة . خاضع لراقبة القضاء بعد ذلك‎ 

١‏ - إجارة . يجديد ضمنى . إيجحاب وقبول ضمنيان استئتاجهما 
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المؤجر . اغتصاب . تعويض يعادل عادة أجرالئل 
-١-‏ استئناف . اسياب . عدم ذ كرها فى صحيفة الاستئتاف . 
سكوتالمستأتف عليه . لابطلان - صحيفةالاستئئاف . وجود 
سبب للبطلان . حضور المستأنف عليه . زوال البطلان . 
(0) قضاء انحا 1 اختلطة 
دعوىوضع اليد . أرضداخلة فعلا ف الطريق العام . عدمقبول 
-1- إدارة جمارك . لانحتها . تفتيش فمادة تهريب - طريقته 
-»- شهادة الشهود لدى البوليس . ع.وب شكلية 5 تتائجها فى مادة 
التبريب ٠‏ تهريب الدخان . 
إدارة . لانحةؤيوليه ١41‏ وقرار يه سبتمير سنة 118 . 
رخصةالمرور . شروط ص الموتور (المحرك) لزومه . مخالفةناشئة 
عن تغييره ٠‏ امتناع الخالف منالذها ب إلى مرك رالبوليس . تتانجه . 
الاستيلاء على الرخصة والغرة فى هذه الحالة.ليس عملااستيداديا . 
ملك عموهى . إثيات الآذن بشغله ٠‏ طلب الاطلاععليهيدفاتر 
الجبة الادارية ٠‏ غير مقبول ٠‏ طرق التحقيق لأثياتدعوى أصلية 
0 توجد . عدم قولها. 

-١‏ حجزعقارى . عدم اتخاذمحل مختار . لابطلان -*»- عين سراسعة 
صفته ‏ ب شفعة . حكم ٠‏ نتائجه . تسل العين . دفعالْن 
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0 
فى المدة من ه مادو سنةس4١‏ لغاية ١##ديسمير‏ سنة 189و( 
0 مرسوم يقانون رقم .؟ لسنةمسبة (الخاص بتخفيض فوائد الديون 
7 مرسوم بقانون رقم 7١‏ لسنه مببة؟ الخاص بتعديل القانون 
المدلى الختلط . 
7 مرسوم بقانون رقم 0 لسنة مم4؟١‏ الخاص بالبيوت المالية 


برهول . 


ملحق العدد الثأمن 3-5 السنة الثامنة عشرة دبا 


مشروع قانون امحاماة أمام الحاى الأهلية 


وضع الآستاذ كامل بك صدق معمجلس النقابة السابق مشروعقانون امحامين أمام انحام الآهلية 
وقدمه الآستاذ إلى بحاس النواب السابق فأحاله المجلس إلى لجنة الحقانية وهى تولت بحثه وتعديله 
ووضع مذكرة تفسيرية لعملبا وحل انمجلس قبل أن يصدر القانون 

ولما جاء مجلس النقابة الجديد عنى بالآمر وراجع الآستاذ امد بك رهزى أحد أعضاته المشروع 
ووضع مشروعاً جديداً جعل أساسه مشروع لجنة الحقانية مجلس التواب بعد أن أدخل عليه من 
التعديلات مارأى وبعث بمشروعه فى ١4‏ مارسالماضى إلى سعادة الاستاذ النقيب لعرضه على جلس 
النقابة بعد أن ذ كر كل مادة من أصل مشروع لجنة الحقانية مجلس النواب يقابلبا نص كل مادة 
بحسب ماصارت إليه بعد التعديل وسيب التعديل 

وقد اتصل صاحب السعادة علوبه باشا نقيب انحامين بوزارة الحقانية رجاء إخراج القانورفت 
فى مدة العطلة البرلمانية عرسوم .ولكن لم يصدر القانون قبلا تعفاد الل سالجديد لاشتغال الحكومة 
بأمر الانتخايات البرلمانية وهذا مانأسف له كثيراً , 

ولما كان كلا المشروعين يهم الزملاء جميعاً أنيطلءواعليهماللءوازةةبينهماولان نظي عمليم وبيان 
حةوقهموواجباتهم من أخص مايعنيهم » ورا كانلبعضهمرأى فيها بحسن إبداوه , هذا فوقمايحب 
من إعداد مشروع القانون للبر لمان ققد رأينا نشر المشروعين تمبيداً لذلك كله وعسى أن بحدوا 
فى أحكامهما ما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم و يطمتهم إلى حاضرمم ومستقبلهم و يبون علهم 
أعباء صناعتهم الشريفة القاسية التى يضطلعون بها فى هذه الحياة . 

وسيرى الأساتذة امحامون أن مشروع الاستاذ رمزى بك أجذل تفعا وأوسع مدى وأصم 

وعندنا أن الحكومة واليرلمان سيعملان عاجلا لسد هذه الثغرة الظاهرة فى بنيان ركن من أركان 
الهيثة القضائية وسيجعلان من همبما المسارعة إلى هذا العمل الطيب مقدرين مامضى منوقت طويل 
على غير طائل . 

ومأمولنا فى زملائنا الحامين من رجال البرلمان أن يذكروا أنفسهم وزملاءهم فلايضنوا بوقنم 
وجبدم حى ترى المشروع معروضاً على البرلمان فى أقرب وقت وسائراً بسرعة إلى غايته مزوداً 
بكل ما يكفل للمحامين الكرامة والطمأنينة فقد طال الاننظار والله ولى التوفيق . 

والآن نأنى بأصل المشروع الذى وضعته لجنة الحقانية فى بجلس النواب المحل » وتعديل الاستاذ 
احمد رمزى يك وسيب التعديل 


27 ملحق العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشرة 


لصتا محمات 


الباب الاول 


فى الشروط اللازم توا فرها فى الاشتغال بالمحاماة 


مادة ١‏ 
لايشتغل بالحاماة أمام لمحا م الاهلية إلا من قيد أسمه فى جدول الحامين 
مادة 0 


لايقيد بحدول امحامين إلا من توفرت فيه الشروطالاتية : - ( اولا ) أن يكون مصرءا مقما 
بالقطر المصرى ( ثانيا ) آلا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ( ثالثا ) أن ييكون 
حاصلا على درجة الليسانس ف القانوزمن كلية الحقوق المصرية أو على شهادة أجنبية تمتيرها وزارة 
المعارق العمومية بالاتفاق معو زارة الحقانية معادلة لحا وأن ينجم فى هذهالحالة الآخيرة فى امتحان 
المعادلة طبقا للواتح والقوانين المعمول بها أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء أو النيابة,بانحا م 
الأهلية أو اختلطة خمس سنين على الاقل ( رابعا ) أن يكون حائزا لشروط الأهلية ( خامسا) 
أن يكن حسن السمعة جديرا بالاحترام ولم تصدر عليه أحكام قضائية أوتاديبية ماسة بالشرف 

[تعديل] لايقبل بحدولاحامين إلامن توافرت فيه الشروط الآنية : - اولا ‏ أن يكون مصريا 
مما بالقطر المصرى ‏ ثانيا ‏ أن يكون حاصلا على درجة الليساذس فى القانونم نكلية الحقوق أوعلى 
شبادة أجنية تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة الحقانية معادلة لها وأن ينج فى 
هذه الحالة الأآخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للواتم والقوانين المعمول بها أوان يكون اشتغل يوظيفة 
القضاء أو النيابة بحام الاهلية أو امختلطة خمس سنين على الآقل . ( ثالشا ) أن يكون حائزا 
لشروط الاهلية ‏ ( رابما) - أن بكرن حسن السمعة موفور الكرامة ولَم تصدر عليه أحكام قضائية 
أو تأديبية خادشة الشرف 

[ سبب التعديل ] حذفنا الفقرة الخاصة بالسن لأاسباب منها أن الحاى يباغ الحادية والعشرين 
بعد مدة الدراسة والمران فى المحاماه ونادر من لا يلها بعدهما ومنها أنه لا يجوز مكافأة الجتبد مبذا 
الحظر . ومنها الخوف من أن يقفل الجدول قبل بلوغة الحادية والعشرين فبنقلب اجتهاده شرا عليه . 

ولحذف الشرط الثانى الخاص بالسن تقدم ذل شرط يليه عن موضعه الاضى فصار اثالث 
ثانيا وصار الرابعثالثا والخامس رابعا. وأبدلنا بع ض كرات الفقرة الاخيرة بخير منها ولم نخرج 
عن المعتى ش 


ملح العدد الثامن ع السنة الثامنة عشر ةًّ ابا 


الباب الثابى 
فى التقيد بالجدول 
مادة مم 

تقدم طلبات القيد مع الآوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادة السابقة إلىاجنة تؤاف من 
رئيس محكمة استئناف مصر ومن أأنائب العموى أو من يقوم مقامهما ومن مستشار تعينه كل سنة 
الجمعية العمومية بالمحكمة ومن اثنين من المحامين يعينهما مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة سنة واحدة 

[:مديل] تقدم طلبات التقبيد مع الأوراق ( وباق المادة على أصله ) 

| سيب التعديل] التقيدمصدر قيد والقيد خط 

مادة ؟ 

متى ثبت لهذه الاجنة أن الشروط المقررة فى المادة الثانة متوافرة فيمن طلب قدد اسمه فى جدول 
امحامين تأمر بقيد اسه قنه 

[تعديل] مت ثبت لدى هذه الاجنة أن الشروط المقررة فىالمادة الثانية متوافرة فيمن طلب تقبيد 
اسمه فى جدول الحامين أمرت تقبيد اسمه 

[سبب التعديل] تعدبل فى لغة المادة 

مادة م 

لمن رفض طلبه لآسباب ماسة بسمعته أن يعارض فى قرار الرفض أمام اللجنة سالفة الذكر فى 
ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ [خطاره به فاذا تأيد القرار جاز له أن يستأنفه أمام محكة التقض 
والأبرام فى مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار التأبيد 

ويكون الاخطار خطاب موصى عليه ولا يجوز من رفض طلبه لتلك الاسباب تجديده إلا بعد 
انقضاء خمس سنين من تارعخ تقدبمه الطلب وموافقة مجلس النقاءة 

[تعديل] لمن رفض طلبه لأسباب مس سمعته أن يمارض فى قرار الرفض أمام اللجنة سالفة 
الذكر فى ظرف خمسة عشر بوما من تاريخ إحاطته به . فاذا أبد القرار جاز له أنيستأ نف هأمام محكمة 
التقض والآبرام فى مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخباره يقراد التأبيد 

ويكون الاخبار بتذكرة .ظروفة موصى عليبا 

ولا بحو ز لمن رفض طلبه لتلك الآسباب تجديده إلا بعد انقضاء خمس سنين من تاريخ تقديمه 
الطلب وموافقة مجلس الثقابة 

[ سب التعديل] تعديل فى لغة المادة فان عبار و ماسة سمعته » و ىر اخطاره » غير صصحتين 
وقد اشترطا التذكرة المظروفة ى قبت الكتابة فى باطنها 


ابابا ملحق العدد الثأمن ‏ السنة الثامنة عشرة 


مادة 5 
بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يقفل جدول الحامين لمدة خمس سنوات 
وبعد أنقضاء هذه المدة تعيد لجنة قبول الحامين النظر فى الجدول وقرر استمرار الاقفال او قول 
عدد جديد من طالى التقييد مع مراعاة اجازاتهم العلبية وسنى تخرجهم وثرتدببم فى الاامتحان النهائى 
وتارييخ تقدم طلاتهم ال ل رات 
| تعديل] بعد ا نقضاء - سنواتمن تاريخ العمل هذا القانون يقفل جدول المحامين 1دة خم سسئوات 
وبعد انقضاء هذه المدة تعيد لجنة قبول الحاءين النظر فى الجدول وتقرراستمرار الاقفال أو 
قول عدد جديد من طالى التقسد مع مراعاة مؤهلاهم العلية والعملية وتفضيلغير الموظاف 
على من كان «وظفا وترك وظفته مختارا ولروااوات الريك ال وار والمحاماة 
ويتكرر ذلك كل تمس سنوات 
| سبب التعديل] المادة الأآصلية يصع ب العمل بهاإذ كيف يمك التو فيق بين مراعاةالاجازا تالعلبيةوسى 
التخرج وغيرهاإذا كانت متضاربة بين الطلاب فبعضيم شبادتهأ على وطلبه متأخر أوترتقنة وأى سنة ق 
الترتيب تراعى فاما التعديل قفيه قبول من هو أصلح للمحاماة وتفضيل غير الموظفين على من يتركون 
وظائفهم ليزاحمواغيرهم ويعوقوهم عن العمل وعلى من يستطيع من الموظفين! مع بينالوظيفة وانحاماة 


مادة / 
عندخلو ل أوأ كثر بالجدول تنظر اللجنة المشاراليها فى الطلبات المقدمة اليها على الوجه السابق 
مادة بر 


يعبد بحدول المحامين إلى اللجنة المتصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون وتدرج بالجدول 


مادة أن 


سكل من اعنزل المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى الجدول الخاص بانحامين غير المشسغلين و بذلك 
تحفظ أقدميته وله أن يطلب من لجنة قبول المحامين تقرير إعادة اسمه لجدول المحامين المشتخلين . 
ويقبل طلبه ولولويكن بالحدو لمحل خال مع مراعاةماجاءبالفقرتينالرابعة والخامسة م نالمادةالثانية. 
[تعديل] لكل مناعنزل انحاماة ان يطلب نقلاسمه إلى الجدو ل الخاص بالحامين غير المشتغلين و بذلك 
محفظ أقدميته وله أن يطلب من لجنة قبول الامين تقرير إعادة اسعه لجدول المحامين المشتغلين . 
ويقيل طلبه ولوليكن بالجدول محلخال مع مراعاة ماجاء بالفقرتينالثالثة والرابعةمنالمادة الثانية . 
وبحب على اللجنة أن تطلب من الوزارة الختصة ملف كل موظف أراد الاشتغال بالحاماة لأول 
مرة أو العودة اليها لمدرقة سبب تركه الوظيفةويسرى هذا الحم على من أراد الرجوع إلى الحاماة 
ولو كان اسمه ترك خطأ فى جدول المشتغلين ما . 


ملحو العدد الثامن - السنة الثامنة عثيرةٌ ماري 
[سبب التعديل] تقدمت الفقرنان الرابعة والخامسة المادةالثانية م نأصلالمشروع فصارتاالثالثة 
والرابعة لحذف الفقرة الثانيةم جاء فى المادة الثائية المذ كورة . 
وقد أضفنا الفقرة الآخيرة لآن من الموظفين من يتركون وظائفهم بأحكامتأديبية أو بالاستقالة 
لآسباب تمس السمعة أوالشرف فهم يلتحقون بامحاماة أو بردو نابا بغير حق . 


مادة 1١6‏ 
الوكلاء المقبولون للمرافعةأمام انحا 5 الآ بندائية والمقيدةأسماق فى جدو لامحامينالآنلايحوزقبوهم 
للمرافعة أمام حاكم الاستئتاف إلا بعد مواقفة مجلس الثقابة والجمعية العمومية للبحكمة الابتدائية الى 
يشتغلون أمامها . 
آما الوكلاء المقبولون الآن للمرافعة أمام انحا ؟ الجرئية ققط فيكون لم الحق فى المرافعة أمام 
الحا الابتدائية مع مراعاة ماجاء بالفقرة الأولى من هذءالمادة . 


مادة 
يشمل الجدول العام جمييع انحامين المقيدين 0 هذا القانون سواء كانوا مشتخلين أو 
الاب الثالك 
فى المرين 
مادة ؟! ١‏ 
يحب عيل المحاى الذى قيد اسمه بالجدول أن بحلف أمام إحدى نحا م الاستئنافقبلمارسةالعمل 
العين الآئة . 


د أقسم ,الله العظم أن أودى أعمالى بالآمانة والشرف وأن أحافظ علىسرالمبنة واحترم قوانييها 

[تعديل] يحبعلى امحاىالذىقيداسمه بالجدو لأ نحل ف مام مجلس النقابة قبل ما رسة العمل المين الأنية 

اقسم بالله العظم أن أ ودى أعمالى.الامانةوالشرفوأن احافظ على سرالصناعة والتزم قرائينبا» 

[سبسائعه يل] مجلس النقابة الصى بامحامى من سائرالهيئاتوهو الذىيصون لدكراءتهوحقوقه وله 
عليه المراقبة والمحاسيةفيجب أن بحلف الدين أمامه وقد عدلنافى صيغة الكين بعاهو أصم لغة ومما لابجوز 
اغفالهأن المبنة فى اللغة الحرفة الممتهنة أى الحتقرة وهذا لا يتفق مع انحاماة وكرامتها فاما ان تقول 
الحاماة أو تقول صناعة المحاماة يا يقال صناعة الأادب والشعر وغير ذلك ٠‏ 

مادة و 

بحب على الحانى بعد قيد اسمه بالجدول أن بمضى فى القرين سنتين بمكتب أحد الحامين المقبولين 
أمام حالم الاستتتاف ويحوز بصفة استثنائية أن يكون بمكتب أحد الحامين المقررين أمام انحاكم 
الابتدائية بترخيص من مجلس النقابة وعلى انحامى الذى تحت الّرين اخظار لجنة قبول الحامين ومجلس 
الثقابة بامم كل محام يتمرن بمكتبه عند التحاقه به 


4 بايا ملحق العددالثامن ‏ السنة الثامنة عشرة 


[تعديل] يحب على الحامى بعد تقبيد اسمه ( والباقعلى أصله ) 
مادة ؟1 
لايسوغ للمحامى تحت الثرين ان يتشذ مكتبا خاصا أو أن يقبل قضايا باسمه . 
مادة ١‏ 

للمحامى تحت القرين أن يترافع باسم الحامى الذى يتمرن بمكتبه فى (اقضايا التى ,كلفه مها أمام 
احا كم الابتدائية والجزئية والمركزية ومع ذلك يجوز له أن يترافع باسمه وأن بوقع على المذكرات 
الكتابية فى القضايا التى تكلفه بها لجنة المساعدة القضائية أو الت تندىه لا الحكمة من تلقاء نفسبا 

ويحوز للمحاى تحت الكرين أن يوقع تحت مسئولية امحامى الذى يتمرن فى مكتبه وبالنياية عنه 
عل المذكرات الكتابية الخاصة بالقضايا الجرئية أو المركزية . 

وليس له أن يترافع أمام قاضى الاحالة أو محكمة الجنايات. 


الباب الرابع 
فى القبول للبرافعة أمام الام الابتدائية والاستئتافية وحكة النقض والابرام 
مادة 8 


يحب علل الحامى الذى قضى مدة العرين المنصوص عنبا فى المادة الثالثة عشرة لك يقبل للبرافعة 
أمام الحا الابتدائية باسمه ان يقدم طلبه إلى لجنة مؤلفة من رئيس الحكمة الابتدائية التى تمرن فى 
دائرتها الطالب ومن رئيس النيابة ومن محام ينديه ستويا مجلس النقابة بشرط أن يكون غير امحامى 
لذى رن عنده الطالب أو من يقوم مقام هل منهم عند المانع . 
مادة /او 
إذا كان الطالب قد بمرن فى مكاتب موجودة فى دوائر محا ابتدائية متعددة قدم الطل بإلىلجنة 
امحكمة التى تكون قد أمضى فى دائرتها أطول مدة قضاها فى الكرين . 
مادة ق/١‏ 
حب أن يرافق الطلب كشف ببان القضايا الى ترافع فيها الطالب أثناء القرين مصدق عليه من 
قضاة انحا ى أو من رئيس الحكمة التى حصلت المرافعة أماهها وشبادة من الحامى الذى تمرن الطالب 
عنده دالة على مواظته على الحضور عكتبه مدة التررن . 
ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة الخصوص عليها فى المادة الثالثة و إلى 
[تعديل] على أصلبا مع [بدال كلءة « يرافق» بكلمة و يصحب » 
مادة ؟ 
لكى يقبل الحامى للمرافعة أمام ماك الاستئناف يحب أن يكون قد اشتّلى بالحاماة مدة ثلاث 


ملحق العدد الثأمن ‏ السنةالثامنةعشرة ما 


سنوات عل الآقل من ناريخ تقريره محاميا أمام الام الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة 
المنصوص عليها فالمادة الثالثة 


مادة ٠‏ ؟ 

لا يشتغل بالحاماة أمام محكة النقض والابرام إلا من قبد اسمه بالجدول الخاص بمحامى محكمة 
التقض والابرام , 

وتشكل لجنة قبولالمحامين أمام محكمة النقض والابرام من رئيس محكة النقضروالآبرام وو كله 
أو من نحل محلبما من مستشارما ومن النائب العام أو من حل محله ومن النقيب ووكيل التقابة أو 
من نحل محلبما من أعضاء مجلس التقاية . 

وتقدم طليات القيد إلى هذه اللجنة من الحامين الذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات أمام محكة 
الاستتناف ول تصدر فى حقبم فىخلال هذه المدة عةوية تأدبية بالوقف ,الجدول المذكور لتختار 
من يينهم من يقيدون بحدول المشتغلين أمام محكمة النقض والآبرام . 

ويحوز للجنة استثناء من حكم الفقرة السابقة أن تقيل للمرافعة أمام محمكة النقض والابرام من 
قضى فى الاشتغال با محاماة وقت العمل بمذاالقانو ن خمس عشر عاها أمام احا كم الابتدائية وسنتين أمام 
عا 1 الاستئاف . 

ويجحوز كذلك أن يقيد بالجدول المذكور بناء على طلبهم من توافرت فيهم الشروط المنصوص 
عليبا فى القانون لمن يعين مستشاراً بمحكمة الاستتناف 

[تعديل للفقرة الثاللة] وتقدم طلات التقسد إلىهذهالاجنة من الحامين الذين اشتخلوا فعلا با حاماة 
أمام محكمة الاستئتاف عشر سنين فتأمر بكتابة أسمائهم فى جدول الحامين لدى محكة النقض والآابرام 
بعد موافقة مجلس التقاية 

[ سبب التعديل ] جعل المشروع الآمر اختيارياً لحمكمة النقض والآبرام فى الفقرة الثالثة لمن 
قضوا سبع سنوات فى المراقعة لدى محكنة الاستئناف وجعله من باب الاستثناء لغيرهم فى الفقرة 
الى تليها وقد وجدنا أن المدد المبينة مهما بالفقرة الا”ولى قصيرة وأن الجواز تارة والاستثناء تارة 
أخرى لا يتفقان مع مايحب أن يقام عليه تشريع ثابت بعيد ما أمكن عن مظان التفريق فى المعاملة . 
وقد اشبرطنا موافقة مجلس النقاءة لزيادة التشدد فى القيول 


مادة "١‏ 
حتسب من مدة القرين أو من مدة الاشتغال أمام انحا كم الأبتدائية أومحكة الاستئناف الآهلية 
كل زمر قضاه الطالب فى القضاء أو النيابة فى القطر المصرى أو فى الأعمال الفنية بأقسام قضايا 
الكومة أو الاوقاف العمومية أوالاوقاف الملكية أو فى الأعمالالفنية أوالقضائية بالحيئا تالآخرى 
التى تقرها لجنة قبول أنمحامين أوف تدريس عم الحقوق فى كلية الحقوق الملكية أو فى أية كل ةتعتبر 
: شبادتها الدراسية النبائية معادلة لشبادة الكلية المذ كورة . 


كاب ملحق العدد الثامن ‏ السنة الثامنةعشرةٌ 


[تعديل] حسب من مدة القرين والباق على أصله 
[سبب التعديل] تصحيح لغوى 
الباب الحامس 
فى حقوق المحامين وواجباتهم 
مادة 19 ؟ 
امحامى مسثول قبل موكله عن أداء ماعبديه إليه بما تقتضيه أحكامالقانون وتصوص التوكيل 
مادة م » 
امتتتاء من - المادة +.؟ من قانون المرافمات الادلى لليحاى أن يمتنع عن أداء الشبادة عن 
الآمر أو التوضيحات المنصوص عليبا فى المادة م.م من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من 
بلغبا إليه إلا فى حالة ارتكاب جناية أو جتحة . 
ولا بحوز تكليف الحاى بأداء الشهادة فى نزاع وكل أو استشير فية 
مادة 11 
يحب عل المحائى أن يمتنع عن أى مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى نفس التزاع 
أو فنزاع مرتبط به إذاكان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيهثم تنحى عنوكالته . 
مادة و 
يحب على الحانى ان يمتنع عن سب الخصوم وعن ذكر الامور الشخصية الى تسيئهم وعر. 
اتهامهم بما يخدش شرفهم أو سمعتهم مالم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالم الموكل 
ذلك الاتهام 5 
مادة -؟ 
يقوم المحائى المتدب عن الفقير أمام الحام المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا ومع ذلك 
بحوز له أن يقدر اتعابه ضد الخدم اكوم عليه بالمصاريف وله على كل حال الرجوع على من ندب 
عنه ومطاليته بالاتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة با١‏ من قانون تشكيل محاكم 
الجنايات . 1 
وبحب أن يقوم بما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو الحكة ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا 
لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكة المنظورة أمامبا الدعوى 
|تعديل] يقوم الحامى المندوب عن الفقير أمام احا م المدنة أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا ومع 
ذلك يحوز له أن يقدرأجرهعلى الخصم الحسكومعليه بالمصاريف ولهعلى كلحالالرجوع على من ندب 
عنه ومطالبته الاجر إذا زالت حالة فقره لكسيه القضية التى ندب لبا أو لسبب آخر مع مراعاة 


ملحق العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشرة بابب 


ما جاء بالمادة باب مزنقانون تشكيل عا كالجنايات )١(‏ ويح بأن يقوم عا تكلفهإياه لجنة المساعدة اج 

[سبب التعديل] المتدب غير صحيحة وكذلك الآتعاب وكلمة ضد فى هذا الموضع وقد زدنا فى 
العبارة الآخيرة من هذه الفقرة ما بزيدها وضوحا ووضعنا ففالفقرة الثانية و تكلفه إياه » موضع 
وتكلفه به م تصححا للغة 


مادة “ايا 

لا يحوز اججهم بين المحاماة وبين ما يأنى : - 

١‏ التوظف فى إحدى مصالح الحكومة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ١#‏ من 
القانون رتم ١‏ لسنة مسب ! المعدلبالمرسوم يقانونرتم و لسنة مم8 وكذلك التوظف فى احدى 
الجعمات أو الشركات أو لدى الأفراد 

+ الاشتغال فى التجارة أو الاشتراك فيها ولو بمسؤولية محددة 

م« الاشتغال بأى عمل لابتفق وكرامة الحاماة 

[تعديل] ١‏ - التوظف فى إحدى مصالم الحنكومة ماعدا ذوى الكرامى فى كلية الحقوق الذين 
يجوز لهم المرافعة أمام النقض والآبرام بالشروط الواردة بالفقرة الثانية من المادة ١‏ من القانون 
رقم ١‏ ولسنة سمو ١‏ المعدل بالمرسوم يقابون رقم باو لسنة همو١‏ 

ب»# ‏ اللاشتغال فى التجارة أو الاشترك فيا ولويمسؤلية محددة 

م الاشتغال بأى عمل لابتفق وكرامةالحاماة 

[سبب التعديل] الزيادة لزيادة الإيضاح 


مادة ب" 

للمحامى داتما أن يتتحى عن وكالته أو عن نديه مع مراعاةماهو مدون ف المادة +؟ وفى هذه 
الحالة يحب عليه أن مخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه أو أن يستمر فى مباشرة اجراءات الدعوى 
شبرا على الآ كثر م كانتي ذلك لازما للدفاع عن مصالّ الموكل أو من ندب عنه . 

[تعديل] للبحامى داتما أنيتتحى عن وكالته أو عن نديهمع مراعأة ماهو مدون ف المادة ٠+‏ وفى 
هذه الحالة بحب عليه أن مخير موكله أو من ندب عنه بتنحيه بتذكرة مظروفة موصى عليها أو بكتابة 
تؤخذ عليه وأن يستمر فى مباشرة اجراءاتالدعوى شرا على الآ كثرمتى كان ذلك لازما للدفاع 
إلا إذا أعفاه الموكل أو من ندب عنه من التزام هذه المدة ‏ 

[ سبب التعديل ] أضفنا إلى المادة ماوجدتاه نافعا للبوكل وانحامى كا يعلم من مقارنة أصل 
المشروع بالتعديل 


() نصبا : للمحامى المعين من قبل رئيس امحكمة إذا لم يكن فقر المتهم ثايتا أن يطلب تقدير 
أقعاب له متى أحسن القيام بما عبد إليه . وتقدر الاتعاب فى الحم الصادر فى الدعوى . ولا يحوز 
الطعن فى هذا التقدير بأى وجه 
0( 
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مأادة 5 

عند انقضاء التوكيل يحوز للمحامى إذا لم يدفم له موكله اتعابه ان يأخذ عل نفقة موكله صورا 
رمية من الأوراق الى تثبت حقوقه فى الاتعاب قبل استلامها . 

وعلى الموكل أن يودع خزانة النقابة مايقدره مجلس النقاية من الاتعابويسل للمحامى قيمة رسوم 
صور الأوراق والمستندات ألى دفعبها . 

ويقوم مجاس النقابة بالتصدي قعل صورالمستنداتوالأوراق الى ليسلا أصو لثابتة بسجلات انحا م 

ولا يازم امحامى بأن يسم لموكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى ولا الخطابات 
الواردة إليه منه ولا المستندات المثبتة لما دفعه من ماله لحساب الموكل ولم يؤد إليه من موكله 
ولكنه بحب عليه أن يعطى موكله صوراً من ذلك على تفقة الموكل وبناء علىطليه . 

[تعديل] عندا نقضاء التوكيلبحوز للمحامى إذا لميدفع لدموكله أجرهآن يأخذ عل نفقة موكلهمن 
أقلام كتاب الحمكة والنيابة صورارسميةمن الآوراق والمستنداتقبلاستلامباولو كانتعرفةولذلك 
لايسوغ لاقلام كتاب الحكة والنيابة رد الآو راق والمستندات لاصحابها قبل تقدم اذن كتانى يمن 
كانوا محامين عنه أو قبل حصوطمعل هذهالصور- 

ويحوز للمحامى أن يستغنى عن أخذ الصور الرمية بتصديق مجلس النقابة على صور المستندات 
والآوراق. 

وعلى الموكل أن يودع خزانة الثقابة فوراً ما يقدره بحلس النقابة من الأجر ويسل امحامى قيمة 
رموم صور الأوراق والمستندات الى دفعبا . وبعد ذلك تسل الآوراق والمستندات للدوكل . 

ولا يلوم امحامى بأن يسلم إلى موكله مسودات الآوراق التى كتبها فى الدعوى ولا الرسائل 
الواردة إليه منه ولا المستندات المثيتة لما دفعه من ماله لحساب الموكل ول يد إليه منموكله . 

[سبب التعديل] ذ كرنا فى التعديل الجبات الى تعطى الحامى الصور الرسمية تفاديا من كل ليس 
واجزنا للمحامىالا كتفاء بصور يصدقبا مجلس النقابة منعالباهظالنفقات وأبدلنا كليةالاتعاب باللاجر 
لآن الآولى غير صميحة 5 صمحنا بعض العبارات الاخرى 

ومنعنا أفلام المحكمة والنيابة من رد الآوراق الى أصحاما إلا بأذن كتانى من المحامى كى لا 
يبادر إلى أخذها قبل أنبحصل على صورها جميع من كانوا محامين عنه 1 

مادة .ثم 

ليس للموكل عند اتتهاء التوكيل لأى سبب من الآسباب أن يسترد سند التوكل ويحب على 
الحائى ابداعه قلم كتاب المحكمة الختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية وعلى كاتب الحكة ( إذا 
طلبمنه ) أن يؤشر فور! على ذلك السند وعلى صوره المودعة قل الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة 

مادة و 
: يسقط حق الموكل فى هظالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضى خمس 'سنوات 

ميلادية ويكون تكليفه بالاستلام بطريق البريد يتذكرة مظروفة موص عليهاو بايصال مرتجع وتبتدى. 
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مدة الخنس سنوات المذكورة من بوم استلام الموكل لهذه التذكرة وفى حالة عدم استلامه فن يوم 
انذاره ويازم بمصاريف الانذار 

[تعديل] يسقط حق الموكل فمطالبة محاميه وورثته بالآوراق والمستندات والبالغ المودعة لديه 
وفرق الآجرة بمضى خم سسنوات ميلادية تبدأ من وقت اتتهاء العمل فى القضيةواو كان الموكلعد.م 
الأهلية وقد ناب عنه وصيه الشرعى أو طرأ عدم الآهلية بعد اتتهاء التوكيل 

[ سبب التعديل | تضمن المشروع إجراءات متكررة لسةوط -ق الموكل ف المطالية بالأوراق 
والمستندات وهى فوق ذلكتازمهنفقة الانذار والاحتفاظ به خمس سنواتولاتؤدىالغرض المطلوب 
من التسبيل لجعلنا ذلك راجعا إلى حكم القانون مرة واحدة إذ لاموجب للتعقيد ولم نستان عد.م 
الآهلية فان لدقما أو وصيا أو وليا يقوم مقامه سواء أطرأ عدمالآهلية بعد انتهاء التوكيل أم كان فى 
مدة التوكيل ينوب عنه وصيه الشرعى وألةنا المبالغ المودعة وما يكون زائدا عن أجرة المحامى 
بالأوراق والمستندات فى الحم فقد تكون هذه المستندات والآوراق ذات شأن يفوق شأنالمالغ 
المودعة فكيف يسقط حق الموكين فى المطالبة بها ولايسقط فى البالغ , 

ومما سبل أنا هذا التعديل العادل أن حق انحامى فى أجره يسقط بمضى خمس سنوات فوجب أن 
يكون مثله حق الموكل فى مستندانه ومبالغه ( أنظرتعديل المادة م4 ) 

مادة 9م 

للمحامين دون غيرمم حق الحضور عن الخصوم أمام الحاكم وللمحكة أن تأذن للمتقاضين فى أن 
ينوا عنهم فى المرفعة أمامها أشخاصا من ذوى قرباهم أو أزواجبم أو أصبارمم . 
. ولابحوز أن بحضر عن الخصوم أمام حكئة النقض والآابرام ويقدم آليبا طلبات إلا الحامون 
المقيدة اسعاوهم فى جدوطا. 

ولايجوز أيضا تقديم صحف الاستئناف أمام محا كم الاستئناف إلا إذا كانموقعا عليها من أحد 
المحامين المقر رين أمامبا 

ولا نسرى أحكام المادة م بمن لائحة ترتيب الحم الآهللةعلى الحامين 

[تعديل الفقرة الثالثة] ولابحوز أيضا تقدم مف الدعاوىالجبولة القيمة أو التى تزيد قنهما عن 
عشرين جنيها ولا صحف قضابا الجنح الى ترفع مباشر ولا صحف الاستئناف وغيرهمن أوجه الطعن 
فى الأحكام إلا إذا كان مو قعاعليبا من أحد المحامين المقررين أمام الحا ك التى تقدم هذه الصحف الها 

ولا تسرى أحكام المادة و؟ من لانحة ترنيب الحا كم () على الحامين 

[ سيب التعديل ] سيب تعديل هذه الفقرة أن جيع طرق الطعن فى الأحكام جديرة بالعناية لها 
تستلزمه من معلومات قانونية وكذلك يحب العناية يصحف الدعاوى الى تزيد عن عشيرين جنيها أو 
الجهولة القيمة وصحف الجنح التى ترفع مباشرة ولو كان النعويض المطلوب أقل من عشرين جنيها . 

(1) نصها « يحوز لكل حكمة أن لا تقبل فى التوكيل عن الاخصام مر ترى فيه عدم اللياقة 
والاستعداد للقيام يهام التوكل سب اللائق ؟. 
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مادة ا 
لابقبل فى المرافعة عن مصالم الكومة امام الحا فما عدا القضايا الجرئية إلا أحد أعضاء 
أقسام قضاءا الحكومة أو أحد الحامين . 
مادة لم 
يحب على الحامى أو على أى وكيل آخر يكلف بالحضور عنالخصوم أمام انحامم أن بقدم توكيله 
إلى قم الكتابْ فى اليوم المعين الحضورفاذا كان التوكيل بورقة غيررسمية وجبالتصديق على الامضاء 
وللخصوم أن يثبتوا توكيلهم لللحامى فى محضر الجاسة ويقوم هذا مقام التصديق على اللأمضاء . 


مادة و؟ 
التوكيلات الصادرة هن مصالح الحكومة يحب أن تكون مضاة من رئيس المصلحة وموقعا 
عليها يخاممها الرعى . 
مادة م 


امحاى الذى ببده توكيل مصدق عليه قانونا ومتضمن نيابتهعن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية 
أو أمامها هى وانحام التابعة لحا ومحكة الاستئناف الداخلة هى فى دائرتما يعنى من تقديم أصل 
التوكيل ١‏ كتفاء يصورة رسعية منه يودعبا قم كتابالمحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام انام 
التابعة لهاوامام محكة الاستئناف الداخلة هى فى دائر”ما . 
وتتخذ الحكمة الابتدائية المذكورة جلا تقيد فيه التوكيلات الى تقدم لها من هذا القبيل وتمرر 
من واقعه كشونا ترسل إلى الحا المبينة آنفا , 
وإذاكان التوكيل بعقدرسمى | كتنى بائباترقم وتاريخالتوكيل والجبةالحرر امامهامحضرالجلسة. 
أما الحضورأمام محكمة النقض والابرام فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فانكان عاما | كتف به فى 
جميع قضايا الموكل الى تنظ أماهها دون احتياج الى الحصول على صور رسمية منه فى كل قضية ٠‏ . 
مادة لذن 
للبحائى سواء كان خصما أصليا أم وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضورأوف المرافعةأمام 
امحكمة محاهيا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما بمنع ذلك : 
[تعديل] للدحامى سواء أكان والباق على أصله . 
مادة , 
يعين مجلس نقابة المحامين فى حالة وفاة الحامى أوالحم بشطبه أوالحجر عليه أوأصابته بما حول 
دون قبامه يواجبه من يقوم مقامه مؤقنا فى مباشرة قضايا موكليه إلى أن يوكل هؤلاء بدله . ويقوم 
قرار النقاية بالندب مقام التوكيل لدى الحا . 
[ تعديل] يستعاض عن كلمة شطبه بكلمة حو امه 
[سبب التعديل] جاءفى المادة ١ه‏ حو الاسم من الجدول ولم يرد فيها ثغطب 
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مادة قم 
يعقى من الندب فى القضايا الجنائية والمدنية امحاهون المقررون امام محمسكة النقض والابرام 
أوالذن مضى على قبد أسمائهم فى جدول امحامين عشرون ستة . 
[تعديل] يستعاض عن كامة قبد بكلمه تقييد 
[ سبب التعديل] تصحبحلغوى 
مادة ٠ع‏ 
للمحاى أن يشتّرط فى أى وقت شاء اتعايا على عمله وذلك بغير إخلال ماتقضى به المادة ١ه‏ 
من القانون المدتى إلا إذاكان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العلل 
وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحةوق المتنازع فيها أو أن يتفق على أخذ جرء 
ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحم به فيبا 
وبدخل فى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل . 
[ تعديل ] للمحاى أن يشترط فى أى وقت شاء أجرا على عمله وأن يطالب به لدى الحكة 
النى يقيم بدائرتها . وللمحكة بناء على طلب الموكل خفض مقدار الآجر إذا وجدت قرائن واضحة 
تدل على أنه كان محاطا بظروف تجعله يقبل ما اشترط الوكيل من أجر أو كان الاجر يامظا 
بالنسبة لثروة الموكل . وللمحكة أيضا بناء على طلب الحا زيادة مقدار الآجر المتفق عليه بما 
يناسب ثروةالموكلو أهمية الدعوى ونتيجتهاومكانة الحامىو مجبوده ومدة العمل الذىأديت فيه الوكالة 
فاذا حصل الاتفاق على الآجر بعد الانتباء من العمل فلا حل لتغييره : 
وليس للمحاى على كل حال أن يبتاع كل أو بءض المةوقالممتنازع عليها أو التى يظبر أنها ستكون 
عرضة للبزاع أو أن يتفق على أخذ جزء منها أجرا له . ولكن يسوغ له أن يحعل أجره مبلغا من 
التقود يتفاوت بتفاوت مايحم به فى القضايا المدنية وغيرها بشرط أن لاينفق على القضيةوأنلايكون 
الأجر باهظابالنسبة لثروة الموكل فان كان ياهظا أتزل إل القدر المناسب 
[ سبب التعديل ] عدلنا المادة بما بزيدها وضوحا ويقيد أحكامبا وبوجه أخص فيا ,تعلق بحق 
مجلس التقابة وانحيكة عند تقدير أجر الحاى وعند اشتراطه تفاوت الآجر يتفاوت ما بحم به 
(5) حق مجلس النقابة والمحكمة فى تقدير أجر امحاى 
كان أصل المشروع يحيل على المادة 4و0 من القانون المدتى وهى جعل القأضى حرا فى زيادة 
الآجر أو نقصه بلا ضابط ولذلك أدخلنا التعديل مسترشدين بالاحكام الوصدرت فى هذا الموضوع 
من الحاكم الاهلية والخاكم امختلطة وروح القانون نفسه 
ولا شك انه بجب عند ضرورة تقدير الآجر مرعاة بجبود الحامى وأهمة الدعوى ومكاته فى 
الاماة ( فقرة #١٠‏ من تعليقات دالوز على المادة ١4‏ فى بابالوكالة) وتروة الموكلوقد أضفنا 
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إليبا مدة العمل لآن لا قدرها اذا كثرت عدد الجلسات مثلا ولم تحصل فيها مرافعة كا أضفنا نتيجة 
الدعوى الى العناصر أأتى يتكون منها تقدير الآجر لآنها البمرة التى عادت على الموكل 

خذ مثلا حكم حكة الاستئناف المختلطة فى قضية اثنين منالمحامين طالبا فيها الموكل بأجرهما فهو 
يقول « وحيث انه بالنسبة الى مدة وأهمية وقيمة العمل الذى قام به حضرتا امحامبين وبالنسية أيضا 
إلى ثروة ورئة . . . يتضيح أن تقدير مبلغ. . بجنيه وهو الذى قضيعبه محكمة أول درجة للاستاذين 
ا ب ... تقدير عادل منصف او لم يكن هناك الاتفاق الذى يتمسكان به » ( حك محكمة 
الاستثناف المختلطة فى م١‏ مارس سنة ١940.‏ غازيدة انحام امختلطة سنة . ١‏ عدد وليه سنة .9و١‏ 
ص ؟١‏ ) 

وكان امحاميان قد اتفقا مع موكلا على أن يأخذا ثلاتمائةجنيه عند كسب الدعوى وأن لايأخذا 
شيئا قبل ذلك وقد كسبا الدعوى لشكمت الحكمة لما بالمبلخ المتفق عليه 

ولما كان الاتفاق هو قانون المتعاقدين والمادة ١ه‏ من القانون المدنى إمما هى استئناء من تلك 
القاعدة العامة فقد حذفنا الاشارة اليبا وأبدلناها فما مختص بالحامى وموكله بما هو أرضح حتّى لا 
بظلم المحامى فى يبوده وما أنفق من وقت وإن كنا لم تخرج على حكببا فى ذلك وفى جواز خفض 
الآجر المتفقعليه فالحدود المعقولة . فقد أجمع شراح القانون على أن المكمة التى حدت بالشارع 
إلى اجازة نقص الأجرعما كان متفقا عليه أن الموكل قد بوجد لدى الاتفاق فى ظروف خاصة تجعله 
يقبل ما اشترط عليه فل نر مانعا من ذكر هذا فى المادة صيانة للعدل وحق الموكل ولتكون ضابطا 
للقضاء ومانعا له من أن ينقص الآاجر إلا إذا نبت وجود قرائن واضحة فى الدعوى تدل على أن 
الموكل قبل هذا الاجرهضطراً أو مخدوعا وهذا الاضطرار قليل الحدوث لكثرة الحامين الذين كان 
عكن الموكل أن ياجأ لأحدهم بالاجر المناسب . فيجب أن بكونهناك تأثير خاص تدل عليه القرائن 
حتى يستطيع القاذى أن ينقص هن الاجر فليست كل زيادة فى الأجر عن قيمة الدعوى والعمل الذى 
بذل فيبا بمحرمة على ما رأيت فى الحكم الساءق لآن العقد قانون المتعاقدين وأما أن الموكل قد يكسب 
القضية مثلا فى زمن قصير فصر الزمن لا ,ضيره شيئًا بل هو يستفيد قلة العناء والموكل حين يتفق 
مع المحامى على أجر معين لا يتمنى بعد ذلك غير أمربن كسب الدعوى وقصر الزمن فان تم له ذلك 
فهو لم مخسر شيا . والحامى يتمنى هذا أيضا ولكن إذا طال الزمن أو زاد المجبود والدراسة استحق 
زيادة الاجر وكذلك إذا لانت الدعوى كيرة فالزيادة لها قيرد وهى مع ذلك فى يد القاضى 

(0) اشتراط الحامى تفاوت الاجر بتفاوت ما يحكم به 

حكنت الحا المختلطة بأنه لا يجوز طلب تقدير أجر النحاماة على الموكل إلا إذا كان الآجر غير 
متفق عليه فى العقد فاذا كان متفقا عليه وجب رفع الدعوى بالصورة العادية وتقريرا لذلك حم فى 
أحدى التضايا بأن الآجر يعتبر متققًا عليه ويلزم رقع دعوى به دون استصدار أمر 
بتقديره إذا كان امحامى قد اشترط أن يكون الآجر ألنى جنيه فى حالة الح-كم لللوكل بعشرة آلاف 
جنيه أو أكثر وخصمائة جنيه إذا حم للوكل بأقل من خمسة آلاف جنيه » ثم كم للدوكل 
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بأكثر من عشرة 7 لافوقد عد هذا الشرط قانونا لآن البلغ الممفق عليه ليس لسبة معينة من 
الحق المطالب به بل هو تقدير لحد أقصى وحد أدنى للآأجر وهذا ليس منوعا ثم قال الحم ان الذى 
يكن اعتباره بصعوبة عقّد مشاركة 5 متاق ع0 عاعهم والحم سطلانه إتما هو قول الاتفاق 
المذكور يحانب ما تقدم أنه إذا حكم للموكل ببلغ أقل من عشرة الآف جنيه ولكنه لا ينزل إلى 
ما دون خمسة الأف يتخذ مبلغ الآلى جنيه أساسا لتقدير الأجر بأن بخفض تخفيضا نسبيار حم 
حكة الاستثئاف الختلطة فى م١‏ مارس سنة ١41‏ مجلة التشريع والقضاء سنة وم ص 88١‏ ) 
والحق أن التفريق بين الالتين صعب جدا فاننا إذا عددنا الشرط الأول قانونيا فالثاتى 
قانوتى كذلك لآن الآول نسبى والفسية فيه معينة على وجه ما وهى زيادة المبلغ الذى نحم به عن 
عشرة الف أو نقصانه عن خمسة الأف وإن كان الملغ الذى حك به ويستحق فيه هذا الآجر 
المعين غير معين المقدار بالضبط فانه وإن كان غير معين فعلا فهو معين حكنا . ودليلنا فى ذلك أن 
الآجر المعين مختلف على كل حال باختلاف ما بحم به:للموكل . فان قيل أن الجر يختلف قانونا 
باختلاف الفائدة التى تعود على الموكل . وهذه قاعدة مسلم بها قلنا إذن لماذايع دالشرط الثانى باطلا 
وهو لا مخرج عما يذكر ‏ وقد جاء فى الفقرة بإمبن* بالجز. *١‏ من كتاب بودرى فى الوكالة أنه 
لاثئىء بنع من الاتفاق حتى مع هؤلا. الأشخاص الختلفين على أن يكون أجرهم فى حالة النجاح أعظم 
منه فى حالة الخسازة » لهذا رأينا وفاا لهذه القاعدة وهى القائمة على أن براعى فى التقدير ننيجة 
الدعوى أى الفائدة التى تعود على الموكل من عمل الحامى أن تضيف إلى المادة مايتفق مع القاعدة 
وبري المحامى والقاض ومجلس النقابة من مذا العنت الذى يصيب المحامين مرنى غموض 


أحكام القانون 

فذ كرنا فى المادة مايأى 

(أولا) أنه ليس للمحامى على كل حال أن بيتاعكل أوبءض الحقوق المتنازع عليها . وهذا مطابق 
للبأدة بام؟ مدلى 


( ثانيا) ليس له أن يبتاع كل أو بعض الحقوق التى يظبر أنها ستسكون عرضة للنزاع وأو لم بم 
عليها نزاع بعد . وهذا مطايق لاحكام امحاكم وأقوال عداء القانون ٠‏ 

(ثالنا) أنه لا يسوغ أن يتخذ جزءا من الأآشياء المتتازع عليها أجرا له عينا كانت أم نقدا 

(رابعا) أنه يسوغ له أن يحعل أجره مبلغا من التقود يتفاوت بتفاوت ماحم به فالقضايا المدنية 
وغيرها بشرط أن لاينفق الحامى على القضية 

ولاجل الاحاطة .ذا الموضوع تقول أن عقد مشاركة الى فى الآشياء الممتازع عليها 
( فنافا دمن ع3 وعدم ) ليس عقد شراء وذلك باجماع علءاء القانون فلايدخل فى سك المادة 
/ه؟ مدنى وان كان عده بعضهيم أمع606ع:[2م مع 026100 ومهم الاستاذان ودرى وسينيا فى 
شرح المادة ببوه؟ مدنى فرتسارى المقابلة للمادة باوب المذك_رة وعلى كل حال جاء المنم إلى فرنسا 


4 ملح العدد الثامن - المنة الثأمنة عفمرةٌ 
م أوامس قديمة ثم جاءها أخيراً بقانون صدر سنةيم41؛ . وكذلك هو ممنوع فى انجلترا ولس ق 
مصر مثل هذه الأواصس والقوانين . 

على أن كثيراً من العلماأجازوا هذءالمشاركة لآنها لاندخل ف البيع . فاذا كان القانون استتى البيع 
فالاستئناء لاتحوز التوسع فيه . هذا فوق مافى الاجازة من المزايا لللوكل لاسم| اذا كان فقيراً ويحتاج 
الى من يساعده فى استخلاص ححقه بالانفاق والمشاركة . 

ويشا ركنا فى هذا الرأى الاستاذ والتون ناظر مدرسة الحقوق الملكرة سابقا فى الجزء الأول 
ص وإ ومأ بعدها من كتابه المسمى الالتزامات فى القانون المصرى ويضيف إلليه أن كثيرا من 
ولابات أمريكا اجاز هذا العقد ( كتاب عامو11ن2 فى العقود ص ١ه‏ من الطبعة الثالثة ) وان 
رئيس جمعية القوانين الانكليزية فى لوندره فى خطابه السنوى سئة +141 المتشور فى ص لاه 
أددءنهوز وآ افترح رفع التحرم الوارد بالقانون الانكليزى فى هذا الشأن 

وقال المسيو دوهلس المستشار السابق بمحككة الاستئئاف العلا بمصر تحت كلمة بيع نبذة ١ه‏ 
ماخلاضته ان اتفاقالمشار كةمع ال مو كل لاتخشى منه فى مصيرلماللقاضى من حق تعد يل الاجر المتفقعليه 
مقتضى المادة ع ون مدن وان الحق بعد الحم به يجوز ان يتصرف فه المحامى إذ يصبح غير متنازع 
فيه . وهذا هو موّدى عقد المشاركة الذى يكتبه الحامى مع م وكله . وإذا كتاحذفنا الاشارة الىالمادة 
4 ققد أوجدنا ما بحل لما كا نقدم 

على أننا لم . تذهب فى تعديل المادة الى الحد الذى ذهب اليه هؤلا. العلباء أو تلك البلدان 
ادن كاري عملهم مقبولا ودأعم معقولا فل نرخص بالمشاركه الحقيقية فى الاعيان . 
أو التقود المتنازع عليها وجعلنا النص مقصورا على أن يكون الاجر نقدا فلا يأخذ امحامى شيئا من 
العقارات أوالمتقولات بلجعلنا ما يأخذه من التقد أجر | ولوكان المتتازع عليهنقدا لآنه لا يستطيع 
ف الواقع أن يستو أجره إلاتقدا ولو كان المتنازع عليه مبلغا من النقود وى هذه الخحالة اللآخيرة 
لا يكون الاجر جزءا منالثى. المتنازع عليه بل مقابلا لعمله . واللاجر فىكل حال يجو زأن يتفاوت 
بتفاوت ما يكسيه الموكل كأن يقال أن الاجر يكو بنسبة خمسة ف المائة أو عشرة فى المائة إلى 
أصل الدعوى أو إلى ما يحم به منقولا أو عمارا عملا بالقاعدة التى تدخل داتما فى تقدير الاجر 
فالقاضى يعمل بها فلا عز وأن تلتزم فما يتفق عليه امحامى وم وكله كا يشترط أن لا تحط بالاتفاق 
ظروف تجعله مشوبا بالتأثير فى ارادة الموكل وان لا يكون باهظا يحانب ثروة الموكلا قدمنا 

وقد اش" طنا فى التعديل انه فى حالة الاتفاق على ذسبة معينة لا ينفق المحامى من ماله على الفضية 
وقد أوحى إلينا بذلك ان معظم ولابات أمريكاحتى فى حالة اتفاق الحامى مع الموكل على مشاركته 
فى الاشياء المتنازع عليهأ اجازت له هذه المشاركة كيلا بحرم الفقير من المساعدة على استخلاص حقه . 
ثم اشترطت عليه ان لاينفق من هاله على القضية ليكون عملهفى الدعوى أبعدما يكون عن الشسهات . 
ونحن مع اننا لم ترخص بالمشاركة وهىاخذ جزء من المال المتنازع فيه نفسه رخصنايحواز انتكون 
فى الاتفاق نسبة معينة فعلا او حكا بين الاجر وقيمة المكسب او قيمة الدعوى نفسبا ثم اشترطنا 


ملح قالعدد الثامن الستة ألثامنة عسرة الا 


ان لا ينفق الحامى على الدعوى فى هذه الحالة من ماله للسبب التقدم وان لا يكون الآجر باهظا 
بخانب ثروة الموكل شفقة على الموكل ليس إلا 

وقد ذكرنا فى التعديل جواز اختلاف الآجر باختلاف ما يحم به فى الدعاوى المدنية وغيرها 
كالدعاوى التجارية والدعاوى الجنائية مثلا قفد يتفق الحامى وموكله امتهم على انه اذا حكم ببراءته 
يكون الاجر كذا واذاحم بالغرامة او بالحبس مع وقف التنفيذ او الىمدة كذا يكون الا"جر كذا 
فهذه كلبا اشتراطات بحب ان تنفذلاءن الاجر يختاف باختلاما يكسبه الموكل وليس فى الشرط 
مخالفة للآداب ولا للنظام العام 

وا بحسن التنبيه اليه ان هذه المادة انما تطبق حين يوجد اتفاق كتانى فيرفع امحامى دعواه امام 
الحكة الى يقبم بدائرتها مطاليا بما فى الاتفاق او بأ كثر منه وللموكل ان يطلب النق صا هو وارد 
بالمادة . فاذا لم يوجداو وجد اتفاق شفبى سرت أحكام المادة ١ع‏ 

5١ -مادة‎ 

عند عدم وجود اتفاق كتانى تقدر اتعاب المحامى معرفة مجلس التقابة بناء على طلبه أو طلب 
الموكل وتعطى صيغة التنفيذ على أمر التقدير من رئيس المم_ككة الابتدائية أو المحكة الجزئية التابع 
لماحل إقامة الحامى حسب الاحوال . 

وبحب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير و,الجلسة الى تحدد لنظره 
بمخطاب موصى عليه ليحضر أمام الجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة فى المدة التى بحددها الجلس ولا 
تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقدم شبادة مثيتة لذلك . 

[ تعديل ] أذالم يوجد اتفاق كتانىعلى الآجر يقدره مجاس النقابة بناء علىطلب الحامى أوطاب 
الموكل مع مراعاة الاعتبارات المذكورة بالمادة السابقة . وتعطى صيغة التنفيذ على أمر التقدير من 
رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل اقامة الحامى بحسب الا"حوال . 

ويرسل مجلس النقابة الى المطلوب التقدير عليه كتاباً موصى عليه فيه بيان الجلسة التى تعين لنظر 
الطلب وصورة من الطلب ليحضر أمام الجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة فى المدة الى يعينها الجلس 
فى الكتاب . ولا تكون أوامر التقدير نافذة الا بعد انتهاء مبعاد التظم وتقدحم شبادة مثبتة لذلك . 

وبحوز أيضا تقدير أجر امحامى بواسطة المحكمة التى أصدرت الحم أو بدعوى مستقلة ترفع 
أمام الحسكة التابع لا محل إقامة الخامى . 

ومى اتخذت احدى الطرق السابقة لا يحوز اتخاذ طريقة أخرى , - 

عل أنه يجوز للمحامى الاستئناس يتقدير مجلس النقابة فىالدعوى الى يرفعها مستقلة علوشرط أن 
لايكون أخذ الصيغة التنفيذية على الأآمر المذكور . 

وتحصل المرافعة أمام الحا كم ف النزاع الخاص بأجر الحامى طبقا لهذه المادة والمادة السابقةجلسة 

[ سيب التعديل ] يشمل التعديل تغييراً وتصحيحاً فى العبارة الأصلية وهى خاصة بتقدير الآجر 

(0 


1ن ملحق العدد الثأمن ‏ السنة الثامنة عشرة 


منبجلس النقابة » لجعلنا المادةتشم ل أيضاجواز أخذ أمرتقديرمنالحكةالتىأصدرت الحم وجوازرفع 
دعوى مستقلة فهى ثلاث طرق إذا اتبعت إحداهالاحوز اتباع طريقةأخرىمنبا وغرضنا التسبيلفربما 
فضلت أحياناً احدى الطرق عل غيرها لسبولتها وقد دعانا الى ذلك مانعليه من قيام بعض الصعوبات 
عندما يراد تعيين احكمة الى تنظ النظم فىأم رتقدير الجلسفهى فىالا“صل احكمة التى نظرت الدعوى 
وقد تكون بحكمة جزئية أو مستعجلة ينما الطلب ليس مستعجلا وقد يكون غيرجزئى بل مبلغأ جسما 
وقد تكون المحككة التوترافع أمامها امحامى استثنافية فبى التى تنظر النظل ولا يقب المكدها استثناف 
وقد تكون محكة النقض والآبرام واذا كان المحامى ترافع أمام جملة درجات فكل منبا تنظر النظلم 
الخاص بعملبا فكو نجلة محا كم . لهذا أوجدنا الصورتين الا خربين وقد رأينافىمذكرة لجنة الحقائية 
بمجلس النواب أن بعض أعضائها رغبوا أن تتكون المطالبة بالآجر من اختصاص القضاء وحده 
كيلا تتعدد جبات القضاء للا”“سباب المينة بالمذكرة فنحن نضيف إليها الصعوبات التى أشرنا اليها 
الآن وماهى بالهينة وهذه الصعوبات هى الى حدمت علينا أن نيجيز رفع الدعوى بصفة مستقلة وما 
كان بمكننا الا كتفاء باستصدار أمرالتقديرمباشرة من المحكةالتى نظرتالدعوى لوجودهذهالصعوبات 
عمنها أو معظمبا فىهذه الحالة أيضاً . ونضيف اليها أن المادة ؟؛ جلت الحكة المقبم بدائرتها اتحامى 
هى المختصة أحياناً بنظر النظم فىأمر التقدير الصادر من المجلس فلءاذا لايحوز أن ترفع اليها الدعوى 
مباشرة ليسير فيا النزاع سيركل نزاع آخر ويتخذ من الاجراءات والمواعيد ووجوه الطعنفى الحم 
وأخذ الاختصاص به مايتخذه القضايا الآخرى . 

وقد اشترطنا ان تكون المرافعة فى التزاع الخاص بأجر الحامى بجلسة غير علنية حتى لا مباجم 
فى المكان الذى يقَف فيه كل بوم يؤدى عمله مدافعا عنالحق بل رما كان يقوم بعمله فى الوقت نفسه 
الذى باجم فيه امانته أو نشاطه أو كفاءته ثم قد يكون المباجم له فى ذلك زميلا منزملائه فبحسن 
ان تجتنب فى هذا الموقف علانية تزيد الخصومة حدة بين ابناء طائفة واحدة وان لا ييكون قيام 
الزملاء بعملهم موجبا للشقاق على حين أن من أهم اغراض النقابة وجود الوفاق . ويسرى هذا الحم 
سواء أوجد اتفاق على الآجر أم لم بوجد 

على أتى أرى ان تقدير المجلس للاستئناس به فقط إدى امحكمة أهون عل الحامى وأفضل من 
من جعله تنفيذيا والتظلل بعد ذلك إلى الحكمة واعادة النذاع . وفى انحا كم الختاطة سنة حسنة فهى تأخذ 
بتقدير مجلس النقابة اعترافا منبا للمحاماة ومجلسها بمكانهما 

مادة ؟! ع 

لللحامى وللموكل حق النظل فى أمر التقدير فى العشرة ايام التالية لاعلانه بالامى خلاف مواعيد 
المساقة وذلك تكليفه خصمه بالحضور امام النمحكمة التى نظرت الدعوى . اما إذا كانت الآتعاب 
المفدرة عن تحرير عق دأو تحكي اوعل لريرفع للفصضتاء قيكون التكايف بالحضور أمام امحكمةالمقم بدائرتها 
الحامى كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب . وينظرالتظل فى أوامس التقدير بطريق الاستعجال . 

وبجوز لمن صدر الحم ىُْ النظل فى غببته أن يعارض فيه فى معاد ثلاثة أيام من تاريخ اعلانه 
بلحم خعللاف مواعيد المسافة , 


مادق العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشيرة بياربا 


ويحوزان يشل الحم الضادز ف النظل بالنفاذ المؤقت . 

[ تعديل ] للبحامى وللموكل حق النظلم من امى التقدير الصادر من مجلس النقابة فى عشرة 
الآيام الثالية لاعلان الام له خلاف مواعيد المسافة : وذلك بتكليفه خصمه الحضورأمام المحكة التى 
نظرت الدعوى . أما إذا كان الاجر مقدرا لاجل كتابة عقد أو تحكيم او الحضور مع الموكل أو 
عنه فى يق اوعمل آخر لم يرفع للمحكمة فيكون التكليف بالحضور الّ. ( كالاصل إلى آخر المادة) 

[ سبب التعديل ] التعديل الذى أدخلناه على هذه المادة يشمل لفظبا و بعض معانيها ويعلم سببه 
من مقارنة الأأصل بالتعديل . ولا شك ان المادة تشمل خصوصا بعد التعديل أجر امحامى الذى حضر 
التحقيق فى البوليس أو النيابة عن امتهم أو المدعى المدنى إذا لم يرفع الآمى الى القضاء بعد ذلك 
وتقدير أجره أمام الجالس الحسبية والملية انحا كىالشرعية وعمله لمملحة الموكل مع محام من تحامى 
الحكة الختاطة أو الشرعية وان لم يكن هو يشتغل اماهها أو فى جبات الح-كومة لحل نزاع قد طرح 
أو يحوزان يطرح أمام انحا كم وهكذا . 1 

مادة ”ام 

يحوز الطعن فى الاحكام الصادرة فى النظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ويتبع فذلك 

القواعد العامة المنصوص عليبا فى قانون المرافعات فما عدا ما نص عليه فى المادة التالية . 
00 

يكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى النظل خمسة عشر يوما من يوم اعلان الحم إذا كان 

حضوريا أو من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير جائزة . 
مادة مع 

تحصل اقلام كتاب انحا يم رسوما نسبية ؟ فى المائة من المالغ المقدرة الى لا تزيد قيمتها عن 
.م جنيده عند وضع الصيغة التتفيذية على أو امر التقدير وما زاد على ذلك فحصل عليه واحد 
فى الماثة . 

مادة 4 

للمحامى الذى بيده أمر بتقدير أتعابه مشمول بالصيغة التنفيذية أو حك صادر فى التظلم فى امر 
التقدير أن يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده . 

ولا يحوز استصدار اختصاص فى حالة الحصول علٍ أمر التقدير إلا بعد انقضاء ميعاد التظل 
وتقديعه شهادة مثبتة لذلك . 

| تعديل ] للبحامى الذى بيده أمر بتقدير أجره مشمول بالصيغة التتفيذية أو أمر تقدير 
من امحكمة الى نظرت الدعوى او حكم صادر فى التظم من أمر التقدير اف يحصل على اختصاصه 
يعقارات من صدر عليه امر التقدير أو الحم .يا يحوز ذلك للحامى الذى صدر له حكم دعوى 
مستقلة حسب القواعد العامة . 


ملا ملحق العدد الثامن ‏ السنةالثامتةعثترة 


وللنحامى أيضا الحصول على حق الاختصاص إذا كان بيده عقد صلح خاص بأجره مصدق 
عليه من مجلس النقابة أو الحكة ‏ 

ولا بحوز استصدار اختصاص فى حالة الحصول على أمر التقدير إلا بعد انقضاء معاد النظل 
وتقدم شبادة مثدّة لذلك . 

ولا نسرى أحكام قانون خمسة الآفدنة رقم ؛ لسنة 1418 على أجر امحامى . 

والموكلون مسئولون بالتضامن عن اجر محاميهم وكذلك مم مسئولون بالتضامن مع من تولوا 
الاتفاق مع انحامى على مباشرة الدعوى . 

[ سبب التعديل ] تصحيح لفظى وتصحيح فى موضوع المادة يعم من مقارنة الأصل بالتعديل 
وفيه إضافات تحفظط حقوق امحامين اما بالاختصاص وباللأاخص عند حصول الصاح ممع من طولب 
بالاأجر وإما بتضاءن الموكلين جميعا فى دفع الاجر لآنهم يستفيدون جميعا من عمل الحامى ومثليم 
الموكلون الذين يتولى غيرجم الاتفاق مع المحامى لأجلرم فجب تضامتهم معالمنفق فلا يجوز أن يفقد 
امحامى شيئا من حقه لاعسار بعضهم واما أن لا يسرى قانون خمسة الافدنة على اجر الحامى فلأان 
انحامى ليس فى استطاعته التحرى عن املاك الموكل وليس عنده من الوقت ما يسمح بذلك عندما 
نوكل فى كل قضية وهو بعد ذلك مخدم العدل فلا يحوز ان يؤكل حقه . 


مادة /1ع 
تعديلا لاحكام المادة .+ من القانون المدنى الأهلى تكون اتعاب الحامى على موكله منالدبون 
الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل فى النزاع موضوع التوكيل . 
وهذا الامتياز يلل فى الدرجة الا”حوال النصوص عايها فى الفقرتين أولا وثانيا من المادة 
المذكورة . عل ألا بمسهذا الامتياز الحقوق العيذية المسجلة على العينموضوع النزاع قبل رفع الدعوى 
|[ تعديل ] على أصلبا ويستعاض عن عبارة اتعاب انحامى بأجره المحامى ش 
[ سبب التعديل ] تغيير لفظى لا"ن الاتعاب خطأ 


مادة 6 

استئناء من حكم المادة ..؟ من القانون المدتى الآهلل لايسقط حق الحاى فى مطالبة موكله للاتعاب 
عند عدم وجود سند با إلا بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخخر عمل له فها وكل فيه . 

| تعديل ] يسقط حق انحاى فى مطالبة موكله بالاجر بعد مضى خمس سنوات ميلادية من 
تاريخ آخر عمل له فبا و كل فيه . ولا يسرى عليه حك المادة و.؟ من القانون المدنى ومع ذلك 
إذا كان اشر للبوكل عملا آخر فى وقت اتتهاء العمل الآول أو قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهائه 
فلا يبدأ التقادم إلا بانتهاء العمل الأخر 

[ سبب التعديل ] حرص الحاى على استبقاء مودة الموكل لأسباب ترجع الى صناعته نفسها 
قلا بحوز أن تحمل كارها على المطالية بالآجر قبل مضى سنة من تاريخ آخر عمل لهوققا لليادة بو. » 
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و 7١+‏ مدق سواء وجد عنده سند بالآجر أم لم يوجد ولا أقل من أن تعطى له خمس 
سنوات سقط حقه بعدها ما سقط حق الموكل فى مطالبته بما يكون لدعنده(الماة ١‏ من المشروع ) 
وقد يحصل أنه بعد نباية العمل وقبلمضى سنة يكون احاى قد باشر عملا آخر للوكل سواء أكان 

تولاه مع العمل المتبى فى وقت واحد أم تولاء قبله أو بعده . ف هذه الحالة قد سكت الحاى عن 
المطالبة بأجره إبقاء على صلته بالموكل فراعاة لذلك وضعنا الفقرة الآخيرة . وقد تكرر الاعمال 
أو تستمر فلا يبدأ التقادم حتى تنتبى كلبا . فاذا لم يوكل فى العمل الثانى إلا بعد مضى سئة اعترت 
الصلة منقطعة فيا مختص بالعمل الآول وابتدأ التقادم فى الأجر الذى مخصه من بوم اتبائه وهكذا 
الشأن فى كل عمل مع العمل الذى يليه 


ماده 184 
للنحامين المدرجة اسماؤهم فى الجدو لالحق فوليس الرداء الخاص بهم وعليهم لبسه كلما حضروا 
أمام المحكمة 
مادة ع6 


ليس للمحام أو لآية هيئة قضائية أن نحا م الحاتى فيا بقع منه فى الجلسة أمامبا أو نتخذ 
ضده إجراءات مقيدة للحرية أو من شأئها أن تمنعه من القيام بواجبه وما لا إثيات مايقع منه 
بمحضر الجلسة لكون نحت تصرف الساطة الختصة . 


الباب السادس 


مادة طق 
من أخل من الحامين بواجبانه أوخدش شرف طائفته أوحط من قدرها بسيب سيره فى أعمال 
مبنته أو فى غيرها يحازى ,احدى العقوبات التأدبية المبينة بعد . 
أولا التوبيخ ‏ ثانيا ‏ الوقف لمدة لاتتجاوز نلاث سنوات ‏ ثلا بحو الاسم 
من الجدول 
: وماعدا العقو بات التأديبة يسوغ لرؤساء محا النقض والاستكئناق وامحام الابتدائية ومجلس 
الاعابة إنذارمم 
[ تعديل] من أخل من المحامين بواجباته أوخدش شرف طائفته أوحط من قدرها فى أعمال 
صتاعته أوفى غيرها ( وباق المادة على أصله ويضاف فى آخرها مايأتى . - 
« ويسقط الحق ف المؤاخذة التأديبية »ضى ثلاث سنوات من ناريخ العمل المؤاخذ عليه مالم 
يصدر على الحامى من أجل هذا العمل حكم بالعقوية من الحاع يستوجب الحاكمة تأدييا وتحقية, 
النقاية أو النياية يقطع مريان المدة 


د ملحق العدد الثامن ‏ السنة الثامنة عشيرة 
ع ا ا ا 
|[سبب التعديل ] تغيير لفظى ويرجع سببه على الأخص إلى أن المبنة هى العمل الحقير والحاماة 
ليست كذلك ْ 
رالمراد بالفقرة الى أضفناها أن يكون السكوت عنمؤاخذة المحامى مدة موجبالسقوط الدعوى 
التأدبسة يج يحصل ف المواد الجنائية إلا إذا صدر حكم بمقتضى قوانين العقوبات على الحامى بعد مضىّ 
ثلاث سنوات وكان هذا الحكم من الآءور التى يؤاخذ عليها تأديبيا لآنها تخدش الشرف إذ يصبح 
السقوط لاحل له بعد نذ كر الآمر المؤاخذ عله وعودثه إلى الاذهان بالحم الجنان . 


اذا حصل تحقيق منالنقابة أو النيابة فبو يقطع مدة ثلاث السنوات المقررة للسقوط ويحب 
أن تدأ بالثاى 


مادة 1 
كون نادي الحامين من اختصاص محكمة النقض والأآبرام والدائرة التأديبية يمحكة استئئاف 
مصر ومجس النقابة حسب الأحوال . 
وتشكل الدائرة التأديية لمحكة الاستئنافمن رئيس الحكة أو وكله ومن اثنين من المستشارين 
تعينهم| المعية الع.ومية لللحكة سنويا ومن النقيب أو وكيله أو من إنديه مجلس النقاية بالنيابة عنه 
وأحد أعضاء بحاس النقابة يختاره امحامى المرفوع عليه الدعوى التأديبية . 
ويقوم بالاتهام النائب العمومى أومن ينديه من أعضاء النابة أو من يند به مجلس النقابة من 
أعضائه حسب الاحوال . 
مادة 00 
ترفع الدعوى التأدبية أمام الميئة التأديبية بمعرفة النيابة سواء من تلقاء تفسها أو بناء على طلب 
رئيس عتكة النقض والابرام أو رئيس محكمة استثناف أو رئيس محكة ابتدائية أو يجلس التقابة . 
و يقوم بالتحقيقات النائب العمومى أو من يقوم مقامه أومن يندبه لاجرائها من وكلاء التيابة أو 
مجلس القابة أومن يندبه امجلس المذكور من أعضائه أو أعضاء اللجان الفرعية لهذا الخرض 
وإذا أبلغت الشكوى إلى النيابة ورأت أن الآفعال المنسوية للمحامى ليست بدرجة من الآهمية 
تستدعى الحا كة التأديبية أ كثر من ثلاثة أشهبر وقف بلغت النياية الشكوى أو التحقيقات الى أجرتها 
إلى مجاس النقابة للنصرف فيها ٠‏ 
1 تعديل الفقرتين الا ولىوالا “خيرة | ترفع النياية العمومية الدعوىالتأدبية أمام هيئة 5 اتأديب من 
تلقاء نفسبا( والباق منهذه الفقرةعلى أصله ) 
والفقرةالآخيرة على أصلها وتوضع «أ كبر من الوقفثلاثة أ شهر » بدلا من وثلاثة أشبروقف 
[ سببالتعديل ] تصحيح لنوى 
مادة 5م 
إذا وقع من انحامين هفوات لم تبلغ من الجسامة مايستوجب عمو الاسم أو الوقف لمدة طويلة 


ملحق العدد الثأمن ‏ السنة الثامنةٌ عشرة أيذن 
0 م ا و ل يك 
رفعت الدعوى التأديية ضدمم ععرفة الذقيب أو من يقوم مقامه 00 دائرة التأديب بمجلس النقابة 
ولهذه 0 ان تحكم بالتوييخ أو الوقف لمدة لاتزيد على ثلاثة أشبر 
وكليا رأت الدائرة التأديبية أن الأفمال المندوبة إلى ا تستوجب عقوية أشد من ذلك 
أحالت الا“وراق إلى النيابة لتتولى مباشرة الدعوى التأديية بمحكة الاستئناف ٠‏ 
وتؤلف الدائرة التأديية من خمسة أعضاء يتتخهم سنوي مجلس النقاية دايا وت 
ثلاثة على الا" فل من المقبولين للمر افعة أمام محكمة النقض والابرام ٠‏ 
وبندب مجلس النقابة أحد أعضائه ليتولى الاتهام أمام هذه الدائرة 
[ تعديل | على اصلبا وتبدل هذه العبارة م رفعت الدعوى التأديبية ضدمم بمعرهة الثقيب او من 
هوم مقأمه 44 بأخرى هى « رفع النقي بأو من يقوم مقامه الدعوى التأديية علييم » الح 
[ سبب النعديل ] تصحيح لغوى لاأن ضدم و بمعرفة ليس هنا محابما 


مادة مق 
يبلغ مجلس النقابة قراراته التأديبية إلى النيابة العمومية فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدورهاء 
مادة 5م 
للنيابة العمومية 'وللحابى احكوم عليه أن يستأنف الاحكام الصادرة من دائرة التأديب مجلس 
النقاية أمام الدائرة التأديبية بمحكنة استئئاف مصر فى ظرف خمسة عشر يوما من ناريخ صدورها إن 
كانت حضورية أو من اتهاء ميعاد المعارضة فها إن كانت غغياية ولاجوز أن يكون من بين أعضائها 
أحد أعضاء مجلس النقابة الذين اشتركو فى إصدار الحم المستأئف . 
مادة /ام 
يحوز للمحاى الطعن. فى الأحكام الصادرة من الحيئة التأدبية بمحكة الاستئناف أمام الدائرة 
الجنائية بمحكمة النقض والآابرام منعقدة بهيثة مجلس تأديب فى حالة الحم بمحو الاسم من الجدول أو 
35 لدة تتجاوز سنة وذلك فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحم إن كان حضوريا 
أو من تاريج انتهاء ميعاد المعارضة فيه 5 
1 مادة ب/ه 
يعلن الحانى بالحضور أمام السلطة التأديبية باخطارموصىعليه وبايصال مرجم يرسل اليه بطريق 
البريد على أن يصله قبل بوم الجلسة بعشرة أيام كاملة ٠‏ 
[ تعديل ] توضع عبارة «يطلب الى لحان الحضور أمام السلطة التأديبية بأخبار » الخ فى 
موضع العبارة الآولى 


[سببالنعديل] تصحيح لغوى لآن الحامى لايمان والذى يعلن هو الآمر والاخطار خطأً 


ببذي . ملحق العذد الثامن السنة الثامئة عثيرةٌ 


مادة 68 
تعلن الاحكام التأديبية فى جميع الاحوال على بد محضر ويقوم مقام هذا الاعلان تسابم صورة 
الحم للمحامى الحكوم ضده بايصال كتانى 5 
[ تعديل ] على أصلبا وتستعاض عبارة الحكوم ضده بالحكوم عليه . 
[سبب التعديل ] تصصيح لغوى . 
مادة ٠‏ > 
يحوز للمحامى أن يعارض فى الاحكام الى قصدر فى غببته من الدائرتينالتأديبيتين مجلس النقابة 
أو بمحكة الاستئاف وميعاد المعارضة عشرة أيام كاءلة من تاريخ اعلان الحم أو استلام صورته , 
مادة 4١‏ 
تحصل المعارضة بتقريرمن المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب البيئة التي أصدرت الم 
أما الاستئتاف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكة استئناف مصرمن امحامى أو الوكيل عنه أومن النائب 
العمومى او من ينوب عنه ٠‏ ويكون الطعن فى الاحكام التأديبية الصادرة من الدائرة التأديبية محكة 
استئتاف مصر بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والابرام من الهامى أو الوكيل عنه 
[ تعديل ] نحصل المعارضة يتقرير من الحانى المعارض أو الوكيل عنه بقلل كتاب الميئة الى 
أصدرت الحم 
أما الاستئئاف فيكون بتقرير بقل كتاب محكة اتناف مصر من الحامى أو الوكيل عنه أو من 
النائب العمومى أومن ينوب عنهوتذكر بالتقرير أسباب الاستكناف اجالا 
وبكون الطمن فى الاحكام التأديبية الصادرة من الدائرة التأديبية بمحكمة استئناف مصر بتقرير 
بقل كتاب محكمة النقض والابرام من المحامى أو الوكيل عنه . وتذكر بالتقرير أسباب الطعن اجالا 
| سبب التعديل ] أضقنا الى المادة بيان أسباب الاستقناف اجمالا بتقريرالاستئناف وببا نأسباب 
الطعن فى الحكم أمام محكمة اانقض والابرام ومفبوم بالبداهة أن الطعن لدى محكة النقض والابرام 
لا يقتصر على المسائلالقانونية بل هو يشهمل الموضوع وإما يرفع اليها الطعن لجسامة الحم المطعون 
فيه فكون اجتماعبايئة تأدببية دون نظر الى اختصاصها فى القضايا العادية 
مادة 9" 
يجوز للمحامى ان يوكل محامياً للدفاع عنه من بين امحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة التقض 
والآبرام او [حدى محا كم الاستئناف على انه يحو زللبيئة التأديبية داتما ان تأمى >ضورهشخصياً|مامها . 
| تعديل ] بحوز للجامى ان يوكل محاما للدفاع عنه من بين امحامين المقبولين امام الحمكة 
الحاصل لد.ها المرافعة على انه بحوز للبيئة التأديبية الح ... 
[ سيب التعديل ] لتجد وجبا مخالفة القاعدة العامة التى تشترط ان بحضرامامكل محكة الحامون 
المقبولون لديها فلا يحوز ان يترافع امام محكة النقض غير محاميها 


ملح العدد التأمن ‏ الستة الثامنة عشرة الى 


ماده > 
تكون جلسات التأديب دائماسرية ويصدر اعت أقوال وطلبات الاتهام ودفاع الحامى 
أو من يو كله الدفاع عنه 
مادة 4" 
يحب أن يكون الحم مسباً وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به ففجلسة سرية أيضاً . 
مادة > 
يحوز للنيابة وللمحامى المتهم وللبيئة التأديبية أن ,كلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من 
ماع شهادتهم ومن تخلف من الشبود عن الخضور أو حضر وامتنع عن أداء الشبادة جاز للحكة 
معاقبته بالعقو بات المقررة فقانون تحقيق الجنايات فى موادالجنح . ومنشهد زوراً أمام هيثة التأديب 
يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات اشبادة الزور فى مواد الجنح واذا وقع ثتىء من ذلك 
أمام الدائرة التأديبية بمجلس النقابة حرر به محضر و تحال على النيابة العمومية . 
مادة 5 
إذا حصل من بحى اسمدمن جدول الحامين عل أدلة جديدة تؤيد براءته جازله بعد موافقة يملس 
النقابة أن يطعن فى الك الصادر بمحو اسمه بطريق القاس اعادة النظر أمام الدائرة التأديية لمحكة 
النقض والابرام فاذا رفضت هذه الهيئة طلبه جاز له يجديده بعد مضى سلتان . 
ويشترط أن يقدم أدلة غير الآدلة السابق تقدمبا ولايجحوز تجديد الطاب أكثر من مرة . 
مادة /ا> 
إن صدر حم تأديى حو امه من جدول الحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على 
الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليه! بالمادة الثالئة منهذاالقانون قيداسعه فىالجدول فاذارأت 
أن المدة اللتى مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لاصلاح شأنه وازالة أثر 
ماوقع منه أمر ت بدرجه بالجدول الذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار . 
ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت 
برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى ستتين ولا يحوز تجديد الطلب أ كثر من مرة 
[تعديل] على أصلبا وتبدل عبارة «قبد اسمهع بعيارة «تقييداسمه» وعبارة « درجه ,الجدول » 
بعبارة « أدراجهبالجدول» وعبارة « أحتسبت أقدميته» بمبارة و حسيت أقدميته » 
| سات التعديل | أصلاح لغوى 
مادة 3/8 
قبل أن تشرع النيابة فى تحقيق أية شُكوى تأدبية ضد محام عليها أن تخطر مجلس النقاية أما 
إذا اتهم محام يجناية أو جتحة ورأت التيابة العمومية التحقيق معه وجب فما عدا أحوال التلبس 
إخطار نقيب الحامين قبل البدء فى التحقيق أو أن يندب أحد أعضاء مجلس النقابة الحضوره . وذلك 
مع مراعاة أحكام قانون تحقيق الجنايات 
1 9( 
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[ تعديل ] تبعث النيابة العدومية الى النقابة بالشكاوى الى تشملمؤاخذة ادارية أو ادعاء يجئحة 
فى أمر رسوم أوأمانات أودعت لدى الحامى أو فى أمر مخص أجره للنوفيق بين المحامى والشااى 
ثم تعيد التقابةالأوراقمشفوعة برأما الىالنيابة التصرففيها مع مراعاة رأى التقابة على قدر الامكان 
وفها عام دك باتك ار الجنايات التى ترى النيابة نحقيقها بنقسبا جب عل النيابة أخبار 
يجلس النقابة مها قبل اليد. فى التحقيق وفى حالة التلبس يكون الأخبار فى أقرب وقت تكن . 
وللنقيب فى جميع الأحوال أن تحضر التحقيق أو أن يندب أحد أعضاء مجلس التقابة الحضوره 
وذلك مع مراعأة أحكام قانون تحقيق الجنايات 
[ سبب التعديل | بناء على كتاب النقابة الى سعادة النائب العمومى المؤرخ « فبراير سنة بمم.ة 1 
أرسل سعادته الى سعادة التقيب الكتاب رقم 84 / © / ؟ يقول فيه « ردا عل كتاب سعادتم 
المؤرخ فى ؟ قبراير سنة مم9١‏ بشأن الشكاوى المقدمةمن أصحاب القضايا ضدم وكلييممن حضرات 
الحامين نفيدم بأننا ستصدر تعلماتنا الى النيابة لتبحث للتقابة بالشكاوى التى تشمل نزاعا فى رسوم 
أو اتعاب أو أمانات وذلك للتوفيق بين الطرفن مما يصون الحقوق على أكمل وجه ثم إعادتها 
الينا بعد ذلك للتصرف تبعا لما يصل اليه الآمر . أما ما عدا هذا من أنواع الشكاوى فستصدر عند 
ت#رير ما يقبع فيها عن رغبة صادقة فى أنتصان لحضراتالامين كرامتهم بما يتفق مع احقاقالحق » 
وقدأردنا بالتعديل ادماج معنى الكتاب فى صلبالمادة مع مراعاة رأى النقابة ماأمكن ذلكفقد ترى 
الا كتفاء بالجزاء التأديى أو أن التهمة غيرثابتة أوغيرمهمة وهكذا . والرأىالآخرر للنيابةالعمومية . 
وقد أضفنا إلى النص المؤاخذة الادارية بالأهمال ثم اتممنا المادة بالنص الوارد فى أصل 
المشروع بعد تعديل يزيده وضوحا 
مادة 568 
تبلغ الحيئات التأديبية أحكامها حكة النقض والاءرام ونحام الاستئناف والنحام الابتدائية 
وللجنة قبول المحامين ونجلس النقابة وتتخذكل منها دفتراً تقيد فيه هذه الاحكام . واذا كان الحم 
صادراً بالوقف أو بمحو الاسم من الجدول فينشر منطوقه دون الاسياب فالجريدة الرسمية . 
[ تعديل ] اليئات التأدبية تبلغ محكمة النقض والآبرام ومحام الاستئناف وانحام الابتدائية 
ولجنة قبول الحامين ومجاسالنقابةأحكامها كاملة النص . وتتخذ كل منها دفتراً تقيد فبهدهذه الحم 
بأسباءها على أن يكون هذا الدفتر سرياً . 
ولا تعطى صورقرسمية هر أحكام الحيتات التأديبية . 
وإذا كان الحم صادراً 7 قف أو بمحو الاسم من الجدول ينشر منطوقه بالجريدة الرسمية . 
ولا تنشر التبمة والاسباب 
سبب التعديل ] 00 وقد أضفنا إليبا ان ترسل الاحكام كاملة النص إلى 
الميئتات المذكو رة فيها وأن يكون الدقتر سرياً وأن لايأخذ أحد صوراً رمية منه كى تتم الفائدة 
المقصودة بالمادة 9+ من جعل انحا كةسرية . وقد حظر نا نشر التهمة وأسباب المكؤا ريك بدة الرسمية 
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الياب السابع 
فى نظام نقابة المحامين 
مادة ّّغ أ 
يكرن لنقابة امحامين شخصيةمعنوية وتؤلف من الحامين المقيدين فىالجدول وعثلبا مجاس يتتخب 
بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا الجاس التقيب أو وكله ويكون مركزها القاهرة . 
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجبات القضائية والادارية 


مادة 08 
تعمد انه أأعدومية للنقابة اجماعبا العادى ف شور د إسوار من كل سئة و ذلك مجتمع اجماعا 


غير عادى كليا رأى مجاس النقابة ضرورة لعقدها أو و تقدم له بذلك طلب موقع عليه من ثلاثين 
محاميا على الأقل تمن لحم حق الاشتراك فى الحذور فا 

واامون المقولون أمام عكة النقض ومخاكم الاستئناف وانحا كالابتدائية هم وحدم الحقق 
حضور اجبماعات النعية العمومية بشرط أن يكونو! قدأدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليوم لغاية 
آخر السنة المنتبية أو اعفوا هنبا طبقا لأحكام اللانحة الداخلية للثقابة ٠‏ 

وبرأس النقيب المعية العمومية وفى غببته يرأسها وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تنكو نالرياسة 
لكر أعضاء مجلس النقابة سنا من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والآبرام . 

| تعديل | على أصلبا ويضاف اليها فى آخرهاما,أنى  .‏ « فان لم يوجد منهم أحد كانت الرئاسة 
لكر أعضاء مجاس النقاءة سنا من بين المقبولين لدى ماك الاستئناف ومن بعده لا” كير أعضاء 
أجمعية العموميةسنا . ويقبع فى حالة امتناع احد من ذكر واعن رئاسةاجمعية العموميةمايتبع حال ةالغيبة 

[ سيب التعديل] من المعلوم أن المعية الحمومية متى اجتمعت لم ببق لجاس النقابة وجود قانوق 
لاندماج أعضائه فيا وقد يحصل أن يغيب عنبا كل أعضاء المجلس جب أن لاتعطل اعبالها مي 
اجتمع منها العدد القانونى «دعوة قانونية . فأ كان النص الخاص بالرئاسة فى هذه الحالة وفى حالة 
الامتتاع عن قبول الرئاسة . 

مادة 4 

لايكون اجماع المعية العمومية محا إلا إذا حضرها مائة عضو عل الآقل فاذا لم يتوافر هذا 
العدد دعيت اجنعية العمومية للاجماع مرة ثانية فى ظرف خدسة عشر يومامن تاريخ الاجتماع الول 
ويكون انعقادها ضيحا إذا حضرها خمسون عضوا على الاافل . وتتدكرر الدعوة حى يكثل هذا 
العدد وتصدر قرارتما بالأغلبية ويحوز النشر والاعلان فى آن واحد عن الاججماعين الأول والثانى 
مع يبان زمان ومكان انعقاد كل منهما . 

[ تعديل ] حذفت الفقرة الآخيرة وألحقت بالمادة هن فانه لاعل لما هنا 
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مادة #إ/ة 
تختص البعرة العمومية ما.أتى :_أولا ‏ [:تخابمجاس النقابة ‏ ثانيا - التصديق عل الميزانيةالسنوية 
التى يقدمها لها بحاس النقابة - ثالنا ‏ تقدير قيمة الر-م السنوى الواجب على انحاءين دفعه _رابعا- 
اعتهاد الحساب الختامى لاسنة الماضية ‏ خامسا ‏ الموافقة على اللانحة الداخلية وعلى ما يقترح بها هن 
التعديلات ‏ سادسا ‏ النظر فما »هم النقابة من المسائل التى يقدمها لها مجلس النقابة او التى تبين فى 
طلب انعقاد المعية العموميةفى الاجتماعات غير العادية او ما يقدم من الاقتراحاتاثناء انعقاد الجعية . 
مادة ع ٠/‏ 
يؤلف مجلس التقابة من خمسة عشر محامياً يتتخبون على الوجه الانى : - 
)١(‏ ستة على الأقل من الحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحككةالتقض والابرام . 
( ب ) ستة على اللا كثر من المحامينالمقبولين للرافعة أمام محا الاستئناف وتزيد مدةاشتغاهم 
بانحاءاة عند الاتتخاب على عثر سنين بشرط أن يكون قد مضى عل قيد أسعائهم بحدول المحامين 
المقولين للرافعة أمام محكة الاستئناف سنتان ميلادءتان على الا قل 
١ج(‏ ثلاثة من بين أ نحاءين الذين ت#ل مد ةاشتغ الح بامحاماة عندالانتخاب عن عشر ستنين و يشترط 
أن يكون قد مضى على قيدمم بحدول امحامين المقبولين لدى محكة الاستئناف منة ميلادية على الآقل 
وحصل الترشيح باخطار «وقع عليه من عشرة من! محامين على الأقل ويرسل إلى مجاس النقاية 
قبل انعقاد المعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيبا بوم تقد الطلب . 
وشترط قى المرشح ألا يكون قد صدر ضده حم تأديبى حو اسمه من الجدول أو وقفه . 
[ تعديل ] تبدل كلمة قيدفى الفقرتين « ب » و « ج » بكلمة «تقبيد» وتعدل الفقرة الاخيرة 
كا يأنى : « وتحصل الترشيح بكتابة عايها توقيع عشرة محاءين على الآقل ليسوا فى القرين ويحب أن 
تصل إلى مجلس التقابة قبل انعقاد الجعية العموءية بعششرة أيام على الآقل لا يدخل قبا بوم تقديم 
الطلب وتقيد اسماء المرشحين بدقنرخاص يذ كر به يوم استلام كلطلب ويعطى بالطلبإيصالمؤرخ 
وتعلن اسماء المرشحين بتعليق كشفها قبل الانتخاب مخمسة أيام علىالآقل فى لوحة قاعة انحاءين بكل 
محكة استئناف وكل محكمة ابتدائية ويشترط ف المرشح أن لا يكون قد صدر عليه حكم تأدبى بمحو 
اسمه من الجدول أبو بوقفه 
| سبب التعدبل ] تصحبم لغوى فى فقرتى « ب » وه ج » و كذاك فى الفقرتين الآخيرتين من 
المادة واضافة لازمة فى أحكام الآ ولىمنهها 
مادة ه/ا 
كون انتخاب اعضاء المجلس من بن المرشحن لدة ثلاث سنين وتنتبى كل سنة عضوية خمسة 
متهم أحدم من المحامين الذين تقل «دة اشتذالهم عن عشر ماين وأربعة من الباقين على أن براعمى فى 
تشكيل المجلس دائا ان يكون به ستة على الآقل من الحامين المقررين أمام محكمة النقض والآبرام . 
وتستمر عضوية من تلنهى مدانه حتى يتم اتخاب بدله 
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[تعديل] أضيفت الفقرة الآخيرة هنا وحذفت هن المادة ٠*7,‏ للسبب المين هناك 
مادة ا 
يتخب القيب ووكله من بين المحامين المقيدة أسعاؤ مم بالجدول الخاص بمحكة النقض والايرا 
وتلتخبما الجعية التموفة كل سافن إن اننا مجلس التقابة عقب تجديد انتخاب أعضائه مباشر 
ولا يجوز إعادة اتتخاب كلمن النعيبأ واالركل! كر عو هرين متتالتين نقياً الرركلا ين 
انتاهما بالاقتراع السرى وبأغلبية أضرات الحاضرين المطلقة فاذا لم ينلها أحد أعد الاتخاب ببن 


الاثتين الآ كثر أصواتاً وإذا تساوى مع أح_دها مرشح أو أ كثر فى عدد الأصوات اشترك 
فى الانتخاب الثاتى معبما ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تعادل الأأصوات 
تحصل القرعة . 

[تعديل] يضاف بعدعبارة وعقب انتخا ب أعضائه..اشرة» مايأ : ويكون لكلمنهما عمليةانتخاب 
خاصة ومدأ باتخاب القيب» 

[سبب التعديل ] إضافة لازم ةلاه ماعملتان #مقد تكون إسسداهمامحة والثانية باطلةواضرورة 
البدأ ,انتخاب النقيب 

مادة اللا 

ينتخب أعضاء مجاس النفابة بالاقتراعالسرى وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية فاذا تساوت 
الاصوات يتتخب الأقدم من الرشحين المدرجة أسماؤهم بحدول محكمة النقض والأابرام فان لم يكن 
بن المرشحين أحد من المدرجة اسماؤهم .هذا الجدول اتتخب أقدمهم . 

وتحتسب الاقدميةطيقاً لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف 
الا“حوال . فاذاتساوت الا”قدمية اتتخب الا" كير سنا 

ويحب على مجلس النقابة أن يخطر وزير الحقانية ورؤساء محا النقض والاستئتاف بنتيجة 
الانتخاب كا بحب عليه إخطارهم بقرارات المعية العدومية وذلك فالثلاثة ايام التالية لانعقادها . 

[ تعديل ] على أصلبا وتبدل الكلات الانية م تحنسب ‏ القيد ‏ مخطر ‏ اخطارمم » با يأنى 
5 تحسب - التقييد ‏ مخبر ‏ اخبارهم » 

[ سبب التعديل | تصحيح لغوى 

مادة //ا 
يتخب مجلس التقابة سنو من بين أعضائه أمينآً للصندوق وكام سر . 


[تعديل] يضاف فى أخرالمادة عبارةو سكر فر لانو عا اللسان 
0 مادة يهلا 
من أصبح من أعضا مجلس غير حائز للش روط اللازمة للاتتخاب زالت عضويته ويصدر ايجلس 
قراراً بذلك . 
وكذلك يكون الال إذا غاب العضو من غير عذر شرعى عن جلسات الجلس خمس مرات 
متواليات بعد إشعاره مخطاب موصى عليه . 


يقبا ملدق العددالثامن ‏ السنة الثامنة عشيرة 


[ تعديل ]| على أصلها وتبدل كلية « إشعاره » فى آخر المادة بكلمة « إخباره » 
[ سبب التعديل ] تصحيح لغوى 
مادة /,٠‏ 

يعين الجاس عضوا آخر محل من زالت عضويته وذلك للدة الباقية منالعضوية مع حفظالحق 
للجمعية العمومية فى اقرار التعبين أو اتتخاب عضو آخر. 30 

| تعديل ا بعين مجلس النةابية عضوا ل #لهن زالت عضويته لليدةالباقية من العضوءة ويحب 
أن تجتمع فيه الشروط اللازم توافرها فى العضو الآصلى 

[ سبب التعديل] فى المادة تصحيم لفظى وحذف لاعيارة الآخيرة من المادة لان عرض الام رعلى 
المحم ةالعموميةلأقرار التعبين أوانتخاب عضو آخرفيه مالفةلاسرية اللازمة ف الانتخاباتوجرجللعضو 
المعينو قد متام يعض الزملاءمن قبولتعبين الجاس مخافة أن يروا أنفسيم هدفا لهذا التقدير العلى 

وأما الاضافةالتى أدخلناهاعل المادة منضر ورةتوافرشروط العضوالاص في نيحل حله فسيبها معلوم 
ومنذلك أنه كان العضو الآصلى حين انتخابه من تقل مدة اشتغاطم بالمحاماقعن عشر سنين ثم زادت 
مدته عن ذلك فى أثناء العضوية فيجب فيمن حل محله أن تقل هدة اشتغاله عن عشر سنين 

مادة ١4م‏ 

مختص علس النقابة بما يأتى : - 

أولآا ‏ أعداد اللائحة الداخلية للثقابة واقتراح ما براه من التعديلات فيها ‏ ثانيا - تنفيذ 
قرارات اعية العمومية ‏ ثالثا ‏ إدارة الحسابات وت#حصيل الرسوم السنوية الواجب على الحامين 
دفعها ‏ رابعا ‏ مخارة جبات الحكومة أو اليئات أو الأفراد فما ,تعلق بشئون النقابة - خامسا ‏ 
السعى فى الحاق المحائى تحت القرين بمكاتب الحامين ‏ سادسا ‏ الوساطة بين المحامين وموكلييم 
للفصل ف المازعات الى تقوم ينهم متى طلب منه ذلك  ,‏ سابعا ‏ الوساطة بين امحامين أنفسهم 
للنظر فيا حدث يننبم من الخلاف بسيب مبتتهم مما فى ذلك مننس الشبادة المنصوص عليها فالمادةم١‏ 
من هذا القانون ‏ ثامنا ‏ حق التأديب بالقيود المينة فى هذا القانون  ,‏ تاسعا ‏ <ق الوكالة عن 
النقاية والدفاع عن حقوقبا وكرامتها . 

وعل النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة ٠‏ 

[ تعديل ] المادة على أصلبا ما عدا رابعا وسابعا فانهما تعدلان م يأنى .- 

رابعا ‏ الاتصال يحبات الحمكومة أو الهيئات أو الأفراد فما يتعاق بشتون التقابة والعملمع 
أنحا م وجبات الحكومة لما يصون كرامة انحامين لدما كلا حصل ما يستدعى ذلك . 

سابعا ‏ الوساطة فيا تحدث من خلاف بين الحامين لازالة سوء التفاهم أو الخلاف 

[ سبب التعديل | أن وساطة امجلس بين الحامين يحب أن تكون أعم مما ورد فى المشروع 
فتشمل كل مابدعو للتفرقة ولوكانت لأسباب بعيدة عن المحاماة وهذا العمل لا يتجاوز على كل 
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حال الوساطة الودية وأما الشهادة المتصوص علبا ف المادة م١‏ فهى جزء هن كل ولاتستحق 
التخصيص فى المادة كا يحب عليه أن يتدخل إدى المحاك وجيات الحنكومة فيا يحصل للمحامين من 
مس الكرامتهم ولا يخق أن هذه المعانى لانقوم بها الفقرة « رابعا ع ووجب تكدلبا . وأما الفقرة 
التاسعة فعناها يشم[ النقابة عامة لا أفراد ال#امين 
مادة مم 
يحب التصديق هن المعية العمومية لمحكمة النقض والآبرام على اللاتئحة الداخلة للنقابة وعلى 
كل مايطرأ عليها من التعديلات ٠‏ 


مادة م 
لاتكون مداء لات امجاس صمحة إلا حضور خمسةأعضاءعلى الأقل 


أدج 6م 

إشكل يجلس الثقاية دن بين أعضائه دوائر للدظر ف الشكاوى الى تقدم من الحامين أو ددم 
وتكو نكل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدمم عل الاثقل من الحامين المقيدين بحدول حك ةالنقض 

فاذا رأت احدى الدوائر المذكورة مايستوجب .ؤاخ_ذة الحاى أحالت الموضوع على بجلس 
النقابة الفصل فيهو إلا حفظت الشكوى وعند نظر ياس الزقابة ففذلك لاوز أن حضر أ كثر من عضو 
واحد من أعضاءالدائرةَالبى احالتالموضوع عليه 

الام يخذف هذه المادة 
وجود 1 هذه المادة فحابا اللا “يم ةالداخلية 

ولا كان حدذف هذه المادة بو جك اختلانا قَّ دم بر تدب المواد 5 جز أناالمادة ومن المشروع 
جزأبن فصار جِروٌها الااول بعل تعد يله هو المادة 5م وصار جروها الثالى هو المادة هم فعاد دم 
الموادمنبعدها إلى نظامه الأول : 

مادة وم 

تشكل 41 فرعية من خمسنة أعضاءلدى كل معحكة استئتاف عدا نحكة اسئناف مصر ومن ثلالة 
أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لايكون مقرها يمقر محكمة الاستئناف وذلك للنظر فى الاعمال التى 
تحيلبا عليها المجلس وتلوب هذه اللجان عن المجلس فى الدفاع عن حقوق الحا مين ومصا هم وكون 
اتاب أعضائها بالطريقة الى يتخب بها أعضاء مجلس التقابة ولا يكون نائنا إلا بعد اعياده من 
مجلس الاقابة . 

وتقوم اللجنة الفرعة لدى كل بحكة استئناف بأعماهًا لدى الكة الابتدائية الكائنة عقرها 

ويشترط فى أعضاء هذه الاجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للرافعة امام محكة النقض 
او عا 1 الاستئناف وان كونوا مقيمين بدائرة المحكمة الى شكلت اللجنة لاعملبدائرتها . 
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وير أس كل لجنة أقدم الأعضاء فى القيد يحدول محاى النقض فاذا لم يكن بينهم احد من المقبولين 
أعام حكمة النقض ذانت الرياسة لا"قدمهم فى القيد بحدول عا م الاستئناف وأن تساوت الا قدمية 
قتكون الرياسة لا” كبرهم سنا . 

ويعين مجلس التقابة لدى كل ممكمة جزئية لايكون مقرها مقر الحكمة الابتدائية تحاميا من المقيمين 
بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس التقابة أو اللجنة الفرعية 

هذه المادة تيجعل مادتين 5 يأنى : - 
مادة 5م بعد التعديل 

فى كل عام يعين مجلس التقابة لجنة فرعية لدى كل بحكمة استئناف غير محكمة استئناف 
مصر من تمسة أعضاء ولدى كل محكة ابتدائية من ثلاثة أعضاء للنظر فى الأعمال التى تحياها اليها 
وينوب كل منها عن الجلس فى الداع عن <ةوق الحامين وحفظ كرامتهم إذا لم يتدخل الجاس 
مباشرة أو احد أعضائه فى ذلك . وللاجلس أن يستأفس باستشارة الحامين الذين تخصهم هذه اللجنة 
فيمن ختا را من الا”عضاء 

مادة و 

تقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعالحا لدى المحكمة الابتدائية الكائنة عقرها . 

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من امحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض 
والأبرام أو محا كىالاستئناف وأنيكونوا مقيمينءدائرة امحكةالتى شكلت اللجنة العمل بدائرتها 

وبرأ سكل لجنةأقدم الأعضاء بحدول محا النقض والآبرام فاذا لم يكن منهم أحد كانت الرئاسة 
لأقدمهم يحدولحا م الاسثتاف وأن نساوت الأقدمية كانت الرياسة لا كيرم سنا . 

ولا يعين العضو ببذه اللجان فى ستتين متواليتين . 

ويعين مجلس التقابة لدى كل عحكمة جزئيةلا يكون مقرها عقر الحكة الابتدائية محاميا من المقيمين 
بدائرتها للقيام بما يكلفهإياه مجلس النقابةأو اللجنة الفرعية . و>وز يجلس النقابة أن يحدد تعيينه مرتين 
متواليتين أو مرات متواليات . 

[ سبب التعديل ] جعلنا الاختيار سنوي وجماناه تعبينامن مجلس النقابة لاانتخابا فكثيرا ماتحدث 
التنافر بسيب الانتخاب بما دل عليه العمل ا أن فيه ابقاء على نص قدحمثيتت صلاحيته . وبعد ذلك 
فق الاتتخاب مطاعن شكلية أو موضوعية يحب تجنبها أما استئناس المجلس بر أى'امحامين لخوازى . 
هذا وقد شطرنا المسادة الآأصلة شطرين لطوها وللسيب المذكور امام المادة السابقة 

ولما كان من الجائز ان صحصل اعتداء على كرامة الحاماه مع وجود عضو من مجلس التقابة 
ترك لهذا العضو حق التدخل فان لم يفحل ولت اللجنة عملها 

وغيرنا فى الفاظ الفقرة الثالثة وقد أضفنا ققرة رابعة كى لايعين عضو مم-ذه اللجنة فى سنة بعد 
أخرى ولا“جل أن يشترك أ كير عدد تمكن فى مدل هذا العمل . فاما المند ب لدى الحكمة الجزئية 
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ققد اجيز تنكرار تعيينه فى سنوات متوالية لجواز ان لا يكون بدائرة الحكمة من ائله فى حسن 
القيام بعمله . 
مادة 5/ 
يعتبريجلس النقابةفيا لهدمن اختصاص سلطة ادارية عند تطبيق أحكام المادة 8>* منقانو نالعقو بات 
[ تعديل ] على أصلبا ويبدل رقم مادة العقوبات بالمادة م.م 
[ سبب التعديل | المادة م.م من قانون العقوبا تالجديد هى التى تطابق المادة ٠4‏ من 
قانون العقوبات القد.م وهى المختصة بالبلاغ الكاذب . 
مادة لاا 
لوزير الحقانية أن يطعن فى تشكيل المعية العمومية أو فى تشكيل مجلس التقابة بتقرير يلغ الى 
كه النقض فى ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من :اريخ إخطاره بقرارات الجعية العمومية أو 
يتشكيل بحاس النقابة وكذلك يكون هذا المق لعشرين محاميا يمن حضروا البعية العمومية بشرط 
التصديق على إمضاءاتهم . 
ويحب أن يكون الطعن مسبا وإلاكان غير مقبول شكلا . 
[ تعديل ] لوزير اللحقانية أن يطعن فىتشكيل اجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس الثقابة بتقرير 
إيرسله الممحيكة النتقض و الآ برام فوظرف ما نيةعشر يوما كاملةمنتارعخالاتخا بالحاصل ياجعية العمومية 
[ سبب التعديل ] خالفنا المشروع فى بعض أجزاء المادة لجعانا موعد الطعن يبدأ من بعد يوم 
الاتخاب فبو تاريخ ثابت أما الاخطار فن يقوم به وكيف يحصل وكيف يبت 6 أن تشكيل يجلس 
النقابة إنما يكون بواسطة المعية العمومية فيجب أن يكون الطعن من تاريخ الانتخاب الحاصل فيها . 
وقد حذ فناجواز حصولالطعنمن أنحامينعملا يما جرى عليه العمل الى الأنوصدر به حك بحكة 
الاقض فىأول طعن وايقاء للمودةيينيم ومنعالخصومة يكو نالباعث عليها أسيابا بعيدة عن النقابة نفسبا 
مادة // 
تفصل ممكة النفض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جاسة سرية وذلك بعد سماعأقوالالنائب 
العمومى أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل التقابةالمنتخبين ووكيل عن امحامين مقدمى الطعن . 
[تعديل] تفصل دائرة محكمة النقض الجنائية فى الطعن علىوجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك 
بعد سماع أقوال النائب العمومى أو من يقوم مقامه واقوال النقيب أو وكيل النقابة المتخبينو يجوز 
لها أن تأمربسماع أقوال ك لأو بعض احامين!لذين شكوامن الاتتخاب إلى وزيرالحقانيةفىميءادالطعن . 
[ سبب التعديل ] ذ كرتا الدائرة الجنائية لآن ميعاد الطعن ثمانية عثر يوما وحذفنا سماع اقوال 
امحامين مقدمى الطعن لأاننا منعنا الطعن منهم بالمادة السابقة ولكنا تركنا للبحكمة حق سماع اقوال 
كل أو بعض امحامين الذين شكوا إلى وزير الحقانية من الانتخاب فى مدة الهّانية عشر بوما إذا كان 
الطعن قد حصل بناء عل شكوى بعض امحامين . 
00 0( 
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مادة 84/ : 
إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل المعية العمومية بطلتقراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع وتدعى 
كذلك فحالة الحكم ببطلانعملية الاتتخا ب بالنسبةللتقيب أو الوكيل اولثلاثة فأ كثرمن اعضاءايجلس . 
أما إذا كانعدد من بطلا تتخا مهم من الأعضاء أقلمن ذلكانتخب امجلس من يحل محله طبعًا لاحكام 
المادة 6م 


الباب الثامن 
صندوق المعاشات والاعانات 
مادة ٠‏ 8 
تنئىه نقابة الحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والاعانات يكون مقره القاهرة ويقوم 
بترتيب معاشات تقاعد للمحامين واعانات وقتية أو شهربة أو سنوية طيمًا لنصوص هذا القانون. 
مادة 94.1 
يكون رأسمالهذا الصندوق ‏ أولا من نصف رصيد المتجمددى النقابةعندالعمل مبذاالقانون 
- ثانيا ‏ من أرباح مطبوعات النقابة ‏ ثالثا ‏ من نصف رسومالقيد بالجدول ‏ رايعا - من نصف 
رسوم القيد يحداولانحامينأمام الحا كالابتدائية وتحا كىالاستئناف ويك ةالنقض والأبرام -خامسا 
من أربعين' فى المائة من الاشترا كات السنوية  .‏ سادسا ‏ ما حصله مجلس النقاية من المحامين تنا 
لوزق دمغة ينشأ خصصا لهذا الصندوق وبكون لصقه الزاميا على إحدى الأوراق الآنية . 
ورقة التوكدل أو حافظة المستددات أو أول مذكرة يقدمها الحامى قبل إبداعبا أو أول محضر 
جلسة يحضرها الحامى . ويستتنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية وقيمة هذا الطابع  :‏ 
ه ملم فى القضايا الجرئية و ٠.١‏ ملم فى القضايا الأبتدائية والاستئناقية و ١٠.‏ ملما فقضايا 
النقض والابرام ‏ سابعا ‏ ما ينقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتى: 
٠‏ هلم عن الطلبات الى لا تزيد على عشرة جنيبات و ٠.١‏ ملم عن الطلبات الى تزيد على 
عشرة إجنيبات لغاية ٠ه‏ جتيبا وا..ه ملي عن الطلبات الى تزيد على ٠ه‏ جنيب لغاية ٠٠؛‏ جنيه 
و ١‏ جنيه عن الطلبات الى تزيد على . .9 جنيهلخاية . . #جنيه و * جنيه عن الطلبات الى تزيد على 
. .م جيه _ثامنا التبرغاتوالوصابالمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من المواد الأخرى ‏ تاسعا- 


فوائد كل المتحصلات المتجمدة للتقابة . 
| تعديل | يقال التقييد فتوضع مكان القيد ( إصلاح لغوى ) 


مادة 1 
يدير هذا اعندود نحت اثراف مجلس النقابة لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خممة من أعضاء 
مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمينالصدوق وأريعة من الحامين العاملين وينتخب 
مجلس النقابة أعضاء هذه هن اندر تكن عضوية الآربعة لدة أربع سنوات تسقط عضوية اثنين منهم 
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فى كلعامين ويحوز إعادة اتخامما وتمكون الرياسة لانقيب وقى حالة غيابه لوك ل النقابة “م لا كبر 
الاعضاء سا 8 

ويكوناجتماعبا ححا إذا اجت.ع خمسة متهم على الآقل وتصدر قراراتم! بالآغلبية فاذا قساوت 
اللآصوات يرجح الجانب الذى به الرئيس. 
ويكون من اختصاص هذه الاجنة إدارة واستغلال أءوال هذا الصندوق وتوظفبا . 


مادة مه 
بكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ومثله قانونا قبل الغير الثقيب العامل . 
مادة 6 


تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص بأحد المصارف الذى يختاره مجلس النقابة وينكون 
الصرف منه بناء على قرار اللجنة المينة بالمادة الثانية والنسعين و بأمضاء النقيب أو وكيل الثقاية 
وأمين صندوق مجلس النقابة . 
مادة موه 
يصر ف من ألصندوق المصروفات العادية طيقا لميزانية تقوضع له ويصدق عابها هن البعية العمومية 
ولاتتعدى' هذه المصروفات ثمانين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية والعشروزق الاثة الاقة 
يكون منها احتياطى لاصندوقو بخص ص هذا الاحتياطى لسدالعجز الطارىء فىميزانيةالمعاشاتو الاعانات . 
مادة لبه 
لايكون للمحامى الحق فى معاش التقاعد إلا إِدَا توافرت فيه الشروط الآنية : 
)١(‏ أن يكون اسمه مقيدا يجدول المحامين 
(؟) أنبكو نقد باشر بالفعل مبنة المحاماةامام انحا كىالآهليةمدة ثلاثينسنة ميلاديةمافهامدةالعرين ٠‏ 
ويجحوز أن تكو نهذه المدةمستمرة يدون انقطاعأو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتخالافعليا 
جموعبا ثلاثون سنة 
6 ان يكون قد بلغ سنه سدين سنة ملادية . 
(؛) أن يكون قد دفع اشتراكالنقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعدإلاإذا أعنى من دفع 
الاشتراك بقرار من مجلس النقابة . 
[ تعديل ] توضع الصناعة فى مكان المبنة وتحذف كللة(عا) لآنها خطأ كذلك 
مادة باه 
للمحامى طلب قصرسن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلاديةعلىان مخفض المعاشالىثلاثةارباعه . 
مادة. |9 
ترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة وينقل 
اسعه من جدول الحامين المشتغلين الى جدول غير المشتغلان . 
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مادة آأنآن 
إذا حم بمحو اسم حام من الجدول قلا يحرم من معاش التقاعد الذى يستحقه كله أو بعضه إلا 
إذا قضى الحك التأديى بذلك . 
مادة .© ١‏ 


فى حالة وفاة انحامى العامل وهو حائز للشروط المقررة باحدى المادتين السادسة والنسعين 
والسابعة والتسعين أو وفاة محام فى المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولاولاده القصر ولأآمويه . 
معاش يوازى نصف .عاش التقاعد الذى كان يصرف أو كان بحب أن يصرف له . 

وتستحق الآرمل أو الآرامل الربع والأولاد القصر الباق بأنصبة متساوية فما بينهم . 

وإذا ل يترك المحامى أولاداً وزع معاشه مناصفة بين الآرمل والوالدين أو [حدهما وإذالم 
يترك أرملا وترك أولاداً وأبوين أخذ الوالدان أو أحدهما نصيب الآرمل وإذا توف عن والديه 
أو أحدهماكان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منبما . 

وهذا المعاش لا بورث . 

وتفقد الآرمل الحق فى المعاش مى تزوجت والقصر متى بلغ الذكور منبم إحدى وعشرينسنة 
والاناث مى تزوجن . والنصيبالذى يفقدهأحد المذكورين يؤولإلىالوالدين مناصفة”مإلىالصندوق 

وفىكل الآحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس ستوا تكاملة على وفاة الحامى . 

ولمستحق هذا المعاش أن بجددوا طلب استمرار صرف العاش بعد انقضاء الخس السنوات 
المذكورة . والجنة الصندوق أن تقرو ما ثراه فى هذا الطلب فاذا قررت أست.رار صرف المماش 
يسرى قرارها لمدة خمس سنوات أخرى على الآ كثر . 

مادة هو 
تقدم طلبات الاحالة علىالمعاش كتابة للنقيب لغاية آخر ابريل من كل سنة . وعل لجنة الصندوق 
الفصل فيها قبل آخر بونيه التالى . وللطالب ثلاثة أشبر تبتدىء من يوم قبول طلبه لي فيها أعمال 
مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالى لتصفية أعماله . 
مإدة ١٠1!‏ 

تحدد المعية العمومية التاريخ الذى يبدأ فيه حق طلب المعاش نيعا لموارد الصندوق . كا تحدد 
قيمة معاش التقاعد الذى يصرف للبحامى شيرياً . 

ولها بناء على اقتراح مجلس النقابة انقاص أو زبادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق 
ومقتضيات الاحتياطى وتحدد البعية العمومية فى قرارها ميعاد تنفيذ التعديل . 

١ 0 مادة‎ 

إذا طرأ على امحامى العامل مايقتضى اعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهرياً لمدة لا تزيد على 

السنة مم جواز نكراره ولا فى الحالات التى تراها صرف إعانة وقنية له . 


ملحق العدد الثامن -- السنة الثامنةعشرة م 


5 
يحب توافر الشروط الائية فىالحامى لحصوله على المرتب المنصوص عليه فىالمادة السابقة : 
)١(‏ أن يكون قد مضى على قيداسمه يحدولامحامين خمسعشرة سنة ميلادية بأشر المبئة فيبا فعلا 
( ب ) أن يكون قد تجاوز السنة الخامسة والاربعين من العمر أو أن يكون أصيب بما يعيق 
مزاولتهالمبنةويحوزأن يصرفالمرتب الشبرى للمحامى الذى مضى عليهخمس سنوات فالمبنة إذا ثبت 
أنه أصيب بما يمنعه بتاتاً من مزاولتها . 
| تعديل] تبدل المبنة بالصناعة والقيد بالتقبيد ( إصلاح لغوى ) 


مادة مه ١‏ 
للجنة أيضا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية فى نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحبا 
0 الحامى الكوف وان كان انان يعوله من أفراد عائلته وذلك إذا كانو! فى حالة 


[تعديل] يقال فى الحدودنفسها وبالقيود عيتها ( إصلاحلنوىوتخير فبارةان كيد) 
مادة لل ١‏ 9 


معاش التقاعد والمرتيات الشهرية والاعانات المؤقنة تعتبر نفقةوهىغير قابلةالتحويل ولا الحجر 
ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الاخلال بأحكام المادة م4 من قانون المرافعات 
مادة /اء و 
يبتدىء حساب صندوق المعاشات والطوارىء الدورى السنوى من أول يتاير وينتبى فى ١م‏ 
ديسمبر من كلسنة ويشهتمل أول دور علاوة على ما ذكرعلى المدة الحصورة بين تاريخ تنفيذن أحكام 
هذا القانون بشأن صرف المعاش وبين ”١‏ ديسمير الواقع بعده . 
مادة ايه ١‏ 
تضع اللجنة فى شهر | كتوير هن كل سنة ميزانية السنة الم ة.بلتوتضع لغاية آخرفيراير على الآ كثر 
الحساب الختائى للسنة المنتهية فى ”١‏ ديسمير السابق له وتقدم اللجنة الى بجحلس النقابة الممزانية فى 
٠9‏ نوفير ٠ن‏ كل سنةلفحصباوالمصادقة عليبا ثم عرضهابعدذلك عل الجمعية العمومية ىأول جلسة تالية 
مادة ١.8‏ 
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهرى يقتضى 
أحكام هذا القانون يكون نجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائيا على الا بحاس فيه فى هذه الحالة 
من اشترك من أعضائه فى لجنة الصندوق 
مادة ٠‏ ١و‏ 
إذا طرأ لآى سبب من الاسباب ما يمس كيان نقاية امحامين فللمحامين العاملين مجتمعين ببيئة 


8 ملحق العددالثامن - السنة الثامنة عشيرءٌ 


جمعية حمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق الماشأ مقتضىهذا القاتون وان يرروا فى هذه الخالة 
طريقة استعمال أو توزيع ما به من رضيد عل انحامين 

ولكى يكون قرار هذه المعية قانونيا يح بأن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلك عدد 
الحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض وعحاى الاستئناف وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثى 
الاعضاء الحاضرين . ٠‏ 

فانم يتوافرالتصابالمذكور ف الاجتماع الأو ليدع امحامون للاجتماع بعداسبوعين وتكونقرارتهم 
فى هذا الاجتماع صحيحة مبما كان عدد المحامين الحاضرين على أن بكون القرار بأغلبية ثلثى الحاضرين . 

فاذالم تتوافرهذه الأغلبية عقدت الجعية للبرة الثالثة وتكونقراراتها فىهذه الخالة بالاغلبيةالمطلقة 

ويتم النشر عن هذه الاجّاعات الثلاثة ومواععدها ومكانها دفعة واحدة. 

وتوجه الدعوة الحضرر هذه الاجتماءات من التقيب أو وكيله أو بناء على طلب خ#سة وعشرين 
محاميا من المقررين أمام حكة النقض أو مام الاستئئاف . 


الاب التأاسسمع 
أحكام مختلفة 
مادة 19 
اجنياعات: المع ةالعمو مية للمحامين لانسرى علما أحكام القانونالخاص «الاججماعات العامة و تكون 
اجهاعاتها. فى سراى محكمة الاستئناف أو دار التقانة بالقاهرة 
[تعديل] هذه المادة على أصلبا ويضاف اليها مايأتى : - 
ولابحوز نجاس النقابة ولا للجمعية العمومية اصدار قرارات أو بيانات فى الخلافات السياسية 
أوالحزيةي لاجو زلما توجبه النقد إلىالحكومة فى أمور لاتمس المحاماة ولا المحامين ولاالقوانينمن 
الوجبة الفنيةوكلقرارأو بيانأو نقد يصدرخلافالماذ كر يعد باطلاعد حمالمفع ول و صادر امن هيئةغير مختصة 
[سبب التعديل] سيب الاضافة أن نقابة الحامين فيجميع بلاد العالم ليست هيئة سياسيةب لالغرض 
منها ترقية شأن الحاماة وا محامينكافة وتوثيق اثتلافهم على مايصلح أمرهم بغير نظر إلى مايكون يدنهم 
منخلاف ف الآمور الجزبيةوالسياسية . وهذا يقتضى هنهجلس نقابتيم وجمعيتهم الو ميةالابتعادعما 
يوجب التنافر فى وسط موعهم كاصدار قرارات سياسية أو حزية قد تثير الحلا فأو تزيده حدة . 
ولهده الاسباب عينبا حرم على الحامين فى مجلس نقابتهم وفى جمعيتهم العمومية أن يتقدوا أعمال 
الحكومة إلا فى حالتين الأول عند ماتمس أعمالالحكومةالحامين أوشؤون المحاماه والثانة عند 
ماتمس القوانين من الوجبة الفنية البحت أى وجبة الأصول الفقبية والعدالة المطلقة 
وهذا أوذاك لايمنع أنحامين واحدا أو أ كثر من التمتع بحرية الرأى فيا تقسدم ذكره كسائر 
أفراد.الآمة المصرية دون اتخاذ المعية العمومية أو يحاس التقابة ميدانا لحذه الأغراض . 


ملحق العدد الثأمن ‏ السنة الثامنة عشرة لالم 


مادة ؟ ١١‏ 
ببق بحاس نقاية المحامين الموجود الآن قائما وحدد اتتخاب ثلثه سنو با طبقا لأحكام هذا القانون 
مادة ”1117 


يستمر العمل باللاتحة الداخلية لنقابة امحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية فى ١١‏ ديسمير 
سنة 1411 إلى أن تعدل طبقا لأحكام هذا القانون . 
ويعمل بالتعديل بمجرد نشره بالوقائع الرسمية , 


مادة 11 

تلغى القوانين ومراسم القوانين المبينة بعد 

قانون رقم +7 لسنة ١41‏ وقانون رقم ١0‏ لسنة 1414 والمرسوم بقانون المؤرخ ؟١‏ ابريل 
سنة ١485‏ والمرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 4و١‏ والفصل الثانى من المرسوم بقانون رقم + 
لسنة 481؟ والمرسوميقانون رقم .لالسنة ١و١‏ . ٠‏ 

[تعديل] يضاف اليها فى آخرها ما يأتى : - و وجيع الأحكام الى لا تتفق مع تصوص 
هذا . القانون 6 

[ سبب التعديل | أضفنا هذه العبارةلتشمل المادة .؟ مدت والمادة ولا من لانحة ترتيب 
الحجاى الآهلية والمادة ع وى من القانون المدتى والمادة 4.١‏ من القانون المدنى وغيرها مما أشير 
اليه فى هذا القانون وأصبس ما جاءبه منها لا يتفق مع أحكام هذه المواد . 

١١8 مادة‎ 

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نثره بالجريدة الرعية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة .© 

تأمر بأن - هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانوت من 
قرانين الدولة .© 

تنبيه ‏ وقع خطأ مطبعى صفحة وبا أج ذل تتكتب بالزاى وفى صفحة ./ا0 فى عنوان 
الباب الآول تكتب « للاشتغال بالحاماة » بدلا من « فى الاشتغال بالمحاماة » ويكتب فى 
النعديل بالصفحة الذكورة «لايقيد» بدلا من « لايقيل » وفى صفحة وبالا يكتب تعديل للفقرتين 
د الثالثة والرابمة » بدلا من. تعديل للفقرة م ألثالثة » 


15 ملحق العدد ,الثامن ‏ السنة الثأمنة عشرةٌ . 


فبرست 
مقدمة عن مشروع قانون امحاماة أمام الحا الآهلية ص وبن 
الاب الآول ‏ ف الشروط اللازم توافرها فى الاشتغال بالحاماة و امهب 
هد الثانى ‏ ف التقييد بالجدول ده للب 
د الثالك ‏ فى القرين د سبن 
د الرابع ‏ ف القبول للمرافعة أمام الحاك الابتدائية والاستئنافية د 4ب 
ومحكمة النفض والابرام 
« الخامس ‏ فى حقوق المحامين وواجباتهم اف 
« السادس ‏ فى تأديب امحامين ه امن 
« السابع ‏ فى نظام نفاية المحامين ا 
د الثامن صندوق المعاشات والاعانات و بعمم 


2 التاسع 0 أحكام مختلفة 2 كعم 


لحمل اماة 


2 
)© لهج 4 0 


0107 
السن الثاعنم عسرة 


قال على بن أنى طالب : تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوء نحت لسانه 
وقال عله السلام : المنية ولا الدنية . والتقلل ولا التوسل 

وقال : كفاك أدبا لنفسك اجتنئاب مانكرهه من غيرك 

وقال : من صارع الحق صرعه 


جميع الخاررات سواء كانتخاصة بتحرير المجلة أوبأدارتها ترسل بعنوان «ادارةمجلةامحاماة وتجريرها» 
بدار الثقابة بشارع عاد الدين رقم 1 حرف ب ) ععارة الخدبوى سابقا ) 


© > 


مِممَيَم جسَارِى بْالْعسَاهََ 
تليفون ١٠م4هه‏ 


ديان 
نشرنا فى هذا العدد الأاحكام الآتية : 

أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية 

در حك صادراً م م م ه الدنة 

5 حك صادرا من ححكة اسناق مصر 

١‏ حم صادر من حكية اسثتاف سوط 

رص٠ حم صادر من محكة جنانات‎ ١ 

0 أحكام صادرة هن انحاكم الكلية 

أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

؟ حكنين صادر ين من محكمة الاستئناف التلطة 


1 


)١(‏ بحث قانونى فالدفع بعدم جواز نزعالملكية بناء علىتمسة الآفدنه للاستاذ احدبكرمزى 
(1) بحث فى الفرق بين التقييد والتسجيل له أيضا 
(1) المرسوم بقانونرقم ؛ لسنةس وو الخاص بعدمجواز نزع ملكية الأملاك الزراعيةالصخيرة 
)١(‏ محاضرات تقابة انمحامين 
لجنة التحرير 
أجد رمزى ابراهم رياض 


العرر التاسع 


الس الثاملة عثمرة 


حال + ايأ كد عم سا1 


تسا 


«غع>. وويره وج 
سوال ١‏ 
و 


شل مايو 
تت ١3558‏ 


00 


( نحت رئاسة حطرة صاحبي السعادة مصطن تمد باشار ئيس الحكة و نحخضور حضرات 
أصحاب السعادة والعزة عبد الفتاح السميديك وتمود المرجوثى باشا ويم دكامل الرشيدى بيك 


واجد تار يكمستشار بنوحطضر تصاحب العزة #د جلا ل صادق بكر كيس نمابة بالاستئناف ) 


عن 
لع يناير سنة ممو١‏ 
دفاع , وجوب ذكر بيان الواقعة , الممسك يدفاع جوهرى , 


إغفاله ٠‏ موجب لنقض؛ الحلكم . مثالك - صائغ , 
غش البضاعة". (المادة 65ل نحفيق ) 
المدأ القانوق 
يحب عل الحكمة أن تبين فى حكمها الواقعة 
المعروضة علي بيانآً كافياً ما يحب عليها عند 
الحك أن تستعرض الواقعة برمتها وليس لها 
أن تجحرى. الواقعة يحرئة من ش انها الاخلال 
3 3 . فاذا فى ف فعلت ذلك كان 0 
الم ١‏ الذى 37 بد 9 أن 0 7 وهر 


من الذهب ) باعفى وقت واحد للمجتى عليه 
ولآاخيه بحضور ابنة أحدهما وقريب لمما 
حلقين متفقين فى الحجم والوزن والشسكل 
والعن وأن الحلقين بقيا عند المشتريين وهما 
مقمارن بزل واحد تسعة شمهبور م عاد 
أحدهها وأدعى أن الحاق المببع إليه ظبر أنه 
من النحاس . ولدى المحكمة الاستكنافية دفع 
المنهم التهمة عن نفسه وطلب إحضار الحلق 
الآخر المبيع لمقارنته مع الحاق المضبوط 
اونا -وتسعيا حتى ينتضح من هذه المقارنة 
اتحادهما فى جنس البضاعة لأنهما لو اختلفا 
جنساً لايتحدان فى الوزن والحجم لمغايرة 
الثقل النوعى للذهبوالنحا سأ حدهما للآخر 
فاقتصرت المحكة الاستئناقة فى حكبها فى 


7 استبط قراعد هذه الا"<كام حضرة مود اذى بر سكرئين مسكة نش وراجها وأقرها حضرة صاحب لأمزة 


حامد بك فيعى المقدار يممكة النقضش والابرام 


م1٠‎ 


العدد التأسع ‏ السنة الثأم عشرةٌ 


معرض بان الواقعة على ذكر واقعة الحاق 
المضبوط وحده وأغفلتالمقارنة بين الملقين 
والنت حّ الراءة وأدات الهم كبا 
هذا معيب لاخلاله حق الدفاع متعين نقضه . 
لمكو 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
الآوراق والمداولة قانونا . 
د من حيث أن الطعن حاز شكله القانوتى . 
د وحيث أن الطعن بتلخص فى أن الحكم 
المطعون فيه لم يبين الواقعة بيانا كافنا ققد أغفل 
معظم وقائع الدعوى الثابتة فى التحقيق على لسان 
امجنى عليه وشهوده إذ يفبم مما أثبته الحم ان 
امجنى عليه كان وحده وقت الشراءوأن ما اشترى 
هو حلق واحد وانه يق عند امجنى عليهمدة يفبم 
منها أنها قصيرةولكنالواقع المعترفبه من ابيع 
أن الطاعن باع. لللجى عليه وأخيه بحضور ابنة 
أحدهما وقريب لها فى وقت واحد حلقين من 
الذهب متفقين فى الوزن والرسم والحجم والمن 
وأن الحلقين بقراعند المشتريين وهما مقمان منزل 
واحد لسعة شبور ثم عاد أحدهها| وهو المجنى 
عليه وادعى أن الحلق المبيع اليه ظبر أنه من 
النحاس ويضيف الطاعن أن ما أثبته الحكم من 
ظروف البيع يمكن معه تصديق حصول الغشهع 
انه لو ابت الوقائع على حقيقتها لما امكن القول 
بحصول الغش إذيفتضح أمر البائع عجر دو صول 
المشتريون للبنزل حيث تقم البنتان اللتان اشترى 
لا الخلقان ومن المعترف به أن الحلق الثانىالذى 
اشتراه اخو الجنى عليه وبجد من الذهبوقدطلب 
الطاعن احضاره لمقارنته مع الحلقالمضبوط وزنا 
وحججا انهلا يمكن أن يكونا بوزنواحد وحجم 
واحد ماداما قد اختلفا فى المعدن إذ النحاس 
والذهب يخلتفان فالتقلالنوعى فاذا اتحدالحلقان 


فى الوزن يكون حلق النحاس أ كبر حجا وإذا 
اتحدا فى الحجم يكون حلق الذهب اثقل وزنا - 
وفى عدم بان الواقعة على حقيقتها إخلال بحق 
د وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه يبي نأنهلم يستع رض واقعة بيع الحلقين بالكيفية 
الئىرواها الطاعن قَّ وجهالطعن وجاءت عل لسان 
الشهود أمام محكمة أول درجة وأثبتباحكها الذنى 
قضى ببراءة الطاعن . واقتصر 11 المطعون فه 
الذى الغى حك العراءة وادان الطاعن ‏ اقتصر فى 
يان الواقعة على بيع الحلق المضبوط فقط مع أن .| 
على أنه باع حلقين من الذهب فى وقت واحد 
متفقين وزنا وحججاو عل انهلواختلف أحدهماعن 
الآخر فى المعدن لاختلفا وزنا أوحجماوؤنجرئة 
الواقعة بالكيفية الى رواها الحم اخلال بح قالدفاع 
لآنالحكةم تستعرض عند الح الواقعةبرمتها بل 
نظرت الهامن جبةواحدةفأغفلت المقارنة بي نالحاق 
لآخى الجنىعليهمن جبة الحجم على فرض اتفاقبما 
فى الوزن إذ لوفرض واختلفا حجا لجاز انيؤثر 

ذلك فى تكوين المحكة لعقيدتها فى الدعوى 
لحم المطعون 
فيه وإحالة القضية الى محكة المنصورة الابتدائية 
الاهليةلتفصل فهامنجديد دائرةاستئنافية أخرى 
( طمن حنا جرجسغير يال ضد النيابة رقم ٠١‏ سنة مق ) 

ان 
1" يناير سنة 18و( 
اثبات . اعنتاد المحكنة على أقوال النى عليه المتوق فى 
التحقيقات ولدى ادابة ٠‏ جوازه . عندم ثلاوة 
هنه الا"قوال فى الجلسة لابيب الحكم مادامت 
تلك الا“قوال كانت عحل مناقعة بين الاتهام والدفاع 
المبدأ القانوتى 

لامانع قانوناً من أن تعول المحكة على 


العدد التاسع ألسنة الثامنة عشرة 


أقوال الجنى عليبا ف التحقيقات والنابة 
مادامت قد توفيت واستحال سماعبا . 

وليس يعيب الحم عدم تلاوةهذهالقوال 
فى الجلسة مادام المنبم لم يطلب هذه التلاوة 
وما دامت تلك الأقوال كانت محل متاقشة 
بين الانهام والدفاع . 

لمر 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

و من حدث أن الطعن صحيح شكلا . 

و وحيث ان مبى الوجه الآول من أوجه 
الطعن هو أن محكمة الموضوع أخخلت بحق الدفاع 
باعهادها على أقوال فاطمه عبد العال فى محضر 
تحقيق النيابة مع أن هذه الشاهدة توفيت قبل 
جلسة المحاكة ول تأمر المحكمة بتلاوة أقوالا ول 
تطلب النيابة ذلك فاعتقد الدفاع عن الطاعن أن 
أقوالها غير معول عليها فلم يناقشها . 

« وحبثك أنه يتضح من محضر جامة الحاكة 
أن النيابة استندت صراحه إلى أقوال الجنى علها 
المتوفاة .كا يبين من الحم المطعون فيه أنمحكة 
الموضوع عولت فعلا فى إدانة الطاعن على أقوال 
هذه الجنى علبا فى التحقيقات والنابة - ولقد 
كان لها هذا الحق لاستحالة سماع هذه الشاهدة أما 
عدم تلاوة شبادتها بالجلدة فلا يعيب الحكم 
مادام الطاعن نفسه ليطلبهذه التلاوة ومادامت 
تلك الشبادة كانت موضوع بحث بين الاتهام 
والدفاع ماهو ظاهر من محضر جلسة الهاكة . 

و وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
أقوال المجنىعلما فى تحقيق النيابة تساوت فىحجيتبا 
بالنسبة للطاعن وللتهم الثانى الذى برىء قتصديق 
شاهد وتكذيبه فى ذات الوقت ونف سالظروقف 


اام 


يعتير اضطرابا فى الحم . أما زوج الجنى عليبا 
الذى أدعى رؤيته للمتبمين وقت ارتكاب الجرعة 
فقد أثبقت الحكة اضطرابهفى الاستعر اف وضعف 
بصره ا يقطم يعدم صدقه وكان الواج باستبعاد 
شبادته إلا أن الحكمة لم تبين رأمها فى هذهالشهادة 

« وحيث انه عن الشطرالآول الخاص بأخذ 
محكة الموضوع بأقوال الجنى عليها بالنسية لأحد 
المتبمين ( وهو الطاعن ) وعدم اخذها ممابالنسبة 
للمتهم الثاتى ‏ فهذا مالا محل للنظل منه لدى محكمة 
النقض لأآنه متعاق بحق محكمة الموضوع المطلق فى 
تقدير أقوال الشبود والاخذ ما تطمئن اليه منبا 
دوو سواه وتهه انف د عضن الردة نون 
البعض الاخر. 

« وحيثانه عن الشطر الثانىمن وجهالطعن 
المتعلق بشبادة ذوج انجنى عليبا » فان الواقع هو 
أن محكمة الموضوع أوردت فعلا ما قرره هذا 
الشاهدمن أنه كان اما خارج دارهوكانتزوجته 
المجى عليها نائمة فى الداخل فاستيقظ من نومه على 
استغائتها ولما حاول أن يدخل الدار ليتبين سيب 
صياحها رأى المتبمين خارجين ويد الثاتى منبما 
عصا شهرها عليه عندما حاول أن بمسك بأحدهما 
وعلم من زوجته أن المتهمين سسرقا منها قرطاقسرا 
عنها ‏ ثم أشار الحكم إلى ما كان من اختيار 
الثيابة هذا الشاهد لمعرفة كفية رويته للمتهمين 
وما اسفرت عنه التجرية من اضطراب الشاهد 
واعتذاره عرض عينيه ووجود سحابة قديمة على 
عينه اليسرى ولا كونت المحكة عقيد هاف الدعوى 
أ.دتهذهالعقيدة بما شهدت به المجىعليها صراحة 
فى التحقيقات وما قالته هر حيث التحقق من 
السارقين”م أشارت احكة إجمالا إلى تأبيد شرادتها 
بأقوالالشهوداتى أوردتهاحكبا - ومؤدىهذاأنها 
قدرت شبادةالشاهد بالحالة ات استعر ضتهابها وإذن 


5 المدد التاسع ‏ السئة الثامئة عشمرة 
يكونما اعترض هالطاعن من أنمحكمة الموضوع | فليس له أن يشسكو مر عدم مناقشة المجمكة 


ل تبين رأمها فى هذه الشبادة مردودا - ويكون 
وجه الطعن فى غيرحله .. 

« وحيث أن محصل الوجه الثالث هو ان 
الطاعن (ستش هد يشبود عديدين سمدوا فى التحقيق 
ومع منيم اثنان فى الجلة وأجعوا على أن الى 
عليبا لم تتهمه فى بادىء الآمر بل اتهمت شخصا 
آخر فقالت امحمكة انهذين الشاهدين ل بذ كرا 
إلا فى نباية التحقيقوانبما يحاملان المتبم مع ان 
الثابت بالتحقيق غير ذلك وإذا جاز للبحكة ان 
تأخذ بأقوال شاهدة الائيات التى لم تحضر ولم تتل 
أقوالها فكان عليبا أن تناقش أقوال شهود النفى 
الذين لم يحضروا امامبا . 

و وحيث أنه يبين من أسبابٍالحم المطعون 
فه ان محكئة ا موضوع - بعد أن أوردت أدلة 
الاثبات وأخذت بها أشار تإلى عدم اطمثنانها 
إلى ماقرره شاهذا النفى وما كانت مع ذلك ملزمة 
بأن تعلل سبب عدم الاطمئنان , قاذا فرض ان 
الطاعن عسك بسماع هذين الشاهدين من مدآ 
التحقيق يم يدعى - شلافا للا قالته الحكة فليس 
لذلك تأثير مافى عدم اطمئنان الحكمةإلىأقو الها 
إذ مرجع ذلك ما قام بوجدانها من ايثارها أدلة 
الاثياتعل ماقرره هذا نالشاهدان .اما مانتضرر 
منه الطاعن من عدم مناقشة المحكمة أقوال شهود 
النفى الذين سثلوا فى التحقيقاتولميحضروا بالجسلة 
فلا حل له إذ ليس مطلويا من محكمة الموضوع 
ان تقوم ذه المناقشة بعد ان اطمأنت إلى أدلة 
الاثبات » وانفى استنادها إلى تلك الآدلةمايكفى 
ادحاضا لماقرره شبود النفى دو نالتعرض لناقشة 
أقوالحم - على ان الطاعن نفسه لم يتمسك امام 
امحكة بأقرال هؤلاء الشبود الذين لم يحضروا 


لشبادتهم : 
ووحيث انه لما ذ كر يكون الطعن برمته 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمن محمد على سال ضد النيابة رقم مه سنة مق ) 
لفن 
١م‏ ناير سنة م141 
وصف التبمة ٠‏ مجرم اعتاد الاجرام . إحاته على محكمة 
الجنابات لماقبته بال مواد دبا؟ و هع و .ودع والمادة 
الاأولى من القانوزرقم ء لسنة 8:؟؟ . الا كتفاء 
بتوقيم العقوبة الواردة فيالمادةعبم . فقرة خاسة . 
عدم ذكرسوايقه ٠‏ لايعيب الحم ًَ 
الممادىء القانونية 
9 إذا كان الثابت أن الهم أحيل على 
حكة الجنايات نا كته طبقالليادة الأولىمن 
قانون الجرمين المعتادين على الأجرام وأن 
النيابة طلبت معاقبته على هذا الأساس ولم 
تطلب تطبيق المادة الثانية منالقانونالمذ كور 
وأن المحكمةل تنه المتهم[لى أن المادة المنطبقة 
هى غير المادة التى أحيل للمحاكة على أساسها 
فليس لللحككة بعد ذلك أن تقضىق الدعرى 
إلا على أساس المواد الواردة فىأمر الاحالة 
لآن فى تطبيق المادة الثانة من ذلك القانون 
تسوركًا لمركر المهم إذهى تقضى بوجوب 
توقيع العقوبة الواردة بهاوهى اعتبار الحكوم 
عليه يجرما اعتاد:الاجرام الآمر الذى أصبح 
جوازيا بمقتضى قانوت العقوبات الجديد 
(المادة عه منه ) . 
؟-إذارأت امحكة أن حالة المتبم 
تنطبق عل المادة الاولى من قانون مءتادى 
الأجرام و لكا مع ذلك رأت الاكتفاء 


العدد التاسع ‏ السنة الثامئة عشرة 


؟لم 


بتوقبعالعةوبةالواردةف المادة غ0,/ هعقو بات| ستتين فى م7 سبتميرسنة مم4١‏ وأفرج عنه منها 
بموفيع الحفق ‏ / 3 


على فعلته وبناء على ذلك أجملتسوابق انهم 
1 دن بسانها فذلاك لا يعيب حكببا . 
اموي 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قاتونا . 

د من حيث أن نحكوم عليهما قرارا بالطعن 
ولكنبما لم يقدما الاسباب الى يبنيانه عليها 
فيكون طعنهما غير مقبول شكلا . 

د ومن حيث أن طعن التيابة حاز شكله 
القاتوى . ش 

« ومن حيث أن محصل أسياب طعن النيابة 
أن الحكمر المطعون فيه إذ طبق المادة الأآولى 


من القانون رقم لسنة م.و؟ بشأن الجرمين 


المعتادينالاجرام ‏ قدأخطأ فىتطبيقالقانون لان 
سوايق المنهم تقضى بوجوب تطبيق المادة الثانية 
من القانون ا ذكور ء ولا تأثير فى ذلك لاغفال 
قرار قاضى الاحالة ذكر المادة الثانية المشمار إليبا 
وإحالة المتهم طبقَا للمادة الأولى إذ أن ذلك كان 
من قبيل الخطأ المادى لآن وصف التهمة الذى 
أحيل المتبم على أساسه إلى محكمة الجنايات يدل 
على أن [غفال المادة الثانية كان سبوا ء وفضلا 
عن ذلك فأن الحكمة قد أجملت فى حكبها سوايق 
المتبم الآول و تعن يدان هذه السوابق وناريخ 
الحكم فىكل منها . 

« ومن حيث انه ظاهر من الحم المطعون 
فيه ومن الاطلاع على محضر جلسة الحاكة أن 
النيابة العمومية اتهمت الحكوم علييما بأنهما 
سرقا منديلين حالة كون أوطها ( وهوالذى تطعن 
النيابة فى الحكم بالنسبة له ) عائدا ومجرما اعتاد 
الاجر ام إذ سبق الحم عليه بست عقويات مقيدة 


للحرية لسرقات الآخيرة منها بالأشغال الشاقة ! 


فى ٠”‏ صفر سنة 104 » وطليت ( النيابة ) من 
قاضى الاحالة إحالة هذا الممهم إلى محكمة الجنايات 
لحا كته طبقاً للواد هباى و م4 /؟ وعو.ه 
من قانون العقوبات والمادتين الآولى والثانة من 
القانون دم 2007 « فأمر قاضى الآاحالة 
باحالة المنهم علىمحكمة الجنايات لحا كته طبقاللدواد 
و 48 و ١ه‏ عقوبات والمادة الآولى من 
دكريتومعتادىالآجرام » ويحلسة انحا كمةطليت 
الزيابة تطبيق موادالأحالة » وقضت امحكة بأدانة 
المنهم الآولالمذكرر طقا للدادة 074/ معقو بات 
قط »وقالتفؤحكبها ‏ وانه وإن كانت سوابق» 
«المتبمالآو لتدل عل أندعائدا طيقا لللادة .ه » 
2 عقوبات والمادة الأولى من القانون دم ه» 
د لسنة م. ١‏ إلا أن المحكة ترى الا كتفاء » 
«يتوقيع العقوبة الواردة فالمادة غبابعةوبات» 

« ومن حيث انه يبين ما تقدم أرف المنبم 
المذكور احيل على ممكمة الجنانات لا كمته طبقا 
للبادة الأولى من قانون الجر مين المعتادين على 
الآجرام » وأن النيابة طلبت معاقته على هذا 
الاساس ولم تطلب تطبيق المادة الثانية منالقانون 
المذكور ‏ ؟ أن المحكمة لم تنبه المتهم إلىأن المادة 
المنطبقة هى غير المادة التى احيل للبحا كمة على 
أساسها » فلم يكن للحكمة بعد ذلك إلا أن تقضى 
فى الدعوى على أساس المواد الواردة فى أهر 
الأحالة م حصل فعلا » لآن فى تطبيق المادة 
الثانية من ذلك القانون تسويئًا لمركر المتهم - إذ 
كانت تقضى بوجوب توقيم العقوبة الواردة مها 
وهى اعتبار الحكوم عليه مجرماً اعتاد الآجرام 
الأمرالتى أصبمم جوازيا بمقتضىقانون العقويات 
الجديد ( المادة ؟ه منه ) . أما ما تثيره الطاعنة 
أخيرا من أن الحم أجمل سوابق المنهم ولم يعن 


م4 


بيائها ولم يذكر تاريخ المحم فى كل منها ء فلا محل 


له بعد أن صرحت الحكة فى 


ا 
ا 


حكبا بأنها لاتأخذ | 


اأعدد التاسع السنة الثامنة عشرة 


ا 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 


بالسوابقوترى الا كتفاء بتطبيق المادة ,ره ' الآوراق والمداولة تانونا . 


من انون العقوبات ولقد كان لحا هذا الحق 
على أساس انها رأت أن حالة المتبم تتطبق على 
المادة الآولى من قانون معتادى الآجرام وهى 
تجيز للبحكمة عدم التقيد بالحكم الوارد مها وعدم 

معاملة المحكوم عليه بسوايقه . 
و وهن حيث أنه لا تقدم يتعين رفض طعن 

النيابة موضوعا . 
(طعن النيابة ضد فبعى<سن عبد اقه رقم باعه سنة م ق) 
يذن 
/ا فبراير سنة 8 ؛ 
أشيا, ضائعة . العثور عليها . «تى تتطبق مواد السرقة ؟ 
مثال ( المواد بم / 4ع والمادةالااولىمن 
كرتو الا"شيا, المفقودة ) 


المبدأ القانوقى 

يحب لنطبيق مواد السرقة فى أحوال العثور 
على الآشياء الضائعة أن يتوافر لدى العائر 
على الثىء الضائع نية اءتلا كه سواء أكانت 
هذه النية مقارنة للعثور على الثىء أو لاحقة 
أه 5 فاذا كان المهم «ه وهو مساج 
بالسكة الحديد » قد خالف التنبيه الموجه 
إليه هو وزملائه بأن يقدموا كل مايجدونه 
متروكا فى العر بات لرؤسائهم وسعى ف التثيت 
مرن#1 حقيقة المجوهرات الى عثر عليها بأن 
عرضها على أحد الصياغ فاستنتجت المحكة 
من ذلاك أن نيته انصرفت إلى حبس م-ذه 
انجوهرات بنية امتلا كبا بطريق الغش 
فاستنتاجها لم ولا عيب فيه ولو كان هذا 
المنهم قد سل هذه الأشياء إلى البوليس فى 
اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها . 


عربات 


ؤ 


و حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

د وحيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الطاعن لم تكن عندهنية اختلا سالاشياء الضائعة 
وقت أن عثر عليها مع أن توفر تلك النية وقت 
العثور عبل الئىء ضرورى لتطبيق قانون الآشياء 
الضائعة وفى أن المحكة اعتمدت عل أمررن 
لائيات هذه النية أولما عدم تسلم الطاعن الثى. 
المعثور عليه إلى رئيسه وثانيهما سعيه إلى التثبت 
من حقيقته بعرضه عبل أحد الصياغ والامم 
الآول مردود عليه بأن الطاعن سل الثىء إلى 
البوليس ف الروم الثانى مع أن التبلبيغ يصح إلى 
اليوم الثالث أما الأمى الثانى فان الطاعن عرض 
الثى. الذى عثر عليهعلى صائغ للوقو ف عل حقيقته 
وأفهمه أنه عثر عليه وتصرقه هذا طبيعى لآن من 
حق الطاعن الحصول عللمكافأة بنسية خادة من 
قيمة ذلك الثىء عند تسليمه إلى البوليس . 

دووهرت حيث انه لنطيق مواد السرقة فى 
أحوال العثور عف الا" شياء الضائعةيحب أن يتوفر 
عند العاثر على الثىء الضائع نية امتلاكه سيان فى 
ذلك أن كانت هذه النية مقارنة للعثور على الثىء 
أولاحقة عليه » والحكم المطعون فيه إذ عرض 
لهذا الركن الآدى فى الجرمة المسندة للطاعن قال 
و من حيث أن الثابت من أقوال زملاء المنهم » 
د (الطاعن) الذين يشتخلونفى تنظيف العربات » 
« انهم أجمعوا بأنه منبه علييم بأن يقدموا كل » 
« ما يحدونه متروكافى العربات لروؤسائءبهم » 

« وحيث أن مخالفة المتهم لهذا وسعيه فى » 
د التثبت من حقيقةالثىء الذىءثرعليه لعرضه » 
د على أحد الصياغ يؤكدبأن نيته انصرفت إلى» 


العدد التأسع - السنة الثامنة ثم 


فلم 


و حيسه بنية امتلالكه بطريق الغش “0000 
وهذا الذى أثيته الحم يؤدى عقلا إلى 
ما استنتجه منه وهو حبس الطاعن للاشياء الى 
عثر عليها بنة امتلا كبا . ش 
« وحيث أنه ما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
) طير.#1 أمام عبد الحلم سَعد ضد النيابة رقم كوه سنة 
وق ) 
)فى 
/ا فبراير سنة ١9188‏ 
دفاع . تأجيل , تقدير طلبات التأجيل . من حق الحكمة - 
الممدأ القانوق 
محكة المو ضوع حق تقديرطليات التأجيل 
فتجرب ماترى موجبا لاجابته وترفض مالا 
ترى مسوغا له . فاذاطلب المنهم التأجيل حتى 
ضر اميه ولم بين سبب تخلفه فرفضت 
إجابته إلى طلبه وكلفته أن بتر افع عن نفسه 
وترافع فعلا فلا يعد ذلك من قبيل الاخلال 
بحق الدفاع خصوصا إذا كانت القضية قد 
سبق تأجيلهامرارا . ولايؤثرعلى حق احكةفى 
ذلك اعتقاد المتهم أو حاميهأن القضيةستؤجل 
حتها لآن أحد المتهمين الخاضرين لم يعلن . 
امير 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
و من ححمث أن الطعن حاز شكله القانوتى ٠‏ 
« ومن حيث أن مبنى الوجه الآول من 
أوجه الطعن أن حكمة الموضوع أخلت بح قدفاع 
الطاعن وق بان ذلك يقول الطاعن أن المحاائى 
عنه قدم لللحكمة طليا بتأجيل الدعوى من الجلسة 
أل تحددث لنظرها لآنه سافر لحبة أخرىءوكان 


تقدجم هذا الطلب بعد أن ذهب إل قل الكتاب 
بنفسه واعتقد أن التأجيل أمر مقرر إذ تبين له 
أن القضية لا سييل إلى نظرها لعدم [علان أحد 
المتهمين ( غير الطاعن ) ولم يكن متوقعا حصول 
الاعلان فى نوم الجلسة فرفضت الحككة التأجيل 
وكان المغبوم من المحكة بعد أن رفضت التأجيل 
أن تشفق علل المتهمين من أن يسىء الييم تأجيل 
القضية سواء للمرافعة أو للحكم ولكن مع ذلك 
قضت بالتأييد وفى اليوم التالى لحك قدم المحااى 
طليا للبحكمة بطلب أخذ أقواله وأقوال كانتب 
الجلمة فيا مختص بالمنهم الذى لم يصلاليهالاعلان 
إلا بوم الجاسة ولواتم تحقيق هذا الطلب لثبين 
أن المكية أخات حق الدفاعإخلالا لايقرهالقانون 

د وحيث انه تبين من ضر جلسة المحاكة 
الاستثنافية أن الطاعن حضر بنفسهوطلبالتأجيل 
حتى ضر الحامى عنه فرفضت امحكمة إجاءة هذا 
الطلب وكلفته بأن يتراقع عن نفسه فترافع قعلا 
وأبدى دفاعه . 

و وحيث ان لحكية الموضوع حق تقدير 
طليات التأجيل ورفضبا إذا لم ترهها مسوغا و ظاهر 
مما تقدم أن المتهم - الطاعن ‏ لم يبين سبب عدم 
حضور محاميه فكان للبحكة الحق فى رقض طلب 
التأجيل خصوصا وأنه ظاهرمن محاضر الجلسات 
مق أجل القضية ثلاث مرات - أما ما يدعيه 
الطاعنمن أن امحامى عنه لم يحضر اعتقادا منه أن 
أحد المتبمين الآخرين لم يعلن وأنالقضيةستؤجل 
لهذا السبب فلا تأثير له على حق الحكمة فى رفض 
طلب التأجل إذالم تجد له حلام تقدم القول 

« ومن حيث ان الوجه الثانى من أوجه 
الطعن يتحصلق أن الحكة أخطأت فى تطبيق 
القاتون لآن الأاعمال التى نمت مع التسليم بصحتها 


411 


العدد التاسع السنة الثامنة عشرةٌ 


لاتعتبر [لاأعمالا تحضيرءة ولابعترض بأنالمادة | الطاعن بمحل الحادثة انما كارن تجرد توارد 


40 مكررة مطبقة إذ لم يبت ما يفيد التوافق فى 
الارادة ولا يكنى اجماع المتهمين مع بعضهم و لا 
جرد توافق الخواطر وإبما يحب حصول الاتفاق 

« ومن حيث انه يبين من الرجوع إلى 
أسباب الحم الابتدائى الى أخن ما الحكالمطعون 
فيه أنالاتفاق بين الطاعن وباقى المتهمين تم فعلا 
إذ جاء بالحكم ان الطاعن ومن معه اتفقوا على 
ارتكاب جر بعة سسرقة ‏ من محل احمد عثهان بعد 
نقب سقفه من بيت خرب فوق حل المذكور 
- واجتمعوافعلا ممنزل الطاعنليلةالحادثةوشربوا 
الشاى ثم أعدو ١‏ الالات!اتىتسبلار تكاب الجر ع 
وبعد ذلك ذهوا لتنفيذ ما اتفقوا عليه وقصدوا 
المكان المقصود بالسرقة ودخل اثثان منهمع 
وصعدا درج الس فضبطهما رجال الحفظ وعند 
ذلك وصل الطاعن وآخر ولما شعرا ضبط 
زميلهما امتنعا غن الدخول وهما بالرجوعول-كن 
رجال الحفظ ضبطوهما أيضا وضبطت اللآدوات 
التى تستعمل فى ارتكاب جرعة السرقة : 

و ومن حيث أن هذا الذى أثيته الحم كاف 
لبيان توفر أركان الجر يمة ويكون وجه الطمن 
على غير أساس . 
ْ دو ومن حمث ان الوجه الشالث من أوجه 
الطمن يتلخص ف أن الك المطعون فيه أغفل 
بيان مايأتى ‏ أولا ‏ الغرض من اجتماع الطاعن 
مع بقية المتهمين ‏ ثانيا - الآدلة القائمة على كل 
زكن من أركان الجريمة ‏ ثالثا ‏ السبب الذى 
استتتجت منه المحكة أن عدول الطاعن كان 
بسببالقيض عل المنهدينالآخرين - رابعا ‏ أغفل 
الحم الرد على دفاع الطاعن من أن مروره فى 
هذه الجبة للة الحادثة كان يسيب عمله وأن النبمة 
ملفقة عليه من رجل البوليس (المر) وأنوجود 


الخواطر. 
ووحيثك انه ما تقدم بيانه فى الرد على 
الوجبين السابقين يتضح أن الحكم تولى الرد على 
كل هذه البيانات التيسردها الطاعزرق هذا الوجه 
فان الحم بين أولا أن اجتماع الطاعن ومن 
معه كان لغرض اركاب جرعة السرفة مر 
دكان أحمد عثمان ثم ذكر الآدلة المثبتة لتوافر 
أركان الجريمة كا ذكر السبب الذى استنتجت 
منه المحكمة عدول الطاعزعن امام الجريمة وهو 
القيض على أحد زملائه ‏ أما ماثيره الطاعن 
أخيرا من أن الحكملم يرد على دفاعه الخاص 
بتلفيق التبمة وبأن مروره وقت الحادثة كان 
عرضا فهو غير صحيمإذ أن المحكة بأخذها يأقوال 
شبود الاثيات على صمة التهبمة تكون قد ردت 
ضهنا على دفاع الطاعن برفضه . 
« وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 
( طمن عبد الرحم مد عبد الله ضد اليابة رقم ااه 
سوق ) 
5/9 
/ فبراير سنة م١‏ 
نقض وابرام ٠‏ أوجه البطلان الثى ترفم الى عحكمة النقض . 
البطلان النى يلحق الا"حكاماتهائية . حم اتدالى 
عدم التوقيع عليه من القاضى الدى أصدره لوفاته. 
عدم وضع أسباب له ٠‏ الطمن يذلك لدى المكمة 
الاستئنافية . وضعها أسبايا له ٠‏ اثارة هذا المطمن 
أمام محكمة النقض . لايحوز . 
المبدأ القانوق 
إن أوجه البطلان النى يحب أن يننى عليها 
الطمن بطريق النقض هى تلك الثى تلحق 
الح النباتى . أما أوجه البطلان التى تاحق 


العدد التأسع الستة الثامئة عشرة 


الاحكام الابتدائية فيجب رفعبها إلى انحا م 
الاستثنافية لتتفصل فيبافصلاخاضعالرقابة حكة 
النقض و لليحاكم الاستثنافية أتصحم ماتراه 
من نققص أو بطلا ن فى الآ حكام المستأنفة أمامها. 
الحم الأبتدافى الذىلمبوقعه القاضى بسبب وفاته 
ولم يضع له أسبابا يحوز للمحكمة الاستئنافية 
الى دفع لديا ببطلان هذا الحم لعدمالتوقبع 
عليه من القاضى الذى أصدره ولعدم وجود 
أسباب له بعد الاستيثاق من صدوره فعلا 
وعدم التنازع بين الخصوم على منطوقه أن 
تضع هى أسباباله ومتى فعلت قلا تيحوز إثارة 
هذا المطعن من جديد لدى كمة النقض . 

امكو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق و ماله او 

« حيث أن الطعنين حازا شكلهما القانونق. 

« وحيث ان الوجبين الآول والثانى من 
أوجه طعن النياية والوجه الآولمن أوجه طعن 
المدعى المدتى تتلخص فى أن عكمة أول درجة 
أصدرت حكها فى القضية بالبراءة ولم يضع له 
القاضى أسبابا ولم برقعه لوفاته فأصبم كا نه غير 
موجودفاستأتفا هذا الك ودفعالمدع المدتىفرعيا 
أمام الحكمة الاستئافية يطلانه لذين السيبين 
ذرفضت الحكمة طله قائلة أنه مما لاشك فيه أن 
الحكّ المستأقف صدرمن القاضىالمتوفى باعتراف 
الخصوم وأن رئيس المحكة انتدب أحد القضاة 
لوضع ذلك الحم. فى الشكل القانوقى للأاحكام 
والتوقيع عليه وقد ثم ذلك أما عدم وجود 
أسباب له فبوتقص تكله عمكة ثاتى درجة ويقول 
الطاعنان أن هذه الاسباب لاتصحح الحم الذى 


لالم 


صدر يأطلا وتكون المحكة الاستئنافية بتأبيدها 
الحم المذكور قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

د وحيث أن أوجه البطلازالتى يحب أنيبتى 
عليبا الطعن بطريق النقض هى التى نلحق الحكم 
النباتى لاغيره من أحكام أول درجة أما أوجه 
ابطلان الى تلحق الاحكام الابتدائية فانه بحب 
رفعها إلى اام الاستثنافة لتفصل فيبا فصلا 
خاضعا لرقابة محكمة انقض و للحا؟ الاستكنافية 
حق تصحيح ما تراه من نقص أو بطلان فى 
الاحكام المستأنفة أمامها . 

« وحيث ان مايشكو منه الطاعن وكان 
مدار البحث امام المحكمة الاستشافة هو ان الحم 
الاتدالى الصادر بيراءة المتهم ورفض الدعوى 
المدنية لاوجود له لعدم التوقع عليه من القاضى 
الذى أصدره ولخاوه من الأسباب . 

« وحيث انه عن الشق الآول فأن الحم 
المطعون فيه تناول الكلام عليه وأثيت ان الحكم 
صدر فعلا وأن القاضى لم يوقع عله بسبب وفاته 
وأنه لانزاع فى منطوقه بين الخصوم وفذلكالرد 
الكافى على هذا الشق . 

« وحيث انه عن الشق الثاتى الخاص بعدم 
تسبيب المكالابتداتى فأنه وان كان عدمالتسيب 
وجبا مبطلا للحكم فأن المك الاستتنانى أزال 
مااعترى اله الابتدائى من نقص من هذهالناحية 
وأتى بالأسباب التىيحب توفرهاقانونا ف الاحكام 
فليس للطاعنين بعد ذلك أن يشكوا من النقص 
اللاحق بالحكم الابتدائى . 

« وحيث ان أوجه الطعن الآخرى تلخص 
فى ان محكمةالموضوعلم تبحث كل أدلةالاتهام وان 
ذا كرة المتمين لايمكن ان تعى سلسلة تور يث 
«ضى عليها قرنان من الزمان وان الشبادة لقنت 
للتبمين لوقوعبهما فى خطأ واحد عندأداما وان 

(0 


14م 


أوراق الدعرى وان أغنت عن شبادتهها فلا 


تخلييما من مسئولية الشبادة الزور وان الهم | إليه محكمة الموضوع مر وجوه التفسير 


الثانى اعترف باشباد شرعى بنزو ير شبادته ولم 
تأخذ المحكمة -بذا الأقرار حجة انه عدل عنه ٠‏ 

و ومن حيث أنه يظبر من عبارة هذا الوجه 
انه ليس إلا نزاعا فى تقدير امحكمة لآدلة الاتهام 
وعدم أخذها ما ما لابجوز عرضه علل ممكمة 
التقض . أما ما يثيره الطاعن اخيرا من ان استناد 
احكمة فىيراءة المنبمين على ماذ كر «الحم الشرعى 
هن أنه بفرض وجود تناقض بين شهادتهما و بعض 
المستندات المقدمة فى الدعوى فأن باقى المستتدات 
كافية لاثئات صحة الدعوى هواستاد فى غير حله 
لآن وجود مستندات تؤيد صحة الدعوى لاتنفى 
مسدولية المتبمين فى ااشهادةالزور مايئيره الطاعن 
فىهذا الشأن لاحل لدلآنه ظاهرمن الك المطعون 
فيه انه اعتير شبادة المتبمين صحيحة ولم يذ كر 
العبارة التى أثازها الطاعن نقلا عن الحم الشرعى 
إلا على سبل الفرض فقط . 

و وحيث انه بما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا- 

( طمن مد المتولى المدل ضد التيابة رقم ه؟ ستة هق ) 

انا 

١5م فبراير سنة‎ ٠/ 

و عقدء٠‏ أقرارء تفسيره . ساطة حكمة الموضوع فى ذلك 
رقاب حكمة التقض , مثال 
؟ - تقض وابرام ‏ طمن مرتين . طعن المتهم . قيوله ٠‏ 
طعن الدعى المدلى للدرة الثانية . قبولة . حكم عحكمة 
النقض فى أصل الدعوى ( الادة +مم حقيق ) 
الممادى. القانونة . 

١-إنه‏ وإن كان حكمة الموضوع حق 
تفسير العقود والاقرارات وتأويلرا إلا أنه 
يحب أن تسكون العبارات التى هى «وضوع 


والتأويل ومحمكية النقض حق الرقابة على 
ذلك . 

فاذا كان « المجنى عليه » قد تنازل فى 
حضر تحقيق النيابة عن حقه وساع المنبم 
الذى أحدث بأصبعه جر حاوكان هذا التنازل 
فى يوم الحادثةقبل أن تتضممخطورة الاصابة 
ويظبر أثرها بتخلف عاهة مستدعة بأصبع 
الجنى عله فبذا التنازل بالبداهة لايشمل 
التعويض عن العاهة الى ل تظبر إلا فما بعد 
وإذن فاذا رفضت محكمة الموضوع الدعوى 
المدنية المقامة من اللنى عليه اعتمادا على ذلك 
التنازل فاما تنكون قد أخطأت فى تأويل 
عبارة التنازل وكان حكمها خاطقاً لبنائه على 
أساين. غير سلم . 

٠‏ مادام الطعن قد حصل لليرة ااثانة 
أمام محكمة النقض فى القضية عينها وقبل هذا 
الطعن وكان ف المر :الاو لى من امتهم ْم قبل 
فى المرة الثانية من المدعىالمدلى وقبل كذلك 
فيتعين على محسكمة النقض أن .كم فى أصل 
الدعوى . 

ا مير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

الأوراق والمداولة قاونا . 
عر طعى ا مارم علي 

و حيث ان الطعن حاز'شكله القانونى . 

د وحيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الطاعن دفع أمام محكةالموضوع بأنه كان فى حالة 


العدد التاسع: ‏ السنة الثامنة عشرة 


دفاع شرعى عن نفسه وعن أخيه حين ماعض 
وان احكئة رفضت هذا الدفاع دو نأن 


تبحث النقطة الجوهرية التى يتوقف علبها الفصل 
فيه وهى أنه عندما أقدم الطاعن على عض المنى 
عليه كان أخوه مأخرذا سه داخل ماز ل العمدة 
وانه عندما اراد الطاعن تخليصه زج هو أيضا 
معه وأن قانون حراسة الل لايسمح يأخذ 
الصالحين له عنوة إذا لم يقدموا بديلا عنبم , 


ويقول الطاعن أن اغفال الحكم بحث كل هذه 

د وحيث ان الثابت فى الحكم المطعون فيه 
ان المحكة عرضت لدفاع الطاعن المشار اليه فيوجه 
الطع نوردت عله بةوها وانمادقع به المتهم منع 
دانه كان حالة دفاع شرعى عندماارتكب هذام 
« الجرم لا يستقم مع ما دقع به أولافى يع 
وأدوارالتحقيق وأمام محكمة أول وثاتى درجة» 
د من انكاره لاتبمة تاتا وفضلا عن ذلك فان» 
د الواقعةم أثبتها الحكم المتأتف ليس فيا » 
ما يدعو المتهم إلى أن يلجأ لدفاع ماإذ أنالحال» 
د لايستلزمه والذى يتجل بوضوح من الوقائع» 
« التى اسفرت عنها التحقيقات أنالمتهم مادفمه » 
و الاقضاص على بد احتى عليه عضا بالاستان » 
« الا تشفيا ءن الحنى عله الذى أصبح ععدة ع 
١‏ البلد بعد أ نكلن الحهم هو العمدة قمر عليه» 
« أن يكون حكوما بعد أن كانحا يا عليه وقدم 
د كبرلديهأن يرى اخاه مسوةالفر النيل تنفيذا» 
د للا'واءر الصادرةلاجىعليهتلك هىالعوامل» 
« الى اثرت فى تفس المتبم فارتكب الحادث» 
« لاانه ارتكبا دفاعا عن أخيه يا بزعم لآن » 
و أخاءلم يلحقه أذى ول ممدده خطر ما نحفزه » 
« إلى غونه منه هذه الطريقة ومن ذلك يبين » 
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د للبحكة أن هذا الدفع متقوض الأساس م 
م لاتعول المحكلةعايه ». . 

و وحيث ان الواقعةالثابتة بالك الابتداق 
والىأشار إليها الم الاستثافى المطمون فيه هى 

ه حيث أن جمل الحادث أن العمدة الجنى » 
« عليه كان «كلفا من قل الحسكومة أن برسل » 
2 رجالا إلمجسر اليل للمحافظة عليهوانهو كبار 1( 
و اللد أجمعوا الرأى عل تحميل بعض العادرين» 
» من أهل البلداجورالاشخاص الذين .ؤخذون» 
و لتلك السخرة تدفع لذومهم فىأثناء غياهم أو» 
«بالحرى ليكون ما يدقع فدية لمنلايراد ايفادهمم 
د ولما انو المتهم دفع مافرضعليه اضطرالمدعى» 
« إلى طاب نفر من أهله ليرس لهم اسوة بخْيدثم » 
و ولقد احضر اغاه لهذا الغرض فمز عليه ذلكع 
« وعلى اقريائه فوقع الشجار بينبووين الممدةع 
« ورجال الحفظ أصيب فيه من أصيب وكان » 
والعمدة احد هؤلاء 

« ومن حيث أنه يظبر مما تقدم أن الحم 
المطعون فيه بحث دفاع الطاعنورد عليه ونؤقيام 
حالة الدفاع الشرعى لده لاسباب موضوعية 
تؤدى الى ما استخلصه منبا فلا محل للجدل بشأن 
ذلك أمام محكمة النقض . 

د وحيث انه ما تقدم يكون هذا الطعن على 
غير أساس وبتعان رفضه موضوعه . 

عن الطلعن الل فوع عن الأرعنى لمر 

د حيث ان الطعن حاز شكله القانوق 

وومث أن أوجه الطعن تناخ ص فى أن الحم 
المطعون فيه إذ رفض الدعوى المدنة بناء على 
التنازل الصادر من الطاعن جاء معيبا من ناحيتين 
وأولاه انه ' سين عبارة التنازل الى أسدتج 
منبا أن الطاعنتنازل عن حقه فىالتعويض المدى 
وعدم إراد هذه العبارة وملابساتها ما يؤدىإلى 


م 
الحباولة دون رقابة محكمةالنقض على صعة الاستنتاج 
« ثانيا ه' ان الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
استنتان عبارة التنازل تفيد ترك حق التعويض 
إطلاقا عنالفاً بذلك نص المادة عه مدتى الى 
تتص على وأنالترك الحاصل بالصل يلزم تأويله 
بالدقة حسب ألفاظه ومبما كانت هذه الألفاظ 

لا يؤول الترك إلا عل الحةوق المنحصرة فى 
0 ال الواقعفيياالصلم فحكةالموضوع 

ت فى تفسير هذه المادة إذ اعتبرت أن تنازل 
الطاعن شمل التعويض عن جناية العاهة المستديمة 
الى لم نكن قد ظبرت وقت حصول التنازلوما 
لاشك فيه ان لمحكبة النقض الرقابة على صحة 
تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الحم . 

و وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطون 
فيه يبين أنه وإنلم يذكر صيغة التتازل الذى 
أخذ به إلا أنه أحال فى ذلك إلى عضر تحقيق 
النيابة المدون به هذا التنازل وفصه هو(هنا تقدم 
لنا العمدة ( التىعليه ) وذكر لنا أنه تصالح مع 
مد متولى العدل « الهم » العمدة السابق إذ 
أن جميع أفراد عائلته حضروا إليه واعترفوا 
مخطئهم وأنه من أجل ذلك تنازل عن حقهوسامح 
هذا المتيم وباق أفراد عائلته من المتهمان ) وقد 
حص لهذا التنازل يوم ه سبتميرسنة 84.واوهو 
يوم حدوث الواقعة . 

« وحيث انه وإن كان لحككة الموضوع -ق 
تفسير العقود والاقرارات وتأويلبا إلا أنه يحب 
0 تكون العبارات وهلابساتمهاموضوع التفسير 

أو التأويل تحتمل ما ذهيت اليه محكمة الموضوع 

وحكة النقض حق الرقابة على ذلك - 

م« وحبث انه ظاهر مما تقدم ان التنازل 
الصادرمن المدعىالمدتى كان بوم حصولالمادثة 
عن إحداث جرح بأصبعه قبلأن يتضمع خطورة 
الا”صابة ويظبر أثرهابتخلف عاهة مستديمة لآن 


الثابت فى الآوراقأن العاهة تخلفت فى أغسطس 
سنة مم١‏ فلا عكن أن يقال أن هذا التنازل 
يشمل العويض عن ضرر لم يظبر إلا فما بعد . 
« وحيث ان الك المطءون فيه [ذ أول 
عبار ةالتنازل وظروف حصوله مالا :تحمله يكون 
قد أخطأ فى هذا التأويل ومن ثم ققد جاء الحم 
باطلا لبنائه على أساس غير ساب و يتعين نقضه. 
د وحيث أن الطعن حصل لليرة الثانية أمام 
حكة النقض فى القضية عينها وكان فى المرة 
الأول من المتهم وى طعنه و كان فى هذه المرة 
الثانية منالمدعى المدتى وقد قبل طعنه فيتعين لمكم 
من هذه الحكمة (حكمة التقض) فى أصل الدعوى 
و وحيثان الحم المستأتف بالنسة للدعوى 
المدنية ففيحله لللاسباب التىبنى عليها فيتعين تأبيده 
( طمن تمد المولى المدل ضد اأنيابةوآخر مدع بحق مدتى 
رقم 0" سنة م ق) 
ان 
١‏ فبرابر سنة مم١‏ 
الاذن به قانونا , أجراوّه 


3 قشر ا ٠ه‏ 


. دخول منزلااتئهم من 
الشرفة . جوازه . 

المبدأ القانوق 

مادام التفتيش الذى قامبه رجل الضبطية 
القضائية مأذونا به قانونا فانطريقة إجرائه 
يكون حسب تقدير القائم به فاذا رأىضابط 
البوليس أن يدخل منزل الأنهم المطلوب 
تفتيشه من الشرفة مع أنه كان فى استطاعته 
أن يدخله من بابه 5 حرج عليه فى ذلك 
ولا شريب. 1 

لمكيو 

٠‏ بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

الأوراق والمداولة قانونا . 
«بماانالطعن رفع فرحا فى الميعاد عن 5 

قابل لهفهو مقيول شكلا 8 


العدد التأسع يت السنة الثامنة عشرة 


كلم 


ووبما ان الطعنبى علىثلاثة أسياب يتلخص 
أولحا فى أن الدفاع تمسك أمام المحكة الجرئية 
وأمام محكمة ثانى درجة بأن ضابط اللوليس قد 
أهدر أمرالتفتيش الصادر له ,الطريقة الى اتمذذها 
لتنفيذه وهى اقتحامه منزل المتبمة من الشرفة فى 


حين أنه كان ستطيع أن بدخل الدار من بامها 


كا يقضى العر ف المألوف مادام أنه لم بثيت حصول 
مقاومة منالسكان ‏ تمسك الدفاع بذلكفانصرفت 
كلتا المحكتين من اعتبار ماوقع مبطلا لحضر 
التفتيش وأخذتا به كدليل على الادانة . 

ويتلخص السبب الثانى فى أن المحكتين فى 
حين اعتبارهما عدم وجود أثر البروين فى أظافر 
بذات الطاعنة الميرآت مدعاة لتترئتين فانها أدانت 
الطاعنة مع أنها هى الاخرى م بوجد أبر هذه 
المادة فى أظافر ها وفىهذا تناقضف تقدير الدليل 

أما السبب الثالك فيتلخص فى مناقشة أداة 
الادانة التى أخذت بها الحكة وعحاولة تفددها 

تلك هى اسباب الطعن المقدمة 

دوا أن السبب الآولعا لا يلتفت اليدفان 
طريقة التفتيش الذى بوشر ترجع لتقدير القائم 
به لما يكون منتجا وما لايكونومن العبثالتدخل 
فى مناقشة هذا التقدير وتحليل عناصره وما دام 
أن التفتيش فى ذاته حصل بناء على أمر قانوق 
أما السب بالثاقفمردود بأن الحكمةأخذت الطاعنة 
بأدلة أخرى غير الاظافر وما عساها يكون فبا 
من آأثار | 

والسبب الثالك ليس الا حثا فما لا تنظره 
حكمة النقض من قيمة الآدلة ا موضوعيةودلالتها 
دوا انه ببينمنهذا جميعاان الطعنواجبرفضه 

. ( طمن سيده حسذ ن عاثور ضد النيابة رقم م#بواستة وق) 


بذكن 
١‏ فيراير سنة يممو! 
تتديد . جية . الام ربا بالتديد . تصفة الحساب 
بواسطة خبير . استبعاد تقرير الخبير الذى أظير 
براءةامتهم .ادانةامتهم . وجوبيانالحساب"صحيح 
وحديد المباغ المشغولة به ذمة المنهم ٠‏ 
الميدأ القانوق 
إذا كانت الحكمة قد نديت خبيراً لتصفية 
حساب الجعية الى انهم رئسبا يديل أموالها 
فأظير هذا الخبير براءة الهم ما أسند إليه 
فليس يك لادانتهأن قستبعد المحكمة تصفية 
الحساب التىجاءت بالتقريريل يحب عليها أن 
تبين هى وجه الخطأ فى التصفية الى استبعدتما 
وأن تجرى هى الحساب الصحيح و تبين المبلغ 
الذى تعتير ذمة المنهم مشغولة به وإلا كان 
حكمبها قاصر الببان متعينأ نقضه . 
الوقائع 
امهمت النيابة العامةهذا الطاعن بأنهفى خلال 
سنة بامو١‏ وهذا العام بناحية ببى مد مركز 
ابنوب مديرية أسيوط بدد المبالغ المبينة بالحضر 
من أموال جمعية التعاون بينى عمد وكانت هذه 
امالغ سلمت اليه على سيل الو كالة بصفته رئيسا 
ط4ذهالجعية قتصرف فيها إضرارا بالمعيةالمذكورةع 
وطلبت عقابه بالمادة 45؟ من قانونالعقوبات . 
سمعت محكلة جنم ابنوب الجرئية الاهلية 
الدعوى وقضت فيها غيابيا بتاريخ بام أغسطس 
سنة 4ه عملا بمادة الاتهام المذكورة حبس 
المتهم ثلاثة شور مع الشغل وكفالة 5.٠‏ قرش 
لايقاف التنفيذ . 
فعارض امتهم فى هذا الحم » وقضت الممكة 
فى ١‏ مارسرسنة ١5+‏ بقبول المعارضة شكله 


تفن 


العدد التاسع ‏ السنة الثأمنة عشرة 


ورقضها موضوعا وتأبيد الحم المعارض قبه 
بلا مصاريف ٠ ٠‏ 
فاستأنف المتهم فى .م مارس سنة سو 
ومحمكة أسوط الاءتدائة الأهلية متعقدة 
جمييّة ا-تئنافية سمحت الدعوى وقضت فيبا غيابيا 
بتارعخ ١١‏ مارس سنة 1987 يقيول الاستئناف 
شكلد وف ال موضوع برقضه وتأبيدالحكالمستأاف 
بلا مصاريف وذلك عملا بمادة الاتهام السابق 
ذكرها والمادة ؟وىؤ من قانون تحق.ق الجتايات, 
فعارض فى هذا المكم ولدى نظر المعارضة 
امام المحكةالمذ كورة دفعالحخاضر معه بعدمجواز 
رفع الدعوى العمومية بعد قرار الحفظ الصادر 
بتاريخ 1؟ سبتمير سنة «مو؟ : فقضت الحكة 
حضوريا فى ويونيهسنة نم١‏ -أولا- بعدمجواز 
رفع الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة التبديد فيا 
يتعاق عبلغ لاون ملها و 4 وجنيها أسابق صدور 
قرار الحفظ عنبا و براءة امتهم من هذه التهمة » 
- ثانيا - بحو ازرفع الدعوى العمو ميةبالنسبة لنهمة 
التبديد فها يتعاق عبلغ ه؟٠‏ ملما و ه94١‏ جنيرا 
والسندات الى قتا ه+بماماو 4مجنيها نالا 
قل الفصل فى الموضوع بتعين الخبير الحسابى 
وهو محمد أفندى عنيان لأداء المأمور ية المينة 
بأسباب حكها » وبعد ان قدم الخبير تقريره 
وانهت امحكة سماع المعارضةقضت فى ٠١‏ نوفير 
سنة 7و١‏ بق.وطاش كلاورفضباءوضوعاو تأبيد 
الح المعارض فيه و أعفت المعارض منالمصاريف. 
قطعن فى دذا الم بطررق اانقض بتارم 
07" نوقير سنة بومو؟ حضرة صاحب العزة م#د 
توفيق خليل بك المحاى بالاو كل عن نقسهونائيا 
عن حضرة صاحب السعادة محمد على علوبه باشا 
انمحاى عن الطاعن . وقدم الاستاذان ابادير 


حكيم وسابا حبشى بك الحاميان تق ريرينبأسباب 


ف الل ا ع 
ويجاسة اليوم معت الدعوى على الوجهالميين 


اممو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

وومن حدث ان الطمن حاز كله القاتوى 

«وومن حيث ان مايتظل منه الطاعن ارن ‏ 
الحم المطعون فيه جاء قاصر البيان » وفى شرح 
ذلك يقول الطاعن أن الحكمة نديت خخيرا لتصفية 
الحسابء وقد قام هذا الخبير عأموربته فأظبر 
براءة الطاعن » وتقدمت للمحكة مستندات تفيد 
براءة الذمة ولكن الحم 0 بردءللهذه المستندات 
ول يفاد تقرير الخبير فها عدا قوله ( أن الخبير 
أغفل إقرار المتبم ‏ الطاعن ‏ بأن الرقم الآول 
من الأرقام الثلاثة قيمته مه جنيبا وكسور 
وهو قبمة عجز بالصندوق واعتير 'ه. ذا الرقم 
ولاخ جنيما)وانه استنتجمن هذا ان الخيرجارى 
الطاعن فى دفاعه والواقع ان الطاعن أوضح فم 
بعد أن حقيقة ماسحبه هو 06؟ جنيبا على دفعتين 
ووافق على هذا مفتش التعاون وأمين الصندوق 
والمحكة الجزئية ومع أن هذا القلم قد استتعد 
بسقوط الدعوى العمو ميةإلاأنالقرينة التى ساقتها 
عكة الاستئناف خاطتة وبقطع النظر عن هذا 
فانه لايك أن تستبعد الحكة تصفية الحساب 
التى جاءت بالتقرير بلكان بحب عليها أن تبين 
الحساب الصحيح وأنتين وجه الخطأ فى التصفية 
الى استبعدتها وننيجة ماتعتير أن ذمة الطاعن 
مشذولة نه وتحديده ولكن الحم جاء خلوا من 
دلك ومن ببان الوقائع التى أسس عليها على أنه 
بفرض استبعاد تقرير الخبير كدليل على براءة 


العدد التاسع الثامنة السنة عشرة 


الى 


الطاعن فاته ببق من أدلة البراءة أصل المستندات ![ الحساب ويبين مارآه هو حسابا صميحا تبت منه 


التى أخذ ما الخبير . 


إدانة الطاعن » وهذا وحده كاف لنقض الحم 


فى له فقد جاء الحم قاضر الببان إذلم يناقش 


دع 1س 251 
5 سي 
زه هه 
3 ل 3 
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ا 
م فراير سنة م*ة١‏ 
تعويض . عناصر الغرر . رجحان الكسب ٠.‏ وجوب 
00 اتعويض عن كل ضرر متصل السببية بأصله الضار , 
ضابط ( أميرالاى ) . إحالته الى المعاش قبل 
الاثوان 5 
المبدأ القانوق 


إن أحكام القانون توجب التعويض 
الجابر لكل ضرر «تصل السببية بأصله الضار 
فاذا كان الثابت أنه لم يكن محتملا احمالا 
جديا أن تؤخر الوزارة ضابطا ( أمير الاى) 
عن دوره فى الترق « إلى رتبة الأواء » لوم 
تحله إلى المعاش قبل الآوان بناء على قرار 
باطل اتخذته فى تقدير سنه غقالفة فى ذلك 
قراراً آخر دا ملزما لها لاتملك نقضّه فن 
الواجب قانونا تعويض هذا الضابط عن 
رجحان هذه الترقية النىفوتها عليه الحوق أمر 
ضار به هو إحالته إلى المعاش قبل الآاوان . 

الي 

بعد سماع المرافعة الشفو بة والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قائونا. 

« من حيث ازالطعن رفع صحيحاف الميعاد 
عن حكم قابل له فبو مقبول شكلا . 

وومن حيث ان مبنى الطعن أن ممكمة 


( طعن أحمد يمد الفرغل ضد النيايةرقمؤ دم دنة موق ) 


ا رمه 
يه ل 


الاستئناف ‏ مع أخذها ما أخذت به الحمكة 
الابتدائية من اعتبار الوزارتين مسئولتين عن 
إحالة الطاعن الى العاش قل باوغه سن التقاعد 
بسنة وسبعة شهور وسيعة عشر يوماومع قضائها 
بالزام الوزارتين بالفرق بين معاشه الذى رتب 
له ومرتبه ( مرتساميرالاى ) فالمدة المذ كورة 
كا لو بقى فيها فى الخدمة ‏ ان محكة الاستئناف 
مع أخذها فى تقرير مسئواية الحكومة بهذا 
الآساس وقضاها .ذلك الفرق بينمعاته وهرتبه» 
قد رفضت ماطليه الطاعن من التعو يض عر 
حرمانه من رتية اللوا. التى خلت فى هذه الآثناء 
وكان لولم تحله الوزارة الى المعاش بغير حق 
وفى غير أوان- هو اللا<ق بالترقية اليبالأقدميته 
وكفايته يا تشهد يذللك المستندات الرسمية التى 
قدمما ويقول الطاعن ان الحم المطعون فيه يكون 
بذك قد خال ف أحكام القانونالتى توجبلهتعويضا 
كاملا عمالحقه منالاضرار المترتبة على احالتهالى 
المداش قبل باوغ السن ٠‏ 

د وحمث أن المحمكة الابتدائية ‏ بعد ان 
بح أن الخلافبين طرف الخصوم كازعل ماينبغى 
الرجوع اليه فى تقدير سن الطاعن اعرفة ما اذ! 
كان قد احيل الى المعاش احالة صححة قانونا ‏ 
قات ان عبد الوهاب بك كان من سواقط القيد 
حقا وان تقدير سن الموظف هو من المسائل 
المتعلقة بالنظام العام وان المادة ؟؛ من القانون 


14م 


رقم بوه لسنة .4 قدصت وبالاعتادقتتقدير» ١‏ 


و سن الضايط على شبادةالميلاد أومستخرج » 
ورسمى من دقتر المواليد و بأنه فى حالة عدم » 
« امكان الحصول على احدى هاتينااشبادتين » 
« يكون تقدير السن بواسطة طبيين من أطياء » 
« الجيش وبأنه لابحوز الطعن فى التقدير بهذه » 
« الطر يقة يمال من الآأحوال ,» فكان على » 
الوزارة اللجوء الى هذه الطريقة فى تحديد سن 
الطاعن وأنها لذلك احالته على اللجنة الطبية سنة 
وهو فاعترته هذه اللجنة انه من مواليد وم 
ديسمير سنة 1480 أى انه لاسلغالسن القانونية 
التى حال فيها امثاله من أصحاب رتبته إلا فى .وب 
ديسمير سنة 90107 ثم قالت «انها ترىلذلك أن 
قرأر قومس.ونسنة 97+ و صدر فىحدودالقانون 
وهو قرار صحيح لا يصح نقضه 
الطاعن قد احيل عل المعاش يرتبة أميرالاى 
فيل باوغ السن القانونى المقرر لهذه الرتبة وهى 
هه سنة ميلادية وذلك بسنة وسبعة أشهر وسبعة 
عشر يومأ وهو مايستحق عنه الفرق بن معاشه 
ومرتبه الذى كان يتناوله وهو وبا حنيها شهريا 
. ... .. » » ثم قالت ومن حيث أنه عن طلب 
المدعى الخاص بترقيتهالى رتة اللواءوطلبه الذرق 
بين معاشهو مرتب اللواء وطلباعتبار معاشه على 
ذلك زعما منه ان ترقية الضابط فى الجيش مجحب 
ان تكون بالأقدمية على وجه الاطلاق وانه لو 
بقى فى الخدمة لكان نال هذه الرتية لآن الدور 
بحسب الأقدمية كان عليه ٠.‏ وحيث أن هذا المبداً 
خطأ محض وعفالف للواقع وللنظام .. . فان ترقية 
الضباط العظام مبنية على الجدارة والاستحقاق 
ومؤهلات الضابط يصرف النظر عن الأقدمية 
ومن ثم لا يكون للبدعى حق مكتسب ف الترقية 
بناء عل أقدميته ويتعين الحكم برفض الدعوىفيا 
يتعلق ببذا الطلب . 


العدد التاسع السنة الثامنة عشيرة : 


ووحيث ان محكنة الاسئناف رأت فى 
الاستثناف المرفوع من الحكرمة ‏ المبنى على 
خطأ الحم المستاف ق اعتاده فى دير سن 
عبد الوهاب بك على التقرير العلى الصادر فى 
سنة 14# - رأت انه غيرصائب وانها تناطر 
امحكة الابتدائية الرأى فى اعتهادها عل التقرير 
الطى المذكور ثم بحت الاستئتاف المرفوع من 
عبد الوهاب بك فأعطته الحق فيا قضت له به 
احكمة الابتدائية ثم أتصفته فى طلب المكافأة على 
مازاد من سنى خدمته على سبع وثلاثين سنة 
ونصف تلك المكافأة الى يستحقبا تطبيقا للمادتين 
7915( من المرسوم يقانون رقم وه لسنة 
.مو( الخاص بالمعاشات العسكررية لفكت له مها 
زيادة على ما حكنت به الحكمة الابتدائية . اما 
الطلب الخاص بالرقية الى رتبة اللواء فد رفضته 
أيضا وقالت فى حكما «ومن حيشان امرترقية» 
«الضباط العظام فى الجيش ليس حقامكتسبا يبن » 
« عل الأقدمية واهماأمره موكول لاجبة العليا » 
«الرئيسية من غيررقاية عليبا مسترشدة فى ذلاك» 
د ما يتحقق لما من توافر الكفاءة والأؤهلات » 
والخاصة التى تراهالازمة للترقفقول المستأنف» 
د اذن فى صيفة اسئئنافه انه كان سيرق حها » 
«الى رتبة اللواء مع نمحصارالحقق الجر ةالرئيسية » 
وله كا تقدم يانه لايمكنان يعتير إلا من قبل » 
«الرجم بالغيب و لاعكنان يبتى طلب التعو يض » 
« على محرد الظن والتخمين » 

ووحيشانه يبين من هذا الذى جاء بالحكين 
الابتداتى والاستئنافان الحكتين كلتاها ‏ بعد 
ان أيتتما كان من وزارةالحربية من تصرفاتها 
الادارية اتخالفة لقانونالمعاشات من نقضبا قرار 
القومسيون الطى الحاصل سنة ١8#‏ الذى لا 
تملك نقضه لحجيته وا كتسابه قوة الشبىء المقضى 


به ومن استصدارها قرارات طبية أخرى باطلة 
قانونا واعتتادها على هذه القرارات الاخيرة فى 
احالة الطاعن الى المعاش قبل بلوغه السن المقررة 
لرئنته بعد ان أثبتت كلتا أمحكتين هذه 


التصرفات اللخالفة للقانون وبعد انقررت أنهذه ‏ 


التصرفات قد اضرت ها بالطاعن » وقفت 
كلتاهما فى جير هذا الضرر عند حد القضاء له 
عل الح-كومة بالفرق بين المعاش الذى رتبته له 


وبان مرتب اميرالاى عن المدة التى كان شْتى' 


ان ببق فيها بالخدمة حتى يبلغ السن الى يحال 
فيها امثاله على المعاش وقفت عند هذا الحد ولم 
تتجاوزه الى تعويضه عما فاته من عدم الترق الى 
رتبة اللواء الى خلت وكان من الراجح ان يرق 
اليها لتوافر شروط الترقية بالأقدمية والتزكية من 
رؤسائه فيه » مستندة فى ذلك الى ان الترقية الى 
هذه الرتية لم تكن حما مكتسيا له على الرغم من 
توافرتلك الشروط فهه واتما كانتحقا للصلحة 
تتصرف فيه كا تشاء بغير رقابة والى ان القول 
من الطاعن بأنه كان سيرق حا هو من قبيل 
الرجم بالغيب الذى لا بصم بناء تعويض عليه . 
« وحيث ان الفقرة (ب) من قواعد الترق 
فى الجيش الصادر بها الآمر العسكرى من رءاسة 
اليش المصرى فى ١‏ نوفير سنة 1١9978‏ وأن 
كانت تقضى بأنه و عند الثرق من رتبة صاغ 
قول أغاسى فافوق براعىق ذلك الأقدمية العامة 
والكقاءة والمقدرة والمعارف وحن القيادة 
فى الميدان عمليا والترثى الممتاز وباق الصفات 
الجيدة المدونة تقارير الضباط السرية مع 
ملاحظة تاريخ أول عريضة عند التكافق فى 
جميع ما ذكر ء الا أن الطاعن كان يعتمد فى 
طلب التعويض عءلاخسرهو سبي احالتهالىالمحاش 


ال 7 سببيبيييييبيييييب جح بجحب يبيج | | 


قبل بلوغ السن ‏ من عدم ترقيته الىنرتية الاواء ! 


ةم 


على أقدميته على جميع أمراء الالاى الذين ترقوا 
فى المدة الى كان له فنبا <ق القاء فى الخدمة» 
شم على الشبادات الحسنة الصادرة من روسائه 
الدالة جميعا على استحقاقه للترقية الى رئبة اللوا. 
فى دورهو كان ستتد أيضا الىأن الفرصة ألا ولى 
لب سحت لترقيته كانت فى ١‏ مأبوسنةى؟؟ة 1 
حين رشح اللواء ممدتوفيق باثا قائد قسم القاهرة 
مديرأ عاما لمصاحة الخحدود بل كان يدعى أن 
وزير الحربة ل نحله الى المعاش بغير حق إلا 
ليتمكن من ترقبة ضابط آخر يليه فى الآقدمية 

« وحيث أن الطاعن عند احالته الى المعاش 
فى ١7‏ مابو سنة مم#و و كان حقه المكتسب 
الذى كان ينبغى ألايضار فيه هوأنيق فالخدمة 
حى يبلغ سن التقاعد أىفى .«ديسهيرسنة ١07‏ 
فاذا بق فى الخدمة الى هذا التار ْ كان ماله من 
الا“قدمية على أمثاله الحائزين لرتةأميرالاىومن 
شبادات رؤسائهالذين أوصوا بترقيته بدوره لاله 
من الكفاءة وتلك الصفاتاليدة الى شروط 
الترقية حسب الفقرة (ب) المتقدمةالذكر » كان 
ماله من ذلك لبلغه الى رتبة اللواء فى كل فرصة 
ستحت لوسارت الوزارة فى الترقية على مانسير 
عليه حمًا وعدلا. واذن قلا يصح حمل عدم 
ترقيته على سبب آخر غير احالته الى الماش قبل 
الآوان الذنى هو سبب الضرر والوزارة هى 
المتسبية به 

ووحيث ان القول من محكة الاستئنا فيأن 
النرق الى رتبة اللواء لم يكن حقا مكتسبا للطاعن 
وأن ما كان يقوله من أنه سيرق حمّا الى هذه 


الرتبة هومن قبيل الرجم بالغيبالذى لايصح بناء 


التعويض عليه انالقول بذلك يكون صحيحا 

ومنتجا لو ان الطاعن كان بق فى الخدمة ولم 

ترقه الوزارة علا لغير سيب ظاهر وفوتت عليه 
1 0( 


هلدا 


دور الترق -حيث كان يصمح القول بأن الترق 
'هو من الاطلاقات الى تملكها الوزارة ولعابا 
لصلحة ما اخرته عن دوره وقدمت عليه غيره 
:اما والوزارة هى الى قد احالت الطاعن الى 
المعاش قبل بلوغ السن بناءعلى قرار باطل اتخذته 
فىتقدير سنه مخالفة فى ذلك قرلرا آخر ححا 
ملزما لها لا تملك نقضه فلا مناص من ادخال 
فوات هذه الترقية على الطاعن ضمن عناصر 
الضرر الى ترتبت على الاخلال حمق الطالب فى 
البقاء فى الخدمةمدة أخرى ء ذلك .أن القانونلا 
بمنع ان دخل فى عناصر التعويض ما كان 
للطاعن من رجحان كسب فوته عليه وقوع 
فعل ضار او تصرف ادارى خاطىءضار كذلك 
و ومن حيث انه ببين تما تقدم ان حكة 
الاستتتاف ‏ إذ قضت برفض ماطله الطاعن 
من التعويض عما خسره من عدم ترقيته الى رتبة 
اللواء التى يكاد. لايمنع من ترقيته اليها مانع جدى 
لو بق فى الخدمة على اصل حقه حتى يبلغ السن 
الى حال فيها امثاله الى المعاش تكون قد 
خالفت احكام القانون التى توجب التعويض 
الجابر لكل ضرر متصل السيبية بأصله الضار 
ولذلك يتعين نقض 511 المطعون فيه فيا مختص 
ذلك 
ْ ووحيث أنهو ضوع هذا الجزء من طلبات 
المدعى صالح للفصل قبه 
«وحيث انه كان ثابتا امام قاضى الدعوى 
من صور التقارير السرية المرفوعة من رؤؤساء 
الجيش الى الوزارة ومن كشف الجيش السنوى 
ومن الأوامر العسكرية الرسمه الصادرة فى م 
بونيو سنة م147 وما بعده المقدمة لحذه الحكة 
وكانت مقدمة من قبل امام محكمة الاستئناف 
ول تنازع فيها الحكومة . 


ألعدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


- أولا - ان عبد الوهاب وهى بك المدعى 
رق إلى رتبة أمير الاى فى ١٠‏ نوفير سنة عترهى 
قكان بذلك عند إحالته إلى المعاش فى ١+‏ مابو 
سنة هس#و؟ أقدم امراء الالاى بالجيش المصرى 
وان من كان يليه فى أقدميته هذه بعد رقع أسماء 
من احياوا من أمرا. الالاى إلى المعاش لباوغهم 
السن ثم على ترتدهم فىهذه الاقدمية نجيب مليكه 
بك وعبد الحيد حلى بك وعمد عقل بك وأمين 
شكرى الشبانى بك . 

- ثانا وان الثرقة إلىرنةاللواء قد سحت 
فرصبها أربع مرات فا بين ١+‏ مأبو سنة ه86١‏ 
إلى و» ديسمير سنة نم١‏ ( تاريخ باوغ المدعى 
سن الخامسة واخفسين ) فرق بحيب مليكه بك إلى 
هذه الرتبة فى /ا؟ بونيو سنةه 198 ثم رق بعده 
فى دوره عبد الخيد حلى يك فى 11 نوفير سنة 
همو! ثم بعده عمد عمل بك فى و كذلك 
فى ؟1 [إبريل سنة +مو؟ ثم بعده أمين شكرى 
بك فى دورهأيضاً فى 76 سبتمير سنة 1981 مع 
ملاحظة أن هذا الضابط لم يكرح رق لرتبة 
أميرالاى إلا فى ١6‏ ينابر سنة مم١‏ . وان 
آخر أميرالاى بعد أمين شكرى بك هو توفيق 
عبد النى بك قد أحيل إلى المعاش . 

ثالث واناللواء مد توفيق باشا قومندان 
قم القاهرة قد عين حقيقة مديرا عاما لمصلحة 
الحدود يموجب المرسوم الملى الصادر فى ١١‏ 
مابو سنة ممسو١‏ وشطب انمه لذلك من قوة 
الجيش إلا أنه ل ينبي من الاواس العسكرية 
المقدمة ان أمير الاى آخر رق الى رتيته فى هذا 
التاريخ ولعل هذه الرتبة يفيت شاغرة حتى رق 
إلا نحيب مليكه بك فى 70 يونيو سنة مو 
كا سبق . ش 


- رابع - وان عبد الوهاب بك كان يتمتع 


إلى بوم إحالته إلى الماش بشهادات رؤسائه 
بأهليته وكفابته الممتازة ويتوصيتهم على ترقيته 
فى دوره تلك الشبادات الى تثبت له أحقيته فى 
الترق حسب ماجاء فىالفقرة (ب)الخاصة يقواعد 
الترق للضباط العظام . 

- خامساً ‏ وات وزارة الحرية لم ترق 
أميرالايا واحدا من هؤلاء فى غير دوره تحسب 
أقدميته وأنها أتصفتهم جميعا بترقيتيم الواحد بعد 
الآأخر عل التعاقب. 

ووحث انه ينتج من ذلك كله أنه ماكان 
محتملا احالا جديا ان تؤخر الوزارة المدعى 
عن دوره فى الترق اوم تحله إلى الماش قبل 
الآوان وانه إذا كان محتملا ان لاترقيه الوزارة 
فى الفرصة الآولى حين رقت نجيب مليكة بك 
لرغية .خاصة لدىالوزير»م ادعى الطاعن فاحتهال 
عدم ترقيته فى الفرص الثلاث الاخرى يكاد يعتير 
من قسل المستححيل عادة . 

ووحيث أن هذه المحكة مع ذلك ترى 
- بعد انعام النظر فيجميع هذهالاحتهالات القائمة 
لمصلحة الطاعن وما عساه يمكن افتراضه جديا 
فى جانب الحكومة - أن تقدر جملة اتعويض 
الذى يستحقه المدعى عن رجحان حرمانه من 
الثرق لرتبة اللواء فى جميع الفرص الى سنحت فى 
المدة الى كان له فها حق البقاء فى الخدمة ...وو 
جنيه و مخمسة عشر جنيها تدقع له شهرياً ابتداء 
من أول يناير سئة .م48١‏ زيادة عما قضى به 
الحم المستأاف . 

وص اول زنك 

حكمت المحمكمة بقبول الطءن شكلا وفى 

ا موضوع بنقض الحم المطعون فيه بالنسية لما 


يفذ' 
ووه سنة مإه قضائية من رفضماعدا ماقضى به 
من طلباته و بالزام وزارة الحربية بمصاريف هذا 


: الطمن وفى موضوع الاستئناف الخاص هذه 


الطلبات بالغاء حك محكة مصرالابتدائية الصادر 
فى 4 إبريل سنة 5مو؟ فى القضية رتم ١41+‏ 
سنة وسو ؟ القاضى هوأيضا برفضماعدا ماقضى 
به للددعى من طلاته وبالزام وزارتى الخحربة 
رلكالة أن تدقا #البر ع2 جه شري 
قرا ترس احا الثاة ساعن زم دود 
هذا الحم وخمسة عشرجنهامصريا شبريا ابتداء 
من أول ينابر سنة رسو طول حياته مع 
المصاريف الناسية لذلكعن الدرجتين و مسين 
جنيها مصربا مقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين 
أيضا وعن الطءن . 

( طمن الا"ميرالاى عيد الوماب وهى يك و<ضر عنه 
الاستاذ أحد رشدى ضد وزارة الحريية وأخرى رقم مم سنة 
باق رئاسة وعضوية حضرات أحاب السمادةوالمزة حمد ليب 
عطبه ياشا وكيل الحنكمة وممد فهمى حسين بك وحامد فهعى 
بك وعبدالفتاح ااسيد بك وعلى حدر حجازى بك مستشارين 
وحضره الا”ستاذ محد عيداته وكيل تيابة الاستئتناف ) 

كان 
و فبراير سنة 1989/1 


تقادم . دين . مدةسةوطه . حرايمة . عدم تصفرةالحساب ٠‏ 


الاعنع سرران المدة . 
( المواد م وه50 و١8‏ مدنى) 

المدأ القانوى 
إن ٠دة‏ سقوط الهحق فى المطالبة بدين 
لا نبتدىء إلا من ناريخ وجويه فى ذمة المدين 
فاذا كان وجويه مجلا أو معلتًا على شرط 
فسقوطه بالتقادم يبدأ أمده من يوم حاول 
الاج لأوتحةق الشرط فدينالآجرةالمستحق 
دفمه على الأستاعر وضأمنيه فى تار يخ نوم 


قضي به فى الاستئناف المرفوع من أاطاعن تم | انباء العقدتددىء مدة تقأدمهمن الوم التالى 


لام 


للآرض ( وزارة الآوقاف ) التى وضعت 
الآرض تحت حراستها لعدم سداد الآجرة 
بأنها لم تكن متمكنة من المطالبة تحقيقة المبالغ 
المستحقة على المدينين بسيب عدم انتهائها من 
تصفية حساب الحراسة فان هذا التعلل 
لايصح معه اعتبار تلك الوزارة غير متمكنة 
من المطالية بالآيجار ولا هو فى ذاته مما يعد 
المطالة . 


اراهيم افندى وحضر عنه الاستاذ 


) طمن احجد عياس 
امد رشدى ضد وزارة الاوقاف رفم ١ل‏ سنة لاق 
بلي السابقة ) 

نلا 
م فيراير سنة مم5١‏ 

مسئولة مدنة ,م ستدها ٠‏ وجوب انه . )1( 

المدأ القانوق 

إذا أ ثبتتمحكة الاسكناف فى حكبا أن 


(1) مقتبسات من مذكرة النيابة الى وضعبا حضرة 


الاستاذ جمد عيد الله جمد فى هذا الطامن 
أما عن يطلان الحجر الادارى المذكورفقد استظبرت 
محكمة الاستشاف أن المطعوضده هو الذىةام بزراعة القطن 
على نفقته وذمته يمد أن فسخ اجارة المستأجر وأن رجال 
الادارة بالجبة يلون ذلك وقد شبدوا به فى التحةيق الجنااق 
الذى اجرى خاصا بواقبة التبديد وان وزارة المالية ببد ان 
أوقعت الحجز على الحصول اعترض عليها اللذكور وايدى لها 
دفاعه فل تحفل محدية طلءه وقوة حجته وامتمرت فى الحجزر 
والبيع مم علها ذلك . وفى الحق انه مادام قد استظورت 
محكمةالموضوع ملكية المطمون ضده للفطن فلا يكون للبنك ,من 
حق فالحجر علهلاستيغا, سلف زراعية علىمستأجرين آخرين 
إيقوموا بزرعها . اماكون اولك كانوا زارعين لتلك الاطان 
قبل زراعة القطن يالاتئجاز منالمستأجر الاصل فلا يعطىالبنك 
أىحقعلى الزراعةالتهلم بزرعها مديئوه .واذاكانت المادة + من 
انون 'نشاته رقم . هلسنة. ؟9١‏ تقهنى باناءتار اين كالمذكور بحى” 


لذلك التاريخ ٠‏ ولا وجه لتعلل الأمؤجرة القطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير 


الزارع لها وحملت البنك مسكولية ذلك ثم 
حملته الم ئو لية عن تبديدالقطن الحجوز عليه 
بمقولة أنه لولاالحجز ماوق عالتيديد قتأسيس 
معولية البناك عن تبديد القطن امحجوز عليه 
على مجرد توقبع الحجز فيه غموض بين لآن 
فعل التبديد مستقل عن توقيع 0 وقد 
يكون من بدد لاصلة له بالمرة مر أوقع 
الحجز , فرابطة السيبية غير جلية . ومثل 
هذا الحم 
بان السند الذى رتب عليه المسئولية 


يتعين نقضه لقصور أسيانه ف 


فالترتيب.ع الامتيازالمقرر فالفقرة الرابعة منالمادة 501 هن 


القانون الدلى وينفذهذ!الاء:از على الثمن الناتج من برع تحصول 
السنة الى ءقدااقرضاو *'بنالمشتريات من أجله ‏ أذا كانتت 
المادة المذكورة تقعتى بدلك فاءا ممناها جب ان يتصرف 
الى لحصول الذى زرعه المقترض فأودع فيه ما اشتراه من 
البنك او أنقق فيه ها استدانه منه اذ الامتياز الذى قررته هذه 
المادة ليس الا.تطبيقًا لح قالاءتياز المنصوص عليه فى الادة 
مدل والذى 'رجم علته التصريعية إلى ما يحب عقلا من 
تمبيز الدائن الذى يكون قد اشترك ماله فى انتاج الحصول آر 
تجحبيزه . أما ما جا, فى الفقرة الثانية من المادة + المذكورة. من 
المبالغ التى تقرض لنفقة الزراعة والحصاد تعتير قد استعمات 
فلا فى هذه الشؤوزولا يقبل الدلل على خلاف ذلك - فانه 
منصرف الى المقترض من البنك ورغبة اشارع فى ان تقطم 
عليه وعلىدائنهالا خرين طريق التعلل بعدم!-:عمال مااقترض 
من الينك فى النحصول الذى زرعه . اما غير المقترض عر 
يدكون قد زرع الحصول ماله ولحاب نفسه فلا سييل للبنك 
عليه بحالوهذا يكاد يكون فحكم البدبىالذىلايحمتاج لتدليل . 

اذا تقرر انه لاتثريب على الحم المطعون فيه فى قضاه 
بطلا نالحجر الادارى ومستولة البنك ووزارة المالة فاهى 
حدود هذه المتولية ؟ هنا يعرض مايش كوه الطاعن من خطاً 
الحكم فى تحميله مستولية تبديد القطن الحجوز ٠‏ 

نقرأ فى الحكم يثأن هذه المسألة م « وحيث أنه ما 
لانزاع فيه ان القطن الحجوزعليه تبدد يععنه بعرفة الحارس 
المدين من قبل الصرافطناوجب . . . . الحنكم على البنك 


العدد التاسع السئة الثامنة عشرة 1/ 


الوقائع 

تتاخص وقائع هذه الدعوى - على ماءؤخذ 

من الح المطءون فيهومن الوراق والمستندات 
المقدمة لهذه المحكمة والتى كانت من قبل مقدمة 
نحكة الاستثتاف فى أن لوقف المرحوم عبده 
ميخائيل بك المشمول بنظارة تصيف واصف 
أقدى أطيانا مقدارها ؟ و سه و ١+‏ قيراطا 
و ١19‏ فدانا بزمام ناحيةسندىأجرها ذلك الناظر 
الى كامل كيرلس غبريال أفتدى للمدة ثلاث 
سنوات تبدأ من سنة ١م04‏ الى سنة 8# ء 
وقد أجر كامل افندى هذا بعض تلك اللاطيان 
من باطنه الى آخخرين عقدوا سلفا زراعية بضمانة 
مخاصيلها » وللارتياك المالى الذنى أصاب كامل 


برد ماضاع على صاحب القطن ما اختلسه الحارس لاكنه لولا 


هذا الحجر الذى حصل بغير وجه -ق 1ا وقم التديد ‏ 

والواقم ان تركيز محكمة الاستثاف لقضائها ممسئولية 
البنك فى مقولة أنه لولا حجزه على امحدول لما وقع التبديد 
ايجاز عخل يد به حكمها بين الخطأ فى تطيق القانون وبين 
القصور فى التسبيب لا" نه اذا كان مراد الحسكمة تحميل الطاعن 
ضما ن التبديد لنتيجة مترنية على خطه فى توقيع الحجز فقد 
أخطأت هى فى تطبيق القانون إذ التبديد فى مثل هذه الصورة 
لايكون نتيجة مراشرة للحجزر . أما اذا كآأن مرادها تقرير 
مسئولية البنك ووزارة الالية عن قعل الحارس على اعتيارأنه 
معين من قبليما وان ظروف الحال تنزله منهما منزلةالنابع بحيث 
تتحةق مسئولتبما عن فعله أخذا بالمادة “م١‏ مدنى اذاكان 
هذا مراد الحكمة ققد قصرت أسباب حكمها عرزن مله 
ويانه ونزهانه . الى أن قال حضرته ؛: 

بنا, على فلك الاحوز اناد التبديد الى بطلان الحجر 
ولااعتباره نجة مبأشرة لخطأ الطاعر. وزميلته ( وزارة 
لمالية ) فى توقيعه بل ينبعى حصر علة ذلك التبديد فى سو 
اختيار الحارس ونحرى المسثول عن ذلك وتضمينه - 

وما أن اسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من ذلك 
البحث وعناصره الواقئية ولعل محكمة الاستتناف وقد قضت 
يمسئولية الطاعن عن قبمة القطن المبدد قد قصدت تضمينه عن 
سو, الاختيار هذا بتلك العبارة الموجزة النى جارت فى حكمبا 
لعلما قسدت ذلك وطوت أسيابه فى صدرها ويذلك يكون 
حنكمها معا لقصورأسبابه لالخطثه فى تطبيق القانون كا يبدو 
لول وهلة . 


كيرلس غبريال افندى عجز عن تبيئة الأآرض 
فأقاله ناظر الوقف وقام هو بزراعة الارض 
وزدع من ذلك ىب" فدانا على نفقته وذمته وقد 
قأمت المديربة بتوقيع الحمجز الادارى على زراعة 
م قيراطا و ١م‏ قدانا منررعة قطنا من القدر 
المذكور وفاء لسلف كامل كير لسغب ريال افندى 
وبعض المستأجرين من أقاريه 
فرقع نصيفاقندىالمدعى عليه فى الطعن الدعوى 
رقم و.م ستة سمو أمام محكة «صر الابتدائية 
على وزارة المالية ومديرية المنيا وعلى عبد الفتاح 
صادق افتدى عمدة الجبة وحنين معوض افندى 
صرافها وبنك التسليف الزراعى (الطاعن) واحمد 
راشد والشيخ »د مراد وطلب شمنا من بين 
ما طبه الحم بالزامهم متضامنين بمبلغ .٠ه‏ ملم 
و 454 جنيها ذكر انه تمن حصول القطن الذى 
كان منزعا بمعرفته ولحسابه والذى حجرت عليه 
المديرية إداريا» وقد دقعت وزارة المالية وبنك 
التسليف الزراعى هذا الطلب بأن المديرية أوقعمت 
حقيقة حجزا على الزراعةالمذكورةفى ١‏ أغسطس 
| سنة 89869 وقدر النائجمتها بمائة وسبعة و عشر بن 
| ققطارا بيع منه ٠‏ رطلا و +م قنطارا فى 5/١‏ 
| سبتمير سنة 898و بمبلغ . ون ملما و ومجنها 
| استفزل منه مبلغ فى الا“موال والباق خصم ما 
سيق للبنك من ساف قبل المستأجر والمستأجرين 
| منه من الباطن ع أما ياقى الحجوز عليه فد بدده 
| المارس وعوقب من أجل ذلك بالحبس ثلائة 
أ شبور »وقد قضت محكمة مصر بعدم مسئولية 
| وزارة الماليةوالبنك عنالقدر التى بددهالحارس 
| كا قضت بعدم مستولية المدعى عنالقروض الى 
د عقدها المستأجر ومناستأجروامن باطنه ولذلك 
| حكنت حضوريا بتاريخ + يونيو سنة ووو 
بالزام وزارة امالية متضامنة مع بنك التسيف 


ار العدد التاسع أأسنة الثامنة عشرة 


الزراعي يأن يدفما للمدعى مبلغ .+7 ملما 
وبي جنيبافقط ٠‏ 

استأ دوز ارة الماليةهذا الحم بالاستثئاف 
رقم 4م سنة ,و قضائية طالة الغا. ورفض 
الدعورى وكذلك فعل بنك التسليف الزراعى 
وقيد استئنافه برقم +ه سنة #وقضائية ماستأنفه 
المدعى أيضًا بالاستئناف ركم هوه مله عه 
قضائة طاليا تعديله وام له له بطلياته التى أبداها 
أمام محكة أول درجة . 

و ك1 امتتتناف مصر بعد أن طَيْت هذه 
الامتثتافات بعضبا لبعض ونظرت الدعوى 
استظيرت مسئولة وزارة المالية وبنك التسايف 
عن قيمة مابدد من ألةطن المحجوز عليه فقضت 
بتار ؟ دسويرسنة ووو بالزامبماءتضامنين 
بأن يدفعا لتصيف واصفافندى مالغ 89 مجنيها 
معالمصار يف المناسبةعن الدرجتين وألف قرش 
مقابل اتعاب المحاءاة 

وقد أعان دذا الحم نلك التسليف الزراعى 
بتاريخ .م مارس سنة بسو وء قطعن فيه بطر بق 
القض فى و؟ ابريل سنة 7م9١‏ واعان ت#قرير 
الطعن الى المدعى عليهما فيه بتاريخ هولاماو 
سنة بمو ؟ , وقدم طرفا الخصومءة المذكرات 
الكتابية والمستندات فى المعاد القانوقى وقدمت 
النيابة العمومية مذكرة برأمها فى ,م؟ سبتميرسنة 
17 . وجلسة م فعراير سنة رسو الجددة 
أخيرا نظرالطعن سمعت الدعوى على الوجدالميين 
بمحضر الجلمسة وبعد المداولة صدر الحم الى 

الو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علل 
الاوراق والمداولةقا.ونا. 

«من حيث أن الطعن رقع صحيحا فى الميعاد 
عن حسم قابل له فهو مقبول شكلا . 


و وحيث أن اسبابالطعن تتحصرقان الحم 
المطءون فيه قد أخطأ فى تطبيق الة]نون لآامرين 
أولما - ان ذلك الم قد قرر بطلان الحجز 
الادارى الموقع لمصلحة الطاعن على زراعة 
القطن مم أنهذا الحجو ضحم قانونا لبقاء امتياز 
البنك عل تلك الزراعة ولا ستحالة ان يضار 
البنك بتفاسخ ثم بغير عله بين الناظر وبين 
المستأجر منه - ثانييما ‏ ان المكقد اخطأ أيضاق 
تطبيق القانون عند ما قضى بممسئولية البنك عن 
تندد الحارس للاقطان وذلك لانتفاء السبببية 
المباشرة بين الحجز والنديد ٠‏ 

ثم بنى الطاعن طعنه على سبب آخر وهو 
قصور الحم المطعونفه فى تسبيب قضائه بمسثولية 
الطاعن عن الشديد لانه 0 بين العناصر الواقعية 
التى رتب عليها تلك المسثولية . 

هذا هو ما بنى عليه الطعن المقدم ٠‏ 

« وحيث ان محكة الاستئتاف بعد ان أثتت 
فى حكمبا ان الحجز الذى أرقعه البنكعل زراعة 
القطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير الزارع 
ها وحملت الينك مسئواية ذلك انتقلت الى بحث 
المدثولية عن تبديد بعض قطن المحجوز عليه 
فقالت فى هذا الصدد مايأنى و انه لولا الحجز 
الذى أوقعه الببكعللى المحصول ١1‏ وقح التنديد » 

ووحيث انتأسيس اله المطعون فيه مسئولية 
البنك عن تيديد بعض القطن اجوز عليه على 
جرد توقيم الحجز فيه غموض بين إذ أن فءل 
النبديد مدتقل عن توقيع الحجز وقد يكون من 
بدد لاصلة لهبالمرة يمن أوقع المج فرا بطةالسببية 
غير جلية 

ووحيث انه يبين بما تقدم ان الحم المطعون 
فيه جاء معبا ويتعين نقضه لقصور أسبابه فى يبان 
السند الذى رتب اليه مسئولة الطاعن عن ٠‏ 
التديد. 


ووحيث أن تقض الحم لهذا القصور يؤدى 
حتما الى البحث فى المسثولة المدتية المترتية على 
توقيع الجز ذاته وهذا يستدعى نض الحم 
المطعون فيه برمته واعادة القضية الى حكمة 
الاستئناق لتنظر الدعوى من جديدق التعويض 
الممرتب عل الحجز على الخصولات ما بسع منها 
ٍ بناء عليه 

حكات المحكة يقبو ل الطعن شكلا وى 
الموضوع بنقض الحم المطعون فيه وبأعادة 
القضية لحكة استشاف مصرلتنظرها دائرة أخرى 
من جديدوااومالمدعى عليه الآاول فى الطعن 
المضاريقت و يبياتة” قرئن متابل اتات 
الداماه للطاعن 


([طمن صاحب السعادة حسين كامل اكيم.ى باشا بصمحة 
وحضر عنهالااستاذ محمد أبو! ير ضَد نميف واصف اقتدى 


ومابدد . 


وأخرى وحضر عن الاو لالاءتاذ زكى فليمون رقم ع#مسنة 


برق باطرئة السابقة ) 
ال 
م فيرآير سنة مم١‏ 
دينمتاز . السلف الزراعية . شير طالخيازة العقارية الوارد 


فى قانون! لف الزراعية رقم عه أسنة و؟ ‏ مخالفة 
وزارة المالية آياه . لامساس لها معاملات الا”فراد 
الميدأ القانوتى 
إن وزارة المالية إذا توسعت ف التسليف 
على الزراعة إلى أ كثر ما أباحه القانون رقم 
1 اسنةومفانها تكون قد خالفت هذاالقانون 
من جبة التنظيم المالى للدولة لا من جبة. 
المساس ععاملات الافراد وبناء على ذلك 
فبذا التوسع لايمس صعة السلفة ولا الامتياز 
الذى أعطاه القانون إباها . 
الرقائع 
تتلخص وقائع هذه الدعوى - عل مايؤخذ 
من الح المطمون فيه وسائر المستندات المقدمة. 


ش العدد الناسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


أخم 


وكانت من قبل تحت أظر يحكة الاسئاف ‏ 
فى أن الطاعنين يصفتهم نظار وقف ناشد سمعان 
افندى أجروا إلى تمد على شَّلى اقندى وسيداحمد 
على شلى افندى أطيانا مساحتها مده فدانا لمدة 
ثلاث سنوات ابتداء من 16 نوفير سنة م597١‏ 
ولما تأخر المستأجران عر سداد الآجرة 
المستحقة فى ه٠١‏ أكتور سنة و90ة أستصدر 
نظار الوقف فى ٠‏ فبراير سنة .مو حجزا 
تحفظيا على الحاصلات الموجودة بالعين المؤجرة 
ثم استصدرواقى ٠‏ قبرأير سئةوخ؟١‏ من محكة 
الأزبكية الجرئية حكا بالزام المستأجرين يدفم 
مبلغ 89و >جنييا و١‏ ١ملما‏ وتيت الحجوزات 
التحفظية الموقعة وذلك فى القضية رقم 8١60‏ 
ازكية سنة .+19 » ولما شرع الطاعنون فى 
تنفيذ حم محكمة الأزبكية تبين ان وزارة المالية 
كانت حجرت عل تحصول القطن وفاء اسلفة 
زراعية كانت اقرضتها لاشخاص استأجروا 
الأرض مر باطن المستأجرين المتع'ملين مع 
الطاعنين » وامها ,اعت فعلا محصول القطن هذا 
وخصمت قيمته من مطلوب السلفة . 

عند ذلك رفع الطاعتون امام محكة مصير 
الابتدائية الدعوى رقم #سو ١‏ كلى سنة «ومو ١‏ 
واعلنوا حيفتها لوزارة المالية وآخرين تاريخ 
وب وء” مارس وخ ابريل سئة مم1 مطالبين 
الحكومة وسائر المدعى علييم متضامنين ,أن 
يدقعوا لهم مبلغ 6ه جنيها وعم ملا وهو عن 
القطن الذنى حجرت عليه وزارة الالية وباعته 
وقد استندوا فدعوامم هذه إلى أن السلفةالتى حصل 
الحجز والبيع لتحصيلها قد تمت خلاقا لتصوص 
القانون رقم عه لسئة و0997 الخاص بالساف 
الزراعية وأنها مبذه المخالفة تفقد الامتياز الذى 
منح للسلف الزراعية بمقتضى ذلك القاو نو تصبح 


ايم العدد التاسع السنة الثأمنة عشرة 
فى مصاف السلف العادية الى عولد دينهم الاتتقال فعلا وحددت للمرافعة جلسة ١؟‏ يثاير 


وهو دبن ابجار 1 
نظرت محكة مصر الابتدائية الدعوى ثم 
أصدرت بتار يخ 1م ديسمير سنة 4م9١‏ حك 
بالزام وزارة المالية وحدها بأن تدفع للطاعنين 
مبلغ ١؛؟‏ جنيها وهةا ملماوالمصاريف المناسية 
ومائى قرش مقابل اتعاب الحاماقورفضت طلب 
النفاذ وأخرجت باق الخصوم بلا مصاريف . 
استأنفت وزارة المالية هذا الك أمام محكمة 
استثنا ف مصر بعريضة أعلتتماللطاءنينفىى ابر يل 
سنة وه وقيدتها نحت رقم . و سنة ان قضائية 
وطلبت فيها للا"سباب التى أوردتها الحم بقبول 
الاستئتاف شكلا وفى الموضوع الغاء الحم 
المتأف ورفض دعوى الطاعنين والزامهم 
بمصأريفبا ومةابل اتعاب المحاماة . 
وكذلك ا-تأنف الطاعنون الحكم بعريضة 
أعلنوهاق ١١‏ و+م أغسطسسنةه,؟١‏ وقيدوها 
نحت رقم ه سنة مه قضائيةطالبينقبولاسكئنافهم 
شكلا وفى الموضوعتعديل الك المستأتف والزام 
وزارة المالية بان تدفع لهم مبلغ .٠5و‏ جنيها 
ووء1 ملم وفوائده بواقع المائة خمسة من تاريخ 
المطالية الرسممية الحاصلة بالانذا ر المؤرخ فى و 
سبتمير سنة +149 والمصاريف واتعاب انحاماة 
عن الدرجتن وأن يكون الحم فى مواجبة باق 
الخصوم المعلنين . 
نظرت محكة استتناف «صر الدعو بين م 
قضت فى غ؟ مابو سنة 5و١‏ بقبول الاستئنافين 
شكلا وقبل الفصل ف الموضوع ندب أحد أعضاء 
الميئة للانتقال لوزارة المالية ى يطلع على ماقد 
يكون مها من تعامات موضوعة عن كيفية اعطاء 
السلفيات اازراعية تطبيقا لقانونالتسليفوعنطريقة 
التحققيمن البيانات الواردةفى طلباتالسلفةوقد تم 


سنة بوه ١‏ وثرافع طرفا الخصومةودفعتوزارة 
المالية دفعين فرعيي نلا شأنلا هذا الطعن”مقضت 
المحكمة فى ع قبراير سنة م9١‏ فى غيبة بعضص 
الخصوم وفى حضور الطاعنين ووزارة االية 
ألا برفض الدفعينالفرعبين-وءانيا-ف الموضوع 
برفض اسقئناف وزارة المالية والزامها ممصاريفه 
وبقبولاستثناف الطاعنينوتعد يل الك المستأأتف 
والزام وزارة المالية بأن تدفع الطاعنينميلغ يوم 

جنيها و9+؟ ملماوفوائده بواقعالماثة خمسةسنويا 
من ع 19 أ كتو بر سئه مم4 ١‏ لحي نالسدادوالمصاريف 
المناسة عن الدرجتين وامرت بالمقاصة فى اتعاب 
الحاماة ورفضت ماخالف ذلك من الطلبات . 

لم يعلن هذا الحمكم للطاعتين ولكن وكلموم 
قرر فى هلا ماو سنة 197 بالطعن فيه بطريق 
النتقض » وأعان تقرير الآسباب لوزارة الماليقى 
يونيو سنة و١‏ » وقدم لقلم الكتاب فىه 
من ذلك الشبر هذ كرة بشرح الاسباب وحافظة 
مستندات» وقدمت وزارة الالية فى,م؟ منه 
مذكرة بالرد وحافظة مستندات » وقدمت النيابة 
العو ميةفى يم لمن سبتميرسنة/ام4 ١‏ مذكرةبرأها. 

ونجلسة اايومالنحددة أخيرا لنظرالطعن معت 
الدعرى على ماهو مبين فى محضر الجلسة وبعد 
المداولة صدر الك الأنى . 

امير 

بعد مصاع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا. 

ويماان الطمن قدم حميحا فى ميعاده عن حك 
قابل له واستوفيتالاجراءاتالقانونية فبومقبول 
شكلا . 

« وبا أن الطعن بنى عبلى وجوه خمسة تتلخص 
الأربعة الآولى منبا فى ان الح المطعون فيه قد 
خالف بقضانه بامتياز دين وزارة المالية على دبن 


العدد التاسع َ السنةالثامنة عثشر ةًّ 


الوقف نظارة الطاعنين احكام القانون دم 55 
لسنة ومو الخاص بالسلف الزراعية واساء 
تأويله ىاخالف قواعدالامتاز المينةفىالمادة, مب 
مدتى واخطأ فى تطيقبا هذا فضلا عن تناقضه 
وتبريره الحصول عل السلف الزراعية بطريق 
التحايل ثم عنفالفتهالمبادىء اأقانو ني ةالعامة الخاصة 
بأجراءات المرافعة , 

وفى بان ذلك يقول الطاعنون ان السافة 
أعطيت لشخصين تزيد حبازتهما المقارية على 
٠‏ الحد الأقصى الذى سمم به القانون دم لسئة 
وهى الاثون فدانا اوتسعون بشروط 
خاصة فانه مسلم بأنهدبن الشخصين بحوزانف 
مده فدانا وقد عقد[ مستثر بن وراء اشخاص 
مسخرين السلفة الزراعية التى تنمسك مها وزارة 
المالية فيكون ما عقداه » غير منطبق على شراط 
القاون المتقدم ذ كره ويكون اذن دين وزارة 
االمالية قبلهما دينا عاديالاتمتاز به علودين الوقف 
ولا تنطيق عايه المادة ١‏ من العانون المدنى الى 
تنطق على دين الوقف وحده باعتباره اجرة 


للاطيان » اما عن تناقض الحكم وتيريرهالحصول ا 


على السلف الزراعية بطريق التحايل فيقول 
الطاعنون ان الحم مع تسليمه بأن قانون السلف 
الزارعية جاء معتديا على حق المؤجر المقرر له 
فق المادة ١‏ مدبى ا رتبه من حق امتياز 
تلك السلف مع تسل الحم بذلك و بأنه قانون 
ضيق التطبيق فقد أجاز الحكومة انف تتوسع 
فى تطبيقه . 
وفما يتعلق بمخالفة الحم للسادىء الا نونية 
الخاصة باجراءات المرافعة قد ذ كر الطاعنون ان 
الحم المطعون فيه قرر انه لايحوز لهم السك 
ما تحتونه التعلمات الصادرة من وزارة المالية 
للجبات الادارية المكلفة باعطاءالسلف للمزارعين 
على اعثبار أن هذه التعلياتقصد بها تنظيم العمل 


عام 


وضدان حسن تنفيذ القانون ‏ قرر الحم ذلك 
مع أن محكة الاستئتاف نفسها أصدرت ىبرم 
مايو سنة «مو؟ حكا تمبيديا فى القضية بانتقال 
احد اعضاء هيئتها إلى وذارة المالية للاطلاع على 
هذه التعلمات وعلى طريقة التحقق من الييانات 
الواردة فى طلبات السلفة وتفذ هذا الك فعلا 
فأصبحت التعلمات جزءا من أوراق الدعوى من 
حق الخصوم أن يتمسكوا به . 
أما الوجه الخامس من وجوهالطمن فيتلخص 
فى ان الطاعنين تقدموا للمحكة بدفاع مستمد من 
| الملدة +16 مدن التى تنص على مسؤولية السيد 
| عن الغش أوالخطأ الذى يقع من عماله وذ كروا 
ا ان العمدة وشييخ البلد والصراف قد وقعوا على 
الااقل فى تقصير شديد باعتيادهم استهار ا تالسلف 
الى عت على خلاف ماتقضى به شروط القانون 
| فيجب ان تتحمل وزارة المالية وهى يمثابة البسيد 
ننائج عملهم الذى أضر بالطاعنين . 
تلك هى خلاصة وجوه الطعن المقدمة . 
« وا ان ما يأخذه الطاعنون على الحم فى 
أر بعة الوجوء الأو لى من طعنهم يرجع إلى ماجاء فى 
الفقرات الآتية  :‏ ش 
« ومن حمث أنه لامكانف الفصل فى هذا 


ا 
0 
أ 
ؤ 
ْ 
/ 
النزاع يلزم البحث فى كنه القانون دَمَ 4ه سنة 

والغرض الذى صدر من أجله ومدى 

القيودالتى قبدالحكومة بها فاعطاء السافوترى 

المحكة ان ذلك القانون [تما جمع بين غرضين أما 

أولهما فهو العمل على تخفيف الضائقة المالة الى 
أثرت فى المزاعين تأثيراً سيئا ممم عن الانفاق 
على الزراعة بأن خصص جاناً من الأموال العامة 
لتقرضها الحكومة لا كبر عدد مر. المزارعن 
يتنس راقراضه مخذيفاً للضائقة الترحلت بهم وعونا 
لموعلى اتتاجحاضلات الأرض با يزيد فالثروة 

(2 


4م 


المدد التأسع - السنةالثامنة عشرة 


العامة وتحقيقاً لبذا الغرض أجازالقا نون للحكومة 
أن تقرض الزراع الذين يحوزون ثلائين فدانا 
على اللا كثر المبالغ اللازمة الصرف على الزراعة 
من يذور وأسمدة ومصاريف اتاج ثم صرح 
بزيادة المساحة من ثلاثين [لىتسعين فدانا بقرار 
من مجلس الوزراء وأما الغر ضالثاتى فهو العمل 
علىعدم أساءة استعمال هذه القروض أوالتوسع 
قبها وذلك نحصرها فما اعدت له مون اتتاج 
الخاصلات دون غيره ,النص على أنه لا بحوز 
النسلف عل أ كثر من عشرة أفدنة إذا نت 
الآرضالٍ فى حيازة المقترضثلاثين فدانا وعلى 
ثلاثينفدانا إذا كانت تلكالمساحةتسعين وكذلك 
ألنص على عدم جواز اعطاء سلفتين عن محصول 
واحد ٠‏ ثم قضى القانون بعد ذلك بأن القروض 
التى تفرضها الحكومة طبقآً لنصوصه يكرن لها 
امتياز مساو لامتياز القروض الى تصرف على 
البذور والحصاد . ثم قال الحم :- 

وومن حدتث أنالمحكة ترى أن مخالفةالقانون 
فى شأن المساحة الجائرالتسليف عليها ما تتعلق 
بطبقة الزراع الذين رأى الشارع إقراضهم وإذا 
كان الةانون قد نص على قصر التسليف على طبقة 
الجائزين ثثلائين فدانا ثم أجاز التوسع يقرار ٠ن‏ 
مجاس الوزراء حتى يشم ل التسليف طبقة الحائزين 
لنسعين فدانا فذلاك من الآمور اله رجعبا جسامة 
الأموال انخصصة للغرض الذى ررى اليه الشارع 
وكفايتها أو عدم كفايتها لآدائه ولذا فان وزارة 
المالية إذا توسعت فى التسايف بأ كثر ما أباح 
القانون إنما تكون قد خالفته منجبة التنظي المالى 
للدولة لا من جبة المساس معاملات الاقراد 
والذى يؤيد ذلك أن القاضى نفسه قد رسم طريق 
التوسع فى التسليف بالرجوع إلى مجلس الوزراء 
ولو كان الآمر متعلقاً بالحقوق الخاصة بالافراد 


لما وكل [لىالسلطة الادارية التوسع فيه ومتىتبين 
هذافانه يتضح أنالحكومة إذاتوسعتؤالتسليف 
حتَى شملت المستأجرين الآصلين من الوقف 
الحائزين لأطيان. مساحتها بموفدانا [ماخالفت 
نصاً من النصوص الى لا تمس صحة السلفة ولا 
الامتياز الذى أعطاه لحا القانون و بالتالى لا بجوز 
للمدعين السك ذا الوجه . 

«وبا ان هذا الذى ذكرته ممكمة الاستئتاف 
فى تحديد طبيعة وقيمة شروط الحازة العقارية 
واستخلاصها منه أن وزارة المالية إذا توسعت ” 
فى التسليف بأ كثر مما أباح القانون إنما تكون 
قد خالفته من جوة الانظيم المالى للدولة لا منجبة 
المساس معاملات الأفراد ‏ انماجاءت به حكة 
الاستئناف فى هذا الصدد هو النظر الصحح فى 
تفسير قانون السلف الزراعية وتقره هذه المحكة 
وترى فه الرد الكاقى على جوهر ما سك به 
الطاعنون فى أربعة الوجوه الآولى من طعنهم . 

أما ماذكره الطاعنون من أن المفترضين 
كانوا مسخرين ولم يكونوا فالواقعإلامستأجرين 
صوريين يسترون محمد على شلى واحمد على شلى 
وأن محكمة الاستئناف قد استظبرت ذلك هذا 
القول لا بحدى الطاعنين نفعا حت عب فرص صعته 
لآن وزارة المالية لم تكن طرفا فى التسخير أو 
الصورية ومنالمسل نه قانونا أنالمتعاقد حسنالنية 
لايمكن أن تج عليه من المسخ ر أو من سخرهأومن 
دائنيهما - ويلاحظ فالدعوى ا خالية أنالطاعنين 
لم يدعوا قط أن القرض كان صوريا أوأرت 
الحكومة وهى تتردى السلف المعقودة كانت 
ملمة بالنسخير المقول به ٠‏ 

ووبما ان ماجاء فىالوجه الخامس من سكوت 
المحكمة عن وزن دناع الطاعنين بشأن التقصير 
الفادح الذى يقولوت أن العمدة وشيخ البلد 
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م 


والصراف قد وقعواقيه ‏ هذا القولمردود بأن | الحم علما ٠‏ فن أذكر عليه خصو مهالتوقيع 


الطاعنين لم يطلبوا قط من محكمة الموضوع أن 
تقضى لهم بشى. معين تأسيسا على هذه المسئولية 
وما كان لبم أن يطلبوا ذلك والغش أو التقصير 
المدعى به لا شأن لهم به ثم هو على أية حال لم 
يؤثركا تقدم بيانه علمصحة عقد القرض الذى لم 
يكونوا طرفاً فيه . 
دوعا أنه يبينمنهذا جميعا ان الطعن برمته 
راجت ركه 
ص أمل ذيك 
حكدت الحكة بول الطعن شكلا وبرفضه 
موضوعا والزمت الطاعنين بالمصاريف و بعشرة 
جنيبات مقايل أتعاب المحاماة لوزارة المالة 
وأمرت عصادرة الكفالة . 
( طمن نسيم خليل افندى وآخرين وحضر عنهم الاستاة 
ملامه ميخائيل بك ضد وزارة لثالية رقم جع أسنة ٠‏ 
ق ,الفيئة السايقة ) 
ذثن 
م قنراير سنة بمو( 
- نقض وابرام - سبب قانوتى ‏ جواز ابدائه لدى عكمة 
٠‏ اذكار التوقيع ‏ الاعتراف بالختم ٠.‏ سيل الطعن على 
الورقة هو التزوبر 
الميادى. القانونة 
١‏ - إن السك تطبيق قاعدة قانونية هو 
سبب قانوق محض بجوز إبداؤه لآول مرة 
لدىحكة النقض ٠‏ وهو لايعتير سبياجديدا 
لان الخصوم بطر حهم مو ضوع دعواهم أمام 
القضاء ءا يطلبون الفصل فيه طبقا لأحكام 
القانون فن الواجب عل القاضى أن بحث 
من تلقاء نفسه عن الحم القانونى المنطق 
على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا 


الذى على العقدالذى يتمسك بهمع اعترافهم 
بصحته وقبل هو أن يثبت صمة التوقيع ثم 
قضى برد وبطلان العقد الذى تمسك 4 
الطريق القااوفى للمتكرين إتما هو أن يلجأوا 
إلى طريق الطعن بالازوير . ولا يعتبر هذا 
السسبب جديداً ولول يكن قد تمسكبه فيجميع 
أدوار التقاضى السابقة ٠‏ 

بالختم أن يسلك طريق الطعن بالقزوير فى 
الورقة ويقيم الدايل عليه.فاذا كان الطاعنون 
قَ المقد م يتكروا أن بصمة خم البائع صحيحة 
بل انمحصر إنكارهم فى أنها لم توقع ختمباعلى 
هذا العوّد واتخذوا ف ذلكطر قة إنكار الحم 
وجارتهم فذلكحكة الدرجةالآولىوحكة 
الاء. كناف فلبحكة النقض أن تقضىى دعوى 
الاتكار العارضة بصحة العقد وأن تحيل 
الدعوى الاصلةإلىتكمة الموضوع لتقضى فيا 

و 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

و حيث أن الطءن رفع صصميحا فى الميعاد عن 
حك قابل له فبو مقبول شكلا . 

و وحيث أن هبى الطعن ان بعض المدعى 
علءم لما أتكروا توقيع مورثتهم زيبدة أحبد عمد 
|سعاعيل على عقد الييع المنسوب صدوره منبا 
الطاعنة مع اعترافهم لتم احالت محكة أول 
درجة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونق توقيع 
البائعة و بعد اجراء التحقيق قضت برد وبطلان 
عقد ألبيع ورقضدعوى الطاعنة وأبدت حكة 


م 


الاستئاف هذا القضاء وفى هذا خطأ فى تطبيق 
القانون لا'ن أحكامه تقضى بأنه فى حالة انكار 
التوقيع بالحتم مع الاعتراف به أن يسلك المتكر 
طريق الطعن بالنزويرلا طريق الاتكار ومن 
أجل ذلك تطلب الطاعنة تقض الكم المطعون فيه 
« وحدث انالمدعى عليهما فى الطعنالا”ولى 
والا'خير دفعا بعدم قبولالطعن لجدة هذاالسبب 
حيث أن الطاعنة لم تنمسك به فى أدوإر التقاضى 
السابقة بل أنها حين أنكرخصومبا توقيعالمورثة 
بالختم قبلت أن تثبت هى صمة التوقيع بهعل العقد 
المطعون فيه وعلى ذلك فليس لما الآن ولا”ول 
هرة أمام محكمة النتقض أن تتمسك بأن الطريق 
القانوقى فى مثل هذه الحالة هو أن بلجأالمنكرون 
الى طريق الطعن بالتزوير 
د وحيث أن هذا السبب لايعتير جديدالآان 
الطاعنة اعا تنمسك بقاعدةقانو نيةوقدسقلهذهالحكة 
أن قررت أن التمسك تطميق قاعدة قانونة هو 
سبب قانوق حض يجوز ابداؤه لآول مرة أمام 
حكمة النقض وهو لا يعتبر سيا جديدا لآن 
الخصوم بطرحهم موضوع دعواهم أمام القضاء 
انما يطلبون الفصل قبه طبقا لاحكام القانون فن 
الواجب عل القاضى أن يبحث من تلقاء نفسه 
على الحم القانوتى المنطبق على الواقعة المطروحة 
عليه وأن ينزلهذا الحكعليما(حك التق ض الصادر 
فى 78 نوشير سنة «#ة؟ طعن رقم /7 سنة سم 
قضائية ) ولذا يتعين رفض هذا الدفم 
« وحيث انه تبين منمراجعة الحكالمطمون 
فيه والحم الابتدائى المؤيد به أن المدعى علييم 
الذين طمنوا فىعقد البيعالصادر للطاعنة والمؤرخ 
فى ١6‏ مابو سنة ١489‏ لم يتكروا أن بصمة خم 
البائعة صحيحة بل اتحصر انكارم فى أنمالم توقع 
بختمها على هذا العقد واتخذوا فى ذلك طريقة 
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انكارالتم وجارتهم فى ذلك كم الدرجة الآولى 
شم حكة استئناف اسيوط 

« وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
عل أنهفى مثل هذه الحاليحب علىمن يتكر التوقيع 
مع اعترافهبالحتم أن يسلكطريق الطمنبالتزوير 
قََ الورقة ويقمم الدليل عليه وبناء على ذلك يتعين 
تقض الحم المطعون فيه 

“وجيت انا دعر الاتكر النار نت سائقة 
للفصل فببها بالحم بصحةالعقد المؤرخ فىه ١‏ مابو 
سنة ١985‏ بناء على ماثبت باقرار المدعى علييم 
من أن بصمة الحتم الموقع به على العقد المذكور 
هى يصمة خم الست زبيدة احمد مهد |سماعيل 

د وحيث ان الدعوى الاأصلية غير صالحة 
للفصل ولاحمال أن يسلك المدعى عليهم قيها 
مسلك الادعاء بالتزوير فيتعين الحم باعادةالقضية 
محكة استثنافاسيوط لتحك فى موضوعبا دائرة 
أخرى من ديك 

فليذه الا“سياب 

حكنت الحكمة يقبول الطمن شكلا وى 
الموضوع برفض الدفع بحدة السبب وبنقض 
الحك المططعون فيه وبصحة العقد المؤرخ فى ٠١‏ 
مارو سنة م#؟4ه وباحالة القضية والخصوم الى 
حكمة استئناف اسيوط لتفصل بينهم دائرةأخرى 
فى موضوع الدعوى الا”صلية وللبدعى عليهم فى 
هذا الطعن أن يسادكوا إذا شاءوا سبل الادعاء 
بالتزوبر بالطريق القانونى والزمت المدعى عليرم 
الااولى واثانى والا'خي بمصاريف الطعن 
ومخمسمائة قرش مقايل اتعاب الحاماة للطاعنة 

1 ( طمن الست خدجةاحد جد اسماعيل و-ضرعنهاالاستاذ 

عير عمر ضد ألست زيب امد مد صثيرواخرن وحضر 
عن الا'ول والاأخير الا'ستاذ سابا حبثى بك رقم وه سنة 
باق بالحيئة السابقة ) 
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/ 
م فبراير سنة ١91/‏ 
0 المبيم ٠‏ ( المادة خم مدنى ) 
قسليم ابيع . وقته ( المادة باوم مدتى ) 

راضى اس د الاتكدرة . المادنان الثامتة و اامسة 
منها , مقيوميها 

الميادىء القأنونية 

١‏ - الترام اليا تامالع وا فخ 
مقتضيات عقد البيع بل هو رأس التزامات 
البائع الى تترتب بمجرد العقد سواء أنص 


2 
ع 
ا 


عليه فى العقد أم لم ينص . 

+ - إن نص المادة اومن القانو نالمدنى 
بوجب أن يكون تسليم المبيع فيالوقت الممين 
له فى العقد وإلا ففى وقت البيع مع مراعاة 
المواعيد المقررة سب العرف ٠‏ 

م« - إن عبارة المادة الثامنة من لانحة 
بيع أراضى بلدية الاسكندرية وإن ل أت 
فيا لفظ الزام البلدية بالتسليم أو التزامهابه 
ل ا لاتدع شكا فى أن الالزام بالتسليم 

قع على البائع . وعيارة هذه المادة شبهة 
5 المادة الخامسة من اللائحة المدكورة 
والمفبوم من المادتين المذكورتين معاً أن 
المنعاد الذى أعطى للمشترى لدفعثلث الم 
هو بعينه الميعاد الذى أعطى للبائع لتسليم 
المبيعفهاتان المادتانمتّم| سكتان عام التماسلك 

امك 

بعد سماع المرافعة ااشدفوية والاطلاع على 
الاأوراقوالمداولة قانونا . 

د من حيكوءان الطعنرفع صحيحا فى الميعاد 
عن حم قابل له فبو مقبول شكلا : 


لالم 


وومم#1 حيث ان مبئى الطعن ان محكة 
الاستناف قد قضت بالغاء | المستأف 
وبصحة البيع الحاصل فى قطعة الارض البالغ 
مساحتها هم ر 09؛؟ ذراعا معماريا مربعا 
المسللة الى الطاعن بالنحضر المؤرخ فى إلا 
دسمبر سنة عسعو؟ وباعتار القسط الأول من 
باق القن مستحقا فى ١0‏ بوليو سنة 6و١‏ 
والزام الطاعن بأنيدفع للمجلس البلدى قيمةفوائد 
هذ القسط الذىل يسددإلابتاريج دلسمير سئة 
وما إ بأعشار المايةسيعة وأنيدفع باق الفنجيعه 
وفوائده باعتبار المابة سبعة ايضا وبالمصاريف 
والاتعاب وبنت حكبها على ان القسط الاولمن 
ثلث القن قد استحق فى اليوم الخامس من مرسى 
المزاد وهو يوم 197 بوليوسنة وبمة؟ طيقا للبادة 
الخامسة من لاتحة ببعاراضى البلدية وان الطاعن 
قد تأخر فى دفعه وانه بتأخره فى دفعه قداستحق 
عليه دفع الاقساط الا“خرى وفوائدها باعتبار 
الماية سبعة طبدًا لنص المادة الخامسة من اللانحة 
المذكورة وعل ان انجلس البلدى لم يكن عليه 
تسل المبيع للمشترىفىبوم معينحتى يمكن اعتباره 
مقصرا فيه وان المشترى قد دعى للتسليم فامتنع 
وم حصول الدامو 000 يبوم 07د يسمير 
سنه ومه١‏ ثم بنت على ذلك قضاءها بصحة 
البيع مخولا على ما تقدم بغير اسباب أخرى . 
ويقول الطاعن ان محكة الاستثئاف قد خالفت 
فى ذلك أحكام المادتين ب و «رمم من القانون 
المدنى واحكام المادة الثامئة من لاتحة بيع 
الاراضى وذلك من النواحى الانية ‏ اولا ‏ 
من ناحية تقر برها انه ليس فى نصوص اللائمة 
ما يوجب على مجلس البلدى ان يقوم بتسلم 
الارض الرامى موادها .من لقا تفسه وإلا 
اعتبر عدم قبامه بذلك إخلالا بشروط المقد 
صوغ للطاعن عدم دقعم الاقساط فىمواعدها مم 


ممم 
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أن المادة الثامنة من اللانحة تنص عل ان المصلحة 
تسم الارض للشترى بعد دقع القسط الاول 
ومع أن قواعد القانون المدنى تلزم البائع بتسأيم 
المبيع فى الميعاد المنفق عليه ثانيا ‏ من ناحية 
عدم اخذها بالقاعدة القانونية المتفق عليها فقبا 
وتضاء فى عةود المعاوضات “لك القاعدة التى 
تحن للشترى التأخير فى دقع القن مالم يقم له 
البائع بتسلم المبيع ‏ ثلا من ناحية عدم 
ملاحظتها ما جاء »محضر ايد أف التسلم المؤرخق 
9 سبتمير سنة 196 وبمحضر اهام التسليم 
المؤرخ #ب دسهير سنة 6و+وؤ وما جاء 
بالخطابات المتبادلة بين امجلس البلدى والطاعن 
الدالة جيعبا على ان انجا لس اللدى كان عاجرا 
عن تساي قطعة الارض الى رسا مزادها على 
الطاعن باعتبار أن مساحتها تبلغ 5 ذراعا 
يسبب خطبتها فى طول الحد الغرنى وسيب قيام 
أبنية على الأرض المبيعة تدعى خر وجباعن المبيع 
فكانت لاتستطيع تسلم الآرض مشغولة بنائها 
المملوك لحا وانه لما ازيلت تملك العراقيل بيع 
مايتمم القطعة المبيعة أولا وبيع المبانى للطاعن 
بصفقات بعضبا أ , بر بعض الهم التسلم على إعتيار 
أن المبيم تبلغ مساحته مم ر ١٠7‏ ذراعاوعلى 
أن حده الغرنى بطول م4 م4 عل القطعة رقم ؟ 
ويشول الطاعن ان كل ذلك كان من ننيجة تآخر 
القسليم ووجوب تعديل دلء الاستحقاق فى دفع 
اقساط القن من اليوم الخامس لدفع ثلت القن 
إلى يوم خ+* دسمير من كل سنة ‏ رايعا ‏ من 
ناحية ترتيبها الحم بصحة الببع عل التأخير فى دفع 
الاقساط مع ان الطاعن قد بين محكمةالاستئناف 
ان لامحل لطلب الحم بصحة البيع لآنه لم نكر 
التقد .وم يدع عدم ته وقد تقذء .باينتلام 
المبيع بعد ان أضيف اليه مااضيفو بعد ان دقع 


القسط الآول فى لإا دسمير سئة وسو | ودقع 
كذلك ‏ والقضية قائمة امام محكئة الاستئناف - 
القسط المستحق فى سنة م4١‏ وان النزاع كان 
منحصرا فى مسألتين - أولاضا 5 مى ببتدىء دفع 
الاقساط » هل يبتدىء من يوم ١07‏ بوليه سنة 
5 أومن يوم 0 دسمير سنة عمو - 
وثانيتب.ا ‏ مى استحق تسليم البيع » هل هوق 
يوم ١0/‏ يوليه سنة 19484 أويوم ”ا دإسمير 
سنة م١‏ كذلك . 
« وحيث انه كان ثابتاً حقاً أمام كم 
الموضوع أنه فى يوم ٠١‏ وليه سنة م١‏ رسا 
على الطاعن المزاد فقطعة الآرض ال روفة رقم 
وال تبلغ مساحتبا .م7 ذراعا معاريا مربعا 
وان ااشترى إذ كان قد دفع عند دخوله فىاأزاد 
٠.م‏ جنيه قد أكل دفع باق ثلث المن البالغ 
قدره أوسم جتيها وسسه ملما فى يوم م١1‏ يوليه 
سنة وو وأن البلدية لم تسلمه الميع فى اليوم 
المذ كور وانها فى 4 سبتمير اسلة 1919 قام 
مهندس البلدية التسلم فتوقف المشسترى لنقصى 
طول الحدينالغربىوالشرقى فى الطبيعة ولقيام أبنية 
على الآرض البيعة لم ترض ال لدية بتسليمها باعتبارها 
داخلة فى المبيع وتابعة له فحرر المرندس مذ كرة 
بذلك يوءئذ ثم سوى هذا الخلاف ققبلت البلدية 
أن تديع الاشترى يحانب الآرضالبيعة على طول 
حدها الغربىوالشرقى جزءاً آأخرعرضه .رو 
مترأً ومسطحه> ١‏ إذراعا معمار يامر بعا بمثل القن 
الذى ببعت به الآرض من قبل وأن تبيعه أيضا 
الآبنية القائمة على الأرض المؤجرة إلى الغيرودفع 
المشترى ثلث من الجزء الذى أضيف إلى المبيع 
الآصلى فى يوم مايوسنة م4١‏ وثمن ال مانىفى 
أٌ كتو بر سنة عم؟؟ #مدعته اللمدية الى الاستلام 
فم النسلم فى الأزض الآصلية وما أضيف إليبا 
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فم 


ا كت ل ا ا 1 ا 1 01 


وف الميانى فى ١‏ ديسمير سنة ومو وقد ذ كر 
فى محضر النسلم أن الذى ثم تسليمه تبلغ مساحته 
4خ د1١‏ وأن الحد الغرنى طوله يمعرم؟؛ 
وكان ثابتا أيضاً إن كل ماقاممن نزاع بينالطر فين 
انتحصر فيا إذا كانمام منذلكمنشأنه أنيجعل 
ميعاد استحقاق الأاقساط الباقية من الون بعد دقع 
ثلثه هو تار ين ال . أى يوم اب دسمير سنة 
مه أو أن التسلم المتأخرلا أثر له فذلكوأنه 
يحب أعتبار ميعاد استحتاق القسط الأول باقيا 
عل أصله أى فى بوم لالانوليه سنة مم١‏ كان 
المسترى لذلك يجيب علل الدعوى بأنه لاوجه 
للبجلس البلدى فى طلب الهم بصحةالبيع لأنهمن 
جبة لم ينازع فى صحته ومن جبة أخرى قد دفع 
القسط الاأول الذى استحقأثناء قامالدعوىامام 
المحكمة الاتدائة فى ميعاده أى فى نوم .+ دلسمير 
سنة ومو ؟ كا دفم القسط الثانى كذلك والقضية 
قائمة أمام محكمة الاستئناف فى مدل هذا المعاد 
من سنة 191876 . 

2 وحيشانهيبينمن أسباب لمكم المطعونقيه 
أن جل ما اعتمدتعليه محكمة الاستئنافهو نص 
المادة الخامسة والثامنةمن لائحة ببع أطيان البلدية 
فاعتيرت اليوم الخامس من رسو المزاد أى بوم 
9 وليه سنة ١47‏ هو بدء سنة استحما قالقسط 
الأول منثلئى الْن ولم تعتبر الجلس البلدىمازما 
حا العق وح عن حي كانه فى لا 
اعتباره متأخرأ فه عن النسلم واعتيار المترى 
الذى وقم فيهاتسلم أىقى نوم م7 دلسمير ولذلك 
طبقت عل المشترى نص المادة السابعة من لائحة 
باعتبار المائة سبعة من تاريخ ٠07‏ يوليسه سنة 
١ .174‏ 

ه وحيث ان المادة الخامسةقد نصت على أن 


ونمن الببع يدفع منهالثلث فى الخنسة الأايام التالية 


لرسو المزاد و يقسم الباقى إلىتمسة أقسام مقساوية 
بفائدة المائة خمسة و يبتدىء دفع الاقسام من اليوم 
اليوم الخامس من مرمى المزاد » والادة الثامئة 
قد نصت على أن م تسم المصلحة للمشترى بعد 
دفع القسط الا”ولمن من المبيع وتدعوهالحضور 
لذلك مخطابموصى عليه وله أيضا أن يطلب هو 
ذلك التسلم فاذا تخلف المشترى عن الحضور فى 
اليوم المعين بعددعوته أصوليا لاستلام أرضه فلا 
يلتفت| الى ذلك ويكون امحضر الذى بحرره 
و يمضيه عمال البلدية عبارة عن تسليم نباتى 
وتسل » 

د وحيشانقولمكمة الاستئناف فى حكمبا 
المطعو نفيه و أنه لي سف نصوص اللائحة مأروجب» 
« على انجلس البلدى أن يقوم بتسليم الأراضى » 
«والرامى مزادها من تلقاء نفسه وإلا اعتير عدم ع 
« قدامه بذلك إخلالا بشروط العقد سوغ » 
« للستأتف عدم دقع الاقساط فى مواعيدها » 
« بزعم أنالشرو ط متها سكةفالمادةالثامنة من اللانحة» 
واقتصرت عل برا نالكيفية الى تسم له الأآرض» 
د دون أن يكون فى فصبا معنى الزام البلديةبأن» 
«تسعى من جانببا فالآسلم ولذلك أجازت المادة» 
« المذكورةالمشترى أن يطلبهو ذلك التسليم » 
ان هذا القول فيه واقال 5 الطاعن بحق_ ذالفة 
ظاهرة لحكالمادة الثامئةالمتقدمةو كم الفقر والثانية 
من المادة 5؟عن القانونالمدتى للاعتاراتالانية 
- أولا ‏ لآن التزام البائع بتسليم المبيع هو من 
مقتضيات عقد البيع بل هو رأس الترامات البائع 
الى تترتب بمجرد العقد نص عليه أولم ينص 
( نص المادة 71؟ هو يترتب على البيم الصحيح 
هر أولا ‏ كذا ءءء -ثانياً ‏ انه يلزم 
البائع بتسلم المبيع  )‏ ثانيا ‏ لآن نص المادة 
توجب أن يكون تسلم المبيع فى الوقت 
المعين له فى العقد وإلا فى وقتالببع مع مراعاة 
المواعيد المقررة تحسب العرف - اليا لآآن 
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المادة الثامنة من لانحة بع الأراضى لم تخالف 
أحكام القانون المدتى المتقدمةالذكر ققد ابتدأت 
ما نصه « تسل المصلحة الأآأرض للبشيرى بعد 
دفع القسط الأول من يمن المبيع » ( أى بعد 
دفع ثلث الثمن فىصورة الدعوى الحالية ) وإذن 
فن الجازفة ان تقول محكمة الاستئناف انه ليس 
فى هذا النص مايجعل التسلم من واجبات البائع 
أو انه لم يشتمل إلا على بيأن الكيفية الى تسل 
مها الأآرض المبيعة دون أن يكون فيه معنى [ازام 
اللدية بالسعى من جانبها فى التسلم . ذلك لآن 
عارة هذه المادة وانلم أت نا لفظ إازام 
المصلحة بالتسلم أو التزامبا به إلا أنها لانبق 
شكا فى أن الالزام بالتسلم واةمعلى البائع . وما 
أشبه عارتها بعبارة المادة الخامسة الى 
دفع منه الثلثك ع» 
وهى غارة قدفهم منبا كذلك ان دفع ثاث الون 
فى ميعاده واجب علل المشترى . ٠‏ على ان المفبوم 
عن المادتين المذ كورئينمعا انالميعاد الذى اعطى 
للمشترى لدفع ثلث الثمن هو بعينه الميعاد الذى 
اعطى للبائع لتسلي البيع فالمادتان مهاسكتان ‏ 
كا قال الطاعن حق ‏ قام الهاسك . 
هن ذلك أن محكمة 
الاستتناف بتقربرها بان المجلس اللمدى كان غير 
مازم بآسلم ابيع لغاية باه يوليه سنة م١‏ 
الذى هواليوم الخامس لرسواازاد وانه لايترتب 
على عدم قيامه هذا التسلبي إخلال بالتزامات 
البائع وباعتادها على هذا التقرير فى حكمبا 
المطءون فيه تكون قد خالقت احكام القانون 
المدتى وا-كام لانحة 3 الآراضى الى هى قانون 
العقد أيضا . 

ووحيث أن خطأها هذا فى تلك الحلقة 
القانونية قد سرى إلى الملقات الأخرى فأفسد 


الحكم من 


صدرت عا نصه و يمن ١‏ 


« واحصث أنه اه 


نن أساسه ولذلك يتعيننقضه . 


العدد التأسع ‏ السنة الثامنة عشيرةٌ 


د وحيث أن موضوع الدعوى صالللفصل 
على الأساس المتقدم 

«ووحيث !ان الأآرض الى رسامزادهاعل الطاعن 
فى 1١‏ بوليه سنة »م4 (ودفع ثلث #منهافى الخنسة 
الآيام التالية لرسو المزاد ع قد تأخر تسليمها اليه 
حت آضيف الها جزء آخردفع ثلث نه بعدذلك 
( وقد قيل فى الحك الابتداتى انه فى هايو سنة 
60ل وأضيفت اليها أيضا الآبنية التى كان قيامبا 
على الآرض المبيعة وعلى ملك البائع بمنع تسليمها 
لللشترى ودفع تمنها كذلك واتهى! لأمرمنذلك 
بتسلم هذه الصفقات المتالية فى /ا؟ ديسمير 
سنة ع 118 

« وحيث ان رضاء المجلس البلدى بتعديل 
مساحة الصفقة و باستلامه من الجزءالذى أضيف 
الييا ثم تمن الآابنية التى كانت شاغلة للا رض 
و تمنع من لسليمها وتسلمباوهى على حك ملك مجلس 
البلدى وحصول ذلك بعد ١7‏ يوليه سنة 84و 
الذى هو اليوم المحدد لدفم ثلث من الأآرض 
المبيعة وتسايمبا للاشترىطقا لنصالادة الخامسة 
والثامنة من لانحة بيع أراضى البلدية ‏ ان رضاء 
امجاس بذلك كله بمنع من وجوب اعتبار مشل 
هذا اليوم ميدأ السنوات الى قسط عليبا دفعثلقى 
القن ويوجب اعتبار يوم /إ* ديسمير سنةع م١‏ 
الذى حصل فيه تسلم الأرض عساحتهاالاخيرة 
و بما عليها منالمبانى هومبدا التقسيط والاستحقاق 

ووحك ان الطاعن قد دفع القسط الأول 
والثاتى من الأقساط النسة فىهذا الميعاد الأآاخير 
التقدم ولم ينازع قط فى صمة البيع ولافى نفاذ 
أحكامه المعدلة 6 ذكر ولذلك يتعين تأيد المبكم 
المستأتف . ' 

رمى أمل زيك 
حكمت المحكمة بقبول الطمن شكلا وفى 


الندذ التأسع ‏ ألسنة الثامنة عشرة 
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بلدىاسكندرية بعصاريف الطعر. وفىموضوع 
الاستثناف المرفوع من ذلكالجلسيرفضه وتأبيد 
حكم محكمة اسكندرية الابتدائية الصادر فى وا 
ينابر سنة مو فى القضية رقم /1م4 . كلى سنة 
ومو ١‏ والرمتهذا الجلس بمصاريف الاستثناف 
و بعشرءنجنيها مصريا مقايلاتعابامحاماه الطاعنة 
عن الطعن والاستثناف 
( طمن عمد حسن الهاى بك وحضر عنه الاستاذ أحد 
هرمى ندر بك ضد مجلس بلدى اسكندرية وحضرعنه الاستاذ 
مصطفى عبد اللطيف يك رقم بو سنةبا ق ,ايئة السابقة ) 
كن 
م فبراير سنة /19 
١‏ - دعوى وضع بد ٠‏ فنح مطلاتونواظ . اعتراضالمدعى 


عليه عل فتحرا . 
٠‏ استرداد الحيازة ٠‏ قيام الحمل المادى فى ملك المدعى 


عليه . عدم قبوها ٠‏ 
© - دعوى وضع يد . ارتفاق سلي ( منع إقامة بناء ) 8 
هل تجوز حمايته ودعوى وضع اليد ؟ 

المادىء القانوننة 

١‏ - إذاكان الارتفاق الأيجالى ( فت 
مطلات ومنافذ ) الذى بدعبه المدعىقد بادر 
المدعى عليه إلى الاعتراض عايه فعلا باقامة 
حوائط فى مالكه الخاص وقضاء بانذار وجبه 
إلى المدعى أعميه بدعوى رفعبها عليه فدعوى 
المدعى برد الحيازة بالنسة لهذا الحق غير 
مقبولة لعدم استكماها شرائط القانون فى 
دعوى وضع اليد 

؟ - لاتقيلدعوى استردادالحيازةمادام 
العمل المادى الذى قام 3 المدعى عليه فيها قد 
حصل فى ملكدهو الذى لم يخرج منحيازته 

م« إن فقباء القانون عتتلفون فما إذا 


الموضوع بنقض الك المظعون فيه والزام بجاس| كان يحوز رفع دعوى وضع بد اية حق 


سلى ( عدم إقامة بناء ففأرض متفق بمقتضى 
عقد قسمة على تركها فضاء ) ومن أجازمنهم 
رفع هذه الدعوى يشترط أن يكون هذا الحق 
مستندأ [لىعقد صادر مزمالك العقارالمرتفق 
عليه ؛ وأن يكون هذا العقّد قد نفذ منذ سنة 
عل الأقل من قبل امالك بامتناعه عنكل عمل 
مخالف هذا الارتفاق . (1) 


(1) مقتطفات من مذ كرة النيابة التى وضعها الاستاذ 


تمد عد الله محدق هذا الطءن : 

« ومع أن دائرة تطبيق المادة دم مرافمات تختلف عن 
دائرة تطيق المأدة وم مرافعات إلا انه من الميسور أدراج 
ماذ كرته الطاعنة فى هذ كرتيا عن مخالفة الحسكم للادة ون 
مرافئات ضين ماذ كرته فى تقرير الاأ'سباب تحت عنوان 
الوب الول : ذلك لان القضية وأن كانت دعوى وضع يد 
الا أنهارقنت بصفة مستمجلة وفصل فيها فى أول درجة على 
هذين الاعتبارين فكان قاضيبا مازما بان لايتعرض اوضوع 
الحق وأصل الملك وسليه من جبتينمنحيث كونه قاضياالا“مور 


المستعجلة ومن حيث كوله قاضيا فى دعوى اليد - فاذا تظلبت 


الطاعنة اذن من اخلال الم.كمة بهذا الالتزام وتعرضها لا*صل 
الملك ( وهو هنا ملك حق الارتفاق ) جاز مل ظلامتها على 
أى وجه من هذين الوجبين ولم يكن فى 'ممسكها بمد ذلك مخالفة 
المادة وم مرافءات اضافة (سبب جديد غير وارد فى التقرير 

وقبل تتاول موضوع هذا الوجه من وجوه الطمن نود 
أن نلاحظ : 

أولا ل أن طلبات #دافتدى عيسى المطمونضده كاضمتها 

صحيفة دعواه رقم .+ سنة بومو٠‏ فيها تجوز شديد فى التعبيد 
اذ طلب رد حبازته للقطمة المبينة يعريضة الدعوىوهى المثمار 
قبا فى نمن عفذ القسمة الذى سيق أن نةلناعبارته وقدجارى 
الحم المطمون فيه يمد افندى عيسى قى هذا التجوز فتمنى 
له برد حازته اليها ‏ وحققة الخال ان المراد من هذمالطليات 
لا يمكن الا ان يكون رد حيازة المذكور لقوق الارتفاق التى 
يدعي أنها تقررت له على تلك القطة بموجب عفد القسمة لا 
حيازته للقطعة ذاتها لان القطمة لم مخرج من يد الطاعنة بعقد 
القسمة ولا بغيرها . 

س انرا مع التسابم بأن هذه القعذية دعوى وضع يد 
( راجع الحم الابتداتى المقدم ضمن حافظة الطاعنة ) فان 

(0 1 
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العدد التأسع -الستة لثأمنة عشرةٌ 


المماو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« حيث أن الطعن رقع صحيحا فى الميعاد عن 
حكم قابل له فهو مقبول شكلا . 

« وحيث أن أهم وجوه الطعن أن الحكم 
المطعون فيه قد خالف القانون وفى بان ذلك 
تقول الطاعنة أن الدعوى التى رفعبا خصمبا غلبا 
رفعت أمام قاضى الآمور المستعجلة على اعتبار 
أنها دعوى استرداد حيازة تضمنت طله الحم 
برد حيازته للجز. الفضاء المتروكمن مل كالطاعنة 


الخصوم والحكمة الاستثنافية لى محددوا موضوعها تحديدا يدبن 
محكمة النقض على مباشرة رقابتها والواقع ان المطمون منده 
يدعى لنفسه حقين أحدهما ايحابى وهو فتح مطلات وابواب 
على قطعة الارض المذكورة والاخر سابى وهو عدم قيام 
الطاعزة بالبنا. فى القطمة المذكورة 
| آما الحق الايجانى فوضع بده عليه ل يتم الا بيد أن قام 
فعلا يفتح ماقنح من: أبواب وتوافد على القطعة المذكورة لكنه 
لم بض عليه المدة اللازمة لامكان حابته بدعاوى اليد لان 
الطاعنة بادرت بالاعتراض عليه نعلاياقامة حائط وقضا, وانذار 
وجيته للطعون ضده ثم أعقبته يدعوى رقعتها عليه واذن 
قدعوى المطعون ضده برد الازة بالنسة لهذا الحق غير مقيولة 
لاانها لم تستكهل شرائط القائون فى دعوى وضع اليذ ثم مى 
لم ةكمل هذه الشرائط حبى 
الحجازة لاأن العمل المادى الذى قاءت يه الطاعنة قامت به فى 
مالكها وفى ثى. لم مخرج من حيازتها وقد سبق اللحكة النقض 
المصرية ان قضت يعدم قبول دعوى استرداد اليازة عن حق 
ارتفاق على ثى. مل بانه ليس فى حازة المدعى , 
أما الحق السلى الذى يدعيه المطمون ضده عل الطاعنة 
بعدم البنا, فى تلك القظمة . فالا ”صل فيه أن لا يكون علا 
لدعاوى وضع اليد لتعذر حيازته مأدياوآن يكن يعض الشراح 
قد أجاز حمايته ذه الدعاوى مثى كان يستتد الى عقد صادر 
من مالك العقار المرتفق عليه وكان هذا المقد قدا تفذ مندذ 
سنة عبل الاافل من قيل ذلك 1لالك بامتاعه عن كل عمل 
يخالف هذا الارئفاق . ( يراجم أوبرى وروج + ص ١١.‏ 
ووجه هذا الرأى أن هذا المق السلى مكن حيازته حيازة 
يسبوما 055©655100م - 331ناو بامتناع المدينيه 


أعتيرت من دعاوى أسترداد 


يحوار منزله وإزالة الحائط الى أحدثتها الطاعنة 
المبين. وصفها بوقائع هذا الحكم فقضت يرفضبا 
فليا استأتف عمد احمد عسى افتدى هذا الحم 
وطرح النزاع على المحكة الاستتنافية ألغته 
وحكمت باجابة ظلباته تأسيسا على عقد القسمة 
وذلك على الرغم من أن هذه الدعرى كان 
يستدعى الفصل فيها البحث فى توافر الشروط 
القانونية! لقبول دعوى الحمازة تقائف حكا 
المذ كور حكم القانوت فيا نص عليه من عدم 
جواز الحم فى دعاوى اليد على أساس حق 
الملكية وتقول الطاعنة أن الدعوى إذ كانت 


مالك العقار المرتفق عليه عنطغالقة الارتفاق واذعاءه 
اقتضياته ( المرجم السابق صلإم ) على أن من الفقبا, من لم 
برض هذا التأول وأنى منطقه أنيلم _بامكان رفم دعرى وضع 
يد عن حق سلى ليس له وجودمادى ظاهر مبما يكن م-قندآ 
إلى عقد لاأن فائدة العقد ومسائل وضع اليد تتحصر فى التدليل 
على استكال اليدلشراتطها الفاتونية ولامكن أن يفتى العقد عن 
قيام اليد وتوافر الحيازة الفعلية المادية : 
#الالاع5 أتاعم 656ل ع1 أو - 497 
-351نان 12 ع0 كتسستمحج"[ ععوىن1ام 3 
- 015 06 1لامع5و عمتكل ممزأووعوومم 
ع5 11 , عأمع:2مم32 00م تاه عللملاهم 
كنامءمء تند ععة6اممدد اناعد تن[ لذ غتعم 
عأواء [1آ ,أكملظ .ممأادوءوومم غغع عل 
- الالاع5ه وع0 ,5ع 1وكوم 5ع0نا؟ ألامع5 دعل 
5 ع6 أء كوعامع21ممة ممم 5عل110 
5 ©2026 ع0 وه16[ءه عأمصعيةء هم 
5 *االاناه كهم 56 06 رع2 نكمم 
5 كمهةزلممء 5ع[ د5مدل كنول 
- 5010 5ناآم ع1 أمعتاتاعم ع0 لال ا.عاء 
- 05م 2061085 عتتلة تناع[ لاعمصصمك غعمعر 
- ع5 و5ع1آ عصقم 00200 روعمأوووع5 
1115 هه 5عؤلمه1 أمع1ج: 
: عأمصسزة نهآ أيه دع انام ع.آ 
علفناع أدوع 12 50 أو5و556مم غناع1 عنتلن أومء 
٠...‏ #ؤلانامعم ععغ'ل عاط مععونةو 
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مطروحة عيل المحكنة بصفة مستعجلة فكأن يتعين 
عليها اتباعا لحم المادة لم” من قانون المرافمات 
ألا تتعرض فى حكمها للموضوع وتفصل فى 
جوهر العزاع 5 

د وحيث أنه تين منهراجعة الحم المطعون 
فيه أنه يعد أن أتى على بيان وقائع الدعوى ذ كر 
ماجاء بعقد القسمة خاصا بالفضاء الذى تعبدت 
الطاعنة بتركة من ملكها وما رتبه العقد لكل من 
المتقاسعين من الحقوق عليه ثم أخذ فى تفسير كلمة 
المنافذ الى رخصت الطاعئة للددعى عليه بفتحبا 
عل هذا الفضاء فقال مو وحيث ان البزاع بين 
الطرفين ينحصر فى تفسير كل منافق الواردة بالند 
الثاتى من عقد القسمة فالمستأتفيقول انها تشمل 
الآبواب والشبابيك والمستأتف عليها تنكر عليه 
ذلك وتقول انها لانعدو المناور وما شامبها من 
الفتحات الصغيرة المعدة للبواء وان المستأنف 


0012 كقم أع صل دم عترمغط) عند د[ 
565518 06 رثالا 5م1270[ كتا0ر 
- دمملمعمعله1 .ععدام عااعنئعع !عنما 
050105 ]10 11 نالسامة"”! عل غامعدم 
- 001251 13 كمدل معاطا أذكن2 5تاوعمء ع1 
موأوو5ء055م 12 ذمهقل عنانو ممأووعءوومم 
1010م أتلد! آل : عائل غمعصعدم مم 
12 عل 


ععاعبععه”1 ناه عدمغم عاألهء عومطء 


أعاءة6 هم - موأعمعطةءمم1'2 


.ررع05560م هه '1 عدن غتمعل مل اأعامة هدر 
علملو امعط علد رسصملعتهآ1ا ومن.][ ) 
أ موأودعء055م 123 ع0 عنال1 هم )»6 
1 .1 - وعنامووء5و0م 5مملغء3 وعل 
.1.2259 

عل أنه حثى هع الا'خذ ما ارتآه أوبرى وزو وس 
جرى مجراهما من امكان اقامة دعوى وضع اليد عن ارتفاق 
سلى متى كأن مستندآ لعقد تتقذ بامتناع المدين عن الاخلال 
وجب هذا الارتفاق منة على الا“قل حتى مع الاخذ 
بذك لانحد فى التئم الى ذ كرها امم المطمون فدما يمقق 


لاحق له فى فتح ماعداها » م استطرد فى هذا 
البحث إلى أن اتتبى إلى استظبار ان ماقصده 
المتعاقدان من مدلول هذا اللفظ لاينصرف إلا 
إلى الآبواب والشبابيك ثمقالووما دام أرنف 
المستأنف لم يقيدبأى قد من هذا النوع ول بحرم 
صراحة من فنص أبواب أو شبايبك عل ماتركته 
المستأتف عليها نفاذا لعقد القسمة فكون محتقا فما 
اجراه من فت الباب والشبابيك على حائط مبناه 
البحرية ولايصح الاعتراض عليه ويكون الممكم 
المستأتف قد أخطأ فى تفسير كلة منافذ بقصر 
معناها علىالمناور والشبابيكويتعينالغاؤهو الحكم 
للمستأنف يطلباته , ثم قضى بالغاءالحكر الم.تأتف 
ورد حمازة المستأتف إلى قطمة الارض الفضاء 
وإزالة الحائط الى أقامتها الطاعنة . 

ووحيث انه يبين مما تقدم أن الحكم 
المطعون فبدحين قضى بالغاءالحسكم المستأ نف وبرد 


هذا الضابط فان المطعون ضده لم يكد ينفذ عقدا القسمة بمتح 


المطلات والا'بواب حى وقفتالطاءنةفى وجبه ‏ أءا قبل 
عمل تلك النتحات فل تمرض فرصة الاظبار حفيقة مويف 
الطاعنة ومعرفة ماإذا كان ينطوى عل الاذعان لهذا الارتفاق 
والامتتاع عن مخالفته ل ما كن أن يعتير شبه وضع بد 
عليه ه10ووع055م- 251 نال هذه المسائل ل يقف با 
الحم المطمون فيه بل لم يلتفتالمها فلا هو تحرىمراد المطمون 
ضده من طلبه رد الخيازة ولا موضوع هذه الحيازة إن كان 
قابلا لوضع اليد أو لا بل لم يتحر أن كان وضع اليد قد تم 
نعلا كا لرتحةقمن استيغائمطكرائط الى أوجيها القانون » لم يلتفت 
الحم المطمون فيه إلى ذلك بل امعتى قضاره ما طلبالمطعون 
ضده برد الخيازة بنا, على ٠‏ استفاده من عقدالقسمة الذى يسشّد 
إليه المطمون ضده فى اثيات أصل الحق وبعد أن فسر كلة 
(منافذ) الواردة فيه بأنما قشير الى كل أنواع الفتحات قشل 
الا“بوابوالمطلاتعلى حد سوا. ‏ وبذلك قصل فالدعرى 
المرفوعة اليه على أنها دعوى وضع يد 0556550158م 
كا لوكانتدعوى تثييت -ق ارتقاق عم أنووع]012© مب 
هذا لا يجوز قانونا غالفته لمم المادة وبو مرافعات ( ير أججع 
حم حكدة النقضوالابرامالصادر فى ه نوقير سنة 45# المنشور 
فى مجموعة القواعد القانونية ص 7٠4‏ ) 
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حيازة المدعى عليه فى الطعن إلى الآرض الفضاء | واذن فدعوى المدعى عليه فى للطمن برد الحيازة 
التى تركتها الطاعنة من ملكبا لم يبحث قيمن له | ,النسبة لهذا الحق غير مقبولة لآنها لم تسشكمل 
الحيازةالماديةلهذاالجرءولا فشروطدعوىاسترداد! الشرائط القانونية لدعوى منع التعرض6 انما لمم 
الحيازة هل هى متوافرة أم لا وانما أسسقضاؤه | تستكملهذه الشرائط حتىلو اعتيرتمنزدعاوى 
على مااستخلصته من الحقوق التّاستمدها المدعى | استرداد الحازة لآن العمل المادى الذى قامت 
عليه من عقد القسمة فجاء قضاؤه معسا لخالنته | به الطاعنة انما قامت به فى ملكها وفى عقا رلم 
للمادة ؟ من قانون المرافعات ولذا يتعين نقضه | مخرج من حيازتمها .وما الح قالسلى الذى «دعيه 
د وحيشانالدعوىصالحةالحكم فىموضوعبا. | المدعى عليه على الطاعنة بعدم البناءفى تلك القطعة 
« وحيث انه جاء بعقد القسمة الحرر بين | فانه وان كان الأآمر حل خلاف بينفقباء القانون 
طرفى الخصومة أن الطاعنة تعبدت بأن تترك من | هن حيث جواز اوعدم جواز رفم دعوى وضع 
ملكبا سبعة عشر مثرا فضاء. وان يكون لليدعى | يدبه ‏ فان مناجاز منبم حمايةهذا الاق يدعوى 
عليه فى الطعن الحق فى قتح منافذ عليها فليا رفع | وضع اليد يشترطون ان يكون الحق مستندا إلى 
هذهالدعوى طلب بصحيفتها الكملهبرد حيازته | عقد صادر من مالك العقار المر:فق عليه وان 
للقطعة الارض المذكورة استنادا علىحقهالمستمد | يكون هذا العقد قد تنفد منذ سنة على الآقل من 
من عقد القسمة وبالرغم من تجوزه فى التعبير عن | قبل المالك بامتناعه عن كل عمل مخالف هذا 
حقيقة ماقصده من طلاته فانه لاد أن يكون | الارتفاق والظاهر مما جاء بصيحفة دعوى المدعى 
ماأراد أن يقضى له به أن هو إلا رد حيازته | عليه فى الطعن انه لم يكد ينفذ عقد القسمة بفتتم 
لحقوق الارتفاق الى يدعى أنها تقررت له على | المطلات والآابواب تنفيذا لعقد القسمة حسب 
تلك القطعة عوج بعقد القسمةلاحيازته للارض ١‏ وجبة نظره حتى وقفت الطاعنة فى وجبه اما قل 
ذاتها لآنهالم تخرج مر بد الطاعنة لابعقد | عمل تلك الفتحات فل يثيت ما اذاكانت الطاءنة 
القسمة ولابذيره" | قبلت هذا الارتفاق وامتنعت عن غخالفته مما يمكن 
« وحيث أنه هم القسلم بأن هذه القضيةهى ا ان يعتدر شبهوضع يد55108 0556م - 13551ال) 
دعوى وضع بد فأن حمد عيسى افندى بدعى | أمل تقيله , 
لنفسه حقين أحدهها ابجابى وهو فتم مطلات ‏ « وحيث انه لما تقدم تكون دعوى عمد 
وأبواب على قطعة الارض المذكررة والآخر | عيسى افندى برد الحيازة لم قستوف شرائطها 
سلى وهو عدم قيام الطاعنة بالبناء فيها فبالنسية | القانونية ولذايتعين الحم بعدم قبولهاعلى انيكون 
الحق الايجابى فان وضع يده عليه لم يم إلا له حق مداعاة الطاعنة فى مذى حةوق الارتفاق 
بعد أن قام فعلا بفتتح ماقتس من أبواب ومنافن | الى رتبها له عقد القسمة وفما يترتب على ذلك 
على تلك الارض للكنه ل تمضرعله المدة اللازءة | من مطالةالطاعنة بازالةالحائط بدعوى أخرى ٠‏ 
لامكان حمايته بدعاوى وضع اليد لآن الطاعنة فاه الرساب 
بادرت بالاعتراض عليهفعلا باقامةحائط وقضاء حكت المكة بقيول الطعن شكلا وفى 
بانذارها له الذى أعقبته بدعواها التى رفتها عليه | الموضوع بنقض المك المطعون فيه والزمت 
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المدعى عليه فى الطعن عصاريفه وى موضوع | تلتفت المحكة الاستئنافية لهذا الدفم وقضت 
الاستثناف المرفوع منه عن الحكم الصادر من | فيا فانها تنكو نقد أخطأت ف القانون ويكون 


حكة سوهاج فى ١ؤ‏ من دسمبر سنة م١‏ 
فى القضية رقم +٠‏ و ١41‏ سنة بام بعدم قبول 
دعوى حقد أحمد عسى افندى والزرمته بمصاريف 
استئنافه وثمانمائة قرش مقايل اتعاب الحاماة 
للطاعنة عن الطعن والاسئئاف , 

( طمن الست لبه عبد الشبيد قزمان عن نفسها وبصفتها 


وصية وحتر عنبا الاستاذ عازر جيران ضد محمد أحمد عيمى 


افندى وحضر عنه الا ماد يمد كامل حسن الاسبوى رقم 
مع دنة باق بالهيئة السابقة ) 


م 
م فبراير سنة م98٠‏ 
نقض وإبرام ٠‏ دعوى منع تعرض . شمولها لطلبين أحدهما 
من اختصاص المحكة الجزئية والا خرمن اختصاص 
قتا السسيل - الف متكرل رقا ب 
سنة ٠‏ القضا, فى موضوعالدعوى ٠‏ تقض ء* 
( المادة الساشرة من قانون محكمة النقض والابرام ) 
الميدأ القانوق 

مىكانت الدعوى حسب الثابتمن عر يضتما 
ومن صحيفة الاستئناف هى دع وى منع تعرض 
طاب فبها مدعبهأ مع الحم له بمنع التعر ص 
الذى يشكو منه صدور الآمر هن القاضى 
المستعجل بأجراء عمل وقتى هو سد الثوافق 
والفتحات فبى إذن دعوى واحدة شملت 
طليين أحدهما من اختصاص الحكمة الجزئية 
وهوطلب منع التعرضو الثانىمن اختصاص 
قاضى الأمور المستهجلة وهوطاسدالنوانذ 
والفتدات المؤسس عل الطلب الأول . فاذا 
: دفع بعدم قول هذه الدعوى لرؤءها بعد منة 
من تاريخ حصول التعرض المشكو منه فلم 


حكدها قابلاللطعن بطر يق النقض ومتعيناً تقضه ٠‏ 

اممو 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ٠‏ 

وويما ان أم ماجاء فىأسابالطعن مايأخذه 
الطاعن على الحكم المطدون فيه من انه على الرغم 
من دفمه دعوى خصمه بأنها دعوى منع تعرض 
لابحوز قبولها لآنها رفعت بعد ميعاد السنة من 
حصول التعرض المشكومندقان المحكةالاستئافة 
قد مرت هذا الدفع باعتيار الدعرى عل مايظبر 
- دعوى ملكية مو سسة على عقد اتفاق تاف 
على تفسيره 

وو بماان المدعى عليه فىالطعن دقع من جبته 
في المذكرة التى قدمبا لبذه الحكة بأن الطعن غير 
مقبول وبى دفعه هذاعل أن دعواهرفءت أصلا 
بطلبين أوهما ‏ سد النوافذ المطلة على الفضاء 
المماوك له وعل المنور الذى أوجده الطاعن 
ففملكه وكان استناده فىهذا الطاب الى عقد 
م بو انيه سنة .14# المبرم بين طرق الخصومة 
وثا تى الطلبين - منع تعرض الطاعن له الفضاء 
الذى بين المازلين وقد صدر الحم المطعون فيه 
بقبول الطلب الاول المبنى على عمد م يونيسه 
وبرفض الطلب الثاتى لمصلحة الطاعن ‏ ولا 
كان كل طلب مستقلا عن الآخرفانالطل ب الاول 
المقضى فه ضد مصلحة الطاعن هو المقصود 
بالطعن و بجحب أن ينحصر فيه . 

ويقول المدعىعليه فىالطءن انه متى استبان 
ذلك تعين الحم بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 
العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض والأابرام 


بحن 
اذ الحم المطمون فيه حينقضى للمدعىعليه فى الطعن 
بطلبه الأول ل يض فىسألة متعلقة بوضع اليد 
أو بالاختصاص أو قضى قضاء مالف الحم اتتهائى 
سابق وما دام هذا الحسكم قد صدر استئناففيا هن 
حكمة ابتدائية فالطعن فيه بطريق النض بالصورة 
المتقدمة غر جايز . 

هذا هو ملخص مادفع به جرس خليل أقندى 
المدعى عليه فالطعن , 

«وبما ان الفصل هذا الدقعوف نفس الطعن 
المرفوع يقتضى تعرف طبيعة الدعوى التى رفعها 
أصلا جرس خليل أفندى. 

« وبماانالثابت من عر يضةالدعوىالابتدائية 
وصحيفة الاستئئاف أن جرس أفندى حين رفع 
دعواه وحين استأتف الحكم الابتدائى الصادر 
برفضبا كان يشكو من أن خصمه الطاعن فتح 
نافذتين بالدور الأول من متزله على ارتفاع ه.ه 
ستتيمثرا من أرضية ذلك الدور وفتح نافذتين 
بالدور الثانىعلى ارتفاع مر متسر امن أرضنة 
كا قتح نافذة وبابا على منور آخر وكان تصيرفه 
هذا على خلاف عقد الاتفاق انحرر يينبما م ان 
الطاعن منعه من ردم مسةط النورومن اقامةحائط 
بين ملكه وبين المنور الذى أوجده الطاعن فى 
الجبة القبلية الغربية من منزله وقد اعتير جرس 
أقند ىكل ذلك تعر ضَا م الطاعنى للمنور «وضوع 


التزاع الذى لاخلاف فىأن جرس أفندى يملكه ‏ 


ولذلك ققد طلب من الحكمة الجرئية القضاء بسد 
النوافذ والفتحات المذكورة بصفتها محكمةالأمور 
المستعجلة ثم القضاء بمنع تعرض الطاعن فالمنور 
المتروك بين المنزلان بصفتهاالحكمة الختصة قانونا 
بالفصل فى قضابا وضع اليد . 

ووعا ان الدعوىببذا الوضع انماهم دعرى 
متم تعرض طلي فيها «دعيبا س مع الحم له بمتع 
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التعرض الذى يشكومنه ‏ صدورالأمرمن القاضى 
المتعجل باجراءعمل و قىهو مدالنوافذوالفتحات 
فهى اذن دعوى واحدة ثملت طلبين أحدهها من 
اختصاص المحكة الجرئية وهو طلب منعالتعرض 
والثانى من اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
و هوطلب سدالنوافذ والفتحات! و سس عل الطلب 
الأول ومتى صح هذا النظر وهوصحيح يكون 
الدفع يعدم جوازالطعن غير مقبولو يكو نالطعن 
نفسه سلما إذ ان ال#كمة الاستئنافة قد اخطأت 
فى القانون حين لم تلتفت لدفع الطاعنبعدم قبول 
دعورى خصصمه لرفعها بعد سنة من تاريخ حصول 
التعرض المشكو منه ٠‏ 

دوعا ان الطعن مع جوازه عل ماتقدم 
يلاق رقع يدا فى .ماده ون اتوت 
الأجزانات العافرئة وقول شك 

و وما ان الأسباب ألتى سبق ذ كرهاتقتضى 
نقض الح المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة 
مصر الابتدائية لتفصل فيها استثنافيا من جديد 
على الوجه الواضح فى.تلك الأسباب . 

15 امل ونا 

حكمت الكمة برفض الدفع المقدم من 
المدعى عليه فى الطعن وقبول الطعن شكلا وق 
الموضوع بنقض الحم المطعون فه وإعادةالقضية 
محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيبا من جديد 
بصفة استكنافية دائرة أخرى والزمت المدعى عليه 
فى الطعن بالمصاريف وخمسمائة قرش مقابل 
اتعاب الحاماة للظطاعن . 

١‏ طون عبدالهعلى حسن وحظر نهالاس:اذعبدالحيدا برأهيم 

بك ضد جرجس خليل اقتدى وحضر عنه الاستاذ راغب 
اسكتدرى يك رقم وب سنة + ق الي ةالسابقة ) 
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55١ 
١98م م فبراير سنة‎ 
مى يلزم المدعى‎ ٠. مصاريف الدعوى . أناس التقاضى‎ 
بالمصاريف ؟‎ 
المبدأ القانوق‎ 
أساس التقاضى هو النزاع فى الحق الذى‎ 
ومادام هذا الحق دا به‎ ٠ يطليه المدعى‎ 
يمن وجبت عليه الدعوى فغرم التداعى ينقع‎ 
وإذن فن الخطأ فى القانون أن‎ ٠ على المدعى‎ 
تلم المحكة المدعى عليه عمصار يف الدعرى‎ 
التى أقامها المدعى بطلب تثشبيت ماله لأاعيان‎ 
سد من المدعى عليه منازعة فبا بل إن‎ ' 
المدعى هو الذى تعجل يرفعها . وحيةذيحب‎ 
نقضص الحم فيا تعلق بالمصاريف وجعلبا‎ 
مناسبة لما حك به إذاكان الك المطعون‎ 
(طمن هود حينالشافعى وأخرىوحضر عنيا الااستاذ‎ 
ادوار بك قصيرى ضد ابراهيم فرج"شانى رقم ١مسنة لاق)‎ 
نكن‎ 
199/8 فبراير سنة‎ 19 
) قرار غرفة المشورة‎ ( 
تقض وابرام . مى تتصل محكمة التقض بالطعون المرفوءة‎ 
٠ ها ؟ تقرير بالطعن . عدم أعلانه فى الميعاد‎ 
تركالطمن (المادة بإ من قانون #كمة النقض)‎ 
الممدأ القاوى‎ 
إن المادة السابعة عشرة من قانون محكة‎ 


النقض إذ نصت على وجوب [علان التق ربر 
بالطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن 
ضدم فى ظرف الخنسة عشير يوما التالية لتقرير 
الطعن و إلاكان الطعن باطلا ‏ إذتصت على 
ذلك لم تر د أن يصدر حم بهذا البطلان إلا 


45/ 


إذا كا نأمر دل خصومة بين الطاعن وخصمه 
وهو لايكون كذلك إلا,إذا كانتقريرالطعن 
قد أعلن ووقعالخلاف على صحة إعلانه فى 
الميعادو حضر الطاعن و فت إجراءا تالتحضير 
بأبداعورقة الاعلانومذكرة بدفاءءمتضمنة 
طلب الحم بقبول الطعن شكلا وبنقض 
الح المطعون فيه موضوعا ثم دفع خصمه 
بعدم صحة هذا الاعلان أو بعدم حصوله 
فى الميعاد . ففى هذه الصورة عر الطعن فى 
جميع در ا<ل التحضير والتحفيقو حددر بس 
المحكمة الجلسةالتى ينظرما لتحك ال محكمة فى قبو ل 
الطعن شكلا وموضوعا. أما إذاكان الطاعن 
قدقرر بالطعن وانقضت الؤسة عشر بوم االتالية 
لتاريخ التقرير ولم يودع فى قلاللكتاب أصل 
ورقة الاعلان ف ايعاد فطعنه يعتير كأن لم 
يكن . ذلك بأن المفبوم من نصوص المواد 
من ١٠6‏ - الى لم؟ - من قانون محكمة النقض 
أن هذه المحكة لا تتصل بالطعون عجرد 
تقريرها بعلم الكتاب فكون لمن قرر الطءن 
ولخصمه أن يكلف ألما الآخر بالحضور 
أمام الحكمة للبرافعة ويكون لليحكة أن نحم 
بشطب الطعن عند غيابالطرفين أو يطلان 
المرافعة إذاطعن المدعى عليه فى غية الطاعن 
كا حصل مثل ذلك أمام احا العادية بل 
تتصل محكة النقض بالطعن بمجرد إبداع 
الطاعن صورة تقر يرالطعن المعلنة إلى خصومه 
بقل الكتابو بعد مرورهق مراحل التحضير 
والتحقيقالكتانىو إيداعالاوراقوالمستندات 
وتبادل المذكرات بقل الكتاب لتحك فيه 


14م 


العدد التاسع ‏ السنة الثأمنة عشرة 


الحكمة بموجب الاوراق الكتاية بحضور | إعلان هذه الصورة بعد أخذها وإما بعد إعلان 


عحانى الخصوم أو بغير حضورثم . 
الرقئع 
عرض قل الكتابمافهذا الطعن علسعادة 
رئيسهذه الحكة مبينا له أنالاستاذ عباس فضلى 
بصفته وكيلا عن الدكتور سلامهعوض قرر بقلم 
الكتاب بتاريخ م١‏ يوليو سنة بمو أنه يطعن 
قّ الحم الصادر من حكمة استئئاف مصر بتاريخ 
و مانو سنة ١407‏ فى القضيتين المدنيتين رقم 
1١6/‏ و 599و سنة عه قضائية المعلن اوكله 
بتاريخ ١٠١‏ ونيو سنة نم١‏ . وانه تسل من قل 
الكتاب فى ١6‏ يوليو سنة 47 إصورة من هذا 
التقرير ليعلتها لخصومه فضت المواعيد القاونة 
الحددة لابداع الآأوراقوالمسةندات والمذكرات 
من طرق الخصومة وأنه فى7١‏ ديسميرسنة ١81‏ 
قدم الدكتور الطاعن طلبا لرئيس امحكمة قال فيه 
«انهسيق أن رفم طعتنامدنيارقم «> سنةبقضائيةع 
وضدالست مار ىأسعد عبد الشهيد وأنه طرأت» 
و بعدذلك ظروف اضطرته لعدم الاستمرارق» 
د الدعرى لذا يرجو التفضل بالتفبيه إلى لسوية» 
و الرسوم وصرف ما يقبقمنها له من الآمانة » 
ووالكقالة» عر ض قلم الكتاب ملف هذه القضية 
عل رئيس انحكة مبينالهماذ كر فأشارعليه بتقديمه 
إلى امحكمة لتبدى رأما فيه فأرسله للنياية فاعادته 
هذ كرة منها طالية فها الحم بعدم قبول الطعن 
والزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكقالة . 
امورو 
و من حيث أن الأصل انه يحوز للطاعن 
بطريق النقض أن يترك طمنه فى أية مرحلة كانت 
تمن مراحله إما بعد تقريره بقل الكتاب وذلك 
بعدم أخذ صورة منه للاعلامبا لخصمه أو بعدم 


صورة التقرير للخصم فان حصل الترك بعد هذا 
الأعلان وإنداع أصل ورقته بقلم الكتاب فعلى 
النارك أن يدون الّرك فى ورقة مستقلة بودعبا 
لف القضية أو فى مذ كرتهالآولى أوفى مذكرته 
ألثانية أو بثبته بمحضر الجلسة وللخصم عندئذ ان 
يعارض فى هذا الترك إذا تعلقت له بقاء الطعن 
ونظر موضوعه مصاحة حقة وللبحكة أن تقضى 
فى هذا التزاع عند قيامه بها تراه مستبدية فى ذلك 
بحم المادة +.م من قانون المرافعات ( راجع 
فقرة ١س‏ من كتاب النقض ف المواد المدنية 
والتجارية) أما التركالحاصل بعدمأعلان التقرير 
للخصم فالميعاد أو بعدم إبداع أصلورقةالأعلان 
فى الممعادكذلك فانعدم السيربه فىمراحل نحضير 
ااطعون وتحقيقها المشار البا فى المادة 6ؤ وما 
بعدهالغايةالمادة م ؟ من قانونانشاء محكة النقض 
يحعل هذا الطعن المتروك كأن ل يكن بغي حاجة 
إلى عرضه مياشرة على امحكمة . ذلك بأن المفيوم 
من نصوص هذه المواد أن محكمة النقض لاتتصل 
بالطعون جرد تقريرها بقلم الكتاب فيكون 
لمن قرر الطعن ولخصمه أن يكلف أيهما الآخر 
بالحضور أمام اللحكة للبرافءة ويكون لللحكة أن 
تحكم بشطب الطعن عند غياب الطرفين أو يبطلان 
المرافعة إذا طاب المدعى عليه فى غيبة الطاعن م 
يحصل مثل ذلك أمام انحا ى العاديةبل تنصل حكمة 
النقض بالطعن ممجرد [بداع الطاعن صورة تقرير 
ألطعن المعلنة [لىمخصومهيةل الكتاب و بعدمروره 
فى مراحل التحضير والتحقيق الكتابى وإيداع 
الآأوراق والممستندات وتادل المذكرات بعلم 
الكتاب لتحم فيه المحكمة »وج بالأوراقالكتابية 
بحضور عحامى الخصوم أو بغير حضورمم . 


المدد التأسع ‏ السئة الثم عشيرة 


و وحيث ان الواضح منمذكرة قل الكتاب 
أن الطاعن قد حضر لديه بعد انقضاء المواعيد 
المعطاة له ولخصمه لتحضير الطعن وتحقيقه بقل 
الكتاب معلنا أنه ترك طعنه ولا رغبة فى السير 
فيه وطاليا صرف الكفالة وما بق له من أمانة 
المصاريف بعد تسويتها واقنضاء قلم الكتاب ما 
يستحقه منها . 

و وحيشان الظاهر أن قالكتاب قد نرج 
أن يؤشر على أصل تقرير الطعن امحفوظ لديه 
يما جدفيه متوهما أن المادة السابعةعشرة منقانون 
النقض إِذَ نصت على بطلان الطعن . الذى ل يعلنه 
صاحيه لخصمه فى الخنسة عشر يوما التالية لتقربر 
الطعن ‏ توجب عليه عرض الآمر على الحكمة 
لتصدر له حكا .ذلك مع أن استصدار هذا | 
لايكون واجبا إلاإذا كان يطلان الطعن وعدم بطلانه 
حل خصومه بين الطاعن وخصمه وهو لايكون 
كذلك الا اذاكان قد أعلن ووقع الخلاف على 
حة أعلائه فى الميعاد وحضر الطاعن وفتح 
اجراءاتالتحضير بابداع ورقةالأعلان ومذكرة 
بدفاعه متضمئة طلب ١‏ بقبول الطعن شكلا 
و بنقض الح المطعون فيهموضوعا م دفع خصمه 
بعدمصعة هذا الاعلان أو يعدم حصوله فى الميعاد 
فقهذه الصور عرالطعن فيجميع مراح ل التحضير 
والتحقيق وتحدد رئيس أنحكمة الجلسة الى ينظر 
ما لتحم الحكة فى قبول الطعنشكلاوموضوعا 

و وحيث انه يبين مأ تقدم أنه ما كان لقم 
الكتاب أن يعرض هذا الطعن على امحسكمة بعد 
أن اتغلق باب تحقيقه بين طرفيه بانتهاء المواعيد 
القانونة وانقطعت الخصومة عليه . 

رمى أجل زبك 

قررت غرقة المشورة باعادة ملف القضية 

لقم الكتاب للتأشير منهعلى أصل الطعن الموجود 


444 
بدحفظهو بنسوية المصاريف المستحقة لقل الكتاب 
بغير احتساب رسوم ما على هذه الاجراءات 
التى اتخذها قلم الكتاب بما فى ذلك مصاريف 

هذا القرار. 


( طاب تعجيل قلم كتاب محكمة النقض فى الطمن رقم 
سنة بو ق المرقوعمن الدكتور سلامه عوصضد الست مارى 


اسعد عبد الشهيد) 
امنا 
/( فرابر سنة مم9١‏ 
-١‏ رهن حيازى ٠‏ دائن مرتهن رهن -يازى . وكيل 
عن ادن ٠.‏ وجوب تقدم حساب للدائن ٠‏ مي 


بد التقادم 0 
) ال مأدتان مغه و بوه مدق ا( 
م المطالية باستهلاك الدن ومأحقاته 3 «ضموتها 
- التقادم المبرى. الس السنوات ٠‏ كرة المين المخصوية. 
لاتسقط ببذا التقادم 
( المادة ١إي‏ مدنى ( 


المبادى. القانونية 

١‏ - الدائن المرتبن رهن حيازة يعتير 
قانونا وككلا عن المدين فى استغلال العين 
المرهونة وإدارتها وقبض ربعها وعليه أن 
يقدم للرأمن حساياً مفصلا عن ذلك٠‏ ودين 
الموكل قبل موكله لا يبدأ تقادمه إلا من 
تار يخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب يننهما 
إذ دين الموكل قبل ذلك احمالى لا ياحقه 


التقوط 


9 المطالبة باستهلاك الدين وملحقاته 
تتضمن فى حقيقَة الآمر المطالبة بريع الآرض 
عن المدةكلها وبأجراء المقاصةبينهذا الريع 
وبين ما علىالأرض من الدين 'وتوابعه ٠‏ 

م التقادم المبرىء بالخنس السنوات 
مقصور بنص المادة #81 من الهاتون المدنى 

)0( 1 


ب" 
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على المرتبات والغوائد والمعاشات والأاجر 
ولا عتد حك المادة المذكورة إلى ما يجنية 
الغاصب من غلة الء.ين المخصوبة ما يعتعر 
[لزامه برده فى معام التعويض عن حرمان 
صاحببها منبا . )١(‏ 


)١(‏ تقل هنا ماجا. من حوث قيمة فى مذكرةالداية الى 
قدمت فيهذءألقضية وهىمن وضح حضرةالاستاذتجد عد أش مد - 
« ولعل من المفيد محديد مركز الدائن المرئهن رهن حيازة 
فيا يتعلق باستغلال المينالمرهونة وأدارتها ٠‏ فقدأوجبالقانون 
عليه بنص المادة معمدى أنه و يعى فى الاستغلالمن الرمن 
تحب ماهو قايل له (لا إذاوجد شرط خالف ذلك وهذ. الدلة 
تستنزل من الدين المؤمن بالرهن ولوقيل حلول الا'جل بحيث 
أنه قستتزل أولا منالفوائد والمصطاريقثم من أصل الدن » 
كا أوجب عليه ينص المادة بإهه « أن يقوم صحفظ المقار وان 
يصرف المصاريف الضرورية اللازمة لصياته مع أذا. العوائد 
المرتية عليه الحكوءةانما له أن يستو فى ذلكمن ريعه أو يستوقيه 
بالامتيازءن من المقار 6 
واستباطا من هذه الا"حكام ونظائرها فى القانون الفرنسى 
اعتير الفقها., الدائن المر من وكيلا عن المدين فى استغلال وادارة 
المين المرهونة وقيض ريعها وان عليه أن يقدم عن ذلك حسابا 
مقصلا . بهذا الممتى قال جيوار ٠‏ « الدائن ملزم بأن » 
«يقدم حسايا دقيقا عن غلة العين المرهونةالىيكون قد قبضها » 
< أوالىكان يجب ان يقيضها وذلك طبقا للالوضاع الى » 
« رسمها قانون المراقعات فى مسائل لساب , لان الداثن» 
«وكيل عن المدين ومهما تنكن وكالته فى مصلحة تقسه » 
« فانه ملزم مةتضاها أن يقدم عنباحسابا » ( كتاب الرهون 
وحقوق الامتياز بند م9 و 7م وتم ) كانقرأ هذا الحم 
أضافى بودرى وليون ( كتاب الرهون والامتاز يند ام 
ود )1١64‏ 
ولاشبية فى ان دين الموكل قبل وكله لايبدأ تقادمه الا 
هر تاريخ انتهار الوكالة وتصفية الحساب يننهمااذان دين 
الموكل قيل ذاك يكوناحتاليا لايتصور ان يلحقه السقوط , 
( براجع بودرى وئسيه نبذة وبلا 'نيولور سيرجز. « نبذة 
ووم وهامشها ( 
فاذا تهرر ذلك وب النظر فى ءى أتتبت العلاقة التعافدية 
النى انعأها عقد الرهن بين مورت الطاعنين ومورث المطمون 
مضده وهل اتيت في سنة إاواكا إقول الطاءنون ؟ 


اليو 

بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتاً . 

وحيث أن الطعن رفع صحيحاً فى الميعادعن 
حم قابل له فهو مقبول شكلا . 

« وحيث أن مبنى الطعن أن الح المطعون 
فيه قد أخطأف تطييق القانون فى الوجوين الانبين :- 
- أولا- رفض الح الدفع الذىتمسك بهالطاعنون 


هذه الملاقة بحسب الوقات الى ذكرها الحم اللمطعون فيه 
ل تنته فى ذلك التاريخ بل انبت فقط ,ال كم الصادر فى .م 
١‏ كتوير 6 بفسخ الرهن واستبلاك الدين واسترداد 
المقار المرهون وحفظ حوّ ورثة الراهن فى مطالية المرتهن يما 
قبضه س فائض الريم أما قبل ذاك فل يكن يعرف المطمون 
ضده مى استبلك الدين على التحديد وهل بقى فائش مر 
الرع مد هذا الاستبلاك فى ذمة الدائن أورثته كن المطالبة 
5 ف 6 

ومى تبين أن هذه العلاقة التعاقدية لم تتفصم عراها إلا فى 
سنة 1994 فلا يتصور تقادم الربع لاعصى المدة القصيرة 
ولاعنى المدة الطويلة ٠‏ 

على انه - التسليم جدلا باتا. تلك ااملاقة فى سنة 
١9ل‏ م يقول الطاعتون فان هذا لايقتضى سقوط الحق فى 
المطالبة بريم السنوات اللاحقة على ذلك التاريخ بالتقادم الخمى 
لا'ن هذا التقادم مقصور أثره على العلاقات التعاقدية الدورية 
من مثل الا"جور والفوائد والمرتيات ولامكن أن متد حككه 
ألى مايحتبه الفاصب هن غلة العين المغصوبة مما يستير الزامه رده 
فى مقام التعريض عن حيسه إياها وحرمان صاحيوامن الاتتفاج 
با ٠‏ ( يرأجم بودرى وئيسيه ص ه88 بند 8ؤ/) 

بقى انظر فى هل سقط هذا الريم يمضى المدة الطوية ؟ 
الجراب على ذلك ان ورثة المدين ومنهع الطمون ضده افا متهم 
الدعرى رقم #م؟؟ سنة ١96‏ البلينا قد قطموا مضى المده اذ 
أن طلبانهم فبها كانت الحكم لميقسخ رهن المقار المرهون مع 
استيلاك الدين ونوايدء واسترداد المقار من غير مقابل مم 
حفظ حقهم فى مطالة المرتهن بما يظير فى ذمته زياده يمد 
استبلاك المالغ المذ كورة بدعوى على حدة . وقد قفتى لهم 
بما طلبوه 

ولاشك ان تنك الطلبات لاسيا المطالبة باستبلاك الدين 


والمحقاته تتضمن فى حقيقة الا'مر المطالبة بريع الارضعن 


العدد التاسع الستة الثامنة عشرة 


م5١‎ 


من سقوط حق الراهن فى مطالبة الدائن المرتين 
رهن حيازة بريع العين المرهونة بالتقادم وقد 
استند الحم فى ذلك إلى أن مثل المرتبن فى وضع 
يده عليبا كثل الوكيل عن الراهن فى استغلالها 
وأن التقادم لا تبدأ مدته بالنسية لق المدين 


من دين وثوايعه ٠‏ 

ومم ذلك فانه حتى مع تقدير أن العقار قد بقى فى بد 
الدائن المرتبن غصيا لارهنا ابتدا. من سنة ١لو‏ - كا يدعى 
الطاعنون - فانه من المقرر قاتونا أن رقع الدعوى بالملك 
يقطع اتقادم بالنسية لاذلة . ,شبد بذلك حم قم محكة التقض 
والابرام المصرية قالت فيه « أن الشارع اشترط أنتوافر» 
< فى الورقة الى تقطم مدة التقادم «منىالطلب الجازم الوائم » 
جفعلا للبحكمة .لمق الذى يراد استرداده فى التقادم المماك» 
أو بالمق الذى يراد اقتضازه فى التفادم المبرى. من الدين» 
د وهذا لاتير صصحيغة الددوى المرفوعة حقمافاطعة ألا فى »> 
د خصوص هذا الق أو ماالتحق به من توايمه ما يجب » 
ازوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه  :‏ 

« ومن حيث أن حيفة افنتاجدعوى المذكية الورفنها » 
د ناظر الوقف عل الطاعنة سنة ١81١‏ يطل تبعيةالا “رض » 
د الموقوقة للتى كانت فى يدها يطريق الغصب تتضمن » 
د الطاب الجازم باسترداد هذا الملك منها فهى صاطةلاءن» 
. تقطع مده ملكا بالتقادم كنا تقطعم مدة التخالص من » 
« ريعبا المستحق على الطاعنة من تاريخ الغصب لان » 
جر هذا الريع يجب فى ذمة الغاصب بوجوب رد الملك » 
( يراجم حك محكمة النقض المصرية فى4؟#ا ديسميرسنة ١و١‏ 
منشور فى مجموعة اقواعد القانونة المدنية ج ١‏ ص 6م 
ويراجم ذا النى أيضا حك لشكدة الاستتتاف الختلطة 
أصدرنه فى و١‏ د يسمير مئة 914( ومتشور فى مجلة التشريع 
والقضا. سنة "١‏ ص ١لا‏ - بالا ) 

أما فها يتعلق بالسبب الثانى من هذا الطمن فقد قال فيه 
الااستاة عمد عبد الله أنه لاتقيل الدعوى فما تحول به 
أحد الورثة من الوارث الاآخر آلا برضاالمدين الراعن 
نا, على قواعد الموالة فى القانون المدتى وتكام فى ذلك طويلا 
واتبى بأنه لايظهر من الحكم المطمون فيه أن كان تنازل 
ورثة الراهن للطمرن ضده قد حصل فى سبيل قسمة 
تركة مورثهم فيصح التنازل أو كأن تنازلا انعائيا فلا يصح 
الا الرضا, 


فى المطالية بالربع إلامن التاريخ التالى لاستبلاك 
الدين ووجه الخطأ فى ذلك على مايقول الطاعنون 
أن الحم اعتير أنعلاقة مورث الطاءنين بمورث 
المطءون ضده هىعلاتة راهن عرتبن طوا[المدة 
منتار يم إنشاء الرهن إلى وقت رفم الدعوىمع 
انه إن صح المبدأ الذى قرره الحك المطعون فيه 
فائما يصح إلى نار بخ استهلاك الدين ولا يصيح أن 
يتعداه إلىالوقت الذىيليه والثابت ما ورديالحكم 
المطعون فيه ان الدين استبلك فى سنة ١51١ ٠١‏ وعللى 
ذلك فقد أصبحتيد المرتهنابتداء من سئّة 1511 
بد غاصب ويترتب على هذا أن الريع الذىحصله 
مورث الطاعنين يعتير ديئاً عاديا فى ذمة المورث 
ما يسقط بمضنى تمس سنوأت أن اعتيراجرة وإلا 
فبخمس عشرة سنة أن اعتير أنه مقابل الاتتفاع 
بالعين و بما أنه قد مضى على ريع المدة السابقة على 
سنة 1116 إلى وقت رفم الدعوى الحالية أ كثر 
من المدة الطويلة الميرئة للدمة فكان من المتعين 
قبول الدقع بالنسبة لريع هذه المدة . 

ثانا ان الحم المطعون فيه قد اعتبى الورقة 
المؤرخة فى ٠١‏ أبريلسنة مو (الصادرة للبدعى 
عليه فى الطءن من باق ورثة الراهن والمتضمنة 
تنازليم له عن نصييهم فى الريع المطالب به حجة 
على الطاعنين وقضى للمدعى عليه المذ كور يجميع 
الريع لا بقدرئصيه ففه ووجه الخطأاان هذه 
الورقة عرفية لا يمكن أن يحت بها على الطاعنين 
ولاتفيد اتحصارميراث الرأهن فيمن ورد ذ كرع 
فيباومع أنهاتضمنت تنا زلاعند.ن ؤذمة مورث 
الطاعنين لا يحوز ان م التنازل عنه بدونرضائه 
أو رضائهم طعا لنص المادة وم من القانون 
المدتى فان محكة الاستئناف قد رفضت دفعبم 
الذى أندوه لها مبذا المتى . 

هدذأن هما وجبا الطعن . 


م 


عن الوم ابول 

ووخف لكين دوم أ الحم المطعون 
فيه انه ذكرفى صددالرد عل الدفع بالتقادمالمبرى. 
ما يأتى :- 

« وحيث أنه بالنسبة للدقع بعر عن 
والمطالبةفى الريع لمضىأ كثر من خمس سنوات» 
د بغير مطالبة المرتين به فقد قات محكمة أول » 
« درجة أن هذا الدفع فى غيرله لآن العلاقة » 
«دبين الراهن والمرتهن ليست كملاقة المستأجرع 
دأو واضع اليد للاستغلال ازاء المالك بل مثل» 
والمرتهن فى هذه الحالة كثل الوكيل النائب عن» 
د الراهن فى استغلال الآرضالمرهونة وخصم » 
« الغلة من مبلغ الرهن ومحكمة الاستئناف تقر » 
ومحكة أولدرجة فى وجبة نظرها هذمثم قال:- 

و وحص ث أنه تبين من الاطلاععلل تقر برع 
ه الخبير ان الدين استبلك فى نباية سنة ١18.1١‏ 

د وحيث ان المستأتف ضده رفع دعواه» 
«بالمطالبة يحقهففسخ عقدالرهنواستلام العين» 
والمرهونةم ع حفظ حقه فيما يظبر طرف المرتون» 
دمن الزيادتفى الريع بعداستهلاك مبلغ الدينوقد» 
وح فيبابتارخ . ١١‏ كتوبرسنة4؟ و بطلبات» 
والمستأتف ضدهأىقيل مضى خمس عشرة سنة» 
وعلىتار#استبلاك الدينلذا يتعين رفض الدفع » 
و بالسقوط بمضى المدة القصيرةوالطويلة» 

و وحيث اندلاغبار على ماذكره الك المطعون 
فيه قانونا لآن الدائنالمرتين رهن حيازة معتير 
قانونا انه وكيل عن المدين فى استغلال وادارة 
العين المرهونة وقبض ريعها وان عليه ان يقدم 
للراعن حسابا مفصلا عن ذلك وان دين الموكل 
قبل وكله لاسدأ تقادمه الا من تاريخ اتنهاء 
الوكالة وتصفية الحساب يينهماإذ دين الموكل قبل 


العدد التاسع السنة الثامنة عشرة 


ذلك احتالى لابلحقه السقوط 

ووحمث ان العلاقة القانونية التّانشأها عقد 
الرهن ببن مورث الطاعتين ومورث المدعى عليه 
م تنته حسب الوقائع التى ذكرها الح المطعون 
فيه فى سنة١ ١1‏ كا يقولالطاعنون وام انتبت 
بالحم الصادر من ممكة البلينا فى ١١.‏ كتوبرسئة 
4 بفسض الرهن واستبلاك الدين وسليم 
العين المرهونةوحفظ <ق ورثة الراهن فى مطالبة 
المرتين بما قبضه من فائض الريع على ان ورثة 
الراهن باقامتهم الدعوى رقم مم1 البلينا سنة 
قد قطعوا مضى المدة لان طلباتهم فا 
كانت الحم هم بفسخ رهن العقار المرهون مع 
استبلاك الدين وفوائده واسترداد العقار من 
غير مقابل مع حفظ حقهم فى مطالبة المرتهن 
بما بظهر فى ذمته من الزيادة يعد استبلاك المبلغ 
المذ كور بدعوى على حدة وقد قضى هم بما 
طلوه ولا شك ان المطالية باستبلاك الدين 
وملحقاته #ضمن فى حقيقة الآمر المطالية بريع 
الأآرض عن المدة كلها وباجراء المقاصة بين هذا 
الربع "وبين ما على الارض من مدين وتوابعه 
( انظر حك النقض الصادر فى ٠‏ دسمبر سنة 
عو المنشور بمجوعة القواعدالقانونية المدنية 
ص84 ) 

و وحيث أنه منوقت صدور الحم المذكور 
الى يوم رفع الدعوىالخالية لم تعض المدة الطويلة 
المدرئة للذمة وهى الواجب مراعاتبا فى مثل 
صورة الدعوى لآن التقادم المبرىء بالخغس 
السنوات مقصور بنص المادة 0١‏ من القانون 
المدنى عل الارتبات والفوائد والمعاشاتوالآجر 
ولايمكن ان يمتد حك المادة المذكورة الى ما 
يجنيه الغاصب من غلة العين المخصوبة مما يعتير 


العددالتاسع ممه السنة الثامنة عشرة 


الزامه برده فى مقام التعو يض عن حرمان صاحها 
منبا ومن ذلك ببينان هذا الوجه على غيرأساس 
وبتعين رقض الطمنفيا قضى به الك المطعون فيه 

د الحم الاتدائى الصادر بتاريع بفبراير 
سئة م98١‏ برفض الدفع يسقوط حق المطالبة 
بالريع 

عى الوم انثائى 

ووحيث أن الطاعندن على حق فيماتمسكوابه 
من انه كان ينيغى لليحكمة أنتبحث فيما اذا كان 
لبعض الورثة ان يتنازلوا عن حصتهم فى دين كان 
لمورثهم بغير رضاء من المدين أولا >وز ذلك 
إلاببذا الرضاء قاما لهذا التنازل على قواعد 
الحوالة وان تبحث كذلك عما اذاكانت ورقة 
التتازل المدعى بصدورها لللدعى عليه فى الطعن 
من باقىورثةأبيه قد صدرت منهم حقيقةو انالموقمين 
عليبا ثم كل الورثة ولما كان البحث فى ذلك 
ضروريا لآنه تغير به وجه الم فى الدعوى 
فلذلك يتعين تقض الحم المطعون فا قذى به 
من تأييد الحم الابتداتى الصادر فى و١‏ كتوير 
سئة ومو وباعادة القضية لمحكمة الامتئناف 
لنظر الاستئناف ااخاص هذا الحكم . 

فلبذه الآسباب 

حكمت الحكمة بقيول الطعن شكلا وفى 
الموضوع أولا - برفض الطعن فماقضى 5 الحم 
المطعون فيه من تأييد الحم الابتداتى الصادر فى 
ب من فبراير سنة هم؟! برفض الدفع بسقوط 
حق المطالبة بالريع ثافيها ‏ بنقض الم المطءون 
فيه فما قضى به من تأيبد الحم الابتدائى الصادر 
فى وم١‏ كتو ير ستة وسو؟ وباعادة موضوع 
القضية حكمة استئتاف اسوط تحم فيا من | 
جد يددائرةأخرىف الاستئناف الخاص بهذا الحم 


وار 


الاتداتى اللآخير والرمت المدعى عليه فى الطعن 
بنصف مصاريفه وجعلت التصف الآخر على 
الطاعئين بغير اتعاب محامأة » 
) طين ورثة مختوخ عاك أنه و حفر عنم الاستاذعزيز 
خانكى يك ضد ممد عبد الرسول مملاوى الصغير رقمع؟ سنة 
باق بالحيثة السابقة ) 
2 
١1‏ فبرآير سئة م198 
-١‏ نمض وابرام . مستندات ٠‏ قضية صدر فيها حكم سن 
مكمة النقض . أعادتها الى امحكمة للفصل فبها من 
جديد . الطمن فى الم اثاق - 
ةضيان البع - عدم الضيان - متى يبطل ؟ مثال ٠‏ 
م« استبدال الا“ملاك الموقوفة . البند التاميع من شروط 
قائمة المراد , 


وجوب تقديم 


مؤدات. 

المنادىء القانونية 

- إذا كانت محكة النقض قد تقضت 
حكماً صادراً فى قضية ما وأعادت القضية إلى 
الحكة التى أصدرت اله المنقوض لتفصل 
فيه دائرة أخرى من جديد ثم طعن فى الحم 
الجديد فيجب عل الطاعنأن يقدم إلى محكمة 
التقض صورة حكهها الناقض لتعرف منه لم 
نقضت الحم الأول : وما هى المسألة 
القانونية التى فصلت هى فيها وأسست علها 
حكمبا » ولتعلم ماإذاكان الحكالثاى المطعون 
فيه قد انبع رأيها فىهذها مس ألة أو لم يتبعها . 
فاذا لم يقدم هذا الحم فللحكمة النقض أن 
ترفض الطعن لعدم تقديم الطاءن ماكان 
واجبآً عليه تقديمه من المستندات اللازمة 
| لبحث موضوع الطعن , ها أن لها أن تبحث 
| هذا الموضوع اعتماداً على ماتقله المدعى عليه 


م 


العدد التاسع السنة الثامنة عشرة 


فى الطعن بمذ كرته عن الحكم المذ كور مادام 
الطاعن لم ينازع فيه . 
؟ إن المادة س.س من القانون المدلى | 
تنص عل أن شرط عدم الضمان باطل إذا 
كان حق المدعى استحةاق المبيع ناشئا عن 
فعل البائع ‏ فاذا كان الحم المطعون فيه 
قد حمل البائع ( وزارة الآوفاف ) ضمان 
تصرفاتها هى فى العقار المستبدل بعد رسو 
المزاد نأن اشتراط عدم ضهان البائع 7 
الشرط الوارد فى إلبند الحادى والعشرين من 
قامة المزاد ( ومؤداه أن المشترى يشترى 
ساقط الخرار) لايسقط عن البائع (الوزارة) 
ضمان عدم تسلم المبيع بالحالة التى كان عليبا 
وتصرفها فيه بالهدم والبناء و يبع بعضه وقبض 
تمنه مادام كل ذلك كان من فعلها هى بعد 
رسو اازاد. 
ٍِ انه إذا كان البند التاسع من شروط 

قامة مزاد استيدالالآاموال الموقوفة قد علق 
نقل حقوق الملك إلى المتبدل على اعتماد 
الوزارة وتصديق المحكنة الشرعية خم هذا 
التعليق قانونا أنه مى وقع الشرط يعتبر 
الراسى عايه المزاد مالكا لامن #ارريخ تحقق 
الشرط بل مر تاريخ رسو المزاد تطبيقا 
للمادة م١٠١‏ من القانون المدنى . 

لكر 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« من حيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فبو مةبول شسكلا . 


«دووهر حيث أن مبنى الطعن أن محكة 


الاستئناف ‏ ححين قضت برفض دعوى وزارة 


الأوقاف ويفسخ التعاقدالميرم بينبا وبينمورثة 
المستأتفين بمقتضى قائمة المراد » ب بالزام الوزارة 
بأنبا ترد لآولتك مادفع من تمن وفوائده 
و بالتعويض - قد اخطأتف تطبيقوتةسير التعاقد 
المذ كور من الاواحى الآنية ‏ أولا ‏ من ناحية 
أخذها با ذهب اليه الخصوم من أن مورثتيم 
ما كانت تعلم وقت دخوطا المزايدة فى استبدال 
المقهى بصدور مرسوم يتعديل خط التنظيم اقتضى 
تنفيذه انقاص مساحةالمقبى > رين( مثرا مر بعا 
مع أن المرسوم القاضى بتمديل خط الانظم لدقوة 
القانون ولابقبل من أى انسان التعلل بعدم العلم 
بالقانون » هذا فضلا عن أن البند الحادى 
والعشرين من قائمة المزاد منصوص فيه على ان 
من يدخل المزاد يعتير مقرا صراحة بأنه عالم 
بالعقار عليا تاما وانه ساقط الخبار ولاضمان له 
على الوزارة فكان لذلك ينبغى لحكمة الاستئناف 
أن ترفض دعوى فسخ البدلالمرفوعةعلى الوزارة 
والمؤسسة عليه عدم العلم بذلك المرسوم المعدل 
لخط التنظيم والمنقص لمساحة العقار ‏ ثانيا - من 
ناحية تأولحا ماجاء بشروط قامة المزاد من ان 
ملكية الوزارة للآعيان المراد استبداها نبق 
كاملة وقائمة[لى أن يتم الاستبدال ونوافقالوزارة 
وامحكمة الشرعية عليه » ومن ناحية تقريرها بعد 
هذا التاويل ان الست بديعه قد صار لحا حقوق 
الملاك وان الوزارة بتصرفاتما التى نسبتالييا من 
مفاوضة مصاحة التنظم فى ممن الجزء الضائع 
وقبضبا الثمن الذى وقع الاتفاق عليه ومن هدم 
بناء المقبى وتحويلبا إلى جراج تعتير فاسخة للعقد 
ومازمة برد ماقبضتهمن ثمنوبالة.ويض ‏ ثالنا ‏ 
من ناحية عذالفتبا |.ضاماجاء بشروط قائمةالمزاد 


6م 


من أنه اذالم يتم الاستبدال فليس للستبدل سوى | حسما للخصومة ققالت ‏ بعد أن ذكرت كيف 


ماقدمه من تأمين بدون ان يكون له أى حقفى 
فوائد أوفى تعويض . هذه هى وجوه الطعن . 

«وحيث ان الوزارقلم تقدملحذهالحكمةصورة 
حم النقض الذى أصدرته هذه احكمة من قبل 
فى هذه القضية قاضيا بقبول طعن الست بديعه فى 
حم حكمة الاستئناف المؤرخ فى ١79‏ مابو سنة 
وماو؟ وبنقض هذا الحم وباعادة القضية الى 
المحكمة الى أصدرته لتفصل فبا دائرة أخرى 
من جديك . 

ووحيث أنه كأن واجا على الوزارة تقديم 

صورة حم النتقض المذ كور لتعرف منه هذه 
الحكمة لم نقضت الحم الاستثنافى الأول وماهى 
المسألة القانونية التى فصلت فيها محسكة التقض 
وأسست عل فصلبا فيها حكدها الناقض ولتعلمااذا 
كان الحم المطعون فيه الان قد اتبع رأى محكمة 
النقض فى هذه المسألة أولم يتيعها لآن لكل من 
هذه الصور حكه القانوق . 

«وحيث أنه كان يجوز لذلك ان تقضى هذه 
المحكمة يرفض هذا الطعن لعدم تقديم الطاعنة 
ماكان يحب عليبا تقديمه من المستندات اللازمة 
لبحث موضوع الطعن إلا ان الحكمة ترى مع 
ذلك ان تبحث هذا الموضوع اعتهادا على ما نقله 
المدعى عله الاول بمذكرته عن الحم المذ كور 
مادامت الطاعنة لم تنازع فيهء 

د وحيث ان الظاهر ما تقل عنحكم النقض 
وبماجاء بالحكم المطعون فيه الآن أن محكمة 
الاستئتاف فى حكبا هذا قد أتبعت رأى محكة 
النقض ف السير ف الدعوى على ما أمرت به 
فاستعدت مالا فائدة من تحثه من نقطالنزاع الى 
كنت مثار خلاف بين الخصوم فى المرحلةالآولل 
قبل حم النقض وقصرت مها على ماينبغى بحثه 


اشبرت الوزارة المزادعلىاستبدالالعقارالموقوف 
وبيانمساحته وكيف رسا مزاده علىالست بديعه 
( مورثة المدعى عليهم فى الطعن ) وماالذى دفعته 
من تمن وما جاء على لسانها بذيل امه المزاد من 
ان البدل لايتم إلا بعد موافقة الوزارة واحكمة 
الشرعية وبعد ان قالت انه لانزاع فىاعماد رسو 
المزاد وبعد أن اخذت من مذكرة الوزارة ماجاء 
فنها بعد رسو المزاد من تصدع واجبة المقهىعللى 
شارع البيومى ومن طلبها الترخيص بالبناء مع 
مراعاة خط التنظيم الجديد ومن اعادتها البناءعل 
هذا الآأساس وماترتب عليه منه دخول جزء من 
المقبى مسطحة مج ر با( مترا مربعا فى الشارع 
ومن قياءها بيع هذا الجر ٠‏ لمصلحةالتنظيم وقبضها 
نه وقدره هبن ملما ويم" جنيها ‏ قالت بعدذلك 

دوعا انه لانراع فى أنجميعالنصرفات الوم 
« اجرتها وزارة الآوقاف بعد رسو الزاد » 
« على مورثة المستأنفين من هدم واجبة القبوة » 
والواقعة على الشمارع وتغيير معالم! بتحو يلها !لى» 
د جراج ثمبيعها للجز. الذىدخل من القبوة فى» 
د الشارع بطريق المارسة وبثمن يقل كثيرا عن» 
« ثمن هذا الجزء الذى رسا به المزاد ثم قيضبا » 
و لهذا الكل هذه التصرفات قد مت دون » 
« أخطار مورثة المستأنفين أو اخذ رأما فيها » 
«وبما أن رسوالمزادعلى مورةةالمستأ تفينواعتاد» 
« الوزارة له جحعلها ملزمة بالمحافظة على العقار » 
د بالحالة التى كانعايبا وقت رسو المزادوعتعبا» 
ومن التصرفقأى شأنخاص مما مس بالحقوق» 
« الى تؤول عند امام البدل الى الرامى عليه » 
و المزادالذىيعتير فىهذه الحالة مالكامن تاريخ 
«رسو المزاد عليه وبما ان الوزارة خالفت » 
و التزاماتها هذه باجراء التصرفات المذكورة ». 


امم 


ووفوتت «ذالكعلى المستأنفةماللدتروع ملكيته» 


وللمتفعة العامةمنالمعارضة فىالدٌن الذى بعرض» 
وعليه وفى طلب شراء الباق الى ينرعجزء منبا» 
و بأكلبا وجعلت القيام بتعبداتهاالمذكورةمتعذراء 
« الأمر الذى بجحعل المتأنفين محقين فى طلب» 
م فسخ التعاقد المبرم مها كلاه 
وظاهر هن دفاع المستأتفين من أنه كان لهم بعد » 
وصدور مرسوم يتزع ملكية جزء من العقار » 
والمذكور تنفيذاً لخط التنظيٍ الجديد أن يطلبوا» 
« تطبيقا لللادة الرابعة من القانون رقم ه لسنة» 
1ه ١شسراءباق‏ العقار لآانه لوبعد صاحا للغرض» 
«الذى توخته مورثهم .... وهو أقامة عمارة » 
و للاستغلاللانتقاص العقار نقصايعد كير!اإذا» 
دوقيس على مساحته القليلة وأصبح ذلك متعذرا» 
« علهم يسبب تصرف الوزارة على الصورة » 
« المتقدمة ‏ بما انه متىتقرر ذلك يتعين الحم «6 
د مع الفسخ بالزام الوزارة برد ماقيضته من » 
والوّن ومقداره .؛ ملماو ؟!+>١جنيها‏ وفوائده» 
« من تاريخ المطالية الرسمية وعبلغ وم جنيها » 
« بصفة تعويض ...لكا يتعين الحكم برفض 
دعوى الوزارة » . 

ووحيث انه يبين مزنهذا الذىتقل عن الحم 
المطعون فيه - أولا ‏ أن محكة الاستئناف لم تبن 
قضاءها بالفسخ و برد القن والفوائد والتعويض 
إلا على تصرف الوزارة فى العقار المستبدل بعد 
رسو المزاد واعتّاده منبالا على ما كانت احتجت 
به ألست بديعة » دفعا لدعوى الوزارة من عدم 
علمها بتعديل خطالتنظيم وبذلك يكونوجهالطعن 
الأول غير حيح - ثانيا - أنها لم تخالف فى 
قضائها البند الحادى والعشرين من قائمةالمزادالتى 
نص فيها على أن « القن الذىيرسو به المزادهو 
عن العقار بالحالة الىهو عليها بما عليهمن العيوب 


العدد التأسع السئة الثامنة عثرة 


وحقوق الارتفاق ظاهرة كانت أو غير ظاهرة.. 
وبدون أدق ضمان عن غلط فى نحديده أو 
مساحته أو عن تعرض الغير أو استحقاقه . .. 
وأن المستبدل يقر صراحة بأنه يستبدل ساقط 
الخبار ولا ضمان له على الوزارة فى حالة من 
الاحوال » لآن الحكم المطعون فيه لم حمل 
الوزارة إلاضمان تصرفاتها هى ف العقارالمسةتدل 
بعد رسو المزاد . واشتراط عدم ضمان البائع 
عثل الشرط المتقدم لابسقط عن الوزارة ضمان 
عدم تسليم المبيع بالخالة الثى كان عليها وتصرفبا 
فيها بالحدم والبناء وبع بعضه وقبض عنه وكل 
ذلك من فعلبا بعد رسو اآزاد وقد نصت المادة 
م.م من القانون المدتى أن شر ط عدم الضمان 
باطل إذا كان حق المدعى باستحقاق المبيع ناشثا 
عن فعل البائع ٠‏ ثالثا - أنها لم تخائف كذلك 
البند التاسع فها جاء بالحسكم المطءون فيه من أن 
الراسى عليه الزاد له حقوق الملكية عل العين 
المستبدلة وفما ربته على ذلك من جعل الوزارة 
نيكولية عن تصرفتها قالمقار اللتشدل بعد 
رسو المزاد . ذلك لآن البندالمذكور إذا كان قد 
علق نقل حقوق الملك إلى المستيدل على اعماد 
الوزارة وتصديق المحكة الشرعية لك هذا 
التعليق قانونا أنه متى وقع الشرط يعتبر الراسى 
عليه المزاد مالكا لا من تاريخ تمقق الشرط بل 
منتاريخرسوالمزادتطبيقا للبادة ١٠6‏ منالقانون 
المدتى وإذن فقول المحكمة « أن رسو المزاد على 
مورثة المستأنفين واعتهاد الوزارة لديحعلها مازمة 
بالمحافظة عل العقار بالحالة التى كان عليبا وقت 
رسو المزاد وعنعبا منالنصرف فىأى شبى.خاص 
به ما يمس بالحقوق الى تؤول عند اتمام البدل 
إلى الراسى عليه المزاد الذى يعتير مالكا من 
تاريخ رسو المزاد عليه » _قوللمحكمة هذامطابق 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


لك القانونولا مخالقة فيه لقانون العقد ‏ رايعا 


أنها أيضالم تخالف البندين السادس والسابع فها 
جاء بجمامن أنه إذا لم يتم الا تبدالفليس للمستبدل 
سوى حق أسيترداد مبلغه بدون أن يكون له حق 
فى فوائد أو فى تعويض لآن البند السادس ينص 
على رد التأمين لصاحبه بغير فوائد وتعويض متّى 
كان عظاؤه أقل من عطاء غيره والبند السابع 
ينص على أنه ليس لأى مزايد مطالة الوزارة 
بأى تعويض ما أو فوائد عن قيمة مأ دقءه من 
التأمين وذلك فى حالة ما إذا تنح عن التزايدأو 
فى حالة تأخير الوزارة فى قبول عطائه أوفى حالة 
وكذلك فى حالة ما إذا تأخرت الحكة الشرعية 
فى الفصل فى قبول الاستبدال أو فى حالة عدم 
قبوها اجراء الاستبدال,المرة . وظاهر أنصورة 
الدعوى لا تنطبقعلى أى هذهالصور لانها صورة 
فسخ ترتب عيل تصرفات للوزارة ما كان لهاحق 
فيباما رأت ذلك محكة الاستئئاف فى حكبا 
بعد اعهاد المزاد والتصديق عليه 5 ولذلاك شعين 
( طن وزارة الاأقاوف يصفتها ضد ورثة مديعة 
هائم حسين وحضر عر الا"ول الا*ستاذ عباس فضيل رقم 
ولا -نة لاق بالميئة السابقة ) 
نليال 
فيراير سنة مسره١‏ 
-١‏ سقوط الدبن . تقادم . طلب فتح باب التوزيم , 
لايقطم مريان التقادم 7 
؟ - هزاد . أيقاع البيع الثانىالدقع يعدم الااحقية فى السير 
ا أعادة البيع على ذمة الرامى عليه المزاد الول 
اقوط دين الّن , سذله 
الميادى, العانو نرة 
-١‏ إن طلب فتح التوزيع لايعتبر «وجبا 
قبل المدين حتى يقطع سريان التقادم 


/أهم 

١‏ - يجوز لدائن الراسى عليه المزاد الأاؤل 
- ولو بعد إيقاع الييع الثانى ‏ أن يدفع 
باأنقضاء الحق فى إعادة الييع على ذمة مديئه: 
لسقوط دين القن الذى كان مدينه ملتزماً به 
وذلك إما بدعوى على حدتما أو بدباع ضمن 
دعوى الاستحقاق التى يرفعها الراسى عليه 
المزاد الثاى . ش 

الكو 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 


الأوراق والمداولة قانونا . 


« من حيث أن الطعن رفع صميحا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا - 

5 ومن حي ث | ن أوجهالطعنتتتحصل 9 ألا 1 
فى خلو الحم المطعون قه هن سبب صحيح 
لرفض الحكمة طلب الطاعن تحقيق وضع يده على 
الآطيان الى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهها مكتفية 
فى ذلك بأسباب لاتنتج عقلا قرارها برفض احالة 
الدعوى على التحقيق ‏ ثانيا ‏ اخطأ هذا الحم فى 
فهم مراد الشارعمن الاركان القانونيةوالعناصمر 
الواجب توافرها فىحالة التواطؤالتدليسىوامتعين 
ثبوتها لابطال العمل الظاهر الذى اتخذ ستارا 

قيقة كا انه اخطأفى اعتباره اناستعما ل الطاعن 
لمقه القانوتى ف المطالبة بالبيع على ذمة الراسى 
عليه المزاد لتخلفه عن دقع العن هو تواطوٌ يقصد 
منه اضرار الدائنين ‏ ثالنا ‏ ان ما أوردته. محكة 
الاستئناف للتدليل على التواطؤ ما كانت لتأخذ 
به لوعنيت بطاب الطالب اثيات وضع اليد على 
الآاطيان المتتازع عليها أولولمتخطأ الخطأالمادى فى 
احتسابالمدةالمسقطة للدين أولم تغفل الأاثرالقانوقى 
لم رسو المزاد وماترتب عليهاذا تخلف الراسى 
عليه المزاد عن الوفا. - رابا ان الحكم قد اخطاً 
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أيضا فى عدم اعتباره حكم مرسى المزاد الصادر 


فى ه؟ ابريل سنة و١‏ لمصلحة الطاعن ديلا 
مثبتا للدلكية حجةانه صدرعن تواطؤٌ ‏ خامسا ‏ 
انه اخطأ قانونا فى تطبيقه المادة بو/؛ مكررة من 
القانون المدبى 

« ومن حيث أن الوجه الا'ول من أوجه 
الطعن غير يح لان الحكمة الابتدائية يشت فى 
أسباب حككبا أن تمد ابراههم دعبس قد اتتقات 
اليه ملكية الاطيان المتنازع عليها برسو المزاد 
عليه فى م١‏ مارس سنة ١91‏ وانه لم يطرأ على 
هذه الملكية اى طارىء حتى ببعت الاطيان عليه 
لتخلفه عن دفع الثمن ولذلك لتر الممكمة علا 
لاحالة الدعوى إلى التحقيق لاثيات وضع يد 
الطاعن عليبا - ولاثن المحكة الاسئئنافية قالت 
فى أسباب حكها ان المستأتف بناقض تفسه فى 
ادعائه وضع اليد على الاطيان الى رسا مزادها 
أولا على ابنه ثم رسا مزادها بعد ذلك عليه هو - 
فِيها بدعى أن وضع يده من ٠#‏ مارس سنة 
كان بنة القلك لان دينه فى المرتبة 
الاأولى ويستغرق الثمن الرامى به المزاد على 
ابنه بأكله ‏ نيا يدعى ذلك يقول فى مذ كرته 
انه خثى ان يكون لطول سكوته تأثير على حقه 
فى المطالبة بالثمن فلجأ للى الطريق القانونى فقدم 
طلبا نحكمة المنصورة الختاطة بتاريخ ١1‏ يوليو 
سئة .او ؟ة بفتح التوزيع ضد أيئة الرانى عليه 
المزاد الآول وهذا الاجراء انما يدل على انه لم 
يكن واضعا يده على الاطيان بنية التملك. . .. 
إلى آخر ماجاء بالحكم . وظاهر ان هذا التى 
ذكرته احكمة كاف للرد على الطاعن فما يتعلق 
بقصور الحكم عن الآسباب الواجب ذ كرها 
لرفض طلب تحقيق وضع اليد . 


أما أسراب الطعن الاخرى ققد عنى الحكم 
المطعون فيه بالرد عاءها [ذ ذكر ان الطاعن أعنى 
ولده من دفع من الاطيان الرامى مزادها عليه 
فتمكن بذلك من سحب صورة الحم التنفيذية 
وتنفيذه باستلام الارض وتسجيله ونقل تكليف 
الارض عليه ثم تصرف الواد المذكور فى هذه 
الارض بطريق الرهن التأمينى لوزارة الاوقاف 
وظل الوالد سا كا عن المطالية بالمن حتى 
١‏ مارس سنة وسو ! حيث اعتير ابته متخلفا 
عن اداء الغن فطلب هو اعادة البيع على ذمة ابنه 
وكانت قد مضت المدة القانونية الهددة لسقوط 
الحق فى المطالية هذا القن . واذا كانت محكة 
الاستئناف قد اخطأت فى احتساب مدة التقادم 
فاعتيرت أن مدة الس عشرة سنة قد انتهت فى 
يوليو سنة .14 وهو تاريخ طلب الطاعن فتح 
توزيع الع نالذى رسا به المزادعلىابنه فان الواقع 
ان طلب قتح التوزيع لايعتير موجما قبل المدين 
حتى يقطع سريان التقادم بل أن الذى يقطعه هو 
الننبيه عليه بالدفع قبل البدء بالسير فى اجراءالبيع 
الثانى على ذمة المشترى المتخلف عن الدفع . وقد 
تحدت وزارة الاوقاف الطاعن ليقدم هذا التذبيه 
فلم يقدمه واذن فدة التقادم يحب أن تسرى الى 
تار مخطلب اعادةالبيع الذى حصل فى ١؟‏ مارس 
سنة ومو ؟ كا ذهبت الى ذلك الحكة الابتدائية 

و ومن حيث أن حق وزارة الاوقاف فى 
السك سقوطددن الفنعن مدينها بالتقادمالبرىء 
للذمة لاشبرة فبه. لأانه لابجو زلها بعدايقاع اليم الثانى 
أنتدقع يعدم أحقيةالطاعن فى اعادة الببع علىذمة 
الرامىعليهالمزاد الأول لسقوطالدين أمابدعوى 
على حدتها أو بدفاع من دعوى الاستحةاق الى 
يرفعها الراسى عليه المزاد الثانى ما حصل فعلا فى 
الدعوى الخحالية . 


العدد التاسع السنة الثامنة عشرة 


مم 


و ومن حيشان الك المطعون فيهيقوم على 
سقوط الدين بالتقادم فلا حلاذن للحت فىححة 
أسباب الحكم الخاصة بالتواطؤ ولا المعلقة 
بتطبيق المادة وب مكررة من القانون المدنى لان 
ش الحم المعطون فيه يستقم بغيرها . 

و ومن حيث انه لذلك جميعا بتعين رفض 
الطمن موضوعا 

( طمن الفيخ ابراهيم دعبس وحضر عنه الاستاذ مد 


حسن ضد وزارة الاوقاف وأاخر رقم عم سنة باق بافيئة 


السابغة ) 
لمانا 
فبراير سنة مم١‏ 
نقشس وإرام 5 أساس الدعرى . وجه طعن فيه تغبير 


لا مساسبا . لايصح عر ضهابتدا, على بحكة التقض 2 
وكالة . فضالة . المادة 6+ مى الثانون المدى 


ميدأ القانوق 

مادام المدعى قد أقام دعواه على أساس 
الوكالة أو الفضالة فلا يكون للمحكة ءن 
تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى بل هى 
تقصر حثبا فى الدعوى على هذا الاساس , 
ولا بحوز لهذا المدعى أرن يطعن بطريق 
النقض فى حكنبا بدعوى غذالفته للمادة 4م 
هن القانون المدتى اعنهاداً على أن الطعن بذلك 
هو من الوجوه القانونية الصرف الى يحوز 
السك بها لآول مرة أمام محكةالنقض لان 
الطعن بذللك فضلا عما فيهمن تغيير لاساس 
الدعرى فانعناصرهالواقعيةلم قفن عرضت 
على محكمة الموضوع ابحثها حى كان يتستى 
لمجكة النقض أن تنظر فيه . 

الور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآوراق والمداولة قانونا . 


و حيث أن الطعن رفع صحداً فى المعاد 
عن حك قابل له فبو مقبول شكلا . 

ووحيث أنو جوه الطعنتتحصل فمايأتى:- 
أولا ان القضية الى رفعبا الطاعن موذوعبا 
مطالبته لللدعى عليهم بثمن الميانى التى أقامها على 
أرضهم واذن فالمادة التى كان ينبغى على ا محكة 
تطبيقها هى المادة 16 من القانون المدتى وهى 
صربحة فى استحقاقه للتعويض دواء أكان حسن 
النبة أم سيتها مادام أنه يثبت أنه قام فعلا بالبناء 
ولكن محكمة الموضوع أطرحت هذا الاساس 
وقصرت حثبا على ما إذاكان الطاعن وكلا عن 
أصحاب الأرض أو فضولياولم تبحث فاستحقاقه 
للتعويض ها غير وجه الحم فى الدعوى ولذاك 
جاء كنبا مبنيا على أساس خاطىء بمايجعله باطلا 
ثانياً ‏ ان البناء على أرض الغير مسألة مادية 
لا .توصل لتحقيقها إلا بالمعاينة إذ يستحيل على 
من بىأنحص لمن صاحب الا"رض عل أوراق 
تنبت له القيام بالبناء واذن يكون منالخطأ رفض 
دعوى الطاعنارتكانا على أنه لم يقدم دليلا كتابيا 
لاثياتها لاأن ذلك :كارف بالمستحيلو معذلكفانه 
قدم للحكمة الاستئناف ولمحكة أول درجة الفواتير 
الى ثبت توريد الؤن والا'دوات التّىاستعماثق 
الناء وهوكافية لائبات ماأنفقه على تشييده وكلبا 
موقع عليبا من كاتب المرحوم عامر ابراهمعاص 
الذى يعتير مثابة وكيلعنه و بذك تعدهذهالفواتير 
هبدأ ثيوتبالكتابة كان يتعينعلى محكمة الموضوع 
أن تكمله بالتحقيق الذى تجريه ولكنبا لم تفعل 
عخالفت بذلك طرقالائيات القانونية .ثاثا أن 
من الا“سباب الى بننتعليها محكةالموضوعقضاءها 
برفض دعوى الطاعن قوها أنه قصد بدعو أه هذه 
التوصل إلى اجراء مقاصة بين المبلغ الذى رفع 


به هذه الدعوى وبين الدين الذى عليه لعامي 


- 


ابراهيم عامس الحرر بهسندتحولآخ رالا ملا جنى 
رفع به دعوى أمام المكة الختاطة و أن الطاعن 
كان قد طعر. فى هذا السندبالتزوير وحفظات 
شكواه إدارياً ويقولالطاعن ان بناء حك الرفض 
على هذه الأسياب هو بناء على مقدمات لا تنتجه 
إذ المقاصة سبب من أسباب الوفاء فان صحت 
لا تكونسياً لرفض الدعوى 5 أنحفظ الشكوى 
كا قبمته محكنة الموضوع لم يكن حفظاً مانماً من 
السيرفها طقآ لأحكام المادة ؟؛ منقانون تحقيق 
الجنائات وإماهو جرد إيقاق للاجرا ءاث|نتظاراً 
لتعرف نشجة ة الحم فى الدعوى المدنية ٠‏ 

ومن أجل ذلك طلب الطاعن نقض الهم 
المطعون فيه و(عادة الدعوى إلى بحكة الاستئتاف 
لتحم فيها دائرة أخرى من جديد . 

ووحيث انه عنالوجه الا"ول فانه تين من 
مراجعة الحم الابتداثى المؤيد بالحك المطعون فيه 
انه بعد أن ذ كر وقائع الدعوى وبين الآوراق 
الىقدمها الطاعن مستندا إليبا فى صحة دعواه وما 
أجاب به المدعى عليبما من إنكارهما للدعوى 
أشار الحم إلى الاأساس القانونى الذى بى عليه 
الطاعن دعواه وهو عقد الوكالة أولا ثم عدل 
عنه يعد ذلك إلى الادعاء بأنه قام بالبناء كفضولى 
وقد حثت المحكة كلامن هذبن الاساسين وطبقت 
صورة النزاع فىالدعوى عليبها وخلصت إلىعدم 
انطاقه على أى واحد منهما فقالت فى ذاك .- 

« وحيث أن التكيف القانوق للدعرى » 
وحسب وصف المدىى فى أول الآم هوعقد » 
« وكالة ولا بمكن إثيات ما قام به بشبادة ع 
« الشبود لآن قيمة المتعهد به تزيد على عثشرة » 
وجنيبات فضلا عن أنه لم يكن نمت مانع عنع »م 
د من التعاقد كتابة يينه وبين المدعى عليهما ؟! » 
« أنه لا مكن اعتباره قد قام بعمل مرن «< 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


و أعمال الفضالة طددا لنص المادة ١6+‏ من » 
« القانون المدتى حى بباح له الآثيات با قدمه » 
و من فواتير الصرف الموقع علها من آخر بن 6 
«لانه لا يكق فقط فى عمل الفضولى أن تعود» 
د منه متفعة.على رب العمل وأنه شوم به » 
و الحساب الغيربقصد الرجوع عليه بل يشترط » 
د أيضا أنيقوم ببغير تكليف (أهضع20 56 2كممم؟) 6 

« وفى وقت حاجة ملحة لاجراء العمل وهذان» 
« الشرطانالآخيرانم يتوفرا فى الدعوىالخحالية» 
ولآن المدعى يسم فى عريضته ومذ كرته أنه » 
« اتفق معالمدعى عليه الآول على إجراء العمل 
و وهذا الاتقاق ينق أنه أنى ما أتى من باب » 
د الفضالة فضلا عنأنه لم يبينماهية الضر ورة » 
وال دعته إلى تكلة مزل المدعى علمما . » 

فين بما تقدم أن المحكمة لمتتتاول فى ئها إلا 
دعوى الطاعن مؤسسسة عل الاسباب التى أقامعليها 
دعواه وهى الوكالة أوالفضالة وما كانلها أنتغير 
سبب الدعوى من تلقاء نفسها ذللك التخيير الى 
حوم<رله الطاعن فى هذا الوجهو لايال إزهذا 
الوجهوإن كان جديداً إلا أنهمنالوجوهالقانونية 
الصرفة التى جوز السك ما لآول مرة أمام 
محكة النقض لايقال هذا لآنه فضلا عن ان 
فيه تغبيراً لأساس الدعوى فان عناصره الواقية 
لم أعرض على محكة الموضوع لبحثها حتى كان 
يتس لمحكة النقض أن تنظر فيه . 

«وحيث انه بالنسة للوجه الثانى , فانه إذا 
كان الطاعن أراد مئه إلحاقه بوجه الطمن الآاول 
عل تقد رأنه بيفى ملك غيره وان بناءه فعل مادى 
يصم إثباته بالبينة فان كان الآمر كذلك فقسد 
سبق القول بأن بناء الدعوى على هذا الآساس 
غير مقبول لجدته كا مر بيان ذلك وإن كارت 
المقصود من هذا الوجه تخطئة الك فى الفصل 


العدد التاسع 0 السنة الثأمنةعشرة 


فى الدعوى على أن سبيها هو الوكالة أو الفضالة 
فا نهلته هذه المحكة عن الحم الات الى ااؤيد 
بال المطعون فيه فيه الرد الكافى علىهذا الوجه 
كا سبق البيان ٠‏ 

«وحدث انالوجهالثالك خاصس سانالاعثك 
رفع هذه الدعوى وسواء أصمم هذا الباعث أم 
لم يصح فالكسك مخطأ الكة فيه غير منتتم لآن 
محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الآمرإلا تزيدا. 
ومن كل ذلك يتعين رفض هذا الطعن . 

(طمن الشيخ ممد ابراهم الابيارى السروجى وحضر 


عنه الاستاذ عباس فضل ضد الست نيبه عل عامر وآخرين 
رقم #لم سنة باق االئة السابقة ) 


ا 
1 فبراير سنة م/197 
وضع يد . حراسة لديرن على البنك . هل تعتبر قاطمة 
للتقادم ؟ 

المبدأ القازرق 

إذا كان المدعى بدعى وضع بذه المدة 
الطويلة المكسة لللاك على القدر المبيع له 
يمقتضى عقدعر فى تابت التأريخ قبل سنة ١97‏ 
حتى اننزعه من تحت بده متر آخر لهذا 
القدر يمقتضى عقدمجلودفع هذا المشترى 
الآخر بانقطاع مدة وضع اليد بوضع 
الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين 
عليها للبنك فأخذت ممككة الاستئناف هذا 
الدفع واعتيرت الحراسة قاطعة للتقادم لآنها 
لم نكن لحساب الاشترى الآول بل كانت 
لصلحة البنك ولحساب البائع ولم تبين فى 
حكبا كيف كانت هذه الحراسة أكانت 
قضائية أم اتفاقية , ول وضعت الآعيان 
نحت الحراسة » وهلا ثزءت من يد المشترى 


١كلى‏ 
الآول أو من يد غيره » وهتى كان هذا 
الانتزاع , ومى اتتبت الحراسة » وهل كان 
ثمت نزاع قائم على الملكية أم كانت الحراسة 
مقصوداً مها جرد تمسكين البنك من احقساب 
غلة العين من أصل دينه » وكيف جرى 
الحساب بين المشترى الآاول وبين البائع » 
وهل البائع حاسب المشترى على مااستحق 
له هو من أقساط القن وما استحق للاشترى 
من غلة العين مدة الحراسة بما قد ممكن أن 
يدل على صحة ماادعاه المشترى من أن هذه 
الحراسة لا م-كن اعتيارهاقاطعة للتقادم لأانها 
لم تخرج العين من يده قانوناً فذلك قصور 
عن بان الظروف الواقعية الى تعجر محكة 
النقض عن رقابة الحم فيا كيف,ه الحراسة 
لتعطيها وصفبا القانوتى الصحيح ولترى بعد 
ذلك ما إذا كان يصمح اعتبار مدة الحراسة 
قاطعة للتقادم أم غير قاطعة ويتعين لذلك 
فض الحم : 

( طعن الست ويب تمد السعيد جمعه وحضر عنها الاسنتاة 
عبد الرحمر._ الرانتى بك ضد الشيخ عيد اأخنى ابراعيم شاهين 


سنة باق ,الحيئة السابقة ) 


لون 


4 فبراير سنة مم9١‏ 
امم . حق تغييرالاسم . حده , مىتتدخل الحا كالا'هلية . 


سس 


طلب اثيات هذا التقيير فى دقائر الصحة . 

المبدأ القانوق 

ليس من شلك فى أن لكل فرد أن يتندذ 
لنفسه اما غير اسعه المحعروف به ويذيعه ى 
الناس بالطريقهااتىيراها كفيلة بنشره بشرط 


ذا 


ألا يكون عمله هذابنية انتحال اسم مروف 
لغرض خاص وأن يكونذلك تحت مسئوليته 
لمن يعترض بحق عل هذا الانتحال . 

فاذا كان الثات فى خصوصة الدعوى 
( وهى دعوى شخص عل وزارة الصحة 
تشمل شين أولهما أنه ببغى إضافة لفظ 
د لندل » على اسم يوسف حتى يعرف باسم 
لندل بدل اسم يوسف المضاف إليه اسم أبيه 
وجده ‏ وثانوما أن تحرى وزارة الصحة 
التغيير فى دفاترها على مقتضى هذه الاضافة 
المبتغاة  )‏ إذاكان الثابت فى هذه الدعوى 
أن اسم « لندل » الذى كان يبغى المدعى أن 
يضيفه على أسمه « يوسف » القديم لايدل 
على أية انتحال حسب أوالاستمساك يشب 
غريب عنه بلكان لأسباب وجيرة عينها يا 
أنه ل تقر خصومة من معترض بين النساس 
يدعى أن ضرراً لحقه من تلاك الاضافة فأنه 
يصح اعتبار هذه الدعوى غير مقبولة متى 
كانت وزارة الصحة لم تبد فى صراحة أنم-ا 
تعترض على ذات ماببغيه ودف ان كور 
من الاضافة بقطع النظر عن أمس إثياتها فى 
الدفائر فأمهاسهذا الاعتراض:كون قد أفاءت 
خصومة فى هذا الثقءن دعوى المدعى عليه 
ولا <ق لها فى هذه الخصومة لا سيق ذ كره 
من الاعتيارات عن حرية الأأفراد فى إضافة 
مايريدون إضافته لأسماتمهم بالقيود المار 
ذكرها . أما الشق الثاتى ٠ن‏ الدعوى وهو 
طلب إلزام وزارة الصحةبأثيات الأضافة فى 
دفاترها فلا يكون له قوام إلا إذا كانت تلك 


العدد التاسسع -_- السنة الثامنة عشرة 


الوزارة متعنتة فى رفض هذا الآثبات . ولا 
يسكشف هذا العنت إلا بعدأن يكون طالب 
تغيير الاسم بالاضافة قد أشبد أمام امحكة 
الشرعية - على ماجرى به العرف - تلك 
الأضافة أوااتغيير وأعان <صول همذه 
الأجراءات فى محل توطنه وفى محل ميلاده 
ودضى عل ذلك الوقت الكاقى لتقدم من 
يريد الاعتراض عل الاضافة أو التغيير . 
فأذا حصل بعدهذا خلفبين الطالب ووزارة 
الصحة يشأن إثيات الاسم الجديد فى دفاترها 
يكون للمحكة الأهلية عندئذ الفصل فى هذا 
الخاف (0. 


عل 

) 5 لائحة المواليد والوفياتع ل كيفية 
«تصحيح الام » أمام الحكة فأما دتغير الاسم» 
فان القوانين الخاصة لم تذكره خاء تابعا للقواعد 
العامةللدعاوى لا فيه منالمصلحة لصاحيه َ#سب 
مايقدرهاهو فيصح الزام الادارة بتقبيدهلا مختاف 
فى ذلك: عن الزام انحا م جبات الادارة بتغيير 
اسم صاحب المكلفة فى دفاترها هذا من حيث 
اختصاص الحا كم . ومعاوم أنه يوجد لكل حدق 
دعوى ذالدعاوى غير محدودة كا أن الحقوق 
لاماءة ها . 

إذا تقول ان حكم محكة التقض أصاب فى 
عدم قبول الطعن بعدم اختصاص انحا كم وجعل 
التعديل مقصورا على ال موضوع 

ومحصل الكم أن لكل إنسان حةا فى ان 
بسمى نفسهكا يشاء عل أن لايضر غديره وهى 
قاعدة قانونية عامة قائمة على قاعدة الحق ويجنب 
إساءة استعاله ء وللاجل التحةق من ذلك اشترط 


اموي 

بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

دما ان الطعن رفعصميحا فواميعاد عن حك 
قابل له وقد استوفيت الاجراءات القانونية فبو 
مقبول شككلا 

دوعا ان مبى الطعن ير جع الى وجوه أربعة 
يتلخصرابعرافى انالك المطعون فيهل يسبب فى 
قضائه بالنسبة للمصاريف فبو باطل شكلا وذلك 
ان المدعى عليه فى الطعن طلب من محكئة أول 
درجة ان تكون مصاريف الدعوى عل عاتقه 
شكمت المحكمة بذلك ول يعدل عن طلبه هذا 
امام ممكمة الاستئتاف وما كان له ان يعدل 
ولكنتلكالحكمة قضت :الزام الطاعنة مصاريف 


إعلان الاسم للكافة خصوصا فى هذه القضية 


الى يظبر من وقائعها أن الاسم المراد أضافته لم 
يعر به طالب التغبير من قبل وفى هذا الأعلان 
قائدة لطالب التغيير وفائدة للجمبور 

ومتى سلم بهاتينالفكرتين لم يكن هنالك مانع 
يا رأى الحكم يحق من الزام وزارة الصحة بأن 
تقيد فى دفاترها الاسم الذى يريده صاحبه ليكون 
الواقع مطا بقاللرسميات و لكو نالرسميات مطابقة 
للواقع فاذا امتنعت الوزارة بعد ذلك عن تغبير 
الاسم فدفاترهاالزمت به الزاما . وعندنا رأى 
أستخر جه من حم محكمةالنقض بعدمقبو لالدعوى 
لرؤما قبل أوانها ذلك أن الحكم قال إن الزام 
الوزارة بائيات الاضافة فى دفاترها لاقوام لهالا 
اذاكانت الوزارة متعنتة فى رفض هذا الاثنات 
ولا يتكشف هذا العنت إلا بعد أن يكون طالب 
تغبير الاسم بالاضافة قد أشبد أمام الحكةالشرعية 
على ماجرى بهالعر ف على تلك الاضافة أوالتغيير 


ين 


الدرجتين ومقايلاتعابانحاماةعنيها مر. . غير 


أن تضع لقضائها هذا الذى خالفت به الحم 
الابتداتى اسايا ما 

أما الوجوه الثلاثة الأول فتتلخص جيعا فى 
أن الح المطعون فيه قد خالف القانون وأخماً 
ف تطبيقه و تأو يلدحينر فض الدفع بعدم اختضاص 
انحا م بنظر دعوى تغبير الاسم . 

وفى بان ذلك تقول الطاعنة أن 2كمة 
الاستئناف استندت فى قضائم! باختصاص الحاكم 
الآهلية بنظار دعوى لغيير الاسم إلى أن اسم 
الشخص مال متعاق به حق الملكية وإلى أنه 
ليس لهات الادارة أى اختصاص فى مادة تغير 
الاسم لعدم وجودنص مقر رط ذا بعدمالاختصاص- 
استندت محكمة الاستثئاف الى ذلك مع أرنف 
وأعلن حصول هذه الاجراءات فى حل توطنه 
وفى محل ميلاده ومضى على ذلك الوقت الكافى 
لتقدممن بريد الاعبراض عل الاضافة أوالتغيير 
فاذا حصل بعد هذا خلف بين الطالب والوزارة 
فصلت الجكمة فيه 

الحم يقول انه كان يحب قبل رفعالدعوى 
حصول الاعلان ومضى المدة الكاففة لعل به 
وامتناع وزارةالصحة عن إثيا تالتغيير فى دفاترها 
ونحن نقول انه رما أمكن الاستختاء عما اشار إلله 
الحم من الاشهاد أمام المحكمةالشرعية علىماجرى 
به العرق ٠١‏ كتفاء بالنشر فالصحف لانتشارما 
فى زءتنا هذا واختلاف الال عما كان عليه فى 
سالف الأيام . غير اناله-كم.>هدينا الى ثىء آخر 
وبالاخص حين لازال الطلب قاتما أمام محكمة 
الموضوع فى أى درجة وهو أن تكلف الحكة 
الطالب الذى لم يشتهر بالأسم الجديد قبل الحسكم 
نبائيا فى طلبه أن يعلن ملخص الطلب بالجرائد 
الكثيرة الآنتشار مرات قدرها كذا وتؤوجل 
القضية ليقدم كل صاحب [عتراض ما لديه إلى 
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موضوع دعوى اثبير الاسم ليس حقا ماليا 
يصح التقاضى بشأنه وما الاسم الا علامة ممزة 
للشخصية وصلته بصاحبه تثنافر مع طبيعة حق 
الملكية بل هو أدنى أن يكون فرضا عليه لاحقا 
له فان نسمية الاشخاص وسيلةنظامية من وسائل 
تنظيمهم لامفر منها ضمانا لمصالم الماعة الى 
يعيش يينها الفرد فيجب أن يكون ثابتأ مستقراً 
لايتخير إلا بموافقة الساطة المسئولة عن النظام 


العام وهى السلطة الادارية أما القول بأن تلك 


السلطة لا اختصاص لا فى ذلك لعدم وجود 
نصققولمردود بأن سلطة الادارة واختصاصبا 
انما تتحدد محدود طبيعة وظيقتها وطبيعة الاعمال 
التى تتولاها 

وتقول الطاعنة أيضاً بأن محكة الاستئناف 
قد أخطأت حين أجازت اختصاص الحا كم بنظر 
طلب تغيير الاسم قياساً على إختصاصها بنظر 
طلب قصحييم السجلات فان نص المشر ع على 
جزئية مرىى جزئيات موضو ع يقتضى عفبوم 
الخالفة إن حكهذه الجرئية يخالف حكم الجزئرات 


احكمة فى ظرف شهرين من تاريخ أول إعلان . 


فكون هذا اشبه بما قررنه المادة م . ع ومابعدها 
هن قانون التجارة لاستعادة المفاس أعتيارة بعد 
مستعينا على [إثبات براءة ذمته بالنشر فى الجرائد 
عن دعواه الى رفعبا (رداعتيارهوعدم اعتراض 
احد فى ظرف شهرين على ذلك ( راجع تمليقنا 
فى هذا العدد على حدم محمكة استئناف مصر 
وموطوعه اعادة اعتبار المفلس ( وحينئد يجوز 
تأجل دعوى تغيير الاسم إلى أن يم ذلك حى 
إذا لم يظهر مانع الزمت الوزارة بتغبير الاسم . 


العدد التاسع السنة الثامنة عشرةٌ 


الاتخرى على أنه إن صم أن كوت القضاء 


اختصاص فى شئون تغيير الاسم فانما يكون ذلك 
للقضاء بسلطته الولائية أى بطريقة الاوامر على 
العرائئض فتنظر ال#-كمة فى العريضة المقدمة من 
صاحب الشأن وتأمر بتحقيقها بالطريق الادارى 
نظراً لانعدام الخصومة من جهة ونظرا لما يحرى 
عليه العمل فعلا فى مسائل تصحيم الدفاتر 

ذلك هو ملخص وجوه الطعن المقدمة . 

«وبما انماتستخلصه هذه امحكةمن الوقائع 
التى صدر بها هذا المكم أن دعوى المدعى عليه 
فى الطعن أمام المحكمة الابتدائية كانت تشم لشقين 
أولهما ‏ أنه سغى إضافة لفظ و لندل » على 
اسم يوسف حتى يعرف باسم يوسف لندل يذل 
اسم يوس ف المضاف إليهاسم أبيهوجده -وثانهما ‏ 
أن تجرى وزارة الصحة التغبير فى دفاترها على 
مقتضى هذه الاضافة المبتغاة . 

ه وبما انه ليس من شك فى أن لكل فرد 
أن تخد لنفسه أسما غير اسمه المعروف بهو ذّيعه 
فى الااس بالطريقة التى براها كفيلة بنشرهبشرط 


بالمصاريف اذن يستفيد صاحب القضية او أنه 


يطلب ذلك من المحكمة اقتصاداً فى الوقت وتحديدا 
للزمن الذى يطلب النشر فيه ومندوحة عنالرجوع 
الى انحا كم مرة أخرى بدعوى جديدة 

وم خذمن لحك ضمنا أنه لاحب النشر حيث 
لاخشى من التغيير اختلاط النسب أو استجلاب 
انسان متفعة على حساب آخر أوالاضرار بأنسان 
آخر قند نرى ان الصغير ينسمى باسم الكبير 
وأن اتحاد الاسماء أمر شائع ولاخوف من ذلك 
فأما الأنساب فواجب أثاتجاشرعا . وعل ىكل لا 
مخرج الأمر عن وقائع يقدرها قاضى الموضوع 
اذا ما طرحت أمامه الدعوى 


العدد التأسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


أن لايكون عمله هذا بنية انتحال اسم معروف 
لغرض خاص ونحت مسئوليته لمن يعترض بحق 
عل هذا الانتحال . 

وفى خصوصية الدعوى الخحالية ظاهر أن اسم 
ندل الذى كان بنى المدعى عليه فى الطعن أن 
يضيفه على اسعه و بوسف »ع القدحم لايدل على 
نية اتتحال حسب أو الاستمساك بنسب غريب 
منه بل كان لساب وجهة عينباما أنه لم تقم 
خصومة من معترض بين الناس يدعى أن ضرراً 
لحقه من تلك الاضافة فكان يصح اعتبار دعوى 
بوسف ايل ليفى فى هذا الشق منها دعوى غير 
مقبولة لولم تبد وزارة الصحة فى صراحة انها 
تعترض عل ذات مايبغيه بوسف المذ كور من 
الاضافة بقطع النظرعن أمر اثباتهافى الدفاترفانها 
مهذا الاعتراض قد أقامت خصومة فى هذا الشق 
من دعوى المدعى عليه فى الطعن وهذه الخصومة 
لاحق لا فيها لما سبق ذ كره من الاعتبارات عن 
حرية الافراد فى اضافةماير يدون اضافتهلاسعاتمم 
بالقيود المارذ كرها . 

اما الشق الثاتى من الدعوى وهو طلب الزام 
وزارة الصحة بائيات الاضافة فى دفائرها فلا 
يكون له قوام إلا اذا كانت تلك الوزارةمتعنتة 
فى رفض هذا الاثبات ولا نكشف هذا العنت 
إلا بعد ان يكون طالب تغيير الاسم بالاضافة 
قد شبد امام الحكم ةالشرعية عيل ما جرىبهالعرف 
تلك الاضافة أو التغير واعار.ى حصول هذه 
الاجراءا تف حل توطنهوى 2ل ميلادهو مضى على 
ذلك الوقت الكاف لتقدم من بريد الاعتراض 
على الاضافة أو التغبيرفاذا حصل بعد هذا خلف 
بين الطالب ووزارة الصحة بشأن اثبات الاسم 
الجديد فى دفاترها يكون لليحكة الآهلية عندئذ 
الفصل فى هذا الخاف . ش 


موقم 


د وبما ان المدعى عليه فى الطعن لم يقم بثىء 
من ذلك فى الدعوى الحالية فطلياته فيالشق الثاتى 
من دعواه كانت اذن سابقة لآوانها وكانيجحب 
عل امحكة أن تقضى يذلك ٠‏ 

د وبا انه يتعين بهذا نقض الحم المطعون 
فيه والقضاء فى موضوع الاستثناف بتعديل الحم 
المستأنف على مقتضى ماتقدم من الأسباب . 

س أعل هذا 

وحكيث كرا ل الللنن خط رق 
الموضوع بنقض الحم المطعون فيه وى موضوع 
الاستئناف بتعديل الحم المستأئف الصادرمنحكمة 
مصر الا بتدائيةفى ١6‏ مابو سنة جم؟ ١‏ فى القضية 
دم هعم كيل سنة 985إفيا قضى به مو ضوع 
الدعرىوالحم_أولابأحقيةالمدعى «بوسف أيل 
ليغى» ف حمل الاسم الذى اختاره وهو و يوسف 
لندلع علىمسئوليته ‏ وثانيا ‏ يعدم قبولدعواه 
بطلب الزام وزارة الصحة بئات هذا الاسم 
الجديد فى دفاترها وماتبع ذلك هن سائر طلياته 
المتعلقة بنشر الحم فى الصحف وذلك ارفعه تلك 
الدعوى قبلأوانها والزمتكلا منطرف الخصومة 
بنصف مصار يف الدعوىعن درج التقاضى وعن 
الطعن وأمرت بالمقاصة فى اتعاب امحاماة عن 
ذلك أيضا ء 

( طمن وزارة الصحة ضد يوسف ايل لِقى وحضر عنه 
الاستاذسليم أنطون رقم وس ستة باق بالحيئة السابقة ) 
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العدد التأسع ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


م 
ع7 مارس سنة /41! 
م رأجعته ٠.‏ عدم تعيين نقط التزاع قَ 
الدعوى. المطلوب فيها تعيين الخير . رفضها حالتها 
المادىء القانونئة 


خيير . حساب . 


حدم 


١‏ - لابجحوز رفع دعوى يطلب قيها تعيين 
خبير أراجعة حساب . بل بحب إظبار أوجه 
النزاع فى الحساب ولللحكمة بعد ذلك إذا 
رأت لزوما لتعيين اين أن تعيئه وتبين له 
الآأوجه المراد معرفتها بيانا دقيقا ( مادتسم 
مرافعات معدلة ) ولا يستتتى هن ذللك إلا 
ما يطلب مر ثعيين خمير لاثيات حالة 
مخصوصة وبصفة مستعجلة )١(‏ 

+ - حفظ الحق فى المطالبة بما بظبر من 
تقرير الخبير لا يعد طليا 

امكو 

5 ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قاتونا . 

د حيث الاستئتاق حاز شكله القانوق 

ووحيث ات المستأنف عليها رفعت هذه 
الدعوى عل المستأنفتين بصفتهما ناظرتقى وقف 


)00 ولأ المبد أ نتفق مم المدأ المقر رمن محكة الامسئناف 


امختلطة وااذكور بالعدد الثامزمن ةا نحاماتهذه السئة ص هوب 
فيجب فى حالة الحسابآأن ترفع دعوى أما بطلبٍ الحساب 
وأا مبلخ ناعىء من الحساب كا براه المدعى ثم يأى طلب 
تعيين الخبير تبعا اذلك أن كان تسينه واجبا . فاما أن يكون 
موضوع الدعوى تعيين خبير اراجعة حاب فان الام 
ليست أفلام مراجمة للحسابات وإها هى تفصلقى الخصومات 
وأوجه النذاع ١‏ 


المرحوم تمود باشا الحبئى وقالت فى عريضتبا 
أن انناظرتين أرسلنا لها خطابا بتاريع ه يناير 
سنة مو تدعواتها فيه لاستلام استحقاقها فى 
الوقف عن سنى ١484‏ و ه#و؟ فطلبت متبما 
إبداعه أحد البنوكعلى ذ.تها من أصل استحقاقها 
حى تراجع الحساب فأبيا صرف ثى. لما حتى 
تعتمد الحساب فلما راجعته تبين لبا نه مطاعن 
كثيرة فكررت مطالبة الناظرتين يدفعالمبلغ الذى 
أسفرعنه حسابادون تعليقعل اعتّادها! لحساب 
فعرضا عليبا ميلغاً قدره دبا ملما و هه جنيبا 
على بد محضر فقيضته من أصل استحقاقها محتفظة 
يحقبا بمراجعة الحساب وتحقيقه امام القضاء - ثم 
طلبت فىتلك العريضة ندب خبير مراجعة وتحقيق 
الحساب وببان حقيقة استحقاقها مع حفظ الحق 
لها فى طلب الحكم به بعد خصم ما سبق لبا قبضه 

د وحيث الت المستأنفتن قدمتا الحكة 
الابتدائية حسابالوقف ودفعتاالدعوى بأن وكيل 
المستأتف عليها اطلع على الحساب وعلٍ تفصيله فلا 
حل لنعيين خبير وإن كان لهملحوظات معينةفيمكن 
للحكة مراجعتها ‏ ولكنالمستأتف عليها لمتقدم 
أى مطاعن معيئة عل الحساب وقد حكت المحكة 
بتعيين خبير لراجعةوتحقيق الحساب 

« وحيث انالاستئتاف بى على أنه إن كان 


للستأنف عليبا مطاعن معيئة علىاالحساب فيجب 


“عليها تقديمها للبحكمة لنكون محل تحبا فاذا رأأت 


الاستعانة على تحقيقها خبير كان لبا ذلك وإلا 
فيكونتعيين الخبيرسابقا لآوانه ورعاخلقمشا كل , 
جديدة لا تكون منتجة وقد طليت المستأنفتان 

فى مرافعتهما الحم بعدم قبول الدعوى >التهاأو 


العدد التاسع حت اليتئة الثامنة عشرة 


/اكم 


رفضها ‏ وقد ردت المستأنف عليبا على ذلك بأن 
فىالدعوى طلبات موضوعيةوهىمراجعةالحساب 
وتصفيته قضائيا وببان استحقاق المستأتف عليها 
خصوصاً وأن أرقام الحساب صامتة لم تعزز 
عستندات : 

« وحيث انه بالرجوع الى عريضة الدعوى 
ينين أن طلب المستأتف عليها قاصر عل تعبين 
خبير لمر اجعةو تحقيقالحساب الذىساءت باطلاعبا 
عليه قبلرفع الدعوىثم قدمته المستأتفتان,امحكمة 
ذلك دون بان لأآوجه نزاعها فى هذا الحساب 
جملة أو تفصيلا . أنها لوتبين شيئاً من ذلك أمام 
الحكة الابتدائية ولا هذهاحكة فالدعوى حالتها 
هذه خالية عن أى نزاع مكن أن يكون موضع 
نظر المحكة للفصل فيه . أما حفظ المق فى طلب 
الحم ما يظبر من تقرير الخبير فلا يمكن اعتباره 
طليا فى الدعوى . 

«وحدث أن قانون الرافعمات قد نص المادة 
٠١‏ على أنه إذا تراءى للمحكمة أن القضية غير 
صالحة للحكم فبها جازلها أن تأمر أوتأذن باثيات 
صحة الدعوى بأوجهئيوت معينةو نص بالمادة سبوب 
د معدلة » على أن من بين هذه الاوجه تعبين 
أهل الخبرة وعل انه إذا اقتضىالحالتعيين خبير 
فللمحكة ندبه وعابها أن تذكر فى نص الك بيانا 
دقيقا لمأمور بتهو الأجراءاتالمستعجلةالتى ,رخص 
له باتخاذها ويفبم من هذه النصوص أن تعبين 
الخبير ان هو [لاطريقة من طرق الاثيات قدتلجأ 
الله امحكة عندما تنظر فى دعوى معينه تحتاج فى 
ثيوتها إلى تعيين أهل الخيرة لابداء رأيه فى أمور 
تعين لهتعيينا دقيقا 

و وحيث انه لايستثى من هذه القاعدة الا 
ما إذا طلب تعبين خبير لاثبات حالة مخصوصة 
وبصفة مستعجلة فيمكن تقدحم مثل هذا الطلب 
إلى القاضى الجزنى ولو لم يكن هناك دعوى 


2 وحيث أنه فى هذه القضية لاتوجد أوجه 
نزاع معيتة حتى يكونتعبين الخبير ها طريقا من 
طرق الثبوت ان المطلوب فا لي سإثبات حالة 
معينة مستعجلة فتعين رفصبا حالتها هذه والغاء 
الحم المستأف 

فياه الوسباب 

حكمت المحكمة حضوربابقبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأتف 
ورفض دعوى المستأنف ضدها حالها والزامها 
بالمصاريف وءه.و؟ قرس اتعاب لليحاماة 5 

( استتاف السيده فايقههانم #ود الحبثى وآخرى بصفتهما 
و-ضر عنبما الاستاذان أحمد رمزى يك ومصطقى الطرابلبى 
ضد السيدة سنيه هائم #ود الحيشوو حضر عتها الاءدّا ذسليمان 
حافظ رئاسة وعضوية <ضرات أصحاب العزة طاهر ممد يك 
وحمد قصدى بك وجندى عيد الملك بك مستشارير: . ) 
ه؟ 
0 نوشير سنة /امو١‏ 
١‏ مند نحت الاذن . لم بحرربينتاجرين . مذكوريه أن 
الملغ وصل نقدية . قرض . ليس من الا"عبال 
التجارية زلا إذا كان من ممايلات البنوك العموهية. 
عدم سقوطه عمس سنوات 
( المادتين و ووو تجارى ) 
ما مند يعترففيهلا خر بلغ هو باقمن'من أقطا نأو دعت 
بالشونة قاعبا صاحدب الشونة يدون اذنصاحييا . من زراعة 
صاحبها النائيجة من أطيان استأجرها . اعتراف صاحب الشونة 
باق تمن القمطن عمل غير مجارى 
) المادة م يجارى ( 
٠‏ الا“وراقالتجارية المقصودة ف المادتين ٠‏ 4و١‏ من 
قانون التجارة ٠‏ تعريف د 
المادى. القانونة 

١‏ - السند نحت الآذن الذى لم يثيت أنه 
حرر بين تاجرين ولا عن معاملة تجارية بأن 
كان مثلا سابعا لعقد الشركة وورد فه أن 
المبلغ وصل نقدية نما هو خاص بقرض ٠‏ 


حكم 


والقرض ليس عن الاعمال التجاريةالختصوص 
عنها فى المادة م من قانون التجارة إلا أن 
يكون هن معاملات البتوك العمومية فهو 
لاسقط عض خمس سنوات ٠‏ 

لاسقط كذلاك عمضى خمس سنوات 
لآنه ليس من الاعمال التجارية الاعتراف 
باق تمن قطن نانج من زراعة المعترف له 
كا جاء بالمادة م من قانون التجارة ( وكانت 
هذه الزراعة حسب بانات القضية ناتجة من 
أطيان مؤجرة لمن كتب له الاعتراف باق 
تمنها ) 

م الأوراق التجاريةالمقصودةفالمادتين 
* ع 144 من قانون التجارة هى الأأوراق الى 
يتداوها التجار فمابينهم كم بتداولون أوراق 
النقد وتقوم مقام الدفع اتقدىف المعاملات 
التجارية وتتتقل ملكيتها من دائن إلى آخر 
جرد التظبير أو بمجرد التسليم بدون احتياج 
إلى اجراء آخر فورقة الاعتراف باق ثمن 
القطن ليست من هذا القببل والتحويل 
المنوهعنه فنها عمليةمدئية يرجع فا إلىأ<كام 
القانون المدقى وهو غير ااتظبير 

امير 

د حيث ان الم.تأنف عليه رقعهذه الدعوى 
على المستأتف أمام محكة المنصورة الابتدائية 
الأهلية بعريضة أعلتها آله بتارم وير سئة 
سنة عسو ١‏ يطالبه قيها مبلغ.ه ١‏ جما والفوايد 
من ذلاثماثة جنيه عقتضى سند تخت الاذن مؤرخ 
فى .م أسيل سنة 1911 مستحق الدفع وقت 
الطاب واذه؟! جتيها ناقية من قيمة ساد مؤرح 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


فى س7 ابريل سنة و»و؟ يستحق الدقع فى ١١5‏ 
هابو سنة 0و١‏ 
٠‏ «وحيث ان المستأتف دفع بسقوط الحقفى 
المطالية مهذا المبلغ لمضى أ كثر من تمس سنوات 
عل استحقاق الدن طبقا للدادة .هو من قانون 
التجارة لآنالملغين المطالب-هما نشأ اعنعمليات 
تخارية واستند إلى عقلد شرك غرر فى ه٠١‏ 
سبتميرسنةه 4# يفيد اتفاقالمستأتفوالمستأف 
عليه على ادارة شونة لللاقطان وقد وصف كل 
من المستأنف والمتأئف عليه فى هذا العقد بأنه 
تاجر وجاء فيه أن المستأتف هو مدر العمل وله 
ملاحظة كل أشفال الشونة من يع واستلام 
و وتسحيب» نقود على أقطان وملاحظة جميع 
الأعمال التجارءة والكتاية أيضا وأن المستأتف 
عليه هو عهدة ال وورد فه أيضاً أن مدة 
هذه الشركة سنة أبتداء منج و سيتمير سنة واوا 
ويقول المستأتف أن الستد المؤرخ فى .م ابر يل 
سنة و ؟ هو مما يدخل تحت م المادة مور 
من قانون التجارة لآنه ستد تحت الاذن ويءتير 
عملا تجاريا بنص المادة الثانية من ذلك القانون 
إذ أنه حرر بين اجر نوأن السند الأخرالمؤرخ 
فى +0 أبريل سنة و؟و؟ يدخل أيضا نحت حكم 
المادة و١‏ المذ كورة لآنه من الآوراق ال#ررة 
لأعمال تجارية إذ أن المبلغ الوارد به نائم عن 
تصفية الشركة التى انشئت بين الطرفين مقتضى 
عقد ٠‏ سبتمير سنة ١1/0‏ وقدم عدة أوراق 
يستدل ما على أت هذه الشركة قد استمرت 
لغايةو وو آخرها مؤر خف ١07‏ ينايرسنة ووو 
و وحيث ان المستاتف عليه رد على هذا 
الدفع - أولا - فما مختص بالسند المزرخ فى .م 
أر بل سنة ع ؟و١‏ بأن هذا السند قد حرر قبل 


أن يكون المستأتف تاجراً إذ عو لم ي#تغل 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


بالتجارة إلا من تاريخ عقد الشركة انحرر فى ه١‏ 
سبتمير سنة 198 وأنه على أية حال لم بحرر 
لغرض تحارى إذ الثابت فيه أن قيمته وصلته 
تقدية _ثاتي- فمابختص بالسند المؤ رخف م«ابريل 
سنة ١40.‏ فان هذا السند قد حرر بعد أصفية 
الشركة عن عمل غير تجارىوانه اما يتضمناعتراف 
المستأتف بأنف ذمته للستأتف عليه بمبلغ ١1.5‏ 
جنيها باقى تمن أقطان وردها إلىشوتته ما فيذلك 
قطن الشييخ معين . ويقول المستأنف عليه أن 
هذه الافطان ناتجة من زراءة أطيان استأجرها 
إلوأجر بعضبا من باطنه 
إل الشيخ معين جعه وكان قد أودعها فى شونة 
المستأنف فاعها هذا بدون إذنه وقدم دللا على 
ذلك عقد الايجار الصادر اليه من ناظر الوقف 
وعقد الايجار الصادر منه إلى الشيخ معان جمعه 
وإيصالات السداد إلىموزارة الاوقاف الى حلت 
محل ناظر الوقف وأضاق المستأأف عليه إلى 
ذلك قوله بأن المستأئف شر ع فى سداد الدنبأن 
عرض عليه بيع حصة فى منزل كائن بالمنصورة 
بمبلغ جنيها وأرسل تلغرافا للستأتف عليه 
بالحضور التوقيع على العقد 15 نواه مملة .م19 
وهو اعتراف منه بالمدبو نية من شأنه أن يقطع 
مدة التقادم وقدم دليلا على ذلكدورة عقدالبيع 
موٌّشراً علييامن مصلحةالمساحةوصورة التلغراف 
« وحيث أن السند المؤرخ فى .م ايريل 
ستة ع#بوو وان كان سندا نحت الاذن إلا أنه 


من وقف السيد بك قندي! 


مربت أنه حرر بينتاجر بن ولاعنمعاملة تجارية 
فان هذا السند سابق على عمد الشركة الحررى 
١٠٠‏ سبتمير سئة 1986 بلحو سنة وتصف سلة 
فلا علاتة له مدا العقد وقد ورد قيه أن المبلغ 
وصل المأ نف :قدية فووخاص بقرض بينفردين 


والقرض ليس من الأعمال التجارية المتصوص 


م 


علمها فى المادة ؟ من قانون التجارة إلا أن يكون 
من معاءلات النوك العمومية 
« وحدث ان السند الثانى الأمؤرخ فى مم 
ابريل سنة 1 هو ورقة يعترففيراالك:أنف 
انق ذمتهللمستأ نتفعايه ١4.‏ جنيبات باق من 
ثمن أقطان واردة بامم المستأتف عليه للشونة بما 
فى ذلك قطن الشيخ معين فبذا السئد صريح 5 
أن الدين الوارد به هو باق ثمن أقطان أودعبا 
قناعت عليه بشونة المستأ تف باسعه خاصةو ليس 
من دليل على أن الشركة ف الشونة استمرت إلى 
تاريخ هذا السند وظاهر ما ذكر فى السند منأن 
هذه ال قطان كان من بينها قطن الشيخ معين إنها نايجة 
من أرض للمستأنف عليه فقد ثبت منالمستندات 
المقدمة منه أنه استأجر منوقف السيد بكقنديل 
م اسبمو وقراريط وح وس#فدانالمدةثلاث سنوات 
من أول نوفير سنة 0و١‏ لغاية ١‏ كتوير سنة 
.سول وأنهاجر من باطته الى الشيخ معين جمعه 
قراريط وم فدادين للبدة تفسبا ولا يكن أن 
يعداعتراف الممستأنف باق ثمن هذا القطن عملا 
تياريا ققد نصت المادة م من قانون التجارة على 
انه إذا باع أحد أصماب الاراضى أو المزارععن 
الحصولات النايجة من الأراضى الم لوكة له أو 
المزروعة بممرفته فلا يعد هذا البيع عملاتجاريا - 
على أن الآوراق التجارية المقصودة فى المادتين 
؟ و44 من قانون التجارة هى الآوراق الى 
يتداوها التجار فيا بينبم كايتداولون أوراقالنقد 
وتقوم مقام الدفع التقدى ف المعاملات التجارية 
وتتقل ملكيتبا من دائن إلى آخر جرد التظبير 
د المعصءووملمء > أو »جرد التسام يدون 
احتياج إلى اجراء آخر والورقة 00 
ابريل سنة و«وؤ ليست من هذا القبيل أما 
التحويل الموه إليه فيها فبو عملية مدنية يرجسع 


الم 


العدد التاسع - الستة الثامنة عشرة 


فبها إلى احكام القاترن المدتى وهو غير التظبير 

« وحيث انه بما تقدم لا كن اعتيار السندين 
موضوع هذه الدعوى من الأاوراق النجارية الى 
يسقط الحق فى المطاليةمايمضى خم سستين و يتعين 
رفض الدفع المقدم من المستأنف فى هذا الصدد 
ولا حل للبحث فى قيمة الاعتراف المنسوب 
للستأتف والمقولبانه قاطع لسريان مدة التقادم 


الخسى التجارية لآنه مادام أن الستد اعتير مدنيا |. 


عشرة سنة ولم مض للا"ن ول يدت سداد باق 
الدين المطالب به ب لسندين 
و وحيثت أنه مادام السند الثانى المؤرخ قَْ 
خ" أبريل سنة ١499‏ اعتير ستدا بدين مدلى 
فالفواس الخاصة به يحب احتساما بواقع المائة 
خمسة سنويا 
( استتتافاحد اقندى سن بدر وحضرعنه الاستاذكا.ءلل 
بوسفه صالح ضد 2 احور عرد الارى وحضرعته الاستاذ 
يد الرحص الرافتعى 
حطرات أصماب آل زه 5 حسبى بك وجندى عرد املك بل 


بك رقم لأكاسلة +مق3 - رئاسةو عضوي 


وعبدالوهاب عرت بلكمستدارين) 
1١‏ 
0 وير سنة لإثة( 
مايه 
ا ْ تمهيدى ٠‏ تعريفه 'سآثافه جلاز اذه مرافعات) 
المبادى, الفانوية 0 
١‏ الاحكام الى ضيرائة م هى أحكام :أمر 
المحسكة فا باستيغاء عل دن اعمال ال_افءة 
أو التحقيق لتصبح صالحة لاحكم من بعده 
بشرط أن لا يدل هذا العمل على 1١‏ 
المكة فى الدعوى الاصلة كالمم ياحالة 
القضية على التحقيق لسؤال الخصوم عن 
الوقائع المتعلقة بالدعوى تنويرا لهاأر الحم 


بانتقال المحكة للمعاينة 

3 اللاحكام العبيديةهى الى يدلصدورها 
على أن المحكمة رأت أن الحم فى القضية 
يتوقف عل معرفة حقيقَة الآمر المطلوب 
إثانه أحقيق هو فتحكم بااقبول .ثلا أو 
غير حقبق حم بالرفض أى أنها تأمر 
بالسير فى طريقة من طرق الاثيات الى تشعر 
ما ستحك به الحكة كتعبين أهل خبرة للمعاينة 
وتطيق مستندات الخصوم عل نقط الفزاع 
أو لتقدير قمة الضرر أو لتحةقيق أمو ر معينة 
ومحدودة فالحم الذى يقَضى بت-.ين خبير 
لتصفية حساب الايحار وتحقيق من استولى 
على الحصول المحجوز عليه أهو المستأن ف آم 
المستأنف عليه معناه تحقيق ادعاء المدعى حتى 
إذا ظيرت صحمته حكنت له بطلياته إِنما هو 
حٍ تمبيدى فيجوز اسككنافه 

ا مويو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

الأوراق والمداولة قانونا 
عى الر ع بعر م قبول انو ستئاف 

م من حيث أن المستأنف عليه دقع بعدم 
قبول الاستئئاف قولا منه بأن الحم المستأتف 
اما هو حكم تحضيرى لا يحوز استئنافه إلا عند 
استئئاف الح الذى سيصدر فى أصل الدعوى 
طيقا نص المادة .وب من قانون المراقعات 

د وحيث ان الفصل فى هذا الدقع يستازم 
البحث اولا فى تعرف الاحكام ااتحضيرية 
رالاحكام العهيدبة ومدى ذلك التعرف 
وثانيا ‏ أى التعريفين ينطبق على الحكم 
المستأتف 


العدد التاسع -- السنة الثامنة عشرا 


الى 


عير انزم ابرورل 

« وحيث أن المادة 9ب” من قانون المرافعات 
الأهل قد نصت على ان الاحكام القبيدية هى النى 
يؤخذ متها ما يدل علىما تحكم به امحكمة فى أصل 
الدعوى أما الاحكام التحضيرية فلم يرد لتعريفبا 
نص خاص ف ذلك القانون وكان المستتج 
بداهة أنها هى الاحكام التى لايؤخذ منها مايدل 
على ما تحكم به الحكمة فى أصل الدعوى وانما 7 
احكام تأمر امحكمة فيها باستيقاء عمل هن اعمال 
المرافعة أوالتحقيق لتصبم صالحة للحم من بعده 
بشرط ان لا يدل هذا الحمل على ما ستحكم به 
انمحكة فى الدعوى الاصلية كالحكم باحالة 
القضية إلى التحقيق لسوال الخصوم عن الوقائع 
المتعلقة بالدعوى تنويرا لبا أو الحكم باتقال 
الحكمة للمعاينة ٠‏ بعكس الاحكام القهيدية الى 
يدل صدورها على أن المحكة رأت أن الحكم فى 
القضية يتوقف عل معرفة حقيقة الآمر المطلوب 
اثباته أحقيق هو فتحكم بالقبول مثلا أو غير 
حقيق فنحكم بالرقض أى أنها تأمر بالسيد فى 
طريق من طرق الآثبات الى تشعر بها ستحكم 
0 المحكمة كتعين أهل خيرة للمعايئة وتطيق 
مستندات الخصوم على نقط النزاع او لتقدير 

قيمة الضرر أو لتحقيق أمور معينة ومحدودة 

عن ايرس الثالى 

« وحيث ان الحم المستأقب إذ قضى 
بتعيين خبير لتصفية حساب الايحار بين الطرفين 
عن مدة معيئة ولتحقيق الواقعة الخاصة محصول 
القطن والذرة المتوقع عليهما الحجز القضائى من 
.وزارة الآوقاف وهل استولى عليبما المستأرف 
عليه فعلا كا يقرر المستأتف أم ان المستأتف 
هو الذى استولى عليبما إذ قضت بهذا كانت 
وجبتبا تحقيق ادعاء المدعى فى الدعوى حتى اذا 


ماظبرت صحته حكنت له بطلباته فالحكم المستأتف 
اذن حكم تمبيدى لنه دل على ما ستحكم به 
المحكمة فى أصلالدعوى وبالتالى جائز استكتاقه 
فى الحال طبقا لنص المادة ١عوم‏ من قائرن 
المرافعات دون اتظار استئناف الحكم الذى 
سيصدر قَْ أصل الدعرى 
و وحيث انه مما تقدم يكون الدفع يعدم 
قبول الاستئاف فى غير محله وتعين رفضه 
والحكم يجواز الاستئناف 
عه فل الوستئناف ومو و عر 
و وحيث ان الحكم المستأف فى عله 
لأسبابه النى تأخذ بها هذه المحكمة فبتعين تأبيده 
اتناف الشسيخ ا براهيم مال «نصور وحضر عنه الا-تاذ 
رياض المصرى خد عيد الوهاب افتدى السلاوى وحضتر 
معه الا-تاذ شكرى ديمئرى رقم 71 سنة عواق - رثاسة 
وعضوية حضيرأتاصحات العزة أمين حسبى بكو جندىعيد املك 
بك وعد الوماب عزت بك مستعهار بر 
يه 
1" وشير دنه يا ١‏ 
و-ستولية . سقوط منزل . وفاة أحد الكان . خلل , 
امالك ٠سئول‏ 
٠‏ مءاية الحقق . اثرات الخلل ٠.‏ كشف الطبيب . 
الوفاة بالاس ف كديا مرى الردم وسقوط المنزل ٠‏ 
كافيان للحم ,التعويض ‏ 
؟*-وصف الحادثة يا من العوارض ٠‏ لامنع مكولية 
الملاك عن خلل قصروا فى إصلاحه 
1 المادة ١و١‏ مدق ) 
عدم إقامة أحد اللاك بالمتزل المتهدم وتأبيره حصته 
لايخليه من المؤولية 
ع - اتعويض ٠‏ قسءته بين الطالبينبفسية مالحق كلا منهممن 
الضرر على أساس قرابته للتوق 
الميادى. القانونية 


١‏ - إذا ثبت حدول خال أوجبسقوط 


؟الم 


الال 222 سسا 0مك 


المنزل على أحد ااسكان فات اذلك وجبت 
الممسئو ليةعلى صاحبه ١-كفاية‏ هذين الشرطين 
اعتبار النياية الحادئة من العوارض 

لابمنع المسكولية المدنية 

م الشريك فى الملك مسو ل عن التعو يض 
ولوكان غير مقي بالممزل وموّجرا نصييه فيه 
لان المسئو ن تقصيره فى 
المنزل و [صلاحنا حدث دمن خالل لإانهمالك 

: - يقسم التعويض عل طاللبيه بنسية 
مالحق كلا هنهم من الضرر على أساس قرابته 
لليتوق 

امكو 

م منحيث أن الاستئناف حازشكله القانونى 
فهو مقبول شكلا ٠‏ 

و ومن حيثان ولاخ 000 


فيا ذكره المستأنفون فى عريضة افتتاحبا من ١‏ 
المستأنف عامهم يملكون ميزلا بقسم ولارومع 


علميم بوجود لل بهم يجروا إصلاحه وترتب 
على ذلكسقوطه عل احدى سكانه المر حو مهظبره 
يوسف مورثة المستأنفين وقد أخرجت جتثترامن 
تحت الردم وعمل لذلك محضر مقيد تحت رقم 
٠‏ عوارض سنة #م#ة؟ قم بولاق فرقع 
المستأ نفرنهذه'لدعوىو طليوافهاالرام المستأف 
عليهم متضامنين بدفع مبلغ +٠.‏ جيه تعويضا 
هم عما لحقيم من ضرر ادبى ومالى سيب وفاة 
مورثتهم المذ كررة . 


لة ناشئة ع صماءة 


و وحيث أن محكنة أولدرجة قضت برفض 
وده الدعوى وبنت حكمبا على أن النبايهاعتيرت 


العدد التاسع إبسنة الثامنة عشرة 


سمو طها ومعرقةما اذا كانت ناشئة عن خلل المنزل 
أهمل ملا كه فى تداركة أم ناشئة عن سبب آخر 
لم يكن فى مقدورم أن يتعرفوه ولا أن يتوقعوا 
حصوله وإنه مادام لم يكن سبب سقوط غرف 
المزل معروفا علوجه التحقيق كان من الجاذفة 


استفتاج وجود خلل بالمتذل يسأل عنه الملاك 


«وومن حيث انهتبين من الاطلاع على حضر 
قضيةالءوارض سالفةالذكر انالتحقيقاتوالمعاينة 
الواردة به عنحالة سقوطهذا اللمزل فيها ما يكنى 
للدلالة على وجود خال به هو الذىكان سيا فى 
سقوطهاذجاء فى حضر ال معاينة الىاجراعاالضابط 
الحقق فى بوم ١١7‏ ديس مبر سنة 9م4١‏ وهواليوم 
التالى لحصول الحادث انالمئزل محل الحادثةعبارة 
عن ثلاثة ادوار وغرف على السطح وأنالغرف 
البحرة به وجدت مبدومة وانقاضها مترا كة فى 
مسقط انور الموصل لحوش المنزل وأن المورثة 
زهرة يوسف كانت تسكن و حدهابالغرفةالبحرية 
فوق السطم فليا انهارت الغرف البحرية منالمنزل 
انهارت معبا غرفتها واستخرجت جنتبا من بين 
الانقاض ععرفة رجال المطافى وعليها ملابس 
كريشه سوداء وملاءة فنقلت للستشق وأبدى 
الحقق انه يظبران سببسقوط المنزل هوحصول 
خلل به وسيجرى اخطار مهندس التنظمم لمعاينة 
المنزل للعرفة سبب سةوطه وقد سكل ميدس 
التنظر عيد الهادى اقتدى أحمد محضي تميق 
النيابة بعد حلف الهين فقرر أن لم صل مماينة 
المزل قل حصول الحادثة ولكته عاينه بناء على 
الاشارة الورادة له من قسم ولاق بسقوطجزء 

من الزل كرر له أورنيك خلل داخلى وجاءى 


الحادنةتقضاء وقدر | وحفظتبا أعدم وجود أممال 5 مصلحة النطم اأرقبمةم وفيرايرسنةسجم؟١‏ 


من الملاك وان المستأنفين لم يرفم 000 انه عمل عنه أورنيك خلل داخل 


حالة وقت سةوطغرف النزللاتحقق من 


من الدرجة 


الأولىوتينمن قري رالطبوب الشرعى أنالمد كورة 


العدد التاسع - السنة الثامنة عشرة 


ابام 


توفيت من اسفسكسيا الردم وسةوطالمنزل عليبا 
وهى تبلغ من العمر ستين سنة 

وومن حيث أن الببانات المذكورة كافة 
فىإثات حالة المنزل ومعرفة سببسةوطهوليس 
#مماعنع م نالاخذ بها اذا لم تكن رقعتدعوى 
اثيات حالته لآن هذا الآثبات يقوم عقاءها فى 
هذه الحالة ويعتير قائُا وصحيحاخصوصا وانه لم 
33 عكسه 

« ومنحيث أنه واضح فيا تقدم أنالضابط 
الحققوصف حالة المنزل و أبدى أنسيب سةوطه 
هو وجود خلال به وأن مبندس التنظيم أبد هذا 
الرأى بوجود خلل به من الدرجةالآولى فلامحل 
[ذن التيكك ق معرقة سي سةوطه ولا لاحتال 
وجود أسباب أخرى فرضية ؟] ذهيت الى ذلك 
محكمة أول درجة سما وانه لم يدع أحد حصول 
حادث قبرى نشأ عنه هذا الخال 

« ومن حيث انه متّى ثبت أن سبب سقوط 
الغرفة التى كانت تسكن ما مورثة المستأنفين 
بسطح المنزل هو وجود خلل بالمنزل وأن هذا 
الخلل جسم من الدرجة الآولىكا تبين بمساينة 
وإفادة مصلحة التنظى وكا يدل عليه سقوط هذه 
الغرقة وغرف أخرى مجاورة لما وكان رن 
الواجب عل ملاك هذا الممزل ندارك هذا الخال 
واصلاحه فلم يفعلوا وأهملوه حتى استفحل أمره 
وترتب عليه سقوط الغرف المشار إليها ووفاة 
المورثة بسبب سقوطبا عليبا . 

و ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فاته ثأبت 
من عحضر التحقيق أن ممود على حسان زوج 
إحدى الورثة المالكات سثزفى هذا المحضرفقرر 
أنه مقيم بالمنزل وأنه وكيل عن الورثة مما يدل 
علىعامه وعم زوجته بحالة المازل ويستفاد منه علم 
باق الملاك بهذه الحالة 


د وهن حيث انه متى تقرر ذلك وجبت 
مسثولة هؤلاء الملاكالمستأتف عاييم قاتوتاً عنا 
للق المستأنفين من أأضرر بسيب وقاة مورثتهم 
المذكورة منجراء هذا السقوط الناثئىء عن خلل 
قصر الملاك فى إصلاحه مع علمهم به وذلك طبقاً 
لما تقضى به المادة وهو من القانون المدنى أما ما 
أخذت به النيابة العمومية مر اعتبار الحادثة 
عوارض فلا محل للتعويل عليه لآن هذا لا يؤثر 
على حةوقهم المدنية الى لم تكن عل فصل فيبا 
أمامبا وليست من اختصاصها وأساسها المسئولية 
المدنية لا المسثولية الجتائة 

5 ومن حيث أن ما بمسكت به فاطمه عفيق 
إحدى المالكات منالمستأئف عليهم من أنها غير 
مقيمة بالمتزل وأن حصتها مؤجرة فلآ يخلها من 
هذه المسثولية أيضاً لآن هذه المسئو لية ناشئة عن 
تقصيرها فى صيانة المتزل وإصلاح ما حدث به 
من خلل بصفتها مالكة . 

هذا فها مختص بمسئولية المستأتف عليهم أما 
فيا يختص بتقدير التعويض فترى المحكة تقديره 
مع مراعاة ظروف الحادثة وحالة المورثة بمبلغ 
٠م‏ جديما وتوزيعهذا المبلغ علىالمسةأنفين بنسبة 
مالحق كل منهم من الضرر على أساس درجة 
قرابته بالمورثة وأعطاء المستأنفة الآولى مبلغ 
خمسين جنيها إذ هى بتتوا ولكل من الثلاثة 
الآأخرين عشرة جنيبات وهم اخوتها ويتعين إذن 
الغاء المكم المستأتف والحكم ليم على المستأتف 
عليهم متضاءنينبالمبلغالمذكوروالمصاريف المناسبة 

) استكاف الست نظمه عد الله وا خرن وحضر عتهم 
الاستاذ فيلب بإشاره ضد الست فاطمه عفيقى وا خر إن و حضر 
عن الاثتين الا"ولين الاستاذ داود اندرأوس رقم 789 -نةوه 
ف - رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة حمن فريد بك 


و أبين زكى بك وحمد ركي علي بلستعارين ) 
إلى 


العدد التاسع السنة الثامنة عشيرةٌ 


5/ام 
د 
9 وير سنة /1951 
١‏ - العبانة ٠.‏ ترجم الى عوارة شخصية للقيانى وثقة الناس 


فيه وايراداحلهو أجر القبانة . حل القبانة . ليس 
علا تحاريا فلا يورث ولا بدعىفه الملك 
؟ - جعل ثىم هن اراد امحللورثة القبالى السابق . عرف 
جرى عليه بمض المحلات التجارية ٠.‏ لايدل على 
ملكية امحل 
ب - أسباب حك سابق.قوة الثى, الحكومفيه ‏ قولماان 
الحل ملوك لفلان واته آل اليه بطريق الميرات . قول عرضى 
" يقصد لذاته ولم يكن محل خصوءة . لايع سند الماكرة 
المدادى. القانوننة 
١‏ -لما كظانت القيانة ترجع إلى مبارة 
هو أجر القبانة لم يكن حل القبانة وليس له 
رأس مال ولاموجودات يمكنتوارثها محل 
جعل شى. مندخل الل لورثةالقبائى 
السابق عر ف جرى عليه بعض حال التجارية 
ولا يدل على ملكية الل 
+- إذا جاء فى أسياب أحكام سابقة أن 
اهلعلو ك لفلان وأنه 1 لإليه بطريق المير اث 
فهذا القول عرضى لم يقصد لذاته ولم يكن 
عل خصومةفلا بكسب أحداسندالليلكية 
الكو 
د بعد سماع المرافعة الشفويةوالاطلاع على 
الأوراق والمداولة قاتونا . 
وحصث ان الاستئتناف حاز شكاه القانوى 
فبو مقبول شكلا. 
ووحيث ان وفائع هذه الدعوى مبيلة ق 
النكم المستأنف وقد اتحصر الخلاف بين طرق 
الخصوم فى تقطتين الا" ولى مادفع به المستأتف 


من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيا 
والا“خرى مااذا كان لمورث المستأتف علييم 
حق ملكية فى بحل تجارى وعل القبانة موضوع 
النزاع » آل اليهم بالميراث الشرعى بعد وفاة 
مورثهم أوان حقبم ينحصر ف المرتبالذىتقرر 
طم عوجب حضر الصلح المؤرخ ١‏ ابريل سنة 
91ل فالقضية دم 6 اسنة ١+‏ محكمةاسكندريه 

و وحيث عن النقطة الا"ولى فان الحكم 
المستأنف قدأصاب الحقيقة فماقضى بهمن رفض 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا 
لللاساب الى بوعليها وتأخذ بها هذهال-كمةوقى 
الواقع فان الا"حكام الصادرة فى القضابا الى 
قامت بين الطرفين كان مدارها انقضاء أجل 
المرتب أو زيادته أو تقدم حساب عن الريع 
دون الفصل ف الملكية بذاتها . وهى موضوع 
هذه الدعوى . 

و وحيث عن التقطة الثانية الخاصة بالتذاع 
عل ملكية محل القيانة فالذىتجب ملاحظته بادىء 
الآمر ان حل القبانة موضو ع النزاع ليس محل 
تجارى ( أوعتعصددمء عل 4ددم؛ ) وليس له 
رأس مالولا موجودات حكن توارثها بل 
بالعكس قد تبينصراحة من صورة عحضر التحقيق 
فى القضية رقم و سنة 141 وأقوال الشهود 
فيه وباق أوراق الدعوى ان عملية القبانة ترجع 
الى مبارة شخصية للقباتى والى ثقة التجار فيه وان 
اءراد امحل هو عبارةعن أ جرة القباءة الى يستحقها 
القانى ومن مختارهم موه فاذا ما اتقطع عمله 
بموته اتقطع استحقاقه لهذا الآجر غير أنه قد 
جرى العرق بين هذه الطائفة بناء على رغية بجار 
القطن من عملاء امحل أن من بموت من القبانية 
سواء أ كان رئيساً أمعاملا خصص لورثته جزء 
من الاءراد شيه بمعاش وهذا الجزرء مختاف 


العدد النأسع ‏ السنة الثامنة عششرة 


ولام 


مقداره حسبالاتفاق الذى ببرم بين رئيس امحل 
والورثة وقد يتدخل فى تحديدهذا المعاش التجار 
من عملاء امحل كاهوالحال فى صدد القضيةالحالة 
فقد ذكر الشبودأنمحلات بيلوالديب اشترطوا 
على مورث المستأنف أن يدفم لورثة أخيه وهم 
المستأنف عليهم قدرآ معينا من ابراد لحل وقد 
ربط هذا القدر نبائياً بالصلح السابق ذ كره . 

و وحمث انه مما يؤيد هذه النظرية التى قال 
5 شهود المستأتف عليوم أنفسبمماذ كره هؤلاء 
ف عريضة دعواهم فى القضية الىوحصل فيها الصلح 
من أن والمصطلمعليه فى طائفة القبانية انالرئيس 
اذا توفى فلورناهالحق فىحصة كاملةمن التحصل 
من القبانة » وكان مدار دفاعهم فى الدعوى 
وشهادةشبودث مبناعلى هذا الآساسوموجبا لمات 

وكذلك ماذكرته المستأأف عليها الآولى 
بصفتها وصية على أولادها فمحضر حصر التركة 
المؤرخ ٠١‏ دونه سنة ١41+‏ وذلك عقب وقاة 
المورث من أن وللقصر ووالدتهم حصة عينا 
البصل بأهمية الشغل بمدل عملهم حافظ أفندى 
أمين بصفده رئيس محل القبانة شركة المتوفى 
مع إخو نه» فلو كان امحل تملوكا لزوجها ومورها 
لا تأخرت عن ذ كر ذلك صراحة فى المحضر 
المذ كور ولما وصقت امحل بأنه محل العم م والد 
المستأنف » 

ووحيث ان ماورد فى محضر الصاح اأؤرخ 
ابر يل سنة ١91‏ عرضا م نأن امحل متروك 
عن زَوجها لابدل فى سياق العبارة عل الملكية 
بل ان نص العيارة منصب علل النصيب الذى 
تدعيه خصوصا وأنالقضية الت حصل فيها ١‏ 
وعريضة دعواها لم يتعرضا للبلكية بل فالواقع 
تقتافى معبا كا سبق القول فلا عل بعدئذ للقول 
بأن مورث المستأف أقر االملكية فى 


ذلك الحضر كم رأت محكة أول درجة 
وكذلك فان قول مورث المستأتف فى عريضة 
الدعوى رقم ونون سنة وسو1 كلى اسكندرية 
د مورث المستأتف عليبم كانرئيسا بمحل القبانة 
واه حل مله فى الرئاسة نظراً لقصر أولاده » 
لايؤدى مع الاعتارات السابقة إلى الملكية 

و وحيث أن ماجاء بأسباب بعض الاحكام 
الصادرة بين الطرفين من أن اتح لمملوك للمستأ تف 
علييم وانه آل اليهم بطريق الميراث إما جاء 
عرضا فى تلك الأسباب ولم يكن مقصودا لذاته 
ولا حل خصومة فلا يكسب المستأأف عليهم 
سندا للملكية . 

و وحيث انه يلاحظ أن محضر الصلحالرقم 
١‏ ابريل سنة +ووولم يكن أساسه كا سبق 
القول <ق ملكيته كا يلاحظ أيضا أنالاحكاءالبتى 
تلته كانت كلبا ترجع اليه وتجعله أساسا للعلاقة 
القانونية بن الطرفينو ددة فافلا حلاذن لاذهيت 
المعكة أو لدرجة منان الاحكامالسابقة قصلت 
قصدا أو ضمنا فى الملكية . ولو كان الآمر كا 
ذكرت حك أو لدرجة ماجاز لماأن ترفض الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى 

ووحيث انه لما تقدم جميعه يتعين الخاء الحم 
المستأففىموضوعهور فض دعرىالمستأتف عليرم 

) اتناف محمد افتدى عافظ اءين وحضر عنه الاستاذ 

سلبان حافظ ضد السيده نميه مصطفى عبد الوهاب وآخر 95 
و حضر عنهمالاستاذ أبوررومان رقم 919/1 ستة +ه فى - رئاسة 
وعضوية حضرات اححاب العزة تمد جيب سالم يك وطاهر مد 
بك ود أنسى يك مستارين ) 


م 


]665 
٠‏ نو شير سة بحمو و 
-١‏ خصم ثالث . بالدرجة الامةثنافية لا“ول مرة . دائن 
لايد الخصوم 5 قبوله 
؟ - شركة تجارية , وفاة أحد الشركا. يوجب تصفيتها . 
اسقمرارها فعلا ٠.‏ نفاذ أحكام الشركا” القديمة على 
الشركة الجدبدة 1 لاعسب للورثثة ٠١‏ كران للمترق 
لا“جل قيامه يعمل هخاص 


م#- تصفية الشركة التى استمرت إلى ينرق الدعوى , من 


تاريخ رقما . 
م - حساب , كشهوف مقتضبة ولم يؤيدها أيجاس الحسى . 
50 دفاع 3 طلب جد بد 5 قبول الا”'ول دون اانا بىلا'ول مرة 
ف الاسكياف 


المبادىء القانونية 

١‏ - دخولخصمثالث بالدرجةالاستثنافية 
مقبول للساعدة ف الدفاع عن حقوق مدينه 
ومراقبة .سلك المدين فنها والدائن يمقتضى 
ماله من الحق على عهوم أموال مدينه أن يقم 
باحمه الدعاوىالتى تنشأ عن مشمار طاته أوعن 
أى نوع من أنواع التعبدات ما عدا الدعاوى 
الخاصة شخصه ( ١:١‏ مدنى ) 

؟- إذا انتهت شركة بوناة أحد أعضائها 
ووجبت انصفتها وفاقا لما جاء بعقدهاو لكنبا 
استمرت فعلا بين الثركاء اللآولين وورثة 
الاوفى بدون عقد وبغير تعديل فى شروط 
الشركة القدعة نفذت على هذهالشر كةالفعلية 
أحكام العقد القدم إلا ماكانخاصا بالمتوق 
من أجل قيامه بعمل لا يقوم به ورثته فانه 
لا حسب لهم . 

سد يحب أن تدأ التصفية من تاريخ 


العددالتاسع 32 السئة الثامئة عشرة 


رفع الدعوى لا هن ثار حْ وفاة المورث 
وان كان مذكورا بالعقد الذى بينه وبين 
شركائه أن الشركة تنتهى وتدى بوفاة أحد 
الش ركاء متى نيت أن هناك شركة فعلية قامت 
بأعمالها بعد وفاةااشر يك إلىحينر فم الدعوى 
4 - لا تعتدر كدوف الحساب ولو أقرتها 
الوصيةإذا كانت مقتضيةو قدمت علمها مطاعن 
وعلى الأاخص إذا ل يعتمدها امجاس الحسى 
فهو الختص عحاسية الاوصياء على أهوال 
القصر وتصديق مثل هذه الكشوف بعد أن 
سلب اختصاص البطركخانة فى هذا الشأن 
ه- يحوز ابداء أو جه الدفاع لأول مرةق 
الاقناف لأنها لا تعتير طليا جديدا . 
و بعد سماع المرافعة اأشضفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة تانونا . 
و حدث انالاستةنافينحازا شكلرماالقانوى 
و وحيث انهعنطلب توفيق اقندىطادوس 
دخولهخصما ثالثاق هذه الدعوى امامالاستئناف 
فقد استند فى طلب دخوله على انه دائن الحافظ 
حموى أحد المستأتف عليهم فى مبلغ مموءا 
قرش عوجب الم الذى قدمه الصادر له على 
حافظ حموى المن كورمنبحكة اسكندريةالاهلية 
بتأريجخ ع _بونيو سنة 194 أى بعد صدور 
الحم المستانف وأنه قصد.طلب دخوله استعهال 
حقوق مدينه المذكور فى الدفاع 
« وحيث أن هذا الطلب قد تناولته مرافعة 
طرق الخصوم فى الجلسات ففوض عيسى جموى 
ومن معه الرأى للسحكة فى قبوله وعارض جورج 
حموى فى ذلك طالباً عدم قبوله لآنه تقدم لآول 
مرة أمامالاستئناف وبعد حكم عحكة التقض ولما 


العدد التاسع --السنة الثامنة عشرة 


تصرح لطر الخصوم بتقدم مذ كرات عند حجز 
القضية للحم قدم توفيق طانيوس مذكرة بدفاعه 
أصر فيها على قبولطلب دخوله وأنه يؤيد عيسى 
حموى واخوته فى طلياتهم ثم قدم جورج حموى 
عر يدةيطلب فما|استعادهذه المذكرة أوالتصر حُ 
له بالرد عليها ٠‏ 

« وحيث ان التصريم من امحكة بمذكرات 
يجيزلتوفيق طانيوس:قدم مذكرة فى طلب فيوله 
اسوة بباق الخصوم وطلبه هذا سبق أن تناولته 
المرافعة وأمره لا بال معلق] بين بدى المحمكمة فا 
كان نمة مانم لجورج حموى أن يضمن مذكرته 
ما براه من أوجه الاعتراض عل طلب دخول 
الخدم الثالثك هذا من جبة ومن جبة أخرى ذان 
طلبات توفيق طانيوس قاصرة على انضمامه لدفاع 
عيسى حموى ومن معه ذلك الدفاع الذى تناولته 
مراقعات ومذكرات جورج حموى المستفيطة . 

« وحيث انهل ينازع أحد فى انف توفيق 
طانيوس دائن لحافظ حموى ومن المقرر قانونا 
أن للدائن بمقتضى ماله من الحق علىعهوم أموال 
مديئه أن هم باسمه الدعاوى البى تنشأ عن 
مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعبدات 
ماعدا الدعاوى الخاصة بشخصه . و مادة ١١‏ 
من القانون المدنى »ع ومن المفق عليه قضاء 
ان تداخل دائق الخصم فى الدعوى مقيول فى 
أى حالة كانت عليها الدعرى اراقته ملك 
مدينه فيبا وساعدته فى الدفاع عند اللزوم 
وذلك تلافيالماعساه بحصل من الاهمال أوالتواطق 
أوالقش «براجع حك محكة الاستئناف امختاطة 
الصادر فى؟؟ بونيوسنة ٠٠1١‏ غازيته 9 ص م 
وحكم حكة الاستئناف الخختلطة الصادر فى ٠؟‏ 
ديسميرستة .م40 مجموعة ووص8 1١‏ وغازيته 
9 ص 8لا و لاه 6 يضاف إلى ذلك أن توفيق 


يفذنا 


طاو وس لم يكن له طلبات جديدة ضد جورج 
حوىمكتقا باتضهامه فى الطلياتإلىعسى موى 
وعن معه فضلا عن أن عدم تداخله أمام حكة 
أول درجة راجع إلى أنه لم يكن قد حصل بعد 
على حكر الدين ولذلك كله ترىالحكة قبول تدخله 
فى الدعوى 
ووحيثانهعنموضوعالدعوى فاستءراض 
طلبات عسى وى وهن معه وثم المدعورتفت 
الاصليون فيها يتضح أن عيسى حموى المذكور 
رفع أولا الدعوى على جورج حموى وعلالست 
جميله قر بة الآول بصفته مديراً لشركة شحاتههوى 
والثانية بصفتهاوصيةء قصرشحاته وى المذ كور 
وقال فيعريضتها أن والده المرحومشحاته موى 
توفى فى ستة 107و وكان فى حياته يشتغل فى 
أعمال مالية مع ابن أخيه جورج وى وترك 
ثروة بعضبا عقار وغالبها أموال كانت تستغل 
بواسطة الأقراض الفائدة فح لبديرهمع جورج 
حموى وأنه ترك من الورثة عيمى « المدعى » 
واخوته اسطفان وحافظ ومارىوروز وزوجته 
الس جيله قربه والدة هؤلاء والوصية علييم وأنه 
أى المدعى بلغ رشده .م | كتوبرسنةة 1١99‏ 
فطلب بحاسية والدته عل أموال أيه قهدمت له 
حسايا إجمالا منثلاثة كشوف لغاية سنةم؟9١‏ 
ولما كانت هذه الكشوف إجالية فقد وكل عنه 
خبيراً ليتفق مع جورج <وىلفحص دقائر ا حل 
ومطابقتما على الحسابات الاجالية لمعرقة ميلغبا 
من الصحة فراوغجورج حجحوى فىتقد سم الدفائر ما 
جعله يتشكلكفى <سن قصده من جبة تدبا نهو جودات 
الشركة وتفصيل الحساب و لذلك طلبق عريضته 
المذكورة الزام جورج حوى بصفته مديراً الشركة 
والست جيله قربه بصفتها وصية بأن يقدما له 
حسابا معز زا بالمستتدات المقئعة بما للتركة وما 
؛ عليها من تاريخ وفاة المورث وانيةضى بالزامهما 


م 


أومن تبت مدرونيته منهما بقسليمه صافى حصته 
فى التركة لذاية رفع الدعوى هد تحقيق الحساب 
بمعرفة الحكة م طلب توقبع الحجز عل الدفاتر ‏ 
ثم رك المرافعة هذه الدعوى و بعد ذلك جددهما 
مع اخويه ميشيل والست مارىعلل جورج حموى 
والست جميله قربه وحافظ حوى بعر يضة مؤرخة 
٠‏ مارس سنة ومو أشاروا فها إلى العريضة 
الآولى وانهم يعدلونطلباتهم إلى - أولا الحم 
بنفقة شهربة لهم - ثانيا - بتعيين أو لهم عسى حموى 
مصفيالآععال شركة شحاته وجورج ويوسف 
حموى مع التصريح له باستلام موجوداتها هن 
أموال وأوراق ودفاتر ومنقولات وعليه تصفية 
ومراجعةحساباتها ابتداء من سبتمير سنة ١9117‏ 
لغاية نهاية التصفية وان يدفع لكل مستحق حقه 
فى ننيجة اأتصفية بعد اعماد تقر بره من المجكية 
بحكم نهالى وقد حم بالفعة نح مستقل ليس 
موضم تظار ف الاسئئاف - أمأ 6 «وضوع 
النزاع الحالى فقد حكم فيه بالحكم المستأتف 
الصادر فى ١»‏ ستتمير سنة ١809‏ وقد قضى هذا 
الحم ,اعتبار شر كة شحاته وموسف وجورج 
حموى المؤسسة بالعقد المؤرخ أول ا كتورمنة 
:وا ومسجل فى ١6‏ اكتوير سنة 4.07! 
ماحلة من تاريخ وفاة المرحوم شحاته حموى 
ويتعيين كل من الخواجه جودج حموىوالخواجه 
حافظ حوى مصقيين لاعدالحا ومراجعة حساباتها 
وبان مالا وما عليها ابتداء منتاريخ آخرميزانية 
للشركة.وقعا و مصدةاعليرامنالاءضاء المذ كورءن 
وعايهما استلام موجوداتها من أموال وأوراق 
ودفاتر ومنقولات وعقارات وبان ماإستحته 
كل طرف من أطراف الخصوم فى هذه الدعوى 
وذلك باشراف الآول من المدعين وهو عيسى 
حموى رعلى المصفين تقدمتقريرهما بذلك للبحكة 


عند تباية التصفية وحددت للتصفية أجلا مدته 
بده أشبوق وقد أشان ذلك الحسكم فى أسبابه إلى 
أن الطردين متفقان عل تصفية الشركةوانمااختلفا 
على لسمية المصى وعلى أن المدعين يطلبون تصفية 
الحساب ابتداء من سبتمير سنة 111 تاريخ 
وفاة المورث ويطلب جورج جموىأن يكوات 
الحساب ابتداء من يتاير سنة 8م( لآن حساب 
الشركة اعتدد من الور ثةلغايةديسميرسنة هلا ١‏ 
#قتضى كشوف موقم عليهامن الش ركاء ومصدق 
عليها من البطركخانة وقد رأت ممكمة أول درجة 
فى أسباب حكمها المذكور انهلايسعاازاءقصوص 
عقد تأسيس الشركة وعقد امتدادها فى مارس 
سنة وو إلا اعتبار الشركة منحلةمن يوم وفاة 
المرحوم شحاته حوى ؟! رأت فى صددالمدة 
الواجب الرجوعاليها فى حسابات الشركة بالرغم 


من تقد م جورج حو ىكشونا لما قيمتبا لغايةسنة 
هاه ( أن يكرن حسابالتصفيةمن بعد آخرميزافية 
توقم عليها من المرحوم شحاته حموى مراعية فى 
ذلك مصلحة من كان من الورثة قاصرا بعدوفاة 
المورث المذكور ولانه قد نف اليند التاسع 
من عقد الشركة على انهفى معالةوقاةأحد الشركاء 
تتحل الشركة حالا وعقتضى هذا النص تكون 
طبيعة الشركة قد تغيرت فى الواقع إلى تركة 

و وحيتث انه يرى من نص اسباب هذا الحم 
أنه فى الواقع قد قضى صلحة عيسى حموى ومن 
معه بطنباته إلا فى مسألة واحدة وهى تسميه 
المصنى . 

و وحيث ان عيسى وى ومزمعه استأتقوا 
هذا الحم بعريضة قالوا فى صلببا أنلااعتراض 
هم على الحم القاضى بالتصفية وأنهم بقصرون 
استتنافيم على قسمية المصفين وعلىمأموريتهم ْم 
طابوا فالعر يضةللذكورة تعديل الحم المستأف 


العدد التاسع السنة الثامئة عشرة 


وتعيين أولحم عيسى حموى أو أى شخص آخر 
تختارهالحكمة مصفيا لأعمال الشركة مع تكليفه 
يأجراءالحساب ابتداء من يتاير سنة 19117 لغاية 
نباية التصفية وأن يقدم تقريره فى بحرستة شهور 
من تار 2 الحكم الذى يصدر وعليه أن بين 
ما يستحقه كلل طرف ف نتيجة التصفية وأن يلم 
كل طرف مامخصهحسب تقر يرهالذى يعتمدنهائيا 
من الحكة " 

«ووحيث يتضح من مقارنة هذه الطابات عا 
قضى به الحكم المستأنف أن لاخلاف بينهماالا 
فما يتعلق بتسمية المصفين الآمر الذى حصل 
الأتفاقعليه بين طرف الخصومة بعد صدور حكم 
الننقض الصادرف هذه القضيةإذ اتفقاعلىاستمرار 
المص الذى عينته محكمةالاستئنافحكمها المنتقوض 
فى مباشرة التصفيةقأصبحت تسميةالمصق مفروغا 
منبا 6 انهلا حدق لعيبى حموى وهن معدفى التظلم 
من الحكم المستأنف فماقضىلمم به من باق طلباتهم 

و وحيث عن الاستئناف الفرعى المقدم من 
جورج حموى على المستأنفين فظاهر منمذكراته 
وأقواله انه يطاب اعتبار الشركة قامة الى بوم 
اعلان دعو التصية وتاريخه هو ”« مارس سنة 
1 وااظر فى حساءات الشركة من تاريخ 
آخر ميزانية صدق عليها جميع الشركاء أى ابتداء 
من أول ناير سنة وو19 على قاعدة أن ذلك 
الحساب بخضع لاحكام القانوف فما يتعاق 
حقوق ااشريك المدير الى يوم رفع الدعوى ثم 


ا 


نظر الحساب عن المدة التالية لرقع الدعوى أ 


علىاعتيار ائها روكية قائمة بين الشركا. . 


الدعوى الحالية فانه لاتزاع بين الخصوم على أن الظاهرمن ك ذلك انقيامالشركةالفعلةالمذ كورة 
ا 


الشركة الاصلية قداكات فى ١‏ فيرأبرسنة/10؟ ١9‏ 


ذم 


عقد تكوينها كا انه لانراع بينهم الآن على قيام 
شركة فعاية ينهم ميت شركة جورج وبوسف 


وى وورثة شحاته حموى وان هذه الشركة 


استءرت فى مباشرة الاعمال الى كانت تناشرها 
الشركة القدمة إلى ان رقع عيسى حموى رمن 
معه الدعرى الخالية طلب تصفيتها ولكن طرق 
الخصوم اختلفا على مااذا كانت الش ركةالجديدة 
قائمة على نفس شروط الشركة الاصلية أم أنها 
باعتبارها شركة ذءلية قائمة بذائها :كو نخاضعة 
لقواعد القانون العام كا اختلفا فى مسألة مراجعة 
الحساب وهل تكون من سنة و*«و١‏ كا ذهب 
جورج وى أومن تاريخ آخر مرزانية مصدق 
عايبامن الشركاء فى سنة ووو كا ذهب عسى 
مبرى ومن معه 

و وحيث ان الحكمة ترىمن أوراق الدعرى 
وأقوال الطرفين ان هناك شركة فعلية قامت 
عقب وفاة شحاته حموى حل فيها ورثته حله مع 
باقى ااشركاء ومظبر قيامها هو اعتراف الخدوم 
وقاءبا بمتابعة أعمالها السايقة فعلا وموافقة البلغ 
على دذا الاستمرار وتصريح البطركخانة عن 
القصر بتاريخ ؟؟ نوشير سنة /1411 وتنقيذ هذه 
الموافقة بمعرفة الوصية على القصر . 

و وحيث انه عن شروط الثير كةذان الظاهر 
عا تقدم ومن عدم نخرير عقد جديد لما عدم 
تعديل شروط الشركةااقديمة وعلى الاخصقرار 
البطركخانة السالف الذ كر الثابت به نفويض 
الوصية والمشرف عب القصرفىمتابءةشغ لال مرحوم 


| 5 
«ووحيث أنه عن قيام الشركةإلى يوم اعلان ' 


بوفاة شحاته وى أحد الش ركاء فيباطيقالنصوص ' 


جورج وبوسف حوى وورثة شحاته حموى 


انما كان طبقا لشروطعقدى الشركة الحاصلان 
فى سسنة .9 و سنة ١910‏ غير انه فيا تس 


عام 


بنصيب ورثة شحاته حموى فانه ثابى من محضر 
جرد البطركخانة ان لورثة شحاته موى نصف 
رأس المال بكافة أواعه وهذا يتفق أيضاً مع 
ماهو ثابت من عقد تأسيس الشركة . أما ماذ كر 
بعقد التأسيس من أن لشحاته حموى ؟١‏ قيراطاً 
من 04 قيراطاً فى الأآرباح فقد نص ف العقد أن 
القيراطين الرائد.ن فى الآرباح إنما كانا فى نظير 
قيام شحاته حموى بأعمال الشركة ف الارياف 
أما وقد توفى شحاته المذ كور فى ١9197‏ فلا ل 
إذن لمأ بدعيه عيمى حموى ومن معه من وجوب 
احةساب أرباحهم على لاس أربعة عثر 
قيراطا بل يحب أنتوزعالآر باح بنسبة رأ سالمال 
« وحيث وقد ثبت أن هناك شركة فعلية 
قامت بأعمالها بعد وفاة شحاته وى إلى حين 
دفع الدعوى وطلي التصفية فوجب أن تكون 
التصفية ابتداء من تاريخ رفع الدعرى أى من 
تاريخ م مارس سنة ١ 91/١‏ لاتاريج وفاة المورث 
كا ذهب عيسى حموى واخوت مما يتعارض مع 
تسطيمم بقيام شركة فعلية 
هو وحيث عن مراجعة حسابات الشركة 
ابتداء من سئة ١3197‏ وهو ماطليه عيسى حموى 
ومن معه وأجابتهم الله محكة أول دردة فان 
جورج #وى يدقع هذا الطلب بأن حسابات 
الشركة قد أقرها الشركاء بما فييم الست جيله 
قريه بصفتها وصية على القصر لغاية سنة م99١‏ 
عوجب الكقوف اثلاثة التى قدمها ويعتيرها 
صحيحة ونهائية وحجة على القصر أسوة بالبلغ 
غير أن الحكنة أزاء اقتضاب هذه الكشوف 
وما قدمه بصددها عيسى حموى وهن معه من 
مطاعن وعلل الاخص عدم اعتتاد اجلس الحسى 
لها وهو السلطة التى آل اليها منذ سئة وبيوى 
اختصاص عاسية الاوصياء عل أموال القصر 


العدد التأسع السنة الثامنة عثرة 


والتصديق على مثل الكشوف المقدمة وكلبا 
لاحق لذلك التاريخ الذى سلب فيه اختصاص 
الطركخانة فى هذا الشأن أزاء كل ذلك ترى 
الحكة وجوب مراجعة الحساب كله من آخر 
مدزانية وقع عليبا المورث شحاته وى وإذا 
كانت الوصية قد وقعت على الكشوف اثلاثة 
المتقدم ذكرها نابة عن القصر فان هذا لايمنم 
هؤلاء بعد بلوغهم من المطالبة بكافة حقوةهم 
سواء قبل الوصية أو غيرها. 

د وحيث انه لاحل لها أيداه جورج حموى 
من أن طلبات عيبى حموى ومن معهفى شأن 
الكشوف اثلاثة المقدمة منه تعر طلبا جديداً 
أمام الاستئناف لم يعر ض أمام حكة أول درجة 
لآن عيسى حموى ومن معه باعتيارثم مستأتف 
غلبم فى الاستئناف الفرعى وكانت مكئة أول 
درجة أجابتهم إلى طابيم مراجعة الحساب من 
تاريخ آخر ميزانية موقع عليها من المرحوم 
شحاته وى وكان جورج حمرى إستتد على 
تلاك الك.شوف فان عيسى حموى ومن معه لمم 
امسق فى إداء مالدمم من أواجسية دفاع 
(عومعام عل كمعنومم ) بشأنها وترىهذه 
الحكة أن ما أبداه عيبى حموى ومن معه أوجه 
دفاع لهم ان يبدوها لأآول أمام هذه المحكة . 

م وحيث انه بثاء على ما تقدم جميعه ترى 
احكمة تعديل الحكم المستأنف عل الوجه الاقدم 
هع إقرار طرفى الخصوم عللىتعيينالسيد حمدالطاهر 
اقتدى لأجراء عملية التصفية ومراجعة الحساب 

ووحيث ان المحككة ترى إبقاء الفصل فى 


مصاريف الدعوىحتى ثم مأمورية المصؤ و يفصل 


فى موضوع الدعوى . 
فاه الرساب 


العدد التاسع احص السنة الثامنة عشرة 


شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف 
والح أولا ‏ بقيام شركة فعلية ببن يوسف 
حموى وجورج حموى وورثة حموى للااعال 
وبالشروط المبينة بأسباب هذا الحكم وذلك من 
تاريخ + توففيرسنة 110 لين رفع هذه الدعوى 
فى ؟ مارس سنة ١99‏ ثانيا ‏ بتعيين السيد 
تمد الطاهر افندى لفحص حسابات الشركة 
المذكررة من انار ينقيامها لغايةتصفيتهالييان حقيقة 
مقدار نصيب كل من المستأنفين الآصليين وهم 
عيسى دوى وميشيل جموى والست مار ىحموى 
من حساب هذه المدة وذلك بعد اطلاعه على 
مستندات الطرفؤن وسماع أقوالما وملاحظاتهما 
وأقوال شبودهما بدون مينوأن يكون الحساب 
على أساس الشروط الميئة بأسباب هذا المكم 
ثانا بتصقية هذه الشركة ابتداء من ٠١‏ مارس 
سنة 0981 ويتعيين السيد مد الطاهر اقندى 
لاجراء هذه التصفية طيةًا للقانون وعل أساس 
الشروطالواردة بأسبا بهذا الحمكم وعليهاستلام 
دفاتر الشركة وأوراقها وأءو الها وموجوداتها 
وابداع ما يتحصل من أموالهابالخزينةاولا بأول 
لين ام التصفية وان يبين نصيب كلمن الشر كاء 
فى نتيجة التصفيةوعليهأيضا أنيقدم تقريراً الحكمة 
عن الحساب والتصفية فى بحر ستة شهرر من 
تاريخ إعلانه بمعرفة منيهمه التعجيل منالخصوم 
سرايعاً- إبقاء الفصل فى المصاريف ورفض ماخلا 
ذلك من الطليات. 

(استثاف ورئة شحاته جوى وحضرعتهم الاساتذة زكى 
قربي و#د عبد السلام وبديعقربه ضد جور جحوىوا خربن 
وحعر عن الا"ول الاستاذان مود مهم جنديه بك واسطفان 


باسيل وعن الرابع الاستاذ «سطفى الطرايامى رقم اال ستة 
بان ق - رئاسة وعضوية حضرات أصحاب لأعز جد حب سال 
بك وطاهر محمد بك وحمد أنمى بك مستشارين ) 


1خ 
م ديسمير سلة /إنمة[ 
تتفيذ حم . نع ملكبة بدونحكعل المراد نزع ملكيته , 
غير ار 
المدأ القانوق 
إذا حك على شخص أو ورثته بدين فلا 
يجوز التنفيذيه جيرا عل أملاك خاصة لشخص 
آخر ولوكان من الورثة وضامنا إلا بعد 
صدور حك عليه هو بالدين . 
صر 
و بعد سماع المرافعة والاطلاع عل الآوراق 
والمداولة قانونا 
و حيث أن الاستثئناف مقبول شكلا 
« وحيث أنه عن الموضوع ققد ثبين من 
الاطلاع على الح المستأتف انه ناقش جميع 
طلبات المستأتف بصفته مما لايجعل حلا لاعادة 
البحث فى هذه النقطة من جديد 
ووحيث انه ثايت أن رصيد والدالمستأتف 
عليه الأول مورثه ومورث باق المستأنف علييم 
قبل المستأنف بصفته تصئى فى »١‏ اغسطس سنة 
١#‏ إلىمبلغ ...م وجتيه بينت طريقة سدادها 
والتأمينات التى وضعت لكفالتها مقتضى شروط 
الاتفاق التى تمت بينالمستأنف بصفته والمستأتف 
عليه الآول بصفته الشخصية ووالده وأخيه فقد 
ورد فى البند الثالكمنهذا العقد انه تأمين لسداد 
المبلغ المذكور ققدم الشبخ عمد على العطار 
( المورث ) اللأطبان ملكه وولده مدعل ىالعطار 
الكائنة بزمام ناحية بصفير مركز دسوق البالغ 
قدرها + فدادين و١١‏ قيراطا وورد فى اابند 
الرابع أن المورث ,تضامن مع تمليه جمد وعلى 
على العطار فى سداد المبلغ سالف الذكر ياقساطه 
00 


ألم 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنه عشر 


وتحدد فى البند الخامس أجل لتحرير العقود 
النبائية الت اتفق عليها لتتفيذ شروط هذا العقد 
يوك الاطلاع على مستندات العليك ونحوه ‏ 
ولام يتم المورث سداد يعض الأقساط الأولى 
فى مواعيدها حسب تعيدهولموسعق تحرير العقود 
النبائية وجه المستأ تف بصفته الدعوى ضد ورثته 
ومنهم عمد على العطار عن نفسه وبصفته وصياعلى 
اخوته القصر فقضى له مقدار الرصيد ومصاريفه 
بالمككين الصادرين فى ه اغسطس سنة موا 
وم؟ وفير سنة وس فى القضية المدنيةرقم 858 
كبى طنطا سنة عم ١‏ وسعى بعد ذلك فى التتفيد 
بالطرق القانونية ومنها نزع ملكية الأآطيان ملك 
المستأئف عله الآول بصفته الشخصية فاعترض 
هذا الا“خير .هذه الدعوى وطلب تثييت ملكيته 
إلى العقارات المطلوب التنفيذ عليها مرتكنا على 
المستتدات المقدمة منه ٠‏ 
ووحيث ان المستأنف بصفته لاله قانونا 

باتخاذ اجرانات التنفيذ ضد شخص بغير حكم أو 
سند رمعى واجب التنفيذ فعقد الاتفاق السالف 
الذكر لاييس التنفيذ الجبرىلانه لم يلحقبأى عقد 
مشمول بالصيغة التنفيذية ولم توجه الخصومة فى 
حككى الدين إلى المستأتف عليه الأول المذكور 
بصفته ضامنا متضامنا ‏ ومى تقرر ذلك يكون 
المك المستأنف ف عله لماذكرو للا”سباب الواردة 
وال تأخذ ها هذه المحكة فيتعين تأبيده على أن 
هذا لاعن المستأتفمن اتخاذ الاجراءات القانونية 
لتنفيذ الاشبراطات الى وردت ق عقد الاتفاق 
من السعى للحصول على التضامن الذى يبيح له 
التنفيذ الجبرى ضد اأضامن المتضامن 

( استثناف ركى أفندى حفى عن نفسه وبصفته وحضر 
عنه الاستاذ مصطفى مرعى ضد اأشيخ مدعل المطار وآخرين 
وحضر عن الاول الاستاذ موريس صهيون رقم ع-«ستة عمق 
رئاسة وعضوية حعنرات اصحاب المزة عبد الوهاب فهمى بك 
وعبد الله اسماعيل بك وتمود منصور بك مستدارين ) 


10 
5 دإسمير سنة /1901 
1١‏ حم ٠‏ بعضه قطعى وهو الحم يحواز الانكار و بعضه 
مبودى وهو الاحالة على التتحقيق . 
؟ ‏ التحقيق مم عدم التحفظ أو الاعتراض . رضا. ,الحم 
القطمى . استثنافه غير جائز . عدم انطباق المادة 
١م‏ مرافمات 
الميادىء القانونية 

-١‏ إذا حكبجوازالانكار و إحالةالدعرى 
على التحفيق والجزء اللاول قطعى والرضاء به 
ملع اسكنافه والجرء الثانى تمببدى 

و يشيت الرضاء ,الحم القطعى إذاجرى 
التحقيق ولم يعترض عليه بأى تحفظ 

> المادة دمر افعاتالتى تجيزاستئناف 
الحم ال#بيدى بعد الرضاء بتنفيذه لا تنطبق 
على الجزء القطعى من الحم (01) 

(1) ظاهر من القضية التى نحن بصددها أن 
الحكوم عليه استأتف الحكم القبيدى واستأتف 
الحك فى الموضوع وكان المفبوم بعد ذلك أن 
تنفيذه للحم المبيدى لآنه مشمول قانونا بالنفاذ 
ماستفاد منهأنه كان هنالكخلاف بين اتخاحمين 

على قبول الطعن بالآ نكار كدت الحكمة الا بتداثية حكها 
قضى -أو لا-بجوازالطعن بالآنكار وثانيا باحالة 
الدعوى على التحقيق ليثيت المتمسك بالورقة صمة 
التوقيع وعدت محكمة الاستئناف الجزء الآول حكما 
قطعيا وقالت ان المستأنف قبلها إذ رضى بالتحيقق 
بلاحفظ فلاتجوز استئنافه . وقد اختلفت احكام 
الحم فى ذلك انظر مثلا فى مجلة الحاماة الاحكام 
الانية ع حك النقض فيوفراررسنة سمه و سنةم | 
ص نامو وحكم عحكة استئناف مصرف #«ديسمير 
سنة 1414 سنة اص . .+ بالقسم الثاتى وحكم 


العدد التاسع - السنة الثامنة عشرة 


وتائع الر عوى 
رفعت المستأتف عليها الأول الدعوى رقم 
باوج سنة سمو ١‏ امام حك ةالمنيا الابتدائية الآهلة 
بتاريحخ 8 مارس سنة عسوو ضد المستأتف 
والمستأنف عليه الثاتى قالت بعريضتها انها تستحق 
فى وقف والدها المرحوم الحاج عارف سليان 
عياط نصيبا شرعياونصيين آخرين فى ؛ قراريط 


حكنة النقض فى م؟ أنريل سنة ومو سنة ١5‏ 
ص 498 بالقسم الأول وح ممحكمة استتناف 
مصر فى وبفبرايرسنة ١0‏ بالقسم الثانىوحكها 
فىه؟ أبريلسنة مم1 سنة > وص بن وو حكبا 
فى م ديسميرسنة وبوو] سنةوروص 5 وه وحم 
محكمة الاستئناف الختاطة فى ديسمير سنة ١98‏ 
سنة وص 0ع .و حكبا فى 7؛ مارسسنة وم ١‏ 
سنة+و ص 144 فان بعض هذه الأحكام مخالف 
للحك المعاق عليه فلا تعد الرضاء بالحكم القطعى 
من النتائج الحتمية لتتفيذ الك العبيدى بل يحب 
فى الرضاء أن يكون صر>ا بعيدا عن كل شك 

أنظر أيضافى الرضاء بالحكم القطعى حم 
حكمةاستئناف مصر فى ١١١‏ كتوبر سنة8١‏ 
ص 4١‏ سنة 1١7‏ محاماة 

وما تجوز الاشارة اليه أن الرضاء الوارد 
بالماده ووم ولابمنع استثنا الأحكام العبيدية 
والأحكام الصادرة ,اجراء أمور مؤقتة انما هو 
الرضاء بتنفيذ هذه الاحكام فأما الرضاءالذى يمنع 
ترتب استئناف الأحكام التحضيرية أو المبيدية 
حا أى بقوة القانون على استئناق المك الاصللى 
( المادة +سمرافعات) فبو الرضاء -بذهالاحكام 
نفسبالآن الرضاء بالتتفيذائما هو رضاءاضطرارى 
لشمولبا قانونا بالنفاذ المؤقت ( المادة ووم 
مرافعات ) 


عير 


و ؛ افدنة فى الاطيان ومئزلين بالمميا ولم تأخذ 
استحقاقها عنالمدة منسنة ١404‏ إلى سنة 19189 
وتقدر هذا النصيب ف السسئة ب .4 جنيباوطلبت 
الحم بالزام المستأتف والمستأتف عليه الثاق 
متضا منينبأن يدقعالحا مبلغ . غ ا جنيهاوالمصاريف 
رالاتعاب والنفاذ وتاريخ / 9/ ١5#‏ 
ندبت الحكةخيرالآداء المأمورية المبينة بأسباب 
الحكم المذ كور وقد قدم المستأنف للخبير اثناء 
عمله ثلاثة|يصالات م رخة . م أغسطسسنة ١106‏ 
وء م سيتمير سنة4 198 و 4 إفبراير سنة .19# 
نسب صدورها للستأنف عليها الآولى فأنكرتها 
زينب وقد باشر الخبير عمله وقدم تقريره بالحالة 
الواردة بااتعرير 

وتارخ م١‏ م( سسوو حكنت الحكمة 
بتقدير نفقة شبرية قدرها و جنيه للمستأتف 
عليها الأول اعتبارا من أول ينابر سنة 19190 
تصرف لها من استحةاقهافى الوقفوقضت أيضا 
باحالة الدعوى إلى التحقيق ليثيت المستأتف عليه 
الثانى صحة توقيع المستأنف عليبا الأولى على 
الايصالات المنكرة البينة بتقرير الخبير وذلك 
بكافة الطرق القاتونية مما فيها الينة 

وحكمة المميا الاهلية بعد ان معت شبادة 
الثشبود اثيانا وتيا ودفاع وطليات الطرفين فى 
الدعرىقضع حضوريا تاريخ /١ؤ‏ - 1984-1١‏ 
برد وبطلان الايصالات الثلاثة اأوّرخة .م 
اغسطس سنة 1999 و .سم سبتمير سنة 19109 
و ١4‏ فبراير سنة .سم؟؟ _ثانيا وقبل الفصل فى 
الموضوع باعادة المأمورية للخبير لآداء ما كلف به 
بالمكم العبيدى الصادر بتارعخ 4 وى 
على أساس استتعاد هذه الايصالات وأبقت 
الفصل فى المصاريف 

فاستأنف المستأتف هذين الحكمين تاريخ 


وزو ه؟مابو سنة عمو١‏ وطلب للاسباب 


81م 


عسي 


الواردة بعريضة الاستثتاف الحكم بقبول 
الاستئتاف شكلا وفى الموضوعبالا. الحكمين 
المستأ نفين الصادرين بتاريحخ ١8 - ١‏ سمو( 
و /ا؟ - ١+‏ - 4م( وعدم قبولالطعن بالا نكار 
وبصحة الايصالات أثلاثة المذ كورة بالعريضة 
مع الزام المستأتف عليبا الا“ولى بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين وقد دفع محاى زينب 
بعدم جواز استثتاف حكم م( 17 مس١‏ 
للرضاء به وتنفيذه بلا تحفظ 

ويحلسة المراقعة الا“خيرة صمم الحاضر عن 
المستأتف على الطلياتالواردة بعريضةالاستئناف 
وطلب رفض الدقع الفرعى وارتكن على دفاعه 
الوارد بمحضر الجلسة ومذ كرتيه ٠‏ 

والحاضر عن المستأتف عليها الا ولى أصر 
على الدفع بعدم جواز استئناف حكم 18 - 11 
عمو ١‏ لا”نه أصبح نهائيا لان المستأنف تفذه 
بلا تحفظوعن باقالموضوع طلبالتأبيد وارتنكن 
على دفاعه الوارد بمحضر الجلسة ومذ كرته . 

ول يحض المستأ تف عليه الثانىمعاعلاهقانونا 
والحكمة قررت اصدار حكمبا فى جلسة اليوم 

المي 

د با أن المستأتف عليها الا'ولى دفعت عدم 
قول استثئناف الحكم العبيدىالصادر بداريخ سن 
دسمير سنة «7و١‏ بتحفيق مة توقيعبا على 
الابصالات المقدمة من الستأتف لكون هذا 
السكم قد اصبحنهائيا غير قابل للاستئنافيرضاء 
المستأئف له المستفاد مر تنفيده اياه بدون 
اعتراض اوتحفظ وقد رد المستأأف على هذا 
الدفع بان الاحكام التّبيدية يحوز استئافها طيقا 
للبادة بم مرافعات عنداستئناف الحكمالصادر 
فى اصل الدعوى ولو سيق تنفيذ هذه الاحكام 
برضاء المستأنف . 


المدد التاسع - السنة الثامئة عشرة 


وويما ان الحكم المذكور قد فصل فى 
الواقع ىْ أمرين أولهما طريق الطعن فى 
الارصالات فقَضى بقبولالطعن فيبابطريقالانكار 
وثانيهما تحقيق الآمرالا”ول وغنى عن البيان انه 
يعتير حكا قطعيا بالنسبة لشقه الأول وتميديا 
بالنسبة لققه الثاى 

د وبما انه تبين من الاطلاع على الحكم 
المستأنف المذكور انه وردفى حاته ان محكة 
اول درجة رأت قل الفصل فى الموضوع تحةيق 
صحة توقيع المستأنفعليهاالا' ول على الايصالات 
موضوع النزاع المقدمة من المستأتف وكلفته 
باثيات سعة توقيعها عليا كما تبين من محاضر 
التحقيق أنه قد تقدم يشبوده لاثات ةالو قبع 
على هذه الايصالات ونق ماطعنت به المستأتف 
عليبا الا"ولىبدون أى تحفظ او اعتراض فيكون 
قد قبل ما قضى به قطعيا من قبول الطعن فى 
الايصالات بطريق الاتكار ومن ثم فلا يجوز له 
النظل ما قبله ونفذه ويتعين الحسكم بعدم جواز 
رقع الاستثاف المقدم منه عن ذلك شكلا 

«وعاان الاستئنافعن حك ا موضوع قدحاز 
شكله القانوق فيومقبول شعلا 

ووبما انه فيما بختص بالموضوع فأن هذه 
المحكمة ترى قبل الفصل فيه وجوب ندب خبير 
لمضاهاة اليصمات الموقع بها على الابصالات 
المطعون عليها والمنسوية للاستأتف عليها الا'ولى 
على بصمة ختمها الحقيقية لمعرفة ما اذا كانت 
البصمات المذكورة منطبقة على بصمتها الحقيدية 
من عد مه 


رواترسات 


ار مام 
ا ان والمستأ: 3 
عليها الأول وففغمة المستأتف عل هالثانى اولا 
بقبول الدفع الخاص باستكناف الحكم الصادربتاريخ 


العدد التاسع - السسنة الثامنة عشرة 


١‏ دسمير سنة مم١‏ وبعدم جواز رفع 
الاستئناف عته . وثانياا بقبول الاستئناف عن 
الحم ال موضوعى الصادر بتاريخ ١١‏ دإسوير 
سنة 9+6! شكلا وقبل الفصل فى الموضوع 
يندب الجير جمد اقدى فم لاجراء المأمورية 
المبينة بأسباب هذا الحكم وعل المستأتف| يداع الم 
(استكتاف أبراهم افندى عارف وحضر عنه الاستاذ حين 
حدنى ضدالست زينيعار ف سالمان وآخر وحضرعن الا"ولى 
الاستاذ محمد امينعامر رقم لإوى سنة'عه ق - رئاسة وعضوية 
1 حضرات أصحاب العرة حسمن ذى جمد ب وشمد بجت بك 
واد مختار يت بك ستمارين) 
7ع 
5 دلسمير سئة لامو | 
مفلس , اعادة اعتباره اليه ( مم١غ‏ مجارى وما بعدها ) 
وجوب وفائه يكل المبالغ المطلوبة مته أصلا وفوائد 
ومصار يف . كيقية تحقيق ذلك والحكم 4 
الميادىء القانونة 

وت عر يضة رد الاعتيار تقدم ليكة 
الاستكناف وإذا قدمت لليحكمة الابتدائية 
وجب إحالها إلى ممكة الاسكئناف . 

2 الننابة العمومية تستعلم مرن"فتف رئاسة 
الحكمة الابتدائية التى حكنت باشار الافلاس 
عن صمة الوقائع التى أبداها الطالب وكذلك 
تتحقق النيابةأيضامن ذلك. وتستو فىالاجراءات 
بقاء ثبىء من المطاوب حكدت محكدةالاستئناف 
برد الاعتيار [4 

)00 الاجراءات المذكورة تلخص فى لصق 
صورة العريضة شور بن الاوحةالمعدة للاعلانات 
القضائية وىأما كن أخرى مشار الما بالمادة؟؟4 
تجارى ونشر ملخصها بالجرائد ليستطيع كل مداين 
لم يستوف مطلوبه ولكلخصمآخر ذى شأن أن 


وملا 


وقائع الرغرى 

بتاريخ ه9/ ؟/ 1484 قدم الخواجه عزيز 
سرججيوس طلا لحضرة رئيس مكمة بنى سويف 
الابتدائية الآهلية ضد الشيي مصطؤ محمد القزق 
قال قيدانه يداي نالشيخ مصطق مد القرقالمذ كور 
فى مبلغ ه١7‏ ملما و ولااجنيها حكم صادرتهائياً 
من محكمة اسكندرية الآهلية وقد توقف الحكوم 
عليه عن الدقع بعد إعلانه والتنبيه عليه لذا طلب 
وضع الاختام على محل تجار مدينه والحكم باشبار 
إفلاسه مع اعتباره متوقفاً عن الدفم من18-ع- 
سنة موا مع الزام المدين بالمصاريف والاتعاب 
والنفاذ بلا كفالة . وقد صدرأمر حضرة رئيس 
المحكمة بتحديد جاسة للموضوع وقيدتالدعوى 
يحدول محكمة بىسويف الابتدائية الاهلية نحت 


رقم ه4؛ ؤسنة4 مو |اكلى تاريخ و بدئيموا 


يقدم عر يضة إلى امحكمة الابتدائية ومعبا الآوراق 
الى تثبت معارضته بدون أرن يكون خصما فى 
مرافعة ردالاعتبار ثم ترس لكل من النيابة ورئيس 
المحكمة الابتدائية إلىيحكة الاستئناف بعد انقضاء 
الشورين الاستعلامات التى صار الحصول عليها 
والمعارضات ويصحب ذلك برأى كلمنهماقتحم 
محمكة الاستئناف بالقيول أوالرفض مع بان 
الآساب فاذا رفض الطلب لا وز تقديمه مرة 
ثانية إلا بعد معضى سنة . ويرسل الحسكم باعادة 
الاعتبار إلى امحكمة الابتدائية وهى تتلوه فى جلسة 
علنية وتأمى بقسجيل صورته فى دفائرها ويلصق 
الحم فىلوحة الاعلا نات القضائية بامحكمة . وهناك 
تجار لا يحوز إعادة اعتبارم اليم للآسابالميئة 
بالمادة و؛ تجارىك أن هنا كحالتين يحوزقبما 
إعادة الاعتبار فى أثناء المرافعة العادية مينتين 


بالمادة 41 تجارى 


كيم 


حكمت محكمة بوسويف حضور يآباشبار افلاس 
الشيخ مصطق تمد الفزق واعتباره متوقفاً عن 
الدفم اعتباراً من تاريخ 8999-4-1 وأمرت 
يتعيين المدعى عزيز سرجيوس . وكلا مؤقتاعن 
الدائنين وأحد حضرات القَضاة مأموراً للتفايسة 
وللرئاسة ندب خلاف حضرته عند المانع وعلى 
وكيل الدائنين نشر هذا الحكم فى جريدة البلاغ 
والسياسة . 

وبتاريخ ب 9 ١١‏ - 6سم9! حكمت محكمة 
بنى سويف الاهلية حضوريا بالتصديق عى حضر 
الصلح المقدم من الطرفين واعتباره فى قوة سند 
واجب التنفيذ وفى ؛ و شهر ؟ سنةه رفع 
الشيخ مصطن مد القزقالدعوىرقم؛ ؛ ا ستةو س١‏ 
كلىبنى سو يف الأهليةضد نيابةبىسويف وال واجه 
عزيز سرجيوس وطلب للأاسباب الواردة فيها 
وارتكانا على عضر الصلم أو رخ/1-10 ١574-1‏ 
الحم برداعتيارهو الآمر بالتأشير والنشرو بتاربخ 
و شبر #دنة وب#و| قررت محكة بنى سويف 
الاهلية [حالة الا وراقعل #كمة استئناف مصر 
الأهلة طعا للمادة .ع من قانو نالتجارة . وقد 
ارسلت الأوراق هن محكمة الاستشاف لنيابة 
الففن ومحكة بنى سويف الأهلبة لاستيفاء 
الاجراءات المنصوص عايها فى المادة و.4 وما 
بعدها من قاتون التجارة كل منهما فمابخصه . وقد 
أجرت النيابة تحقيقا وحررت مذكرة مؤرخة 
- - نم١‏ رأت فيها المرافقة عليرد اعتبار 
الشبيخمصطق#د كارأت محكة بوسويف الآهلية 
رد الاعتبار وذلك بكتاما رقم ه - - 
بم ؟ . وقد وردت الآوراق بعد ذلك لهذه 
الحمكنة للنظر فطلب رد الاعتبار بموافقة رئاسة 
الحكمة المذكورة على رد الاعتبار فى +1 - و - 
بم ( لاستيفاالاجراءات المنصوصعنهافىالقانون 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عششرة 


ويجلسة المرافمةطلب طالب الرد رد اعتاره 
والنيابة طلبت رد الاعتيار حيث أنالاجراءات 
فى آخر جلسة اليوم . 
المرء 
بعد سماع أقوالطالبالردوالنيايوالاطلاع 
على الآوراق والمداولة قانونا 
د وحث ان الاجراءات الى يتطليها القانون 
بشأن رد الاعارات قد اتخذت كا ثبت أن 
طالب رد الاعشار قد سدد قيمة المطلوب منه 
بعامه ولويعارض أحد فرداعتباره وهنثم شعين 
الحم برد اعتباره 
0 َه ازوميات 
كت [لكة حضوريا باعادة اعتيار 
الشبخ مصطؤ جم دالقرق آليه وألزمته بالمصاريف 
(طاب رد اعتيار الشيخ ممطفى ممد لإقزق ضدناية بى 
سويفالاهلية وا خر رقم #وماسنة بإه قضائيةرئاسةوعضوية 
حطضرات اصماب العزة حمسن زكى عد بك وسام زكى 3 
واحمد مختار ف بك المستغارين وحضورحضرة السعيد 
أفندى.صطفى السسيد وكيل النيابة ) 
0 
داسمير سنة ١951‏ 
حجر ادتحقاق . المستحقفوقف . علك الحجزالاستحقاق 
إذا كانت اافلة هلك الوققف 0 ملك المستأجر . 
مسئولية الحاجز 
المدأ القانوق 
على غلة الوقف على شرط أن تكون الغلة 
ملكالو 2 فاذا كانت ملكا للاستأجر وحجز 
علها المستحدق ١‏ جمدية العروة الوق هذه 
إلقضية )كان مسوٌولا عن الاضمال الذى يبشع 
منه فىأئناء وضع يدمعيل الحصولاتانحجوز 


عليها ولوكان الحجز بأمر القاضى . 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عثيرة 


امار 

بعد سماع المراقعة والاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا 

وحيث أنه عن الموضوع فقد تبين منمراجعة 
الحم المستأنف أنه رد على جيم اعتراضات 
المستأتفين بما فيه الكفاية باللأسباب الواردة به 
والتى تأخذ مها هذه المحكمة . 

و وحيث ان الآسباب التى استند عليبا جمد 
افندى اسماعيل يدوى فى استئنافه ترى إلىتكرار 
مناقشة ما سبق أن أثاره أمام محكمة أول درجة 
وردت عليه سواء أكان عن الدعوى الفرعية أو 
الدعوى الأصلية ‏ أما جمعية العروة الوثق ققد 
ذهبت فى عدم مسئوليتها إلى أمرين أولما أرتف 

تحق شرعا المق فى توقيع الحجز الاستحقائقى 
على غلة الوقف خصوصاً وأنها لى تباشى الحجز 
إلابأذنالقاضىوثانيهماأنه لم بحصلمنها أى إهمال 
فى أثناء وضع يدها على الحصولات انحجوز عليها 

«وحيث انه ع نالآمر الأول فان عل تطبيق 
هذا الن ص الشرعى هوأن تكو ن الغلة ملكالوقف 
بمعنى أن يكون الناظر هو المباشر للزراعة لحساب 
الوقف الذى بديره أو تكون الحاصلات آلت 
ليد الناظر بصفته لجسا بالوقف أما وحالة التزاع 
غير ذلك إذ الثابت أن الحاصلات ال#جوز عليبا 
هى ملك لللستأجر الذى باشر الؤراعة ولا يمكن 
أن تعتيرملكا للوقف بأى وجه وأن كانت معتيرة 
قانونا ضامنة للا”جرة المطلوبة لجبة الوقف قلا 
محل اذت للا'“خنذ با ذهيت إليه اجعية فى 
مذكرتها الختامية ٠‏ 

ووحيث انه عن الآمر الثانى فقد تكفل 
الحم المستأنف بالرد عليه بما فيه الكفاية اعتهاداً 
علىما شاهده الخبير المعين من حمكية أول درجة 


وأثبته في تقر بره 


بحل 
و وحيت أن عا تتم جبيمآ يكو الدج 
(استئئاف يخدافتدىأسماعل يدوى و<ضر عنه الاسائدة 
مصطى مرعى وعوض احد الجندى وعمر عمر ضد وزارة 
الاتوقاف رقم 1هة سنة؟ه ق و امع سنة هو ق ‏ رئاسة 
وعضوية حضرات أصماب المزة عبد الوهاب فيعىبكوعبدالله 
اسماعيلبك وتمود منصور بك مستشاربن) 


لل 
٠‏ “الا دلسمير ممنة /19809 
دبع . ؤسحه ٠‏ اشتراطه بالعقد عند عدم دقع الئن . 
٠‏ حتهى . هذا الشرط ليس جزائيا كى إشترط فيه 
الغرر 
؟ - قانون رقم ا سنة عامو؟ الخاص بتجديد ومد آجال 
السلف المقارية لايقيد المممترى فى علاقته بالبائم 
م - سعى ا اشترىلاقرازمااشتراه عنبباقالملك . وقوف لبائع 
فى سيله . لامنع الفسناذا جا, بمد الحكم ابتدائرً 
بالفسخ ولم يتنج 
المادى. القانونية 
١‏ إذا اشترط فسخ البيع عند عدم دقع 
بل يتفسخ البيع إذالم يدفع المدترى العن 
بعد التنبه عليه بذلك تنبا رسميا إلا إذا 
اشترط فى العقد أن البيع يكو نمفسوخابدون 
احتياج الى تنبيه رمعى ٠‏ المادة غم مدى 
؟ ‏ ليس شرط الفسخ المنصوص عليه 
فى عقد البيع شرطا جزائيا لا يصح تنفيذه 
إلا إذاحقق الضرر بلهو نقيجة رتبهاالقانون 
على اخلال المشترى بواجب دفع لعن .هذا 
إلى أن الضرر ,يتحقق | لعل لحرمان 
البائع من منفعة العين دون أن يقبض متها 


م القانون رقم /لاسنة سمه ١‏ الخاص 


| بتجديد ومد أجال السلف العقارية إذا صح 
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العدد التأسع -السنة الثامنة عشيرة 


أنه يكن أن يفيدالمشترين فى علاقهم بالبنك 
العقارى بأنهم حائز ون للعينالمبيمة فانه لا يفيدمم 
فى العلاقة التى بينهم وبين البائعين لآن للبائع 
مصلحةفى أن يستولىعلىيمن المبيعفى الآجال 
المحددة بعقد البيع خصوصا إذا كانت العين 
المبيعة مرهونة لابنك..عأطيان أخرى مماوكة 
باتني ركان عرقي كن زيعيا أن بقوع 
المشترون بدفعالدين عنهم ويزول عنهم خطر 
نزع ملكية مابق هم . 

- سعى الشيرى لدى البنك فى افراز 
العين المبيعة عن باق أطيان البائعين وعقد 
قرض جدود ووقوف البائعين فسييل يجاح 
هذا السعى لا ينتفع المشترى إذا جاء متأخرا 
وبعد صدور الحم الابتدائى فس البيع وم 
يؤدى إلى نقيجة حاسمة . 

امور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونآً 

« من حيث أن هذه الحكة سبق أن قضت 
نحكها الصادر فى 7١‏ [بريل سنة م9٠١‏ بقبول 
الاستاف شكلا وبائيات تنازل المستأنفين عن 
استثاف الوصف وعن استئّناف 5 الجراسة 
وألزمتهم بالمصاريف الخاصة بذلك . 

« وحيشانه فيا يتعلق بطلب الفسخ 2ل 
وقائم الدعوى فى أنه يمقتضى عفد بيع مؤرخ فى 
؟١‏ ريل سنة 891 ومسجل فى ١5‏ إبريل 
سنة “و1 باع المستأتف عليهم إلى المستأنفين 
1 فدانا و م١‏ قيراطا و 1 سبما بثمن قدره 
٠4‏ جنيها و٠9‏ ملما وقد ذ كر بالعقد أن 
مجموع مادقع من القن قبل وبعد التصديق على 


العقد هو مبلغ 14١‏ جنيها و .علا ملياوأن باق 
القن وقدره «184 جنها تعيد المشترون بدفعه 
للبنك العقارى المرتهن لللاطيان عل ثلاثة أقساط 
سنوية قيمة كل قسط منها 314 جتيها و 70م 
ملما وثلث يضاف إلى ذلك الفوائد القانونية طبقا 
لشروط البنك ونص ف العقد على أن القسط 
الأول يسدد عل دفعتين مناصفة أحدمما فى غابة 
نوفير سنة 1م1١‏ والآخر فى نباية ديسمير 
سنة وسو و وكذلك الشأن فىقسطى ممنة 9و١‏ 
و سنة م4١‏ فقد تعبد المشترون يدفم كل قسط 
متبما على دقعتين النصف ف غاية نوفير والتصف 
فى غاية ديسسيبر من كل سنة من السنتين 
المذكورتين - ومن ضمن شروط العقد أنه إذا 
تأخر المشترون فى سداد أى قسط من اللاقساط 
للبنك العقارى فى مبعاد استحقاقه يكون البائعين 
الحق فى فسخ العقد واعتباره كأن لم يكن وذلك 
بعد إنذار المشترين من قبل البائعين بسبعة أيام 
لكن المشترين قد زوا عن دفع قسط سنة م1 
فى مواعيده وطلبوا من المرحوم على بك السعيد 
والد المستأف عليهم الذى صدر منهالبيع بولايته 
على القصر أن عبلهم فى دفع بعض هذا القسط 
وعرضوا عليه أن يدفعوا مله مبلغ ...م جيه 
١6‏ نوفير سنة 1ة! ومائة جنهىه! فبراير 
سنة مو و وما يقبوّمن القسط المذكوروفوائده 
وملحقانه يؤجل دفعه مع آخر قسط أى فى 
سنة موموة؟ فأرسل لهم على بك السعيد خطابا 
مؤرخا فى ؟١‏ نوفير سنة 1481 يقول فيه أنه 
قبل عذرم بشأن عدم مقدرتهمعلل دفعق.ط هذا 
العام بكامله حسب الشروط المدونة يعقد الييع 
ويصرح هم بالدفع على الطريقة المذكورة على 
شرط عدم إخلاهم بالمواعيد وأن لايمس هذا 
التصريح أى شرط من شروط العقد وفى حالة 
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عدم قيامهم بالدفع على الطريقة الميئة فى طلبهم | فى ميعاد ثمانية أيام ورغم قيام هذه الدعوى من 


وحصل أى تأخير يكون هذا الجواب فى حكم 
الملغى ولايعمل به مع العلم يأن هذا التصريح هو 
فقط عن قسط سنة 1و١‏ بعد ذلك دفع 
المسأتقون للبنك ..؟ جنه فى ١١‏ نوفير 
سنة وخرة؟ وءو جتيبا قخ؟ ابريل سنة مو 
وهذا هو كل ما دقعوه من قسط سنة (م«و١‏ 
ولم يدفعوا شسيئا من قسطى سنة «سمو 1 
و سنة سمو وقد اضطر المستأتف علييم إل 
إنذار المستأنفين فى * وو ٠١‏ يتاير سئة 0و١‏ 
وشبوا عليهم فى هذا الانذار يضرورةسداد جمبع 
امالغ المتأخرة فى ميعاد ثمانية أيام وإلا حقلهم 
طلب فسخ العقد ولكن المستأنفين لم يدفعوا 
شيئا من هذه المبالغ . وإزاء هذا التأخير رفم 
المستأنف عليبم هذه الدعوى أمام محكة المنصورة 
الابتدائية الاهلة وطليوا فى صفتها المعلنة فى 
و90 نيه سئة بمو | الحم بتعين حارس 
قضانتى على الاطيان المبيعة لادارتما وتسديدصاق 
ريعما للبنك العقارى كا طلبوا الحم بفسخ عقد 
البيع واعتباره كأنلم يكن . وقد حكم فى دعوى 
الحراسة بتاريخ بإب أغسطس سنة 6م148 بتعيين 
المرحوم عبل "بك السعيد حارسا على اللاطيان 
وحم بعد ذلك فى 17 ديسميرسنة ١419‏ يفسخ 
عقد البيع واعتبارهكأن لم يكن قدرفعالمستأنفون 
استئتافا عن هذا الحم وطلبوا إلغاءه . 

د وحيث ان المستأتفين لج,قوموا بماتعبدوا 
به من دفع اقساط البنك العقارى [ذلم يدفموا 
للآن باق القسط الأول الذى استحقّفى سنة 
1 5نهملم يدفعوا شيئا منقسطى سنة مه ١‏ 
وسنة سمو ؟ وذلك رغم انذارمم فى » و ٠١‏ 
ناير سنة مس49 ؟ بضرورةسدادجميعالمبالغ المتأخرة 


. بونيه سنة مم | إلى اليوم‎ ١ 

و وحيث انه قد اشترط فى عقد البيع الممرم 
بين الطرفن ان اذا تأخر المشترون فى سداد أى 
قسط من الأقساط المستحقة للبنك العقارى فى 
ميعاد استحقاقه يكون للبائعين الحق ففسخ العقد 
واعتبارهكا'ن لم يكن وذلك بعد انذار المشترين 
هن قبل البائعين بسبعة أياموقد حصلهذا الانذار 
فعلا بطريقة رسعية وم يود إلى تقيجة مافوجب 
الفسم ظبقا لمم المادة ‏ سم من القانون المدق 
الى تنص عل انه « إذا اشترط فسخ البيع عند 
عدم دفع الن فليس لللحكة فى هذه الحالة ان 
ان تعطىميعادا للشترى بل ينقسخ البيع اذا لم 
يدفع المشترى الن بعد التنبيه عليه بذلك تنبيها 
رسيا إلا اذا اشترط فى العقّد انالبيع يكورت 
مفسوخا بدون احتياج إلى التنبيه الرسمى ٠‏ 

« وحيث أن حضرة امحاتى عن المستأ نفين 
قد ذهب فى مرافعته ومذ كراته إلى ان شرط 
الفسخ اللصوص عليه فى عقد البيع هو شرط 
جزاتى لا يصح تنقيذه إلا اذا نحقق الضرر- غير 
انشرط الفسخ هذا لايصح تسميتهشرطا جزائيا 
وأنما هو ثنيجة رنئها القانون على اخلالالمشترى 
يواجب دفم ان هذا فضلا عن ان الضرر قد 
تمقق بالفعل يسبب حرمان البائع من الانتفاع 
بالعين المبيعة دون أن يقيض ممنها . 

«ووحيث ان المستأنفينقد دفعوا بأن لهم ان 
يستفيدوا من المزايا التى نص عليها القانون رقم 
/ا سنة مم8 الخاص بتجديد ومد آجال الساف 
العقارية. 

د وحيث انه اذا صح ان هذا القانون يمكن 
ان يفيد المستأنفين فى العلاقة الى . يبنهم وبين 
البنك العقارى بصفتهم حائزين للعين المبيعة فانه 

الل 
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لا يفيدمفى العلاقة التى يينهم وبين المستأنه عليهم 
أى فى علاقة البائع بالمشترى لآن للبائع مصلحة 
محققة فى أن سدد له تمن المبيع فى الأجال 
الحددة فى عقد الببع خصوصا وان العين المبيعة 
كانت مرهونة للبنك مع أطيان أخرى مملوكة 
للستأف عايهم وكان غرضهم من بيعبا ان يقوم 
المستأتفون يدفع الدين عنهم فزول مديويتهم 
للبنك وتصبمح بافى اطاتهم المرهونة خالية من 
أى حق عينى ولا يكونون مهددين الخطر نزع 
ملكيتها 

و وحيث أن عقد البيع حرر فى إبريل 
سنة 141 وقانون هد آجال السلف العقارية 
صدر فى سنةعس؟ ( ومع ذلك لم يدفعالمستأتفون 
من مبلغ الم4م١‏ جنيها الذى كانمتأخرا علييم 
سوى . وم جد .با ولازال بلمتيم ميلغ نمه و و جنيها 
وفوائده المستحقة للينك منسنة وم؟؟ وقد جاء 
فى عقد اتفاق الحكومة مع البنك العقارى أن 
كل مبلغ يستحق دفعه من السلفيات لم سدد 
فى ميعاد استحقاقه تحسب عليه فوائد تأخير وانه 
فى حالة التأخير فى دفع أى قسط سنوى أو جزء 
منه فى خلال الشبر الذى تحصل فه التنبيه بالدفم 
يصبح حتما كل الباق من جميع السلفيات مستحق 
السداد ويحق للبنك العقارى اتخاذ اجراءات ببع 
العين المرهونة ٠‏ وهذا النص ما بهدد المستأتف 
علييم فى اطياتهم الباقية لهم والمتضامنة مع العين 
الميعة فى الرهن 

و« وحيث أن المستأنفين يقولون انهم سعوا 
لدى البنك فى فرز العين المبيعة عن باق اطيان 
المستأتف عليهم وفى عقد قرض جديد حي تصبح 
ملكية باق الاطيان خالية ممايعيبها وان الم.تأتف 


علييم حالوادون ماارادوا الوصول اليه بارسالهم 
انذار للبنك يذببون عليه فيه بعدم امام القرض 
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ويستند المستأنفون فى ذلك إلى خطاب ارسله 


البنك إلهم فى ؟1 مارس سنة بسيو ؛ 
« وحيث أن هذا السعىمنجانب المستأ نين 
عقد البييع ولم يؤد الى نتيجة حاعة فبو لايمنع 
من حلول النتيجة المثرتبة على اخلال المستأ نين 
بتعبداتهم وهوسخ العقد 
« وحيث انه ما تقدم يكون الك المستأنف 
قد أصاب الحق فيما قضى به من فسخ عقد البيع 
المؤرخ فى ؟١‏ [بريل سنة مو (والمسجل فى١؛‏ 
منهويتعين رفض الاستئناف و تأبيد الك الستأنف 
( استئناف الشيخ #دمنصور وآخرين وحضر عنهمالاستاذ 
مود سلمان غنام ضدالسيد افقدى على اللميدعن نفسه وصفته 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذان حمر عمر وعيد اللطيف أحمد 
رقم ووبستة مم قى - رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
أمين حسنى بك وجندى عبد الملك بك وعيد الوماب عزت 
بك مستشارين ) 
اذه 
6 دلسمير سنة 98107( 
اعلان ورقة . تزوير فيه جوازالحكم برد الو رقة وبطلائما 
دون التقيد بأدلة التزوير ووجوب نحقيقه! . فى أية 
حالة كانت عليها الدعوى . 
التزوير 
المبدأ القانوتى 
إذا حصل تزوير فى حيفة استثناف مثلا 
جاز لليحكة عند اطلاعبا علها أن تحم 
بردها وبطلانها دون التقيد بأدلة التزوير 
ووجوب تحقيقها عملا بمطلق نص المادة 597 
مرافعات وما تقرر ذقها وعملا من أر . 
الحكة أن نحم برد أبة ورقة وبطلانها 
فى أية حالة كانت عليماالدعوىسوا. أحصل 
الطعن بالتزوير أم لم حصل وسواء عدن 
دعوى التزوير أم لم تنجح 


وأولم تجح دعوى 
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د من حيث أن حسين افندى على قاسم طعن 
فى إعلان الاستئئاف بالتزوير بأن قررأن الحضر 
عبد الله منصور خليل جاء فى منزله بوم اليس 
م؟ »ابو سنة +ب؟ وحاول أن يعلن لروجته 
أثناء غيابه صحيفة الاسئتاف على اعتبار أرنف 
الاعلانحاصل بومالاربعاء باب مايوفليا تناوات 
زوجته الصورة أبصرت التاريخ المدون فيها فاذا 
به تاريخ الآمس ففطنت إلى الامر فأيت استلام 
الاعلان وبعد حواربينبا وبين انحضر اذعن هذا 
الاخير إلى تصحيحالتاريخ بجعله على حقيقته فرسم 
فى الصورة المسلية إليها رقم (م) فوق رقم (07) 
دون أت يصحح اسم اليوم تجعله اليس بدل 
الآربماء ثم أسرع بالانصراف فلا أدركت 
زوجةالمستأتفضده وحسيناندىع قاسم » أنه 
ترك اسم اليوم على حاله صارت تناديه وتصيح 
وراءه وهولا يلتفت إليها قلماعاد زوجها أخيرته 
بها جرى فذهب إلى القسم وأ بلغ الحادثة ثم أحاط 
نائب الباشمحضر علا بالحادثة 

«وحيث أن ما تبينته هذه المحكمة من إطلاعبا 
على اصل الاستناف وصورته المسلية للستأتف 
ضده أن ما دوته الحضر بالأصل المذكور بادىء 
الآمر كان هذه العبارة ( إنه فى يوم الأربعاء يرم 
مابو) ثم رسم بعد ذلك رقم () فوق رقم (م) 
ليجعله متفقاً مع اليوم المذكور فيه اما عبارة 
الصورة الى تركها لووجة المستأئف ضده فكانت 
فى الاصل ( انه فى يوم الأربعاء ب> مابو ) ثم 
رسمرقم (م) فوق رقم (0) وهذا التركيبظاهر 
فى الورقتين بوضوح وجلاء 

«وحيث أنه بمقارنة أصل الاعلان بصورته 
يكون التأويل الراجح لما وقعمنالتغبير والتبديل 
أن الحضر بعد ان كتب صورة الاعلان على 


الوجه الذى كشفت به زوجة المستأنف ضده فى 
رواتها أراد أنبوهها يانه أجرىالتصحيح أصلا 
فى الاعلان أيضا نزولا علىارادتها ودفعا لرفضبا 
استلامالصورة ولكنهفى الواقع 0 يصحح سوى 
رقم (0) من إعلانالصورةبارسمفوقرقم () 
تغريرا بمن كان مخاطبها مع ابقاء اليوم(الاربعا.) 
على. حاله ما يقطع فى ترجيح حصول اعلان 
الاستتناف بوم اليس لايوم الاربعاء يضاف 
إلى ذلك ماتينته المحكمة من اطلاعبا على دفتر قبد 
الآوراق المعلنة الخاص يتلم محضرى الازبكيةمن 
من أن أصل الاستئناف سل إلى الحضر يوم -؟ 
مابو وأنه رده إلى القلم يوم اليس م7 من الشهر 
المذكور ولو أنه أعلنه يوم الاربعاء “م مابو 
الساعة العاشرة صباحاكا يقول ارده إلى القلم فى 
اليوم المذكور الساعة الواحدةأو الساعة الواحدة 
والنصف مساء اخذا ماقرره فالتحقيقات منأنه 
برد الآوراق الى فرغ من إعلانها الساعة 
الواحدة والنصف كل يوم ثم يستلم الاوراق 
الجديدة المراد إعلانها فى اليوم التالى ويزيد هذا 
الدليل وجاهة واقناعا عا تبين أيضاً من خص 
الدقترالمشار إليهمن أن هذا نحضر بذاتهاستؤورقة 
لاعلانهابوم ماب ةأعلنبا.ومنبوردهاللقلاليوم 
نفسه فلو أنهأعلن الورقةالمطعونفيباقيوملامأيضا 
كرعمه فى الساعة العاشرة صباحا ؟! هو مدون 
بالاصل لتمينعايه ردها هىأيضا إذ كلا الورقتين 
مستعجلتان ولاميرر لاستبقا . أحد.هما ورد 
الآخرى دونما إلا أن تكون حقيقة لاعلان فى 
اليوم التالى الذى ردت الورقة المذ كو رقؤه للقلم 
ج وحيث انه ما تقدم جيعه تكون عبارة 
الاعلانالمدونة برأس صحفةالاستئناف «زورة 
وللحكمة ان محم بردها وبطلاما دون التقيد 
بأدلة الزوير ووجوب تحقيقها عملا يمطلق نص 
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المادة ١5‏ من قانون المراقمات ويا تقرر قبا 
وعملا من ان للبحكة ان تحكم برد أية ورقة 
وبطلاتها فى أية حالة كانت عليبا الدعوى سواء 
أحصل الطعن بالتزوير أم لم حصلو-واء نجحت 
دعوى التزوير أم تاجح (حك النقض 77« - 
95 كرة .و سنة عق ) 
) أدكتاف حسين افندى عل قاسم د محدافقدى أو بكرحى 
وحضرعنهالاستاذانأدوارقصم بكر يداس لعلقاىوآخرين 
رقم 41ومسنة لاه اق رئاسة وعضويةحضرات|صحاب العزة هد 
زغلول يك ومصطفىالشوريجى يكو تحدفؤادحسنى يكمستشارين) 
1١‏ 
/* دالسمير سمنة 191819 
تسجيل . عقد البيم يعطى قب لالتسجيل تجرد أمل فى امتلاك 
المبيم ٠.‏ ليس حجة على النير . لا-ق للهشترى فى 
أن يطلب به ابطال الءقدالمسجل بدعوى أنه صورى 
المبدأ القانوق 
ما أن عقد البيع يتولد عنه قبل تسجيله 
بحرد أمل للاشترى فى امتلاك المبيع وليس 
له من أثر سوى الآلتزامات الشخصية ببنه 
وس المتعاقد ودعهكه فهو ليس حبجة على :من 
سجل عةده من قبل ولا يعطق صاحيه عق 
الطعن بالصورية فى العقد المسجل 
لكر 
بوحيث اناتأ تف ةو ل فىصهيفة الدعوى الى 
رقعبا ضد المستأتف عليهما أنه عوجب عقّد تدع 
عرف بتاريخ .م نوفيرسنة بسو الميسجلاشترى 
من المستأتف عليه الاول +؛ قيراطا و؟ فدان 
يشمن قدره 0 ولك نابا أى النوة 6 
فاضطر أرفع هذه الدعوى ضدهها لاثيات صمة 
البائع واقرار ملكيته فى مواجبة المستأنف عليه 


الثاتى وإذا يطلب الحكم بصحة التعاقد الحاصل 
بينه وبين المستأتف عليه الاأولعنال1١‏ قيراطا 
و١‏ فدان المذكورة وتسجيل عقد الملكيةالأؤرخ 
٠م‏ - ١١‏ - وسور واعتباره صحيحا والزام 
المستأتفعليهما بالمصاريف وقد طلب المستاكتف 
علهما رفض دعواه واستتدا إلى عقد بيع ٠«ؤرخ‏ 
فى ١1-ه-985!‏ ومسجل فى 90و من 
الشبر ا لمذ كورصدر من المستا"نف عليه الأول 
الشابى عن 4ه سهما وم قرا ريط وام أفدنة 
بدخل ضمنها ال ١‏ قيراطا و ١‏ فدان المبيعة 
للمستا"نف بالعقد العرق الغير مسجل المشاراليه. 
فقضت ممكمة أول درجة برفض الدعوى بناء 
على ألاحق له فها لعدم تسجيل عقده بينهاسجل 
المستا"نف عليه الثاتى عقد البيع الصادر اليه من 
المستأنف عايه الأول وان سوء النية والتواطؤ 
الذى بقع بين البائع والمشترى الثأنى الذى سجل 
عقده لاعنعان من أفضلية عقد الل ك_ترى الثانى 
المسجل على عقّد المشترى الاول الخير مسجل فل 
برئتض المستا"نف هذا الحم واستا"نفه وطلب 

الغاءه والحكم له بما سيق ان طلبه أمام حكمة أول 
درجة وبى اعتراضه على أن العقد الذى ارتكن 
عليه المستائنف عله الثاق هو عقد صورى فبو 
غير هوجود اطلاقا فى رأبه ولا تسرى عليه 
النظرية الثى قررتها محكة التقض المصرية بالحكم 
الصادر منها بتاريخ ١١‏ ديسمير سنة وب#ة١‏ فى 
القضية رقم مم سنة ‏ ق هو الى استندت الها 
محكة أول درجة » بشا" نأفضلية عقد المساتف 
عليه الثانى المسجل على عقده لعدم تسجيله إباه . 

و وحيث أله ما بجحب ملاحظته ميدئيا ان 
دعوى المدعى بصفتها المذ كورة هى فى الواقم 
دعوى ملكية عقارية أساسها التراع القائم بين 
المستاكنف والمتأتف عليه الثانى على أحقية كل 


العدد التاسع ‏ الستة الثامنة عشرة 


منبما فى امتلاكة الآطيان موضوع هذه القضية 

و وحيث ان عبارة المادة الآولى من انون 
التسجيل رقم ١8‏ سنة مو١‏ صريحة فى أنه 
لاناثير جرد الايحاب والقبول فى عقود البيع على 
تقل الملكية وان الملكية تستمر للبائع إلى حين 
تسجيل العقد فتتقل عندئذ بالتسجيل للشترى . 

ووحيث ان المشترى واللمستأف » باء 
على ذلك ليس له فى الفترة التى تمضى من تاريخ 
العقد إلى وقت النسجيل سوى محرد أمل فى 
امتلا كه مستقبلا مابيع اليه دون أى <ق فى 
الملكبة وهذا الآمل م قالك محكمة انقض فى 
حكها السابق الاشارة اليه ليس حقا يصح له 
أن يتيج به على الغير فلا يترتب عليه اذن أحقيته 
فى ابطال عقد المشترى الثانى و المستانف عليه 
الثانى » الذى سجله طيقا للقائون بدعوى أنه 
صورى إذ لاملكية له كا سبق القول قد سلها 
التواطؤ الحاصل بين بائعه وهذا المشترى الثاق 
لحرمانه من الصفقة وانه فى هذه الحالة ليس 
لعقده القير مسجل مر . أثر سوى الالتزامات 
الشخصية ببنه وبين المتعاقد ممه « المستا'نتف 
عايه الآول « 

د وحيث اله مما تقدم تضم ان محكة أول 
درجة إذ قضت .رفض دعوى المستأتف ذان 
قضاءها بذلك على أساس الدعوى الخالية 
وتكييف المستاءتف لما هو فى محله واذا يتعين 
تيده . 

( اسكناق الخواجه غطاس فانوس وحضر عنه الا'-تاذ 
ادوارد مشرق ضد مقار أبراهيم مبخائيلاشاءروآخر وحضر 
عتهما الا-تاتمدنؤاد جابر رقم ال سنة هه ق سا رئاسة 


وعضوية حضرا تأصحابالمزة حسن ذكى خديك وسليمزكى بك 
واد عدار ميت بك مستثارن ) 


قم 


يذل 


7 ينابر سنة ١908‏ 
١‏ يع , يحب تسلم المببع' المقدار المبين ,بالعقد. 
© - المبيعم من الا"شيا. التىوتقاس أو :كال أو توزن ٠‏ تيين 
نه بالأاحاد . وجود محر أو زبادة . وجوب 
الحاىبة على الون الحقيقى .عدم وضع هد المممترى 
0 على المببع . قرابة للبائم 8 عله بالتزاع على 
البيم كلها لا تسقط حقه فى اسقاط من المجر 
م - البائع ضامزعدم التعرض للمشترى بدعوى حق سابق 
و ظبور سيب مؤشى منه تزع المللكية , للمعترى 


حيس ثمن الث الحاصل فيه التعرض نى زول 
التعرض أو السيب المهدد 
غ ‏ علم المشترى عند الشرا. سيب التعرض . لاينفى حقه 
فى حيس الثمن الا اذا اشترى ساقط الخار 
و-يحب على البائع أن يل المبيع 
عمقداره أو وزنه أو مفاسه المدين يعقد البيع 
(م 990 مدق) 
؟ ‏ إذاكان المبيع من الأاشياء التى تقاس 


ونه باعتبار أحاده ففى حالة وجودنة ص أو 
زيادة فى المقدارالمعين يكون للاشترى الخيار 
بين فسخ البيع وبين أخذ الموجود بالكامل 
مع دفع ثمنه بالنسبة لقدره الحقيق 0 إذا 
كآن القن تعين جملة فللمشترىالخيار بين فس 
الببع وبين أخذ المبيع لش المتفق عليه 
( مادة ,ووم مدى ) 

فاذا كانت الاطيان المبيعة لم يعين ثمنها 
جلة بل سعر الفدان فيجب اسقاط ثمن 
العجز )06 


)0( مواد القانون الفرنساوى ادل المقابأة 


هذه المواد هى 1511 ر5215186١5أ‏ فى 


45م 
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م - عدم وضع يدالمشترى يده عبل المبيع 
لا يمنع من تحقيق العج زتها أن قرابته للبائع 
وعلبه بالنزاع القامبشآن المبيع لا يسقطان 
جه و اننقاط ين التق 

5 البائع يضون قانونا اتتفاع الماشترى مما 
اشتراه بدونمعارضة منشخص أخر له <ق 
عينى على المبييع وقت اليبع (المادة. «مدى) 

وإذا «صل :عرض للشترى فى وضع 
بده على المبيع يدعوى حق سابق على البييع 
أو ظبر سبب يخثى منه نزع الملكية من 
المسترى فله أن تحبس الثمن عنده إلى أن 
يزول التعرض أو السبب إلا إذا وجدشرط 
تخلاف ذلك ( المادة وعم مدق ( 
ورشى أوسع مدى وأوضح لفظا وتؤيد 
ما صدر به هذا الحم فبى ليست مقصورة على 
حالة عدم امكان الانقسام التى اقتصرت عليبا 
المادة عو+ من القانون الأحل 5 على أن فى المادة 
.وم من القانون الأآهلى المشار اليبا فى الحم ما 
برشد القاضى الى وجه العدل من ضرورة الحم 
للشترى أو للبائع بفرق الون إذا وجد نقص أو 
زيادة عن المقدار المين بالعقد انها كانت هذه 
المادة تقتضى أن يسلم المبيع مقداره المبين بالحقد 
فاذا كان القن معينا باعتبار الأحاد فالنتجة 
البديبية انه اذا وجدت زيادة رارادها المشترى 
وجب عليه دفع ثمنها واذا وجد #قص وجب 
حدق ثمنه هذا هو العدل ولآن تعيين الثمن 
باعتبار الأحاد يدل كا قال بودرى فى كتاب 
البيع فقرة باس على رغية المتعاقدينفى أن يراعى 
تنأسب المبيع والثمن ٠‏ والمادة ؟و؟ على ضيبا 
تطابق قاعدة العدالة العامة التي ذكرناها 


فاذا ظبر نزاع فى شىء من المببع لسيب 
سابق للبيع حق للمشترى حيس من القدر 
الحاصل عليه التزاع حتى يزول التحعرض 
ه ‏ عل المشترى حينحصول البيع بسبب 
التعرض لا ينفى حقه فى حيس الثم ن إلا إذا 
اشترط ف العقّد عدم الضمان ( المادة ؟.©م 
مدلى ) () 
ار 
بعد سباع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتا 
وه نحيث ان الاستثناف استككلشكلهالقانوى 
« وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل فى 
أن بمقتضى عقد بيع ابتدائ «ؤرخ فى مم مارس 
سنة مه وغير مسجل اشترى المستأنف الششيخ 
احمد ميعاد ابراهم من الم.تأنف عليهالشيخ أحد 
حمد ابراهم ه فدادين وم قراريط كاثنة بحوض 
الطوخىق-م أول بسعر الفدان.ه؟ جنيبا مصر يا 
ودفع المشترى للبائع عشرة جنيبات بصفةعربون 
و<دد ميعاد عشرة أيام لدو قبع على العقد النبالى 
حيث أنه إذا تأخر البائع عن التوقيع على العفد 
النبائى يكون ملزما بدفع . هو جنيها للمشترىبصفة 


تعويض وإذا تأخر المشترى عن دفع القن بعد 


)0 المادة «.م مدنى نصبا : « لا تبطل 
ملزومية البائع المشترط عدم الضمان برد الغمن 
إلا إذا نبت عل المشترى فى وقت البيع بالسبب 
الموجب لنزع الملكية أو اعترافه بأنه اشترى 
المبيع ساقط الخبار ولا ضمان على البائع فى 
جميع الاحوال » والنص الفرنساوى هذه المادة 
وللمادة >بام المقابلة لبا فى القانون اتختاط ليس 
فيه عبارة «لاضمان عل البائع فيجميع الأحوال» 
وهى فى الواقع زيادةغير مفبومة فى النسخةالعربية 


العدد التاسع - السنه الثامنة عشيرةٌ 


وكقم 


ميعاد العشرة أيام يكون مازما بدفع ١6.‏ جنيها 
بائع بصفة تعويض 
وتاريخ 7 مارس سنة «سمو أنذر 
المستأتف عليه المستأئف بأن يقوم بدفع با القن 
فى بحر أسبوع مقابل التصديق له على عقد البيع 
حتّى إذا تأخر عن الدفع فى هذا الأجل يكون 
التعويض الجزائ المنفق عليه مستحقا ويضطر 
النذر لرفع دعوى بطلب باق الثن والتعويض . 
فأجاب المستأنف على ذلك بانذار أعلنه إلى 
المستأنف عليه بتاريخ م١‏ مارس سنة 8و١‏ 
يقول فيه أن اللاطان المبيعة مقدارها يخالف 
المقدار الوارد فى المكلفة وانهناك نراعا عىفدان 
من هذه الأطيان.مرفوع يشأنه دعرى أمام حكمة 
الزقازيق الابتدائية وانه مستعد للحضور معالمنذر 
اليه أمام الجبة انختصة لتحرير العقد النبائى وذلك 
بعل تقد الضمانالكافى الذى يؤكد عدماستحقاق 
اير لذ االعقار فرفع امسأ نف عليهدعواه هذهعلى 
المستأنف أمام حكة الرقازيق الابتدائية بعريضة أعلنبا 
بتاريخ ١‏ #يونيدسنة م1 يطلب قيراالمكمبالزامه 
بأنيدفع الي مبلغ . يو جنيامصر بامنذلك .و0 
جنيها قيمة باق العْن وهى ١‏ جنيها قيمة التعويض 
الجزائى وقد دفع المستأتف أمام المحكة بأن 
الاطانالمبيعةمها يز وانهناك دعوى استحقاق 
مرفوعة من الغير بشأن هذه الاطيان . وحكلت 
امحكمة الابتدائية بتاريخ و؟ مارس سنة 897و( 
بالزام المدعىعليه والمستأنف» بأن يدقع للمدعى 
« المستأنف عليه ع مبلغ ٠‏ ولا جنيها قيمة باقى 
الثمن والزامه أيضا بالمصاريف واتعاب المحاماه 
بناء على انه تين من دفاع الطرفين أن المدعى عليه 
لم يضع اليد على الأآرض حتى تنكون دعواه 
حصول العجز مصدقة وانه تبين من جهة أخرى 
انه من أقرب الآقريينلددعى وكان هناك نزاع 


على هذه الاطيان بالذات كان هوخصما فيها فبو 
بالضرورة كان يعل بالقدر الصحبح الذى يلك 
المدعى بمايدل على ان دفاعه بوججود العجز غير 
جدى فاستأ تف المستأتف هذا الحك ف الميعاد طاليا 
قعديله إلى مبلغ ع .> جنيهات أى بنقصهم و جنيها 
من ألحسكوم به ابتداثيامن ذلك . م و جنيها تمن الفدان 
المتتازع عليه و +” جنيها تمن العجز ومن باب 
الاحتياط تعديله إلى مبلغ و7 جنيها أى بنقص 
5 جنيهاإذ يكونمحسو افيه من الفدان المتتازع 
عليهوقدره ٠اجتيبامع‏ ايقاف سداد ثمنالفدان 
إلى حيناثيات ملكيته نبائيا وفى حالة المنازعة فى 
العجز حك بتعيين خبير لتقديره 

« وحيث أنالمستأقف بنى استئنافه على أمرين 
الول وجود يجز ف الاطيان المببعةوالثاىوجود 
نراع فى ملكية فدان من هذه الاطيان 

« وحيث اندفي|نختص بالعجز يقو[المستأقف 
انهاشترى من المستأهعليههفدادينوم قراريط 
يمقتضى عقد البيع الابتداتى المؤرخ فى م مارس 
سنة م14 ولا قاسبا دلال المساحة محضور 
المشايخ والجيران وجدت ١١‏ سهماو ١1‏ قيراطا 
و ؛ فدادين أى بنقص ١10‏ سهما وه؛ قيراطا عن 
المقدار المع وقد قدم شهادة من المساح وبعض 
المشاعخ والجيران تفيد ذلك ٠‏ ويضيف المستأتقف 
إلى ذلك ان لما كانالمستأ تف عليه حرر مشروعين 
لعقد البيع أحدهما مكتوب مخط وكيل حطرة 
محاميه فى الدرجة الابتدائية وقد قدمهما تحافظته 
الاستئنافية نحت رقم هو ٠١‏ وذكر بالعقدين 
ان مقدار الاطيان ه أسهم وقيراطين وه فدادين 
أى بعجز ة؟ سبما وه قراريط فند قبل هذا 
التقدير منعالتعيين خبير وتكبد مصاريف ولكن 
إذا تعين خبير فبو يتمسلك بان العجز ؟١‏ سهما 
و5١‏ قيراطا أوأ كثر حسما يظور منتقر برالخبير 


44م العدد التاسع _ السئة الثامنة عشرة 
وحفظ لنفسه الحق فى طلب خصم كته بعد اقتهاء | وعالهبالنزاعالقائم بشأن هذه الاطيانلا يسقطان 


الخبير من مأموريته بالذا مابلغ . وقدمالمستأتف 
تأبيداً لمشروعى العقدين كشفا رسميا بتكليف 
المستأنف عليه يفيدانجموع تكليفدهو و وسبهما 
و قراريط وه أفدنة وقالانهلما كان الثابت من 
كش المساح والجير ان والمشابخ ان للبائعاطيانا 
تبعد عن الاطيان المبيعة بنح وكاومتر فاذا فرض 
على أقل تقدير انها مب أسهم و : قراريط واللاق 
دره أسرم و قيراطين و ه أفدنة وحيئئذ يكون 
العجز ١‏ قيراطاو وأفدنة 

د و<يث ان المستأتف عليه بكر وجود أى 
عجز فى الاطيان المبيعة 

« وحيث ان المادة ..وم من القانون المدلى 
نص على ان البائع بجب عليه ان سل المبيع 
عقداره او وزنه أو مقاسه المبين لدفى عقد البيع 
وان المادة #وب من القانون نفسه تنص عل أنه 
اذاكان المبيع من الاشياء التى تقاس او تكال او 
توزن ولا يمكن انقسامه بغير ضرر وكان قدتدين 
فى عقد البيع مقدار المبيع وثمنه باعتبار آحاده 
فق حالة وجود نقص او زيادة فى المقدار المحين 
يكو للشترى الخبار بين فس البيع وبين اخذ 
الموجود بالكامل مع دفع ثمئه بالنسبة لقدره 
الحقيق اما اذا كان الثمن تعين جملة فللشترى 
الخيار بين فسخ البيعو بين اخذالمبيع بالعن المتفق عليه 

« وحبث أنالاطان المبيعة لجيعين ثمنها جملة 
بل عين باعتار سعر الفدان الواحد ١6١‏ جنيها 
فبمقتضى نص المادة 9م من القانونالمدنى يكون 
المشترى ملزما بدفع ثمنبا بالنسة لقدرها الحقيق 
أى بعد استنزال ”من العجزاذا تبين و جودعجز با 

«وحمث أن عدم وضع المستأتف يده على 
الاطان المبعة لايمنع من تحقيق العجز الذى قد 
يكون بها كما ان قرابة المستأنف لللستأنف عليه 


حقه فى خصم من هذا العجز 

0-0 انه لذلك ترى الحكنة قبل الفصل 
ف موضوع العجز المدعى بوجوده فى الاطان 
المبيعة ندب خبير لمعاينة هذه الاطيان ومقاسها 
لمعرقة ما إذا كانت تنقص عن المقدار المبين 
بعقد البيع الابتداثى أم لا ومامقدار هذا النقص 
إن وجد 

« وحيث أنه فم مختص بالقدر المتنازع عليه 
فقد ثبت من المستندات المقدمة مز المستأنف أنه 
صدر حم من محكة استتناف مصر الآهلية بتاريخ 
9 مابو سنة 194 قضى لمن يدعى السيد عليوه 
سايم المسلى ضد ابراهيم بك عبد الرحمن والسيد 
جمد عليوه ابراهي المسلى وآخرين بتثييت ملكيته 
الى أربعة عشر فدانا من ضمتها فدان من الاطيان 
المرمة للمستأتف وأن السيد عليوه سايم المسلى 
اكوم له بالملكية رفع بعد ذلك دعوى بالريع 
بك عيد الرحمنوهذا الا”خير ادخل 
المستأنف مع باقى المشترين للاربعة عشر فدانا 
بصفة ضمان فى الدعوى فكت محكة الرقازيق 
الابتدائية بتاريخ ع مارس سنة و1 بالزام 
ابراهيم بك عبد الرحمن بأن يدفع الىالسيد عليوه 
سام المسللى قيمة الريع ورفض دعوى الضمان 
فاستأتف ابراهيم بك عيد الرحمن هذا الحكم ولم 
يفصل فى الاستئناف الى الآن 

« وحبث أن البائع يضمن قانونا اتتفاع 


ضد أبراهم 


المشترى ما اشتراه بدون معارضة منشخصآخر 
له حق عينى على المبببع وقت البيع المادة ...سم 
مدن . وأنه إذا حصل تعرض للشترى فى وضع 
يده على ابيع بدعوى حق سابق عل المبيع أو 
ظهر سبب مخثى منهنزع الملكية من المشترى فله 
أن تحبس القن عنده الى أن يزول التعرض 


العدد التاسع ه السنة الثامنة عشرة 


لاخر 


أو السبب "إلا إذا وجد شرط يخلاف ذلك 
(المادة مم مدتى) 

د وحيث ان السيد عليوه سلم المالى قد 
حكم له بالملكية على أساس أن العقد الصادر منه 
إلى ابراهيم بك عبدال رمن اليائعلمن باع للمستأتف 
عليه هو عقد رهن لا عقد بع مما يفيد أن الحق 
الذى بدعيه السيد عليوه على الفدان | اتنازع عليه 
سابق عل البييع فيكون المستأنف عله ضامنا 
لاتفاع المستأف بالفدان المذحكور وحق 
لل تأنف حيس نه تحت يده إلىأنيزو لالنزاع 

و وحيث ان عل المستأف سيب التعرض 
حين المشترى على فرض ونه لابن حقه حبس 
القن لآن المادة بس من القانون المدتى لا تبطل 
«ازوميةالبائع برد القن فحالةعم المششترى فى وقت 
البيع بالسيب الموجب لتزع الملكية الا إذا 
اشترط فى العقد عدم الضمان ٠‏ وبما أن عقدالبيع 
الابتدائى المرم بين المستأتف والمستأتف عليه 
لم يذكر فيه شرط عدم الضمان فيكون للمستأتف 
الحق فى حيس تمن الفدان التتازع عليه إلى 
أن يزول النزاع 

« وحيث ان المحكة ترى ارجاء الفصل فى 
باق الطليات إلى أن يعم مقدار العجز المدعى 
بوجوده فى الآطيان المبيعة و مايقابله من تمنه 

قله ابورساب 

حكنت المحكلة حضوريا بقبول الاستئناف 
شكلاوفالموضوع_أولا-بأحقية المستأنف لبس 
مبلغ مائة وخمسين جتيها من المن الى أن يزول 
النز اعالقاميشأن ملكية فدان من اللاطيانالمبيعة 
-ثانيا - قي ل الفصلفىموضوع بافى الطلبات بندب 
أحمد افندى طاه رخبيراً لأداء المأمورية المينة فى 
الأسباب وعلىالمستأ نف ايداع مبلغ ستة جنيبات 


امانةعلى ذمة اتعاب ومصاريف الخير يصرف له 


متها التصف للاستعانة نه على أداء مأموريته وعللى 
المستأتف إبداعالامانة فوظرف خمسة عشر يوما 
اخطار الخير فى ايعاد القانونى . وحددت لنظر 
الدعوى فى حالة إيداع الامانة فى المبعاد جلسة 
وم مارس ستة عمسو ١‏ وإلا فتنظر جلسة 
#وفبراير ستةهم 147 وأبقت الفصل ف المصاريف 
واعتيرت التطق مهذا الحم اعلانا للخصوم 
يماجاء به 
(استئاف تفخ أجد معاد رايم وحضر عنه الاستاذ 
احد رمرى بك ضد الشبخ احمد عند ابراهيمو <ضنر معهالاستاذ 
محمد بوفيق العطار رقمم9لا سنة جه ق-رئاسةوءضوية<ضرات 
أصحاب العزة جندى عبد الملك بك وعيد الوهاب عرت يك 
واحد مختار يخيب بك متشارين ) 
1 
ه ابريل سنة مم١‏ 
١‏ - تنظيم + خط تنظم . اعتاده ٠‏ عدم 
اعتبار ما ادخل ضمنه من المنافع المامة الا بيد 
صدور المرسوم بنزعالماكية . مالك 5 حقه فى ملع 
ماهس الملكية 
؟ - نافذة . خارجة , احدائهما منذ أقل مز عام . ازالتهما 
المبدأ القائوتى 
5 المراسيم الصادرة باعماد خطوط 
التتظيم له شالب علها اعتيار 5 أدخل ضمن 
هذهالخطوط نابعا للمنافع العامة إلا بعدصدور 
المرسومبنزعالملكية .فلا يفقّدالمالك»لكيته 
الأأآرض الداخلة فى خط التنظيم فله أن يعنع 
ما يمس الملكية أو الانتقاص منها كفت 
نوافذ أو إقامة خارجات عليها على مسافة تقل 
عن تر ( المادتين و٠ ٠‏ ؛مدفى) #الايجوز 
أن ترخص «صاحة التنظيم للجار بذلك قبل 
صدور مرسوم تزع الملكنة تنفيذا للمرسوم 


الصادز باعماد خط الننظيم 


منقمة عمومية 3 


قلف 
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؟ - لا يؤثر فى حق المالك ما نصت عليه 
المادةالعاشرة من لاح التنظيم الصادرة بتاريخ 
م سبتمير سنة وهم وطيةًا ا عن الآمر 
العالى الصادر بتار بخ 51 أغسطس سنة 11/4 
من أن صدور مر سوم باعتماد خط التنظيم يمنع 
المالك من إقامة مباتى على ملك لعدم جواز 
التوسع فى ثىء أريد به عدم ارهاق مصلحة 
التنظيم وزيادة التعو يض 

م« لا سقط حق إزالة النافنة 

والخارجة إذا ثبت احدائهما منذ أقلمن عام 

المي 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا 

و يا ان الاستئناف تقدم مستوفيا شروطه 
القانوننة فهو مقيول شكلا 

5 وبا ان المستأئف عليها تدقع دعوى 
المستأنف بأنه لاحق له فى مطالتها بسد النافذة 
وازالة الخارجة اللذين احدثتهما على ملكه 
لسببين اولهما ان ملكه المذكور مله المرسوم 
الملكىالصادر بتعديل خط التنظير بتاريخ . «ابريل 
سنة وبوه١‏ داخلا ضمن المناقع العامة رغمعدم 
تزع ملكيته تنفيذاً هذا المرسوم وثانبما أن 
الناقذة والخارجة موضوع اللزاع منشأتين منذ 
أكثر من خمس عثرة سنة فقط الحق فى 
المطالية بازالتبما 

« وبما ا نالسببالآولغير صميح لآنالمر - 
الصادرة باعتهاد خطوط التنظم لايترتب عليها 
اعتيار ماأدخل ضمن هذه الخطوط تابعا للمتافج 
العامة إذ ذلك لايكون إلا بصدور المرسوم بتزع 
الملكية وهو لم يصدر بعد فى القضية الحالية ومن 


العدد التاسع - السنة الثامنة عشرة 


ثم ل يفقد المستأتف ملكيته للا“رض الداخلة 
ضمن خط التنظم المعتمد عرسوم ١؟‏ أبريل 
سنة بوبه ! وله حق منع كل مامن شأنه الماس 
بملكيته أو الانتقاص منها فله أن بمنع الجار من 
فنح نوافذ أو اقامة خارجات عليها على مسافة 
تقل عن متر طبقا للمادتين وم و . 6من القانون 
المدق الأهل كا لابحوز أن ترخص مصلحة 
التنظم للجار يذلك قبل صدور مرسوم بزع 
الملكية تنفيذاً للبرسوم الصادر باعتهاد خط 
التتظم ‏ ولا يؤثر فى هذا الحق مانصت عليه 
لمادة العاشرة من لاتحة التنظىم الصادرة بتاريخ 
م سيتمير سنة وم طبقا للدادة و1 من الآمر 
العالى الصادر بتاريخ ؟ أغسطس سنة هلم من 
أن صدور المرسوم باعتهاد خط تنظم يمنعالمالك 
من اقامة مبان على ملكه الذى يتناوله خطالتنظم 
المذكور ولآن هذا النص تحد من حق امالك فى 
الانتفاع بكامل أنواع الانتفاع ما لم ترل ملكيته 
عنه لسبب قاوى فلا يحوز التوسع فيه واعطاء 
الجار أو مصلحة التنظم 
وم وء عمد اهل إلابنص صر فى القانون ‏ 
ومع ذلك فالغرض مما قصت عليه المادة العاشرة 
من لاحة التنظم هو التيسير على مصلحة التنظم 
وعدم ارهاقها بدؤم تعويض عن مبان تقام على 
مأ أعلنت عنه بأنها ستدخله ضمن المنافم العامة 
وأباح لما القانون تزع ملكيته شيثافشيئا بالطرق 
القانونية ولذا براعى دائما ملاحظة عدم اساءتها 
استعال هذا الحق الاستئنائى بالتباون والتباطوؤ 
فى نرع الملكية 

د وما انه فها مختص بالسب يالثانى فقد وردق 
تقرير الخبير الذى ندبته محكة أول درجة أن 
النافذة والخارجة موضوع الدعوى مضى عللى 
احدائهما نحو عام فل تتملك المستأنف عليبا حق 


حق عدم مراعاة المادتين 


العدد التاسع - السنة الثامنة عشرة 


ارتفاق ببقائهما على أرض المستأتف وأذا بكون 
الدفع بسقوط -ق الم.تأنف بالمطالبة بازالتهما 
فى غير محله 
«وعا انه يتعين لما تقدم ااخاء الحكم المستأاف 
وسد الافذة وازالة الخارجة اللذين أحدثتبا 
المستأتف عليبا على ملك المستأنف المبينكلذلك 
فى عريضة الدعوى الابتدائية 
زنك 
حكت الممكنة حضوربا بقبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم المستأتفوالزام 
المتأنف علبا بسد الششباك المفتوح بالدور الأآول 
من متزطا وإزالة الخارجة الماشأة بالدور الكانى 
منه وهما المطلان على ملكال.تأنف والبينجيع 
ذلك يصحيفة افتتاح الدعوىوألزمتها بالمصاريف 
عن الدرجتين و 4.٠.‏ قرش أربعائة قرش صا 
اتعاب عاماة عنبما . 
(استثتاف الشيخ شتداحد شعبان وحضرعندالاساذ اسرائيل 
عرض ضد الست عتايات احمد على عيد وحضر عنما الا”ستاذ 
بلطا شكرى رقم4<ج سنة عه ق رثاسة وعءضوية حضرات 
أصواب العزة جسن زكى تمد بك ويم زكى بك واد تار 
بخيت بك مستشارين) 
1014 
ذ» أبريل سنة مسو 
اثيات . مسقندات ‏ أعدامها . الاستغتارءنها . يجيل الدعوى 


مجردة من الدلل . اذا كانت هى ستئدات المدعى 
تر فض دعوآه أكثنانيا الها ولو كان 5 ْ له 
ايتدائيا 
المبدأ القانونى 
لجل الفصل فى الدعوى يح بأن تكون 
جميح عناصرها واضحة لدى المحمكة لمكبا 
أن تفصل فيا على الوجه الصحيم ٠‏ فاعدام 
أوراقالقضية الابتدائية اضىالمدة المنتصوص 
عنها فى لانحة المحفوظات وهى خمس عشرةسنة 


844 
وسكوت المحكوم لهم هذه المدة عن اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لصيرورة حكيم نهائيا 
إماهو إهمال يعودضرره عليهم وحدمموتكون 
دعواثم خالية الأن من الدايل فيجب رفضبا 

حالتها وأنكانوا قد حك لمم ابتدائيا 
الموضوع 

رفع هورث المستأتف ضدم هذه الدعوى 
لدى مكة مصمر الآهاية ضد «ورث المستأنفين 
قيدت يجدولا رقم .18 سنةهم؟ة وطلاب المكم 
بالؤامه بأن يدقع له مبلغ ٠‏ مور 1456 جنيها 
قبمة مايستحقه طرفه مع المصاريف والاتعاب 
والنفاذ وبتاريخ م مانو سنة 999ة حكنت 
المحكة حضورا بالزام «ورث الستأنفين بأن 
بدفع للستأتف ندم بصفتهم مبلغ .م مليا 
وهة4١‏ جنيها وفوائده القانونية ه ./.ستويا من 
أولنوفير سنة ١116‏ لغاية السدادمع المصاريف 
و..؛ قرش اتعاب اماه والافاذور فضت ماعدا 
ذلك من الطليات 
فاستأتف المستأتفونهذا الك وطلواللا'سباب 
الواردة بصحيقة الاستئناف قبول الاستثتاف 
سكلا وفى الموضوع برفض دعوى المستأتف 
ضدمو الزامهم بالمصار يفو الا تعاب عن الدر جتين 

وبتاريخ ؟؟١‏ كتوير سنة +مو1 طلب قل 
كتاب هذه الحسكمة من محكمة مصر الأاهليةارسال 
القضية الابتدائية رقم ؛#اسنة41 المستأنف 
حكبا فأجابت يكتامها رقم نم1 بانها أرسلت 
للدشت ثم بحث قل الكتاب أيضا عن وجود 
المستتدات الخاصةبها بقلم كتاب حكة مصر فلم 

وبحلسة المرافعة صعم وكيل المتأنفين على 
طلباتهم الواردة يصحيفة الاستئتاق وطلب 


4٠.٠ 


الحاضر عن المستا”نف ضدم التا “بيد قتأجلالتطق 
بلحم لجلسة اليوم 
امير 

بعد سماع المرافعة والاطلاع عيل الا“وراق 
والمداولة قاتونا 

«رهن حيث ان الاستثئاف مقبول شكلا 

«وحيث ان للفصل فى هذا الاستئناف يحب 
أن تكون جميع عناصر الدعوى واضحة مم-ذه 
امحمكمة لمكنها أن تفصل فيها الوجه الصحيح 

« وحيث ان المستندات البىكانت محل بحث 
أمام المحكمة الابتدائية لم تقدم لهذه المحكة من 
المستأئف ضدم الذين قالوا فدفاعبمأنها أعدمت 
مع أوراق القضية الاتدائية لظرف غارج عن 
ارادتهم لمضى المدة الخصوص عنها فى لاممة 
الحفوظات وهى خمسة عشر سنة 

و وحيشان احككةقد رأت الرجوع إلى قل 
كتاب محكمة مصر الابتدائيةال أصدرت الحم 
المستأنف للبحث فى عفوظاتها فكلفت 5تب 
الجلسة الح عن هذه المستندات فقدم مذكرة 
بعدم العثور على ثى. منبا وفى الواقع انها قضية 
شخصية مستنداتها نبق بها ان لم يطلها أربابها 
وترسل إلى الدفترخانة ويستغى عنبا بعد مضى 
خمس عشرة سنة وعليه فتكون مستندات هذه 
القضيةان مم تكن سحبتمن الملفةد تكو نأعدمت 

ووحيث ان المستأتف ضدمم بعد صدور 
الحم الابتدائى لصالحهم لم حركوا سا كنا فل 
يعلنوا هذا الحم لاللمرحوم ادريس بك راغب 


ولا لورثته المستأنفين ولم يتخذوا أى اجراء 
للوصول إلى صيرورة هذا الحم نبائا فاذا 
تركوا مستنداتهم فى ملف الدعوى الابتدائية إلى 
أن أعدمت مع الملف المذكور فبممبملون وهذا 
الاهمرال يعود ضرره علييم وحدهم 

و وحيث انه إزاء ماتقدم تكون دعوى 
المستأتف ضدمم خالية الآنمن الدلل و بتعينالغاء 
الك لمأتف ورفض دعوام حالتها 

« وحيث فيا ختص مبلغ الاعائة جنيه 
الذى حكمت به الممكة الابتدائيةفى حكبهاالصادر 
بتاريج ؟ مارس سنة ١94168‏ فانه بعد صدوره 
اتفق مورثا الطرفين على ادخال هذا المبلغ فى 
تصفية المساب الذى ينبا فأصح الحم المذكور 
بالنسسة لهذا المبلغ عديم الآثر يرضاء من مورث 
المستأئف ضدم 


فررزه ابرسات 
حكات المحكة حضوريا بقبول الاستشاف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم المستااتف 
ورفض دعوى المتأقف ضدم حالتها والزامهم 
بمصاريف الدرجتين ومبلغ >.٠‏ قرش سماثة 

قرش مقابل اتعاب الحاماه عنبما 
راسقتئاف ورثة المرحوم ادريس يك راغب وحضر عنيم 
الاستاذ محمد سعيد صّد ورثة المرحوم ابراهيم السيد العيد 
وحضر عن الا"ول الااستاذ احد كامل ابراهيم وءضر عن 
الخامس الا”-تاذ مد شوكت التونى رقم ١١56‏ سنة 8م ىق - 
رئاسة وعضوبة حضرات أصاب السعادة والعزة اتربى أبو العر 
باشا رئيس الحكة وكامل الوك ل يك و جمد #رديكستشارين) 


العدد الناسع ‏ السنة الثامنة عشرة 
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8126 
محكمة استئناف أسيوط 
8 دلسمبر سنة 191700 
حم غيابى . المورث كأن حاضرا فى المراقعة ولماترفى لم 
حضشر الورثة . حكم غيانى . جواز الممارضة فيه 
ليدأ القانوق 
إذا حضر الخصم فى الدعوى َّ توق و" 
يحضر ورثته فهاكان الحك الصادرعلهمغيايا 
وجوز لهم المعارضة فيه 
اممو 
« بعد سماع المراقعة الشقوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانونا 
و حيث ان الاستئّاف حاز شكله القانوق 
« وحيث ان الاستثناف بى على أن محكة 
أولدرجة اخطأت بقبوهاالدفع المقدم بعدمجواز 
المعارضة فى الحم الصادر من محكمة قنا الابتدائية 
بتاريخ م أبريل سنة س١‏ لآنه حكم غيالىحقيقة 
كا وصفته الحكمة الىأصدرته ووز فيهالمعارضة 
د وحيث انه ثابت من عحاضر الجلسات أن 
المحكمة الابتدائية قررت يجلسة ١7‏ اكتوير سنة 
ومو( باشّاف الدعوى لوفاة المدعى عليه وانه 
بعد تجديدها فى وجه ورثئته (ومتيم المستأنفتان) 
لم يحضر أحد منهم فيها لابتقسه ولا يوكيل رمعى 
عنه حى صدر الحم المؤرخقم أبريل سنةوم| و ١‏ 
بطلبات المدعين ( المستأئف ضدم الآن ) 
«ووحدث أن محكة أول درجة اعترت هذا 
الحم حضوريا لاتجوز فيه المعارضة لآنالمورث 
كان حضر فى الدعوى قبل وفاته وليس أورثتهمن 
الحقوق أكثر بما كان له 


« وحيث أن حق المعارضة شرع للغائب 
لا<ّالعدم تمكنه منالحضور ف الدعوىلسبب 
عن الأسناب والتال يق يندا > عل اليش 
دون سياع دفاعه 

وحيث أن الشارع نص عل إيقاف الدعوى 
لوفاة أحد الاخصام حى تجدد فى وجه ورلته 
لاحمال جبلوم بالدعاوى المرفوعة ضد #ورةم 

« وحيث انه مادام انه من الجائز أن يكون 
هؤلاء الورثة قد تخلفوا عن الحضور فى الدءوى 
بسبب عدم وصول الاعلان الييم أو لآى سبب 
آخر وقد افترض الشارع جبلهم بالدعاوى 
المرفوعة ضد مورثهم لذلك وجب أن يكون لهم 
حق المعارضة فى الاحكام الى صدرت ضدمم 
ليستطيعوا أن يحضروا فيها للدفاع عن حةوقهم 

و وحيشانه لامك نأن يعتير حضور المورث 
فى الدعوى مقطا لق ورثته فى المعارضة قياسا 
على حضوره بنفسه فيبا لان حضور الشخص 
بنقسه فى الدعوى يتناف مع احتهال جبله بها أما 
الورثة فقد افترض القانون جبليم بالدعوى 
المرقوعة ضد مورثهم ولذلك نص عل إيقافها 
جرد الوفاة 

و وحيث أن القضاء الختلط مار عل هذا 
الرأى وقضى بأن المعارضة التى ترفع من أحد 
الورثة الذى لم بحضر ف الدعوى تكون مقبولة 
بالرغم من أن مورثه كان قد حضر قيها فى دورها 
الأول ( راجع مجلة التشريع والقضاء امجلد ؛؛ 
صحيفة .م820 ) 

و وحيث انه لمأ تعدم يكون الحم المستأتف 


١‏ فى غير حله ويتعين الاو 


1 


قرريطه الوسباب 
وحكت المحكة حضوريا يقبول الاسئناقف 
شكلا وموضوعا بالغاء الحم المستأ:ف ورفض 
الدفع الفرعى وجواز المعارضة فى الحم الصادر 
من حكدة أول درجة بتاريخ 8 أبريل سنة يو 1 
وألزمت المستأتف ضدم بصاريف الاستئتاف 
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و. .م قرش ثلائة قرش أتعابالليحاماة لللستأنفين 
عن الدرجتين 

( استثناف الست ورده يمد محمود بطيط وأخرى وحضر 
عنهما الاستاذ زكى سلمان ضد كال اراهيم جود بطرط 
وآخرين وحضر عنبءالاستاذ تحيب سايمان رقم 99و-نة لاق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة محمود فهمى 
يرسف باأشا رئيس الحكمة وامكندر عزت بك و#ود شا كر 
عبد اللطيف بك مستعارين ) 


( قضاء محا ك الجنايات ) 


الزن 
حكة جنأ أت دصر 
؟؟ فبراير سنة مم١‏ 
نحريض الشبان على الفسق و"فجور . السن الأقيقية للمجى 
عليه أو علييا هى الى يقصدها القانون دون السن 
الظاهرة ( ممم - 4 عقوربات ). أ<د المظاهر 
فلنى يتوفر ها ركن العادة 
المبدأ القانوق 
ريش لعن عل القيق لعزن في 
السن الحقيقية للمجنى عليه أو علها إذ ص مدار 
التمييز الذى تطابه القانو ن . فلا يصمح نيم 
الهنى عليه أوالجى عليرابدت يتكوينراالطبيعى 
أنها باغتمن العم رثمانى عشرة سنة أوأ كثر 
وضع الى عليه أو عليها أيامائى ميزل للد عارة 
وتحريضما على الف والفجور فيه باستهرار 
2 
المش.كلة علنا برياسة حضرة صاحب العزة 
أحمد فؤاد أنور يك 


وحضورحضرات صاحبالعزةأحمد نشأتيك 
مستشارين بمحكة استئناف مصر 
وحضرة احمد إطق أفتدى القاضىالمنتدب 
وك لالنياية 
كاتب المحكة 

أصدرت الحم الآنى 

فى قضية التيأبة العمومية رقم ١١4‏ أزبكية 

سنة ومو 8١‏ (ورقم بم سنة ,مم9١‏ كلى ) 


كنغ٠*‎ 


وحطرة موججت حلى أفندى 
وتمد حلبى راغب افتندى 


(1) نصر تمد أحد عمره و١‏ سنة وصناعته 
سباك وسكته بولاق 
(0) فاطمة مصطق فرج عمرها .م سنة 
وصناعتها عايقة وسكنها قسم الازبكية 
وحضر للدفاع عنالمتهمالآولالا”ستاذ ميلاد 
جندى وعن الثانة اللاستاذ ين يسبى أندرارس 
وداود أندراوس الداميين . 
وبعد سماع أمر الاحالة وطلبات النياية 
العموميةوأقوالالمتبمينوشهادة منشهدوالمرافعة 
والاطلاع عبلالآوراق والمداولة قانونا . 
١‏ 


و حيث أنالنيابة العموميةاتهمت المذكورين 


!| بأنهما فى خلال المدة من ٠١‏ يوليه سنة س١‏ 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


م4 


ا 1 0:00101019000900001 


الى ؟ سبتمير سنة س1 الموافق + جماد آول 
سنة وس والىم جمادآخرسنة م١‏ بدائرة قسم 
الازبكية محافظة مصر : 

تعرضا لافساد أخلاق خضره مد مد 
الاسكندرانى الى ل تبلغ من العمر تمانى عشرة 
سنة كاملة بأن حرضاها عدة مرات عل الفجور 
والفسق وارتكاب الفحشاء حالةكونالمتبم الأول 
من لهم سلطة عليها وجب كونه زوجا لا . 
وطلبت هن حضرة قاضى الاحالة احالتهما على 
يحكة الجنايات نحا كتبما بالمادتين ممم و عمو 
عقوبات . 

د وحيث أن حضضيرة قاذ ىالاحالة قرر بتاريخ 
ه؟ -10؟ - بسحو احالتهما على هذه المحكة 
نحا كتهما بالمادتين سالفى الذكر . 

« وحيث أنه بجلسة اليومسمعت الدعوى على 
الوجه المبين بمحضر الجلسة . 

« من حيث أنه قد تبينهن تحقيق النيابة وحضر 
البوليس وياق أوراق الدعوى وشهادة الشبود 
الذى سمعوا بالجلسة أن للتهم الأول تزوج من 
امجنى عليباوقيقة أسمها خضر همد على أبوخرابه 
لا خضره محمد عمد الاسكتدراتقى و إذ أن محمد 
ممد الاسكندراق هو زوج والدما الذى كانت 
تقيم معه قبل الزواج » ثم حرضها زوجب المنبم 
المذ كور على الفجور والفسق وارتكاب الفحشاء 
وهىل تبلغ منالعمر ثمانعشرة سنةكاملة و أخذها 
بعد أربعة وتمسين يوما من زواجيما إلى متزل 
المنهمة الثانية فاطمةمصط فرج « العائقة » اتعمل 
فيهكالمومسات حيث أقامت وكان يذه بك ل صباح 
لحاسية المتومة الثانية عل أجور زوجته وااتهمة 


الثانية حرضتها على ذلك أيضا وقبلتها فى منلما ْ 


المعد للدعارة وجعلته! ترتكب الفحشاء فيه وكات 


أحبتها برج لمن رجاها . وأخيراً ضيط اليو ليس 
الجى عليها على باب المتزل ووجدت م ضة 
عرض سرى فساقها إلى الحوض المرصود ومن 
هنالك فى م سبتمير سنة بسموو؟ أرسلت خطابا 
لزوجوالدتها المذكور أنأتهفيه بأمرهاواستخفرت 
لذنبها فبلغالبوليس وقدمله ذلك الخطاب ثم بلغت 
النيابة فباشرت التحقيق . 

وشبدت الجنى عليبا خضره عمد على أبو 
خرابه وزوج والدتها مد مود الاسكندراق 
يما تقدم عنهما ‏ وشبدت والدنها سيدة 
عبد الجليل مومى أيضا بأن النى عليها أخبرتها 
لم ذهت اليبا فى الحوض المرصود بأن زوجبا 
المتبم الآول هوالدى أخذها إلى متزلالمتهمةالثانية. 

وأنكر المتهم الول التبمة وقالفى البوليس 
أن زوجته الجنى عليها غابتعن منزله فعمل لها 
مذ كرة فى نقطة القللى د وهنا قالت المتبمة الثانة 
الى كانت سثلت قبله أنه لما أحضر ها زوجته 
قال لها أنه عملا مذ كرة منبا بالاحتياط من 
أجل أهلبا » وقال المتهم الآول أيضا أنه كان 
مريضا فلم يستطع البحث عنها ولم يطعن فى قولها 
أوقول المنهمة الثانية بأى طعن وقّالفى استجواب 
النيابة أنه لايءرف ل تدعى عليه زوجته يذلك 
وأنزواجهما أساسه الحب ولاسبب ينبماللاقتراء 
عليه وف التحقيق قال أنها ادعت عليه بتلك 
الدعوى لانها ترد الطلاق إذ لايد أنها كانت 
تسكرهه لأنه كان يضرما ‏ وقالت المتهمة الثانية 
فى اإوليس أن امتهم الآول أحضر لها زوجته 
النى عليها لتعمل فى منزلها ققالت له أنه لابد 
من أن تنزل الك.شف فوعدها بتطليقها وقبل 
الطلاق ضبطت وأرسات إلى الحوض المرصود 
وأن زوجبا كانيآخذ أجورها. استشبدت عبده 
اللوح صاحب القبوة الجاورة لبا وعد حجازى 


35. 


العدد التاسع - السنة الثامنة عشيرةٌ 


على أن المنهم أحضر لما زوجته لذلك الغرض 
أمامهما وف النيابة زادت بثنها كانكترسلالخادم 
مع أنجى عليها اذا خرجت غوفا من البوليس 
كاجرت العادة بذلك , 

وشهد عبد السلام احمد بأن المتهم أحضر 
زوجته انجتى عليها ودخل بها قبوته ونادىالتهمة 
اثانية وطلب اليا أف تبق زوجته عندها 
ووعدها بطلاقبا . 

وشبد مد السيد حجازى بأنه كان فى قبوة 
الشاهد السابق ضر المنهم الأولوزوجته الجنى 
عليها الى قدمها للمتهمة الثانية لتعملعندها فقالت 
له أنها لاتقع عندها إذا كانت عل ذمته فوعد 
بطلاقها . 

ولما نوقش المتهم الآول فى قول المتهمة 
الثانية وشاهد.ها قال انالمتهمة الثانية تريد قطليق 
زوجته منه 
وظبر من الاطلاع على شهادة ميلاد الى عليبا 
أنما ولدت فى ؟! كتوير سنة .؟١‏ وتبين عن 
وثيقة زواجها من المتبم أن هذا الزواجقد حصل 
فى ١9‏ مابو سنة موز . 
ويحلسة اليوم أصر المهم الآول على الانكار 
وقال أنه ضرب زوجته .وما ولما عاد إلى 
منزله لم يحدها وقالت الهمة الثانية ممنى أقوالها 
السابقة . 

وشبدت الينى عليبا وزوج والدتهاووالدتبا 
بعنى شهادتهم السابقة وكذا عبد ااسلام احمد 
وحمد السيد حجازى واطلءت الحكمة على شبادة 
الميلاد النى قدمها زوج والدة المجىعليها فوجدت 
كا تقدم وأن والدها هو عمد على خرابه . 

« وحيث ان الحكمة ترى منكل ذلك أن 
التهمة ثابتة على المتهمين من شبادة المجنى عليبا 
وذوج والدتها ووالدتها وأقوال المتهمة الثانية 


وشبادة عبدالسلام |حمد وم دالسيد حجازى وعدم 
تيحرخ المتهم الول لشبادة الشهود جميعا وأقوال 
الهمة الثانية . أما دفع المتهمة الثانية للتهمة بأنها 
كانت حول سن الجنى عليها وأنها كانت تبدو لبا 
أنها أ كير من ثمان عشرة سنة فان هذا الدقع 
لاقيمة له لآن العبرة بسن الحنى عليها الحقيقى إذ 
هو مدار القييز الذى تطلبه القاون وظاهر ما 
تقدم أن ستها وقت أن قبلتها المتبمة الثانة فى 
منزلا المعد للدعارة وحرضتها على الفسق 
والفجور فيه والى ان ذهبت الى الحوض 
المرصود كان أقل من سبعة عر عاما هذافضلا 
عن أنه ظاهر من الشبادة الطبية التى قدمتها 
الزوجة لبأذون وقت الزراج أن الطبيب قدر 
عمرها بسبعة عشر سنة فى ١٠‏ ماو سنة ١09‏ 
أى قبل الدئة بأقل من شبرين وقد قررت 
محكمة النقض أنه ليس ن اعتاد تحريض الشميان 
على الفسق والفجور أن يدقع يجبله سن الجتى 
عليها الحقيقية مالم يثبت أن جبله كا ن نتيجة خطأ 
أوقعته فيه ظروف استئنائية لايعد مسولا عنبا 
بل قررت أيضا أنه ليس له أن يتمسك بأن المجنى 
عليما ببدها تذكرة من البوليس تبيح لها مياشرة 
الدعارة ( تقض ١١‏ هارسسنة >41؟ المجموعة 
الرسمية لسنة ١97‏ رقم ؛ وو بهذاالممى أحكام النتقض 
الفرنسية المشار اليها فى جارسون عل المادةعيمم 
دتم ؟١1‏ ) ولا يخق أن تلك التذكرة لاتعطى 
[لالمن بلغت سن الرشد القانونى وفرضتحكمة 
النقض الفرفسية عل المتهم بصغر سن الجى عليها 
وحمانه مسئولة خطبه فى عدمالتثبت من ذلك من 
أول الأآمر ( حكم ؛ يناير سنة +..و١؛‏ داللوز 
7-1١-1١90‏ ه) وقد قرر هذا الحم أيضًا 
أنه لامكن لصاحة متزل للدعارةأن تتمسسك بأن 
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التتكوين الطبيمى لليجنى عليبا يدل على أنها أ كبر 
من السن المطلوية وهذه حالتنا بالذات . 

وركن العادة متوفر لدى المتهم الآول من 
وضعه زوجته زمنا طويلا من ٠١‏ يوليه الى ٠.‏ 
سيتمير سنة بس#به؟ فى منزل للدعارة وتحريضها 
على الفسق والفجور فيه باستمرار والذهاب كل 
صباح لمحاسبة صاحبة المنزل على أجورها كا أن 
هذا الركن متوفر لدىالمتبمة الثانية منذلك أيضًا 
وقبول الجنى عليها فى منزها . 

د وحيث انه لذاك يكون المهمان نصر حمد 
أحمد وفاطمة مصطق فرج ف الزمان والمكان 
سالق الذ كر قدتعرضا لافساد أخلاقخضردمحمد 


.4ه 
على خرابه البى لم تبلغ من العمر ماق عشرةسنة 
كاملة بأنحرضاها عدة مرات عل الفجور والفسق 
وارتكاب الفحشاء حالة كون المتبم الآأول عن 
هم سلطة عليها يموجب كونه زوجا لها وعقاب 
الول ينطبق على المواد لا الاو 77 و .7م 
عقوبات. 
فقرور ه الرسياب 

وبعد الاطلاع المواد سالفة الذكر ‏ 

حكنت المتكمة حضوريا بمعاقة نصر عمد امد 
بالسجن ثلاث ستوات ومعاقية فاطمة مصطق 
فرج بالحيس مع الشغل مدة سنتين . 


سن ف 0 0 6 
بوي 4 مه 
ا ا م 


١/ 
محكمة طنطا الكلية الإاهلية‎ 
"7 مأبو سنة مور‎ 7 
متى يستفيد منه المدين الا“صلى‎ ٠ استئئاف اضامن‎ 


الميدأ القانوتى 


استئناف الضامن للحم الصادر عليه فى 
دعوى ااضمانمن شأنه أن يعيد طرح النذاع 
فكل من الدعوى الاصلة ودعوى الضمان 
الفرعية وأنلللدصى علي هالأصلى فهذهالحالة 
وهولم يستأنف الحم أن ستفيدمناستئناف 
الضامن حتى وإ نكان قد قبل الحك ول يستأأف 
وذلك كله بشرطين (الآول ) اتحاد موضوع 
النزاع وسبيه فى الدعو يبن ( والثاق ( اتحاد 
المرافعة فييما ( ءءمهادم”ة 6اتمد) أى 
نظرهما والفصل فيبما معا . 


ارائع 

رفعت وزارة اللاوقاقف بصفتبا دعويين رقم 
7-1 و لوه سنة وسوؤ مد أمام محكة 
الستطة الجرئية اللأهلرة ضد ااستأنف والمستأئف 
عليه الاول وآخررن وطلبت ف القضية الأاول 
إلوام الدعى علييم متضامنين بأنيدفعوا لها مبلخ 
و جنيها وعم ملما قيمة إيجار سنة ىوا 
مع المصاريف والاتعاب والنفاذ . وطليت فى 
القضية الثانية إلرام المدعى عايهم متضامنين بأن 
يدفعرا لما مبلغ مجنيها و .ره ماما قيمة إيجار 
سنة ء ه81 والمصاريف والاتعاب والنفاذ وقد 
طلبت المدعية ضم القضية الثانية للآولى للحكم 
فييما حم واحد وقد ضم.تا ٠‏ 1 

وف أثناءنظر الدعوبين أمام محكةأولدرجة 
قدمت الوزارة مذ كرة ختامية طليت فيبا أصلءا 
الحم بالطلبات السابقة واحتياطياً إلزام المدعى 

ليل 


4.1 


عليه الآول ( المستأتف عليه الأول ) بأن يدفع 
ها مبلغ ون جتيها و سوبا ملما مع المصاريف 
والأاتعاب والافاذ . 

والمدعى عليه الآول ( عمد حسن الميداتقى ) 
وجه دعوى ااضماتف إلى طه أفندى الخطيب 
( المستأتف ) وطلب المكم عليه يما عساه أن 
بحم به لللدعية ( وزارة الاوقاف ) قبله . 

وبتاريخ 1١‏ فراءر سنة +49 حكنت حكة 
السنطة الأهلية حضور,اللمدعى عليهم عدا الآخير 
بالزام المدعى عليه الاول ( عمد حسن الميداتى ) 
بأن يدقع الما ملع ول جتيها ولوب ملا 
والمصاريف, بالزامطه أفندىالخطيب (المستأتقف) 
بأن يدقع محمد حسنالميداتى مبلغ أل ونا جنيها 
و عب ملماوالمصاريف والنفاذ ورقضت ماعدا 
ذلك من الطليات ١‏ 

فاستأتف المستأتف هذا الحمكم وطلب فى 
صحيقة اشتتنافه المعلنة بتاريخ ١و‏ هب نوليو 
سنة +1 الحم بقبول الاستتتاف شكلا وفى 
الموضو ع مبدئياً بالغاء وصف النفاذوالحك بالغاء 
الحكالمستاًنفالصادر فدعوى الضمانالموجهةمن 
المستأنف عليه الآول ضد المستأتف ورفضها مع 
إلزامهبمصاريف الدرجتينوالائعاب . واحتياطا 
إلغاء الحكم المستأتف وإيقاف الدعوى حتى 
يفصل فى اللزاع فى الملك مع إلزام من ترى 
المحكة إازامه من المستأتف عليهما بالمصاريف 
والاقعاب عن الدرجتين ‏ 

وبعد أن كم نحضير الدعوى وأحيات على 
المرافعة سمم الحاضر عن المستأف على طلباته 
مرتكنا عل دفاعه المدون عحضر الجلسة 
وذ كرته المقدمة وعلى ماقدمه من المستندات 
بملف الدعوى . 
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والحخاضص عن وزارة الاوقاف دفم لعدم 
قبول الاستثناف قبل الوزارة مادام أن الحكوم 
عليه الأصل لم يستأف والضامن وشأنه معه 
وارتكن على ما أبداه من الدفاع المدون بمحضر 
الجلسة ويذ كرته المقدمة بالدوسيه أيضاً . 
والمستأنف عليه الآول قدم مذ كرة بدفاعه 
وطلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وى 
الموضوع أصلياً بايقاف الدعوى حتى يفصل فى 
النزاع القائم بينالمستأ نف والمستأنف عليها الثانية 
الخاص بالملك ‏ واحتياطياً ‏ تأبيد الحكم 
المستأتف فها بخص بدعوى الضمان وق كلا 
الحالتين إلزام المستأنف أو المستأقف عليبا الثانية 
بالمصاريف والائعاب . 
المي 
بعد ماع المرافعة والاطلاع على الا”وراق 
والمداولة قانونا . 
« من حبث ان الاستئناف تقدم فى الميعاد 
القانوى . 
وومنحيث انه لم يستأنف الحكم سوى طه 
أفندى الخطيب الذى قضى عليه فى دعوى الضمان 
الموجهة اليه من الشيخ مد حسن اليدانى بالزامه 
بأن يدفع اليه المبلغ المقضى به عليه أوزارة 
الاوقاف . وقد وجه المستأتف استئنافه هذا قبل 
خصمه فى دعوى الضيان م وجهه إلى وزارة 
الاوقاف المدعية الاصلية . أما المدعى عليه فل 
ستأف لقبوله الحكم بالصورة الثى صدر با . 
«ومن حيش!نه|ذلكدفعت وزارة الآاوقاف 
بعدم قبول الاستئناف قبلها مادام المحكوم عليه 
الاصل ل يستأنف والضامن وشأنه معه 
وومن حيث انه من المادى. المفررة أن 
استئناف الضامن للحكم الصادر عليه فى دعوى 


الضمان من شأنه ان يديد طرح النزاع فى كل 
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كك 


من الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية 
وأن للدعى عليه الآصل فى هذه الحالة أن 
يستفيد من استئناف الضامن حت وان كأن قد 
قبل الحكم ولم يستأنف وذلك كله بشرطين 
( الآول ) اتحاد موضوع النزاع وسببه فى 
الدعربين ( والثاتى ) أتحادالمرافمة فيهما 


( ععموادمثل زو ) أى نظرهما والفصل * 


فيهما معا (يراجع كتاب قواعد المراقفعات لمحمد 
العمشماوى بك جز. ١‏ صيفة م10 بند وهم 
وححيفة 16 بند وروم وصعيفة 4ه بند 6م 
وموسوعة دالوز العملية جزء ١‏ صميفة “و41 
ند باوه وتعلبقات دالوز الجديدة على اللمادة 
84 - مرافعات فرنسى بند بره وما بعده) 

د ومنحيث أن دفاع المدع عليه الاصل فى 
هذه الدعوى يقوم على أن الأجارة المعقودة بينه 
وبين الوقف المشمول الانبنظروزارة الأوقاف 
قد عقدت فى المحقيقة لهساب ومتفعة الضامن 
المذكور بعد الاتفاق معه أى أن المدعى عليه لم 
يكن الا مستأجرا صوريا أما المستأجر الحقيق 
فموالضامن ‏ وبعبارة أخرى كان المدعى عليه 
أسما مستعارا ووكيلا مستترا زمروم ع 6وم) 
عن الضامن فى علاقته بالوقف . 

«دومن حيث انه يؤخدذ من ذلك ومن ظر 
الدعوبين والفصل فيبما بحم واحد أن الشرطين 
المنوه عنهما متوافران فى هذه القضية فيكون 
استئّاق الضامن قل الوزارة مقبولا شكلا 
ويستفيد منه المحمكوم عليه الآصلى 

« ومن حيث انه بالنسية للوضوع فالحكم 
المستأنف فى محله لللاسساب الى أستند أليها والى 
تأخذ بها هذه الحكة ولا ترى حاجة لللاضافة 
عليها إذلم يأت الضامن أو المحكوم عليه الاصلى 
فى دفاعبما بثىء جديد يستدعى الرد ولذا يتعين 


تأبيد الحكم المذكور . 
(فضيةطهافندى الخطيب وحضر عنه الاستاذ عبد الخيدمتولى 
ضدالفيخ محمد حدر اليداتى وأخرى وام واوسة وول 
س رئاسة وعضوية حضرات القفضاة محمد عزمى وعد عباى 
وابراهيم واصف ) 
118 
حكة مصر الكاية الأأهلية 
1١‏ يو نيه سلة لم198 
-١‏ اشكال فى تنفيذ حكم , متلق ,الموضوع . اختصاص 
المحكمة الى أصدرته ( محهع مراقنات ) 
+؟اختصاص.تنازع . حكم شرعى نه لى بعد حكم أملى الى , 
عدم الرجوع إلى الحيتة المينة بالمادة ١٠م‏ من لاحة 
ترتوب الحا الا'ملية 
م - العائتق للتتفيذ . حكم شرعى . اختصاصالحكة الاثهلية 
ينظر الاشكال , عليها بحث ماطرأ على الحم 
الااول ما يجوز أن رعنع كتفيده ٠,‏ 
ع استمرارتتفيذ الحكمالا”هلى , تأويل لمكم الشرى ٠.‏ 
موضوعان عتتلفان . التأويل لايكون الاعندالفموض 
ه ‏ اختصاص , الحم الالهلية . صاحبة الولاية المامة فى 
البلاد . تفصل فى كل مالم عنم عنه بلااحة ترئييها . 
بست منوعة من وقف تتفيذ حكم شرعى 
آ- دفع ومدم قبول دعوىاستمرار التتفيد . مرقوض لا”.ها 
دعوى نص عليها القانون 
لظ دفع . عدم جواز نظر الدعوى . الحكم الشرعى ثهالى 
وصادر مر محكمة مختصة دون سواها فى مسائل 
الاستحةاق ٠‏ دفع مرفوض لان الح-كم الشمرعى لم 
يقض وقف تنفيد الحكر الاأهل وما كان يمكنه 
أن يقضى . القضا. ,الاستحقاق . لايكافى لحسم 
التزاع . لاتملك الممكية الا'ملية أن تقرو يأن 
حكبا السابق كحكم الاستثتاف الذى أبده حكان 
صدرا ناطلين لصدورها من قضا, غير مختص . 
المي النهاتى . حق مكتسب لايمس واو أخمأ 
المكم . الشارع نفسه لا يدير نتيجته فلا قل بالحق 
الممكقبي 
ه- حم الحكة . تنةقضى به سلطتها ٠‏ لاتءدل عنه . الحكة 
المليا . حكمها . لاتغير فيه المحكمة الدنيا طبيق 
الاتحكام . غير تأويلها 
9 منداء #مثور عليه بعد الحكم . لايقيد 
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المادى. القانونة 

١‏ - إذا صدر حكنهائى من الحا كالآهلية 
ومنع تنفيده عائق فى ال موضوع قام فسجيله 
وجب بناء على المادة مم مرافعات الخاصة 
بالاشكال ف التنفيذ رفع الآمر إلى الحكمة التى 
أصدرت الحم اتقدير ماهية هذا العائق 
وسيبه وهل يصاح أساما لمنع تنفيذ حك 
وجب له النفاذ 

؟- إذا كان سبب الاشكال أن المحكة 
الشرعية حكت بعد ذلك الك النهائى بما 
يعارضه فلا يحوز الرجوع إلى المادة ..موما 
بعدهأ من لاتحة ترتيب اناكم الآدلية للحم 
بعدم اختصاص الها 3 الأهلية فان اختصاص 
اللجنة الى ورد ذكرما مذه المواد مقدصور 
على حالة قيام دعوى أمام أحد القضائين 
يرى كلاهما أنه صاحب الاختصاص بنظرها 
فاذا صدر ح اتهانى (فلا يوز رفع 
الاختصاص بشأنه ) »© تقول المادة مم 
من اللائحة 

م للسبب المتقدم لا يلتفت إلىقول من 
حَْ له فى الدعوى الشرعية أن الها كالاهاية 
غير مختصة بنظر همل هذه الدعوى المطلوب 
بها استمرار تنفيذ الحكم الاهبلى بعد ما وقف 
تنفيذه بسبب صدور الحكم الشرعى اعتهادا 
على أنه ليس للحاك الاهلية المفاضلة بين 
حكدين أحدهماشرعى والآخرأهفبذاالقول 
لا يعتد به لان انخام الآهلة عنتصة بالفصل 
فها يعترض تنفيذ أحكامها ولآن الشارع 
لمصرى لم يرتب جبات أخرى للبت فى التزاع 


الذى حصل بسبب صدور حكمين اتتهائيين 
«تناقضينكافعل الشارعالفرنى وإلا كانت 
القيجة بقاء مثلهذا النزاعقائما دون أنتوجد 
جبة للفصل فيه والدعوى ال خحالية م مرالقول 
انهى إلا إشكالهتعاق بموضوعالهقالمقضى 
به وليس القصد منها مياشرة وقف تنفيذ 
حم شرعى ولا التعرض لتأويله وإنما هى 
طلب الاستمرار ف التنفيذ الواجب أصلا 
للحكم الاتهائى الأهللى 

-الماكانت كل محكمة تختص بالنظر فما 
ترط عنقا اسكامرانى كانت وق لين 
تلك الاحكام فان من حق الجكمة بل من 
واجبهاحين يعرض عليهاهذا النزاعأن:يحث 
جمع عناصره لتبين ما إذاكان قد طرأ منذ 
صيرورة الحم نباثيا مانع بمنع من استمرار 
تنفيذه . يحصل هذاق ال حرا[ العاديةإذا قدم 
لها تنازل من الك م له عن الحم أو عالصة 
بالدين الصادر به أو طلب الها أن تقرر 
حصولمقاصة فعلامع دين نشأفىذمةالحكوم 
له أو استحق بعدذلك أوتمسك الحسكوم عليه 
بالنصو ص الخاصة بتخفيض الآاجور إذا كان 
قد دفع بعد الحم أر بعة أخماس الأأاجرة مثلا 
وطلب عدم الاستهرار فى التنفيذعليه ,الس 
الاق وهكذاء وفى هذهااظروف تيحشحكة 
الموضوع هذه الحجج والمستنداتالمؤيدة لها 
فاذا كان رافع الاشكال يستند المحم صدر 
لصالحهدوجب عل الحكمة أن تبحثهذأ الحم 
وتبين ما إذا كان ماسا للدق المتتازع بشأنه 
صادرا من جرة مختصة بالفصل فما قضى به 
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شأنه كشآن بافى المستتدات المطروحة أمامبا 

وه قول من يدفعون بعدم اختصاص 
الحا الآهلية بنظر دعوى استمرار التنفيذ 
لصدور حم شرعى لهم من جبة مختصة وقد 
صار نهائيا وأنهفصل فى موضوع الاستحقاق 
قلا يمكن القضاء الأهل تعطيله ولاتأويله نما 
هو نفسه مفاضلة بينه وبين الحم الأهلو أنه 
واجب الاحترام دون الحم الآهل فكيف 
يراد من المحكة أن تفصل ف هذا القول إن 
لم يكن لها مجرد البحث فى أمر الحم الشرعى 
وهل هو اتهائى وفاصل فى «و ضوع الحق 


كا قالواى موضع آخر . والواقع أن الفصل إٍ 


فى استمرار تنفيذ الحم الأمل وهذا هو 
موضوع النزاعلايتناول تأويل الحم الشرعى 
إذ التأويل لا يكون إلاعند الغموض والمكم 
الشرعى واضحقما قضى بهولكن هذا لامنع 
المحكةمن تقدبرماإذا كان صدوره أو جد حالة 
لا يصح معما قانونا الاستمرارفى تنفيذحكها 
وفوقما تقدمما لايصم إِغْفاله فى هذ!الصدد 
( أولا) أن الاك الاهلية هى صاحبة الولاية 
العامة بوصف كونها القضاء العادى فيالبلاد 
( ثانيا) أها صاحبة الفصل فى كل مالم ممنع 
عنه بلائحة ترتيبها ( ثالئا) أنها وإن كانت 
منعت من تأويل الحم الشرعى لم تمنع ٠ن‏ 
وقف اتتقيذ الحم الشرعى كا منعت من 
تأويل الآوامرالآداريةووقف تنفيذها( وقد 
شرح الم ذلك بالقانونوالاحكام حى الى 
تقدمت من المدعى علهم ف الاشكال ( 

> لا ل للدفع بعدم قبول الدعوىالتى 


الما 


يرادبها استمرار تنفيذ حكسابق وأنهادعرى 
فريدة فى بابما فبى دعوى عنى القاورنتف 
بالنصعليها 

ب -الدفع بعدم جوازنظرالدعو ىلآنالحم 
الشرعرهو حكنهاتى حائر لقو ةالشىء التكوم 
نه لصدوره بين الخصوم من محكة عختصة 
دون سواها بالبحث فى مسائل الاستحقاق 
الخ دفع مرفوض لآن الحم الشرعى لويقض 
يوقف تتفيق الحم الاهلى فوضوع دعوى 
لحم الأهل غير موضوع 
المكم الشرعىوواضح أنالحك الشرعىما كان 
يستطيم القول بذلك ( ثانيا ) إن قضاءه 
بالاستحقاق لمن صدر له من المدعى علييم 
لايؤدى إلى حسم النزاع ولا إلىتنفيذ الحم 
حتما ( ثالنا ) إنه اذا أريدمن الحكمة أن تقرر 
بأن حكمهاالسابق كحك حكة الاسةناف الذى 
أيده حكران صدراباطلين لصدورها منقضاء 
غير مختص فان هذا مالاتملكه المحكمة أولا لما 
الأحكام النهائية منالاحترام والحجيةوثانا 
لآن الأحكام الانتبائية يكسب من صدرت 
اصالحه حما لا يمكن المساس بدبعد ذلك مبما 
ظبرمنأدلة علىرخطأ فيبابل لايستطيعالشارع 
نفسه أن يصدر قانونا يخيرهن ننيجة ماحك به 
ول بالمق الذى ١‏ كتسيه صاحب اليم . 
وفى سياق الحم استشبادات عل ذلك من 
كت القانون ٠‏ وأنهاتين القاعدتين تان 
بالنسبة للكافة و بالنسية ليع اللطات كا هما 
صحيحتان بالذسبة للمحكمة التى أصدر تالحم 


نفسة وى أولى اجميع باحترامهإذا كا نت تربك 


استمرار تنفيذ ١‏ 


4 الفدد التاسع الأسنة الثامنة عشرة: 


لأحكامبا احتراما . يضاف إلى ذلك أن من | الآهلية بأحقية المدعين بمتجمد الريع 
القواعد القانونية الآساسية التى يقوم عليها | ه وتوزيع مايستجد على هذا الاعتبار » 
النظام القضائى أن الحكمة مى فصلتف نراع ١‏ أ ى التخصيص المبين بالحكم هو عثابة عثور 
بصفتها القضائية انقضت سلطتها وأصبحت ظ الدائن بعد الحكم برفض دعواه على سند 
لاتملك العدول عما قررته بالحكم وأخيرا فان ْ الدين فبو لا يحديه نفعا إذا تمسك المحسكوم 
من الأأسس الجوهرية فالنظامالقضائى أيضا ١‏ | له بالسكر الأآول (60 


أنه إذا أصدرت الحكمة العليا حكمها فبى أ اممو 
للمحكمة التى تليها فى المرتبة إذا طرح عليها ' بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق 
النذاع من جديد أن تشكك فى قيمته أو أن ْ والمداولة قانوتا 


ذهب الى أنهصادر من سلطة غير مختصة ٠‏ 
والدفع المقدم من المدعى علييم فى الدعوى 
يترتب عل قبوله أن تقرر هذه المحكمة أما 
ماكانت مختصة بالنظر قى الموضوع الذى 
أصدرت حكمبا فه وأن المحكمة الاستثنافة 
التى أبدت المحم فصلت أيضًا فى أمر لدسمن 
اختصاصيا 11 

م - القول بان الحم الاهلى المالوب الحم 
فى مسالة تتعلق 
بأصل الوقف أو أول الحكم الشرعى الصادر 
بشأنها قول غير ميم لان المحكمة الاهلية 
وجدت أمامهاحكمينشرعبيناتتهائيين فاصلين 
فى الاستحقاق فطيقتهما فى درجى التةقاضى 
وخرجت منها الى أن نصبما صريح فى أن 
الاستحقاق لايؤول إلا الى أهل الخصة ااتى 


باستمرار تنفيذه قد قضى 


منما رافعو هذا الأشكال فبى قدرت هذين | 


الحكمين عا طامن حق تقدير مستندات 
الدعوى . 

9 - حصول بعض المدعى عليهم على 5 
الشرى بعد الحم فى الدرجتين المحمكمة ! 


ٍْ « بما أن وقائع هذه الدعوى المستفادة من 
ظ الأطلاع على أوراقها ومستندات طرق الخصوم 

تتلخص فى انه بتاريخ ١7‏ شعبان سنة ١8١‏ 
ْ وقفت المرحومة السيدةءاهتاب قادن حوالىالمتة 

آلاف فدان جعلت من بينبا ممعم فدانا وتنا 
١‏ عيلمديرأتها وبنتمعتوقتما [ الست عريفهمورثة 
ا | المدعى علييم عداوزارة الأوقاف ] وعلىعتيقاتها 
| المذكورات بكتاب الوقف ومن ينبن ترجس 
ومبجرة وشاهتكيز وهذا هو المحعروف بالوقف 
الثالك وهو حل الخلاف؟ أوقفتجزأ من باق 
الاطيان على أغواتها ( وهذا يعرف بالرقف 
الآول) وما تق على اشخاص آخرين عينهم 
( وهذا يعرف بالوقف الثانى ) وقدبينت بكتاب 
الوق كيفية أياولةالاستحقاق بعد وذاةالمستحقان 
المذكورينيه . ولما كان من بين الشروطالخاصة 
| بالوقف الاول أن من بموت عقما من المستحقين 

| (الآغوات ) يؤول استحقاقه إلى عتفائه ك2 
| وكانت الواقفة لدى بان كيفية أياولةالاستحقاق 
ظ بالنسبة للوقف الثالك قد ذكرت أن من يموت 


)١(‏ وجود سند بعد الحم الباق لايفيد إلا إذا كان 
قاطما فى الدعوى وكان عجوزا يفءلالخصم وحيتذ يفتح طريق 
1 الطمن بالياى أعادة لظ ١‏ اوؤاخنا عراقعات ( 
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من المستحقين ينتقلاستحقاقه إلى أولاده ..... 
الح يترئب الطبقات (على النص والترتيب الحشر و حين 
أعلاه . . الح وكانت شاهتكيزإحدى الموقوف 
عليين قد توقيت عمافى سنة مبم؟ ه كا توفيت 
إحداهننرجستر كذ لكققد أقرمت دءوىشرعية 
من عمر بك خورشيد أحد ورثة ترجستر ضد 
وزارة الأوقاف مطالا بالاستحقاق تدخل فبا 
بعض عتيقات المستحقة الآولى ( شاهكير ) 
وآخر يات بحجةأن لم الاستحقاق وفىهذا النزاع 
صدر حك المحكة العليا الشمرعية بتاريخ نا مارس 
سنة ١410‏ قاضيا بتفسير شرط الواقفة وبيان 
المسمتحق وقد استبعد طليات العتيقات قائلا أن 
النص لايشملين وأن نصيب ترجستر يؤول إلى 
ولدباععر بك خورشيدواخته وقال با نأيلولة 
نصيب من يموت عقما من المستحقات أن نصيبه 
ينتقل إلى عتقاء الواقفة على الوجه الآنىثم قالت 
احكة بعد ذلك ( وحيث أن الواقفة قد عينت 
لكل جماعة من الموقوف عدِبن الوقف الثالك 
المرقوم حصة معيئة مه فيكون أوقافا متعددة 
بعدد تلك الحصص - وحيث أن الواقفة لمتتص 
على من يول اليه نصيب من مانت عقما منبن 
قبل الاستحقاق إلى أهل الحصةالمشاركين لهافيها) 
ثمورد بعد ذلك بنفس الحكم ( وحيث انهيتعين 
ان تكون قسمة فاضل ريعالوقف الثالثالمذ كور 
بين الموجودن من عتيقات الوأقفة والنسوة 
المذكوراتوذرية من مات منبنقبل الاستحقاق 
أو بعده عل الوجه المسطور أعلاه مب لقع 
وحدث بعد ذلك أن تجدد النزاع فى شكل 
دعوى أقيمت من تفيده هاثم خورشيد ضد 
وزارة الأوقاف وقضت فهالحكة العلياالشرععة 
بتارعخ ١4‏ يناير سنة 1116 حك جاءضمن أسبابه 
الاحالة إلى حم بن مارس سنة؟؟4والمار ذكره 


وقالت المحكمة ان حكبا المذكور لالبس فيه ولا 
ولاخموض ممقات : « وحيئئذ يرجع نصيب 
من مانت عقها منبن قبل الاستحقاق إلى أهل 
الحصص المشاركين لها فيبا فاذا اتقرض أهل 
حصةاتتقلوقفها إلى با قأهلالمهص الآخرى ... 
ال وذلك لآن الواقفة جعلت لكل جماعة 
من الموقوف علييم <صة معيئنة . . . والتعبير 
بكل يحعابا أوقافا متعسددة فلم ببق إلا الفصل 
فى نصيب من مات عمما بعد الاستحقاق والحكم 
فيهلامختلف عن حكم من مات عقما قبله .. الح) 
عل أن هذا الحكلم يته به التزاع إذ عادت 
الست عريفه يوسف ( مورثة المدعى عليهم عدا 
الأخيرة) وأقامت دعوى لدىحكة مصر الابتدائية 
الشرعية مطالبة ينصيب شاهنجيز الى توفيت بعد 
الاستحقاق عقيا حجة أنها ( المدعية ) الوحيدة 
الباقية على قيد الحياة من أهل طبقتها وإن كانت 
ها حصة أخرى قائمة بذاتها هى الحصة الثانية من 
المصص السبع التى قسم اليها الوقف الثالث 
فأصدرت الحكة بتارعخ 7١‏ نوقير سنة 19117 
حكدها قاضيا يعدم سماع الدعوى لس الفص لفيا 
بالحم الصادر تاريخ 7 مارس سنة 19410١‏ 
الذى جاء بهي قالت الحكمة (أن نصيب شأهنجيز 
ينتقل لمن كان موجودا وقت موتها من العتيقات 
والنسوة المذكورات كل منبن على قدر تصييها.. 
الح ) وبتاريخ ؟ يناير سنة 1؛ صدر حم 
الحمكمة العلا الشرعية فى الاستتناف الذى أقامته 
الست عريفه بوسف برفضه وتأييد الحكم 
المستأأف الأاسباب التى بى عليها . وأخيراً 
اتتقل النزاع مدنيا إلى دائرةالقضاءالاهل فأقيمت 
أمام حكمة مصر الاهلية ثلاث دعاوى إحداما 
تمرة وسم سنة 1471 رفعباالمدعون فى الدعوى 
الحالية ضد المدعى عليبا الا'ولى والثالثة ووزارة 
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الاوقاف طالبين بصفتوم مستحقين فى وقف مبتاب 
قادن أن ي#َهى لهم ضد وزارة الا”وقاف بلغ 
+7 جنيها فائنض ريع حصتهم فالمدة السابعة 
على رقع الدعوى وما ستجد من سنة١ ١594‏ إلى 
النسلم والزام من يعارض من المدعى علييم 
بالمضاريف .1 الل والدعرى الثاتئة من 
الدعي “علييم فى الدعوى الخااية ضصد وزارة 
الأوقاف وذلك بصفتهم وردة السيدة عريفة 
بوسف وقد قيدت برقم ١167‏ سنة7ه كلى مصر 
وفبباطدوا الزام المدعى عليها (وزارة الآأوقاف) 
بأنتؤدى لهم حساباعن نظارتها علىالوقف وإلا 
الزمت يمبلغ 8.٠...‏ قرش باق كل حساب عن 
استحقاق الست شاهنجيز هاحم من يوم وفاتها 
إلى آخر سنة 91و ... الح والثالاة وقد قدت 
رقم 54 سنة +49ؤ وأقيمت من عمر بك 
شورشيدضد وزارةالاوقاف وضدباتى الخصوم 
فى الدعوبين السابقين وقد طلب فيها الحكم بمبلخ 
”.٠‏ جنيه وهوحصته فما تمد لدى الوزارةءن 
سق 1915 وء #وووالزامهماباستمرار الصرف 
اليه . وهذه الدعاوى الثلاث بعد ان تقرر بضمما 
إلى بعضبا البعض قذى فيها تاريخ ١م‏ مارس 
سنة 9و1 عن هذه الحكة برفض طلبات ورثة 
عر يقه بوسف (المدعى عليبم الحاليينعدا الوزارة) 
وبالزام وزارة الأوقاف بتوزيعماتجمد إدسهامن 
حصة ساهنجيز سواء الخلفة عنها والايلة لما 
بالطريعة التى رمعها الحم وبتوزيع مايستجد على 
هذا الاعتار وقالتضمن أسباب الحم ان حصة 
تماهتجز الوتوفيت عقيانمى منحق أهلحصتها 
.٠‏ - الج فرفع ورثة الست عريقة بوسةفاستئنافا 


العدد التأسنع ألسنة الثامتة عديرةٌ 


هل الاستحقاقفى الوقف متعلقبأصلالوتف 
فبو خارج عن اختصاص هذه السام أولا 
وحددت لذلك جلسة ٠١‏ مارسسنة .سبو ووفيا 
ترافع الوكلا.عن الطرفؤنفى هذهالتقطة وأوضحوا 
وجبة نظرثم قبها - وبتاريخ ؟ يونيه سنة .م١‏ 
قضت محكة استئتاف مصر بتأبيد الحم المسستأتف 
للاساب التى,أخذ با وبذلك شتم هذا الدورمن 
أدوار التزاع حول حصة شاهنجيز فى الوقف 
وبدأت وزارة الاوقاف تؤدى باقى ريع هذه 
الحصة إلى المدعين و إلى من حْ له بالاستحقاق 
واستمر الآمر كذلك إلى أن اتفرد حسن بك 
احسان ( المدعى عليه الاتول) برفع دعوى أدى 
محكنة مصرالشرعية ضد المدعين الحاليينووزارة 
الاأوقاف طلب فيا ان يعَضى له بما تجمد من 
ريع الحصة الأيلةلدعن الست شاهنجرز ومقدارها 
ناث ذلك الاصويب و ذا ستدق مستقيلا ودقع 
المدعى علييمع عدا الوزارة إحدم سماع الدعرى 
لسيق الفصل فيبا وقد قبل هذا الدفع فى بادىء 
الامرالا"أن امجحكمة العليا الشرعية ألذت الحكم 
الذى صدر بقبوله وأعادت القضيةإلى عكة مصر 
الشرعة الى نظارت الدفع والموضوع وقضت 
فيها تاريخ م0 فراير سنة مم١‏ برقض الدفم 
وسماع الدعوى وباجابة المدعى إلى طلياته فيها 
والاتقيف ل ذلك إل أن الحم الصادر من 
امحكمة الأأآهلية فى وم مار سسنة>؟4 لم يفصل 
فى أس مااستجد من الربع وأن حكم الحكة 
العليا الشرعية الصادر تاريخ ب#مارس سنة؟1؟٠‏ 
يقرق فى الم بين حالى وفاةالتحقةعق) قبل 
الاستحقاق وبعد الاستحقاق ( © هى حالة 


عن هذا الحم نظر أمام محكمة استئناف مصر أشاهنجين) انه الخالةالآخيرةيجعل الاستحقاقآيلا 
اورأت اثنا.ه إعادة القضية للهرافعة للتكلم فى | إلى ال موجودمنأه لطبقتها منالعتيقات والمدرات 


الموضوع الآتى : 


الخ وم يكن موجوداً منبن وقت وفاتها سري 


العدد التاسع ‏ السنه الثامنة عشرة 
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عريفة مورثة حسن بك احسان فهى دون سواها 
الوارثة انصيب شاهنجيزم أن شاهتجيز نكون 
قد آل اليا نصيب جميع من توق قبلبا عقما من 
من أهل طبقتها.. . الح فرفع الحكوم ضدم 
استئنانط عن هذا المكم إلى امحمكة العليا الشرعية 
أمرروا “ثناء نظره ماأيدوه سايقا إلا أنالحكمة 
العليا الشرعية أيدت الحكم المستأاف بتاريخ 
م ابريل سنة معو١؟‏ وقالت فى أسباب ذلك 
ماخلاصته أن حم محكمة مصر الاهلية صدرمن 
سلطة غير مختدسة بالفصل فى مسائل الاستحقاق 
فو معدوم الااثر وكأنه ل يكن وةالتعن سح 
نوقبر سئة 119 أنه حين قضى بعدم ماع 
دعوى الست عريفة يوسف لم يقض برفضها 
وأخيرا بأن حم * مارس سنة 411 صريح 
فىبيان أن استحقاق شاهنجيز يؤو ل !لىع ريفةدون 
حاجة للبحث الذى أججرته محكمة أول درجة 
خاصا بالتفريق بين منماتعقم| قبل الاستحقاق 
ومن مات عقما بعده . وفى الاثثاء وبحد صدور 
حك محمكمة مصر الشرعيةلجأ المدعون الىمحضرة 
قاضى الآمور المستعجلة بمحكمة مصر الا"هلية 
طالبين لمكم باستمرار تنفيذ حكىى القضاء الأهل 
الصادر ين لصالحهم ف «#مارسسنة 45 او ”نو نيه 
سنة . م ١‏ و بعد أن نظرت الدعوى المستعجلة قضى 
فيبأبتاريخ و ديسمير سنةم4#؟ باستمرار التتفيذ 
حتى يصب الكم الصادر من محكنة مصر الشرعية 
تاريخ بم؟ فيراير سنة سمو ؟ نهائيا 

د ويما ان المدعيناقاموادعواهمالحالةبتاريخ 
هومن مايواسنة مسو؟ طالين فبا الحم 
( بأن حك محكمة الاستئناف الهليا الصادر فى م 
بونيه سنة .عه ١‏ مؤيدا حم حكئة مصر الصآدر 
فى ١م‏ مارس سنة 5+و| هوحكم نهاثى واجب 
الاحترام بالرغم من صدور حكم شرعى جديد 


يقصد به أيطال مفعوله _ واحترامه انما يكون 
باستهرار تنقيذه . . الخ ) 

«وبما انالمدعى علييم عدا وزارة الأوقاف 
أبدوا بحلسة ؛ يناير سنة 9و1 دفعين فرعيين 
أحدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيها من امحكئة الشرعية وثانييما بعدم اختصاص 
القضاء الأهلى بالفصل فى هذهالدعوى, قداضافوا 
بالمذكرات الى قدمت بعد ذلك دفعا بعدم قبول 
الدعوى أما وزارة الآوقاف فقال مندويا ان 
مركزها فى الدعوى سلى وانها ع لاستعداد لتنفيذ 
الحكم النبائى الذى يصدر وطلب يحاسة وديسمير 
سنة جسم و بعد ذلك أخراجبا من الدعوى 

0 وبا ان الحكة ترى البدء ببحث الدقوع 
المقدمة من المدعىعليهم ثم الكلام بعد ذلك على 
موضوع الدعوى ٠‏ 

عن الرقع بعرم التصاص الها كم 
الهدء بن الرعوى 

د بما ان هذا الدفع يقوم على أساس ان 
المطلوب بالدعوى الخاليةهو أمرا نالو [المفاضلة 
بين حكين انتبائيين أحدها صادر من القضاء 
الآهلىو الآخر صادرمن القضاء الشرعى صاحب 
الاختصاص فى الفصلفىمثلهذا النزاعالذى صدر 
بصدده الحمكان . والثاىوهو الآممان المقصودبه 
تعطيل تنفيذ حم الحكمة العلي|الشرعية بدليل النص فى 
صحف ةالدعوىوفى طلبات المدعين على ان الحك الاهلى 
و أجب الاحتر ام بالرغم من صدو ر حك شرع جد يد 
الخ وكلا الآمرين خا رجانعن اختصاص الحاكم 
الآهلةالا'ول مقنضى التصوص الواردةبالمادة./م 
وما ليها من لانة ترتيب انحا كم المذكورة الى 
جعلت البسع ف التنازع عل الاختصاس للجنةتؤ لف 
برياسة وزير الحقانية يرفعاليها الزاع بالأوضاع 
النى قررتباالموادالمار اليبا هذا اذا كا نالتزاع 

04) 


41 


يدور حول الاختصاص بنظر دعوى مطروحة 
للفصل فعلا . أما إذا كان قد صدر حم اتبائى 
فلا اختصاص للك اللجنة بالفصل فى مثل هذا 
التزاع ويقول المدعون انه إذا كان المشرع قد 
حرص على الايعطى للبحا ؟ الآهلية ظة الفصل 
حى مع وجود الدعوى معلقة وم يصدر فيباحكم 
فن باب أولىبكون الام ركذلكمتىكان السك قد 
صدرقفعلا وصدر أتنتهائيامن الحكةالشرعية . أما 
الآمرالثاىفبومنوع عل انا اك الاهلة بنص المادة1 
من لائحة ترتيبها وهى منعها منالتعرض بالتأويل 
لللاحكام الصادرة من نحا كّالشرعية فى المسائل 
النى عددتها المادة المذكورة ومنها أصل الوقف 
والدعوى الخالية [نما يقصد بها القول بأن حكم 
احكة العليا الشرعية - غير صائب ويحب 
تعطيل تنفيذه و هذا مامنع عنه القضاء الا'هل 

دوعا ان المدعين ردوا على ذلك يمذكرتهم 
وقالوا انهم يستبعدون من طلباتهم العبارة الى 
سبق ايرادنصما وهى( برغ صدورالحكوالشرعى) 

« وما ان الدعوى الحالية هى فى جوهرها 
أشكال خاص بموضوع الحق يرفعه المدعون بعد 
أن لجأوا إلى القضاء المستحجل وحصاوا منه على 
حْ بالاستمرار مؤقتا فى تنفيذ الحم الاهلى 
الصادر لصالحهم حى يصير حك محكة مصر الشرعية 
انتبائيا وقد صار وانتبى يذلك مفعول الحكم 
المستعجل . 

« وما ان المادة جيم مراقعات تنص علل 
انه( اذا حصل إشكال فى التتفيذ فا يكون متعلمًا 
بالاجراءات الوقتية يرجع أمره إلى محكة المواد 
الجرئية الكائن بدائرتما حل التنفيذ وما يكون 
متعلقا بأصل الدعوى يرفع أمره إلى المحكمة التى 


أصدرت الحم ( 


ووماا»هلانراع فياندقد صدر منهذه احكة 


العدد التاسع - السنة الاأمنة عشرةٌ 


حكم قضى بأن المدعين وسوامم اصماب المق فى 
فاضل ريع حصة شاهاجيز ما تجمدمنهومايستحق 
مستقبلا وبأن لاحق لللدعىعليبم ( عدا الوزارة 
فى ثىء من ذلك م انه لاتزاع فى أنهذا الحم 
قد أصبم اتتهائيا بتأبيده من محكمة الاستئناف 
ويرقع العاس عنه تنازل عنه رافنوه وهم ذا 
الحم الذى أصبح انتهائيا وحائزأ لقوة الثى. 
الحكوم فيه بكل ما تحتمله هذه العبارة 
من معان قد منع تنفيذه عائق قام فى سيله فوجب 
رفم الآمر بشأن ذلك إلى امحكة التى أصدرت 
المك لتقدير ماهية هذا العائق وسبيهوهل يصلح 
أساسا لمنع تنفيذ حكم وجب له التفاذ 

« ويماان التحدى بنصالمواد ١٠م‏ وما بعدها 
من لاتحة تويب امام الآهليةغير جد ذلك 
بآن اختصاص الليقة ان ورداد ها مزه للزاد 
مقصو رع حالة قيأمدعو ىأمام أحدالقضاءين برى 
كلاهما اندصاحب الاختصاص بنظرها فاذا صدر 
حكم انتبانى د فلا يحوز رفع دعوى الاختصاص 
بشأنه » يا تقول المادةهم ولس هذا مايصلم 
حجة للندعى علهم مقدى الدقع إذ القصد منه 
إما هو تأبيد الاحترام الواجب للحم الاتتهائى 
مى صدر به ومنع الاخلال نحجيته وفى الدعرى 
الحالة قد صدر - أهل انتهاتى بين الخصوم 
وذلك قل صدور الحم الشرعى بينهم . لدلك 
كان القول بأنليس للحا ى الآهلية نظر مثلهذه 
الدعوى إذ ليس لا المفاضلة بين حكنين أحدها 
شرعى والآخر أهل قول لايعتد به مادامت 
انحاكم الأهلية صاحبة اختصاص بالفصل قما 
يعترض تنفيذ أحكامها منعقبات وما دام الثشارع 
المصرى لم يرتب جهات أخرى للبت فى التذاع 
الذى حصل لساب صسمدور حكيين انتباشين 
متناقضين فعل الشارع الفرنمى وإلا لكانت 
النقيجة بقاء مثل هذا النذاع قائما دون أن توجد 


جهة للفصل فيه . وبما أنه مر القول بأن الدعوى 
الحالية إن هى إلا إشكال متعلق موضو ع المق 
المقضى بهو ليس القصد منهامباشرةوقف تنفيذ حلم 
شرعى ولا التعرض لتأويله وإنما هى طاب 
الاستمرار فى التتفي ةذ الواجب أصلا الحم 
الاتهائى الأهل . ولا كانت كل عكمة تمتص 
بالنظر فما يعترض تنفيف أحكامبا منعةيات وفى 
تفسي رلك الأحكا فان ءنحق هذه المحكة بل من 
واجبباحن يعرض عليباهذا التزاعأنتحعجيع 
عناصره لتبين ما إذا كان قد طرأ منذ صيرورة 
الحم نهائيا مانع بمنع مناستمرار تنفيذه . حصل 
هذا فى الأحوال العادية إذا قدم لا تنازل من 
المحكوم له عن المكم أوعنالصة بالدن الصادر به 
أوطلب الها ان تقرر ححصول مقاصةفعلا معدين 
نشأ فذمة امحكومله أواستحق بعدذلك . أونمسك 
الحكوم ضده بالنصوص الخاصةبتخفيض الآجرة 
اذا كان قد دقع بعد الحكم أربعة أخماس الآجرة 
مثلا وطلبعدم الاستمرار ف التتفيذضده بالمخس 
الباق وهكذاوفق هذه الظرو جميعبها تبحث عكئة 
الموضوع هذه المجج والمستندات المؤيدة لها 
فاذا كان رافم الاشكال يستند إلى حم صدر 
لصالحه وجب على الحكة أن تبحث هذا الحم 
وبين مااذا كان ماسا بالحق المتنازع بشأنه صادراً 
من جبة مختصة بالفصل فما قضى به شأنه كشأن 
باقى المستندات المطروحة امامها فاذا تبين لما أن 
الحم صدر من جبة غير مختصة أوى موضوح 
لا يتصل با سيق الفصل فيه أوكان غير مؤثر 
اسيبماعل حق ١‏ كتسبه الخصوم فانها لاتأخذيه 
وتأمر باستمرار تنفيذ حكما . 

«ووبما انالمدعى عليهميةولون فى هذه النقطة 
بالذات ان الحم الشرعى صادر اتتهائيا من جبة 
مختصة وانه فصل فى موضوع الاستحقاق فلا 
يمكن القضاء لهل تعط لهو لاالتعرضله بالتأويل 
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وهم بذلك نفسه يفاضلون ينه وبين الحم الآهل 
ويذهبون إلى أنه واجب الاحترام دون الحدكم 
المذ كور فكيف يراد أن تفصل الحكة فى هذا 
القول ان لم يكن فامجرد البحث ف أمر الحم 
الشرعى وهل هو اثتبائى وفاصل فى موضوع 
الحق ما يريدوت القول فى موضع آخر 
الواقع ان لب دفاع المدعى عايهم هو أن الحكم 
الشرعى يفضل الك الأهلى وهذا هو الحور 
الذى دور عليه كلامهم فى الدفع يعدم جو أزسماع 
الدعوى!إذى سجىء الكلام عليهو ير ى منذلك أن 
أساس الدفعين بل الدفوع الثلاثة هو فى الحقيقة 
أساسواحد . 

د وبما ان الفصل فى النراع الحالى لايتناول 
تأويل الحم الشرعى إذ التأويل لا يكون لاعند 
الغموض والحكم الشرعى واضح فيا قضى به 
ولكن هذا لامنع انحكمة من تقدير ما اذا كان 
صدورهأوجد حالة لايصحمعبا قانونا الاستمرار 
فى تنفيذ حكلبا وهذا ما سيجى. بحثه عند حث 
الموضوع ذاته : و بماانهءفوق ماتقدمفانه ممالاايصح 
اغفالدقى هذا الصد (أولا) أنانحا ك الآهلية مى 
صاحة الو لاي ةالعامة بوص فكونها القضاءالعادىق 
ابلاد منصصصمه غتمءل ع0 عتتممسطتمظل ) 
(وثانيا)أنهذهالحا مصاحبةالفصلق كلمالم بمنع 
عنه بلائحة ترتيهها (ثالنا) أن هذه نحا وان كانت 
متعبج من تأويل الحكم الشرعى نع منوقف 
تنفية الحكم الشرعى كامنعت هنتا ويل الأوامر 
الآدارية ووقف تنفيذها وعلة ذلك أن انحاكم 
الآهلية تختص فعلا بتنفيذ بعض الاحكام الشرعية 
وما يتفرع عن ذلك من اشكالات تقوم اثناء 
التنفيد متّى كانت غير ماسة بمسألة من مسائل 
الأحوال الشخصية والا"مرالاول مقرر لحابنص 
المادة الآولى من لاتحة ؛ ابريل ممنة +409 ؤالق 
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العدد الناسع ‏ السنة الثأمنة عشرة 


لاتجعل الاحكام الشرعيةقابلة التنفيذ [لااذا كانت 
رقداصدرتها انحا م الشرعيةوهى تملكاختصاصها 
بها) وواضح أن هذا اللص يمنم امحاكم الاهلية 
سلطة تقدير ما اذا كان الحكم الشرعى قدصدر 
فى مادة من اختصاص الحا كم الشرعية الفصل 
فيها وأن يقف تنفيذهقى الحالة المكسية والامر 
الثاق مقرر بأحكام القضاء الأهل التى يجعل له 
الفصلق الاشكالات الى ترفع اليهاثناء تنفيذ حكم 
شرعى مي كانت تلك الاشكالات غيرماسةبأمر 
يتعاق بالا“حوال الشخصية والبت فى «وضوعبا 
ووقف تنفيذ الحكم الشرعى ومتع صاحبه من 
تنفيذه اذا تبين انه صدر من المحكة الشرعية فى 
مادةلاتملك الفصل فيا كما اذا فصلت فى ملكية 
عين أو -ق عمائل ( يراجع فى ذلك 
حم محكة الاستئئاف الأهلية. الصادر بتاريخ 
1 يناير سنة 418097 | و حكاهمصر استئنافىالصادر 
بتاديخ 8؟ ابريل سنة ١و١‏ وحكم الاستتناف 
الصادر فى لا بونيه سنة ١9#‏ مصر مستعجل 
والحم الصادر تاريخ 70 يونه سنة بمو( 
وجميعها منشورة مرجع القضاء ص ١٠١١‏ وما 
بعدها ويراجع أيضا كتاب اأرافمات للمرحوم 
أبو هيف بك جزء ابند 4مم وما بليه ) 

دووبما ان المدعى علييم لاينازعون فى ذلك 
فقد أوردوا ضمن مااستندوا اليه فى تأبيددفعهم 
بعدم جواز سماع الدعوى أحكاما عدة صادرة 
من القضاء الأهل قضت ان له الحق بالفصل 
فم) إذا كان الحكم الشرعى المطروح للبحث 
صادرا فى حدود اختصاص احام الشرعية فى 
مقدمتها حم النقض الصادر يتاريخ 4 ينأبرسنة 
ومو المشار اليه يمذكرتهم الاخيرة والذى 
تقول فيه المحكلةالعليا : « فاذا احتجلديها ( لدى 
امحام الآهلية ) حم شرعى 'هاتى فان لما أن 


تبحث ماإذا كان الحم قد صدر فىحدودولاءة 
الحام الشرعية أم ' إعدر فى حدود هذه 
الولاءة . . .. الج » 

ووبما انه يرى من ذلك جميعه أن الدفع يعدم 
اختصاص الحام الآهلية واجب الرفض 

عر الر قو بعر م قبول الرعوى 

و يما ان هذا الدقع يستند إلى أن هذه 
الدعوى فريدة فى بابها لم يسمع مثليا من قبل 
واا مخالفة لنصوص لا تحةترتيبالمحام الآهلية 
الت عينت طريقا للفصل ف المنازعات الى تطراً 
حول الاختصاص بين جبات الماك الختلفة ٠‏ 

« وبا انه واضم أن هذا الدفع هر ترديك 
للدفع السابق بذاته أما القول بانالدعوى الحالية 
فريدة فى بابما فالرد عليه انها لم تخرج عن طلب 
وليس هذا الآمر شاذا بل 
ما عى القانون بالنص عليه ولذلكوجبرفض 
هذا الدقع أيضًا. 


استمرار تنفيذ - 


م الراقع بعدم مواز نظر الرعرى 

د بما ان هذا الدفع يستندإلى أن الحم 
الشرعى الصادر تاريخ م ابريل سنة ومو 
هو حك نبائى حائر لقوة الشى. الحكوم به 
لصدوره بين الخصوم من محكلة مخقتصة دون 
سواها بالبحث فى مسائل الاستحقاق ال 

وبما انه عا يجب ملاحظته بأدى, ذى بدء 
ان هذا الحم انما صدر لصالححسن بكاحسان 
(المدعى عليه الاآول ) دون سواه من باق 
المدعى عليهم وهو وحده الذى يستطيع القسبك 
به على انه حتى ولو كان قد تناول الحق بالحكم 
وأصبح جميع المدعى علييم التمسك به فان هذه 
المحكة لا ملك قانونا اعتباره مانعا من نظر 
الدعوى الحالية وذلك ‏ أولا ‏ لا'ن هذا الحم 
لم يقض بوقف تنفيذ المكم الا“هلى المطلوب 


العدد التاسع ‏ السسنة الثامنة عشمرة 


بالدعوى الخالية تنفيذه واذن فبناك اختلاف 
بن موضوعى الدعوبين ( الدعوى الالية 
والدعوى الشرعية ) وواضح انالحكم الشرعى 
ما كان يستطيع القول بذلك ‏ ثانيا - وان 
قضاءه بالاستحقاق لللدعى عليه الآول لن يؤدى 
الى حسم النزاع اذا ماامتنعت وزارة الاوقاف 
عن دفع متجمد الريع للمدعى عليهالأولواضطر 
الى رقع دعوى حساب مثلا لدى المجحكة 
الآهلة فان فى وسع وزارة الآوقاق أن تدقع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة النصل فها من 
القضاء ااهل حم 1م مارس سنة +48 الذى 
أيده حم ؟ يوه سنة .م19 ومى قبل الدفع 
فى الح الشرعى بغير تنفيذ ‏ ثالنا ‏ انه 
إذا أريد من هذه احكنة أن تقرر بأن حكما 
السابق كحم محكة الاستئناف الذى أيده حكان 
صدرا باطلين لصدورهما من قضاء غير مختص 
فان هذا مالا تملك امحكمة ولا تستطيع القول 
به (و) لآن للاتحكام البائية احتراماً وحجية 
لابحوز المساس ا وإجماع الآراء فى فرنسا على 
أن امم ولوصدرمن جهة غيرختصة اختصاصاً 
متعلقاً بالنظام العام فانهيكقسبقوة الثى. اغسكوم 
نه بمرور مواعيد الطعن فيه أو تأده من المحكة 
العليا وذلك حتى لو قضى الحسكم بأمر لم يطلب 
من الحككةوّاوز طياتالخصوم 6:ن)عم 2مغ1آنا 
(؟) وان الآحكام الانتهائية يكسب من صدرت 
لصالمه حا لا يكن المساس به بعد ذلك مبما 
ظهر من أدلة عل خطأ فيها إذ الأحكام عنوان 
الحقيقة من جهة ومن جهة أخرى فانه من صالح 
الجبع وضع حد للنزاع مى بلغ طوراً معيناً 
لا يمكن بعده العودة إلى مناقشة ما سبق أن فصل 


فه بل لايستطيع الشار ع نفسه أن يصدر قابويا الجناءات مثلا . 
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١‏ كتسيه صاحب الحك(يراجع فى ذلك تعليمات 
داللوز على المادة 190١‏ مدنى فرلسى نبذة 11٠‏ 
وءا بعدها وبراجع كذلك كتاب المرافعات 
لآنى هيف بك جزء أول بندى ٠١*‏ و م١١‏ 
(م) أن هاتين القاعدتين صحيحتان بالنسبة للكاهة 
وبالنسبة للساطات الاخرى اهما ححتان بالنسية 
لليحكمة الى أصدرت المك نفسهوهى أولى الجيع 
باحترامهإذا قانت ثر يدلا حكاءها احتراماً 5 
ذلك فقط ٠‏ بل إن من الواعدالاساسية التىبقوم 
عليها النظام القضائى أن المحكمة متى فصلت فزاع 
بصفتيا القضائية زعودء نأمءعؤممء صمت 1ل سنال 
انقضت بذلك سلطتها وأصبحت لاتمللك العدول 
عما قررته بالحكم السابق إذا استنفدت كل حق 
ا بعد أن قالت كلمة الفصل فيه ( 4) وأخيراً 
طُُ من الاسس الجوهرية فى النظام القضائى 
أيضاً تبعية انحا م الدنيا! للمحام العلا وهو 
ما يعبر عنه فى القانون الفرشى بكلمتى : 
د ععتماء نز عتتاعدئغتط »> ويكرتب على 
:ذلك أن لللحكة العليا المق فى اعادة النظر فى 
الحم الصادر من محكمة تليها فى المرتبة والغائه 
أو تعديله عند مايعرض عليبا بطريق الاستئناف 
دون أن يكون للبحكة التي أصدرت الحكم حق 
الاععراض عل ذلك قتى صدر حك الحكمة العليا 
حقعل المحكة الابتدائية أحترامه فلا بصح لمااذا 
طرح عليها التزاع من جد يدأ نتلشكلك فقيمته أو 
أ نتذهبالىأ نه صادر من سلطةغير غفتصة بنظرهذاذا 
حكنت حك ةال+نمالجزئية إعدم اختصاصبابنظردعوى 
معينة لانها جناية وألغت محكة لجنم المستأتقة 


أن تعود المحكة الجزئة بعد ذلك إلى القول بأن 
الواقمةجناية كان يجب ان تترك الآمر قبه لمكة 


ظ هذا المنكم وقررت ان الواقعةجتحة فلا يمكن 
ا 


. والدفع المقدم من المدعى علييم 


يغير من .تتيجة ماحكم به وبل بالحق الذى | فى الدعوى الحالية يترتب على قبوله أن تقرر هذه 
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امحكمة أنها ما كانت مختصة بالنظر فى الموضوع 
الذى أصدرت حكبا فه بين الخصوم انفسبم 
ورعم اتحاد الموضوع والسبب وان حكبا هذا 
رغم انه تأيد استئنافيا لاهوزقوة الثىء انحكوم 
به مع توفر جميع الشروط اللازمة لذلك قانونا 
بموجبالمادة مم مدنى واناحكمةالاستئنافية 
النى أيدت الحكم فصلت أيضاف أمر ليس من 
اختصاصبا !! ولانخق مافى ذلك من الخالفة 
للأسس الى يقوم عليبا النظام القضائى نفسه 
والمساس باطيئة والاحترام الواجبين للاحكام 
الانتبائية وبالحقوق المكتسبةالبىترتبحعليها وهو 
لابمكن لهذه المحكمة أن ت#ول به أوتقره إذ ص 
مقيدة حكمها وبحكم محكمة الاستثاف الى تعتدر 
داخل دائرة ة النظام القضامٌ ثى الأهلى محكمة عليا 
بالنسبة لما يازمها الخضوع لاحكاميا . 
«رو بما انهذه الاعتيارات كافية بذاتم! أرفض 
الدفع على أن المحكة لاترى بدا من ملاحظة أن 
0 بأن الحكم الصادر ارخ وم مارس سنة 
| قد قضى فى مسألة تتماو ق بأصل الوقف 
أو أول الحكم الشرعى الصادر بشأنها قول فى 
ذاته غير عب تجح اطلاقه ذلك بان الحكالمذ كور 
وجد أمامه حكين شرعيين انتبائين فاصلين فى 
الاستحقاق هما حما ب مارس سنة 191٠‏ و4١‏ 
ينابر سنة م991 الصادرين من المحكة العليا 
الشرعية وماكان هناك محل لآن توقف الدعورى 
بعد ذلك للفصل فى الاستحقاقمنالمحكةالشرعية 
لأنها سبق أن فصلت فيه فعلا ولو فعلت الكة 
الأهلة ذلك !كانت التيجة أن تقرر المحكة 
الشرعية بعدم جواز سماع الدعوى فعات قبل 
ذلك فى دعوى الست عريفه هورثة المدعى عليوم 
عدا الا“خيرة واذن فلم يكن هناك سوى تطبيق 
الحكدين الشرعيين وقد طبقتهما امحكمة الاهلية 
فى در جى النقاضى وخرجكمنذلكالى أن نصهما 
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صريح فى ان الاستحقاق لايؤول 000 
ساهنجيز دون أكداب الخصص الآخرى واذ 
فقد كان امامهما المكمان الشرعبان وقد 0 
باعتبار كو:همامسةندبنمن مستندات الدعوى وبما 
انه لذلكيتضم أن الدفع بلاأساس و يحب رفضه. 
عن ا لو ضوع 

م بما انه لاجدال فى ان حك هذه المحكة 
الصادر بتاريخ ١م‏ مارس سنة 199 قد صدر 
بين الخصوم جميعا المائلين فى الدعوىالحالية وأنه 
قضى قضاء صرحا فى أمرين الأول سلى وهو ان 
المدعى علهم عدا الآخيرة 0 شيئا فى 
حصة ية شاهنجز - 
ان المدعين وسوامم يستحقو 3ن 00 
بالكيفية التى رسمبا المكم الذى قرر حقيم ذلك 
بالنسبة للناضى كا قرر بالنسبة للستقبل كذلك . 

ووعا ان هذا الم قداستتقدت جميع طرق 
الطعن العادية والاستثتائية بهأنه وأصبح اتتبائيا 
مقررا للحق الذى فصل فيه ومكسبا المدعين هذا 
الحق حيث لم يعد هناك طريق للاخلال به 


من جدايداء 


د وما انه قد يعترض بأن حكم ١م‏ مارس 
سنة 148 قضى للبدعين بأ كثر عماطليوه يدعوام 
حين نص على حقهم فىمتجمد الربعوهوماطلبوه 
وعلى د توزيع مايستجد على هذا الاعتبار » مع 
انهم ل يكونوا يطلبون سوى الحم بما تجمد من 
الربع حت النسلم 

د وبما ان هذا الاعتراض مردود بأن الحق 
جميعه كان مطروحا للفصل فيه من الحكة وقدقالت 
فدكلت! كاتقدم فلو اندائنا جاء يطالب يحرء من 
دينه وحصل نزاع فى صمة الدين يأكله فانه من 
المبادىء المقررة قانوتاان هذا الفصل يتناول 
جميع الدين يحيث لايباح للبدنإثارة هذا التزاع 
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من جديد عند المطالبة بياق الددن. الذى لم يكن 
حل بعد ومثل ذلك ما اذا طالب صاحب ايراد 
مؤبد ( ع[أعتؤغمععم ماوع ) يجزء مله 
وحصل تزاع حول عقد تريب الايراد واتبى 
بالحم لصاحبه فانه لا يسوغ حتى ولو حكنت 
الحكة فقط بالقسط المطلوب الذى حل لايسوغ 
مستقلا عند اللمطالة بقسط آخر المازعة 
فى اصل الالتزام كما لايسوغ رفع دعوى بعد 
ذلك بيطلان العقد ( يراجع داللوز على المادة 
م1 مدلى فرلمى ) 

د وبا ان حكم هذه المحكة قد أصبح 
انتهائيا كا تقدم فوجب تنفيذه احتراما لقوة 
الأحكام النبائية إذ ان صدور الحكم الشرعى 
الذى يتمسك به المدع عليه الآول هو مثابة 
عثور الدائن بعد الحكم برفض دعواه على سند 
الدين الذى لم يستطع تقديمه اثناء الدعوى أو 
بوت الحق المقضى برفضه يطريق لايمكن التشكك 
فيه وكل هذا لا يحديه ولا يمكن اذا تمسك 
احكوم له بالحكم ان يعاد النظر فى الموضوع 
من جديل 

« ويما انه سبق الرد على الاءتراضات الى 
و جبت الحكان الاهليينالصادرين فى ١م‏ مارس 
سنة بابو و م يونيه سنة. مو والرد على ما 
قبل من ان الحكم الشرعى بحبان يحترمدوتهما 

و وبما ان المحكمة ترى لذلك انه لم يحد ما 
يملع الاستمرار فى تتفيذ حكمبا إذ لم يصدر م 
القضا. الاهلى حكم يناقضه كما انه لم يحصل 
التنازل عن الحق المقضى به من جانب الحكرم 
له وترى الحكمة لذلك ان تقضى باستمرار تنفيذ 
حكمبا الصادر فى 9؟ مارس سنة +14 المويد 
استئنافيا فى » يونه سنة .سه ويا ان وزارة 
الأوقاف قد أبيدت استعدادها لتنفيذ الحم 
الانتباى الصادر فى هذا التراع وترى الحكة انبا 


غير إزمة بمصاريف الدعوى بعكس باق المدعى 
عليهم الذين لازالوا ينازعون المدعين فى حقبم. 
وما أن النفاد واجب ينص الادة يوم لآآن 
هذا الحم صادر تنفيذا لحكم سابق صاراتتهائيا 
حككت المحكمة حضوريا ‏ اولا ‏ برفض 
الدفوع التللاث المقدمة من المدعى علييم عدا 
وزارة الأوقاق وباختصاص الحا كم الآهلية 
بنظر الدعوى وبقبول الدعوى الحالية ويجواز 
نظرها ‏ ثائيا - وف الموضوع باستمرار تنفيذ 
ححْ هذه الكمة الصادر بارخ 5" مارس ع 
15 ف الدعاوى اثلاث وعم رمه 1 ور ؟ 
مدنى كلى مصرسنة ١987‏ والذى قضى استئنافا 
وانتبائيا تأبيده بتار يخم يونيهسنة .م9١‏ والزمت 
وبمبلغ خميمة عدر جلها اتعاب محاماة للمدعين 
(:قضية عمود بك شكرى وآخرين مدعين وحضر عنهم 
الامستاذ امد رمرى بك ضد حدن بك احسان وآخربن مدعي 
عليهم وحضرعنبمالاستاذ انعم رعمر وعبد ال رحمن بك الراففى رقم 
عو سنة معو( اك رثاسة وعضوءة حضرات القضاة اعمد 

زيد وامكندر جرجس وعبد الهزيز -ليمان ) 

203 
يحكمة اسكندرية الكلية الأهلة 
9 فبراير سنة مم١‏ 
سيب حصيح : افتراض وجوده إذا لم يذكر فى السند , 
هية فى صورة اقرار بدين . متى تكون صححة . هة الدين . 
متها اذا حصل تسلمسند الدين أو استيدل الدين 
أو قبل المدين تحويله 
الميادىء القانونه 

١‏ - يفترض دأئما وجود السبب الصحيح 
المشروع لكل التزام حى لولم يذكر نه سهبه 
على أن يعطى للبدين الذى يدفع بعدموجود 
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السيب أو بالسيب غير المشروع <ق إثبات 
هذا الدقع . 

الهبة الى تحصلفى صورةإقرار يدين 
غير مذكور سييه صحيحة قانو ناولا يؤثر على 
صحتها مظنة التيرع التى يمكن استنياطها من 
ظروف الدعوى إذالم يتطق بها الأقرارتفسه ٠‏ 

+ع هبة الدين لا يجوز فى الشريعة الغراء 
لغير المدين على الرأى الراجح ولكنها تجوز 
له ولغيره فى القانون المدتى ٠‏ فاذا لم يذكر 
هقايل للحوالة فهى هية لا ي#ترط أن تكون 
بعقد رسمى بعد أن وضعت فى صورة عقد 
آخر كعقد الحوالة وتتم بتسليم سند الدين . 

- إذا فرض أن الآقرار بالدين هبةوآتما 
باطلة شكلا لعدم عمليا بعد رسعى وبفرض 
أن التنازل عنه للغير باطل أيضا لهذا السبب 
فان الهبة الباطلة ليست مجردة منجميعالآثار 
القانونية إذ ينشأ عنها التزام أدبى ينقلب إلى 
الترام مدنى إذا حصل استبداله قانونا 

ه- من اشكال الاستيدال تغيير المدين 
والدائن وتعديل شروط الدين . 

5 - من المقررأنقبوالمدين للحوالة .قط 
جميع حةوقه قبل الدائنولا يسعه أن يتمسك 
بها فى وجه اال م الييم 6 

إذا ثبت أنالمدعى عليه تعبد شخصيا 
بالدين يكون قوله بأنه غير مول عنه إلا 
بصفته وارئا غير مقبول 

الاير 
بعد سماع المرافمة الشغبية والاطلاع على 
الا”“وراتوالمداولة قانونا 
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و حيث ان المدعين تنازلوا عن المدعى عليه 
الا'ول الذىتوفولم يعتر ضأحد علىهذا التنازل 
فيتعين الحم باثياته . 

ه وحيث أن المدعين يعتمدون فى دعراتم 
على المستندات الآأنية : - 

(1) اقرار صادر منالمر<ومة منيرهخاتون 
مؤرخ 01 نوفيرسنة ١416‏ تقرفيه بأن فى ذمتها 
لكرعتها زينب كاشف مبلغ هلاو جتيها وتتعبد 
بسداده لها وقت طليها ( ؟ ) تنازل من زيتب 
كاشف المذ كورة مؤرخ * مارس سنة م1919 
تنازلت مقتضاه عن هذا الدين لأولاد زوجبا 
المرحوم حامد بك صدق وهم جمد وعبل وتريا 
ونجمه وحياة النفوسوالا”ول ابنه من اختها 
المرحومة سكينه كاشف والباقون أولاده منبا(م) 
تعبد مؤرخ ١١‏ مارس سنة ١979‏ صادر من 
ورثة المرحومة منيره خاتون وثم زيتب كاشف 
وأخوا المدعىعليهما يعترفون فيه بأنفى ذمتهم 
مبلغ الدينالمد كورويةرون بقبول تحويلهلآولاد 
المر<وم حامد يك صدق ويتعبدون بالتضامن 
أبسداده لهم باعتبار عشرة جنيبات شهريا ابتداء 
من ول ينابر سنة 1484 (4) ثلاثة كشوف 
حساب وقف عن شهور مابو ويونيو وبوليو 
سئة و,و؟ موقم عليها من المدعىعليبما وثابت 
بها دفع 7 جنيبات فى كل شبر من هذه الشبور 
الثلائة خصما من استحقاقبما فى الوتف سداد 
لدبن ورثة المرحوم حامد بك صدق فيكو نالباق 
من الدين 104 جدبا وهو ما يطلب المدعون 
الحم به على المدعى عليه الثانى وحده . 

« وحيث أن المدعى عليه المذ كور يدقع 
الدعوى بالدفوع الأتية : (1) ان الأقرار 
المؤرخ 5ه توفير سنة ١916‏ معدوم السبب 
فيكون باطلا (م) تدل عبارته على أنه هبة غير 


مستترة قتكون باطلة لعدم حصولها بعقد رسمى 
2( الانازلالمؤرخ بن مارسسنة مويه ولامةايل 
له فيكون باطلا  (‏ ) التعبد المؤرخ 6 مارس 
سنة م9! عمد يعى لهذا التنازل فيطل تبعا 
له (ه) ان المدعى عليه غير مسئول عن الدبن 
بفرض صحته إلا بصفته وارما لوالدتهالمر-ومة 
منيره خاتون (+) أنه وقت التوقيسع على التعبد 
المؤرخ ١6‏ مارسرسنة م97١‏ كان مريضابالشلل 
والتباب الخ (ب) أن المرحومة زينب كاشف 
كانت فى حالة عنه وقت توقيعبا عل التنازل 
والتعهد المذ كور 
عن الرفع ابرول 

د حيث ان المدعى عليه بنى هذا الدفع على 
أنهليذ كر بالآقرارالمؤرخ 1 نوشيرسنة 6و1و١‏ 
سيب الدين كاجرت العادة ذلكى جميعالمعامللات 
ويذهب [ل انه فى مثل هذه الخحالة يتعين على 
المدعى ان يثيت وجود سيب صحيح لدينه لآنه 
وهو المكلف باثياته وسنده الكتانى الذى يعتمد 
عليه ناقص يحب عليه أن يكله ياثبات سببه 
الصح عو إلا كان ياطلا ويعتمدفى ذلكعلى ماأشار 
إلبه بلانيول جزء أول بد ٠١45‏ على 
سيول الفرض 

« وحيث ان هذا القول لا يتفق مع المشاهد 
المألوف لأنه لايتصور غالبا ان يقبل شخص بأن 
يكون مدينا دون أن يكون لد.ه سبب صحيح 
مشروع والقليل النادر هو الذى يلتم من غير 
سبب ذلك كان الاصوب آلا يعتمد على هذا 
القليل النادر وأن يفترض داتما وجود السبب 
الصحيح المشرو ع لكل التزام حى لولم بذ كربه 
سيبه عبل أن يعطى للبدين الذىيدفع بعدم وجود 
السبب أو السبب غير المشرو ع حق اثبات هذا 
الدفع وهذا هر مادعا المشرع الفرنسى لانينص 


فك 


بالمادة ١١+‏ مدتى ع ى أن كل اتفاق يعتير يدا 
حى لولم يذكر سيه . 

« وحيث انه وان كان المشمرع المصرى لم 
يتقل هذه المادة الا أن الحكة العادلة الى بنيت 
عليها وال يترتب عليبااستةرار المعاملات تقضى 
بوجوب الاخذ بها خصوصا إذا لوحظ انها 
كانت متيعة بفر نساقبل وضعالقانون المدنىوهذا 
هو ماسار عليهالفقه والقضاء بمصر (4) « راجع 
دى هلس م صفحة 8997 فقرة4١‏ وهالتون جزء 
أول صفحة و4 وهالتون جزء أولصفحة؟١١‏ 
عبد السلام بك ذهتى فقرة 9# ونظرية العقد 
للسنهورى بند وعه صفحة هلاه وحم استئناف 
مختلط 1ب فبراير سنة .سو! >موعة؟؛ صفحة 
ولام وآخر فى ١»‏ مابو سنة ومو( مجموعة ,ع 
صفحة .وس وف فرنسا راجسم بلائيول 
وريبيدوامهانجزء أول فقرة ١4‏ صفحة بحم 
وكابيتان فى السيب صفحة ,بام » 

« وحيث ان المدعى عليه يريد أن بجحل 
موقف الدائن فى حالة عدم ذ كر السبب بالعقد 
نفسموقفهفى حالة ثروت صوريةالسبب المذ كور 
به إذ لا نزاع فى أنه فى هذه الحالة هو المكاف 
باثيات وجود سبب صحيح له ويقولانه منباب 
أولى أن يكون عليه هذا العيء فى الحالة الآولى . 
ولكن هذا اقول غيي صحيح لانهلا يرجدافرق 
كير بين الدالتين لاأنه فى حالة بجاح المدين ق 
اثبات صورية السبب يصبح العقد من غير سيب 
ولكن لايفرض وجوده »كا كانيفرض فحالة 
عدم ذ كره من أول الآمر لا"ن قريئة وجوده 
قد نفتها قرينة أخرى عى صوريةالسيب المذ كرر 
وفى هذه الحالة يتعين الرجوع إلى القواعد العامة 
التى تلزم الدائن بالائيات ( راجع نظرية العقد 
للسنبورى بندء و وصفحةلإن والمراجعالعديدة 

الل3 


يفك 
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لسبسسيةة 


التى أشارإليباو منها تف سالحكدين اللذين يتمسسك | حافظة المدعين المرفقة بقضية التزوير المضمومة . 


بهما المدعى عليه مذ كرته) 

« وحيث انه يننى على ذلك ان عدم ذ كر 
السبب بالاقرار لا يجعله باطلا وهو فى حقيقته 
لامخرج عن كونه مجرد التزام أو مجرد اعتراق 
بدين وهو عمل جائز قانونا ووينثىء النزاماصحيحا 
وعلى هذا اجماع الفقه والقضاء فى مصر وفرنسا 
وراجع السنبورئند ده صفح رمه و مه 
وبلانيول وريمرواسهان جزء أول فقرة جام 
صفحة 6757 

و وحث ان المدعى عليه وهو الكاف 
بالاثئات ها تقدم ذ كره لم يقدم فى القضية أى 
دليل عب ان الآقرار ليس له سبب حقبق أو أن 
سيبه غير مشروعوالقرائن ال ىأشار اليها بهذ كرته 
وهى مضى مدة طويلة على تحريرالأقرار وابقائه 
فى الخفاء دى سنة 8 ويع المرحومة منيره 
خاتون لانتهازينب كاشفمنزلا فى سنة ١01‏ 
لاءشيت ثشيئا من ذلك , 

« وحيث أناادعين يةولؤنان سنبهالةقرض 
وأنالمرحوم حامدبكصدق كانيودععندزوجته 
زينب كاشف ماقتصده من مال فأقرضت مله 
والدتها مبلغ الأقرار وهذا هو ما دعاها للتنازل 
عنه ميع أولاد زوجبا بمافييم يمد حامد صدقى 
ان أختها الماوفاه بالتتازل الأؤرخ ٠“‏ مارس سنة 
144 ومادعاها فى الوقت نفسه لاصدار إثرار 
آخر «ؤدخ م سيتمير سنة م1997 تقرر فيه بأن 
جميع العقاراتالمكلفة باسعبااشترتها عالزوجها 
ولذلك تقسم على أولاده جيعا حسب تصيبيم 
الشرعى فى الميراث وقد وقع المدعى عليه بصفته 
شاهدا على هذا الاقرار وعلى إقرار آخر صادر 
من أولاد زبنبٍ كاشف بنفس هذا المعنىمؤرح 
/؟ ابريل سنة م49١‏ والمستند رقم ١و١‏ من 


د وحيث أنه حبى ولو كان هذا القول غير 
صحبحفأنجيعالظروف والقرائن الأنفذ كرها 
تدل على أن سيب الآفرار هوانة الترع وعلىأن 
الباعث! لرئيسى الذى دعا المرحومة منيره خاتون 
لتحريره هو رغبتها فى البر والاحسان بابنتباومن 
المقرر فقبا وقضاءأن نية التبرع تكو سباً صحيحا 
مشروعا للالتزام « راجع السنهورى بند.م.ه 
صفحة باه وكاييتان فى السبب صفحة ١م‏ » 

باوحيث انه ينيئىعل جميع ما تقدم أن كون 
الدفع الآول غير صحيح . 

عى الر فم الثالى 

د حيث ان المدعى عليه يبنى هذا الدفع على 
أنه يشترط قانونا فالعقد السائر للبية أن لا يدل 
ظاهره على أنه غير حقيق حبث إذا كانت الرغة 
فى الهبة ظاهرة ظبورا جلياً من خلاله فلا نكون 
هناك هبة موصوفة بصفة عقدآخر بلهبة صر بحة 
ويحب لكىتكون صحيحة قابونا أن تحرر يعقد 
رعى وينم تسم الثىء الموهوب إذا كان منة ولا 
«الملكية والحةوق العينية جزء ثاتى لكامل بيك 
مرسى بند 1م صفحة بوم ع ويقول أن ظاهر 
الأقرارموضوع الدعوى'يدل على نية الهبة وذلك 
لخلوه من:ذ كر سيه فيكون باطلا ٠‏ 

ووخنت أن بعض المحاكم م ممكة طنطا 
الكلية م نوليه سنة وسيهو عاماه بإ عددب. ؟ 
صفحة 46 » ذهبت إلى أن الأقرار بالدين 
باطل شرعا وأن مجرد تسليم سند الدين الموهوب 
لا يعتير قوضاً وهذا يحل الببةباطلة لعدم حصولها 
يعقد رسعى وقضت بناء على ذلك ببيطلان إقرار 
دين من زوج لزوجته. 

« وحيث انه طبقاً للمادة ,م6 مدتى يحوزآن 
تحصل الببة مستترة فى صورة عقد آخر وجميع 


العدد التاسع اسم السنة الثامنة عشرة 


العقود الملزمة للجانين أو الملزمة لجانب واحد 
تصلم لتحقيق هذا القرض بلا استثناء فيجوز أن 
نحصل مثلا ىصورة عمد بيع أو إيجار أوعارية 
أو ترتيب إيراد لمدة الحياة أو قرض أو ستدتحت 
الآذن ولايشترط فى هذه الحالة إلا توف رشروط 
العقد الساتر وان يكون الواهب أهلا التصرف 
« المادكية والحقوق العينية جزء ثانى لكامل بك 
عرمى بلدى 13م و لاكم صفحى زومر جوع 

و وحيث ان المشرع المصرى نقل هذا المبدأ 
عن القثر بع الفرنسى والشريعة الاسلامية لاتعرفه 
فيكون الرجوع اليها والقسك بأحكامها الخاصة 
بالأقرار بالدي نكما فعلت محكة طنطا مخالذاً للاصل 
التشريع إذ يتعين فى هذا المقام الرجوع إلى أحكام 
القانون المدتى وحدها . 

و وحيث انه ثبت مما تقدم ذ كرهقى البحث 
السابق أرس_الافرار بالدين حتىلو ل يذكرسبيه 
عمل قانونى صحيح فيكون من البديهى إجازة 
أستعماله لستر الببة إذ لا معنى للتفرقة بينه وبين 
العقود الاخرى ولا يشترط فيه إلا أن ييكون 
منجزاً فى الحال تمييزاً له عن الوصية وأن يصدر 
فى حالةالصحة . 

و وحيث ان القول بأن الدين الموهوب لم 
يحصل قيضه وهذا يجعل الببة باطلة لآن الدين لا 
مخرجعن كونه منقولا لاقيمةله لآنه فى حالقتوضع 
الببة فى صورة عقد آخر لا تطيق أحكام الببة بل 
أحكام العقد الساتر لها ولا يشترط القبض قانونا 
لصحة الأقر ارمالدبنعلى أنقسام سند ال قرار بالدن 
للبوهوبلا يعتبر قيضا صححاً إذ يحوزله تحويله 
وقض قيمته من انحول إليه . 

ووحيث انه ينينى على جميع ما تقدم أن البية 
التى تحصل فى صورة اقرار بدءن غير مذ كور 
سبيه صحة قا نو نا ولا يؤر علي صحتها مظن ةالتبرع 


وفك 


التى يمكن استفباط,ا من ظروف الدعوىطالما أن 
عبارة الأقرار نفسها لا تدل عليبا وهذا هو ما 
عليه الأجماع فق,]:وقضاء بفرنسا ومصر وراجع 
داللوز براتيك جز. + صفحة اسه دم لحل 
وكار بيه جزء م [(صفحة 07+ رقمى ,رما و 
8٠‏ و 99م وبلانيول ورسروتراسيون جزء 
خامس ف الببة بند «مغ وما بعده ودى هلس 
جزء الى صفحة بوم حاشية واستئناف مصرو ١‏ 
مارس سنة 190٠9.‏ عاماه و صفحة وسه و ١/7‏ 
دسمير سنة ب«إسوةو محاماه م؟ عدد م صفحة 
و٠٠(‏ ع وما جاء أسباب حكم الدوائر اجتمعة 
فى أول مابو سنة 0و مجموعة 8 رقم + 
بخصوص صحة الب ةالىتعملفىصورةاعتراف بدن 
و وحيث ان ما يقوله المدعى عليه من أن 
ظاهر الاقرار يدل على نية ألببة غير صحيح لآن 
عبارته لا تفيد شيئاً من ذلك ورد عدم ذكر 
السبب لا يدل فى الظاهر على تبة التبرع فيسكون 
الأقرار صحيحاً حتى لو كانت جميعالظروف تدل 
عل أن المرحومة منيرهخاتون لتحرره إلاعل سبل 
الببة ومن ثم يكون الدفع الثانى أيضآغير صمبح . 
ع الرفع الثالث 

د وحيث ان المدعى عليه ينى هذا الدفع على 
أن التنازل المؤرخ برمارس سنة .0و١‏ لامقابل 
له كا يتضحمن عبارته وما أنه يشترط فى -والة 
الدين طيقا لل_ادة ممعم مدنى أن يكون لها من 
وإلاكانت باطلة فكون هذا التنازل باطلا لخلوه 
من الثمن وحيث انه يلاحظ على هذا الدفاع أنه 
يسم مبدئا بأن هذا النازل عيارة عن حوالة 
وهو ف الواقع ماتدل عليه ظروف الدعوى وما 
تؤيده عبارة التعبد المؤرخ ١٠‏ مارس سنةم97١‏ 
الموقع عليه من انيلة الست زينب كاشف ومن 
المدعي عليه إذ ذكر به صراحة أن الدين حول 
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من ألست المذ كورة لآولاد المرحوم حامد يك 
صدق ٠.‏ 

« وحيث ان المدعين بولون انه وان كان لم 
يذكر بالشازل والتعبد المذكورين سبب الحوالة 
أو مقايلها إلا أنه فى الحقيقة يرجع إلى ان المال 
الذىأقرضته الحدلةلوالدتها هو مال زوجها وكان 
هذا هو الدافع لها على التنازل عنه لأولاده منها 
ومن أختها يا كان هو الباعث لما على التنازل 
عن جمييع العقارات المملوكة لما هؤلاء الأولاد 
كما تقدم ذكره وهذا يجعل للحوالة سيا صحيدا 
ومقابلا حقيقيا . 

ورحيث انه بفرض أن هذا القول غير يح 
وأن سيب الهوالة هر جرد الهبة فهل هى صتيحة 
قانونآ ولو ل يذكر ا مقابل ؟ 

و وحدث انه وانكانت هبة الدين لغير المدين 
غير جائزة فى الشريعة الاسلامية حسب الرأى 
الراجح الا أنه لا نزاع فى أنها جائزة فى الفانون 
المدنى سواء كانت البدين أو اغيره إذ لا يخر ج 
الدين الذى يكون للواهب فى ذمة الغير عن كونه 
حقا من الحقوق القابلة للتداول فصا أن يكون 
علالابية « راجعالملكية والحقوق العينة لكامل 
بك هرسى بند. #ارو 09م ومنالمقر رأنه لايشترط 
أن تسكون الهبة فى هذه الخالة بحقد رسهى دان .لى 
جوز أن تحصل فى صورة عقد آخر كعقاد 
الحوالة . » 

م وحدث أنه وان كان فى معظم الآحيان 
تحصل الحوالة مقابل نص نقدى وتطبق عليها 
حينئذ أحكام الببسع طبقا للمادة بمعم مدنى الا 
أنه يلاحظ أن القانون لاينص على بطلان الهوالة 
إذا كانت بغي مقايل إذ يسكون الغرض منها 
بمعناها العام مجرد هبة المق للبحال اليه لذلك 
انعقد الاجماع على جواز حصولما بغر مقابل 


وتعتر قَْ هذه الخالة من الطبات غير المماشرة الى 


لا يشترط لصحتها أن تكون بعقد رسمى لآن 
تسلم سند الدين للبحال إليه يحقق شرط القبض 
فى هبةالمقول بما يجعلبا صمحة قانونا , «وراجعمق 
ذلك شر ح القانون المدنى فى العقود للبلالى بك 
بند +نا والمراجع التى أشار إليها والملكية 
والحقوق العينية جزء ثانى لكامل بك مرسى بند 
ابم صفحة ,0م وبند .هم وبلانيول ورسر 
وتراسيون بند 4 ؛ صفحة ع مع والفقرةالرابعة 
من حم استئناف مصر +1 قراير سنة مول 
محاماه ١4‏ رقم ١ه‏ م صفحة لمع » 

«وحيث انه وان كانمجرد التنازل عن الدين 
لايعتير حوالة بل عقد هبة صريحة ورما يقال 
ببطلانهلعدم حصوله يعقد رسعى والفقرات الثلاثة 
الأو لى من حك الاستئاف الأنفذكرهع الا أنه 
بعد أن تبين مما تقدم ذ كره أنه فى الحقيةة مقصود 
به الخوالة وقد أظبرت اليلةهذا القصد صراحة 
بالتعهد المؤرخ ١6‏ مارس سنة ١988‏ وواققها 
علهم محال اليهم بكون القول بالبطلان على غير 
أساس وعةالفالنية المتعافدين و لايصمهااتعويلعليه . 

« وحيث انه يترتب على جيسع ما تقدم أن 
يكون الدقع اثالث كذلك غير جح 5 

7 الراقع المابع 

و حيث ان المدعى عليه يبنى هذا الدفع على 
الدفع الثالث وقد ثيت أنه غير صمح فيكون هذا 
الدقم فى غير عله . 
مارهرتب عبل التعبد الأؤر نم ؟ مارس سنةم ١987‏ 
اظبار نية الحوالة عدة أمور أوهها اعتراف الال 
عليهم بالدين اعترافا صرحا إذ جاء به ه نقر 
و نعتر ف أنهيذمتناه بلغ هلاه جتيها المخرريه سد 
من مورثتنا الست متيره خاتونإلى كرعتهاالست 


العدد التاسع السنة الثامنة عشرة 


لكك 


2-2-5-5 ا ا الل تر 
زينب كاشف» ثم قبولهم تمويله لآولادالمرحوم بند ؟ ومابعده وشرح القاتون المدلى لفتحى 


حامد يك صدق م تعهدهم متضامنين سداد لامر 
واذن انحال اليهم 

« وحيث انه بفرض أن الأقرار المؤرخ 
1 أوشيرسنة16 و١‏ حقيقة هبةواما باطلة شكلا 
لعدم عملبا بعقد رسمىم بفرض ان التنازل المؤرخ 
مارس سنة 14808 باطل أيضا لهذا السببفان 
الهبة الباطلة ليست مجردة منجميعالأثار القانونية 
إذ ينشأ عنها التزام أدبى ينقلب إلى التزام مدق 
إذا حصلاستبدالدقانونا ٠‏ وراجع فذلكتفصيلا 
حم محكلة اسكندرية 19 مانو ستة .مور اماه 
١أأرقم؛؟سصفحةمه.‏ والأسانيدالعديدة الى 
اعتمد عليبا وراجع والتونفالتعبداتجر. أول 
صفحة 0م وبلاذول جزء ثاتى بند 9م » 

«وحيث ان الآمورالتىتضمتها التعبدالآنف 
ذكره تفييد تماما حصول استبدال قانوى بتغير 
المدين والدائن إذ بعد كانت المرحومة منيره 
خاتونهى المدينة أصبحورثتها همالمدينون بصفتهم 
الشخصية و بعد أنكانت الست زينب كاشف هى 
الدائنة أصبح الدائتون مم أولاد المرحوم حاءد 
بك صدق أنه حصل تعديل فشر وط الدين إذبعد أن 
كان مستحق الأادا. فىالحال اتفق على دفعة أقساطا 
شهرية كل عنها عشرة جنيبات . 

و وحيث انه ينى عل ذلك أن المدعى عليه 
أصبح لز ما شخصياجميع الدين و لاتفيذه الطعون 
الى بوجبها للاقرار والتنازل الانف ذك رصاحت 
ولوكانت صميحة اذ يقضى عليها اعترافه بالدين 
وتعبده إسداده 

و وحيث انه زيادة على ذلك فانه من المقرر 
أن قبول المدين للحوالة يسقط جيع حقوقه قبل 
الدائن ولا يسعه أن يتمسك با فى وجه المحال 
«البيم » ( راجع دى هلس جزء أول ف الحوالة 


زغلول صفحة ‏ وما بعدها) وتد ل جميعالظطروف 
وعبارة التعبد على أن المدعىعله أراد أنيعترف 
بالدين اعترافا صرحا مسقطا لكل طعن فيه 

د وحيث انه ما يؤكد ذلك نمام التأ كد 
قيام المدعىعليه بتنفيذ تعبده إذسددثلاثة أقساط 
شهرية قيمة كل منه سبعة جنيهات كا يتضح من 
كشوف حساب الوقف عن أشبر مابو ويونيو 
وبوليو سنة ١4»‏ الموقم عليها بامضائه وقد 
حكم بصحتها نهائيا بعد أن طعن فيها بالتذوير . 


يم الر ع الاصمى 
و حيث أنه بعد ان ثبت ما تقدم ذكره ان 
المدعى عليه تعبد شخصيا بالدين مر ضوعالدعوى 
يكون قوله بأنه غير مسئول عنه الا بصفته وارئا 
غير مقبول يتانا فبكون هذا الدفع غير صحيح . 
عى القع السادس 
وحيث انه يعتمد فى هذا الدفع على شهادة 
«ؤرخة و ونوقيرسنة .و إصادرةءن الدكتور 
ديفارس يدعىةيها بأن المدعى عليه فى أشبر٠ارس‏ 
وايربل ومابو وبونيو سنة م90١‏ كان مصابا 
بالتباب فى المع وشلل فى الاعضاء السفل 
و وحيث ان هذه الشهادة لابمكن التعويل 
عالهاخصوصا وأنبأوراق الدعوى مايفيدمباشرة 
المدعى عليه الأعمال فىهذه المدة فبوموقع,أمضائه 
على كشف حاب الوقف عن شهر ابريل سنة 
م49 و بصفته شاهداعلى الآقرار المزرخ لاما بريل 
سنة م؟و؟ الانف ذكرهولذلك بكونهذا الدفع 
عدم المدوق . 
عى الم فع السابع 
وحيث انهلا دليل فىالقضية عل ىأنالمرحومة 


افد 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنةعشرة 


زينب كاشف كانت معتوهةوقتتوقبعباعلالتنازل 
المؤرخ 7 مارس سنة جما إوالتعيد الأؤرخ ه١١‏ 
منه وقرار الحجر عاءها باععراف المدعى عليه لى 
يصدر إلافى بولوسنة و0؟١‏ أن بعد سنة 
وثلث تقرييا لذلك يكون هذا الدفع غير مقبول 
« وحيث أنه بناء على جميع ما تقدم تكون 
دعوى المدعين صحيحة ويتعين الحك لهم بالمبلغ 
المطالببهالذى أصبح بعدوفاة أخو مما ثرباوعلى 
من حقهم وحدمم وبسيب التضامن المنصوص 
عنه بالتعيد يكون المدعى عليه مازم! به جميعه 
« وحيث ان الحكة نظرا لظطروف الدعوى 
حكات المحكمة_أو لا بائيات تنازل المدعينعن 
المدعى عليه الآول ثانا حضوريا بالزامالمدعى 
عله الثانى بأن يدفع للمدعين 4ه جنيها تسعائة 
أربعة وخمسين جنيبا مصريا والمصاريف ومبلغ 
٠.‏ .م قرش ثلامائة قرش اتعاب محاماة ورفضت 
طلب النقاذ 
زاقضية عمد أقندى حاود صدقى عن تفسه و بصفتهوآخرين 
ضد مهد أفتدى كاشف وآخر ركم ولاه سنة منود ك رئاسة 


وعضوية حطرات القضاة ممطفى يك راهد وكيل الحكمية 
وعبد اليد عمر وشاحى وحنفى عيد اليد ) 


فرت 
حكمة أسيوط الكلية الآهاية 
٠‏ مارس سنة موا 
بزع ملكية ٠‏ حائر العقار ٠‏ تعريفه ٠.‏ عدم أعلاته بالدقم 
أر الاخلا,, بطلان اجرارات'زع الماكية وحكم 
مرمى المزاد . إشترط فى الحائز اتنسجيل ولا 
يشترط وضع اليد . لابهترط تحقق وجود منفعة 
للحائز من الاعلان السالف ذكره 


المبادىء القانونية 
-١‏ من المادى. المقررة أن الحائز فحكم 
المادة ولاه مد ىهو من تمللك العقار من المدين 
يعقد مسجل وكان تسجيله لاحقا اتسجيل 
الرهن أو الاختصاص سواء أكان التمليك 
بعوض أم غير عوض مقتر نأ وضع اليد أو 
غير مقترن به )١(‏ 
؟ - بحب الحكم ببطلان الاجراءاتومرسى 
ملي 
تقول المادة هلام مدنى فى الفصل الخاص 
بالرهن العقارى 
«وومع ذلك اذا كان العقار فى يد حائزآخر 
( يريد غير المدين ) لامجحوز للدائن المرتهن ان 
يشرع فى نزع ملكيته إلا بعد التذبيه على الحائز 
تنيها رسميايدفع الدين أو بتخلية العقار وبعدمضى 
الثلائين بوما المقررة فى قانون المرافعات للتئبيه 
بالوفاء والانذار بنزعالملكية برو تلط وتقابل 
15ل ف» 
وقد جاء فى كتاب التتفيذ علباوعلا لاحد 
بك قحه وعبدالفتاح بكالسيد فقرة ه.ن الخائز 
هو الذىآ لتاليه ملكيةعقارمرهو نف أ خذهمئقلا 
بهذا الجل . وبعد أن تسكلم المؤلفان عن الرهن 
العقارى والرهنالحيازى قالابجح ب لاعتبارهحائزا 
بالمعنى القانو نىان يكو نعقده مسجلاومنثم يكون 
ذا حق فىتوجيه أى طعن فى الرهن الذى عي العين 
وف اجراءات نزع الملكية و ليس من الضرورى 
مع ذلك ان يكون واضعا بده وضعا ماديا لآن 
حيازتهالعقار تع دحققة يمجردالتسجيل (استئناف 
أهلى فى + يونيه سنة ١4.4‏ المجموعة الرسمية 
التاسعة ص .16 ) 
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المراد كلا أغفل الما انذار الجائن يدون ا والداان ال مرتمن» دفعالدعورىمستندا عل وجبين : 


أن يسألالهائرعن وجودفائدة له منالانذار 
لان القاون اترض وجودها دانما 

الكو 

5 ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

الأوراق والمداولة قانونا 

و« حيث انالمدعى رفع هذهالدعرى وقالق 
صيقتبا المعلئة بتاريخ 87 نويه سنة بإعوة أنه 
أتمترىمن المدعى عليها لأول بمقتضى عقد بم مسجل 
فى > سبتمبر سنة 480( سيعةأفدنة بزمام ناحيتى 
باقور ودوينه ووضع بده عليها من تاريخ الثمراء 
مل أخيرابأن ١‏ قبراطا و١‏ فدان منهذاالقدر 
المببع مرهون مع أطيان أخرى من المدعى عليه 
ا عليه الثاتى رهنا تأمينا مسجلا 
فى تاريخ سابقعلى تسجيل عقد البيعوأن المدعى 
عليه الثاتى وفاء بلغ الرهن ومقداره 0 
نزع ملكية الآطان المرهونة جميعبا وسارفى 
إجراءات البيع حتى رسا مزادها عليه بمبلغ 
٠‏ جنيه وقال المدعى بأن هذه الاجراءات 
نمت هن غير عليه ودون أن يعلنه الدائن 
المرتهن بالوفاء أو التخلية باعتياره حائزا للعقار 
طبقا للادة وباه من القانوقالمدى ‏ وأنه لذلك 
يطلب الحم ببطلان اجراءات تزع الملكية 
وآثار حكم »رمى المزاد واعتبارها كأن لى نكن 
كا يطلب الحكم عل المدعى عايهها متضامتين بأن 
ندفعا له مبلغ عشرة جنيبات على سبيل التعويض 
بدعوى أن هذه الأجراءات المشموبةبالبطلان الى 
اتخذها المدعى عله الثانى كانت نجة تديير 
وبواطز بينه وبين مدينه المدعى عليه الآول 
وارتكن المدعى فى اثيات دعواه على المستندات 
المقدمة منه بالحافظة دثم © دوسيه 

م وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه الثاى 


الأو ل- ان المدعى لي سحائزا للعقار حبازة فعلية 
ولاهو مشتر له ولكنه بداين المدعى عليه الأول 
ق مبلغ معين وضما نالاستيقا ئهاستصدر من مدينه 
المذكور عقدالبيع المثمار إليه آنقا والتزم بأن يرد 
الى المدينالعقار المبيع عند وفاءالدين . وأنحقيقة 
هذا الاتقاق تحررت بهورقة ضدما زالتموجودة 
تحت بد المدين المذ كور 
والوجه الثانى أنه ليس للمدعى مصاحة ظاهرة 

فى طلب البطلان لعدمقدرته على دذ فعالدين بيامه 
الذى من أجله اتخذت اجراءات تزع الملكية 
ضد المدين 

و وحيث أنه عن الوجه الآول تفضلا عن 
أنه برد ادعاء 0" يقم المدعى عليه النانى دليلاعلى 
صحته ولم يقدم ورقة الضد المقول بأها اشتمات 
على حقيقة التعاقد الذى كم بينالمدعى وبدنالمدعى 
عليه الآول فأنه من المبادى. المقررة أن المائر 
فى حم المادة وباه مدنى هو من تملك العقار من 
من المدين بعقد مسجل وكان تجيله لاحقا 
لتسجيلالرهن أو الاختصاص سواء كان القَليك 
بعوض أو بخير عوض مقارناً يوضع اليد أوغير 
مقترن به وتطبيةا لحذه القاعدة يعتير المدعى 
حائرا للعقار الذى اشتمل عليه عقد الببع السايق 
الآما رة إأيه المؤرخ ١م‏ يليه سنة ووو 
مادامتما-كيتدقد آ لت اليدفعلا بالتسجيل الذى 
ثم فى > سيتمير سنة 1489 بغض_النظر عما اذا 
كات العقار المبيع قد انتقلت حيازته الفعلية 
اليه او مازال فى وضع بد المدين أو غيره 

« وحيش انهعن الوجهالثانى فهو لايستندالىأساس 

أيضا لآن المادة و/وومدى إذ تصحعل وجوب 
التنبيه على الخائر تنبيبا رسميايدفع الدين أو تخلية 
العقار قبل الشروع فى .رع ملكيته قد افترضت 


رن 
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دائما قيام المصلحة عند الحائر فى اجراء هذا | قله كالم يثبت أنه قد لمق المدعى بسيب اتخاذ 


التنبيه كى يتدير أمرهفى استعمال حقه فى تطبير 
الحقار بوفاء الدين . وقد كانت هذه المألة مثارا 
للبحث فيما مضى ولكن الرأى استقر أخيرا على 
وجوب الهتكم بالبطلان اطلاقا كلا أغفل 
الدائن أنذار الحائز بقطع النظر عن وجود فائدة 
للحائز من وراء هذا الانذار أو انعدامبا(راجع 
5 محكمة الاستئناف الختلطة بدوائرما الجتمعة 
وتعليقات بالاتثى على المادة .هم مختاط رقم 
عبن وب - وحكبى حكة استئناف مصر الاملية 
الصادرين فى يم مابوسئنة .م907١‏ وى 1 نوفير 
سنة عجوو المحاماه السنة التاسعة رقم مام 
واهغع وابوهيف بك رقم بالا/ا- )0/9١‏ 

« وحيثانه متى تقرر ذلك وكان من المسلم 
به قى الدعوى الخالية أن المدعى عليه الثاى 
- وهو الدائن المرتبن لم ينذر المدعى بالدقع 
أو التخلية عملا بنص المادة هبه مدق وجب 
الحم ببطلان اجراءات التنيه التى اتخذها على 
عقار الجائز 

د وحيث ان الثابت من الاطلاع على عقد 
البيع الصادر من المدعى عليه الأول الى المدعى 
وأوراق الدعرى أن القطعة الى مستهااجراءات 
التنفيد هى القطعة الخامسة من العقد المذكور 
ومقدارها + قبراطا و فدان وهو القدر الذى 
يحب الحم بأبطال الاجراءات بالنسة له دون 
سواه لآآن المدعى لا شأن له عا عداه باعتاره 
غير حائز له 
و وحرثاتهبالنسة للشطر الثابىمندعوى المدعى 
الخاص بالتعو يض فلا ترى المحكمةوجبا للمطالبة 
به لانتفاء الضرر [ذ لم بيت من أوراق الدعورى 
أن آل ١+‏ قيراطا و ١‏ فدان قدخرجت فعلامن 
حيازة المدعى بعد صدور - مرق المزاد أو 


اجراءات التنفيذ ضرراما 

ووحيث |نهمق وضح ذلك فلاعل اذنللبحثك 
ماإذا كانت الاجراءات الموجبة من المدعى 
عليه الثابى عل عمار المدعى كانت ولدةاتفاق 
وتواطؤ المدعى عليه الآول أم لا 
رقضية مد عبد الهادى عمد وحضر عنه الاستادسعد أيوروين 
صد أسطفانوس دقار عمد وآختر رقم 1.0 اله لوراك 
رئاسة وعضوية حضراثالفضاة “صطفى كاءلى واسماعيل' عقرى 
وعد المجيد المرسى) 

فى 
حكمة مصر الكلة الأهلية 


5 مارس سنة مسا 

1 اختصاص انام الا“ملة . المادة ؟ من لانحة لرايب 
الام الاتماية الممدلة تجمل المحاكم الاأملية عتصة 
اذا كان لا"جنى عل العين اختصاص أو تسجل 
نيه نع ماكرة أو حجز عقارى لا"نه لم برد فا 
من الاستثنا. غير حالة وجود رهن عقارى لا جنى 
الس 
على المين الحاصل من أجلها النواع . تأبيد المذكرة 
التفسيرية ذلك ونص المادة عم من لامة الشظليم 

القضاى الجديدة للحا الختلطة 
؟ ‏ الامتاز التاثى, عن فرق القسمة ٠.‏ ضرورة 
تقييده وعدم الا كتفا. يتسجيل عقد القسمة أو 
حكنها . 


القسمة 


إذا لم يقيد فلر عمل للتأشير بدفع فرق 


المنادى. القانونة 

و المادتهامن لانحةتر تيب محا > الاهلية 
المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٠و‏ سنة 19107 
الصادر فى ١(أ‏ كتوبر سئة 9م9١(‏ لا تستثتى 
هر اختصاص الخام الآاهلية لوجود 
التسجيلات غير حالة وجود تسجيل رهن 
عقارى لأجنى ويؤ يدذلك المذكرةالتفسيربة 
للمرسوم المذكور وتص الادة سم من لاشحة 
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التنظيم القضاتى الجديدة للبحاك الختلطة 
فانحاى الأآهلية إذن مختصة بالقضاراالتى تكون 
بين المصر بين ولو وجد على العين لاجانب 
تابعين للقضاء الختلط تسجيلات اختصاصات 
أو نزع ملكية أو حجوزات عقارية 
الامتياز الناشى. لبعض الشركاء على 
بعض عل العقار المقسوم من فرق قسمة 
العقار بحب تقييده يمقتضى المادة .> مدلى 
أهل والمادة م جمد عختاط والمادتين١١1؟‏ 
+٠١ -‏ مدقىفر نساوى ليكونةافذاع ل غيرهم 
ولا يكفى التسجيل )١(‏ . فأما التعبير فىالنسخة 
العرية بكلمة تسجيل الى يقابلها فى الاغة 


الفر ذساوية كلمة ممنامتى - وددى فالصواب 


فيه كلمة تقييد وونارئىءدم] 

ع إذا طلب أحد الششركا. الحم بالتأشير 
أمام حكم القسمة المسجلة بقلم الرهون بأه 
قام بدفع فرق الحصة لاخلاء العقار من حق 
الامتياز المذ كور ول يكن الامتياز مقيدا فلا 
مصاحقله فىالدعوى وبحب الح بعدمقبوها 
لآنالاءتيازلا يكون حجةعللغيرااتقاأسمين 
إلا إذاكانمقيدا والتسجيل لايكفى و البدعى 
أن يقاضى شرب لابراء ذمته من حقه إذا 
شاء (©) . 


)١(‏ عقدنا للفرق بين التسجيل والتقيد مثا 


فى باب البحوث من هذا العدد 

م( المادة .+ مدى نصبا « للشركاء الذين 
اقنسموا عقارا شائعا ببنهم حق امتياز على ذلك 
العقار تأمينا لحقوقهم فى رجوع بمضهم على بعض 
فى الفسمة ٠‏ وبشت لهم هذا الامتاز بالتسجيل 


افك 


اليو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاأوراق والمداولة قانونا 

ومن حيث ان المدعى رقع هذه الدعرى 
أصلاضد على شوق باشا بصفته قما عل مد مظبر 
سمت افدى بوك | رزاهر' صيمظ قفي 
قاثلا أنهفى يوم ؟ ١‏ ابريلسنة ومو اقتمم والمدعى 
علييما عقارات موروثة لهم عن المرحومة الست 
عزيره هاحم حمد رياض واختص هو يموجب 
القسمة بالمتزلين رقم ١١‏ نحارة الدرمللى و١١‏ 
بشارع الجبروق بالقاهرة على أن يدفع لكل من 
شريكيه مبلغ هاه جنيها وأنه وفى كليهما حقه 
ويحق له المطالبة يطب تسجيل الامتياز النائج 
عن فرق القسمة وبين حدود ومعلم المنزلين 
بالصحيفة وطلب الحكم له بشطب حق الامتياز 
المذكور الثابت للمدعى عليهما بمقتضى حك القسمة 
الصادر من الحكمة امختلطة فى ١4‏ ابريل سنة 
؟ 1 والمسجل فى ج؟ مارس سنة 0و١‏ على 
المنزاين المشار البيما 

« ومن حوث ان الحجر رفع عزالمدعىعليه 
الأول وزالتعنه قوامة علىشوق,اشا فأصبحت 
الدعوى موجبة اليه شخصيا مع المدعىعليهالثانى 

و ومن حيث ان المدعى عدل طلاته إلى 
الح بالتأشير على هامش سك حكةمصر الختلطة 
المذكور بنفاذ الشروط الى حواها ذلك الحكم 
فما مختص بغر ق القسمة بالنسبةللاعيانالى | ختص 
هو يبا وتنيتت يصحفة افتاح الدعوى 

وومنحيث |نالمدعىعليه الثاتى سبقان طلب 


مملامتىعومز فى قل كتابالحمكة غير اقتضاء 


الشرط خاص ويحرى مقتضى الامتياز عل حسب 
الدرجة الى ترتيت له بالتسجيل 
زلنة 
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أيقافهذه الدعوى ححى تفص لالم_كة الختلطة فى 
قضية تتناول موضوعهذا النزاعرفعباهووالست 
يه عبد القادر الجزايرل والسيدة كاترين أبربو 
البريطائية التبعية ضد المدعى والمدعى على هالآول 
باعلان مؤرخ ؤيناير سنة م19( مستند رقم؟ 
محافظة المدعى عليه الثاتى رقم ودوسيه) وقد حكم 
قاضى التحضير مهذه المحككة برفض هذا الطلب 
محكمه الصادر فى و( مايو منة +#ية! 
« ومن حيث أن المدعى عليه الثأى دقع بعدم 

اختصاص الحا الا”هلية بنظر الدعوى لنفس 
السبب سالف الذكر ولآن للندعى عليه الا'ول 
دائنين من الاجانب قد يؤثر الحم الذى يصدر 
ف «وضوع هذه الدعوى على حةوقهم ودلل على 
هذا بشبادة عقارية قدمها تحت بمرة سم محافظة 
مستتداته رقم و دوسيه 

و«وومن حيث ات التسجيلات الى وردت 
بالشبادة العقارية المذكورة كلباعن اختصاصات 
وتقبيبات نز ع ملكية وحجوز عقارية وليس من 
ينبا أى قبد أرهن عقارى . 

وومن حيث ان الاصل فى اختصاص الها 
الآهلية آنها تختص بالنظر فىكل المنازعات المدنية 
والتجاريةعدا المنازعات الى تكون بي نالاجانب 
الخاضعين لاختصاص لحا ك اختاطة أواتى يكون 
أحدهؤ لاءالا جانب طرفافيها (المادةه ومن لاتحة 
ترتيب انحا كالآهاية المعدلة بالمرسومبقانون رقم 
٠ة‏ سنة 49 الصادرق ١١١‏ كتويرسنةبوم1) 

« ومن حيثك أن هذه الدعوى مرفوعة من 
مصرى عل مصريين فلاوجه لنزعبا مناختصاص 
احا كالاهلية إلا اذا انط قعليها أحد الاستثناءات 
المبينة بطريق الحصرق المادةه١‏ المعدلة المذكورة 
وليس من هذه الاستثتاءات حالة وجود قبود 
اختصاصات أو تسجيلات تذبات نزع ملكية 
أو حجوز عقارية لأجانب على عقار لمصرى بل 


سا سيب بيس ”ببسيس سس سس سس سس 
م ا 0ك 


نصت الفقرة السابعة من تلك المادة على الرهن 
العقارى فقط وقد ورد صراحة ف المذ كرة 
التفسيرية للمرسوم بقانون سالف الذكر ما يأثى 
وولما كان عدم اختصاص الحا م الاهلية بالنسبة 
للا جانب لم يعد مطلقالذلك ينبغى أن مخرج من 
اختصاص الام امختلطة كل ما يتعلق بحق 
الاختصاص الذى يحصل عليه أجنى قبل شخص 
خاضع لاختصاص لماك الآهلية لآآن هذه الحالة 
لاتدخل عبارة إنشاء رهن عقارى » ولا شك 
أن هذا التوجيه منطيق على نص المادة +«+ من 
لأنحة التنظم التقضائى الجديدة للحا كامختلطة وهى 
اللانحة الملحقة باتفاق موتترو الخاص ,الغاء 
الامتيازات فى مصر (راجعق هذامقال الدكتور 
تمد حامد فبمىاستاذقا نون المرافعات بكلية المقوق 
بعجلة القانون والاقتصاد السنة السابعة بالصحيفة 
#و١ ١‏ وما بعدها وخصوصا الصحيفة .م1١١)‏ 
د ومن حيث انه ا تقدم يكون الدفع بعدم 
الاختصاص على غر أساس ويتعين رفضه 
وومن حيث ان المدى عليهالثابى دفمالدعوى 
أيضا بعدم قبوهالا”نه لامصاحة للمدعى فيا طلبه 
أخيرا من ااتأشر على هامش حك الحكرة الختاطة 
بنقاذ الشروط الخاصة بفرق القسمة وذلك 1ا 
أبداه المدعى نفسه من أن الامتياز على العقار 
المقسوم من أجل فرق القسمة يحب لحفظه قانونا 
أنيقيد (غذ»وم: )ولا يك تسجيل عق دالقسمة 
أو حكمبا ( 10م 132851 ) وهو ملم بأن 
الامتياز لم يقيد فلا حل إذن للتأشير الذى يطلبه 
و ومن حيثانالمادة «. منالقانون المدتى 
الأهلى نصععل أن للشركاء الذين اقنموا عقارا 
شائعا ينهم حق امتياز علل ذلك العقار تأمينا 
لحقوقهم فى رجوع بعضبم على بعض فى القسمة 
ويثيت لهم هذا الامتياز بالنسجيل فى قل كتاب 


العدد التاسع - السنة الثامنة عشرة 


الحكة بغير اقتضاء لشرط خاص ويحرى مقتضى 


ف 


ومن حيثأنه منالمتررايضا انالدعوى لا 


الامتيازعلى حسبالدرجة الى ترتي تله بالتسجيل | تقيل إلا اذا كان للمدعى مصلحة مثروعة جدية 


و ومن حيثان لفظ التسجيلقد استعمل فى 
الترجمة العرية للقانورن. بغير تمييز بين القيد 
( هوأةمنىوم: ) والتسجيل ( ممعم أمععموع) 
ولكن النص الفرنسى لتلك المادة صريم فى ان 
المقصدود هو القيد (مه1اماععدما) وهذا مطابق 
لما جاء بالمادة هملاث؟# من القانون المدنى المختاط 
المقابلةلليادة الآهلة وكذلك لحك المادتين لو دم 
(فقرة ثالثة) و ١+‏ #4 منالقاثون المدنىالفرنسى 

وومن حيثانه من القواعد المقررة ان القيد 
(دماغمتععوم1) هو فى هذهالحالةالطريق الوحيد 
الى يقره القانون +فظ الامتياز فلا يأتى عنهأى 
طريق آخر من الطرق التى قد يتوصل بها الغير 


عاجلة فى رفعبا 

« ومنحيث!نالمدعى مسلبأن امتيازالمدعى 
علييما لم يقيد فهو إذن لاوجود له قانونا فى نظر 
الذير ولا مصلحة للمدعى فى التأشير الذى يطلبه 
بل عليه إذا شاء ان يرفع الدعوى بطلب براءة 
ذمته ويتعينإذن عدم قبولدعواه >التها الخاضرة 
وذلك بغض النظر عن إقرار المدعى عليه الثانى 
بقضه فرق القسمة الخاص به شخصيا واعتراضه 
فقط عل ما يدعيه المدعى من وفائه <ق المدعى 
عليه الأول ذلك الاعتراض الذىيقوم عل أنالمدعى 
عليه الثانى يداين المدعى عليهالاول باختصاصين 
مقيدين قاءوناعلى حصته فى العقارات قبل قسمتها . 


( قضية محد أفندى متبولى صفا رحضر عنه الاسئاذ امد 


الالعلم يوجود الحق غير المقيد ( راجع مطول | رغدى بك شدعحد افندى مظير عصمت وآخر وحضر عن 


بلانيول ورسير امجلد أ وهر الجزء الآول فى 


زفق 
حكة مصر الكلة الأاهلة 
قاضى الآمور المستعجلة 


٠م‏ دلسمير سنة /1931 
اختصاص . قاض الا"مور المستعجلة . عدم التمرض لتفسير 
الا أحكام . معناه . جوأز حصول ضرر من حكمه. 
طرد مستأجر . أمحقق ششرط فاسخ . رقع حجز 
باطل . وقفتنفيذ حْ ٠‏ مخآص . ناظر وقفا . 
الحجز نحت يد الناظر ٠.0‏ طلبي 


ممتحق مدان ٠‏ 


7ه 


اا 


ل لرمة ١‏ 


المدعى عليه الثاىق الاستاذ عد صبحى بهجت رقم 0ن 
؟و؟ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة جمد عرءىومهدأمين 


الغاهد وحين احد ( 
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المادى. القانونة 

١‏ - إن القيد الوارد علىاختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة بالنسية للمنازعات ف تنفيذ 
الأحكام وهو عدم التعرض لتفسير تلك 
الأحكام معناه أن لا يكون لحككيةه تأثير قَْ 
أصل المق ٠‏ لذلك يحبعدم الخاط بين هذا 
القيد وبين الضرر الذى قد بعود على أحد 


نفقة . قاضى الاأمورالمستمجلة . طلب المدين مبلة | طرف الخصومة من الاجراء الذى يأهر به 


قضائية منه . جوازه . قاضى الا“مور المتمجلة ٠‏ 
حقه فى تقرير نفقة مؤقنة لللستحق المدين حتى قبل 
صدور قانون رقم ه؟ لدنة غ195 ٠‏ سييه , 


القاضى المستعجل لصون الهق أو دليله ٠‏ إذ 
ااضرر قد يحتمليوقد يكون غيرقابل للعلاج 


يفيك 


مستقبلا ومعهذا فانهلايحدمن ولاية القضاء 
هذا الاجرا. .. 
+ لاشبهة فىاختصاص|اقاضى| لمستمجا 
متى توافرشرط الاستعجال ولوأصيبالمدعى 
عليه بضرر جسيم قد يكون غير قابل للعلاج 
كا فى حالة طرد المستأجر إذا انتهى عقده 
لاتهاء مدتهأو لتحقق الشرط الفاسخالصريح 
أو برفع الحجز الباطل لعدم توافر الآسباب 
الشكلية لصحته أو إيقاى تنفيذ الحم النهائى 
لوجود موانع قضائية أو قانونية أو رفع 
الاختام أو غيرها من المسائل 
م. إن طلب المستحق نفقة لقيام حجز 
على استحةاقة تحت بد الناظر ليس فىحقيقته 
سوى اشكال فى تنفرذ الحم القاضى بالدين 
يريد من وراله أن يحعل التنفيذ قاصرا على 
بعض أءو اله أو بعبارة أخرى يطلب مقتضاه 
مبلة قضائية 
ع - قاعدة يمكين ذى السند عل القور من 
حقه لا منع القاضين المستعجل من إيقاف 
التنفيذا لجبرى لان المادةم؟ مرافعات تشمل 
جميع المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ 
الاحكام والسندات 
ه - لقاضى الآمورالمستعجلة أن >؟ بنففة 
مؤقتة للمستحق فى-<الةالحاجة أو الاستعجال 
الشديد والخطر المحدق حىواو كانالموضوع 
لايزال معلا أمام محكة الموضوع وحتى لو 
كان هناك حجر نحت بد الغير لآن القضاء 
بذلك ليسقيه خروج على قواعدالاختصاص 
ولا مساس بأصل الحق بل هوبالتكس متفق 
مع العدالة ومع القواعيٍ الخاصة بالمرتبات 


ألعدد التأسع - السنة الثأمنة عشرة 


والاجورق قانون المرافعات وف القانون رقم 
اا سنة1418 ومع المادةهمتجارى الخاصة 
بالتاجر المفلسوقانونجبسنة عم ؟الخاص 
بالحجز على الاستحفاق فى الوقف وهذا 
القانون !هدائرة معينة مخلاف القضاءالمستعجل 
فأنه يفصل بحسب ظروف كل دعوى» 
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ومن حيث أن حاصل دعوى المدعى انه 
يستحق فى وقف المرحوم والده على بك خلفالله 
المشمول بنظر المدعىعليبما الأول والثانيةويصل 
هذا الاستحقاق إلى مبلغ هائةوستين جتيها ستويا 
وأن المدعى عليبما الثالك والرابعة قد أوقما 
حجزا تنقيذيا تحت بد المدعى عليبما الآول 
والثائية بصفتهما ناظرى وقف المرحوم على بك 
خلفالله على استحقاقه ريع هذا الموقف بمقتضى 
حككين صادرين قبل القانون الذى يعَضى بعدم 
جواز الحجز على استحقاقالمستحقين ف الآوقاف 
إلا فها زاد عن عشرة جنيبات شوريا . وأزف 
المدعى عليبما الناظرين قد امتنعا عن صرف أى 
مبلغ له من استحقاقه بناء على هذه الحجوز . فبو 
لهذا يطلب تمدير نفقة له وقدرها مبلغ اثى عشر 
جنيبا إلى أن يفصل ف النزاع القامم بينه وبين 
المدعى عليه الثالك بخصوص ماتعهد به آخر - 
احمد بك شوق - من قيامه بسداد هذا الدين 
المحجوز من أجله على ماله الخاص . 

« ومن حيث أن المدعى عليه الثالك نك 
مصر - دقم الدعوى بعدم اختص اص قاضى 
الآمور المستعجلة بنظرها على اعتبار أن الحكم 
باانفقة مع وجود حجزه التنفيذى فيه تعرض 
لحقوق الحاجزين ومساس بها وهذا متنسع على 
القضاء المستعجل طبقا لقواعد الاختصاص . 


العدد التاسع ‏ ااسنة الثامنة عشرة 
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لل لس ورك مود و 01111 2100 
ومن حيث أن هذا الدفع قد يكون قوامه | البطى. الموضوعى ولا يقيدها ولا بمنعبا من 


ومنشأه غموض النصوص ألى حددت ولاية 
القضاء المستعجل وما أحاطها من اهام ونقص . 

و ومن حيث انهبالرجوع [لىالنص الفرذسى 
هذه المادة برى أنه أ كثرا نطياقا ودقة لبيان مراد 
الشارع وأن القيد الوارد على اختصاصه بالنسبة 
لمازعات التتفيذ وهو «عدمالتعرض لتفسير نلك 
الاحكام» معناه أن ليس لحكه تأثير فى مسائل 
التفسير وأن القيدالواجب اعتيارهبالنسية للأامور 
المستعجلة التى مخثى عليبا من فوا تالوقت . وأن 
لا يكون لمككه تأثير فى أصل الحق 

« ومن حيث انه وفقالما استقر عليه رأى 
الفقه والقضاء يحب أن لا مخلط بين التأثير فى 
أصل المق وبين الضرر الذى قد يعود على أ<د 
طرف الخصومة من الاجراء الذى يأمر بهالقاضى 
المستعجل لصون الحق أو دليله الآمر الذى يحب 
معه استبعاد الفكرة الخاط؛ة بالتقرير بأن هذا 
القضاء المؤقت والمقيد بعدم المساس بأصل الحق 
يتعين عليه لتفيم ولايته أن يكون حكنهالحدود 
التى لايضارءها أحد من الخصوم . إذ الضرر قد 
حتمل وقد يكون غير قابل للعلاج مستقبلا . 
ومع هذا فانه لا محد من ولاية القضاء بهذا 
الأجراء . والنتيجة الصمحيحة لكل هذا أن 
اختصاص القاضى المستعجل المقيد يكونه لا يس 
أصل الحق ‏ ليس معناه ‏ أن أوامره جميعا 
يحب أن لا يكون من نتاتجها أن يعود ضر على 
أحد الخصوم .كا أنه ليس فى معنى توقيت أمره 
أن حجيتها تتوقف عنى هذا التوقيت أى التحديد 
يزمن معين وسقط كل اعتراض على اختصاصه 
ومداه . يتفبم كنه أحكامه من أن الحاول الى 
يقررها ويقضى .ا لاتؤثر على الحق - موضوع 
الخصومة ‏ إذا ما طرح النزاع أمام القضاء 


أن تفصل مما تراه . 

وومن حبث أن هذه القواعد قد استخلصت 
مما نيت عليه القضاء فى كثير م نأحكامه ٠‏ ليدع 
أحد رو القضاء فيها تخرج عن ولابة القاضى 
المستعجل - متّىتوافر سبب الاستعجال فلا شببة 
فاختصاصه يطرد المستأجرإذا اتهىعقده لاتهاء 
مدته أو لتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو برفم 
الحجز الباطل لعدم توافر الأسبابالشكلية لصحته 
أو إيقاف تنفيذ الك النهانىلوجود موانعقضائية 
أو قانونية أو رفع الاختام أو غيرها منالمسائل 
التى قد تصيب المدعى عليه بضرر جسم قد يكون 
غيرقابل للعلاج ( يراجع فى هذا دالوز بريوديك 
8١-١ - ١‏ » دالوز براتيك ٠‏ مستعجل ‏ 
نبذة بمه ص +14 جارسون وسزار برو جزء 
لم صفحة م0 وما بعدها » مارئياك جزء ؟ 
نبذة 11 ) 

و ومن حيث انه إذا فهمت حقيقّة دعرى 
المدعى وهى طلب النققة لقيام حجر على استحةاقه 
تحت بد الناظر . أليست فى حقيقتها اشكالا فى 
تنفيدذ الح القاضى بالدين بريد هزورائها أنبجعل 
التتفيذ قاصرا على بعص أمواله أوعل الآفل بديارة 
أخرى يطلب بمقتضاه مبلة قضائية فبىجوهرها 
طلب الحد من أثر الحجز الواقع تحت بد ناظرى 
الوقف حتى لا يكون شاملا ججيع استحقاقه . 

د ومن حيشانه لانزاع فىأنالقاعدةالى:تقول 
”4115 ند عمل غد5ء فقو زوزيوومم " أن من 
الواجب ممكين ذى السند على الذور منحقه من 
مقتضاها أن يكون من أثر الحجز تحت بد الناظر 
بسند تنفيذى على ما لليستحق أن الدين احجوز 
عليه يصبح تحت بدالقضاء وفاء لدينالحاجزو يذلك 
حبس الدين عن الحجوز عليه ويمتد الحيس إلى 
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الدن وتوابعه وما يستجد دوريا كما فى جالتنا 
ويصبح الصرف إلى المحجوز عليه متتعا . لهذا 
وللضرورياتالعملية والحاجات المعيشيةالى يطليها 
المدينالحجو زعلٍ مالهلسد عوزهولقوئه الضرورى 
قام خلاف بين الفقباء فى فرنسأ على جواز اعطاء 
قاضى الأمور المستعجلة الحق فى أن بضع عقبات 
فى سيل التنةيذ الججبرى من ناحية إيقاف 'نفيذ 
سند واجب التنفيذ أو الآمر برفع حجز أوقعه 
دائن بده مثل هذا السند. 

ووحيثآن الققيه جارسو نيه قدأخذ فىتفتيد 
الرأى القائل بعدم اختصاص القاضى المستعجل 
فى مثلهذه الآحوال جاعلا من الآسس الى دعم 
بهارآيه ذات النصوصفاحتك إليها خارجا بنديجة 
صحيدة وهى أن المادة .م وهى المقابلة لللادة 
يم درافعات لم نين منازعات معينة ادخلت فى 
الاختصاص المستعجل وإنما تكلمت عن جميع 
المنازعات المستعجلة المتعلقة يتنفيذ الأحكام 
والسندات دون قيدأو تخصيص على أنه من ناحية 
أخرى فا نأهميةهذه الاءتراضات جيعا قدسةط 
أوتزول إذا ما لوحظ أن أحكامه لا تخرج عن 
كونها وقنية. 

وومنحيشانهاستتاداإلىهذاالراى وماجرى 
عليهالعمل يملكت قاضى الآمور المستعجلةفى بعض 
الآحوال أن ينح المدين مبلة لوفا. إذا ماالتجأ 
إليه المدين مادام أن هذهالمبلةتملك متحها اجمكنة 
الموضوعيةوالفرق بين الآمرين أن الأول مؤقتة 
والأاخرى ائية (ر اج جار سو نيهم صفحة ع 
ومابعدها شوفووكارءه ‏ جزء ؛ نبذة 7751 » 
دى بلم جزء ١‏ صفحةع/ . وجرء ونبذة 2,46٠‏ 
دالوزيراتيك جزء ١.‏ صفحة .م نذة )م 
وكاربتتيه . مستعجل صفحة ووم نذة .و48 )» 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


وجلاسون جز. ؟ نبذة 794 وعكس 
هذا كليش_ القضاء المستعجل صفحة ه64 ) 

و ومن حث أنه بالنسةلطلب التفقة المؤقتة 
أمام القضاء المستعجل فان العلماء الفرنسيين مع 
قيام خلاف تدم يينهم لمايستقر الرأىفيه تخصوص 
منج المبلة,كادو نبجمعون على جواز الحم بالنفقة 
فى حالة الاستعجال الشديد والخطر الحدق حتى 
ولو كان الموضوع لابزال معلا أمام محكية 
الموضوع وحتى لو كان هناك حجز تحت ,دالغير 
قاما( براجع كليش صفحة ولا وما بعدها ) 
وأيضا دالوز ربرتواريراتيك جزء ٠١‏ مستعجل 
نذة .ه » وم1 ) على اعتبار أن هذا لامخرج 
عن كو نهحدا لآثر الحجر. 

«ومنحيث انه وان اعترض على هذا الرأى 
بأن القاضى لايجوز له الحكم بالحق أو بحرء منه 
إلابعدتسويته تهائيا بالطرق العائونية قا نالحاجة 
الملحة إلى عدالة سريعة حازمة بدو نها يصبح مال 
الحقالحفوف بالخطر ‏ إنلميسعف بهذا الاجواء 
المؤقت معد وما . هذه الحاجة والضرورة الى 
لابجدى فا تقصير المواعيدهىالتىتبرر اختصاص 
القضاء المستعجل بأن يحيب الطلب المؤقت 

« ومن حمث أنه يقدين من هذا أن القضاء 
بالنفقة الو قديةليسفيهخروجعلىقواعدالاختصاص 
ولا مسا سبأصل الحق . 

و وهرن حيث ان الحا الختلطة قد 
أحعت واستقر قضاؤها بما لاشببة فيه 
على هذا الاختصاص حى مع قيام الحجز 
على استحقاق المستدق للنفقة الوقتية . على الرغم 
من معارضة دائنية الحاجزين ادام <ق المستحق 
ثابَا ولا مورد له سواه . مرجعة قضاءها فى هذا 
إلى عوامل عدة أعمبا أن الواتف عندماأوقف 
لم يدر فى خلده أن يترك أعقاءه عالة يتكففون 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


يل 


الناس بل تلك هى أغراض الواقفين من أنهم 
قد رموا بالايقاف تحقيق غرض معين هو أن 
يكون لنسلبم وعقبهم ما لايسدون به حاجتهم 
ويدفعون غائلة الحاجة والسؤال فالتوفيق بين 
هذه المصالم مصلحة الدائنين وحاجة المستحقهى 
الب تيرر هذا التقرير ( راجع فىكل هذا أحكام 
الوقف وجموعة أمبرتو ماش وفكتور مستو 
والتعليقات عل المادة ملام نبذة من ؟ 4 لغايقسم) 

«ومن حيث ان القضاء بالنفقة المؤقة يتفق 
والعدالة أيضا ومع ماسنة المشرع من قواعد 
مخصوص الحجز عل المرتيات والاجور ف المواد 
عم وما بعدها من قانون المرافعات والقانون 
رقم نإ؟ لسنة م91١‏ من جعل الحجز على هذه 


امراب واللاجور غير جائز إلا فى حدود معينة 
وما أباحه المشرع أيضا للمدين التاجر المفلسمن 
طلب الحصول من أموال التفليسة على ما يقوم 
معيشته مع عاثلته ( م 18م تجارى ) 

«ومن حيث أنه من ناحية أخرىفان تون | 
بن المكة من الوقف ومصالحالداثنين قددعت 
المشرع المصرى إلى التدخل ووضع قيود تحدمن | 
بر الجر زعلى استحقاق المستحقين ر قانون مم 
لسنة ؛ةو؛ ومقتضى هذا النشربع هو الذى 
عمل التضاء بد هذا التق الذى كان مويودا 
قبل صدوره إلا أن الفرق بين الحالتين أنالقانون 
قد جعل الحجز غير جائر فى دائرة معينة مخلاف 
الحالة السابقة عليه فان هذا التحديد قد ترك 
للقضاء يفصل فيه بحسب ظروف كل دعوى . 

د ومن حيث انه قد تبينمن أوراقالدعوى 
أن استحقاق المدعى لايتجاوز المائقوستين جنها 
كا أفر بذلك ناظط ر الوقف وأن دين بنك مصر 
قد بلغ المائتى جنيه وترى المحسكمة حفظا لكيان 


الصو وا عرو عبر جع ع2 قرش 


تفقة شهريةله ولا يضار الحاجز بهذا التقدير فان 
دينه قد يؤدى [ليه فى ظرف سنتين بدلا من سنة 
وثلعتقريا. 
« ومن حيث أنه تبين من كل ماسبق بيانه أن 
اختصاص القضاء المستعجل بالتقدير لاشبهة فيه 
ولذلك يكون الدفم فى غير مله وبتعينتقدير نفقة 
للددعى لاتتجاوز المذسة جدمات إلى أن يستوى 
د ومن حيث انه بالنسبة للمصاريف فتعين 
إلزام بنك مصر با [ذ هو الذى نازع وحده فى 
تقر برالنفقة 
(قضية مود أفندى خاف أله وحضر عنه الاستلذ كرم 
عبدافادى ضد حسين افادى شوق وآخرينرقم ام سنقم5و1 
رئاسة حضرة القاضى ممد جيب احمد ) 
تففق 
محكة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الامور المستعجلة 
دإسمير سمنة 1980107 
البيان الوارد لها فى القانون لين الحصر 
بل لتمتيل . الخلاف بين علبا. فرنسا فى جواز 
اقامة الحراسة على جميع أموال المدرن ٠‏ قبولها من 
بعضهم لا"سباب قانونزة ذكروها أدعى لقبوها فى 
مصر حيث نظام الوقف يعطل التغيذ أحيانا . مهمة 
ال ارس عل الوتتف 
الميادىء القانو ذة 
١-الخحراسة‏ القضائية ليست فى ذاتها من 
وسائل التتقيذ علىمال المدين جملة بلشرعت 
فى الاصل ‏ وبحسب طبيعتها ‏ اتكون اجراء 
تحفظيا يقصد به المحافظة عل المال عقارا أو 
منمولا حدى ينتهى النزاع بيت الطرفن ف 
موضوع الحقوق . إلا أن الفقباء اعتروا 
هذا الببان الوارد قَّ القانون ) وا مدني 


حرامة قدائية 
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فرنسارى المقابلة لليادة ١و4‏ مدنى أهل ) 
للنمثيل لاللحصر . 
*-الاعتراض الذىيوجبهففرنسابعض 
العلماء الى الحراسة على جميع أموالالمدين فى 
بض الأحوال اتعارضعها مع حق الملكية 
ومتافاتها للحربة هذا لزأ يمنع آخرين 
مناجازتها لاسباب مأخوذة من المادة 1و( 
نفسها ٠‏ وهذه الاجازة أولى «القبول فى«صر 
حيث نظام الوقف يعطل التنفيذ أحيانا . 

م استقر الرأى فقبا وقضاوعلى جواز 
الحراسة على أموال الوقف لدين عله أو 
دين فى ذهة الناظر أو أحد المستحقين عتى 
توفر الدليا لعل ا المج بي ال 11 
يأض كهرةواستحال التفيد بالط و الاخرى 

- الجارس يتوم بمبام الناظر فى حدود 
كتاب الوقف وللمصاحة الوقف 
وير 

« من حيث أن حاصل دعوى المدعى ‏ إنه 

يداين المدعىعليه ‏ يصفاته . فى مبلغ . ٠١‏ جنيه 
تقربا بخلاف م يستجد عتتضى حم تاتى ف | و 
القضية رقم .م ووسصاستدنافسنة وه قضائية 
وانه قد أراد تنفر.ذه بالجحز على الحاصلات . 
فاتخذمعهالمدعى عليه كافةالطرق غير المشروعة لعرقاة 
تنفيذه مدة ستة سنوات وأخذ يرفع الاشكالات 
سم أجنى وأنه حجزتفيذيا 
على المحصولات 0 الوسائل الكيدية 
ما حمل الحجز غير مجد . فبو لهذا يطلب وضع 
الآطيان وقدرها ثلاثون فدانا . تحت الحراسة 
القضائية <ى يستوف كافة ديونه وقداستبعدالمدعى 
من طلبه . الخلتين القامتين على الاطيسان وما 
فيهما من منقولاات 


تارة بأسعه وتارة با 


ألعدد التاسع - السنة التأمة عشرٌ 


ووهنحيث انهثابت من الاطلاع عل المستندات 
المقدمة من المدعى أنه يداين المدعى عليه بصفاته 
أيضا فيمبلغ +بملياو ١0.‏ جنها وفوائده بواقع 
المايةم 1 سنويا من تأر » يخ المطالبةالرسمية الحاصلة 
فى .*/ /١‏ وسو لحين السداد والمصاريف 
المناسبة عن الدرجتينوثلاثماية قرشامقايل أتعاب 
الحاماة عنهما ( مستند ن ؟ حافظة المدعى ) 
« ومنحيثان المدعى ‏ قد أعلنهذا الحم 
بتاريخ ؟١‏ - 4 - بول إلى المدعى عليه منها 
عليه بأداء المبلغ المطلوب وأوقع الحجز فعلا على 
غلة العين الموقوفة فاستشكل المدعى عليه فى 
الحكم . طالبا إيقاف تنفيذه . بانيا طلبه على 
بين - أولا ‏ ان الوقف غير مدين الحاجر 
- ثانا إن التنفيذ بمب أن يكون نحت بد 
الناظر . وقد قضى برفض هذا الاشكال ‏ 1ا 
استبان للحكة أن الدين قد ألزم به الوتف 
والمدعى عليه معا. ( راجع حك قاضى الآمور 
الم.تعجلةفى القضيةرقم .م سنة 89و١1‏ مصر ) 
« ومن حيث أن المدعى . اعاد التنفيذ مرة 
أخرى بارخ 5 ىم | بمو ١‏ وفاء لهذا الدن 
أيضأ بتوقيع الحجز على زراعة لسعة عثر فداناً 
اْى عشر قيراطا وتحدد للبيع بوم١١‏ أ كتوبر 
00 فكانت النقجة غير مجدية ‏ إذ 
القطن جميعه قد حجزعليه وفاء لللأموال الأميرية 
ا أن الآذرة لم تبع إلا بأربعة وثلائين جنا . 
«ومن حيث أنه . قد تبين من عضر الحجز 
الادارى الحاصل يتاريه ١‏ أغسطسسنة 797و( 
أنالمدعى عليه لايؤدى الأموال الآميرية المطاوبة 
لجبة الحكومة إلا إذا بوقع الحجز على زراعة 
أعيان الوتف وقد أصبح المترا كم عليها مبلغ 
4م جنيها و سس ملما 
وومن حيث إنه تبين من الاطلاع على الحم 


العدد التأسع - السنة الثامنة عشرة 


الصادر فى القضية دنم سنة وم فصر 
مستعج ل أنالمدعى عليه يتخذ من الوسائل الكيدية 
والطرقالملتوية . لتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية 
الثىء الكثير ‏ قلا يترك منفذاً إلا سلكه 
ولا وسيلة لتعطيل إيصال الحق إلى أربابه إلا 
اتخذها . ما يقطعيأن نفسه قد انطوت على هضم 
الحقوق - ولايتورععن لسخير حثالات الآفرجج 
لرفع دعاوى الاسترداد والاستشكال ف الأاحكام 
على أبتين وهمية ودعامات باطلة 1 الآمر الذى 
يدل قاطع الدلالة أنه لايؤدى ما اشتغلت به 
ذمته إلا مقهوراً على أمره ‏ وبعد استتفاد كل 
الحدلء الأساليب لعل له منها مخرجا أو تسويفا 
«ومن حيث إنه ‏ وإن كانت الجراسة فى 
ذا-با ليست وسيلةمن وسائل التنفيذ على مالالمدين 
جملة . بل شرعت فى اللاصل ل و سب طبيعتها 
لتكون إجراء تحفظيا مؤقتا يقصد .ه المحافظة 
على المال عقارً أو منقولا حتى ينتبى النزاع بين 
الطرفينفىموضوع الحقوق - عينية أو شخصية 
إلا أن الفقباء لم يقف مهم الأآمر عند اعتبار أن 
الأحوال التّى بينبا القانون قد جاءت على سبيل 
الحصر والت<ديد بل وضعت فى معرض البيان 
والقثيل (راجع فى هذا دى بليم 
و.م وحكم محكة النقض الفرنسية , داللوزت 


المجموعة الدورية ووم١- ١‏ صفحة 15م) 


جزء » صفحة 


و ومن حيث انه - وإن كانت جميعومائل 
التتفيذ الى بينها قانور: المرافعات كلبا متعلقة 
بالنظامالعامولم يشرعالقابون ‏ الحراسة من بينها 
ماوجه فى فرنسا - إلى 
اعتبار الحراسة على جميع أموال المدن وسيلة 
لكين الدائنين من الحصول ‏ على دوم -ق 
بعض اللاحوال . من نقد فانهناكأيضاً أنصاراً 
لهذا الرأى ‏ قالوا .ها وأجازوها ‏ مع مافيها من 


ووهن حيث أنه مع 


بم 
مصادرة قضائية تتعارض مع حق الملكية ‏ لما 
ينشأ عنبا من الحد فى الجرية . ومع 
الاعتراض . فان أهلالرأى الأول قد أخذوا فى 
تنفيذ هذا الرأى وقد اتخذوا من ذات المادة 
41 مدنى فرنسى حجة الم فى ندعم وجهة 
نظرهم للاسباب الآئة أولا إنهذه المادة قد 
جاءتغيرقاصرةعلى أحوالدون غيرها . فلاحل 
لتخصيص عين معينة دو نأموال المدن كافةلتكون 
هوضع الحراسة  .‏ ثانا إن القول بأن بعض 
الدائنينالذينا تخذواهذاالاجراء إستفيدون منهدون 
غيم الذن بحب عليهم إيقاف مااتخذوهمناجراءات 
مردود إذ ليست الحراسة من أسباب الايقاف 
فهذا لامنع من السير فى دعاومم المتعددة . 

ثالث ان التفرقة ‏ أى إجازة وضع عين 
معينة تحت الحراسة القضائية دون كافة أموال 
المدن ‏ ذه التفرفة لاترجع اطلاقا إلى أى. 
مبرر من العدالة ولا سند لها . (راجع بودرى 
جزء الوديعة صفسة بلهمونبذة 9م؟١‏ ) 

« ومن حيث اله إذا تقرر هذا . 
وثبت أنلارأى القائل بأجازة الحراسة على أموال 
المدن كوسيلة لاقتضاء الحقوق سنداً فى البلاد 
التى لالعرف نظام الوقف وقيوده من حبس 
العين عن التصرف والعَدِك والتصدق بالمنفعة 
فابذه الخصوصية الذاتية والصفة الآبدية . والتى 
ترجع إلى طبيعة الوقف والى يتفرع عنها كون 
الدائن لايستطيم مساساً بالوقف أو غلته إلا لما 
التزم به الوقف وفى حدود معينة ما يحيز اتخاذ 
هذا الاجراء كوسيلة للتنفيذ . بل أن هذا الرأى 
هو الأول بالاعتباز والتقدير . إذ ليس من 
المصلحة فى ثىء أن يقف الدائن مكتوف اليدين 
مبضوم الحق بيده سند واجب التنفيذ فلا بملك 
إجراءيعيد الحق إلى ذصابهفاذاما حجر نحت بدالناظر 
وا 


قيام هذا 
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العدد التاسع السنة الثامئة عشيرةٌ 


الماطلالمتجرد لدءنف ذمته أوذمةأحد المستحقين 
لايثمر شيئا . وإن5وقع حجزاً تنفيذياءلى ا لمحصول 
برزت الشخصية المعنوة للوقف وأهلته للتملك 
وتمحددث عنه ااناظر يدقع بلسسان الوتقف 
هذا الاجراء . هذا قداستقرالرأى ققباوةضاء , 
وفى هذه الحالات بنو ع خاص على إجازة 
الحراسة على أموالالوقفسواء لدنعليهأودنق 
ذمة الناظر أو أحد المستحقين مى توافر الدثيل 
على أن الحجز تحت بد متوليهلميأت بثمرةاطلاقا 
واستحال التنفيذ بالطرق الآخرى ٠‏ (راجع 
كتاب الاستاذسطوروس والاحكام القضائية 
فيه جزء أول صفحة با. ع نيذة ع . #ومابعدها ) 

« ومن حيثانه لابرد علىهذا ان وظيفةمن 
له الولايةعلى الوقف هىالقيام بمصالحه والاعتناء 
بأجورة من اجارة مستغلانه وتحصيل حوره 
وغلانهوصرف مااجتمع منهافى مصارفهالشرعية 
عللمااشترطه الواقفوأن هذهالمصاريف الشرعية 
قد يعطل بعضها أو يلاقص بتخصيص الغلات 
للدين فانهذا الغرض نزيل أثرهتكليف الحارس 
بالقيام بهذه المهام فى حدود مافص عليه الواتقف 
أولمصاحة الوقف. 

« ومن حيش|ان احكة ترى نظرا لآنالمدعى 
عليه لاملك ايرادا ثانيا غيراست-قاقه أن تجعلءن 
مأمورية الحارس تخصيص ثلاثة أرباع صاف الغلة 
بعد جميع المصاريف المشروطة فى كتاب الوقف 
أومايقتضه من تعمير وأداء للا ”موال الأميرية 
وغيرها لسداد دين المدعى ‏ وباقيه يؤديه إلى 
المدعى عليه حى لا يكون الحرمان شاملا 


د ومن حيث - انه بالنبة لشخص الحارس 
- فترى الهكمة تعيين حضرة #د بك دروش - 
الذىرشحهالمدعى ‏ إذأنه كفء نويه ملء وسبق 
له أن عين حارساعلى ذات الوقف فهو مل لشئونه 
مستبعدة مرح المدعى عليه إذ فضلا عن كونه 
ابن المدين فظنة الاتفاق التدليسى قائمة من ناحية 
وميسرته غير متينة ولاثابتة . 
ار لك 
حكات ال#كمة حضورياباقامة عمد يكدرو يش 
حارسا قضائياعل الآعيان الموقوفةالمينة بعريضة 
الدعوى وحجة الايقاق والخاصة بوقف رعنه 
هاتم المشمول بنظر المدعى عليباوقدرها ثلاثون 
فدانا التابع لزمام ناحية البراجيل مركز انبابهبما 
عليبامن الزراعةوذلك لاستغلاها بطريق الزراعة 
والتأجير للغير وسداد الآموال المستحقة على 
الآطيانو ملحقاتها والقيام بجميع الشروطالواردة 
فى كتاب الوقف وتخصيص ثلاثة أرباع صاق 
استحماق المدعى عليه مته فى هذهالا”طيان لسداد 
دين المدعى وملحقانه وأن يسل الباق من الريع 
إلى المدعى عله على أن يقدم الحارس كشف 
حساب كلستة أشبر عن الادارة ومقدار ماسدد 
من الدين إلى المدعى خصمامن مطلوبه الغيرمتنازع 
فيه والزمت المدعى عليهبالمصاريف و ٠٠١‏ قرش 
مقايل اتعا بعاماة و شملت الحم بالتفاذ بلا كفالة 
( قضية اسحاق يك له وحضر عنه الامتاذرياض الجمل 
ضد عطا بك حدى رقم هق منة 88و رئاسة حضرة القاضى 


يمد يجيب أحمد ) 


العدد التاسع ‏ السئة الثامئة عشيرة 


4 
حكة اسكندر به الكلية الاهلية 
5 مارس سنة مو( 

١‏ - اختصاصالمحاكالا'هلية . أوامس ادارية . قرار بتحديد 
موعد لقسام تذاكر الناخبين 5 
من المنصوص عليه فى المادة 16 من لانحة ترتيب 
الحام الالعلية . 

م - أوامرالدولة الموسومةياً:هاءن أعال السيادة ٠‏ يام ٠‏ 


اليس أمرا اداريا 


ليس هنرا وذيع” اتذاكر الاتخاية , يوجد فرق 
بين حق التاخب فى اتعال حقه بتذكرة أو بغير 
تذكرة وبين حيس اتذكرة عله قلا ممى لقوهم 
أن التظم س حجر التذكرة يكون بمجلس النواب 
وك طلب الاطلاع على جد او لالانتخاب وك.كوقها وحصر عدد 
الناخبين الدين استلموا التذاكر والذين لم يستلموها 
غير مستعجل , 
الميادىء القانوزية 
-١‏ القرار الذى تصدره وزارة الداخلية 
بتحديد موعد لتسليم تذا كر الناخبين قرار 
تنظيم خاص افيد المادة 8 من قانون . 
الانتخاب مرجعه إلى المادة بم» ءن لانحة 
تراثنب الحم الاهلية والمادة بم من قانون 
الدستور وهو مختلف اختلافا كأيا عن الآءر 
الادارى المنخصوص عنه ف المسادة ١٠6‏ من 
لانحةتر تيب المحاك الأهلية والمقصود بهاجراء 
تتخذه الادارة ضد فرد معين من الافراد 
وبذلك يحب أن لا يكون فى أمر الادارة 
بتوزيع النذا كر الانتخابية تعديل أو تعطيل 
لقاون الاتخاب وأن يتظلم دن هذا الآمر 
أن ياجأ للحا لمقاضاء الادارة عنه إذا أصابه 
منه ضرر وجا.ء مالفا لهذا القانون 
؟ - لا رقابة للحاكم على أوامر الدولة 


إكل 


الموسومة يأنها من أعمال السيادةولا تضمين 
الأنراد علهاولو جات مخالفة للقوانينو لكن 
هذه ا لأعمال هى ما اقتصرتعل سلامةالدولة 
وأمنها فى الداخل و الخارج وما اتصات 
بالعلاقات السياسية بينها وبين الدولالآخرى 
والكن توزيع التذاكر الانتخابية اجراء 
لاعت ببب إلى سلامة الدولة وأمنها فى 
الداخل أوالخارج ولا شأن له بأعمالالسيادة 
على العموم بل هو اجراء عأدى مقصود به 
تنفيذقانون الانتخاب لإاجلاتمام الانتخابات 
يجاس التواب . 1 

ع - أعطى قانون الاتتخاب للناخبالمقيد 
فى الجداول الحق فى استلام تذكرة انتخابية 
هذا القيد فلا معنى للقول أن النظم من 
حجزهذهالتذكرةعنه يكو نأمام مجلس النواب 
طبقا للبادةباه من قانون الانتخاب بحجة أن 
-ق الاتتخاب حق ساسى لا رقابة للحاكم 
على شئو نه لآن هذه المادة إنما تتعلق بالطعن 
فى انتحاب عدو ابر لان المنتخب أو فى مة 
الانتخاب وللأانحق الانتخاب ثبت اتاخب 
ولول يقدم تذكرنه لاجنة الاتتخاب طيةا 
المادة و4 من القانون ولا شأن لهذا كله ا 
قدينال الناخبمن ضرر لعدم اعطائهالتذكرة 
الاتخاية سواء أأعطى صوته أم ل يعطه 
وتعويض هذا الضرر من ثأن الحام 

- تكليف قاضى اللأهور المستعجلة أو 
من ينديه بالاطلاع عل جداول الاتتخاب 
وكشوفها وحصر عدد الناخبينالذين استلءوا 


تذا كر القيد والذين لم يستدوها مأمورية 


4 
واضح من منطوقها أن لااستعجال فيها يدعو 
إلى رفعبا إليه لآن هذا الاطلاع ميدور 
أجراؤه فى كل دين ومعرفة عدد ااناخيين 
الذين استلموا تذاكرهم .تدارك فىكل آن 
لا يخشى عليهمن فوات الوقت الذىهوأساس 
الاستعجال الذى لا يوز بذيره الالتجا. إلى 
محكة الآءور المستعجأة طبقا للفقرة الثانية 
من المادة م”؟ مرافعات 
باسى صاحب الجلالة 
فاروق الأول .للك مصر 
محكمة الآمور المستعجلة 
بالجلسة المتدقدة علنابسراى محكةاسكتدرية 
الاهلية فى بوم الخيس اب الحرم سنة بامم١‏ 
الموافق 4م مارس سنة م١‏ 
برياسة حضرة القاضى محمد طاهر راشد 
وحضور الشيد حسمن الزيات كاتب الجلسة 
أصدرت الك الآنى 
فى قضية مود اقندى حمد الوكيل مقيم بد منهور 
وحله الختار مها مكتب حضرة الاستاذ توفيق 
عبد المسيم الحامى 
ضد 
حضره صاحب العزة ابراهيم يك رشدى 
قمحه بصقته مدير الحيرة وحضرة عدد الجهيد 
اتدى ثروت بصفته مأدور بادر دمابور 
وحضرة عمد اقدى امين الكاتب ععدة ندر 
دمتيور المقيدة يحدول المحكة كمرة و.» 
سنة مه مستعجل 
امير 
حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى قول 
المدعي فى عريضةدعواه وف اقواله باسان وكلائه 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


امام المحكمة فى انه رشح تفسه لعضوية يجاس 
النواب عن دائرة بندر دمنهور وأن المدعىعليهم 
متعوأ عن يعض الناخبين شبادات قيد أسحائهم 
فى جداول الاتتخاب وحبسوها لدبم ليدولوا 
دونهم ودون التمكن من الحضور واعطاء 
اصواتهم امام لجان الاتخاب فى "م ايريل 
سنة لعو فرقم هذه الدعوى يطلب اثيات 
هذه الحالة الخاصة بعدم توزيع هذه الشهادات 
او التذا كر الاتخابية كما بطاق عليبا عادة 
ومعرفة ما تسم منها لأصاببا وما لم يتسلم وببان 
اسباب عدم توزيعبا والاطلاع فى سيل ذلك 
على الكشوف والجداول الخصصة لهذا الغرض 

«وحيث أن المواد م١‏ - ١‏ - !ع من قانون 
الاتتغاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 
8 سنة ومو؟ تنص على أن لكل من ادرج 
اسمه فى جدول الاتتخاب الهق فى الاثتراك فى 
الاتخاب وان رئيس اللجنة المنصوص علبا 
فى المادة السابعة من هذا القانون مكلفان يعطى 
لكل من قيداسمه فى جداول الانتخاب واصبح 
قبده نهائيا شبادة بذلك وان عل الناخب انيقدم 
هذه الشبادة للجنة الانتخابعند ابداء رأبه ومن 
أضاع شهادته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققبا من 
شخصيته ل وتنص الادة مم من هذا القانون 
على ان لوزيرالداخلية ان يصدر القرارات اللازمة 
لتنفيذه ويقول الطرفان انه قد صدر قرار بتحديد 
بوم ه؟ مارس سنة معو١‏ أجلا الانتباء تسليم 
تذاكر الانتخاب لأرباما 

ووحيثانه ,+ ضالنظر عنان هذه الدعوى 
رفعت قبل بوم هم مارس قبل أن ينتهى الميعاد 
الحدد لتوزيعالتذا كر الانتخابية وبغض النظرعما 
فى طلبات الدعوى من غموض وعدم تحديد فقد 
دفع الحاضر عن المدعى عليهم بأر بعة دفوع فرعية 


العدد التاسع النة الثامنة عشرة 


-أولها-عدم اختصاص الحا كم الآهلية عامة بنظر 
اللقضية استناد! إلى نظرية الفصل بين السلطات و إلى 
عخالمة الدعوىلقانون الانتخاب و للمادةم ١‏ من لائمة 
رتيب انحا كالآهلية ونان ىالدفوع ‏ عدم اختصاص 
قاضى الأّمور المستعجلة بنظر الدعوى لعدم توفر 
ركن الاستعجال الذى تنص علي هالفقرة الثانةمن 
المادة م؟ من قانون المراقعات ‏ وثالئها - عدم 
قبول الدعوى ترفعبا من غير ذى صفة إذ هى لم 
ترفع من أشخاص معينينمن الناخبينمنعتعنهم 
تذا كرمالانتخابية ‏ ورابعها عدمقبولالدعوى 
لرفعبا قبل أوانهاإذ أنميعادتسلمتذا كر الناخبين 
لم يئته بعد ومن الجائز أن لابمضىهذا الميعادحى 
يكونوا قد استللوا جميع تذا كرم . 
عي الدع ابررل 
«ووحيث انه بخصوص الدقعالآولفيلاحظ 
بادىء ذى بدىء أنه قد أحيط بشىء من الاهام 
جعله بعد بعدا كثيرا عن جوهر الدعوى حتّى 
انتبى الآمر بالحاضر عن المدعى عليهم إلى أن 
يعزج أسانيده الثلاثة فى هذا الدفع مزجا واحدا 
يبدأ به ويعود إلى أنه ليس للمحام عموما أن 
تهيمن على أعمال السلطة التتفيذية أو تتدخل فيها 
وهو يرجع فى ذلك تارة إلى المادة ١١‏ من لامهة 
ترتيب الحا الآهلية وطورا آخر إلى القول 
بان حق الاتتخاب حق سياسى وأن كل مايتعاق 
به من منازعات انما مردها إلى البرلمان وليس 
للبحاك عليها سلطان طيبقا للادة باه من قانون 
الانتخاب ثم استطرد من ذلك إلى أن المسئولة 
الوزارية هى النيجة الى يصمح أن تنتهى اليباهذه 
القضية التى لاتعدو أن تكون هيمنة على أن من 
ون الهكومة السياسية 
« وحيث انه لجلاء موضوع الدعوى على 
حقيقته ينغى القول أولا بأنه ليس فى طلبات 


144١ 


المدعى مابمس من قريب أم بعيد القرار الصادر 
توزيع تذا كر الاتخاب وتحديد ٠؟‏ مارس 
سنة م4؟ موعدا لانتباء التوزيع فلا مويطلب 
تأويل هذا القرار أو تعطيل تفاذه ولا هو بريد 
أن يلزم الحكومة أو المدعىعليهم بقسلم التذا كر 
لا'ربابها بل أن كل مايطلبه إذا صم قوله بأن 
المدعى علييم يحبسون التذا كرعن بعض الناخبين 
من أتصاره أن تتحدق المحكمة من هذا الآمر من 
اطلاعباعلى جداول الاتتخاب وكشوفباوأورقها 
لمعرفةمن منعت عنبم هذه التذا كر ومن حصلوا 
عليه للاستشباد .هذا الاطلاع أماماحسكة الختصة 
الى سترفع اليبادعوى التعويض عن!الضرر الذى 
يقول أنه اصابه يصفته مرشحا منحرمانأنصاره 
من الحصول علىتذا كرهم الانتخابيةوبعيارةأخرى 
فهويريد تضمين المسكومة أو المدعى علييم عن 
ضرر أصابة من تعطيل تنفيذ - الملدنين م1 - 
9 من قانون الاتخاب . فليس ثمة ثى. يتعلق 
بأد إذارى يريد أن يتعرض له تعرضا نخااف 
حك المادة من لائحة ترتيب انحا م الآهلية . 
عل أنه ماهو هذا الآمر الادارى الذى يذقع 
عنه مبذا الدفع بعدم الاختصاص ؟ ليس هوولا 
شك القرار الذنى صدر بتحديد ه؟ مارس آخر 
موعد لتسلم تذا كر الناخمين لآن هذافى الواة 

أمر تنظيمى لمألة من مسائل قاتون الاتخاب 
وهو مختلف اختلافا كليا عن الاأمر الادارى 
المنصوص عليه فالمادة هومن اللانحةوالمقصود 
به أجراء تتخذه جرة الادارة ضد شخص معان 
بدلل أن الشارع عير عنه فى الآصل الفرنسى 
للمادة ونظيرتها المادة ووم ناللا”حةالقتلطة قوله 
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أى إجراء ادارى وهوتفس اللفظ الذى استعملته 
المادة الآهلية فى فترتها الثانية الخاصة بتضمين 


4" 


العددالتاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


الحكومة عن مخالقتها القوانين واللوائح وبدليل 
النص على منع الحا كّ من وقف تنفيذ مدل هذا 
الآمر . أما الأأوامر التنظيمية العامة ألتى يقصد 
ها تنظم أو تنفيذ القوانين واللواتح فلها شأن 
آخر جرت به المادة للم؟ من اللائحة الى تنص 
على أن انحا كم تقبع القوانين المصر بة التى ستنشر 
وكذلك الأوامر واللواح الجارىالعمل يموجببا 
الآن مى كانت أحكامبا غير مخالفة لنص القوائن 
المذ كورة والأوامر واللواح الى تصدر وتنشر 
فما بعد بحسب القواعد المقررة ‏ وبذلك جعل 
المشرع للبحام نوعا من الرقابة على الآوامر 
واللواتح وتحقيق عخالفتها للقوانين من عدمه فاذا 
ظهرت لما هذه الخالفة امتنعت عن تطبيقها وأيد 
الدستور هذه القاعدة فى المادة يم التى تنص على 
أن ( الملك يضع اللواتم اللازمة لتنفيذ القوانين 
ما ليس ففه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من 
تنفيدها ( فالآامر الذى صدر بتوزيع اتذا كرو 
الانتخابية وتحديد موعد لما هومن قبيل الآأوامر 
التنظيمية الخاصة يتتفيذ المادة و؛ من قاوف 
الاتخاب والى تحكبا المادة م7 هن لائحة 
ترتيب المحاك الآهلية والمادة بام من قابون 
القوانين ولا صلة بينها وببن الا“وامر الادارية 
التىتشير اليها المادة ١5‏ مناللائحة والتى تصدرها 
الادارة ضد فرد من الآفراد وإذا وضمح هذا 
فليس من المقبوم أن يقال أنه ليست للمحاكم 
رقاية على الاوامر التنظيمية ولو فى حدود دعوى 
التضمين فى حين أن الدستور وهوالقانون الآول 
ينص عل أن اللوائح اللازمة [فيذ القوانين 
يحب أن لا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو 
إعفاء م نتنفيذها . و يخلصمنهذا أنأمرالادارة 
فى توزيع تذاكر الانتخاب يحب أن لا يكون 


فيه تعدبل أو تعطل لتانون الاتخاب وإن لمن 
يتظل من هذا الآمر أن ياجأ للمحام لمقاضاة 
الادارة عنه إذا أصابه منه ضرر أو جاء خالا 
لهذا القانون ( راجم فىهذا كتاب الآمرالادارى 
ورقابة انحا كالقضائية للاستاذزهيرجرانهالمدرس 
بكلية الحقوق صحيفة مام - ب#/ا؟ ومايلها) 
على انه حتّىاذا صم القولبانهذا الآمرالادارى 
من الآوامر المذ كورة فى المادة م من اللانحة 
فان انحا م مختصة بدعوى التضمين الناشئة عنه 
إذا وقم عخالفا للقوانين أوالآوامر العالية طيمَا 
للفقرة الثانة من المادة المذ كورة ولاشك ان 
اثبات الحالة المطلوية فى هذه القضية هو اجراء 
تمبيدى نحو دعوى التضمين الموضوعة إلا ان 
يقال قال الخاضر عن المدعى عاييم دفعه 
القرعى ان الدعوى الخالية لاتؤدى الى دعوى 
موضوعية بالتضمينات وهذا يتقل ينا إلى البحث 
فيا ذكه من مبدأ الفصل بين السلطات وأعبال 
السيادة فى الدولةوماأشاراليه م نأنحقالاتتخاب 
حق سياسى لايفصل فى نزاع يدور <وله أباكان 
إلاجلساانوا يطيقا لليادةيومنقانو نالاتخاب 
وهذا القول كله مردود بأن الاجماع منعقد حا 
على ازلارقاية للمحا كم على أو امر الدولةالموسومة 
بانها من أعمال السيادة ولاتضمين الأفراد عن 
هذه الاعمال ولو جاءت تخالفة للقوانين ولكن 
هذه الاعمال هى مااقتصرت عل سلامة الدولة 
وأمنها فىالداخل والخارج وما اتصلت بالعلاقات 
السياسية بينها وبين الدول الآاخرىوضر يوامثلا 
لذلك اجراءات قع الثورات أومكاخة الآوبئة 
أوالتدابير الحرية أوالتنازل عن أراضوالمملكة 
اواعلان ال حكامالعرفية أوماشاكل ذلك (راجع 
فى هذاحكم محكة النقض والابرام الصادر فى غ 
مابو ستة مموو المنشور فالمحاماه السئة م١٠‏ 


العدد التاسع - السنه الثامنة عشرة 
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صبحقة 17.07 وحكبباالصادر فى +؟ مارس سنة 
4 ف المحاماه سنة ١4‏ ص .يم وحكبها 
الصادر ى١‏ ؟بونيه سنة عه ف المحاماه السنه م١‏ 
ص بم وحم محكة الاستئتاق الآهلية فى ٠١‏ 
ديسمير سنة بم فى المحاماه السنة مو ص بيب 
وأحكام أخرى كثيرة أهلية ومختلطة مذكورة , 
صحيفة ونال ومابعدها منكتابالآمر الادارى 
الآنف الذ كر) 

ولاريب انتوزيع التذا كرالانتخمابيةاجراء 
لامت بسبب المسلامة الدولة وأمنها فى الداخل 
او الخارج ولا شأن له ياعمال السيادةعلى الحموم 
بل هو اجراء عادى مقصود به تنفيذ قانون 
الاتخاب لاجل امام الانتخابات مجلس النواب 
واذا كان قانون الانتخاب قد اعطى للناخب 
المفيد فى الجداول الحقفى استلام تذكرة اتتحابية 
بهذا القيد فلا معنىللقول ان التظم من حجزهذه 
التذ كرة عنه يكون امام جل سالنواب طيقالليادة 
/اه من قانون الاتتخاب محجة ان حق الاتخاب 
هو حق سياسى لارقابة للبحا كم على شئونه لآن 
هذه المادة انما تتعاق بالطعن فى ا تخاب عضو 
البرلمان المتتخب أوفى صحة الاتخاب و لآن حق 
الانتخاب يثبت للناخب ولو لم يقدم نذ كرته 
للجنة الانتخاب طقالليادة؟؛ منالقانون و لاشان 
لهذا كلهبما قد يثال الناخب من ضررلعدماعطانه 
النذ كرة الافتخاية سواء أأعطى صوتهأم لم يعطه 
وتعويض هذا الضرر من شأن انحا كم القائمة 
بتطبيق القوانين ومراعاة تنفيذها على الوجه إلذى 
قصده الشارعيؤيد هذا ان الشارع قد نص على 
عقوبات جنائية على مخالفة قابون الاتخاب فى 
بعض المسائل ومالرينص عليه جنائيا فأمرومتروك 
للبحاى المدنة تقضى فيه يتعويض الضرر الذى 
يندت لها انه يلزم موليه بالمسئولية . وبخلص من 


كل ماتقدم ان جوهر الدعوى الحالية على حقيقته 
لعيد كل البعد عن المساس باعمالالسيادة للدولة 
الى لاتخضع لتدخصل انحاكم ولاصلة له بحق 
الاتخاب باعتباره عكًا سباسا لأفراد الدولة 
الدستورية ولكن باعتياره حقا بالتصويت فى 
الانتخاءات الجارية ومن هذا كله يتعين رفض 
الدفع الفرعى الآول واختصاص الام الآهلية 
بنظر الدعوى . 
عن الرفع الثالى 
« وحيث انه بالنسة للدفع الشانى بعدم 
اختصاص قاضىالأمور المستعجلة بنظر الدعرى 
أعدم توفر صفة الاستعجال فهو دقع فى بحله 
لأنه قد سبق الول بان كل مأ سغية المدعى ف 
دعواه هو لكليف قاضى الامور المستعجلة أو 
من يديه بالاطلاع عل جداول الاتتخابات 
وكشوفا فى بندر دمنبور وحصر عدد الناخبين 
الذين استلدوا تذا كر القيد والذين لم يستلموها 
وهى مأمورية واضح من منطوقها ان لا 
استعجال يعجل المدعى الى رفعبا لقاضى الآمور 
المستعجلة لآن هذا الاطلاع ميسور اجراوه فى 
أكل حين ومعرقة عدد الناخبين الذن استليوا 
تذا كرم متدارك فى كل آن لا مخثى عليه من 
فوات الوقت لآن الدفاتر والجداول ليست 
عرضة للنغيير رور الأيام والشبور والاطلاع 
علييا ليست حالة يخنى عليبا من تبدل المعالم 
واختلاف الماديات فالدفار وتوقيع الناخبين 
باستلام التذا كر رهناطلاع المطلع لايؤثر فيبا 
مضى الآيام ولا يجوز ان يلجأ الملتجىء الرقاضى 
الآمور المستعجلة بالقيام بهذا الاطلاع إذ لا 
ظ ثىء يخثى على هذا الاطلاع والاثيات وحصر 
الاسماء والارقام من مرور الوقت واختصاص 
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القضاء المستعجل بالدعاوى الى ترفع اليه مقيد | هذه أمور لايقدمفيهاو لايؤخرالقيامبالمهمةالقضائية 


نما نصت عليه المادة مم من قانون المرافعات 
من و جوب قوقر الاستعجال فى الدعوى وقد 
وصفته هذه المادة يانه الاستمجال الذى مخثى 
عليه من فوات الوقت وأجمعت احكام الْحام 
واراء الشراح على ان الاستعجال الذى يحيز 
التقاضى امام محكمة الآمور المستعجلة هو ما 
يراد به تفادى خطر محدق اودرء ضرر لا كن 
تلافيه إلا بالاسراع الى هذا القضاء الاستثنانى 
والى إجراءاته السريعة التحفظية او المؤقتة 
او اثيات حالة يخشى عليها التغيير وزوال المعالم 
والآثار اما دفاتر الاتتخاب وجداولها وأوراقه 
فحفوظة يمكن مراجعتها اليوم وغدا دون ان 
ي+مى عيل هذه المراجعة من فوات الوقت الذى 
تشترطه الماادة مم» مرافعات فاذا اعترض بأن 
الدفاتر والكشوف عرضة لللاضافة والحخو 
والتبديل فان هذا لايدرأه الاطلاع المطلوب اذا 
كان حاصلا ولا يملك تحقيقة قاضى الآمور 
المستعجلة الذى لاولاية له على حث الآمور 
الموضوعية . بق ان تتبه الى ان هذا الاطلاع 
وحصر عدد مستلى التذا كرلا شأن لأدائه 
وتحقيقه واثياته مخطر آخر قد أشار اليه المدعى 
ووكلاتهوحسيوه «وسبب الاستعجال ف الدعوى 
وهو أن يمر يوم م؟ مارس دون ان توزع 
كل التذا كر او ان حرم بعض الناخبين 
من الاتخاب يسبب عدم حصوام علىذا كرم 
أو أن يحرموا من السفر بطريق السكة الحديدية 
مجانا طبقا للمادة .ى من انو نالاتتخاب وكل 


المطلوبة وهوخطر لاممت الىطليا تهذه الدعوى 
يصلة بل هو عين الضرر الذى تقوم عليه 
الدعوى الموضوعية أوقلهوالتقيجة الى ينجمعنها 
حجر التذاكر عن الناخبين وليس هذه النتيجة 
التى قد تنتتج من حجز التذا كر علاقة بأساس 
الاستعجال الذى تقوم عليهدعوى المطالية بمعرفة 
عدد الدين منعت عنهم النذا كر والذين ظفروا 
ببافضلا عن نهقدسيقٍالقول بِأنالدعوىقد رفمت 
قبل.ومه بمارسومنالجائز أن بست جميع الناخبين 
تذاكرهم فى هذا اليوم ذلا يكون نمت خطر 
| واستعجال تنرض عل هالدعوى ؟اأن عدم وجود 
التذكرة لابمنع الناخب من مارسة التصويت يوم 
الاتخاب طمًا للمادة ١‏ من القائون 

و وحيث أله تبين هنكل ما تقدم أن ركن 
الاستعجال الواجب توقره فىكل مايطرح على 
قاضى الآمورالمستعجله من الدعاوى طبمًا الفقرة 
الاخير ةمنالمادةم” مرافعات غير متوفر ويتعين 
قبول الدقع الفرعىالثاق والحم بعدم اختصاص 
هذه المحكمة بنظر القضية والزامرافعهامصاريفها 
وأتعاب امحاماة فيبا 

قرز وابرسياب 

حكمت الحكمة حضوريا أولا ‏ برفض 
الدفع الفرعى الأول واختصاص احا كم الأهليةبنظر 
الدعرى - ثانيا ‏ بقبول الدفع الفرعى الثاتى 
وعدم اختصاص هذهالحكة بنظرالقضية والزمت 
المدعىبالمصار يفو مبلغ . .م قرش أتعاب حاماة 
التدض عام 


العدد التاسع السنة التأمئة عشرة 


4 


لوخي 71 -<إسم وى 

ب 3 ملم أ 

لهم أء 03 ] هو 
041 04 0 


ير 
محكمة الاسئناف الختلطة 


أول مارس سنة مم١‏ 

-١‏ بيع . فسخ . واجب اذا كتب فى العقد يمبارة قاطعة 
دوه تنيه أو انذار. امتثتاف قرعى . رفع يمد 

مغارضة المنتأ قن فى الح الغيانى . تبوله 
؟ ‏ ممارضة من صدر عليه الحكم الابتداتى غيايا لاتغبل 
فيها معارضة ممن صدر الحم حضوريا بالتدية 
اليه والواجب على هذا أن بتأف اللكم (0) . 
وحيلاذ يرقف استثتاف أحدههما حى يفصل فى 
معارضة الا آخر . فاما فى الدرجة الا-تثافية 
فالم.تأنف عليه حين يطلب تأريد الحنكم الابتدائى 


غياياً انما يقل هذا الحسكم معلقا قبوله ضمنا على ! 


شرط قبول المستأتف فله أن يستأتف فرعا اذا 
عارض فيه المستأقف 
م شرط جزاتى . متفق عليه . لابنفذ حالته الا بثبرت 
الضرر وعدملتفيذ أصلا ٠‏ التتفيذ الجر . تعويض 
يناسي الجز, الذى لميتفذ 
الميادىء القانونية 
اديب الحم بفسخ البيع كليا كان شرط 
الفسخ متصوصا عنه بالعقد بعيارة جازمة قاطعة 
ورد فيا أنه يحصل بلا حاجة إلى تيه أو 
أواظذار. 2 
؟ ‏ إذا غاب المستأتف وحككت انحكمة غيابيا 
اكبيد بناء على طلب المستأتف عليه ٠‏ ورقع 
المستأنف معارضةق الك الغيالى وأرادالمستأنف 
عليه رفع استئئاف فرعى فالآراء فى فرنسا متلفة 
فى قبوله . فرأى يقول يعدم قبوله لآن طلبتأييد 
الحم غيابيا قبول له يمنع استئنافه ورأى غالب 
يقول بقبول الاستثناف لآن الرضاءمعلقعلى شرط 
ضمى وهو قبول المستأتف للح الاتدائى ناذا 
استأنفه جاز لخصمه أن يستأنفه استئنافا فرعبا 


)02 اذا كان الحكم قابلا للاستاف 


سواء احتفظ المستأتف عليه احتفاظا صريحا فى 
جميع الآوراق المعلنة منه يحقه فى رفع استئناف 
فرعى فيا بعد أم احتفظ بذلك المق عند اعلانه 
الحم الغيانى للستأتف أم لم يحتفظ بذلك الحق 
مطل عند ما أعلن الحك الغيانى للمستأتفالقائب 
هذا للف الخاس عتمي الماطا ع4 
مرافعات فرنساوية لا محل له فى مصر لآن المادة 
1 مرافعات ختاط (تقابل المادة بإوممرافعات 
أهل ) تقبل الاستثناف الفرعى مادامت المرافعة 
قائمة فى ححكمة الاستئناف ولم يترك الطالب الآول 
دعواه فيه ولا بمنع الطالب الثانى أى المستأتف 
فرعيا ‏ قبولهالحم المذكور . ققد افترضالقانون 
أن رضاء المستأنف عليه معلق على شرط قبول 
الحكوم عليه المستاتف الاصلل لاحكم الابتدائى 
فان لم يقبلهجاز للمستأتف عليه أن يرجع عن 

قبولههذا 
م إذا كان منالمقرر أن من شأن المعارضة 
المرفوعة عن حك غيابى أنها لا تفتتحباب الجدل 
والمناقشة إلافما بثيره المعارض فقطو أ.هلايجحوز 
حال للعارضضده 5 وقدصدرالحم فى مواجبته 
حضوريا ‏ أن يطعن على اليك الحضورى بالنسبة 
له وقت قيام الممارضةفان هذه القاعدة الصحيحة 
إنما تصدق فى حالة ال معارضة المرفوعة أمام محكمة 
أول درجة لآن من صدر الحم حضوريا.بالنسة 
له ما عليه إلا أن يستأنف . وفى هذه الحالة 
ترجى. عتككةالاستثناف الفصل ف الاستئناف حى 
يفصل فى المعارضة - فأما المعارضة المرفوعةأمام 
درجة الاستئناف عن حم غيالى من محكة 
الاستئتاف فانها وإن كانت تعيد الدعوى أمام 

اليلق 


ال 
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عككةالاستئتاق إلىالالة التى كانت عليها وقت 
غيا ب المستأنف إلا أنه يحب أن بلاحظ أنف 
المستأف عله وقد طلب فى غَي ةالمستّأنف تأبيد 
الحم الغيانى فبذا الطلب معلق على شرط قبول 
المستأاف للحم المستأتف فاذا عارض فيه جاز 
للستاق عليه رقع الاستئناف الفرعى ٠‏ وقد 
حم يكس ذلك أحيانا 

؛ - اشتراط عقد البيع أن مايدفمه المشترى 
من أقساط الثمن البينة بالعقد انما ببق تحت بد 
البائعين ليسقطوا منه قيمة الايجار السنوى للعين 
المبيعة على اعتيار ان ذلك يعوضبم عما فاتهم من 
استغلالها عند الفسخ ‏ هذا الاشتراط صحيح 
ويرهى فالحقيقة إلى تقر يرشرط جزائى تعويضا 
للبائعين فىحالة عدم قيام المشترى بالتزامات» فاذا 
تجاوز تقدير التعويض هذا حدودالعةل والمنطق 
جاز الممحكة النظر فيه مع مايكونون قد قبضوه 
عند تحرير العقد واعتيرفيه حقا مكتسباهم . نعم 
ان المادة 9م81 مدنى مختاط ( تقابل المادة ١‏ 
مدنى أهلى) قد أوصت طيقا القاعدة والعقدقانون 
المتعاقدين» بعدمالمساس بتعو يض الشرط الجزائق 
زيادة أونقصا إلا أن هذه المادة لايمكن الاخذ 
بها فى بحال العمل والحك بالتعويض الاقتراضى 
جميعه إلا اذا ثبت أولا ازهناك ضررا وقءفعلا 
بالدائن لآ نالضررهوعلة التعويض وأنلايوالمدين 
بالدن . فاذ! أوفى المدين ببعض التزاماته فلا يعقل 
الزامه بالشرط الجزائى كله بل يحب الرجوعالى 
قواعد العدلطيقا لليادة ؟ه من لانحة تنظيم احاكم 
المختلطة والمادة ١؟‏ مدنى مختلط . وهذا ماقررته 
الدوائر المجتمعة بمحكة استئناف مصر الآهلية . 
وذهب الرأى الفرتسى الى القول بأكف الشرط 
الجراق يصب حأسا سالتقدير التعويض بنسيةماتغذ 


| ولوحصل الاتفاق على استحقاقه كله عند عدم 


الزقام اللر 
أصدرت حكة الاستثناف المختلطة بالاسك:درية 
الحم الانى نصه فى القضية بين سعيدحناجرجس 
من ذوى الاملاك مصرى مم بالزقازيق 

معارض وحاضر عنه الاستاذ توامياس عن 
الاستاذ بكرامينوس . وبين ورثة ف طنطي نكحيل 
وهم أولاده ميجلاد واخوته 

من ذوى الآاملاك ومن رعايا المسكومة 
الساوة مون لاهن : 

معارض ضدمم وحاضرعنبءالاستاذ صوصه 
عن الاستاذ ١|‏ نعمة 

كل ارومئثناى 

المشكلة من حضرات كونت دى اندينو 
رئيسا وعبد السلام ذهنى بك وولم موراى 
جراهام وس .٠١‏ فلاخوس واحمد مظلوم بك 
مستشارين وحيب افندىسعد وكلا عن جناب 
الثائب العام و أ- منتنارى كانب الجلسة 

بعد سماع أقوال حاى الخصوم 

وبعد سماع أقوال النيابة العموهية 
والمداولةقانونا 

« حيشانه بتأريخ بر؟ مايوسنة ومو( انفق 
الخواجه نمو لامجلندبصفته الشخصيةو بصفتهو كيلا 
عن بقية ورثة قسطنطين كحيل (المعار ض ضدم 
الآن) ع سعيد حناجر جس صاحب مدرسة 
النبضة الحديثة بالزقازيق ( المعارض الآن ) على 
أن بيع الاولون قطءة أرض فضاء ببندرالزقازيق 
مسطحها ه و 1545 مترا مربعا تحدودا بحدود 
أربعة بسعر المثر الواحد هب قرشًا وجملة من 
الصفقة 411 جنيها و كسور . وذكر بالعقدبالمادة 
+ منه فقّرة أولى بان البائع استلم من المشترى 
جلواموة از وهو فلك الل لقريا )عل 
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دفعتين الأولوقدرها 6م عجنيباو .كسوربايصال 
سابق فى م١‏ ماو سنة ومو( والثانية وقدرها 
هلأ وكدوردقعت عند تحرير العقد وان الملغ 
0 أصبح حقا مكتسبا لليائم ابتداء من 
تاريخ العقد . وورد بالفقرة الثانية من المادة » 
المذكورة بأن الباق من القن هو ١51١‏ جنيها 
وكسور بدفع على ثلاثة أقساط سنوية متساوية 
مع الفوائد باعتباره فى الماثةويدفعالقس طالآول 
ه18 مابو سنة م١‏ والثانى فى م؟ هابو سنة 
١997‏ والثالت فى م١‏ مابو سنة م90١ ٠‏ وانه 
عند عدم سداد أى قسط بعضا أو كلا يعتيرلاغنا 
ومفسوخا من تلقاء نفسه ويكون للبائع وقنئذ 
حق الاحتفاظ بالمبلخ ٠6ج‏ جيه الذى دفع يصفة 
عربون والاحتفاظ به بصفة تعويض «تفق عليه 
بلا حاجة إلى تنبيه أو انذار رسمى . وأن المبالغ 
الب تكون قد دفعت من اللاقاط الثلاثة فائها 
تعتبر على ذمة ايحار القطعة المذكورةمن بوم تحر بر 
العقد لغاية تمام التسلم باعتبار ايحار المثر المربع 
الواحد .م قرشا فى السنة ( أى ثلث ثمن ااتر 
الواحد تقر يبا) وقدالتزمالمشترى بمصاريف العقد 
الرسميةمنها وغير الرسمية و بأجر الوسطاء سواء 
كانوا من جبته أو من جبة البائع وان البائع 
لاو قع عل عقد الييع اأنهائى إلا عند عام سداد 
الأقساط الثلاثة جيعها مع فوائد التأخير. 
بتاريخ .م يوليو سنة م4؟ رفع البائعون 
دعوى أمام محكة المنصورة الابتدائية الختاطة 
على المشترى طابو! فيها الحكم باعتبار عقد البيع 
المذكو ر مفسوخا من تلقاء نفسه وباعتبار المبلغ 
٠ ٠‏ جنيه من حق اليأئعدن هم وحدهم على اعتبارشر طا 
جزائيا تقررمن قبل بن الطرفننو بالرامالمشترى 
بنسليمهم الآرض المباعة منهم اليه بالحدود المبيئة 
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قيمة ايجارالارض الباعةعلى اعتبار المتر الواحد 
٠‏ قرشا من تاريخ العقد أى تارعهم؟ مابوسنة 
ومو لغاية حصول التسام كاملا . 

وقد أصر البائعون على طلباتمم المتقدمةأمام 
محكمة أول درجة وأما المشترى فقد طلب اعتبار 
البائعين على -ق فقط فى طلب القسط المستحق 
وفوائده القانونية باعتياره فى المائة من تاريخ 
استحقاقه الواقع فى جما يوسنة م9 ١‏ لغاية تمام 
الوفا. به وطلب رفض طلبات المدين فما عدا 
ذلك ١‏ ثم طلب أخيرا أن منحه امحكة مبلة 
للوفاءبذلك القسط المستحق . 

وبتاريخ و قبراير سنة بسمو؟ قضتامحكة 
المذكورة باعتار العقد مفسوخا و بِأَحمية البائعين 
ف الاحتفاط بالمبلغ .٠ه‏ جنيهطم وحدم خاصة 
على اعتباره شرطا جزائيا و بالزام المدعى عليه 
بتسليم الارض ورفضت باق طلات المدعين 
وهو الطلب الخاص بابجار الآرض المباعة على 
اعتبار المتر المربع .م قرشا فى المنة ولم يعلن 
الحم للندعى عليه 

وتاريخ ه ابربل سنة 1987 رفع سعيد 
جرجس استئنافا عن ذلك الحكم وذكر فى أسبايه 
بأنه مستعد لدفع الاقساط المستحقة مع فوائدها 
القانونية وطلب الغاء الكم المستأنف واعتباره . 
ملزما ققط يدقع الأقساط المستحقة مع الفوائد 
القائوية يأعتبار ى المائة . 

وف الاستئناف يحض ر سعيد جر جس امسأ ف 
وحضر الممستأنفعليهم ودفعوا استثئناف خصهوم 
يعدم قبو ل الاستثناف كلا او عر يض ةالاستئناف 
منالاس.ابوق الموضوع بتأبيد الكو المستأنف 

و تاريخ ؛ مأبو سنة بعمه؟ أصدرت هذه 
امحسكةحكاغيابيا بالنسبة للستأقسعيدجرجس 


بعريضة الدعوى وبالزام المشترى بأن دقع هم | بتأبيد الح المستأئف . 
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جر ججس تاريخ ه ونيو سنة مايه | عار ضفيه 
المستأتف إدى الحضر المذذ وتحددت جلسة بن 
بونيو سنة اماو( لنظر المعارضة . 

«روحيث أن المعارض سعيد جر جس دفسع 
دعوى المعارض ضدميانه اشتزى قطعة الاأرض 
المذكورة أيقهم عليبا مدرسة ودفع وقت تحرير 
العقد الابتدائى ثلث المْن ‏ وأما الثلثانفيد فعبما 
على اقساط ثلاثة ستوية . ولا كانت المسكومةقد 
خفضت الاعانة السنوية لللدارس الحرة فانه ل 
يستطع لشييد المدرسة ودفع القسط المستدق . 
وانهآجر الاأرض الباعةله لتجارالا قطان ليكون 
شونة للقطن بابجار سنوى قدره 4 جنيبا على 
اعتبار الشهرالواحد » جنيه . وقدم ملف الدعوى 
عقود ايجار ثلاثة - وقال بأن الا “رض الباعةاليه 
زادت قيمتها الآن وتقدر المثر فها فى الوقت 
الحاضر بمبلغ 7.١.‏ قرش ( بدلا منهه قرشا 
المثر وقت شرائه ) والسبب فى ذلك ان المجاس 
البادىقد أجرىتوسيعالشارعالواقعة به الأآرض 
الماعة كا تشير بذلك المادةه من عتد 
البيع الابتدائى . 

وقال بان لاحق للبائع فى الاحتفاظ بالمبلغ 
0.٠‏ جنيه كشرط جزاق ا انهليس للبائع الحق 
بالمطالية بايجار الآرض على اعتبار المتر الواحد 
"٠‏ قرشافالسنةأى,رء وجنيبات ايجار سنويالانه 
وان كانت المادة ؟ من عقد البيع الابتداى تنقص 
بذلك الشرط الجزائى إلا ان قضاء عحكة 
الاستئتاف جرى على قاعدة تنقيص قيمة الشرط 
الجزائى كلما رأى أن ليس هناك تناسبا بين قيمة 
الشرط الجزاتى وقيمة الضرر الذى وقع بالفعل 
وأشار إلى حم هذه الحكمة الصادر تابخ ١‏ 
أبريل سنة ١سمة؟‏ ومنشور بجلة القوانين 


مايمكن ان يطالبه به البائعىون لايحوز ان مخرج 
عن حد المطالية بقيمة ماأصابه من الضرر الفعلى 
الواقعى بسبب حرمانهم من الارباح القانونية 
المقدرة بمقدار ه فىالماثة عن الافساط الى تأخر 
فدفعها .وخم دفاعه يطب الغا !لحك المعار ض فنه 
والزام المعارض ضدمم بان يدفعوا اليه الملغ 
.هن جتيه الذى سيق استليوه مع رفض عع 
طلباتهم الخاصة بالتعويضات 

« وحيث ان المعارض ضدمم وهم المستأتف 
عليهم دفعوا المعارضة هذه بأن الفسخ لابد منه 
لانهمنصوص عليه بالعقدم العقدقا نو نالمتعاقدين . 

واما عن التعريضات ال طليوها فقد قالوا 
بأن لهم الحق فى الاحتفاظ الهم وحدم خاصة 
بمبلغ ٠‏ . وجتيهالذى سبق أناستلدوه من المشترى 
سواء اعتبر استلامهم له بمثابة عربون أ وكشرط 
جزاق . واستندفى ذلك إلى حكم هذه الحكة 
الصادر تاريخ أول قراير سنة ١9#!‏ والماشور 
بمجلة القوانين والاحكام بالمجلد عم ص م6١‏ 
والذى أشار إلى ضرورة التفرقة بين حالتين . 
حالة المبلغ المشترط دقعه بمثابة ضمان للبائع عند 
عدم قيام المشترى بالوفاء بالتزاماته . وحالةالبلغ 
المشترط دفعه على اعتباره تعويضا احتماليا ثم 
أشاروا إلى أحكام أخرى هذه المحكة فى سيل 
تأبيد دفاعيم . 

هذا وقد رفع المعارض ضدمم عند نظر 
المعارضة قط استئنافا فرعيا عن الحكم الصادر 
بتاريخ 11 فبراير سنة م١‏ وطلبوا الحم لحم 
بما ل تحكم به محكمة أول درجة - وقالوا بأنهم 
يطلبون تعويضا يقابل قبمة ايحار الأرض الماعة 
- وطلبوا الحكم برفض المعارضة والزامالمعارض 
بأنيدفع همم. وجنيباتو كسورستوياعلى اعتبار 
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ايجار المثر المربع الواحد .قرسا فى السنةوذلك | الصادر بتاريخ مو نوق سنة بمو( فى قضية 


عن المد الى تبتدىء هذه المرة فى وقت رقع 
الدعوى الخالية الواقع فى. بيوليه 4 و(وليس 
فى وقت تاريخ عقد البيع الابتداتى الواقع فى 
م؟ مابو سنه م97 قعلوا بعريضة الدعوى 
الابتدائية وكا يقول نص المادة » من العقد 
الابتدائى المذكو ر) لغاية تام تسليم الارض 
الييم والزام المعارض بالفوائد القابوبة منتاريخ 
استحقاق كل قسط سنوى . 

و وحيث ان المعارضة رفمت فى مبعادها 
افا نونى فهى مقبولة شكلا - 

و وحمث أنه لا"جل البت فى هذه المعارضة 
يحب أن يتناول البحث المسائل الاتية .» 

مسألة الفسخ ومسألة الاستثناف الفرعى من 
حيث شكله أولا ومن حيث موضوعه ثانياوهو 
ا موضوع الخاص بايجار الارض اعتياره مم.ه 
جنيهات سنوءا وأخيرامسألة التعويض عن المبلغ 
666 جسة 

« وحيث عن المسألة الا”ولى الخاصة يفسخ 
الاتفاق عن البيع فانهلما كان ذلك الفسخ مشر وطا 
بالاتفاق بعبارة واضحة جلية وأنه لابد من 
الفسخ عند عدم قيام المشترى بدفع أى قعد 
بعضا أوكلا فى ميعاده المضروب له بلا انذار - 
فانه يتعين الحم بدمادام أن الشرطعليهالمنصوص 
بهبالعقد ومادام أن المشترى ل يقم بالوفاء بدفم 
القسط الآول المستحق دفعه فى ج١1‏ مانو سنة 
69 أنه لم يدفع أيضا القسطالثاقالمستحق 
دفعه فى م١‏ مادو سنة 4997 ١‏ . وقد جرى قضاء 
هذ ما حكةعل أنه كلما كانشرط القسيخمنصوص 
عنه بالعقد بعبارة جازمة قاطعة بلا حاجة إلى 
نيه أو انذار رمعى نعين القضاء به فى كل حالة 
يتحقق فيه ذلك الشرط ( أنظر حك هذه احكة 


مد فرج ضد شركة أراضى الغريية ) 

و وحيث لذلك يتعين تابد الحم المعارض 
فيه فى مسألة الفسخ . 

و وحيث عن المسألة الثانية الخاصة بطاب 
الاجارالنوىللارضوقدره م. هجثيراتوهر 
الذى طلبهالبائعون أماممحكة أو لدرجةورفضت 
طلباتهمفان هذهالحكة تلاحظ أن سعيدجرجس 
لم رفع استئنافه وغابولم حضر بنفسه و لاب وكيل 
عنه فان البائعين ومم المستأتف عليهم قصروا 
طلبائهم على طلب الحم غيابيا برفض ذلك 
الاسكناف وتأيد الحكالمستأتف ولا صدرالحم 
المستأئف غنابا من هذه الحكة قاموابتنفيذه ضد 
سعيد جرجس فليا عارض فيه لدى انحضر الذي 
كان يقوم بعملية التنقية جاء البائعون فالمعارضة 
ورفعوا استثنافا فرعا وطليوا الحكم لحم يالم 
تجبيم ايه كة أول :درجة وهو الحم لهم مبلغ 
مه جنيهات أيحار سنو باللارض المباعةعلى اعتبار 
المتر الواحد فى السنة .م قرشا أى ثلث نه, 

« وحيث|انالبائمون وحالتهم فىهذاالاستئناف 
الفرعىهى كا تبين القول لم يرفعو استئنافهمالفرعى 
عند نظر الاستثاف الآصل غنايا ولم يحتفظوا 
برقع استئنافى عما لم! يقض لهم به سوا. وقت 
نظر الاستئناف غناسا أو وقت اتلفيد الك الغيانى 
ضد سعيد جرجس فانه يجوز هذه الممكة البحث 
من تلقاء نفسبا عن صمة هذا الاستئناف الفرعى 
من ناحيته القانونية وذلك لآن المسائل المتعلقة 

بالاستثاف على نوعيهالآصلى والفرعىمن الناحية 
الشكلة هى مسائل تتصل بالنظام العام ويحوز 
للبمحكة البحث يبا بادى. ذىيدء دون أن تنتظر 
أن يدفع بها أولو الشأن فى الاستئناف الاصلى . 
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«وحيثان مسالةالاستناف الفرعىالمرفوع 
من المستأنف عليه وقت نظر المعارضة المرفوعة 
من المستأتف المحدكوم عليه غيابيا على اعتبار 
المستأف عليه فى المعارضة معارضا ضده - هى 
مسألة اختلفت فهاالاراء بفرنسا من حيث جواز 
الاستئناف الفرعى فى هذه الحالة أم عدم جوازه 
- إذ قد ذهب رأى إلى القول فى ان حصول 
المستأ عله علىحك غيانىمو بدلاحك المستأتف 
يعتير فى ذاته رضاء من المستأنف عليه بالحكم 
المستأتف وهو رضاء قاطع لارجوع فيه ويحول 
دون المستانف عليه ورفع استئناف فرعى من 
وقت نظرالمعارضة المرفوعةمنالمستأ نف انحكوم 
عليه غيابيا فى الاستاداف المرفوع منه. فاذارفع 
الاستئناف الفرعى وجبعدم قبوله شكلا (انظر 
فى ذلك تعليقات دالوز علىقانون المرافعاتالجزء 
١‏ المورضوع سنة ١311‏ تعليمًا على المادة 48 
مرافعات الفرنسية المقابلة للدادة ؟.غ مرافعات 
المصرية الختلطة صفحة +.ه إلنذة جيبو 
م7١‏ ) تارن جارسونيه ف المرافعات الطبعة 
الثالثة الجن. + الموضوع سنة ه99١‏ الصفحة ١ه‏ 
النبذة .؟ والتعليق )٠‏ 

وذهب رأى آخر الى القول بأنه اذا لم يحضر 
المستائف المرفوع منه وجاءالمستأنف عليهوطلب 
الحم له بصحةالحكم المستأتف وحصل بالفعل عل 
حكم غيانى فلا مخرج موقف المستأتف عليه فى 
هذه الحالة عن كونه قدرضى بالحكم الابتدائى 
رضاء ضمنيا معلقا على شرط بحيث يزول هذا 
الشرط فا اذا مم المستأتف ورفع معارضة عن 
المكم الغيانى . وعلى ذلك اذا رفع المستأتف فى 
هذا الظرف استئنافا فرعيا وجب الكم يقبوله 
كلا ( انظر دالوز السابق نبذة و07 )١‏ وذلك 
سواء احتفظ المستأتف عليه احتفاظا صرحا فى 
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جميع اللاو راق المعلنة منه حقه فى رفع استئناف 
فرعى فما بعد ( دالوز السابق نبذة 1م١١)‏ 
أو احتفظ بذلك الحق عند اعلانه الحم الغيانى 
للمستأتف ( دالوز المذ كورنبذة لم ١)اوسواء‏ 
ل حتفظ بذلك الحق مطلقا عند ما أعلن ال1-ك, 
الغيابى لللستأنف الغائب ( دالوز المذ كور 
نبذة لم1 ) 

«ووحيث ان هذا الخلاف هوف ؤرنسا 
وهو خاص يتفسير المادة «44) مرافعاتفراسية 
وأما فى مصرفانهيلاحظ ان المادة؟ .؛ مرافعات 
مصربة تنص. بعبارة جلية على -ق رفع الاستكناف 
الفرعى للستأتف عليه حت قفل باب المرافعة 
ولايجوز ان يعترض عليه بأى عمل صادر منه 
يدل على رضائه بالحكم . وقد جاء هذا الانص 
المصرى | كثر جلاء ووضوحا من مثله التص 
الفرنمى ما يقطع بأن للستأتف عله ان يرفع 
استئنافه الفرعى فى أى حالة كانت عليها الدعوى 
فى الدرجة الاستثافية مادام ,ابالمرافعة مفتوحا 
لم يغاق يعد والقول من جاة بالشارع المصرى 
من انه لابحوز الاعتراض عل المستأتف عليه بما 
يمكن ان تحتمل وتصدر عنه اعمال دل على 
رضائه بالحك وهذا القول من الشارع المصرى 
يقطع أيضا فى ان رضاء المستأتف عليه بالحمكم 
الاتدانىفى أى مرحلةمنمراحلدرجةالاسّئّناف 
سواء كان الرضا قبل رفع استئناف أصلى من 
امحكوم عليه أوبعد رفعه وسواء كان الرضا عند 
غاب المستأتف الأصلى وطلب اللمستاتف عليه 
تأبيد الحك المستاتف غغيابيا ‏ هذا الرضا من 
المستأنف عليه مفروض فيه انه رضاء معاق على 
شرط أى على شرط قبول المحكوم عليه 
والمستأنف الآصلى بالحكم الابتدائى ( قاررت 
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كتاب المرافعاتمن وضع عبد الفتاح يك السيد 
والمسيو دسيروص 7م9؛ ن04؟١‏ - استئناف 
عختاط فى #؛ ديسمير سنة #«س5١‏ مجلة القوانين 
واللاحكام! نجلد وه ص مو) فاذا تحقق الشرط 
ورضى انحكوم عليه بالحم الابتدائى سقط <ق 
المتأنف عليه فى رفعاستئناففرعى كا إذاتنازل 
المستأتف عرن الاستئئاف الآصلى قبل رفع 
الاسئنان الفرعن . وأما التازل بعد رفع 
الاستثاف الفر عى فلا يسقطه حك حكمة الاستئناف 
الختاطة فى .م نوشير سنة 9و1 ججلة القوانين 
والأحكام امجلد +؛ صفحة 9ج ) 

« وحيشانه أزاء هذا التصالمصرى الصريح 
ترى المحكمة أن تأخذ بالمذهب الثانى الفرشبى 
القائل يحوازالاستثناف الفرعى فى حالة معارضة 
المستأف فى الحم الغيانى الصادر ضدمقى حضرة 
المستأتف الذىطلب تأبيده عند غياب المستأتف 
-وهذ المذهب هوالغالب فى فرتساويؤ يده النص 
المصرى على طول الخط هذا ويلاحظ أنه إذا 
كان من المقرر م الناحية العلية القانونية أن من 
شأنالمعارضة المرفوءة عن حكم غيانى أنها لا تفتم 
اب الجدل والمناقشة إلا فيا يثيره المعارض 
فقتط وأنه لا وز حال للمعارض ضده ‏ وقد 
صدر الحم فى مواجبته -ضوريا - أن يطعن على 
الحم الحضورى بالنسبة له وقت قيام المعارضة 
(استئناف مختاط + مابو سنةم. و إججلة القوانين 
والاحكام النجلد هج صفحة ,لم ) فانه يب أن 
ملاحظ أن هذهالقاعدةالمحيحة والتى ليس عليبا 
غبار ما إماتصدقفقط فى حالة المعارضةالمرفوعة 
أمام محكمة أول درجة ‏ لآن الحم وقد صدر 
حضوريا بالنسبةلمن حضر لايحوز له أن يستفيد 
منالمعارضة المرفوعة من خصمهالغائبذلك لا'نه 
إذا أراد أن يتظلم من ذلك الحم المضورى 


بالنسية له ها عليه إلا أنير فعاستثنانا ‏ وفى هوذ 
الحالةترجىحكمة الاستئناف الفصلفى الاستئناف 
حى يم نظر المعارضة ‏ أما المعارضة المرفوعة 
أمامدرجة الاستتناف عن حك غيا نىصادر من محكة 
الاستئناف أنهاوان كانتفى المقيقةتعيد الدعوى 
أمام ممكمة الاستئناف إلى الخالة التى كانت عليبا 
وقت غناب المستأتف إلا أنه يحب أن يلاحظ 
أن المستأتف عله وقد طلب فى غية المستأتف 
تأبيد الحم فان طلب التأبيد اما هو طلبمعلق 
على شرط أى على شرط قبول المستأنف الحكم 
المستأتف فاذا عارض المستأف فى المسكم الغيانى 
المادر ضده بالتأبيد عاد للستأتف عليه حق 
جواز رفع الاستثناف الفرعى - لآن الدعرى 

ليست فى هذه الحالة أمام محكمة أول درجة حتى 
يقال بانه لايجوز للخصم الحسكوم فى مواجبته 
حضور أن يستفيد من معار ضة خصمه بل كان يجب 
عليه أنيطعن ف الحك بالاستئشاف بل الدعوىةاتمة 
أمام محكة الاستئناف و حق رفع الاستشما ق الفرعى 
حقمقرر وهو قائم أمام محكرة الاسشاففجيع 
مراحل الاستئناف ولايسقط عن المستأتهفعله 
حى ولو صدرت منه أعمال ندل عل رضائه 
بالحم المستأنف طالما أن الاستئناف الاصل 
قالم و حصل تنازل عنه من المستأنف وعلى 
ذلك لاجحوز مطلقا الاعتراض علىالتأتف عليه 
- عند رفع الاستئناف الفرعى وقت قيامالمعارضة 
المرفوعة منالمستأ تف - أنه منوع منالنظعن 
الحكالذىطلب تأبيده هو بالذات بحجة أنماحكم 
ففوجيبه حضوريا أصبح مقطوعافيه بالنسبة لدوان 
المعارضة لا يستفيد منها أحد سوى المعارض 
وحده . هذا الاءتراض فى غير محله للاسباب 
القانونية المتقدمة وأخصها نص المادة 4.١‏ 
مرافعات مصرى الذى أباح جواز الاستثئاف 


غوة 


الفرعى أمام الدرجة الاستئنافية من غير ممبيزما 
بين حضور المستأأف والمستأتف عله أو عند 
غياب أحدهها طالما أن باب المرافعة مفتوح على 
. مصراعيه(أنظر عكس ذلك أحكام حك ةالاستةناف 
فى ١‏ مارس سنة ١4.‏ محلة القوانين الجلد ١‏ 
ص ١٠١‏ -وومابو سنة ج.4و؛ امخجلةالمن كورة 
الجلد م١‏ ص بمرم ‏ ؟ أبريلسنة و.وه انجلة 
المذ كورة امجلد ؟ ص هحب . وهذا الىكالآخير 
خاص هذه المرة بغياب المستأتف عليه الذى رفع 
معارضة باعلان خاص وطلب فذها الغاء الحكم 
المعارض فيه وتأييد الحم المتأتف وحفظ حقه 
فى رفع استثتاف فرعى . فَمَضى هذا الحم يعدم 
قبول الاستثناف الفرعى أمام طلبه الصريح فى 
عريضةالمعارضة بتأبيد الح المستأنف وانعبارة 
حفظ المق فى رقع استئناف فرعى اما جاءت على 
سيل العبارات الانشائية العامة الى ترصد بلا 
غرض معين فى الآاوراق وتقحم فيها إنحاما . 
«وحيث لما تقدمتقبل هذه ا محكمةالاستئناف 
الفرعى المرفوع من المستأتف عليه وقت نظر 
المعارضة هذه المطروحة الآن أمام هذه المحكة 
والمرفوعة منالمستأتف الذى سيق الحك عليدغيايا 
تَأسد الحم الصادر من محكمة أول درجة . 

و وحيث عن موضوع الخجالة الثانية الخاص 
بالبلغير. وجنيمات الذى يطليه المعارض ضدموم 
البائعون على اعتباره الايجار السنوى لللآارض 
المباعةفقد اشترطه البائعون فعقد البيع فطريق 
أن مايدفعه الهم امشترى من الأقساط الثلاثة نما 
دق تحت يدهم ليسقطوا منه قيمة الاجار الستوى 
عللاعتيار أن ذلك يعوضهمعما فاتهم مناستغلال 
الآرضومادامالمشترى لم يدفع شيئا منالاقساط 
فهم لذلك يطلمون إازامه بهذا الملغ م ٠‏ مجنبات 
سنوي من تاريخ البيع لغاية التسلم . 


«وحيث انالحكمة ترى أن هذا الشرط وهو 
صحيح - على عكس ماذهب اليه قضاة محكة الدرجة 
الآولى من أنه غامض - لا إمبام فيه إنما يرى فى 
الحقيقة والواقع إلى تقرير شرط جزائى يقرر 
تعريضا للبائعين فحالة عدم قيام المشترى ,الوفا. 
بالتزاماته وقدر البائعون هذا التعويض فى مقايل 
حرمانهم من غلة الآرض يثلث تن الآرض 
تقرييا ‏ أى إذ لم يف المشترى بدقع الآقاط 
النلاثة ‏ وهو ماوقع فى هذه الدعوى - كان فم 
الحق بطلب إجار الأأرضمدة ثلاث سنوات أى 
م عاح.ه حت 1084 جنيباوهو مايساوى كن 
الصفقة تقريبا ‏ وهذا التعويض جسم للغاية قد 
جاو ق هدر ودود العقل و المنطق مما .هذا 
التجاوز فى التقدير ما حوز النظر فيهحتى لا يصطدم 
مع مبدأ العدالة ؟] سيجى. بعد . 

و وحمث ان المحكمة ترى ان فى هذا الشرط 
الكراى الخاض باتعرعن ق تمقايل اطرفات فقن 
الغلة والذى قدره البائعون بثلث ثمن الارض 
تقريبا بمثابة تعويض لمم إما يرتبط ارتياطا 
وثيقا بذلكالشرط الجزائى الآخر الخاص بالمبلغ 
.٠‏ جنيه المدفوع من المشترى والذى يعتيره 
البائعون حقا مكتسا لهم فق مقابل ما يصيبهم 
من الضرر عند قيام المشترى بتنفيذ ماالتزم به إذ 
قد ذهب المتعاقدان وقتالتعاقد إلى اعتبار المبلخ 
.6-0 جنيه والمبلغ 5ل اجشها (م٠ه‏ قم سنة) 
عثابة شرط جزائى يستفيد منه البائع استفادة 
ظاهرة فيا إذا لم يعم المشترى بتنقيذ ما التزم به 

ه وحيث أن البائعين لايزالوا يصرون على 
القسكبالشرط الجزائق يشطر»هالمبلغ .. وجنيه 
والمبلغ م.ه (منتارعخ رفع الدعوىف .؟ يولبو 
سنة + ١‏ لامن تار ع العقد الحاصل فى يمر» مابو 


العدد التاسع السنة التأمنة عشرة 


سوية 


سنةه 4# وأىستنان[لاقللام >إير. مت و١‏ 1) عنه بالعقد بل الآمر يعَضى ( وذلك فى حالة عدم 


ويعارض المشترى ف تنة.ذ هذا الشرط الجزانى 
بشطربه على اعتباره تعويضا مالنا فيه للغاية . 

م« وحيث وأن كانت قاعدة العقد قانون 
المتعاقدين وانه لايجوز الاخلال بهاو إلا كان 
ذلك مدعاة لهدر قيمة التعاقد فىذاته والمساس با 
تراضى عليه أولوالشأن ‏ إلا ان الاتفاق على 
تعويض من طريق الشرط الجزاتى قد خرج فى 
يجال العمل عن هذه القاعدة كلها تأذت عاطفة 
العدالة ومست أصولالمنطقالصراح . وانكانت 
المادة وم مدنى متتلط قد اوصت طْقا للقاعدة 
« العقد قانون المتعاقدين م ل يعدم المساس 
بتعويض الشرط الجزائى مساسايرهى الى الزيادة 
أو القص وان القاضى مأخوذ بضرورة اقرار 
المتعاقدين على مااتفقا عليه شرطا جزائيا فيا اذا 
م يفالمدين بتيامالتزاماته - إلا انهذءالمادة 1م١1‏ 
لايمكن الأخذ بها فى مجالالعمل والح بالتعويض 
الافتراضى جميعه بلا زيادة أونقص إلا اذا ثبت 
أولا وبادىء ذى بدء ان هناك ضرر وقع فعلا 
بالدائن . ولآن علة التعويض هذا هو الضرر 
والتعويض يقبع الضرر وجودا وعدما ‏ فاذا 
ثبت الضرر تحتم الاخذبالمادة ١م؟‏ اما اذا اتئى 
الضرر فلا تعويض وعلل ذلك يكون الاخذبالمادة 
4 مع شذتهاأن يقوم الاثاتأولا علىوجود 
ضرر وثانيا أن يكون المدين قد ير عن الوفاء 
بام دبته كاملا وعناصر المادة 145 هى حيئئذ 
اثنان الضرر وعدم الوفاء بكل الدين . ( انظر فى 
ذلك حم الدوائر امجتمعة لممكئة الاستئناف 
اختلطة الصادر تاريخ قبراير سنة بوب ١‏ امجلة 
المذ كورة المجلد موص ١١6‏ ) 

فاذاأوفى المدين ببعض التراماته فلا يمكنعقلا 
ومنطقاوعدالةالزامه بالشرطالجزائى كله المنصوص 


النصم فى حالة الوفا. اما فى حالة عدم الوفاء 
الكلى فالنص موجود وهو الادة 9م١‏ مدى ) 
يضرورة الرجوع الى قواعد العدل طيبقًا للبادة 
«ه من لاحة تنظ احا امختلطة الموضوعة فى 
اتفاق مونترو الواقع فى م مابو سنة و١‏ 
والمادة 44 منالقانون المدتى وقدذهبتاالدوائر 
الجتمعة لمحكة الاستئناف الآهلية ,بمصر بحكنها 
الصادر بتاريخ ١‏ ديسمير سنة ١50‏ ( المجموعة 
الرسمية للبساى الآملة الجاد نا ص )1١١١‏ 
إلى القول بانه فى هذه الحالة يصببالقاضى حرافى 
تقدير التعويض تقديرا يرجع فيه للقواعد العامة 
للقانون وذهب الرأى الفرنسى إلى القول بأن 
الشرط الجزاى يصبح أساسا لتقدير اتعويض 
البعضى بنسبة ماتنفذ ( انظر دالوز تعليقا على 
المادة ١١69‏ مدتى فرنسى ) اما أحكام محكة 
الاستئناف المختلطة فانها تقول فى امثال هذهالخالة 
المطروحة الآن بأنه اذا لم يتم المشترى بالوفاء 
بالاقساط المطلوية منه بعضا أوكلا فانه لايحوز 
حال اعتبارالمالغ المدفوعة من قبل تعويضالبائع 
فى الوقت الذى فيه لاتنتاسب قيمة التعويض 
المنصوص عنه بالشرط الجزائى وقيمةالضرر الذى 
وقع بالفعل و على ذلك يتعينى هذها1الة انبقضى 
بالتعويض المتاسب والذى ينفق مع الضرر الذى 
وقع فعلا . وبرجع فى التقدير الى الخسارة 
الواقعة والى المكسب الضائع وان يلحظ فى 
التقدر نخس قيمة الثىء من ناحية الايراد او من 
الناحية التجارية كا يحب ان ياحظ أيضا ان المبلغ 
المدفوع مقدما ليد البائعين قد استفاد منه هؤلاء 
الأخيرون وحدم دون المشترى . واما القول 
باقرار الشرط الجزائى بأ كمله فى حالة التنفيذ 
الجوتى فان فيه ظلا فادحا عل المشئرى وعلى 
(195) 
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الأخصف حالة. ماذا كان عدمالوفاء منه بالتزاماته |. 


خاصا بالجر. الآخير منها و انظرق ذلك احكام 
محكة الاستئناف الختلطة الصادرة بتأريخ بو 
يونيو سنةم 9و اجلةالمذكورةالجلد . .ص4 
ووإمارس سسئة و 0و١‏ الجلة المذكورة امجلد؟؛ 
ص .سم و ع إابريلسنة ؤ بو رالجلها ان كورة 
انجلد مو ص .ووم ) والاصل فى ذلك راجع 
الى تلك القواعد الأصولية المعروفة فى نظرية 
التعويض والشرط الجرائى اذ الشرط الجزائى لم 
مخرج عن كونه تعويضا اللا أصاب الدائن من 
عدم قيام مدينه بالوفاء (المادة 18 مدلى 
فرنمى ) وان الشرطالجزائ شرط يحب الآخدذ 
فيه بالدقة وعدم التوسع وان لا يوخد به الا 
اذا كان عدم الوفاء كاملا ( استكناف تلط 
فى ١1‏ يونيو ستة .م..؟ انجلة المذكورة مجلد 
.؟ صفحة .باب ) اما اذا كان عدم الوفاء جرئيا 
من جانب المدين وج أن يكون التعويض مناسبا 
معه ( المادة م١‏ مدتى فرنسى والمادة ١7515‏ 
منالقانون المدنى الايطالى ) وعل الأخص فيمااذا 
كان التعويض الخصوص عنه بالعقد لايتناسب 
مطلقا مع الضرر الواقع بالفعل ( ١“‏ ابربل 
سنة 110 ؟ انجلة المذكورة مجلد ع صفحة ١/9‏ 
١4‏ يونيو سنة ١491‏ الجلة المذكررة مم 
-وبم ) وقد ذهب القضاء الفر نبى ص زمن يعيد 
الى إقرارهذه القاعدة وعدم الحم مطلقا بالشرط 
الجراتى رمته حتى فى حالة اتفاق طرفي العقد 
عل ذلك اتفاقا صريحا عند عدم الوفاء الجر 
(حك حكة استئاف روان فى 14 فبراير سنة 
4 - انظر مجموعة احكام محكبى كان وروان 
سنة وويم! القسم الثابى صفحة ١.‏ ومشار اليه 
بالتعليق الوارد على حك محكمة الاستئنافى المختلطة 
الصادر تاريخ و١‏ مارس سنه و190١‏ السابق 


ذكره 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشرة 


و وحمث أن هذه المحكمة تأخذ فى الدعوى 
الحاضرة بهذه المبادى.التى قررته|احكامهاالسابقة 
وترى أن المشترى سعيد جرجس حنا وقد دفع 
قبل وعند تحربر عقد البيع الابتداتى الحرر فى 
8 مابو سنة مم١‏ بما تبلغ قيمته ... وجنيدقد 
قام فعلا بتفيذ بعض ماالترم به بمقتضى الاتفاق على 
الببع لآنهذاالمبلغ هوجزء من الامن ولكنه ل يقم 
بعد ذلك يدقع الأقاطالثلاثة المطلوبة منه وهى 
الخاصة بباق ال وأما ولم يقم بالوفاء هافان هذه 
المحكة ترى وقد قام بتتفيذ العقد تنفيذا جزئياآن 
لال مطاتا لاقرارالبائعين على ماقالوا © فىاعتبار 
المبلغ..م جنيه ا مد فوح قبل وعند تحر يرعقد الانفاق 
مبلغا بصفته مكتسبا لم برمته عثابة تعويض بتتفيذ 
الشرط الجزاتى . وكذا لانرى اقرارهم فى وجبة 
نظ رمم نحيث امك لهم أيضا بمبلغ م .ه جنيبات 
سنو يا فىمقابل مافاتهم من عدم الاتتفاع بالاارض 
الماعة ٠‏ وترى الحكمة للا تقدم أن الشرطين هما 
ف الحقيقةعن شرط جزائى واحدوتعتيرأن الضرر 
الذى أصاب البائمين من جراء عدم وفاء المشترى 
بالتزاماته وفاء جزئيا هذا الضرريقدر كلم ...م 
جنيه وهوالتعويض الذى يستحقه البائعون يسبب 
عدم قيام المثترى بدفع الأقماط وما :الحم من 
ألضرر يسيب فسخ العقد ورجوعالارض الييم 
بعد أن يكون قد لحتبم من الخسارة يسبب عدم 
انتفاعهم مها بعدالعقد لذاية التسليم و يسبب احتهال 
ضياع الفرصة عليهم فى التصرف فيها فى وقت 
متاس بي آخر ٠‏ 

د وحيشان المشترى طلب أمام هذه امحكمة 
الحم لهبرد المبلغ المدفوع منه اله وهو. ٠ه‏ جنيه 
وبما للبائنين الحق فى . .سم جنيه من ذلك المبلغ 
فيجب حيتئذ على هؤلاء البائمين أن بردوا اليه 
الاق وقاره مه مقا 3 


فريزماترسباب 
حكن المحكمة بقبول المعارضة شكلا وكذلك 
بقبول الاستئاف القرعى وفى موضوع الدعوى 
بالقاء الك المعارض فيه فى بعض اجزائه و يفسيخ 
عقد السع الابتدائى المؤرخ 4 ها. _سنة وعة ١‏ 
الخاص بقطعة الارض البالغ مسطحبا 6141 
ونصف هتر مر بعالموجودةيبندر الزقازبق بشارع 
حزامة وكوريد وأمرت المعارض سعيد حنا 
جرجس يتسايم هذهالقطعة الى المعارض ضدم فى ظرف 
ثمانية أيام تمضى من ارخ اعلانه بدا الحم . 
وألزمت المعارض ضدم بأن.دقعوا إلى المعارض 
م هيد حنا جرحس مباغ .م جنيه قيمة الباق 
له يعدت مبلغ . #جنيه من أصل مبلغ ٠ ٠‏ و جيه 
السا بق دفعه منه الييم بعقّد البيع الابتدائى المشار اليه 
والزمت المعارض ؟صاريالدعوىعن الدرجة 
الآولى واماعنالدرجة ألثائة فقدجعاتالمصاريف 
مناصفة بين الطر فينو أمرت بالقاصةف !تعاب الحاماة 


7 
محكة الاسكئناف امختلطة 


ابر يل سنة سوا 

1- محجور عله لسفه . صورية القرض ٠‏ رهن حيازى . 
قرائن مدل على ااصورية ٠‏ يكتفى مها عن التحقيق 

+ - الاصرف الابق للحجر سبب آلدفه ,اما يتقذ اذا 
كانت حالة الجور عليه غير امعروفة ممت قل 
الحجر وامتعامل ممه سليمقنية والا بطل التصرف م 
الحجر من أجل امته يطل التصرفات الى قبل 
الحير اطلانا ٠‏ 

م - الايعملفيحالة المحجررعله بالقاعدة التى تمترط الدليل 
الكتانى لاثبات الصورية بين المتعاقدين . فالشارع 


وقد أجاز الحجر اغا أجاز حاية اأسفيه عن نقسه 
فكاتن القام قد و ضم فى مركز الغير الذى يجوز له 
الاستعانة يكل نيع من الاأدلة لاثيات الصوزية 
المادىء الغا ونية : 
و قد يكتنى بالقرائن لائيات صورية 


و46 


التصرفات الى تحصل من محجور عليه السفه 
والتبذير دون الاحتياج الى سماعالشبود .وقد 
ذكر الحم شيا من هذه القرائن 

+ س الاصرف الذى يقع قبل الحجر من 
سقيه إذا كان جوز انفاذه لمن كان حسن آلنية 
عند التصرف وغير عالم حالة السقية لا يحور 
اتفاذه لمن يعلم حالته بعد شيوعبا ومعرفة الناس 
اباعا ٠‏ خلاف تصرفات ال#جور عليه للعته فا'نها 
باطلة إطلاقا أى قبل الحجر و بعده 

 »‏ لايشترطاغذ دليل دحكتاى لاثبات 
الصورية على من كان تعاقد مع السفيه فالشارع 
وقد اجاز الحجر انما أجاز حماية السفيه من نفسه 
فكأن لتم وإن كان عثلامحجور عليه قد وضع 
فى م ركز الغير الذى بحو زلهالاستعانة بكل نوع من 
الآدلة للأثبات الصوريةكا يعرف ذلك الدعوى 
البولصية على اعتبار أن القيم إنما هو من طريق 
الخيطة فى دقة تصوير الخايةالقانونية عثل احجرر 
عليه الآرى د ذلك السفيه السابق قبل الجر 
(هذه عبارة الحكم مااروعبا وأدةبا ) 

الكو 

بعد سماع أقوال حائى الخصوم والمداولة 
طقا للقانون ٠‏ 

وحيث ان عبده شملا رفع هذه الدعوى 
يتاريخ مم مابو ستة ول يطلب فيما الزام القيم 
على الحجور عليه يوسف عبد الجيد المراسى بأن 
يدفسمع له من مال محجوره مبلغ ٠٠٠٠ل‏ جنليه 
وبالفواندالقانونية بلغ . .وجني بوأقعة ./.من 
تاريخ نولو سنةن؟؟ ١‏ معخصم ملغ ٠‏ غ0 ماج 
وع؛ جنيما قيمة الايحار من ١‏ كتو برسنة ١197‏ 
إلى ١‏ كتوير سنة حمبو؟ ثم عدل طلاته أمام 
حكمة أول درجة ورقع الملغ ٠٠‏ جنيه إلى 
666ل جليه مع اصراره على الطلبات الأخرى. 


1061 


وحجة المدعى فى رقع دعو أههذه أنمدينهروسف 
عبد المجيد حرر له بتارعخ ١١‏ يوليو سنة 0و١‏ 
عقد رهن عقارى حيازى عرفى اعترف افيه بأن 
ذمته مشتغلة له مبلغ |6.٠‏ جيه تعد لسدآده 
على ثلاثة أقساط كل قسط قدره ٠‏ . وجنيه يدقع 
فى آخر ديسمير من كل سنة . وأنه فى نظير ذلك 
رهن له ؛ أسهم وباقراريط وه فدادين بناحية 
بسيون مركز كفر الزيات مديرية الغربية على 
على قطعتين الأولى مقدارها ١‏ قيراطا ‏ بملكبا 
المدرن الراهن وضع اليد و القطعةالآأخرى وقدرها 
أسهم وغ ؤقيراطا وغ اقدئة بملكبا بعقد مسجل 
ف 0” ديسمير سئة 1894 وبتاريخ 55 بوليو 
سنة 0ماو؛ة حصلت المصادقة على ا.«ضاء المدين 
بمحكة طنطا الاملية 

ش وما رفءت الدعوىطقا لعقدالرهن الحيازى 
العرقى وطلب المدعى الزام القم بامبلغ كله ١٠.١‏ 
جيه وبالفوائد بقدره ./. منتاريخالعقد . طمن 
القم المذكور عل العقد بالصورية على اعتبارلأن 
محجوره قد تقرر توقبع الحجر عليه من يجحلس 
حسى كفر الزيات فى بم توقير سنة ١80‏ 
يسبب سفبه وأصرافه وتذير ماله وهال زوجته 
الى سبق لها ان ورئت عن والدها الترىحصتها 
الشرعية فىتركة والدها »وان محجورهكان معروفا 
عند أهل بلده بالتبذير وتشتيت المال ذات الدين 
وذات اليسار معرفة شائعة يعرفها الخاص والعام 
وأن رلديه القاصرين ررياض وهاتم قدما بتاريخ 
؟«اغسطس دنة 199 طلا إلى الجاس الحسى 
يشكوان فيه أمر ابيهما وما بالغ به من الضف 
والاستوتار ماله حى يجز عن الوفاء يعصار يف 
المدرسة لما . وان المدعو عيده شملا لممخرج عن 
كونه رجلا اتخذه أبوهما تكااة وصورةلهفؤسهيل 
تبديد مايق من المال وتحرر عقد الرهن المذكور 


العدد التاسع -3 السنة الثامنة عشرة 


بطريقة صورية لآن عبد شملا لابملك مالاندفم 
منه ١6.‏ جنيه نقدا يأخذ ضهانا له خمسة أفدنة 
لانن بقيمةالدينوفوائده يقدره :/. من١«يوليو‏ 
سنة بمو لغاية تمام السداد لأآن قيمة الفدان 
لاتز يد عن ١6.‏ جنيها ولآن عقمد الردرن 
عمل عقدا عرفيا والعادة جرت فى مثل هذه 
الا*حوال وعنددفع هباغ جسم مثل * .و إجنيهان 
يعمل عقدآخر رسمى لتقرر فيه امام موثق العقود 
بأنالمبلغ دفع عينا ونقدا ال ىالمدين الراهن وبذلك 
يضمن الدائن الوصول الى تحصيل دينه عند عدم 
الوفاء من طريق الاخذ فى تتنقيذ العقد الرسمى 
مباشرة بدل من تحرير عقد عرف واللجوء المرفع 
دعوى والتريص لم فما تمائياممرنر درجتين 
ولآن الدائن نفسه اخذ على|الحجور عليه رهنا 
حيازيالمنزل بلس هذا الآخير واعترف له بعقد 
الرهن بعد يونيتهفى له مبلغ ٠.١‏ جنيه فصب المدين 
مازما فى النباية بمبلغ ...م١‏ جنيه ورهزفى ذلك 
مزلا ومافدثة . وان الدائن اارتون لم يضم بده 
عل القدر المرهون بدليل صدورحكينف مصلحة 
القمم وضد الدائن ‏ احدهما صادر من محمكة 
مصر الجزئية المختلطة فىوم أبريل ستة 19و9١‏ 
7 فض دعرى الدائن الذىكان يطلب استرداد 
الزراعة الحجوز عليها بمعرقة القيم .والزام الداان 
بتعويض قدره ١ ٠‏ جتيمات للقي وثانييماصادر تاريخ 
ب” ابريل سنة و«و؟ من محكة تيه البارود 
الجزئية بالمعتى السابق وطلب لقي فى النباية من 
باب الاحتياط احالة الدعوى الىالتحقيق لاثيات 
ما أدلىبهمن الوقائع . ودع المدعى دفاع المدعى 
عليه بأنه رجل هالى يستطيع دقع المال المطلوب 
وانه لم يدفعه مرة واحدة لمدينه ولكنه دفعه له 
على جملة دقع واخذ عليه جلة سندات بها وانتبى 
به الآمر ان وححدها جميعبا واخذ عل مدينه 
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السند بالبلغ ٠٠‏ | جنيه ومعه ضمان عقارى 
على خمسة افدنة . وان عقد الرهنالحيازى يكن 
حينئذ صوريايل هو حقيق وان قرارالحجر ليس 
بحجة عليه لصدوره بعد عقد الرهن ولآن سبب 
الحجر هو السفه لا المته : 
«وحيث أنمحكةاسكندريةالاتدائية الختللة 
اصدرت تاريخ ه«نوقير منة .سو حكمايقضى 
برفض دعوىالمدعى على اعتيا ران عمد الرهن الحيازى 
صورىوارتكنتفىأسياب حكمهاالىانعبد«شملا 
لامملك من المال مأيجعله يدفم مبلغ ٠٠‏ جيه 
وان ماقدمه منأوراق على يسره لا يصلح لاثبات 
قدرته عب دقع المبلغ٠.٠٠١‏ جيه وه.8 جنيه 
وان عقد الرهن لم يعمل قبل طلب الحجر الا 
بقصد تعطيل الحجر وتفويت الغرض الذى 
بنشده القايون من حمايةالسفباءضد سفههمو بتبديد 
اموالهم . وأن القبم عندما قام باستلام اطيان 
محيدوره استلاما رسيا بتاريخ با دلسمير سنة 
مو لبحد بالآرضاحدا مطلقامثل عبددشملا 
المذكور وان محكمة اسكندربه الجزئية الختلطة 
حكمت بتاريخ ه ابريل سنة4 9.9 برفضدعوى 
عبده شملا بشأن الزراعةالموجودة ذه الاطيان 
وقضت بالزامه' بمبلغ . وجنيهاتتعويضا وانهرفع 
استئنافا ولكنه جاء فى اانباية وتنازل عناستئناقه 
وان ذلك يدل عبان عبده شملام يضع يده على 
الارض خلافا لماهو مقرر يعقد الرهن الحيازى 
المطعون فيه وان ملكة الزراءة القَائمة بالارض 
قد ثبتت ايضا ومن طريق آخر العم المذكور 
وذلك بمقتضى الحم الصادر من محكمة تيه البارود 
الجرئية الاهلية بتاريعخ ؟, ابريل سنة 5و1 
ووحيث أنه وقد صدر الحم فى الدعوى 
القائمة بتاريخ وم توفير سنة .1# فآن عبده 
هلا انحسكوم ضده فيبا برفض دعواه الخاصة 


بالمبلغ . .و اجتيه فانم يرفع استثنافه إلا بتارريج 
ب ففراير سنة 9م4١‏ أى بعد مرور سنة "قريبا 
ولم يقيد عريضة الاستتناف ثم قيدها بعد ذلك 
وبعث باعلان آخر إلى خصمه بتاريخ ب فبراير 
سنة م4( أىبعد مرور ثلا ثشسنوات ولايقدم 
مذ كرته الكتابية إلابتاريخ ه بناير سنة /امو١‏ 
أى بعد ثلاث سنوات أخرى تتلوالتلاث سنوات 
الآولى . وهكذا ظلت الدعوى حول مارب 
من عشر سنوات منوقت رفعباحى الآن وهىلم 
تخرج عن المطالة بمبلغ منوه عنهيمقدرهنحيازى 

« وحردث ان الاستئتاف رقع فى معاده 
القانونى فبو مقيول ش-كلا . 

و وحيث انه يتبين من ظروف الدعوى 
وملاساتها وف الآدلة التىادلى ما كل طرفمن 
جاننه بشأن صورية عد الرهن ونق الصورية 
عنه ان عقد الرهن المذ كور صورى وانه ل 
يعمل إلا مر طريق التواطؤ بين عبده 
ثلا وشريكه فى التواطؤ بوسف عبدالجيد 
المراسى انحجور عليه ليستطيعا الاذلات منقرار 
اللبير' لذ . سكو كنا عند لان سالة يفت 
كانت من التبذير والسفديحيث كان يعم بهاالخاص 
والعام من اهل بلده وانه لابد وان يتخذ اهاوه 
امرا تحوه لايقاف تيار الخراب النى يحرف 
ثروته ويبدد ذويه باليؤس والعوز والذى قد 
بانت آثاره من قبل وهو إقامة زوجته عند اختبا 
ومعها ولداها فرارا من الضنك الذىخم على ديت 
الأسرة وكان من ١‏ كير آثارهو أجل مظاهره ان 
عجز بوسف عنالوفاء بمصاريف مدرسة ولديه 
اما أدلة الصورية فبى كثيرة وسستفادة من 
ملاسات الدعوى ومؤيدة بالمستندات المقدمة 

-أولا- ان الدائنو إن كان قدم ملف الدعوى 
أوراق مصارف مالية تدلعل أن اديه مالا فان 


اناد 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


ذلك ولو سحت الاستفادة من وجود مال عنده 
أ كثر من المبلغ المقترض أو أقل إلا أنه لم ثبت 
فى الدعوى بأنه سحب. ١8.‏ جنيه مبلغ رهن من 
أى مصرف هن المصار ق الالية الى بودع عتدها 
ماله . ولو كان دفع المبلغ فى الحقيقة والواقع إلى 
مدديته يوسف لكان قدم كشف حسايمن البنك 
دل دلالة جدية على أن الجلغ جيه شرج 
. من ماله ودخل مال مدينه . وأن كان الدائن 
ندع بأنه لم يدقع المال مرة واحدة يوم انعقاد 
عقد الرهن ولكتهدفع على جملة مراتفى أوقات 
سابقة على تارعخ عقد الرهن ‏ فان ذلك ل ثبت 
أيضا بل هو مجرد ادعاء خال عن كل دليل نةقضه 
صري عيارة عقد الرهن بما يقطع بأنهدفع امبلغ 
صفقة واحذة إلى المدين . وأن كانت الصورية 
فى ذاتها قد تستفاد من عوز الدان وعدم قدرته 
على دفع المبلغ المقول باقراضه البدين المقترض 
ويكون هذا العوز من أمارات الصوريةوقرائنها 
النتجة . إلا أن اليسر عند المقرض وقبض المال 
. لديه لا يحول أرضا دون وقوع عقد صورى من 
جانه إذا ما تبين بأن مالالم مخرج من جيبه 
إلى جيب مدينه وأن كان اليسر دليل المقدرة 
المالية رقرينة ظاهرةعلى مة القرض إلا أن هذه 
القرينة تزولوتخر إذا ما عجز الداان عنإثياته 
.خروج الملغ المقترض من ماله إلى مال مدينه 
ثانيا ‏ أن الدائن عيده شملا قد اعتاد مزاولة 
الاقراض للغير بما يستفاد من أوراقه هو . فبو 
ملم حيفئذ بما بحوز عمليات الاقراض من الحيطة 
ضمانا خاله الممترض » ولا يقوت مثل هذا الدذى 
تغلغل فى الاقراض للغير أن يضمن مبلغ 1٠6٠.٠‏ 
جنيه بضمان يأمن «نه عوز مدينه وعدم قدرته 
على الوفا. فى الوقت المضروب . فا كان وقتئذ 
- أن كان المبلغ 16.٠‏ جنيه دفع حقيقة ‏ ان 


يرتهن خمسة أفدنة لاتزيد قيمتباعن :صف القرض 
والمبلغ يزيد عندعدم الوفاء بالمصاريف المستقبلة 
الحتملة مما تل زعمه حما التوازن بين المبلغ 
المقترض والضمان. وتجرى عادة المقرضين أن 
يكون الضمان العقارى عندثم يربو فى قيمته عن 
ملغ الدن لتغطيته ما يحتمل أن يقع فى المستقيل 
من المفاجآت الاقتصادية العامة والخاصة بالمد.ن 
وورود عةد الرهن المطعون فه الآن عر تلك 
الحال ندل على أزنف القرض وضماته كلاصها 
صورياكف. فلا قرضا ولامالا ولا رهنا جديا 
ولا ثىء منهما م فالقرض صورى وضمانه 
كذلك . وأما القول مر جاتب الدائن 
بأن 10 قيراطا أخرى يبعت مبلع ١٠٠١‏ جنيها 
فليس هذا ينقض ماتقدمالقول فيه . إذ قد يكون 
للقدر ١0‏ قيراطا الأخرى ظروفا مادية وغير 
مادية . مالا يتوافر فىغيره والقياس فىهذه الخحالة 
غير يم لايتتيج - ثالنا - لو كان الرهن جديا 
والقرض ححا والدين دفع مالا حقيةيا للمدين 
لوضع الدائن يده علىالقدر خمسة أفدنة وكسور . 
ولكن ثبت من حكى محكة الاسكندرية الجزئة 
الختلطةفى وم أبريلسنة مو ١‏ و محكة تيهالبارود 
الجرئية الآهاية فى 0 أبريل سنة ١49‏ أن بد 
الدائن لم تظبر مطلقا على العقار المرهون ولو كان 
الدائن يغار على ماله أن دفع منه حقيقة لما كان 
يرع استئنانا عن الحم الختلط ويتنازل عنه على 
أنه كوم عليه فيه بتعويض عشرة جدهات نظير 
الدعوىالكيدية والاجراءات اللتنكيلية منجانيه 
أما قوله فعريضة دعواه بأنه يخصم مبلغ ؛ ١‏ جنمها 
قيمة إيجار الأرض عن سنة ١478‏ الزراعية فهو 
قول أراد به ذر التراب فى الآعين » ومحاولة 
الخدعة والتضليل لالباس دعواه زيا جديا يسدل 
به ستارا على ا'صورية ‏ رابعا ‏ لو كان الدائن 


العدد التاسع 


حقيقيا لما تأخر عن قيد استثنافه ولا تركة. مدة 
ثلاث 'سنوات بلا قيد بما مبدده بيطلان المرافبة 
فى الاستتناف ولما قدم مذكرة بدفاعه أمام 
الاستثتاف بعد ثلاث سنوات أخرى ولما ترك 
دعواه حيتذ ‏ وهىدعوى بالمطالبة بمبلغ بناءعلى 
سند معطلة فى الحكمة يقرب من نسع سنوات 
ولما ترك الاطان تحت بد القم . وفاته وقتئذ 
الاستنفاع مها طوال هذه المدة . وهذه الال 
من جانب الدائن تدل دلالة لها معناها البين على 
أن الدائن لم يدفع مالا من جيبه . لأنه لو كان 
دفعه فى الحقيقة والواقع فكان موقنه ازاء خصمه 
غير ذلك الموقف الذى يدل على أنه غير متأثر 
على أنه ترك الدعوى تسير فى طربق على غير 
هدى ‏ خامسًا ‏ لم يقف عمل الدائن عند قرض 
16.٠‏ جنيه إلى مدينه بل أقرضه فى ذلك اليوم 
أيضا . .م جنيه وارتهنمنه منزلا , وهذه العملية 
الثانية غير داخلة فى الدعوى الحاضرة وهذا يدل 
أيضا على أن الدائن نا يسع بالتواطؤ مع مدينه 
على الاضرار .ذا الآخير والعمل انيه تجريده 
بالتدريج من ماله تعطيلا لمزية الحجر الذي هو 
لابد واقع حى إذا ماجاء الحجر وجد القمم نفسه 
أمام تصرفات سابقة حجة عليه وعلى محجوره . 
وهذا ,الظن خاطىء عند الدائن لآنه وان كان 
الحجر فى الدعوى الحاضرة هو للسفه والتبذير 
وان هذا النوع منالحجر ليس له أثر رجحى على 
تصرفات السفيه قبل الحجر مخلاف الحجر لعته 
فقد يكون له أثر رجعى على ماتقدمت تصرفات 
الحمول فعقله . إلا أنه منالمتفق عليهفقها وقضاء 
أن أعمال السةيدقد يلحقها اليطلان إذا ماتقدمت 
الحجر وكانالقصد منها العمل مُقدها على تفوت 
الغرض من الجر عند احجاب ااصلحة فى الحجر 
والعمل على الاضرار بنفس انحجور. عليه وقد 
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يانت مظاهر النذير عليه وعرفبا أهل بيته ( حكم 
حك الاسكندريةالتجاريةقى. م فبراير سنة 8910 0: 
- مجلة الجازيت الجلد وو ص هم ) وإلا إذا 
أطلقت قاعدة عدم الآثر الرجعى للحجر عا؛ 
الأعمال السابقة عليه لكان فى ذلك ارا بالعاجل 
المحجور عليه . وكيف يكن القول بصحة تصيرفاته 
3 وقعت بالتواطق إضرارا بنفسه مع غيره 
حتى إذا ماوقع الحجر وجد القم أمام لاص 
الراقع . ان مثلهذه الأعمال 5-0 التواطو' 
والاحتيال على القانون وتفويت الغرض المتشود. 
منه فى خلاص مال السقفية من عمله ومن عمل 
غيره المتواطؤ معه . أعمال باطلة لاتنفد على 
السقية وليست حجة على اله وان كان 
القم اما يعثل السفيه ولايعتير من طقة الغير لو 
ليست حجة على القمازاء منتعامل مع جورهقيل 
الحجرالا أنه 0 الشارع من 0 
الحجرا نما هو استبقاء مايق من مالالنحجور عليه 
0 يتيذير وسفه السفيه بعد الحجر ..فان 
يستفاد أيضا من روح التشريع الحج جر ومن 

< العامة القانو نيةآن الأ عمال الضارةبالحجور 
عليه والسابقة على الحجر إذا ماانعقدت من طريق 
الغش والندليس بين السفيهومن تعاقدمعيم فانما 
تصبح أعمالاباطلة للانما إتقع بطر يقة جدية أراد 
بها من تعاقد مع السفيه أن تحقق غرضا جديا 
لرشبه التدليس . وأما وقدعمل من تعاقدمعالسفيه 
قبل الحجر على الاشتراك بالفعل مع السفيه على . 
خرابه وافقاره والحاق العوز والبؤس به ولم 
يتعاقد معه نحسن نية بل تعاقد وهو شريك له: 
فى ذلك الحق الضار بقصد الضرر به فلايحوز أن.. 
يلق من جانب الها نو نحماية مالان القانون لاتحم 
الأعمال التدليسية الى عمات بقصد الحاق الضرر . 
بالشخص الذى أصبح ف حاجةالىحماةالقانونله من 
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نفسهومن تعاقد معه . ولآنه لايصحله الاستفادة 
منعدم الآثر الرجعى للحجر لآن هذهالقاعدة انما 
تفررت لمن تعاقدوا بحسن نية وم يشب تعاقدم 
مع السفيه ثائية ما وكانوا تجبلونمن أمر سغبه 
وتبذيره مايعذرون معه على تصرفهم مع الحجور 
عليه . وعيىذلك>وز للقمحق الطعنعل ىتصرفات 
الغير قبل الحجر عل اعتيارها أعبالايعيهاالتواطؤ 
والقش والاحتيال على تفويت الغرض السام 
الحجر . وأن نظ ر إلى المسئلةمنحيث المنطق الصراح 
والتدليل المنطق البحت لقيل بضرورة اشتراط 
وجود ورقة ضد نحت بد اأسفيه للاحتجاج بها 
عل منتعاقدمعه إذ لايحوزقانونا لأحد المتعاقدين 
أن يحتج على صورية التعاقد ضد المنعاقد الآخر 
إلا بوجودورقةضد.ولاخق أنالقم انما بمثل الحجور 
عليه فبواذا طعن عل العقد لصوريته لزمه سند 
الضد وإلا قلا يحوز الطمن . هذا القول من 
الناحة النطقية الصرف لا بحوز فى مقام الحجر 
لآن الحجر أريد به ليس فقط حماية السفيه (او 
المجنون طيعا ) فى ماله الباق محد تصرقاته السابقة 
على الحجر بل اريد به ايضا حمايته عن المد ةالسابقة 
على الحجر فيما اذا تغلّل فى السفه وتحاوزقيه حد 
التصرف الجائز الممقول واصبح حالة بحيث كن 
لكل فرد تفبم حالته والوقوف عليها بسهولة 
لشذوذها وبعدها من العرف والعادة . وق هذه 
الحالة يعتير من يتعاقد معه عالما ما يحرى عليه 
السفيه من اعمال تنتبى حنما بالفقر و البوّس وهو 
فى تعاقده مع السفيه اما يحرى هو الآخر على 
تحقيق امنية الجشع والنهم فى نفسه من طريق 
الاشتراكمعالسفيه . وكات بالسفيه مايم سادرا كه 
رفم عنه مزية الوزن فى التصرف وميزان التقدير 
الصحيم .. الشارع وقد اجاز الحجر انما قد اجاز 
حماية السفيه ضد نفسه . فكاأن القمي قد وضع 


فى مركر الغير الذى يبح له القانون الاستعانة 
يجميع انوع الآدلة سيل اثيات الصورية(ي يعرف 
ذلك فى الدعوى البونصية ) على اعتبار ان القيم 
انما هو من طريق الحيطة فى دقة تصوير الناية 
القانونة ‏ ممثلالمحجور عليه الان السفيه السابق 
قل الحجر . وهذا التدليل وما فه هن التعبير 
التصورى ان هو الا تدليل يراد به حماية السفيه 
ضد الاعمال المعبية التى اجراهاضد نفسه وجناية 
عليه وكان شريكة فيها من تعاقد معه وهو يشد 
أزره ريعينه نحو انحداره فى هاوية البؤس 
والعوز. 

ووححث انه ازاء ماتقدم لاترى هذهالمحكمة 
محلا لاحالة الدعوى الى التحقيق !نه لاحل لاحضار 
ملف نجل سالحسى الخاص مذا الحجر مادام أن 
العناصر الموجودة بالدعوىوالمستغادةمن أوراتبها 
وظروفها والمرافعات فيها كافية للبت فيها ٠‏ 

«وحيث ان المستأئف علي هطلب الحم بالزام 
المستأنف مبلغ 
الدعوىرفعت من طريق الكيد وأن الاستثناف 
كذاك رفع منطريقالكيد أيضاوترىهذهالحكة 
الاكتفاء بالحكم له بمبلغ ٠ه‏ جنيها تعويضا ٠‏ 


فيز مابرمباب 

حكنت امحكدة حض و ريا بقبولالاستثئناف شكلا 
ورفضه موضوعا وتأبيد الحم المستأنف وألزمت 
المستأتف بأنيدفع للست تف عليه مبلغ خمسين جنيها 
وألزمته بمصاريف الاستئناف وعبلعخمسة عشر 
جتيبا أتعاب اماه . 

ورفضت ماخالف ذلك من الطلبات 
[ استكشاف عبده ٠‏ و “شهلا ضد عد الجيد خليقهبك حتاتعرقم 
+منة بوه قضائة وئاسة الكونت انديئو وعذوية حضرات 
مصطقى يكحيب وعيد السلام ذفىيك وى جراهام وا" سن * 
فلا خوس المتشاريت] 


ه.»و جنيه تعويضا بسيب أن 
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هل الدفع بعدم جواز نزع الملكية بناء على قانون خمسة الآفدنة رقم > سنة ١41‏ 
دقع شخصى للمدين لا ينتقلالى الوارث والمشترى ؟ 

أوردنا فى العدد الثامن من مجلة هذا العام نص حكدين صدر أحدهها من محكمة المنصورة الكلية 
(وهو هذ كور تت رقم 0م ) وصدر ثانيهما مؤيدا له من محكة استاناق مصر ( وهو مذكور 
تحت رقم امم ) 

وكلا المسكمين يقول ان القسك بقاونخمسة الافدنة ما هو دفع شخصى المدين دون المشترى 
منه أو الوارث الذى يزيد ملك عن خمسة أفدنة وأنه إذا زالت صفة الزراعة عن المدين بأن باع كل 
مابملك لم يكن لدان يتمسك به وأن الاختصاص يقع كديحا علىمال المدينالذى بملك خمسة أفدنة فأقل 
حتى إذا انتقل العقار إلى غير المدين اتتقل معه الاختصاص وجاز نزع الملكية إذا كان المشترى 
أو الوارث يملك أ كار من خمسة أفدنة ( سواء كان ذلك بعد البيع أو الميراث أو قبلبما ) وأن 
الاختصاص إذا تقل من الدائن إلى غيره فلا يشترط التأشير امامه .هذا الانتقال فى دفائر التسجيل 
يكرن حجة على المشترى لآن المادة س؟ من قانون القسجيل وه الى تشترط التآشير نما تشترطه 
عند انتقال الحقوق العيتة لأجل الدائنين لا لجل المدين أو من نحل عله 

وقد وعدنا أن تعلق على هذينالحكين فنحن نى بوعدنا ونقول أننا اطلعنا على ماف القضيتين 
ويبدو لنا أن الحكين حل نظروأن خلف المدين فىكل ملك أو بعضه وبالاخص اللف الخاص 
كالمشترى مثلا بحب أن ستفيد من قانون خمسة الآفدنة فلا ينزع ملك لدين كان على البائع ولو 
كان مضمونا يق ء عينى كالاختصاص للاسبابالأنة : 

( أولا ) أزالمشترى خلف للبائع قانوناعلى الثى. المبيع قتتقل اليهجميع حةوق اباتوونالقنك 

بعدم جواز نع ملكية العقار وفاء للدين الذى كان منوعا استيقاؤه منه سواء أ كان صدر للمدين 
من قبل حكم بعدم جواز نزع ملكية العقار فى مواجبة الدائن ( كا حصل فى الدعوى الصادر فيهها 
المكان ) أم لم يكن صدر حك لآن الأحكام علىكل حال معلنة للحقوق لامنشئة لها ٠‏ واذا صدر حكم 
للمدين بعدم جواز نزع ملكيته ذلك العقار بعينه كما هو الحال فى الدعوى الى تحن بصددها فان هذا 
الحم حق من قوق البائع يتقل منه إلى المشترى م أن الاحكام الصادرة لغير مصلحة البائع قبل 
البيع حجة على المشترى و إلا اختلت موازين العدالة ٠‏ 

وقد حكت محكمة الاستئناف الختاطة بأن م المثمترى يمئله البائع فى الدعوىالتى يكون فيباالبائع 
خصما قبل البيع ولو كان النزاع لم يفصل نبائيا إلا بعد البيع . فالحكم الصادر فى الدعوى له قوة 
النيء امحكرم فيه فى مواجة المشترى » (السنةالعاشرة من مل النشربع والقضاء ص وجو فى استئناف 

م( 


عمد زاهد ومن معه ضد !مد قلش وآخرين وكان المسمى سبتون قد باع للأاول اطانا بنيا كانت 
هناك دعوى مرفوعة من أحمد قلش ومن معه بأحقيتهم بالشبيوع فيها وصدر فيباحكم بعد ذلك بمذه 
الأحقية فهذا الحكم اعتير حجة على المستأتفين وقد تمسك الحم فى ذلك بأحكام القانون الروماتى 
وأقوال العالم الفرنساوى بوتبيهوحكمة النقض والآبرام فيبلجيكا والغالب من أقوال الفقباء فى فرفسا 
على قانون تابليون وعدم صدور أحكام فرنساوية تناقضبا وقد صدرت أحكام أخرى من محكمة 
الاستئتاى الختلطة -هذا المحتى 
ومعلوم من وقائع الحم الذى نتكلم فيه أن البائع صدر له الحكم بعدم جواز تزع الملكية فى 
مواجبة البائع قبل شراء المششترى فهو من ,اب أولى حجة للمشترىكا كان يحوز أن يكون حبجة عليه 
لو أنه صدر لغير مصلحة المدين البائع 
( ثانا ) انه لايمكن النسلم بالنظر بةالتى أخن با الك و مضمو نها أنه إذا كان المشترى أو الوارث 
يملك أ كير من خمسة أفدنة جاز تحصيل الدين منه جيرا وإذا كان ملك خسة فأقل لامق تحصيل 
ثى. منه إذ الحقوق تقوم على قواعد ثابتة فلا يحوز أن تكون تبعا للاصادفات فكيف يكون تحصيل 
دين الدائن أو من حول اليه تابعا لا بملك المشترى وهو أجنىعن الدين ؟ر ما يصح هذا القول إذا 
كان ملك البائع هو الذى زادبعد الدين عن خمسة أفدنة كاذه ب إلى ذلك شراح قانون خمسة الآفدنة 
لا أن يكون ملك المشترى هو الذى زاد . وغربة أخرى وه أن الدائن لاحصل على حقه إذا كان 
العقار قى ملك المدبن ولكنه تحصل عليه إذا خرج العقار من ملكه إلى ملك غيره.. 
على أننا لا نرى با تقدم إلى أن تكون الأطيان المبيعة من مثل هذا المدين وقفا لايجوز بيءبا 
جبرا لاستيفاء الحقوق بل نعنى أنه لايحوز ببعبا فى هذا الدين الذى رته الدائن على مدينه وهو فى 
هذه الأحوال التى ذكرها قانون خمسة الآفدنة لآنه يجازف ماله قفد رضى أن يقرضه أو يأخذ منه 
طهانة لآخر وهو لاوز التنفيذ عليه فوج بأن يتحمل الدائن نتائج الجازفة ولو أخذ حكا واختصاصا 
فان الاختصاص لايغير أصل الحق ولا يجمل الممنوع مباحا . وقدبما قال علياء القانوز الفرنساوى 
إن القوانين جعلت للايقاظ لا للنيام 
ثالثا ‏ أنالبائع ضامن للاشترى صة الملكية وعدم تعرض الذير فعلا أو قانونا وفقا لليادة . .م 
من القانون المدنى .فكيف يلزم البائع هذا الضمان وفى الوقث نفسه بحرمالمششترى مزية الانتفاع به 
بحجة أنه حق شخصى للبدين البائعو لايحوز لغيره أن يتمسك به 
بل نقول أكثر من ذلك انه إذا لم يتمسك المدين بالدفع جاز للشترى التمسك به لسبب بديهى 
وهو أن الحفوق تأنى من القانون والعدالة لامن أهواء الناس إن شاؤا تمسكوا بها وإن شاؤا لم 
يتمسكوا إضرارا بغيدم . على أننا ترى فى وقائع الدعوى التى نحن بصددها ان المدين تمسك ببذا 
الدقم من قبل وحكم له به فالى مى يكرره ويطلب الحم به ! م هو خصم فى القضية الجديدة ول 
يعترض على تمسك الدائن به وما كان يمكنه ولا من حقّه أن يعترض وهو ضامن 
( رابعا ) نقانا بالعدد الثامن من الجلة ص و#ب* وما بعدها حك آخر من محكمة استئناف مص 
أو ردنا بعد الحم الذى تتكلم فيه مبأشرةوجاء فى مبادثه انه ليس صحيحا قولحم ان قانون خمسة الأافدنة 
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هوقانوناستثناتى لاينتف عه ورثة المالك لاقل م نحمسة افدنةوقوهمانه لايصح احتماء الورثةبهاستنادا 
الى نظرية لاتركة إلا بعد وفاء الديون فان الحكة لم تعتمد هذينالقولين وقالت « أولا ان الغرض 
الأصلل من وضعههذا القانون هو الحافظة على الآملاك الزراعية الصغيرة بدليل ان الحق الول 
بمقتضاه فى دقع دعوى الدائن ليس خاصا بشخص المدين إذ ليس له أن يتنازل عن التمسك به 
طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الآولى منه وأنه إذا تقرر دذا وكان القصد من سن القانون 
حماية الاملاك الصغيرة دون الالتفات إلى شخص المدين فانه يكون هن غير المقبول أن تكو نهناك 
تفرقة بين هركر المدين المزارع وبين ورثته بالنسية لهذه الحاية فتمتح له و بمنععن الاخربنخصوصا 
اذا لوحظ أن الدائن كان عل بينة من هذا الخطر عند التعاقد كذا وان القانون يقف سدا بينه وبين 
هذه الآملاك الزراعية فلا يستطيعالتنفيذ عليها للرصولالى حقه ‏ ثانيا ‏ أن الورثة يتملكونااتركة 
بمالها من <ةوق ( كذا) ولاشك أن المق الخول لمورثهم بمقتضى قانون خمسة الآفدنة هو من أمم 
تلك الحقوق الى تحتمى بها التركة قبل الدائن نازع الملدكية هذا ماقاله الحم الثانىوهذا هو ماقلناه 
الآن واستشهدنا عليه محم عكمة الاستشاف الختاطة الذى صرح بأن البائع يمثل المشترى فى 
الدعاوى ٠‏ والحكم الآهلىالذىنستشبد بدحكم عام يشملمعناه <ق الوارث ف الدفع الموروث وأو لم 
يكن الوارث مزارعا ولو كان عنده ١‏ كثر منخمسة أفدنة لآن مايأتى عن طر يق الميراث غير الحق 
الشخصى الذى يكون كل وارث باعتبار صفته الزراعية ومقدارمابملك من أطيان وقد تكلم المسكم 
فى الحق الموروث؟ رأيت ثم استمر يعدد الأسباب ققال تحت كلءة ثالثا « أن نظرية لاتركة إلا 
بعد سداد الديون لايصح الآخذ ها بصفة عامة بل يشترط لها أن بكون التنفيذ واجبا قانونا من 
أجل هذه الدبون. وما أن القيد المذكور غير متوفر فى الدعوى الخالية لآن دين المستأتف ضده 
ليس التنفيذ واجبا له على أطيان مورث المستأتف الزراعية لآنه كان «زارعا وكان بملك أقل من 
خمسة أفدنة وقت نشوء الدين فلا حل لاتمسك .هذه النظرية لحرمان ورثئته من الانتفاع بقانون خمسة 
الأقدنة .. . » تقول : إذا كارن هذا يصح مع الورئة وهم ملزمون أصلا بدينمورتهم لأنهم 
استمرار لشخصيته على مايقول هقباءالقانون الفرنساوى ذكيف لايصح مع المدترى أو من اتتقل اليه 
حق عبى من المدين بغير طريقة الميراث 

وصفوة القول أن الحكم الذى نشتشبد به أصاب شا كلة الصواب لآانه لما لم يكن الدين واجب 
الآداء على المورث فهو كذلك على الورثة 

تنتقل إلى ثىء آخر ورد بالحكين اللذين نتكلر فيهما وهوقولما أن المدين إذا باع كل مايملك فقد 
صفته الزراعية وجاز نزع الملكية من المشترى والرد عايه سبل فقد ثبت مما تقدم أن ق البائع فى 
القسك بالدفع ليس حقا شخصيا بل هو يتتقل إلى من إنتقل اليه الملك ولا مراء فى أنه ببق منه لدى 
البائع مايحفظ له الجزء الذى لم يتصرف فيه ان بق ثثىء من ملك 

ويمكننا أن تضيف إلى ماتقدم حكم محكة الاستئناف الختلطة الصادر فى أول ابريل سنة 1954 


والمنشورعجلة النشر بع واأقضاء سنة م ص 71٠‏ ومضموته أن و عدم جوازالحجز عل المللكية التى 


هىأقل من خمسة أقدنة )١(‏ دفع بحوز للشترى من المزارع الدقع به فى مواجبة دائن المزارع الذى 
يكون حمل عيل اختصاص عقارى على هذه الملكية بما أن هذا الاختصاص باطل عةتضى أحكام 
القانون رقم ,م سنة ١4١+‏ وأن المدين يمكنه التصرف ف ماله بالييع » 

فهذا الحسكم وصراحة لاتحتاج إلى مزيد ونحن نقول أن الاختصاص فى مثل الاحو ال الى تتكلم 
عنها قد وقع فعلا باطلا لآنه صدر به الآمر حين كان لايحوز أن يصدر . وأن لم يكن باطلا فبوعللى 
أوسع :قدير وعلى قول بعضبم موقوف على حالة المدين نفسه إن زادت أطيانه فى حياته وليس 
عوقوف على الخالة التى يكون عليها من تنتقل اليه.لكية الآطيان والمسكن لائن التحريم يرجم إلى 
حالة البائع دون سواه وقت انتقال الملكية ءنه الى غيره فَنَدَقل هذه الملكية بالحالة التى هى عايها 

يقول الحم الابتدائقى أيضا فى الآسياب التى اخذ بها الحم الاستئناقى 

« أن القضاء الآهل والختاط قد أطردت أ-كامه على ان هذا الدفع هو دفع شخمى بحت يبد.ه 
المدين ولا يحوز لغيره ان يسك به (راجع فى ذلك حكم محكة الاستئتاف الختلطة الرقيم ٠١‏ نوفير 
سنة بوه جازت ١١‏ صحيفة #بارقم ١86‏ ل وحكم محكمة استئئاف .صر الاهلية الرقم ٠‏ 
اكتوبر سئة ووو عحاماة ٠٠١‏ صحيفة و١‏ عدد 7ن وهو الذىحرم عل الوارث التمسك بالقانون 
مالم يكن هو شخصيا من ينطيقعليهم وصف المزارع الدغير والمرحوم عبد الخيد بكأبوهيف التتفيذ 
علا وعملا صحيفة 07.؟ قيذة ع. سمال »6 

ونحن ترد على ذلك بأن الاحكام اها تقدر بأسباما المقئعة وانها ليست حجة عل القوانين فا كل 
حكم يستحق أن يستشهد به -وهذا رد عام وهناك رد خاص بالاحكام التى ذ كرت ء ققد راجمناهافى 
مواطتها فاذا م الحكة امختاطة صدر فى آضية رفعبا المدين استقلالا عن دعوى نزع الملكية يطلب 
فيها ضد الدائن بطلان اجراءات الحجز لآنه عن صخار المزارعين وانضم اليه فيها المشترون منه وثم 
أولاده كت المحكة .دم جواز رفع الدعوى استقلالا وقالت عن الحائر مايأفى. - 

و ان الحائر يمكنه أن ينضم إلى المدرن للامسلك بهذا الدفع ولكنه بالمسكس ليس له صفته فى 
أن يذفغ به وحده بغير تدخل المدين أو اذا ذان طلب المدين غير مقبول » وقد عاق محرر الجازت 
على هذا اله-كم قائلا .اخلاصته أن سك المحكة هذا فيه تعاق بالك_كليات أ كثر ما يلزم فضلا عن 
تعر,ض المدين لآن يرى ملكه متزوعا قبل آن بصدر حك بطلان الاجراءات . 

ونحن نضيف إلى ماتقدم ان كل انسان ,دس شدة هذا والحم وشذوذه لآن المدين ملك حقه 
وأولاده انضموا اله فقصى أولا سدم جواز رفع الدفع استقلالا وبنى على ذلك ان الحائزين لو 
أنهم انضموا إلى المدين إلا ان انضمامهم كان فى قضية غير مقبولة شكلا ٠‏ ومثل هذا الحكم الشاذ فى 
كل ثىء لابجحوز ان يقاس عليه 

ومن جبة أخرى يلادظ أن الدعوى التى صدر فيبا ذلك الحكم لم يكن فيبا حكم سابق صادر 


)١(‏ فى القانون الختلط يقوم الحجز العقارى مقام قضية تزع الملنكة فى القانون الاهل 
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لمصلحة البائع ينتفع منه المشترى للا "سباب التى ذ كرناها فظروفها تختلف عن ظروف الحكم الذى 
ان لصدده 

وأما'الحكم الاهلى المنشور عجلة امحاماة سنة عاشرة ص ١0١‏ فانه بغير أسباب واقتصر على 
ان قال انالوارث لكى يتمتع حق مورثه فى الدفع بعدم جواز حجز ملكه بناء على قانون خمسة 
الأفدنة بحب أولا ان يكون نفسه منطبقا عليه قانون خمة الأأفدنة ولو كا نكل اوبعض مابملكه 
بالميراث وثانيا ان يكون المورثمشهولا حمايةقانون النسة الآفدنة . أمالماذايشترط هذا نالشرطان 
فان الحكم ل يذ كرسيبا .وربما يكوهذا الحم قد لاحظ ان لاتركة [لابعد وفاء الدينيما لاوجود 
له فى هذه القضية على فرض التسلى جدلا بنفاذ هذه انظرية فى مثل هذه الأحوال خلافا لما تقدم 
فسبب هذا الحكم مجبول ولابجحوز أن يعتير حجة 

وأما استشهاد الحم بكتابالدكتور أبوهيف نبذة م.م وف التتفيذ علا وعملا» قصوابه وطرق 
التنفيذ و التحفظ م وقد راجعنا هذه النبذة ووجدنا رقبا .موص "١07‏ وهى تشتمل على ٠«ضمون‏ 
- الكمة"القتاطة السالف الذ كر من انه ليس لاحائر أن يتءسك بهذا الدفع بدوز: تدخل المدين 
وقد تدم الرد على ذلك الحم الشاذ 

ونزيد على كل ما تقدم ان مكة الاستئاف الختاطة حكت فى أول ابريل سنة ١494‏ بقبول 
الدفع من حائز العقار وكان المدين نفسه لم بتمسك به (مجلة القضاء والتشريع سنة م ص .+») 
على اننا قلنا ان المدين فى الحم الذى نبحئه تمسك بهذا الدفع من قبل وحكم له به فالى «تى يكرره؟ 
فضلا عن أن للمشترى استعمال كل حقهؤ يدللهلكية ومانعمن تعرض الغير يكو نللبائع يمقتدضىااقانون 
ولولم يصدر حكم به فكيف وقد صدر به حكم ... فالقول بأن المدين ل يتتمسك وما كان له أن 
يتملك اعا هو قول مردود على ك قحال 

قال الحم الابتدائى فى اسبابه التى أخذت ا حكة الاستئنافى أرضا أن الدائن يستوفى دينه من 
المزارع الصغير اذا تغيرت حالته بأن زادت مثلا ملكيته عن خمسة افدنة واستشبد على ذلك با 
جاء فى كتاب ابو هيف بك (نيذة ومس ) وعبد الفتاح السيد بك رنبذة ١197)وفاته‏ ان سبب ذلك 
هو علاقة المديونية بين الدائن والمدين وهى علاقة بعيدة عن المشترى فاذأ زال سيب الخاية بأن زاد 
املك عن خمسةافدنة استوق الدان دينه منه . اما المقدار الذى يكون البائع تصرفقيه قبلهدهالزيادة 
فلا يكون محلا للوفاء. وبعارة أخرى ان ال.فيذ يحرى عل البائعاذا زادت ملكة واليائم» عن خمسة 
أقدنة لاملكة «المشترى » قأبن هذا ون ذاك 

وبعد فان قانون التسججل رقم 14 سنة +4#؟ وفيه تعديل لبعض احكام القانون المدىق تقول 
المادة م١‏ منهم لا ريصح التمسكى وجه أاغير بتدويل دين ٠ضهون‏ برهن عقارى أو بامتياز عقارى 
ولا السك ,بالق الناثىء من حلول شخص حل الدائن فى هذه الحةوق يحكم القانون او بالاتفاق 
ولا السك كدذلك بالتنازل عى ترتيب الره العقارى إلا اذا حص ل التأشير يذلك>اءش التسجيل 
الأصلى . ويتم التأشير ياء على طلي المحول اليه أو الدّن امرتهن أو الذى حل عل الدائن السايق 
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ويشتمل التأشير (أولا) على تارين الس:د وصفته (ثانيا) على اسماء الطرفين و ألقابهموصناعاتهم ويل 
اقامتهم (ثالنا) على بيان التسجلى الاصلى مع تمرته المسكإة وتاريخه ورقم وصححفة السجل» 

وللأا ان -ق الاختصاص طءةا للمادة ووه من الةانون المدلى خاضعا لشواعد الر هن مع مراعاة 
الضابط المدون بالمادة التاليةعنالاختصاصات المأخوذة في.وم واحدءزعقارواحد والرهونالمسجلة 
فى يوم تسجيل الاختصاص . فأحكام تسجرل ارهن والتأثير أمامه عند ويلدساريةعل الاختصاصومنها 
الحك المتقدم الممين بالمادة م١‏ من قانون التسجدل المعدل لب.ض أحكام القانون المدنى فاذا لم يحد 
المشترى عند شراته تأثيرا ببذا التحويل كا <صل فى الدعوى التى تكام فى حكنها فلا ندرى كيف 
يحو زالمحول اليه الاختصاص غير الاؤشرأمامه أن ينزع الملكية وهو لولا الاختصاص و#ويله ما 
استطاع نزعبا من ااشترى ؟ فَكيف إذا اضفنا الى ذلك أنه ثابت من الحسكدين نفسمما ان الدائن 
احول كان فى يده هذا الاختصاص الذى حوله فما بعد ومعذلك حكم فى وجبه بعدم تزع الملكة 
ول ينفعه اختصاصه ؟ فبل عللك الول اليه | كثر من المحيل 

يقول الحكم الاستئنافى ان تسجيل التأتير أمام هامش الاختصاص اعا هو لجل الدائتين فما 
بيهم لا للددين أو من حل بحله فهنا يعترف الحنكم ان المشترى حل محل البائع ولكنه لاله عله 
فى النافع له وهو عدم نزع الملكية بل يجعله يحل مله قيما يضره ققط وهو عدم التمسك بالقسجيل 
هذا من جبة . *م هو من جبة أخرى لم بين سيب عدم اعتبار المشترى غير يحب التأشيرمن أجله 
ومن يكون عيرا فى مثل هذه الحالة اذا لم يكن المشترى المسجل بعد تسجبل اق العينى ؟ نقول هذا 
وان كذا نعم انه إذا كان الاختصاص نفسه لم ينفع الدائن الآصلى فالتأشير بتحويله لا ينفع الحول 
اليه وإن حصل 

على أن من يقرأ مواد قانون التسجيل يقف على معن الغير فبوكل ذى -ق عينى عل العقار براد 
الاحتجاج عليه حق عينى آخر والمشترى لاشك أوهم لآانه ليس غيراً فقط ولكنه حائز ايضا فهو 
أول من يعنيه معرفة الحقوق النافذة على العقار قبل شرائه ولانه لايمكن نزع الملكية مته بالببع مع 
وجود حكم المدايئة إلا لسيب من ثلاثة (الآأول) حق عينى مسجل قيله ضوانا لدين وقد علينا ان 
الاختصاص المأخو ذة فى هذه القضية لم نجعله الحكم السابق حجة للدائن امحل لانه وقع وقت الحظر 
وم ترد ملكيه المدين عن خمسة افدتة بعد لك ( والثانى ) ثبوت صورية الشراء (والتالك ) اثيات 
عناصر الدعوى البولصية من ضرر وعلٍ بالدين الجائز التنفيذ من أجله على المبيع . ولميكن فى القضية 
ثىء من ذلك على مارأبت حتى الدين لم يكن يجوز التنفيذيه وقدكان صاحبه مجازفا بماله وقت 
الاقراض أوااضماءة إذ أقرضه إباه او طلب ضماته للدددن وهو لا بملك غير خمسة أفدنة أو أقل 
ومع ذلك حكم أيضا بعدم قبول الدقم الناتج من عدم التأشير أمام الاختصاص واعطى الحول اليه 
حق الاستمرار فى نزع الملكية . 

هذاما أردنا تبيانه وترجو أن نكون وذقنا فيه الى الصواب )١(‏ اجدر.زى 


)١(‏ نشرنا بآخر هذا المدد بقسم القوانين قانون خمسة الافدنة للرجوع آليه عند الاقتضار 
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نحث قُْ الفرق سس التقييد والنسجيل 


أوردنا فى هذا العدد حك محكمة مصر الابتدائية تحت رتم 1؟؛ ص مو قأحببنا ‏ وفد ذكر 
التمجيل والتقبيد أننبين الفرق بينهما . ولما كان البيانعلى ثى. من الاطالة فقد أفردنا لههذا البحث: 

التسجيل الحرفى دوةءم دود هونسخ عيارة السند أو الحكم كلب الدقتر المعد لذلك (المسادة 
ور مدل ) والتقيد مهنامنءوه1 ( وينسسونه القيد خطأ مع أن القيد هو الحق المسجل نفسه 
فهو قد مقيد بالدقر ) نقول أن التقييد هو تسججل قائمة الرهن التأميى عنوةط)همبرط مثلا وهى 
القائمة التى تتضمن بيانات خاصة مذ كورة بالمسادة ++ه من القانون المدتى وهذه البيانات هى اسم 
الدائنوالمدينولقبهما وضامنهما وبحلاقامتهما وتاريعقد الرهن ونوعه وبان قل كتاب المحكة الذى 
وقم فيه هذا العقد ومبلغ الدين وأجله والبيان الكافى للعقار المرهون وانحل الختار للدائن بدائرة 
امحكة فان ل يعين حل أعلنت الأوراقعند الاقتضاء لقلى كتاب المحكمة . وهذا التعريف لتقييد الرهن 
مذ كور بالمادة ١+م‏ مدتى . وكذلك,يقيد حقالامتياز اذا كانعل العقار وحق الاختصاص وهويقع 
دائما على عقار والتقييد حصل فى مصر بالسجلات نفسها 'لتى يحصل فيها التسجيل مخلاف اجرى عليه 
الآمرفى فرفسا فان لكل منها دفائر خاصة . وقد حصل التسجيل عندنا حفظ الملفات الى توضع بها 
ذسخ العقود وإلى ذلك أشار قرار وزارة الأقا نذة المؤرخ ٠‏ بوليه سنة ١958‏ 

ولما كان مما تقد حقوق الامتياز ( ماعدا حقوق الامتياز العامة ) لنكون حجة على الغير 
ومنها حق الامتياز الناشىء بين المتقاسمين من حكم المادة ؟.ى مدتى أهل ويممبا مدتى مختلط وهى 
التى أشار اليها حم عكنة مصر » اشترط القانون لاستمرار مفعول التقبيد وحفظ درجة تجحديده قبل 
فوات عشر سنوات واستهرار هذا التجديد ماقى صاحيه فى حاجه إليه ٠.‏ فان لم ” يجدد زال أثره سواء 
فى ذلك -ق الامتياز وحق الرهن التأمِينى العقارى . قالت المادة 414 مدنى فى و باب اثيات الحةوق 
العينية وهى لاتزال باقية بعد صدور قانون التسجيل ‏ « الديون الممتازة على العقار غير الأموال 
والرسوم المستحقة للليرى وغير المصاريف الفضائة وغير مرتبات الخدمة والعملة يلزم تسجيلبا أيضا 
بالأوجه المبينة فما بعد فما يتعاق بالرهون» قتّائمة <ق الامتياز تتكتب كمائمة الرهن العقارى وتجدد 
فى المدة القانونية . وقالت المادة ووم مدنى فى فصل الرهن العقارى ( التأميى ) مايأق « تسجيل 
الرهن يصير لاغيا إذا لى يدد فى ظرق عشر سنين من وقت خصوله . ما للدائن بعد ذلك أن 
يستحصل عبل تحديد التسجيل إن أمكن قانونا ولكن لاتعتبر درجة الرهن فى هذه الحالة إلا من تاريخ 
تجديد التسجيل » وذلك أنه إذا جدد قبل انقضاء عشر ستوات ( ميلادية ) حفظ مرتبته الآولى 

وبما بجدر ذكره فم تمن بسيله من حكم #كمة مصر الابتدائة إن الخاكم الختلطة دك - حت بأن 
تسجل عقد القسمة لاعن لحفظ حق الامتداز زالمين بالمادة با مدنى عتلط (309 مدق أهل) 
بل لايد من تقيد الامتازما تقدم ( الفقرة ..ه من كتاب التأمينات الشخصية والعينية الآستاذ 


كامل مرمى بك ) 


نه العدد التأسع الستة ألثامنة عشرةٌ 


يا أنه ما يحب ذكره أن الغرض من التقبيد أن يكون الحق الوارد فيه حجة على الغير ( 0364 
مدتى فى فصل الرهن التأمينى ) وان ما يحرى على تقييد الرهن المذ كور بحرى على تقييد الامتياز محم 
الممادة 414 مدتى السابق إيرادها ويحرى على تقييد الاختصاص بحم المادة ووه مدى . وللاجل 
أن يكون الحق العينى حجة على المنعاقدين يك له التسجيل فان لم يسجل لم يتولد عنه حسب قانون 
التسجيل رتم 18 سنة 0و١‏ غير التزامات شخصية 

والرهن الجازى العقارى مع ذاأطامصم! مودعم يكتق فيه بالتسجيل ارق فيجعله هذا التسجيل 
وحازة الثى. المرهون إذا اجتمعا حجة على المتءاقدين وغيرها . فانلم نكن حيازة للثىء المرهون 
فالعقد ليس باطلا بل هو وعد بالرهمن 

وحق الاختصاض يحرى عايه حم التعييد مو ام تععوم] وليس له كالرهن التأمى قامة وإنماأ 
تفيد صورة العريضة وصورة أمس الرئيس بحيث يرد فى جموعهما البيانات الواجب وجودها فى قائمة 
الرهن العقارى التأمينى 

ولا نجد هنا محلا لبيان ما يترتب على نقص هذه البيانات فى الرهن التأمينى العقارى والامتياز 
والاختصاص . فليراجع ذلك فى مواطنه 

ولما كان واجبا تجديد تسجيل الاختصاص وقائمة الردن التأمينى العقارى وحق الامتياز كل 
عشر سنوات حتى لا تزول أصلا أو تتأخر مرتبتها على الاقل | كتنى من يريد ا كتساب حق عتى 
على العقار أو نزع ملكيته باستخراج الشهادات العقارية لمدة عشر السنوات الاخيرة . فأما الرهن 
الحيازى فلا بحدد تسجيله لاشهاره لآن صاحبه لا يقيده فى غالب الآحيان ويغتى التسجيل والحرازة 
التى اشترطها القانون لصحته عن تجديد التسجيل للاشهار فيجب الاحرى عن هذا التصرف وعدم 
الاكتفاء بشهادة عشر ستوات إذا ما أريد اكتساب حق عننى أو تزع ملكية . عل أنه يجوز للدائن 
المرتهن ردن حيازة أن يقيد امتيازه علاوة على تسجيل عقده فالآم غير عتم كا ترى ونكتفى بهذه 
العجالة انا للفرق بين التسجيل والتقييد وهراد الحكم من ذلك .؟ 


أحد رهمرى 


وي صصح نمس سبع سوم سدم سس سج يدبي سج جد مس باحو ا 


قانونرةع لسنة ١و١‏ 


بعدم جواز توقيع الحجز على الاملاك الزراعية الصغيرة 
نحن لخديو مصر 

بعد الاطلاع على الامر العالى الرقم 1 بونه سنة يهم والصادر بلائحة ترتيب انحام الاهلة 
وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجاس النظار 

وبعد أخذ رأى بجلس شورى القوانين 

أمنا عاهوآات 
المادة الأول 

لايحوز توقيع الحجز على الاملاك الزراعية التى يملكبا الزراع الذين ليس لحم من الاطيان 
الا خمسة افدنة أو أقل وبدخل فيا لا بحوز حجزه مسا كن الزراع المذكورين وملحقا نهاوكذلك 
دابتان من الدواب المستعملة للجر والالآت الزراعية اللازمة لاسثمارالاطيان المذ كورةوهذا الحظر 
يصح السك به قبل الدائتين المرتبنين رهنا عقاريا أو رهنحيازة وكذلك قبل الدائنين الذين لهم 
<ق اختصاصى ولا يصح السك به قبل ارباب الديون الممتازة 

ولايصح الفسك ببذا الحظر اذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين اكثر من خمسة افدية 
أو كان غير زارع ا 

وليس للمدين ان يتنازل عن التمسلك ببذا الحظر بل بحب عليه التدسك به لغابة وقت صدور 
حك نزع الملكية على الأكثر والامقط حقه فيه 0 1 

ولا يصح النمسك به فى الدعاوى التى ترفع بالمطالية بمبالغ محكوم بها بسبب جناءة أو جنحةأو 
نفقة مترتية علىالزوجية أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أومايكون مستحقامن الممر 

المادة الثانة 

لايترتب على أحكام المادة السابقة ضياع حقوق الدائنين الذين تكون سنداتهم مقيدة فىالسجل 
أو مسجلة به عند العمل بهذا القانون ولا حقوق الدائنين العاديين الذين يكو نسندديتهم ثاب تالتاريم 
قبل ذلك ويكون هذا الامتياز أيضا لمن يحل محل الدائنين الاصلدين الذين نصت عليه الفقرة السابقة 
على حفظ حقوقهمسواء كان ذلك بطريق ببعالديون أو انتقالحم أو بناء على تحويل السند أو بطريق 
حلول دائن محل دائن أو بأى طريق 1آخر 

وللدائنين الا"صليين وكذلك لمن يحل محلهم أن يحددوا آجال دو نهممرة أو مرات وانيمدوها 
كذلك ولو باستبدال سنداتهم بغيرها من غير أن يحرموا منمزية النص الذى تقرر لمصلحتهم بشرط 
أن لايق ع آخر أجل يضربونه لوفاء ديونهم بعد و يناير سنة م141 وأن يقدموا السند الآصىمذكوراً 
فيه التجديد ومبينا به السند أو السندات الجديدة ببانا ناما 

لي 


25 العدد التاسع السنة الثامنة عشرةٌ 
المادةالثالثة 
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد نشره فى الجريدة الرعية بثلائين يوم 


صدر بسراى القبة فى +7 ربع الاول سنة مم١‏ أول مارس سنة 1١418‏ 


ثاظر الحقانية ( عباس حلى ) 
حسين رشدى بأمرالحضرة الخدبوية 
رئيس بجلس النظار 
مد سعيد 
محاضرات تقابة الحامين 


رأى مجلس نقاية المحامين أن بفتتح فصل المحاضرات فى هذا العام نعنى المحاضرات القانونية 
والنحاضرات الاجماعية وغيرها الى تمت بسبب إلى القانون وأهله . وللوصول إلى هذه الغاية دعا 
الجلس كيار رجال القانون من مستشارين وقضاة ومحامين وغيرهم إلى التفضل بالقاء هذه امحاضرات 
رغبة فى زيادة الثقافة العللية وتبادل الأراء وحثا على البحث والاجتهاد فان هذه المواد تزداد مع 
الزمن تطورا ومع كرعس وم العم [كاء . فهى عل الحق نفسه وطرائق صياتته من بعد 
ذلك . وكلا الآمرين حتاج إلى الوقوف على مختلف الغرائر والنزعات النفسانية وأساليب علاجبا 
بالتحرز منبا والعقاب عليبا و[صلاح ذو .ماو الاحاطة بأفانين المعاملات دقيقباو جليلها ثم اتخاذ أقوم 
الطرق لصيانة الحقوق المترتبة عليها . فكل من يعهللذلك إما يتعرف حاجاتبى الانسان فجتمعهم 
لاقامة صرح العدل والامن بينبم . ولا يكرن ذلك إلا بعد ايفائها قسطبا من القبم الصحيح إذ 
لا عدل بثير فهم . ومن ذكر العدل فقد ذكر الغرض الأسمى الذى تطلع اليه النفوس وتنضى الهمم 
إذن يحفظ امكل حقه » ويعر فكل ما وجب عليه فؤديه طيب النفس بأدائه » ولتنكون القوانين 
والشرائع رسل عدل ورحة إلى الناس تقوم مع الزمن ومع وضوح الحجة على قاعدتين من الال 
والاستقرار » لو أمكن الاستقرار والكال فى هذا العالم المتقاب الحوادث والذى يأتىكل يوم بثىء 
جديد من مطالب للعيش لم تكن تعرف وأنظمة هى دائما فى تجدد وارتقاء . فا أحوج الانسان إلى 
التعم والكدح وتقليب وجوه النظر فى المصلحة ما دام على قيد الحياة 
وقد تفضل حضرة صاحب العزة الأستاذ الكبير فؤاد يك حسنى المستشار بمحكة استئنافمصر 
بالقاء أول محاضر ة فى القاعة الكرى بمحكة الاستئناف يوم 0 ابريل سنة مم4 وقد شبدها 
كثبرون من كار رجال القضاء وأقلام قضاءا الحسكومة ورجال امحاماة وغيرهم ١‏ كتظت بهم القاعة 
على سعتها وكأن موضوعبا وجنسية الوقف المنشاً 5 أجنى لصلحة أجنى على ا تمضرا» 
وقدمه سعادة التقيب علوبه باشا الى الحاضرين يكلمة شائقة ذكر فيبا افتاح فصل الحاضرات فى هذا 


العدد التاسع السنة الثأمنة عشرة اببة 


العام وفائدة المحاضرات وأثنى على الحاضر المفضال ثناء جميلا وقد صفق الحاضرون لهذه الكلمة 
كثيرا ثم أخذ المحاضر يا محاضيرته القيمة بين الاعجاب وتصدية الاستحسان حتى انتهى منبا بعد 
ساعة ونصف ساعة تقرييا وأخذ يتقلى تهانى, الحاضرين وستتحف مها حضرات قراء مجلة الحاماة فى 
العدد القادم إن شاء الله 

وفى بوم ١١‏ مابو سنة م14 تفضل حضرة صاحب العزة الاستاذ المفضال عمد على زكى يك 
المستشار بمسكة الاستئناف بالقاء محاضرته فى « المحاماة من الوجبة العملية » على مثل ذلك امع 
العظم من كيار رجال القانون بعد أن قدمه سعادة النقيب بكلمة بليغة وقد تخللت امحاضرة طرائف 
ونكات كان يضحك لحا الحاضرون كثيرا ولاسما انحامين لنهم كانوا يلسون فيبا حقائق يعرفونها 
فما يكابدون من عمل فيا بينهم أو فيا بينهم و بيتحضرات القضأة حيث انتبت المحاضرة بينالتصفيق 
والاتجاب ومم يودون أنلانتهى . وقد وعدنا الحاضر الفاضل بنسخة منبا بعد العطلة الصيفية ننشرها 
بمجلة المحاماة متى جاءتنا إن شاء الله . وقد رأينا فى هذه المحاضرة دروسا ناقعة فى الحاماة من الوجبة 
العملية لايستعتى عنها محام كبيراً كان أو صغيرا . وإنا لنعجب للمحاضر الفاضل كيف أمكته أن بجمع 
فى سياق واحد تمرات تحاريه فى هذه الصناعة وما أ كثرها وأنفعها ! ووصيتنا لكلمن يشتغل بالحاماة 
الآن أو من أراد الاشتغال يما فى الستقيل أن يرجع إلى هذه الحاضرة دائما ليعرف حقوقه وحدوده 
ويقف على مسر النجاح فى المحاماة ويتخذ ما تضمنت من فوائد نبراسا موديه سواء السييل . 


وكنا نود أو أن حضرات المحامين الذن نحت الغرين يشبدون هذه الحاضرات النافعة عليا 
وعملا فاتهم أحوج إلى شهودها من غيرهم أما ولم تقيد سكرتارية التقابة غير أسماء عدد قليل منهم 
قفد كان تباطؤهم عنبا مثار دهشة عامة ولم يسع التقيب إلا أن يبدى فى الاجتماع الثانى أسقه لهذا 
التخلف وإلا أن يرجو أن لا يتقاعس عنها أحد منهمف المستقبل حرصاً على مصلحتهم معلنا أنهذا 
التخلف سيكون له أثره عند طلب تقييد الاسم فى جدول الحامين لدى المحاك الابتدائية 

ونحن تأمل ان لاحرم أبناق نا الحامين الذين فى العرين أنفسهم استزادة من العلم تنفعهم فى حياتهم 
المستقيلة فى أى وجبة توجبوا اليبا بعد دلك وأن يقدروا مجبود الحاضرين وفضلهم ويعلموا أن 
الاستفادة لاستغى عنها صكدير ولا كير. وإذا كان الشيوح فى حاجة دائمة إلى ورود مناهل للعلم 
لاينضب معينها فالشسان الناشئون وهم أصتاب المستقيل أحق منهم بذلك وأوى 

وسياق المحاضرة الثالثة بوم بإب مابو سنة م#ة؟ حضرة صاحب العزة المفضال محمد فتحى بك 
رئيس محكة المنيا الكلية الاهلية وأستاذ عل للنفس الجنائى بمعهد الدراسات الجنائية بكلية الحقوق 
وموضوعبا « عل النفس الشرعى وكشف الجرام » 


. العام التاميع فرت السذءالثامل” عرة 
سح سس بي تو نس 
1 1 تاريخ ا | ملخص الاحكا 
اام 1 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والايرام الجنائية 

5لا | .١9‏ [ض؟ ناير روا دفاع . وجوب ذكرييان الواقعة ٠‏ السك يدفاع جوهرى. إغفاله 
هوجب لنقض الحم ٠‏ مثال ٠‏ صائغ . غش البضاعة . ( المادة 144 

حفيق ) 

وبمأا١لماا؟‏ «ه « ائبات . اعتماد المحكمة على اقوال الينى عليه المتوق فى 
التحقيقات ولدى النيابة . جوازه . عدم تلاوة هذه الآقوال فى 
الجلسة لابعيب الحم مادامت تلك الأقوال كانت حل متاقشة 
بين الاتهام والدفاع 

دم | 6لم | < ١م‏ | وصف التبمة. مجرم اعتاد الاجرام . إحالته على محكة الجنايات 
لمعاقبته بالمواد هلام و مع و .وع والمادة الآولى من القانون رقم 
ه لسنة م.كو . الا كتفاء بتوقيع العقوبة الواردة فى المادة ورم 
فقرة خامسة . عدم ذ كر سوابقه . لا يعيب الحكم . 

باس | عحم أب فراير م5١‏ اشاء ضائعة : العثورعلها . مى تنطبق مواد السرقة ؟ مثال. 
( المواد ؛ل“ا؟ و4 ع والمادة .الآولى من دكريتو الاشياءالمفقودة) 

لمبما مامالا << « دفاع . تأجيل ٠‏ تقدير طلبات التأجيل . من حق الحكمة 

ل 0 7 نقض وابرام . أوجه البطلان الت ترفع إلى محككة النقض . 
البطلان الذى يلدق الأحكام النهائية . حكم ابتدائى . عدم التوقيع 
عليه من القاضى الذى أصدره لوفاته » عدم وضع أسباب له . 
الطعن بذلك لدىالمحكمة الاستثنافية . وضعباأسبابا له . إثارة هذا 
المطعن أمام محكة النقض . لايحوز 

«١ 0]‏ م« - ١‏ - عقد . إقرار . تفسيره ٠‏ ساعلةحكمةالموضوعق ذلك . 
رقابة محكة النقض . مثال - »- نض وإيرام ٠‏ طعن مرتين . 
طعن المنهم . قبوله طعن المدعى المدنى للمرة الثانية . قبوله . حكم 
محكة التقض فى أصل الدعوى ( المادة مم تحقيق ) 

زوم | ١لمأانء؟‏ د « تفتيش , الآذن به قانونا . أجراؤه . دخول منزل المنهم من 
الشرفة . جوازه . 


يحل الحاماة وك 


العرد التاسيم قورت السلة الثاءل” عثررةٌ 


3د 2 

+ 

ال | الم ١|‏ ضاير 0و١‏ تبديد . جمعية ‏ اتهامرئيسبا ,التبديد . تصفية ال4سا ب بواسطة 
خبير . استبعاد تقريرالخبير الى أظبر براءة المتهم . إدانة المتيم . 
وجوبيان الحسابالصحيح وتحديد الملغ المشغولة به ذمة المتهم 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


(؟) قضاء محكمة التقض والابرام المدنية 

عم أسممام م « تعويض . عتاصر الضرر - رجحان الكسب . وجوب 
النعويض عن كلض ررهتص ل السيبية بأصله الضار .ضابط (أميرالاى) 
إحالته إلى المعاش قبل الأآاوان ٠‏ 

45م ؟|لاكمم «< «١‏ تقادم . دين . مدة سقوطه . حراسة ٠‏ عدم تصفيةالحساب . 
لامنع سريان المدة ( الموأد بوم وه٠٠‏ و١١90‏ مدنى) 

ملم|م١"8م‏ م <١‏ « مسئولية مدنية ٠.‏ سندها . وجوب يانه 

85؟| مم م «١‏ دين ممتاز ٠‏ السلف الزراعية ٠‏ شرط الحيازة العقارية الوارد 
فى قانون السلف الزراعية رقم لسنة و؟ ‏ عذالفة وزارة المالية 
إناه ٠‏ لامساس له ممعاملات الافراد 

بمدأامسمالم م « -1-نقض و إيرام .سيب قانوتى جواز ابدائه لدى حك هالنقض 
لآول مرة -؛- انكار التوقبع ٠‏ الاعتراف بالحتم ٠‏ سبل الطعزعلى 
الورقة هو التزوير. 

مما |إبممدزء « « -! بع - تساي المبيع (المادة 55 مدنى ) -» بيع . تسليم 


المبيع ٠‏ وقته (المادة رابالا مدلى ( -م ديبع أراضى بلدية”الاسكندرية 
المادتان الثامتة والخامسة متها . مقرو مهمأ 5 

84" | ١كم|"ا‏ «م 2 -١1-‏ دعوىوضع بد . فنح مطلات ونوافذ. اعتراض المدعى 
عليهعلى فتحرا  ٠‏ استرداد الحيازة . قيام العمل المادى فى ملك 
المدعى عليه . عدم بولا - ؟ - دعوى وضع يد ٠‏ ارتفاق سلى 
(منع إقامة بناء ) هل تجوز حمابته بدعوى وضع أنّد ؟ 

“4٠‏ أهةكئم |" <« 0 نقض وإيرام ٠‏ دعوى منع تعرض ٠‏ شمولها لطلبين أحدهما 
من اختصاص المحكءة الجرئة والآخر من اختصاص القاضى 
المستعجل . الدقع يعدم قولحا لرفعبا بعد سنة . القضاء فى 


بعم أ" فراير م؟وا 


مج لة المحاماة 


لض الاتكام 


موضوع الدعوى . تقض ( المادة العاشرة من قانون ححكمة النتقض 
والآبرام ) 

مصاريف الدعوى . اساس التقاضى مى يازم المدعى 
بالمصار يف,م 

نقض وإيرام . مى تتصل محكمة النقض بالطعون المرفوعة 
لها ؟ تقرير بالطعن : عدم اعلاته فى المعاد ٠‏ ترك الطعن ( المادة 
هن قانون محكمة التقض ) 

-1 - رهنحيازى . دائنهر تمن رهن ححيازى . و كيلعنالمدين. 
وجوب تقدحم حساب للدائن . متى يبدأ التقادم ؟ (المادتان مه 
و هه مدتى) ‏ ؟ - المطالبة باستهلا كالدينو ملحقاته . مضمونها 
؟ التقادم المبرىء بانس سنوات . ثمرة العين المخصوبة لانسقط 
هذا التقادم (المادة 15؟ مدى ) 1 

- ؟ - تقض أنرام . مسآندات . قضية صدرفيها حك من عحكة 
التقض . اعادتها إلى الحكمة للفصل فيا من جديد . الطعن فالحم 
الثانى. وجوب تقدحم صورةحك محكمةالنقض ‏ ؟ ‏ ضمان البيع . 
عدم الضمان . متى يبطل؟ مثال ‏ م استيدال الاملاك الموقوفة . 
البند التاسع من شروط قائمة المزاد . مؤاده 

- ؟- مقوط الدين . تقادم . طلب قفتم باب التوزيع لايقطع 
سسريان التقادم ‏ م - مزاد. ابقاع البيع الثانى . الدفم بعدمالاحفية 
فى السير فى اعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الآول لسقوط 
دين القن . سيله . 

نقض و[إبرام . اساس الدعوى ٠‏ وجدطعن قه , تشيير لاسأسها . 
لايصح عرضه ابتداء على محكة التقض , وكالة . فضالة المادة 
هج من القاتون المدنى . 

وضع يد ٠‏ حراسة لدين عل البنك. هل تعتبر قاطعة للتقآدم ؟ 


نجلة الحاماة وبة 


روم | لحر أءسفراير معو١‏ 


ووم | حكحح أ«بجمارس بإاعو١‏ 


٠٠‏ الالام أه؟ نوقير بوم« ؤ 


+0 |4لام |؟؟ 3 


5 الله الثاملة عثسرة 


ملخص_الاحكام 


اسم .حق تغيير الاسم . حده متىتندخل انحا والاهلية . طلب 
اثبات التغيير فى دفائر الصحة . 
(م) قضاء محكمة استئناف مصر 

خبير . حساب . مراجعته . عدم تعينتقط النزاعفى الدعوى 
المطلوب فيها تعبين الخبير . رفضها حالتها 

-١-‏ سند تحت الاذن لم حرر بين تاجرين . مذكور به ان 
الملغ وصل نقدية . قرض ليس من الاعمال التجارية إلا اذا 
كان من معاملات البنوك العمومية .عدم سقوطه مخمس سنوات 
(المادتين ؟ و4١‏ تجارى) -«- سنديعترق فيه لآخربمبلغ هوباق 
من ثمن اقطان أودعت بالشونة فباعبا صاحب الشوئة بدون اذن 
صاحبها . منزراعة صاحها الناتجة مناطيان استأجرها . اعتراف 
صاحب الشونة بباق ثمن القطن عمل غير تجارى (المادة م تجارى) 
م الآوراق التجارية المقصودة فى المادتين « و4١‏ من قانون 
التجارة ٠‏ تعريف 

-١-‏ حك تحضيرى - تعر يفه حك تمبيدى . تعر يفه استئناقه. 
جاثز ( 1م مرافعات ) 

١‏ مسئولية .سقوط منزل . وفاةأحدالسكان . خلل . المالك 
مسئول .م معاينة امحقق . ائيات الخلل. كشف الطيب . الوفاة 
بالاسمكسيامن الردمو سقوط المنزل . كافيان للحم بالتعويض - 8 
وصفف الحادئة بأنهامنالعوارض ٠‏ لابمنع مسئولية الملاكعن خلل 
قصروافى إصلاحه ( المادة ١64‏ مدلى ) عدم اقامة أحد الملاك 
بالمندل المتهدم وتأجيره حصته لاتخليهمن المسئولية -4- التحويض . 
قسمته بين الطا لبين بنسبة ماحقكل منهم من الضر ر على أساس قرابتهللتوق 


فبه وابراد امحل هو أجر القبانة ‏ محل القبانة ليس محلا تجاريا فلا 


العرو التامع فرررست السلة الثاءتت عشرة 


تاريخ الم + ملخص الاحكام 


يورث ولا يدعى فيه الملك . +« جعل ثثىء من [يراد امحل لورئة 
القبانى السابق . عرف جرىعليه بعض الحلات التجارية . لابدلعلى 
ملكية امحل ب اسباب حك سايق . قرة الثى امحكوم فيه . قولما 
أن الل مملوك لفلان وأنه آل اليه بطريق الميراث . قول عرضى 
لم يقصدلذاته ولم يكن حل خصومة . لابعطى سند الماكية 
4 أوسم |ءس نوشير بس ١‏ ات خصم ثالث . بالدرجة الاستئنافيةلا"ولمرة. دائن لاحد 
الخصوم 8 قبوله-با-شر تتجاربة . وفاة أحدالش ركاءبوجب تصفيتها 
استمر أرهافعلا , نفاذأحكام الشركة القديمة على الشركة الجديدة . 
لاحسبللورثةما كان للمتوى لجل قنامه بعمل خاص ب تصفية 
الشركة الى استمر تإلى حين رفعالدعوى ٠‏ من تاريخ رفعها -4- 
حسا ب كشو ف مقتضيةو ليو يدها ا نجل الحسى . عدماعتهادها -ه- 
دفاع . طلبجديد . قبولالا”ولدونالثانىلآولمرةف الاستنئناف 
٠8‏ | لهم ألم دسمير 2|190 تفيذ حم . نزع ملكية يدون حكم عل المراد نزع ملكيته . 
غير جائز 
5 8487| « «م - ١‏ - حم . يعضه قطعى ودو الحكم يحواز الانكار وبعضه 
تمبيدى وهو الا<الة على التحقيق ‏ ”« . التحقيق مع عدم التحفظ 
أو الاعتراض . رضاء بالهكالقطعى . استئنافةغيرجائز , عدمانطياق 
المادة ردم مراقعات 
مفلس . اعادةاعتباره اليه(م م. » تيجارى ومابعدها) وجورب 
وفائه بكل المبالغ المطلوية منه أصلا وفوائد ومصاريف ٠‏ كيفية 
١0‏ | حمم ه١1‏ 2< 2< | حجر استحقاق . المستحق فى وقف . يملك الحجز الاستحقاق 
إذاكانت الغلةمللك الوقف . ملك المستأجر . مسئولية الحاجز 


ا 
- 


باهو اولمم |ء١‏ 


ف.؛ |سهم أ ده م - ؟- يبع . فسخه . اشتراطه بالعقد عند عدم دفع القن . 
حتمى : هذا الشرط ليس جزائيا ىيشترط فيه الضرر + قانون 
رقم ا سنة سسيوع الخاص بتجد يل ومد آجال السلف العقارية 


٠ع‏ أ قم باد سميرلومو١ا‏ 


]ول لاا م 


جوع أسوم أدع نابر رعو 


عرو اينوم أه ابريل معو ١‏ 


2( >١5] 


2 


> لة المحامأة لا 
فرعت السلة الثامئة عشرة 
مالخص الاحكام 


لاشد المشترى فى علاقته بالبائع م - سعى المشترى لافراز 
ما اشتراه عن باق الملك . وقوف البائع فى سيله . لايمنع الفس 

اعلانورقة -تزور فيه . جوازالحم بردالورقة وبطلاتها دون 
التقيد بأدلة التزوير ووجوب "محقيقها . فى أبة حالة كانت عليها 
الدعوى . ولو ل تتجح دعوى التزوير 


تسجيل . عقد البيع يعطى قبل الت.جيل مجرد أمل فى امتلاك 
المبيع . ليس حجة على الذير ٠‏ لا<قللشترىفى أن يطلب به ابطال 
العقد المسجل بدعوى أنه صورى 


-١-‏ بيع . بحب تسل المبيع بالمقدار المين بالعقد ‏ م- المبيع 
من الأشياء التى تقاس أو تكال أو توزن ٠‏ تعين منه بالاحاد . 
وجودعجزأوز بادة .و جو بالحاسيةعلى الئمنالحقيق - عدم وضع يد 
المشترى يدمعلىالمبيع . قرابةلليائع عله بالتزاععلٍالمبيع كلبالاتسقط 
حقهقاسةاطفىئمن العجز م البائع ضامن عدمالتعرض للمشترى 
بدعوىحق سابق او ظرورسيب مخثى منه تزع الملكية . للشترى 
حبس ثمن الشبى. الحاصل فيه التعرض اوالسيب المهدد ‏ 4 - علم 
المشترى عندالشراءبسبب التعرض . لابن حقه ف حبس الثمن إلا إذا 
اشترى ساقطا لخيار 


١ -‏ - تنظم . منفعة عمومية . خط تنظيم . اعتاده . عدم 
اعتيار ما أدخل ضمنه فى المنافع العامة إلا يعد صدور المرسوم 
بنزع الملكية . مالك . حقه فى متع مايمس الملكية ‏ ؟ ‏ نافذة ٠‏ 
خارجة . إحدائيما منذ أقل من عام . إزالتهما 

اثيات . مستندات . اعدامها . الاستفتاء عنها يجعل الدعوى 
مجردة من الدليل . إذا كانت هى مستنداتالمدعى . ترفض دعواه 
استثنافيا محالتها ولو كان قد حكم له ابتدائيا 

افيا 


اله زد لامع فرررضت الل الثاملة عشيرة 
لك | ا 1 
3 ْ 3 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 
0 (؛)قضاء محكمة استئناق'اسيوط 


١1| 6‏ الم ودسسميريم| حم غيانى. المورث كان حاضراً فى المرافعة ولا توق لم 

بحضر الورثة . كم غيانى . جواز المعارضة فه.٠‏ 
)2( قضاء عام الجنارات 

1 |09 اب عقراير موا تحريض الشبانعل الفسقوالفجور . السن الحقيقية لللجتىعايه 
أوعليبا هى الى يقصدها القانون دون السن الظاهرة ( م8 - 
عم عقو بات)!حد المظاهر الى يتوفر بها ركن العادة 

30( قضاء احاكم الكاية 
/ز3؛ ١0|‏ |ع؟ مابو نمو استثتاف الضامن . متى يستفيد منه المدين الاصلل ٠‏ 
4 لاله (١|‏ ونه لوا -- اشكال فى تنفيذحكم . متعاق بالموضوع . اختصاص الحكة 
1 الياصدرته رم دوم مرافعات ) 9 - اختصاص . تنازع , 5 

شرعى نبائى بعد حك اهلى نات ٠‏ عدم الرجوع إلى الهيئة الممينة 
المادة .م دن لاتحة ترتيب انام الأهلية ب العائق للتتفيذ حكم 
فرعن اختصاص الحكة الأآهلبة بنظر الاشكال . عليها بحث ماطرأ 
على الحم الأول مما يحوز ان عنع تنفيذه -4- استمرار تنفيد الحم 
الأهل . تأويل الحكالشر عبى . .وضوعانتلفان . التأويل لايكون 
إلا عند الغموضي -ه اختصاص للحا ؟ الآدلية صاحبة الولاية 
العامة فى البلاد ٠‏ تفصل فى كل مالم بمنع عنه يلامة ترتيبها . ليست 
عنوعة من وقف تنفيذ حكم شرعى ب دفع بعدم قبول دعوى 
استمرار التنفيذ . مرفوض لامها دعوى نص عليها القانون -/ا- 
دفع . عدم جواز نظر الدعوى . الحم الشرعى نهاثى وصادر 
من محكة مختصة دون سواهافى مسائل الاستحقاق.دفم مرفوض 
لان الك الشترعى لم بقض بوقف تنفيذ الك الأآهلى وما كان 
كته أنيقضى . القصضاءبالاستحقاق ٠‏ لا يك لمسم النزاع . لاتملك 
احتكة الاهلية ان تقرر بأن حكبا السابق كحك الاستثناف الذى 


بجلة امحاماة ْ لاه 


العرد التامع 2 


تار يخ الحم ظ 


02 
]3 
ههه 


ا 


وى أحذة إكإساير م ؟و١ا‏ 


ع 1ه؟ة الاؤزمارس م؟و١‏ 


وى أوجحه أكامارس نممو ١‏ 


اله |ء#دلسمبر ١91‏ 


فريردث السلة الأأمنة عاسم 


تين لاد 


أيده حكمان صدرا ياطلين لصدورتهما من قضاء غير مص . 
الحم النهائى. حق مكتسب لامس واو اخطأ الحكم . الشارع 
نفسه لا يخير نتيجته فلاخل بالحق المكتسب م حك المحسكمة ٠‏ 
تنقضى به سلطتها. لا تعدل عنه .المحكة العا . حكبا ٠‏ لا تغيرفه 
ال كمة الدنيا . تطيق الاحكام غير تأو يبا -ب ‏ سند . العثورعلليه 
5 الح لايفيد . 


سبب حم. اقتراض وجوده اذا لم بذ كر فى السند . هبة فى 
صورة إقرار بدين . مى تكون صحيحة . هبة.الدين . صحتها اذا 
حصل تسلم سند الدين أواستيدل الدين أو قبل المدين نحويله 

نزع ملكية . حائر العقار . تعريفه . عدم اعلانه بالدفم 
أو الاخلاء . بطلان اجراءات تزع الملكية وحكم مرمى المزاد . 
يشترط فى الحائز التسجيل ولايشترط وضع اليد . لايشترط تحقق 
وجود متفعة للحائز من الاعلان السالف ذكره . 

و - اختصاص انحاكم الآهلية . المادة ١6‏ من لائحة ترتيب 
الحم الآهلية المعدلة تجمل الحا كم الأهلية مختصة اذا كان لآجنى 
عل العين اختصاص أوتسجيل تنه تزع ملكية أوحجز ا 
لم يرد فيها من الاستثاء غير حالة وجود رهن عقارى لأجنى على 
العين الحاصل من أجلبا النزاع . تأبيد المذ كر التفسيرية لذلك 
ونص المادة سس من لائحة التنظيم القضائى الجديدة لليحا مم 
الختلطة ‏ *؟ ‏ الامتاز الناثىء عن فرق القسمة . ضرورة تقييده 
وعدم الا كتفاء تتسجيل عقد القسمةأوحكما . اذالم يقيد فلا حل 
لتأشير بدفع فرق القسمة 

(ب) القضاء المستعجل 

اختصاص- . قاضى الآمور المستعجلة . عدم التعرض لتفسير 

الأحكام . معنا . جواز حصول ضرر من حكنه . طرد مستأجر 


536 يحلة المحامأة 
العرو التامع تررك السلة القاملة عمرة 


نفك | نلا نف شورديل 


255 أ وو |عبمارس مم١‏ 


ه» | ه44 |أولمارسىرمو١‏ 


نحةقشر طفاسخ . رقع حجز باطل . وقف تنفيذ حكم . مختص . 
ناظر وقف . مستدق مدين . الحجز تحت يد الناظر . طلب تفقة . 
قاضى الآمور المتعجلة . طلب المدين مبلة قضائية منه ٠‏ جوازه. 
قاضى الامو رالمستعجلة - <قه فى تقرير نفقة «ؤقتة للمستحقالمدين 
حتى ة.لل صدور قانون رم مم أسنة وسية 1 . سبيه ٠‏ 

حراسة قضائية . الببان الوارد فى القانورن ليس للحصريل 
للتمثيل . الخلاف بن علياء فرنسا فى جواز إقامة الحراسة على 
جميع أموال المدين . قبولا من بعضهم لأسياب قاتونية ذ كروها 
أدعى لقبو لبا فى مصر حيث نظام الوقف يعطل التنفيذ أحيانا . 
مهمة المارس عل الوقف 

١ -‏ - اختصاص امحاكم الأهلية . أواص إدارية . قرار بتحديد 
موعد لتسام تذا كرالناخبين ٠‏ ليس أمراً إداريا منالخنصوص عليه 
فى المادة ٠6‏ من لانحة ترتيب الام الأدلية  »-‏ أرامر الدولة 
الموسومة يأنها من أعما لالسيادة . بيانها . ليس متهاتوزيع النذا كر 
الانتخاية . يوجد فرق بين حق الناخب فى استعال حقه يتذكرة 
أو بغير تذكرة وبين حبس التذكرة عنه فلامعنى لقولهم أن التظلم 
من حجز التذاكرة يكو ن بمجاس النواب م طلب الاطلاع على 
جدوال الاتخاب وكشوفبا وحصر عدد الناخبين الذين استلموا 
التذا كر والذين لم يتلدوها ٠‏ غير مستعجل 

(م)نضاء انحا م الختلطة 

١-‏ ببع . فسخ . واجب اذا كتب فى العقد بعبارة قاطعة 
وبدون كيه أو انذار . استئناف فرعى ٠‏ رقع بعد معارضة 
الم تأ نفف الحم الغيانى . قبوله -- معارضة من صدر عليه الحم 
الأبتدائى غيابا لاتقبل فيبا معارضة من صدر الحكم حضوريا 
بالنسبة اليه والواجب علىهذا أن يستأتف الهم وحيئتذ يوقف 


جلةالحامأة 5 


الفرد النامع فرررمت السنه الثامة عشرةٌ 
ا انار ع ملخص الأاحكام 
ضماا ال 


١5 أريلم‎ ١١| أمه؟‎ 5 


43 


97 
145 


فل 


استئّاف أحدهما حتى يفصل فى معارضة الآخر . فاما فى الدرجة 
الاستئنافية فالمستأنف عليه <ين يطلب تأبيد الحم الابتداق غياييا 
اها يقبل هذا الحى معلةا قبوله ضمنا على شرط قبول الممتأتف 
فله ان يستأتف فرعا اذا عارض فيه المستأتف .م شرط جزاتى 
متفق عليه . لاينفد حالته الا يبوت الضرر وعدم التتفيذ أصلا . 
التتفيذ الجرثى - تعويض يناسب الجزء الذى لم ينفذ . 

-!- محجور عليه لسفه . صورية القرض ‏ رهن حيازى . 
قرائن ندل على الصورية . يكت بها عنالتحقيق م_النصر ف السابق 
للحجر بسب السفه . انما ينفذ اذا كانت حالة المحجرر عليه غير 
معروفة من ةب لالحجر والمتعامل معه سام النيةوإلا بط لالتصرف ٠‏ 
الحجر من أجل العته يبطل التصرفات التى قبل الحجر اطلاقا -- 
لايعمل فى حالة الحجور عليه بالقاعدة التىتشترط الدليل الكتابى 
لاثبات الصورية بن المتعاقدين . فااشمارع وقد أجاز الحجر انما 
أجاز حنابة السفيه من نفسه فكأن القبم قد وضع فى مركز الغيي 
الذى بحوز له الاستعانة بكل نوع من الآدلة لائبات الصورية . 

حثفىهل الدقم بعدم جواز نرعالملكية بناءعلى قانون خم الآآفدنة 

رقم ع سنه 410 دفع شخصى للمدين لا يتقل إلى الوارث والمشترى 
للاستاذ امد بك رمزى 

بحث فى الفرق بن التقييد والتسجيل للاستاذ احمد بك رمزى 

قائون نمرة ع لسئة ١8(«#‏ بعدم جواز توقيع الحجر على 
الاملاك الرراعية الصغيرة 

محاضرات نقاءة المحامين 


فح امال 


2/2 
2 
يد بدا 00 


ا 
السنة الثاملة عثسرة 


العدد العاشر ونيو سنة ١97‏ 


دخل عمرو بن عبيد الزاهد المعروف عل المنصور وعنده ابنه المهدى . فقال له أبو جعفر 
هذا ابن أميرالمؤمنين » وولى عهد المامين , ورجاكى أن تدعو له . ققال ياأمير المومنين قد رضيت 
له أمورآ يصير إليها وأنت عنه مشغول ( يريد وأنت مشغول عنه بعد وفانك محساب الآخرة ) 
فاستعير أبو جعفر وقال له : عظنى أبا عثمان , قال ,اأمير المؤمنين إن الله أعطاك الدننا بأسرها » 
فاشتر تفسك منه ببعضبا . هذا الذى أصبم فى يديك» لويق فى يد من كان قبلك لم يصل إليك 

قال يا أبا عثمان أعنّى بأصحابك , قال ارقع عل الحق يتبعك أهله . *م خرج فأتبعه أبو جعفر 
بصره وجعل يقول : 

كلك طالب صيد . كلكم صاحب كيد . غير عمرو بن عبيد 


جميع الخاير ات سواء كانت خاصة بتحرير انجلة أو بأدارتها تسل بعنوان وادارةمجلةالحاماةو تحريرها م 
بدار الثقابة بشارع عماد الدين رقم م١‏ حرف ب ( عمارة الخدبوى سابقاً ) 


اح ونه م 


مطلييض جستارى بِالعِسَاهَمَ 
تلفون ان 


سان 
نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآتية : 


4ب حك صادرا من محكة النقض والابرام الجنائية 
18 أحكام صادرة ةو و م - 3:58 المانية 
+ أحكام صادرة من حكة استئئاف مصر 

:أ أحكام صادرة من نمام الكلية 

م أحكام صبادرة من القضاء المستعجل 

١‏ حكا صادراً من انحا ك الجزئية 

م حكين صادرين من عحكة الاستثداى الختاطة 

1 حكيا شرعيا‎ ٠ 


)0( تحاضرة حضرة ضاحب العرة مد فؤاد بك حسنى المسأشار بمحكة استئئاف مصر 

» بحث الحضرة الأستاذ ساى عازر جيران « الورقة.الرسمية للمضاهاة‎ )١( 

)١(‏ ها ام و محخدزى نصر « مت يبدا معاد استثناف الحكم الصادر فى مواد الجتح 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن » 

)١(‏ تصحيح وببان 


٠‏ الخةالتحرين 
أحمد رمزى ابراهم رناض 


العرو العامر ب 0 
السلة الثاملة عشرة / )7 20003 


2 د 0 ل 2 2 )01( 
0 ير بر سنع :1 ذه ٠‏ الإضوولن 
( نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق #د باشا رئيس الحكة و حضور حضرات 


أصحاب السعادة والعزة عبد الفتاح السيد بك وود المرجوثى باشا وت#د كام الرشيدىيك 
وسيدمصطق بك مس ةشارين و حضرةص] حب المزةٌ مد جلا ل صادق يكرئيس نياب ةالاستئناف) 


ذه 
/ا مارس سته م1917 
حّ غيابى . الممارضة فيه 0 تحديد جاسة المعارضة 3 إعلان 
0 المارض بعد ذلك بالحك الفياى مؤشرا عليه 
يميعاد آخر للبمارضة لاحق لليماد الاثول , مخاف 
المعارض عن حضور المادالا”'ول ٠‏ المكم باعتيار 
المعارضة كاثن لم تكن , استتتافه . لابيدأ مون 
تاريخ صدور 5 اعتبار المعارضة كثن لى تكن , 
( المادة 166 نحقيق ) 

المدأ القانوق 
إذا كان المعارض قد أعله قم الكتاب 
وقت أن قرر بالمعارضة - إن معارضته 
ستاظر ف 1 معين شم جأءه إعلان بالجم 
الغياتى الصادر ضده وعليه إشارة مرء قل 
اللكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها 


يوم آخر لاحق اليوم الأول المودد ف تقر بر 


المعارضةوظبر أنالاعلان قدو ص[ المعارض 
قبل حلول هذا البوم ثم نظرت اعارضة فى 
اليومالمحدد لها أو لاو (يحضر المعارض فكت 
المحكمة باعتيارها كان كن فلا بجر زاحتساب 
ميعاداس .اف هذا الحم من تأر بخ صدوره 
لآن امحسكو م عليه بجول صدورهيسو ب إعلانه 
رحعيا مايفيد تعديل يوم الجاسة إلىيوم آخر 
اليو 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

م من حيث أن الطعن صحيح شكلا . 

«ووحيث ان حص لوجبى الطعن أنه حكم غاياً 
على الطاعن » ولما عارض فى الم حدد له 
الكاتب بوما معينا لنظرالمعارضة و بعدذلك جاءه 
اعلان بالحم الغيانى وعليه إشارة من نفس 


)١(‏ استتبط قواعد هذه الااحكام «ضرة عحود افندى عمر سكرتير عكة النقض وراجمما وأقرها حضرة ماحبامرة 


حاءد بك فهمي المتشار بمحكة النقض والابرام 


يه 


العدد العاشر - الى:ة الثامنة عشرة 


كاتب اليابة امشتص تفيد تحديد يوم آخر لجلسة | معارضته ستنظرف يوم معين جاءه إعلان بالحم 


المعارضة لاحق لليوم الآول فاعتمد الطاعن على 
الناريخ الثانى ولمبحضرالجلسة فى اليومالأولوهو 
بومسمو قبراير سنة بم | كم باعتبارالمعارضة 


كاانها لى تكن وترتب على عدم حضوره اعتادا 


عل الاشارة المعائة اليه معالحكم الغيانى أن تأخر 
مكرها وعللى غير أرادة منه عن رفع الاستئناف 
فى ميعاده القانوق سوبا من يوم صدور 
الحدكم الغيانىف المعارضة ورفعه بتاريخ! ؟مارس 
سنة لمرو وقدم عذره فى التأخير محكمة ثانى 
درجة كأ قدم صورة الاعلان الى قسلمبا وعلببا 
إشارة كاتب النياية يوم جلسة المعارضة ولكن 
الحكة لم تتفت الما أبد'ه أو ترد عليه وحكنت 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد ايعاد . 

و وحيث انه بالرجو ع إلى المكم المطمون 
فيه وعحاضر جلسات اللحاكة بين أن الطاعن 
حْ عليه غرابياً فى ١>‏ ينامر سنة بمو فمارض 
ونظرت المعارضة يجلسة ١7‏ قراير سنة بره ١‏ 
التى لمحضرفبا المعارض وقضى باعتبار المعارضة 
كأنها لى تكن » واستأنف المحكوم عليه الحنكم 
وف الجلسة الاستئنافية قرر أمام المحكمة يا هو 
وارد فى محضر الجاسة . أنه لما عارض فى الم 
الابتداتى الثيانى تحدد لنظر المعارضة جلسة 
نم قبراير 3 بحنة ووتين أن الجلسة ببمارس 
سنة بمو وكتب هذا على الحمكم الغيابى. 
ولكن محكة ثاتى درجة حكت تاريخ ٠١‏ ابريل 
سنة ,حمر ] بعدم قبول الاستثناف شكلا مكتفية 
بقولها و أنه استأتف فى ١١‏ مارس سنة بسو 
معسابقة الحسكم عليه ابتدائياً باعتبار الممارضة 
كأن لم نكن فى موقراير سنة 19597 . 

2 وحيث أنه إن صح أن الطاعن تعد أن 
أعلله ل الكتاب وقت أن قرر بالمعارضة أن 


الغيانى الصادر ضده وعليه إشارة من نفس قم 
الكتاب الذىعملت فيه المعارضةتفيدأنالمعارضة 
حدد نظرها بوم آخر لاحق لليوم الأاول المحدد 
قْ تقرير المعارضة سل إن صيح ذلك وظهر أن 
الاعلان قد وصل الطاعنةبلحلول اليوم الأول 
كان للطاعن العذر فى عدم حضوره الجلسة التى 
فظرت فبا القضية وفى اعتقاده بأن قلم الكتاب 
رهو انختص يتحديد أيام الجلسات لتر 
الممارضات عدل تاريخ جاسة المعارضة ورتب 
على ذلك عدم جواز احتساب م.ماد الاسة.اف 
من تاريخ الحدكم الصادر باعتبار المعارضة كأما 
لم نكن لآن احكوم عليه يبل صدور هذا - 
فى التاريخ الثى صدر فيه عليه بسبب اعلانه 
رسميا بما يفيد تعديل بوم الجلسة إلى بوم آخر . 
و وحيث أنه 50 ذلك كان المتعين 
على حكة ثانىدرجة بعد أن تمسك الطاعن أمامها 
بالعذر سالف الذكر أن محقق دفاعه هذا أما 
وقد أغذلت ذلك فانها قد أخلت بحق الدفاع ما 
يعيب حكبا و وجب نقضه . 
( طمن كأمل على فيمى ضد الثياية رقم ب سنةماق ) 
8 
لاعارس سنة م؟و١‏ 
اختصاص . جناية ٠‏ وقوعبا من صغير ٠‏ إحالتها على قاضى 
الاأسالة . تقريره بأحالتها إلى للأيابة . غطأ , 
احالتها الى محكة الجنح لتوقيع عقوية الجندة عليها ٠‏ 
جوازه . 
( نون ا أكتوير سنة منرو؛ والمادتان 36 و مع ) 
المبدأ القانوقى 1 
إن ظرف صغر سن المنبع ليس إلاعذرا 
قانونا مخففا للعّاب ولكنه لا يؤر فى 
الاختصاص - فأذا كانت النبمة المسندة إلى 


العدد العاشر ‏ الستة الثامنة عشرة 


المنهم 8 السين مح إحداثه بالنجى عليه عاهة 
مستديمة فأن صخر سن المتهم لا يغير وصفبا 
من كوته جنايةإلى جتحة وبالتال لايكوذمن 
كدان كوس امل ساس 2 
الجنايات بنظرها . وأذن فليسر اقاضى الأاحالة 
إذا ما قدم إليه مثل هذا المتهم بتهمة جناية 
أن يعتير الواقعة جتحة وأن تحيلما إلى اأنيابة 
لاجراء شونا فيها بل أنعايه ‏ إذا رأى أن 
تفصل محكمة لجنس أمر هذا المتهم ان يحيل 
الدعوى البباعملا بالمادة الاو لىمن قابونو١‏ 
١‏ كتور سنة ٠90‏ التى تخول له حق احالة 
المتيم فى مثل هذه الخالة الى القاضى الجزئى 
لا لآن الجريمة ف ذاتها جنحة بل لتوقيعم 
عقوية الجنحة مع اعتبارها جناية . 

امور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتا 

ومن حيث أن الطعن صحيح شكلا . 

«وحيث ان النيابة بنت طعتبها على أن قاضى 
الاحالة قد أخطا” فى تطبيق القانون باعتباره 
الواقعة المسندة إلى المتيم جنحة لاجناية بناء على 
أن القيير بين الجراثم عرجعه إلى توع العقوبة 
وفى سانذلك تقول الثيابة أن قرار الاحالة اعتمد 
فى هذا الاعتبار على أن سن المتبم اتاعشرة سنة 
وعلى انالمادة م عةوبات جديد تعزل بالعقوبة 
من السجن المنصوص عله فى المادة ١/784‏ 
عقوبات إلى التسلم للوالدين أو لمن لم حق 
الولاية أو إلى الارسال الى مدرسة اصلاحية او 
محل معين متى كانت سن الجانى تزيد عن سبع 
سنين وتقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وتقول 


م4 
النيابة اذا كان مارآه القاضى صحيحا منجبة ان 
مناط القييز بين الجراتم هو نوع العقوبة إلا انه 
يجب ان يلاحظ ان قاضى الاحالة ما كان له أن 
يتأثر بظرف صغر المتهم [ذ هذا الظرف ليس 
إلا عذرا قانوتيافها العقاب ولكنه لاتأثير له 
فى الوصف من ناحية الاختصاص 

ووحيث ان التبمة المسندة الى المتبم فى هذه 
الدعوىه احدائه بالمججى عليها عاهة مستدمة 
وهذه الجر يمة جناية اذ هى معاقب عليرا بعقوبة 
جنابة ولكن القانون اذ عرض لاحداث السن 
رأى أن يعامليم 
هذا عذراً قانوتيا مخفةا للعقاب ولكن ليس من 
شأن هذا العذر ان يؤثر فى الاختصاص اذ محكة 
الجنايات مختصة بنظر كل فعل يعد جذاية بمقتضى 
القانون بصرف النظرعن نوعالعقوية التىيوجب 
القانون تطيةبا على الجانى فى بعض المالات 

ووحيث إنالقانون الصادر فى ١١9‏ كتوبر 
سنة ١496‏ نص ف مادته الآولى على أن لقاضى 
الاحالة بدلا من تقدم متهم الى محكمة الجنايات 
ان يصدر أمرا بأحالة الدعوى الىالقاذى الجزئى 
المخنص اذا رأى أن الفعل المعاقبعليه قد اقترن 


معاملة خاصة متخذا من سنبع 


بعذر صغر السن النصوص عله فى المادة +٠‏ 
عقوبات ذاذا لوحظآن العقوبات جتيعهاالتى يمكن 
ايقاعبا بالمجرم الحدث فى الجنايات عملا بالمادة 
المذكورة هى من عقوبات الجنح كان فى هذا 
مارك من الدلالة على ازالقانون لايرى للعقوبة 
الخففة بسبب السن أى تأثر فى الاختصاص بل 
أبق لهكة الجنايات حق الفصل ف الجنايات الى 
يرتكيها الآحدات بدليل وجوب تقديها لقاضى 
الاحالة توطتئة لاحالتها الى محكمة الجنايات 

و وحيث انه لما تقدم يكو نقاضى الاحالةقد 
أخطأ فىاعتار الواقعة جنحة واحالتها الى النياية 


فوّة 


العدد العاشر السنة الثامنة عشرةٌ 


لاجراء شتونها فيبا ولقد كان فى استطاعته فيا لو 
رأى ان تفصل محكة الجن فى هذه التهمة ان 
تحيل الدعوى اليبا عملا بالمادة الأولى منقانون 
التجنيح آنف الذكر إذ هى كا ساف ول قاضى 
الاحالة حق احالة المتبم فى «ثل هذه الحالة على 
القاضى الجر لا لآن الجرعة ذاتها جنحة بل 
لتوقيع عقوبة الجنحة رغم ان أأواقعة جناية ٠‏ 
« وحيث أنه لما تقدم يتعين تقض ااقرار 
المطعون فيه موضوعا. 
(طمن النيابة فقرار قاضى الا<الة ضد محمودتحمد هاش رقم 
عو سنتوق ) 1 
هه 
مارس سنة مم١‏ 
٠.‏ اسقلاؤه على الحصولات . 


شكرى الحارس الى البوليس . دفعه بآن الحصول 
أخن بغير رضائه 53 وجوب تحقيق هذا الدفع ٠.‏ 


تبديد . حارس . مستأجر 


ثوته . لاتديد. 
ر الادتان ذورو برودوع ) 
المبدأ القانوق 
إذا دفع الخارس الهم بالتبديد بأنه ل سم 
الزراءة التى هى تحت حراسته إلى أحد أن 
مس تأجر الاطيان الى تقوم علا هذه الزراعة 
هو الذى حصدها واقل الخصول على غير 
إرادته ورضائه وأنه شكا هذا الأامر للبوليس 
وطلب إايه أن يمه الحصول ليتمكن من 
تقديمه إلى الصراف ف اليوم المحدد لليبع 
ف يحب إلى طلبه ولم تستمع الحككة إلى هذا 
الدفع الجوهرى وم تحققه بل اعتبرت الحارس 
ميددا لإآن المحصول لم يؤخذ منه كرها أو 
خاسة فذلك إخلال بحق الدفاع ستوجب 
نقض الحم وكان الواجب على الحكة أن 
تحقق هذا الدفع فاذا صح لديها أر تفعت عن 


الخارس م5 و ليتهالجنائية لعدم توافر عناصر 
جر بمة الاختلاسش أن هذهالحالة شأن حالتى 
أخذ الحجوز كرها أو خلسة من الحارس ٠‏ 

امار 

بعد سماع المرافعة الشقوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

«من حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

« ومنحيث ان محم[ الوجه الثاتى من أوجه 
الطعن أن الحم المطعون فيه لم يناقش دفاع 
الطاعن وأنه جانب الحق والقانونحين رتب علل 
الوقائع الثابتة بالحكم نتيجة لا تنتجبا إذ الوقائع 
لا يكن ان تفيد أن الحصول المحجوز مودع لدى 
الطاعن وأنه مالك له لآنالحجرتوقععلى الزراعة 
وهى قاة بالغيط وبالتالى ' تكن حبويا مودعة 
عند الطاعن وفى حازته التامة حي كان يقال أنه 
كان مبيمنا علها يا أنه ل يكن مالكا لما لآنه 
أجر الارض الى منصور نصار الذى زرعبا 
والذى يعتير بداهة مالكا لحصوطا ولم قبل 
الطاعن أن يكون حارسا إلالتكونلهصفة الرقابة 
على الحاصلات وقد قدم الطاعن عدة ششكاوى 
إلى جبة الادارة مخطرها بأن المستأجر المذ كرر 
أخذذفى حصد القمح المحجوز ونقله ودرسه وأنه 
يطلب منها بصفته حارسا على الحصول أن تقوم 
بتسليمه اليه حى يتمكن من تقدمه إلى الصراف 
فى اليوم الحدد للبيع فلم يحب الى طليه ‏ وثابت 
أيضا أن الطاعن قدم الى الصراف المحصول الناتج 
من القانية القراريط الناتيجة من الفدانين قبل 
عمل عحضر التبديد » وهتى تقرر هذا فلا تكون 
هناك أية مستولية جتائية 

« وحيث انه جاء بالحكم الابتدائى الذى 
صدر على الطاءن بالعقوبة والذى تأيد لاسيابه 


العدد العاشر - الستة الثأمنة عشرة 


بالحكم المطعون فيه « أن المتهم لا سئل فى 
التحقيقات ادعى أن المدعو منصور تصار خالد 
المستأجر منه استولى على خمسة أرادب من القمح 
انتحجوز ورك له أردبا ققط وما أن هذا القول 
لا ينى مسئواية الحارس اذ هو مسئول عنمصير 
الاشاءالمودعةلد.ه متى كانت لم تفزع منه بالقوة 
أو خاسة عنه فالتهمة ثابتة قبله» 

« وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر 
جاسة انحا كمة أن الدفاع تمسك أمام المحكة 
بأن الطاعن غير مسئول جنائيا عن عدم تقديم 
الحصول الحجوز للبيبع على أساس أن آخ ر حصد 
الحصول ونقله على غير ارادته ورضائه وأندشكا 
هذا الآمر للبوليس ولكن الحسكمة لم تحةق هذا 
الدفاع واعتيرت الطاعنمدانا مادام ان انحصول 
لم يؤخذ منه كرها أو خلسة 

د وحيث انه أن صم ماأثارهالدفاع وتمسك 
به من أن الطاعن لم يس المحصول الى أحد بل 
أنه أخصذ منه أخذا بغير رضاء منهعل الصورة 
التى ذ كرها فان ذلك يرقع المسئولية الجائية 
عنه يصفته حارسا لعدم توافر عتاصر جرعة 
الاختلاس ويكون شأن هذه الحالة شأ نال حالتين 
اللتين تعرض ما الحم المطعون فيه وهما أخذ 
الحصول كرها عن الحارس أو خلسة منه 

د وحيث انه اذلك يكون ال1.والمطعون فيه 
قد أخل محق الدفاع لعدم تحقيق ما أيداه من 
الاوجه الجوهرية التى لوصحت لآثرث ف قيام 
الجريعة ‏ ويتعين اذن قبول الوجهالثاتى م نأوجه 
الطمن ‏ و نقض الحم المطعون فيه يغير حاجة 
للبحث فى ياقى الآوجه 

( طمن ابراهيم اسماعيلضد التيابة رقم #إلا؟ سنة يم قام) 


كمه 


1 
/ا مارس سنة م98( 
اختلاس أموال أميريةة. صراف . نحصيله تقوداً بصفته . 


عدم تور يدها للخرانة . عجزه عزردها . اختلاس . 
المادة ببوع ) 

المبدأ القاوق 

مادام المتبوقد حصل بصفته صرافاً معيناً 
من وزارةالمالية أموالا من الأاهالى عل اعتبار 
أنها ضرائب مستحقة أوأقساط ينك التسليف 
أو أجور خفر فاختلسها لنفسه ولم يوردها 
إلخوانة ويمزعن ردها عرآ تاماً فقدو افرت 
فى فعلته هذه أركان جر بمة اختلاس أموال 
أمير بة . وكون الاموال المسلمة اليه لم تدخل 
الخرانة قبل أن يختاسها لنفسه لا تأثير لهعلى 
قيام الجريمة . 

مويو 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

و من حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

ووحيث أن الطعن متىعل أن مندوب المالية 
وهو رئيس لنة القفحص قرر بمحضر الجلسة أن 
ليسهناك اختلاس جناتى ولا أى تزوير بالدفاتر 
والأوراقكا قرر بتقرير لجنة الفحص و بمحضر 
الجلسة أن القوليوجود الاختلاس عبى عب برد 
ادعاءات من الأهالى بدون مستندات وأن المالية 
لاتعرف بهذا الاختلاسوأما تقريرلجنة الفحص 
الذى استند إليه الحم بأن هناك أوراتا عرقة تفيد 
اختلاس يعض مبالغ أخرى فقد كذيه شبود 
قرروا عكسه م أنه من الثابت فى التحقيق عند 
مواجبة الطاعن ببعض الممولين أن حسامهم صيح 

«ووحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون فيه 


ينه 


بين أنه ل بدن الطاعن على أساس أنه اختاس 
أموالا الحكومة يدك أن وردها الخزانة وأثتبا 


من الأهالى يصفته موظفاً أميرياً أى صرافا معينا 
هن وزارة المالية ليوردها للخزانة على اعتار أنها 
ضرائب مستحقة أوأقساط بنك التساي ف أوأجر 
خفر فاختاسها لنفسه ول يوردها للخرانة وعجز 
عون ردها عجرا تاماً - وهذا الذىأثبته | 
متوافرة معه أركان جرعة الاختلا سأما مايرتكن 
عليه الطاعن من قول بعض الشبود أن ليسهناك 
اختلاس جنانى لآ نالأموال المسللة إليه لم تذخل 
فى الخزانة قبل اختلاسها فلا أهمية له فى تكوين 
الجرعة لآآنه سواء أ كانت المبالغ التى وقع عليها 
الاختلاس دخلت المزانة أم لم تدخل فالجرية 
قائمة .ادام الثابت أن الطاعن حصلبا بصفته صرافا 

و وحيث أن باق ما ذكره الطاعن يتعلق 
بوقائعالدعوى وتقدير الادله فيبا فلاتصح اثاركه 
أمام محكة النقض . 

« وحمث أنه للا تقدم يضح أن ليس للطعن 
أساس صحيم فيتعين رفضه موضوعا . 

( طعن ميخائيل ميداروس أسعد ضد النيابة رقم جمة 
سنة همق ) 
زفرة 
/ا مارس سنة م9١‏ 


اثيات . اعتراف المتبم . صرا-ة أولتواؤه 


شتطيتم 


5 دير 
عوضونى , 
م« استجواب المتيم يرضائه . غير عظور , 
المبادى 75 القانو 3 

-١‏ من المقرر قانوناً أن الاعتراف فى 
المواد الجنائية سواء أكان تام صرحا أم 
جزئياً ملتويا لابخرج عن كونه من عناصر 
الدعوىالتى إك عكرة الموضوع كام ل الحرية 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


فىتقدير حجيتهاوقيمتها التدليلية على الممترف 


80 على غير ه فللمجكة أن أل منالاءتراف 
فى الدقائر بل على أساس أنه كان يتلم الاءوال 


ما تطوئن إلى صدقه وتترك منه ما لاتق به. 
ا مادام الهم قد أجاب 4ض رضائه 
على ماو جه اليه هن استجواب بقصدالاستفسار 
منه عما غوضن فى أقواله التى أدلى مها عختاراً 
ول يعترض محاميه على هذا الاستجواب فلا 
مخالفة للقانون فى ذلا ٠‏ 
اموي 
تعد ماع المرافعة الشذوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
د من حيث أن الطعن قدم وبدنثت أسبابه 
فى المعاد فهو مقبول شكلا ٠‏ 
ووحيث انحل الوجهالأولم نأو جهالطءن 
أن المحكة اعت.دتؤادانة الطاعنينعلى اعتراف 
متهم آخر حكم عليه معبم مع أن أقوال ذلك 
امهم صر >ة فى عدم مسئولية الطاعن يولم تحقق 
الحكة هذه الأقوال مع أن تحقيقها ينتج أرنف 
لاعقاب عاييم سواء كانت الذرة مملوكة لم 
أو لأبيهم ‏ على أن أقوال المتهم المذكور لاتعد 
اعترافا على نفسه أوغيرهلانما ليستمنالصراحة 
والوضوح بحيث لاتحتمل تأويلا . 
«وو<يث انه منالمةررقانونا أنالاعترافقى 
المواد الجتائية سواء كان تاما وصرحا أو جزئيا 
وملتويا لاخرج عن كونه من عناصر الدعوى 
التى تملك محكة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وعل غيره 
وفى أن تأخذ من الاعتراف الواحد ماتطمان 
إلى صدقه وتترك منه مالاتثق به . 
و وحيث اله ببين من مراجعة الحم 


المطعون فيه انه استندفى ادانةالطاعنين إلى أقوال 


العدد العاشر - الستة الثامنة عثيرةٌ 


4د 


متهم الاول بأنهم (الطاعنينكانوا معديسرقون 
الذو رة وعبلتسلم بعض التهمين أنهم كانوا مع 
المنهم الأول وقت اطلاق الأعيرة النارية وعلى 
شهادة الى عليهما مود و#دعمران اللذينقررا 
أنهما كانا ناتمين عند ذرتهما فأحسا حركة 
لصوص فبها فقاما الييم وضبط المتهم الأول 
وهرب الباقون يمن كانوا معداثنا. اطلاق أعيرة 
ثارية عليبما وكذلك اعتمد الحكم على شهادة 
شيخ الأفراء والخفراء الذينقرروا أنهم حضروا 
ع ماع الأعيرة الاررة فوجدوا الحنى عليبما 
سكين بالمتبم الأول الذى اعترف وةئذ على 
نفسه وعلى بافى المنهمين . 

« وحيث انه متّى تقرر ه.ذا كان الحم 
سلما من كل مايميبه لآنه اعتير اعتراف المتهم 
الأول دليلا صالحا عليه وعلى باق زءلائه ومنهم 
الطاعنون على <صول السرقة منهم وأورد الدليل 
على حقيقة من وقءت السرقةاضرارا به منشهادة 
الى عليهما وأقوال باق الشرودعلٍ النحو المتقدم 
وكل ذلك يدل على أن الحكة لم تأخدذ 0 
الاعتراف بالجزء الخاص ,شخص مالك االذرة 
لا ثيت لديا من عدم صمته وهى إذ فمات ذلكم 
تخرج عن دائرة حقها القانوق . 

«وحيث أن مبى الوجه الثانى أن الحكة 
استجوبتالمتهم الا'ول المذكور بدون طلب منه 
وكان من أثر هذا الاستجواب أنهاعدت أقواله 
اعترافا منهعلى نفسه وعلىغيره مع أن الاستجواب 
منوع كم القانون ويقولالطاعنون انهبالرجوع 
إلى محضر الجلسة بين ان ال#_كة قد استعرضت 
جميع وقائع الدعرى وظروقبا ففاستجواب ال متهم 
الا'ول مما كان له أثره فىارما له وتتاقضه فى 
أقواله . 


المنهم الا*ول عند ماسئل عنممته بحضورالمداقعم 
عنه أذكرها وقال أنباقالمبمين ومنهم الطاعنون 
أخذوه ليشرب معهم الشأىثمدعاه أحدم ايذهيوا 
إلى المزارع ثم إلى ذرة قال أحدم أنها لآبيه 
وهناك وجدوا جوالا وضعوا فيه الدرة وعندئذ 
حضر #د ع ران وأمسك به وبعد ان قال الهم 
هذا القول سألته احكمة بعض أسثئلة أجاب عليها 
بانكار وجودسلاحمع أحدمتهمو بأنه لايعرف 
مكأن ذرة باق المتهمين ٠‏ 
و وحيث أنه ستفاد عماتقدم يانه ان امتهم 
الأول الذكور أجاب »كحض رضائه قأدلى بما 
أدلى به من الآقرال ا يعترض لاهو ولا 
محاءيه عبل الاستجو اب القصير الذى ثم بقصد 
الاستفسار من المتهم عما غيض فى الاقوال التى 
ساقبا من تلقاء نفسه ء و ليس فى ذلك أية عخالفة 
للق نونمن جا نس المحكمة مادام أ نالاستجواب حصل 
برضا المتهم المستجوب ويغير اعتراض منحاميه 
و وحمث انه لا تقدم .تعين رفض الطعن 
موضوعا. 
( طمن سعيد يد المقصود عبسى وآخرين ضدد الناة رقم 
ادو سنة وق ) 
زذرة 
5 مارس سنة م199 
بلاغ كاذب . تيرئة الهم لعذر لديه . بان امذر في الحم 
7 ع الدعوى اأدنية قبل 11:م . و جوب تسيبه . 
المدأ القانوقى 

إذا برأت الحكرةالمتهم من تهمةالبلاغالكاذب 
لعذر لديهبيتته فى حكها قيجب علمها إذارأت 
أن ترفض الدعوى المدئة المقامة من الجنى 
عله أن بين أسرا بهذا الرفض لجواز وجود 


«وحيث ان الثابتفى محضر جلسةالحا كةأن | الضرر وثيوت المسئولية عنه مع قيام العذر 


14 


المميرو 

بعد سماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتا . 

و من حيث أن الطءن حاز شكله القانوى . 

د« وحيث ان مبتى الوجه ألثالك من أوجه 
المطء نأن حك حكة أولدرجة الذى تأيداستتنافيا 
لأسيابه مع قضائه بالبراءة فى دعوى البلاغ 
الكاذب رفض الدعوى المدنية دون دان أسباب 
لهذا الرفض بل سكتت المحكمة عن هذه الدعوى 
اطلاقا , وانه بفرض التسلم 
أركان جرعة ابلاغ الكاذب فهذا لايمنعم من 


جدلا بعدم توافر 


الحم بالتعويض » وان سكوت المحكرة عن أ 


الدعوى المدنية معقضائها برفض التعريض يعيب 
الحم ويبطله . 

و وحيث أنه جاء فى الحم الاتدانى المؤيد 
لآسبابه بالحكم المطمون فيه أن التبليغ فى ذاته 
صحيح من جبة العبارات المدونة فى الورقة 
الحررة تاريخ 1 ناير سنة 9و1 » وإذا كان 
اليم الآول قد ذ كر أن هذه الورقة هى غير 
ورقة ١١‏ ناير سنة ومو( انما يريد ان يجعل 
لشكواه شيئا من الوجاهة يستطيع أن يصل بها 
إلىحقوقه ولديه يعض العذر أذ حرم من الضمان 
الذى أعطاه له المدعى المدتى بقبض دينه من 
المعاش ء وهذا الذى أثبته الحم يفيد أن المتهم 
المذ كور حرف فى البلاغ الذى قدمه فى حق 
الطاعن ولكن المحكة برأته العذر الذى يينته 
وهذا العذر لايصح سيا لرفض الدعوى المدنية 
لجواز وجود الضرر وثبوت المسةولية عه مع 
قيام هذا العذر » فكان الواجب على الكمة فى 
هذهالحالة أن تبين الاسباب الى بنت علييا رفض 
الدعوى المدنية » أما وهى لم تبين شيئا بشأنها 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرةٌ 


فيكون حكبها بالنسية للدعوى المدنية معيبا 
وبعين نقضه . 5 

ه وحيث أن محصل الوجه الرابع أن الحكم 
المطعون فيه خال من ذ كر أى سيب ارفض 
الدعوى المدنية المثرتية على جريمة السب غيرقوله 
أن الأدلة عنتلك التبمة غير متوقرة . ١‏ .| 

و وحيث انه يبين من الرجوع الى الحكم 
المطءون فيه انه | كت عند اللكلام على تبمة 
السب على القول بأن الأدلة غير متوفرة وانه 
لذلكيتعين براءةالمتهمين ورفض الدعوى المدنية» 
وهذه العبارة مبهمة لايمكن أن تعد أساسا تبنى 
عليه الأحكام » وعلى ذلك يعتير الحكم بالنسبة 
للدعوى المدنة غير مسبب ويتعين نقضه . 

« وحيث أنه مع ماذكر قلا حاجة لبحث 
ياقى الآأوجه . 

( طمن سبد احمد الم ضد ميخائيل ابراهيم وآخر رتم 
ببحواعنة وق ) 

زة 
مارس سنة 1918 
لهديد للحصول على مال , المال الحصول على حق المتيم . 
0 الاجريمة . الطين بان امتهم سلك طريقا غير 
مشروعة . لاهم ته , 
( المادة جوع ) 
المبدأ القانوق 

إذا كانت الجر يمة تقوم علمر كنين وانهدم 
أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على 
ركم االآخر . فلا إذا اتيم شخص بأنه هدد 
آخر للحصول على مال وثبت أن هذا امال 
الذى حصل عليه هوحفه فعد اثتفت جر بمة 
الوديد عنه ولم يبق حل للبحث فما إذا كان 
ما أثيتهالحسكم من أن هذا الهم استعملطرقا 
مشروعة للحصول عل حقه صحيحا أم لا؟ 


العدد العاشر ‏ ألستة الثامنة عشرة 


امكو 5 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

دمن حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

عن لعن الم عى بال حالم لى 

و حيث ان محصل الآوجه الثلاثة الأولى هو 
أن الحك المطعون فيه جاء مشوبا بالبطلان لآن 
دفاترا كانت من أم المستندات القاطعةق الدعو ىّ 
ولذا طلبالمدعى المدنى إحضارها فقأحضرت فعلا 
واستدل با جاء فبها على ححة الاتهام » و أثيت أنها 
صنعت حديئًا لتكون دفاعا للنتهم » وأيدته المابة 
فى دفاعه هذا ء غير أن الحكة قضت بالبراءة دون 
أن تسكون هذه الدفاتر لديها للاطلاع عليها عند 
المداولة لآن الهم استردها كا كان يفعل كل 
يوم عند نهاية الجلسة وقدترتب على ذلك أنالمحكة 
نسيت ماوجه إلى هذهالدفائر منالطعن فلم تبحث 
فيه , ثم خلص الطاعن إلى القول بأن عدم نظر 
امحكة فيما يتمسك به يعيب الحكم ويبطله 

« وحيث أن طمن المدعى المدتى فى الدقاتر 
كانيجرد دفاع موضوعى رب فيه إلى التد-كيك 
فى صحة ماتدون بالدفاتر خاصا به , إلاأن محكة 
الموضوع أخذت مها فم يتعلقبتدوينالماثة وانسين 
جتيها المدفوعة من المدعى المدق إل المتهم للحصول 
على تأجيل بيع الجوهرات المرهونة على اعتبارأن 
دقع هذا المبلغ كان خصما منأصل الدين » وقد 
جاء هذا الدليل ضمن كثير هن الآدلة الاخرى 
التى ساقتها محكمةاموضوع لاثيات هذه الواقعة » 
وفى أخذ المحكة هذه الآدلة مجتمعة الرد الضمنى 
الكافى عل مطعن المدعى المدتى ف الدفاتر يمايفيد 
عدم تعو يليا عليبا » أما مايثيره الطاعن بشأنعدم 
وجود الدفائر لدى احكة وقت إصدارها الحكم 
فردود حصو ل اطلاعباعليها فعلا أثناء نقارالدعورى 
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وهرمالاينكرهالطاعن » فل تتكن هناك ضرورة 
لآن تكونهذهالدفاتر موجودة لإدىالحكة وقت 
المداولة بعد أن ألمت بما تدون مها خاصا: بنقطة 
التزاع وسمعت مرافعة الطرفين ِشمأنها 
«وحيث ان مبى الوجه الرابع هوأن الحكم 
مكون منمجموعة وقائع تخالف الثابت ف الاوراق 
وبانا ذلك يقول الطاعن _أولا- جاء فى الحكم 
أنالمدى المدتىقر رف بلاغ أنالكبيالنين مو ضوع 
التهمة قد تحررتا باختياره » وأن قيمتها خصمت 
من أصل دينه » وفى هذا دليلعل أن لاجناية فى 
الواقعة , مع أن البلاغ المقدم م نالطاعن ‏ لامن 
محاميه كاجاءفى الحكم_ي كد أنالكمببالتين حررتا 
بالا كراه ‏ ثانيا ‏ قال الك أنجورج لكم شيدق 
التحةقو بالجلسة بأن الكدبيالتيدحررتاعل الطاعن 
على أن بخصم مباغهها من الدين الأصلى المطلوب 
لليتهم مع أن الثابت فى حضر التحقيق أن هذا 
التشاهد قرر أنه لم يتدخل فى الحساب بينها ولا 
يعرف من حقيقة الا شيئا _ثالنا- جاء فى 11 
أنا لمهم ماسئل فى التحقيققرر أنه أخذالكببااتين 
لخصم قيمتها من أصل الدين وهذا القول عكس 
ماقرره إذ ماقاله هو أنه قبض من المدعى المدتى 
٠‏ جنيها نقدأً وأجل البيع , وأن هذا المبلغ 
دين جديد لا ريا حررتهه كبيالةعلى المدعى المدتى 
لجورج لكم تخصمها عن المتهم وقبض قيمتهافعلا 
بعد التأجيل”م عدل عنهذا القول إلى ماأشارت 
اليه المحكمة » والنظر فى هذا أمر موضوعى ‏ إلا 
أن التى يوَْخدذ على الم أن يقفف بالمتيم فى 
موقفمنقال قولاواحدا يثبت عليه وهو موقف 
يدل على الصدق وعدم الاضطراب ‏ رابعا - 
فال الحكم أن مدام شفتو قررت أن دفائرها 
عن عمل خاص بعد عن التجارة وأنها لم تكتب 
فبا عملية اقنراض مبلغ ثثيائة جنيه مع أتما 
00 
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أجات بأنها فى حاجة إلى مراجعة أوراتقبا 
ودفاترها وأن المدعى المدق قدم لما صورة 
فوتوغرافية لدقتر الشبادة فاذا المبلغ مقيد به» 
كما قدم ايصالا من بنك الانجاو بالبلغ الذى 
أرسلته لزوجبا . 

و وحيث انه عن الشق الأول من الوجه 
المقدم فان حكمة الموضوع أوردت ضون وقائع 
الدعوى ملخص البلاغ وما تضمنه من حصول 
التبديد » وعند ماعرضت المحمكمة الى مناقشة 
الأدلة قالت أن ماورد ف البلاغ وأقوال الطاعن 
المدونة فى التحقيقات لامكن أن تؤدى بحال الى 
ماورد فى قرار الاتهام » وأن الواقع من مجموع 
التحقيقات والمتندات المقدمة أن الأزاع بين 
الطرفين مدتى ولاجرعة قانونا فما أدعاه أدولف 
كرامر أو وكله ف التحقيقات , وليس فى هذا 
كله ثىء موٌد الى صحة مايدعده الطاعن من أن 
محكمة الجناءات حرقت البلاغ ‏ وعنالشق الاق 
فان ماذكره الحكم من أقوال جورج لكح 
سواء بالتحقيقات أو أمام المحمكمة جاء فى 
معرض سرد الوقائع والثابت أن لاتجحريف 
فها أورده الحك المطعون فيه نقلا عن شبادة 
جورج لكح أمام الحمكة لآن ماأثيته الحكم 
لايغاير الثابت بمحضر الجلسة » ومع القسام 
جدلا يأن ما أثبتهالمكم نقلا عن أقوال الشاهد 
فى التحقيق يخالف الواقع فبذا ما لاتأثير له فى 
سلامة الحم إذ للحكة أن تأخذ ما قرره 
الشاهد لدمها ولوكان غفالفا لقول سابق له » على 
أن الحكمة فى معرض الندليل على البراءة لم 
تذكر بصدد دقعال ١٠.‏ جنيها لخصمها منالدين 
لا على اعتبار أنها فوائد ‏ شيئا مما قرره الشاهد 
بل استندت فى ذلك إلى ما قرره المدعى المدلى 


خفسه . وعن الشق الثالث فان محكمة الموضوع لا 


تسأل حسابا عن إيرادها قول المتهم الذى رأته 
صادقا حتى لو كان عخالفا لقول سابق ولا حاجة 
بها فى هذه الصورة لآن قشير إلى القول المعدول 
عنه طالما أنها ليترت إليه ». وهذا التقدير من 
جانيها موضوعى لاسلطان لأحد عليها فيه ..وعن 
الثشق الرابع فان ما أشار إليه الحكم بصدد شهادة 
مدإم شفتو صدر منبا فعلام) هو مدون محضر 
جلسة الحا كة خلافا لمايزعمه الطاعن ع أما قوها 
عراجعة الدفاتر ا جاء فى اجابتها- فكان خاصاً 
بارسال المبلغ المقترض إلى زوجبا » وإذن لا 
علاقة له بأمر تدوين القرض ذاته بدفاترها » أما 
عن الصورة الشمسية لدفتر السيدة المذكورة فان 
فيا رأته امحكمة حسب الثابت فى الحكم من أن 
المعاملة لم نكن بين هذه السيدة والمتهم مباشرة 
بلكانت بوسيط ما يفيد أنهالم تعول على ما هو 
مدون بتلك الصورة الشمسية . 

«وحيث ان مبتىالوجه الخامس هوأن الحم 
المطعون فيدترك جميعالوقائع والآدلة الىوعرضت 
على ا محكمة من قبل الطاعن بدون نحث ولا تقدير 
كأنها ل تقدم , وفى ببان ذلك يو لالطاعن أولا 
اتتقل الحقق لضبط الدفاتر دوم ٠7‏ أغسطس سنة 
4 وأبه على انهم بالحضور يوم هه من الشبر 
ذاته فطلب التأجيل ع ثم حضر يوم +؟ وكان قد 
استعد للدفاع فقرر أن التأجيل لم حصل بسبب 
كبيالة لكح ومقدارها هبإجنيبا بل لآن الطاعن 
دفعله نقداً ه؟ وجنيبا أخذ مبا وصلا وقدعرض 
الطاعن لهذا القوللادحاضه بأدلة وقرائن ولكن 
الحكةم تلنفت إلىثىء منهذا بلتركته وأخذت 
يقولالمتهمالذى اضطره إلى إبدائه حرج الموقف 
ثائيا قدم الطاعن أوراقاً رسية تدل على أن 
دفائراخهم انما أعدت لتكون دفاعاً له فلم تبحث 
المحكمة فى هذه الأوراق ١‏ ثالثاً ‏ كانت مرافعة 
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الطاعنالمطولة مستدة إلى تقريراتالمتبم ووكيله 
وكاتبه ولكناحكة ترد على تلك الاستدلالات 
بكلمة غير ما دونه حكها من غضببا على المحاى 
مع أن است ماله حقه لا يقتضى مثل هذا التعرض 
رابعاً - عرض الطاعن عل المكة أن الحافظة 
الوقدمها المنهم فحادثة مدام شفتو صريحة فى أن 
المعاملة كانت بينه وينها ء وأن ما ادعاه فى ذلك 
إنما هو واقعة صورية فقد حاول أن يخرج من 
أثر مافى الحافظة ققدم فى الجلسة ورقة وصفبا 
بأنها صورة الحافظة آتفة الذكر ولفت الطاعن 
نظر الحمكمة الى أصل الحافظة والى مابينبا و بين 
الصورة من التناقض ولكن الحكة لم تشر الى 
هذا واستمرت عل فبمبا أنالعملية كانت خصما 
من ميشيل لكح . 

« وحيث أن كل مااحتوى عليه هذا الوجه 
دفاع موضوعى قصد به الطاعن تأبيد التيمة ضد 
المتبم وليست المحكة .ازمة قانونا بالرد على كل 
جرئية من جزئاته بل كق أن يكون فى حكبها 
باللراءة استنادا الى ما اطمأنت اليه من أدلة 
مايفيد الرد ضمنا على هذا الدفاع بأن المحكة 
لتأخذيهوالواقع فى الدعوى الحالية أنمااستتدت 
البه اممكة من أدلة البراءة ومنها أقوال المدعى 
نفسه والآاوراق الصادرة منه شخصيا فيه الرد 
الضمنى على كل مايثيره الطاعن فى هذا الوجه . 

د وحيث أن الوجه السادس مين على أن 
الحم لم يكن موققا فى بحثه القانوقى » ققد جاء 
فيه أن لامسئولية على الدائن الذى #صل على 
ماله لدى مدينه باتخاذ الاجراءات الى أباحبا 
القانون » وهذا الذى قاله الحم لاجدال فيه , 
ولكن الموضوع هو أن المتهم اتخذ الاجراءات 
ا موضوعة لتحصيل دنه - وهو غرض شرعى - 


لصرفها الى اداة | كراه للوصول الى سرقة مبالغ 


ا لايستحقها » وهذا هو الذى عرض على احكة 
فكان أنها تبحث الوقائع ولا الآدلة . 

و وحيث ان محكمة الموضوع بعد أن نفت 
عن المنهم حصوله من المدعى المدنى الطاعن على 
مبالغ لاحق له فيها قالت بأن لامسئولية عليه بعد 
ذلك فيما يتخذه من اجراءات مشروعة للحصول 
على مطاوبه » وهذا القول على الاساس الى 
عليهيدمبى إذ تنتق الجريمة باتخاذ متب اجراءات 
مشروعة للحصول علل حقه . 

عنم طهيه الثيابز 

و من حيث أن مابئت الناية عليه طعنها 
لامخرج عما اشتملت عليه الآوجه الثلاثة الأآول 
والاخير من مطعن المدعى المدنى وقد سبق 
الرد عليها . 

د وحيث انه لا تقدم يتعين رفض طعن 
كل من الطاعنين موضوعا . 

( طعن النيابة وآخر مدع مدنى ضد امل دوش رقم 
هم## منة هم ق ) 
1 1 
مارس سنة م997١‏ 
حم . ختمه ٠‏ ميعاد العانة الاثيام المين فى المادة إمم 
0 )2 لمقيق . غير كامل . صورة واقة - 
( المادة كيم محقرق ) 
المدأ القانوق 

أن المادة وم” من قانون حمق الجنايات 
إذ أوجبت على قل الكدتا ب أن يعط صاحب 
الشأن بناء على طليه صورة الك فى ظرقف 
ثمانية أيام من تاريخ صدورهلم تنص على أن 
هذا الميعاذكاءل. فبو اذن طبقا للبادى.العامة 
مبعاد غير كامل . فأذا قدم الطاعن شهادة .ن 
قلم الكتاب عررة فى يوم بالابونيه فى السناعة 
الوا-دة والربع بأن الك الصادر ضده فى 


نوه العدد العاشر ‏ ألسنة الثامنة عه 0 ألسد العام ألة اللاةعثرة ا 0 


يوم 14 يونيه ل يخم وطلب بناء على ذلك الى بوم 14 بونه ل تر وطلب بناء عل ذلك الى "| كاملا أم غير كامل فان للقااضى حق ختمه طيلة. 
محكمة النقض أن تعطيه مرلة لنقدم أسباب يوم 8؟ بونيه حيث أنه كان يحب على صاحب 
جديدة لطعنه غير سيب عدم ختم الحم فى 
الميعاد الذى قدمه كان الطاعن على -ق قى 
طلبه هذا وكان على محكة النقض أن تعطيه 
ميلة المشرة الأايام المعتادة . ولا يمنم من 
ذلك أن يكون خصمه قد قدم شهادة من قل 
الكتاب نفسه مخررة بعد يوم 1 بونيه بأن 
| 
ا 


الشأن أن ,تقدم فى صبيحة يوم ”م للحمدول على 
الصورة المطلوبة أو عل الشبادة بعدم الحتم . 

« وحيث أن المادة وم؟ جتابات أوجبت 
على قلم الكنتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء 
على طلبه صورة الحم فى 00 
تاريخ صدوره ولم تنص عل أن هذا الميعاد كامل 
فبو أذن طيقَا للبادىء العامة غير كامل و.هذه 
المثابة بحب أن ينتبى فى صورة الدعوى الخحالية 
فى 49؟ يونيه سنة لامو لصدور الحك فى ١4‏ 

من الشبر ذاته . 

د وحيث انه لاحل لاقول بامكانختم الحكم 
بعد وقت تحر ير الشبادة حتى انتهاء ؟؟ يو نيه وهو 
بوم استخراج هذه الشبادة لآن هذا الختم لو 
كان صحيحا لاعكن أن يتحفق معة أمكان قيام 
قلم الكتاب بقسام الصورة التى من حق صاحب 
اك من أن ساعة التحرير 
كانت أبان وقت اتهاء العمل وبعد قل خزانة 
الحكة على كل حال ما لايتسنى معه اليتة قيام 
الطاعن بتوريد الرسم وحصوله على صورة الحم 
التىأوجب القانون على قلم الكتاب اعطاءها إياه 
فى ظرف الثانية الآيام مي لاعال الول بوجوب 
| امتداد هذا الميعاد حتى صببحة بوم”9ا يونيه لآن 


لمكم خم قَّ ]ا نويه فأن هذه الشبادة 
فصلاعء ن أنها لاقدمة لها لعدم تحريرهافى نوم 
حصول الواقعة التىأثيتتها مما يجحعلبا روايةمن 
محررها عن واقعة سابقة فأنها تدل عل أن 
المم - خم بعد حدول الطاعن عل الشمادة 
القدمة منه أى إبان انتباء العمل وبعد اقفال 
الخزانة مالم يكن يآستى معه البتة قيام الطاعن 
بتوريد الرسم وحصوله عبى صورة الحم 
المطلوية . 

اكير 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانوتا . 

و من حيث أنالياية والمدعين بالحق المدنى 
دفموا بأن الطاعن ليس عل حق فى طلبه ميعادا 
لتقدم أساب جديدة لطعءنه محجة أن الحكمم 
محم فى المعاد القانوق وهو العانية الايام التالية 
لصدوره ذلك لآن هذا الميعاد لم يكن قد اقذى 
حتى استخراج الشهادة الشهادة بعدم ختم الحكم 
المقدمة من الطاعن وهى الواقع تحريرها فىالساعة 
الواحدة والربع من بوم 7٠١‏ بوبه سنة 6١307‏ 
وكانت نظرية النيابة فى ذلك أن الميعاد كاملع 
أما نظرية المدعين بالحق المدنى فانه سواء أ كان 


معنى هذا الامتداد أن يصببح الميعاد كاملا وهو 
ليس كذلك م سلف الذكر. 

و وحيث أن الشهادة المقدمة من المدعين 
بالمق المدنى بأن الحكم ختم فى 7١‏ يوأيه سنة 
امن ١‏ أى فى اليوم الثامن لاتأثير للها إذ هى على 
فرض صحتها تدل على أن الحكم ختم بعد حصول 
الطاعن على الشهادة المقدمة منه أى بعد ساعات 
العمل كا تقدم على أن هذه الشبادة لاقيمة لها إذ 
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حررت بعد ذلك بأيام أربعة فبى ليست الا 
رواية من محررها عن واقعة سابقة . 
« وحبث أنه لذلك يكون مادفعت به التنابة 
والمدعون بالق المدنى فى غير عله ويتعين رفضه 
وقبول الطعن شكلا . 
( طمن روفائيل سيم طراب ضد النيابة وآخر ين مدعين 
بحق مدلى رقم لله سنة هق ) 
ْ يار 
5 مارس سنة 8م57١‏ 
قانون ٠‏ تطبيق القوانين . القانون المعمول به وقت إرتكاب 
0 الجريمة هو القانون الواجب اتطبيق , عتى يعمل 
بالقانون الجديد ؟ 


المدأ القانوق 

العقاب على الجرام يكون يمقتضىالقانرن 
المعمول به وقت إرتكاا إلا إذا صدر بعد 
وقوع الفعل وقبل الحم فيه تهائيا قانون 
أصلم للمتهم فهو الذى شع دون غيره 8 

الحو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا. 

ومن حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

دوحيث أن حاصلالوجه الأآرل عزوجرى 
الطعن أن القانون رقم مره لسنة بمو؛ باصدار 
انون العقوبات الجديد نص على الغاء قانون 
العقوبات الجارى العمل به أمام انحا م الاهلية 
والاستعاضة عنه يقانون العقوبات المرافق لهذا 
القابون على أن يعمل به من ١6‏ أ كتوير سنة 
اسه وأن الح المطعون فيه إذ طبق بالنسبة 
إلى الطاعن المادتين ه. ,و 4.؟ من قانون 
العقوبات القدحم وهو صادر بتار 1١‏ ديسمير 
سنة /إموه ( أى بعد |بطال العمل بقانون العقوبات 


القاون . 

د وحيث أن العقاب على الجراتم يكون 
عقتضى القانون المعمول به وقت ارتكاما إلا 
إذا صدر بعد وقوع الفمل وقبل الحك فيه 
نهائيا قانون أصلح للتهم فهو الذى يتبعدونغيره 

د وحيث انه بالرجوع إلى المدكم المطعون 
فيه يبين أن الجريمة التى نسب إلىالطاعنارتكاها 
وقعت بتأرجخ ١١‏ بوني سنة وسو؟ أى قل 
العمل يقانون العقويات الجديد تيكون القانون 
الواجب تطبيقه عل الواقعة هو القانون القديم 
لأنه القانون المعمول به وقت اركاب الجريعة 
ولآن القانون الجديد لم يغير شيئاً فنص المادتين 
ه. او .ل اللنين طيقبما الحم 

« وحسث أن حاصل الوجه الثاتى أن المحكئة 
طبقتالمادة ه .+ منقابون العقوبات على اعتبار 
أن الاصاية الى أحدثيا الطاعن للمجى عليه أعرته 
عن أشغاله الشخصية مدة تيد على عشرين يوماء 
ول تبين امحكة فى كبا كيفية العجز خصوصاً 
وأن الاصابة فى يد النجى عليه ولمى نعه وهو 
عمدة من مباشرة أشغاله بومياً . 

ووحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون فيه 
شين أنه مع تطبيقه المادة ه. امنقابون العقوبات 
لم بين ظرف جر الجنى عليه عن أشغاله الشخصية 
أكثر من عشرين يوماً » ولكن هذا التقص 
لايؤئر على سلامة الحكم لآن العقوية المقضى 
ما وه الحبس لمدة شبرين تدخل فى حدود 
العقوية الواردة فى المادة ٠‏ من قاون 
العقوبات الى لاتستلزم لتطبيقها يجا ع نالأشغال 
الشخصية مدة معينة » وبذلك لا تكون هناك 
مصلحة للطاعن فى القسك بمذا الوجه إذ أن 
العقوية المقضى ما مبررة على كل حال . 
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العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة * 


موضوعا. 1 
( طمن مود عند حموده ضد النياءه وآخرين مدعين بحق 
مدلى رقم هله ستة وق ) 
وار 
مارس سنة م98١‏ 
١‏ سند دين . سليمة للندير_ لطلم عايه ٠‏ عدم رده 
وانكاره . مسرقة . 
( انادتان يمر مبوع) 
. اختصاصباقالدعاوى المدتة ٠‏ تعويض 
الشرر قناثى, عن الجرعة ٠‏ مثال .70007 
المجادى. القالونة 
١‏ إذا كانت الواقعة أن المدبن طلب من 
الدائن سند مديونيته للاطلاع عليه ري ماعضر 
ابنه الذى أرسله لاستحضار الشيك الذى 
افق على أن يتسلله الدائن خصما من دينه 
فلم العمدة ‏ الذىكان حاضرا فى يجلس 
الصلم ‏ السند إلى المدين لهذا الغرض: و بعد 
قليل تظاهرالمدين بأنه ينادى علو لدهوانصرف 
بالسند ول يعد ثم أ نكر بعد ذلكاستلامه إياه» 


»؟ ‏ عحكة جتائية 


فبذه الواقعة تتوافر فا أركان جرعة السرقة 
لآنتلم المدينلمندكان تجرد الاطلاع عليه 
ورده فى الخال وم ,يكن الغرض منهنقل حمازة 
السند إليه و لاالتخبل عنه فاختلاس المدين له 
يكون جر بمة السرقة . 

»- إناختصاصالحكةالجنائية فىالدعاوى 
المدنية قاصر على الحم بالتعريض الناىء 
عن الجرعة . فاذاكانت المحكة بعد أنأثبتت 
على الهم سرقةستد الدين اللاصلى وإداتتهفها 
قد عرضت للدعوىالمدنيةفأئبتت أنالنسوية 
الى عمات بين الهم (المدين) والمدعى المدق 


كذا بمباخ كذامقسط على خمسةأقساط-نوية 
وأن هذه النسوية تنطوى على استلامالشيك 
امحرر على بنك كذا باسم المتهم بمبلغ كذا 
ولكن المتهم بفعله قد حصل على سند الدين 
الآصلى المعترف به ولم يسل الشيك للمدعى 
المدتى ققضت له بقيمة ذلك الشديك الذى أى 
لمتبم تسليمه إليه فأضر به بعدم تسليمه إليه 
وبالتعويض الذى قدرته له عر._ المتاعب 
والمصاريف غير الرسمية اأتى تكلفبافى الدعرى 
وف الوقت عيته فضت يعدم [ختصاصها بالحم 
فىقيمة السند الذى اتتبت إليه التسويةفليس 
فما قضت به المحكة تناقض بين ما حكنت 
به لللدعى المدق من قيمة الشميك وبين مالم 
تحكم به فى قيمة السند ما أنه ليس فيه عذالفة 
للقابون إذ هى قصرت حكببا عل التعويض 
الناثىء عر.. الجرعة وهو حد اختصاصبا 
فى الدعاوى المدنية أأبى ترفع لها 
اليو : 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 
ومن حيث ان الطعن حاز شسكله القانوق. 
و ومن حيث ان محصل الوجه الآول من 
وجبى الطعن ان الحم المطعون فيه لم بين 
الواقعة يانا كافيا مع أن الدعوى الحالية من 
تو عخاص يتعين فيه بالذات بان الوقائع لآن 
التزاع فبها يصب عل العنصر الأسأمى فى دعوى 
السرقة وهو السام والذى يقطعبوقوع الابهام 
في الحم أن المحكمة الاستئنافية طلبت إلى الدفاع 


العدد العاشر - السنة الثأمنة عشرة 


المرافغة على اعتبار أن الجريمة نصب لاسرقة بعد 


أن سلات بأن الوقائع لا تكون جرعة السرقة » 
ويضيف الطاعن إلى دك أن الحم الابتداق 
المؤيد لاسيابه عند ذكر الوقائع خلط بين أقوال 
الجى عليه وبين أقوال أحد الشبود فروى على 
لسان الى عليه ما قاله شاهد آخر مع أنه ينصب 
على أم عناصر الدعوى وهو التسلم » وف يان 
ذلك يقول الطاعن أن الك الابتداق المؤيد 
استثنافيا أثبت أن المتهم طلب الاطلاع عل ىالسند 
فسلبله العمدة وبعد قلي لتظاعر المتهم ( الطاعن) 
بالنداء على ولده المتهم الثاتى ثم انصرف ومعه 
السند مع أن الجنى عليه قال فى بلاغه أن التسلم 
ثم باختياره وبغير طلب من المتهم - 

ه وحيث ان الشق الآول من هذا الوجه 
غير صحيح لآن الحمكين الابتداتى والاسكتاق 
بينا الواقعة المنسوية للطاعن انا كافيا إذ أثيتا 
أن الطاءن طلب من الى عليه سند مديونيته له 
للاطلاع عليه ريا حضر ابنه الذى أرسله حجة 
استحضارالشيك الذىاتفق على أن يتسليه المدعى 
المدتى ( اجنى عليه) خصماً من دينه قسلم العمدة 
الذى كان حاضراآً فبجلس الصلح السند إلى المتهم 
( الطاعن ) لهذا الغرض وبعد قليل تظاهر المنهم 
بالنداء على ولده وانصرق بالسئد حيث لم يعد 
وأنكراستلامه إراء بعد ذلك , وهذا الذى أثبته 
الحم كاف لتوفر أركان جريمة السرقة لآن قسلم 
الطاعن للسند كان جرد الاطلاع عليه ورده ف 
الخال ولم يكن العرض منه تقل حيازة السند إليه 
ولا التخبىعنه فاختلاس الطاعن له بعد ذلك يكرن 
جريمة السرقة يآ ذهب إلى ذلك الحم المطعون 
فيه . أما ما يديره الطاعن منأنالحكمة الاستئناففة 


وجبت نظر الدفاع إلى المرافعة على اعتبار أن ” 
الجرعة نصب لا سرقة فلا تأثير له [ذ أن هذا , 
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التوجيه من المحكمة لم بمنع الطاعن من الدفاع على 


أسا سانمانس ب إ[ليه سرقة ٠‏ وأما مايدعيهالطاعن 
من أن احكة نسبت للجنى عليه أقوالا لم تصدر 
منه فذيي صحيم لآن احكة أخدت بأقوال النى 
عليه فى التحقيقات وهى 6 أثبتها الحم تدل على 
أن تسم السند للطاعن كان للاطلاع عليه » وقد : 
عرض الحم إلى ما يدعيه الطاعن من أن تسليم 
السند حصل باختيار المدعى المدلى وتفاه لاسباب 
موضوعية لا محل الجدل فيبا أمام محكة التقض 
والآبرام . 

د ومنحيث ان حم | الوجه الثانى أن الحم 
المطعون فيه تناقض ف اسبابه لآنه ذكر عند 
الفصل فى الدعوى المدتية ان اتفاقا مدنيا م بن 
المدعى المدنى والمتوم » وأنه لذلك لايقضى للمدعى 
المدنى إلاما فاته منعدم تنفيذ هذا الاتفاقتوهو 
قيمة الشيك الذى كان يحب أن يسلم للمدعى المدق 
تنفيذا لهذا الاتفاق مما يدل علل ان السرقة 
فى نظر امحكمة وقعت على الشيك مع أنهلم يكن 
يمد فى يد المدعىالمدتى ولا يفهم كبيفان السرقة 
تقع على مال متقول لم يكن فىحوزة مدعىالسرقة 
وإذا قبل أن السرقة وقعت على مند الدين_. 
الأصلل فكيف تقضى ا حكةبقيمة الشيك وتعتمد 
أن صلحا حم وان هذا الصلم يخلق دنا جدءدا 
إنشروط جديدة » ثم تعتير بعد ذلك ان السرقة 
وقعت على السند مع انه أصبح لاقيمة له يعد 
الصلح ويضيف الطاعن الى ذلك انالحم المطعون 
فيه قضى يجحزء من الدين ينما هو يمتنع عن الحم 
فى الجر. الآخر أخذا بدفاع المتبم من أن هذا 
الدين يحتوى عيل ريا فاحش ليس من اختصاص 
القاضى الجنائى أن ببحث فيه ء وانهلم يفرق 
بين التعويض وبين أصل الحق فبو اذ يقعضىيحزء 
من هذا الحق ينتبى فى اسسابه الى أنه يؤيد 


/افة 


العدد العأشر ‏ السنة الثامنة عثرةٌ 


التعويض المقضى به ابتدائيا فلمييينالأساس الذى | هذا المبدأ ورأت أن الضرر الذى لق المدعى 


نى عله القضاء بالتعويض. 

« ومنحيث|انالحكم المطعونفيه بعدان سجل 
على الطاعن سرقة ستد الدين الأصل وأدانه فيبا 
عرض للدعوى المدنية فأئيت ان النسوية الى 
عملت بين المتهم (الطاعن ) والمدعى بالحق المدى 
قد انتبت يتحرير سند آخر فى م١‏ مارس سنة 
985 بمبلغ وحو.؟ قرشا مقسطا على خمسة 
اقساط سنوية وكانت النسوية تنطوى على استلام 
اليك الحرر على بنك مصر باسم المتهم بمبلغ 
ورحباهح ١١‏ قرشا ولكن المتهم يفعله تحصل على 
سند الدين الا صلى المعترف به ولم يسلم اليك 
لللدعى المدنى فهو فى الواقع عق ف المطالية بقيمة 
ذلك الشيك الذى كانت التسوية قد جعلته من 
حقه أذ قد اضر به المنهم مجرعته هذه يعدم تسليمه 
ذلك الشيك , 

« ومن حيث أن هذا الذى أثيته الحم صريح 
فى انه أدان الطاعن فى سرقة سند الدين الأصل 
لافى سرقة الشيك , ولاصحة الما يزعيه الطاعن 
من أن سند الدين أصبح بعد الصلح لاذيمة لهوانه 
لايكون محلا للسرتة لارتف من مقتضى الصلاح 
حسب الثابت فى الحم ان يسلم الطاعن الشيك 
للدعى بالحق المدنى وهو لم يفعل فتبق للسند 
قيمته مادامت لم تنفذ شروط الصلح ويكون 
أختلاسه فى هذا الظرف سرقة , اما ما شيره 
الطاءن من أن الحم متناقض اذ تضى يجزء من 
الدين وهو قرمة الششيك وامتنع عن المك ف الجز. 
الآخر واذ أبد الحم الابتدائىفى قضائه بتعو يض 
مع الحكم فى الوقت نفسه بقيمة الشيك فلا حل 
له لان اختصاص المحكة الجنائية فى الدعاوى 
المدنية قاصر على الم بالتعويض الناشى. عن 
الجرعة » وقد راعت الحكمة فى الدعوى الحالة 


المدنى هر قيمة الشيك الذى أبى الطاعن تسليمه 
له مضافا إلى مبلغالعشرة الجنيباتوهو ماقدرته 
محكة أول درجة بصفة تعويض عن المتاعب 
والمصاريف غير الرسعية التوصرفها المدعى المدنى 
فى الدعوى فقضت على الطاعن هذين المبلغين 6 
المؤرخ 8؟ مارس سنة مو ١‏ وليس فكؤذلك 
أى تناقضاو عنالفة للقانرن 
«ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
(طعن سليم مد الدسوق ضدلأنيابة وآخر مدع بحق مدى ' 
رقم "كو سنة موق) 
/1 
هارس سنة ١97/‏ 
اختصاص . حم نهالى من محكة الجنح يعدم اختصاصها 
بنظر القدية لكو نها جناية ٠‏ تقذيم القضية إلى 
قاضى الاحالة , اختلاف قاضى الاحالة مع عكة 
الجنح فى كون الواقعة جتابة . دأيه أئها جتحة , 
وجوب احالة القضية الى محكمة الجنايات للفصل فيها 
بطريق الخيرة . احالتها على محككة الجنج . خط . 
حكم محكمة الجنح بعدم جواز نظر الدعوى . 
مه ( قاتون ١5‏ أكتوير سنة وب ) 
الميدأ القانوق 
مى حت حكة الجن يعدم اختصاصبا 
بنظر القضية المعروضة لدما لآن الواقعة 
جناية وأصبح حكبا نهائيا فعلى النياية أن تقدم 
هذه القضية إلى قاضى الاحالة فان رأى هو 
أيضا أن الواقعة جناية أصدر أمراً بأحالتها 
علىبحكمة الجنايات وإن رأى أنها جنايةمقترئة 
بأحد الاعذارالمنصوص عليها فى الملدتين .+ 
و6١؟‏ منقانون العقو بات أوبظروف عففة 
من شأنها تبرير عقوبة الجنحة أصدر أمراً 


المدد العاشر . الست الثامنة عشرة 


حصفي ا 


مفة 


باحالة القضية إلى القاضى الجزثى الختص 
للحم فيها على أساس عقوية الجنحة وذلك 
فى غير الأحوال المستثاة بقانون 9 ١‏ كتوبر 
سنة 19930 . أما إذا اختاف قاضى الاحالة 
مع محكة الجنح فل ير فى الأفمال المسندة 
إلى اتيم إلا شببة الجنحة أو الخالفة 
فيجب عليه قابوناً أن يحيل القضية إلى محكة 
الجنايات ذات الاختصاص الآوسع لتفصل 
فها بطريق اذيرة بينالجناية التى رأتها محكة 
الجنح وبين الجنحة أو الخالفة التى رآها هو 
ولكن لامحوز له قانونا فى هذه الصورة أن 
حل التقضية الى محكمة الجنح للفصل فيها بطر بق 
الخيرة بين الجناية والجنحة . فاذا هو فعمل 
وقدم المتهم الى امحكمة الجزئية فقضى بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فبا منبا 
فانها لاتنكون قد أخطأت . ولكزكانيحب 
عل التيابة أن تطعن فى قرار قاضى الاحالة 
بطريق النقض حتى كان يمكن نقض قراره 
هذه ووضع الآمور فى نصابها : أما وهى لم 
تفعل فقد سدت الطريق أمامها للسير فى 
الدعوى . 

المي 

يعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

ومن حيث أن الطعن حاز شكله القانونى . 

وومن حيث ان محصل وجبى الطعن أنمحكة 
الموضو ع إذ قضت بعدم جواز نظر الدعوى 
لسيق الفصل فنا قد تجاوزت حدود اختصاصما 
وتحلت فى انطباقأوعدم انطاق شروط الةاون 


الصادر فى ٠‏ أ كتوير سنة ه40١‏ بشأن جءل 
بعض الجنايات جنحا مع ان هذا من اختصاص 
قاضى الاحالة ويحب على ممكة لجنم القسلم 
بما يقرره قاضى الاحالة والاقتصمار على 
الحم فى موضوع القضية دون أن حث فى 
الأسباب التى بى علا قاضى الاحالة قراره » 
إذ البح فى ذلك والطمن ف القرار المذ كور 
إما يحوز للنائب العام الذى له أنيطعنفيه بطريق 
المعارضة أمام الحكة الابتدائية مامقدةميئة 
غرفة مشورة وتضيف الطاعنة إلى ذلك أن نظر 
عحكة الجنح للجناية عند احالتها الها من قاضى 
الاحالة يمقتضى قابون 14 أ كتوبر سنة م919 ؟) 
لابتعارض مع الحم السابق صدوره منها يعدم 
الاختصاص لان قرار الاحالة هذا غير من حالة 
الجناية من جهة مقدار العقوبة وجعلبا فى مقدور 
حكة الجنح . 

« ومن حيث ان الواقع فى الدعوى الحالية 
حسبالثابت فى المكم المطعون فيه هو أن الندابة 
العامة رفعت الدعوى العمومية على امتهم أمام 
حكة الجنح طبقا للمادة ونم ألم عقوبات لسرقة 
أربعة طرود شمام حكنت تلك الحكمة حكانهائيا 
بعدم الاختصاص لآن للءتهمسوابق تجع ل الواقعة 
جناية فقدمته التبابة إلى قاضنى الاحالة لاحالته 
إلى محكمة الجنانات علىهذا الآساس فقررباعتبار 
الحادثة جتحة وإحالتها على تحكمة اللان الجزرئية 
للفصل قيها وبتى قراره هذا على أنالسابقة الحكوم 
فيها على امتهم حبسه لمدة سنة قد سقطت ببراءة 
اليم منها وأن باق السوابق لاتسمم باعتباره 
عائداً فى حم المادة .ه عقوبات قطعنت التيابة 
فى هذا القرار أمام محكة النقض فكت بنقض 
القرار المطعون قه وإعادة القضية إلى قاضى 
الاحالة ليقرر با<التها إلى محكة الجنايات للفصل 
قيبا يطريق الخيرة بين الجناية والجنحة وعند نظر 

ايه 


ذذوة 


العدد العاثثر - ألسنة الكأمنةُعشرة 


الدعرى من جديد أمام قاضى الاحالة قرر ياحالة 
القضية على حكمة اللبان الجزئية للحكم فيها بطر:ق 
الخيرة على أنها جناية طبقا للواد/»ؤومع/؟ 
و.ه عقوبات والمادة الآولى من القاون رقم 
ه لسنة يم.؟١‏ وجنحة طبقا لللواد وبا / م 
وم؛/#درو: ربب عقربات فلم تطعن 
النيابة فى هذا القرار بل نفذنه وقدمت المتبم 
محكة الجنح الجزئية حكنت بعدم جواز ذظر 
الدعوى لسبق الفصل فيبا منبا وقالت فى حكمها 
أن محكة الجنح قد تخلت عن ولاية الحكم فى 
الدعوى نحم حاز قوة الثى. الحسكوم فيه وقد 
تأيد هذا الحكم استثناقيا بالحك المطءون فيه . 

اومن حيثان من مقتضى نصوص القابون 
أنه متى حكنت حكة الجنح بعدم اختصاصها 
بنظر القضية المعروضة لدبا لآن الواقعة جتاية 
وأصبح حكها نهائيا تقدم النيابة تلك القضية إلى 
قاضى الاحالة فاذا اتفق رأيه مع محكة الجنم 
ورأئ أن الواقعة جناية يصدر أمراً باحالتها 
على محكة الجنايات وإذا رأى أن الواقعة مع 
كونها جناية قد اقترنت بأحد الاعذار المنصوص 
عليها فى المادتين .+ و وم من قاورنف 
العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها ترير 
عقوية الجنحة يصدر أمرآ باحالة القضية إلى 
القاضى الجزثئى الختص للحك فيبا على أساس 
عقوبة الجتحة وذلك فى غير الأحوال الستثتاة 
بقانون ١4‏ أ كتوبر سنة 4# أما إذا اختاف 
قاضى الاحالة مع محكمة الجنح ولم ير فى الآفعال 
المسندة إلى المتهم إلا شببة الجنحة أو الخالفة 
وجب عليه قانوناً إحالة القضيةعل محكمة الجنايات 
ذات الاختصاصن الأوسع لتفصل فيها بطريق 
الخيرة مع الجناية التى رأتها حكة الجنم وبين 
الجنحة أو الخالفة التى رآها هو . 


«ومن حيث أن منطوق قرار الاحالة فى 
الدعوى الخالية القاضى باحالتها على محكة الجبح 
للحم فيبا بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة 
يفيد أن قاضى الا-الة رأى أن الواقمة جندة 
وأنه غير متفق فى الرأى مع محكمة الجنح الت 
قضت نهائيا بأنها جناية فكان من المتمين فى هذه 
الحالة أن صحيل القضية على مكمة الجنايات طبقا 
لا تقدم بيانه أما وهو قد أحالما على محكة الجنمم 
فد أخطأ فى تظبيق الا نون وخالف حك محكمة 
التقض الذىأنار له الطريق منقبل إذ ألغىةراره 
الأول الذى كان يقضى باحالة القضية على محكمة 
الجندح باعتبار أنبا جنحة وأعاد الأوراق اليه 
ليحيلبا إلى محكمة الجنايات لافصل فيها بطريق 
الخيرة بين الجناية والجنحة 

وومن حيث انزاستناد قرار الاحالةفى احالة 
الفضية الى محكمة الجنح للفصل فيها بطريق الخيرة 
بين الجناية والجنحة الى قانون ١١‏ كتوبر سنة 
ه؟ لايصحح الموقف بل هو يضيف خطأ آخر 
الى القرارذاك لآن تطبيق حك قا نون هر أكتور 
سنة ١96‏ يؤدى الى أن قاضى الاحالة يرى أن 
الواقعة جتابةو أنه اقترنت بأحدالاءذارالخصوص 
عليها ف المادتين .+ وه١؟‏ عقوبات أو بظروف 
عخفغة من شأنما تبرير تطبيق عقوبة الجنحةولكن 
منطوق القراريفيد أنه رأى ان الواقعة جنحة فلا 
يمكن ان يشملبا حم ذلك القانون 

« ومن حيثان طعن النيابة قاثم على اساس 
أن قرار الاحالة طبق قانون ١9‏ كتوير سنة 
6وؤ وأن محكمة الجنس ليس لما انتنازعفيه على 
هذا الاساس . 

وومن حيث انه يقبين ماتقدم انقرارالاحالة 
لم يبن على أنالواقئة جناية اقترنت بأحد الاعذار 
القانونية أواظر ف مخفف بلهو صرح فاعتبارها 
جنحة إذ اال ها للفصل فيبا بطريق الخيرة بين 


العدد العاشر ‏ الستة الثامنة عشرة 


1٠ءو‎ 


الجناية والجنحةومن هم تكون اشارته الى قانون 
18 ا كتوبر سنة هنأو و جاءت متنائقضة مع 
منطوق القرار . 
« ومن حيث ان الح المطعون فيه إذقضى 
بعدم جواز نظرالدعوى لم يخطى. لان محكمة الجنيح 
لا نستطيح الفصل فى الدعوىعلى انماجناءةإذانما 
ليست عختصة أصلا بنظر الجنابات ولم يحابا قاضى 
الاحالة علانها جتاية اقترنت بعذر أو يظرف 
عخفف ولريكن ليستطيع ذلك لآنه يرى أن الحادثة 
جنحة لاجنايةواذا فلا ل لاستناد الدابة على نص 
قانون ١4‏ اكتوير سنة 1186 الذى يهنم محكمة 
الجنح من الحم بعدم الاختصاص فى القضايا 
المحالة اللبا بمقتضى هذا القانون م لا يمكن لحكة 
الجنح ان نحم فيا على أساس انها جنحة إذ انها 
قضت نهائيا بعدم اختصاصها بنظرها لآانها جناية 
و ومن حيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه وما تيجب ملاحظته انه 
كان دن واجب النيابة فىالدعوى الخالية أنتطعن 
فى قرار الاحالة التقدم الذكر بطريق التقض حتى 
كان يمكن وضع الأمور فى نصابها أما وهى لم 
تفمل فقد سدت الطريق أمامها للسير فى الدعوى 
( طمن النيابة ضد عبد الجواد مالم لمد رقم 94؟ سنة 
)اند 
لكر 
1 مأرس سنة 149/8 
وصف التهمة ٠‏ تغيره . حق الحكمة فى ذلك ٠‏ حدءءه 
لهمة اختلاس وقع هن مالك على ماله اجوز عليه 
ا موضوع تحت حراسة آخر ٠‏ ديا الى تهمة 
اختلاس من مالك بنير حارس على الال . لايحرز 
من غير تتبيه الدفاع ٠‏ 
المبدأ القانوتق 
إن تخويل القاتون لللحكة الاستثنافية 


مطروحة على محكمة الدرجة الآولى خاضع 
بداهة لوجوب عدم الاخلال بحق الدفاع 
المقرر للتهم فيجب دائما أن ينبه المتيم إلى 
الوصف الجديد ويلفت إلى التعديل ليتمكن 
من الدفاع عل نفس ه كذاكان ف التعديل 
إخلال الدفاع ٠‏ 
فاذا رأت الحكمة أن تعدل التهعة مرن 
اختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز عليه 
والموضوع فى حراسة آخر إلتهمة اختلاس 
وقع من مالك تصب حارسا قيجب عليرا أن 
تنه الدفاع إلى ذلك ليدلى بكلمته عن الوصف 
الجديد الذى ختلف فى عناصره وى تكييقه 
القانوتق عن الوصف الذى حصلت المرافعة 
على أساسه فاذا فات امحكمة ذلك فانها تكون 
قد أخلت عق الدفاع إخلالا يوجب بطلان 
حكبا . 
لير 

و بعد جماع المرافعة الشغوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا ٠‏ 

وا من حيثك ان الطعن حاز شكله القانوقىق 

و ومنحيث أن محصل وجه الطعن الآول 
أن النيابة الءمومية قدمت الطاعن للبحا كم طالبة 
عقابه بالمواد وباو ٠م«‏ و 4 من قابون 
العقوبات لآنه يوم وم سبتمير سنة 1981 
بناحية أولاد على اختلس حصو لالقطن الموضح 
مقداره بانمحضر والمملوك لهوانحجوز عليه اداريا 
لصالحالحكو مقوفاء لامو ال الأميرية)فقضت محكة 
أول درجة بالبراءةمستندةإلىئلائةأسياب_أوطها 
أنهاتض لحا من الاطلاع عل محضر الحجز أنالحجر 


حق تفيير الوصف القانوتى للوقائع التى كانت | توقع فى الذيط وتحدد لليع يوم معين فى سوق 


1ق 


العدد العأشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


المنشاة ع وأن الطاعن غير مكلف بالنقل قانوتا 
- وثانيها ‏ أنه تين لليحكمة من أقوال اسماعيل 
كريشة عمدة اليلد أن الطاعن مستأجر من باطنه 
وانه أعطاه اقرارا باستلام الحصولالحجوز عليه 
لأنه مالك وثالتها ‏ أن عدم تقدم الطاعن 
للبحصول لاينبض دليلا على سوء النية خصوصا 
وقد سدد الدين وانه غير مكلف بالقل » ولكن 
محكة ثانى درجة الى ألغت الك بالبراءقوقضت 
بادانة الطاعن لم تلتفت إلى وصف النيابة لاتهمة 
والمواد التى تطلب تطبيقها بلذهبت إلىا نالواقعة 
اختلاس ينطيق على المادتين 97 و باة» من 
قانونالعّوبات » وهذا الآمر فضلاعنعدملفت 
نظر الدفاع عن الطاعن اليه لاتمثى مع الوقائع 
المطروحة عب المحكمة من واقع التحقيق أطلاقا 
أى سواء أكان ذلك فى البوليس أو بالجلسة » 
وذلك لآن الطاءن لم يكن حارسا على التطرن ‏ 
الحجوز عايه حتى يمكن محا كته مةتضى المادتين 
1 والاة؟ عقوبات المذكورتين » وهذا أمر 
يعيب الحم . 

و وحيث انه بالاطلاع على الك الابتدانى 
يبين أن النيابة اتهمت الطاعن بانه فى يوم وم 
سامير منة 874 اختلس عحصول قطن له 
وعحجوزعليه اداريا لصالمالح-كومةوفاء لللأموال 
الامرية وذلك اضرارا ما وطلبت عقابه بالمواد 
55 و.م؟و مغ من قانون العقوبات وان 
المحكة حكنت للطاعن بالبراءة » و بالاطلاع على 
الحم الاستثنافى المطعون فيه ظهر أن الحكمة 
ادانت الطاعن لأنه وان كان ابيع قد تمدد حصوله 
ف السوق وليس المتهم مكلفا يتقل المحصول الى 
السوق إلا انه قد ثبت من جبة أخرى انالقعان 
المدد غير موجود عند المتبم إذا اتتقل الضابط 
يتاريخ و !كتوير سنة مو؟ كا هو ظاهر من 


محضره وتقايل مع المنهم وطلب منه ارشاده عن 
القطن فلم يرشده اليه الآمر الذى يدل على أن 
المتهم قد تصرف فيه رحم عله بالحجز, وذكرت 
المحكة بناء على هذا السبب الذى أوردته » أن 
تهمة النبديد ثابتة على المتبم وأن عقابه ينطبق 
على المادتين وم ونوأة؟ من قانون العقوبات » 
ولهيشر فى فالحك ولافى محضر الجاسة إلى لفت 
الدفاع لتعديل الوصف القانو ىللتبمةمن اختلاس 
5 5 السرقة منطبق عل المادتين هنا» » ١٠م؟‏ 
عقوبات إلى اختلاس فى حكخيانةالامانة منطبق 
على المادتين وب ونأو؟ من القانون المذكور . 

ووحيتث أن تخويلالقانرن للمحكةالاستئناففية 
حق تغيير الوصف القانوتى للوقائع الى ذانت 
مطروحة عبل محكنة أول درجة خاضع بداهة 
لوجوب عدم الاخلال حق الدفاع المقرر لهم 
فيجب دائما أن ينبه المتهم إلى الوصف الجديد 
ويلفت إلى التعديل ليتمكن من الدفاع عن نفسه 
كلا كان ف التعديل اضرار بالدفاع . 

و وحيث ان تعديل الح المطدون فبهالتيمة 
من اختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز 
عليه والموضوع فى حراسة آخرالى”بمة اختلاس 
وقع من مالك نصب حارسا كان بوجب تنبيه 
الدفاع ليقول كيته عن الوصف الجديد الذى 
مذتلفؤ العناصرو ف التكييف القانوتىعن الوصف 
الذى ترافع على أساسه والممكة إذفاتها ذلك 
تكون قد اخلت يحق الدفاع اخلالا يوجب 
بطلان حكبا . 

وحيث انه لاتقدم يتعين قبو لالوجه الآول 
المذكور والحم ينقض الحم المطعون فيه واعادة 
القضة محكة الموضوع للفصل قبا بجددامن دائرة 
اسكنافية أخرى ‏ بغير حاجة لبحثباق الآوجه. 
( طعن عبد القتاح محمد عمر ضد التبابة رفم 74(سنة م ق) 


العدد العاشر - السنة الثأمنة عشرة 
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. أشيا, مسروقة . أدعا. شخص قدرته على ردها‎ ٠ 


03-0 


استمانة بآخر على توكيد صمة وزأعيه , قصب . 
فاعلين أصليين . فاعل وشريك . فاعل وثريك 
آخر حسن الية . وجوب يان الواقة فى الم كم . 
راللادة عووع) 

المدأ القانوق 

إناستعاءة شخص بشخ صآخ ر أو بأشخاص 
آخرين على تأبيد أقواله وادعاءاته المكذوبة 
للاستيلا, على مال الغيريرفع كذبه إلى مصاف 
الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جرعة 
النصب فاذاأ بد شمخصان كلمنبماالآخر فىأنه 
قادر عل رد الأشاء المسروقة وأ كد كل مهما 
صحة مزاعم الآخر فى القدرة على إعادةهذه 
الأشياءلصا<مافأن هذاالتوكيدوذلك التأييد 
يمتيرانمن قبل الأعمالا4ارجية الى تساعد 
على حمل الى عليه على تصديق الشخصين فيا 
بزعمانه من الادعا.اتو.مذهالاعال! دار جية 
يرق الكذس إلى مر تبة الطرق الاحتماليةالتى 
تقوم عليها الجرمة . ولا يغير من هذا النظر 
أن يكون الشخصان فاعلين أصليين فالتصب 
أو أحدهما فاعل والآخر شريك أو أحدضا 
فاعل والآخر حسنالنية إلا آنه يشترط دائما 
لوقوع الجريمة مبذهالطريقة أنيكون الشخص 
الآخر قد تداخل سعىالجانى وتدييرهوإرادته 
لامن تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق  .‏ 
بشترط كذلك أن يؤيد ااشخص الآخر فى 
اظاهر ادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن 
شخصه هو لا مجرد ترديد لآ كاذيب الفاعل 


فاذلك يحب أن يعنى الحم ببيان واقعة 
النصب وذكر ما صدرمن كل من المهمينفها 
من قول أو فعل فى حضرة الجنى عليه ما حمله 
على القسايم ؤماله فاذا هو قصر عن هذا الييان 
كان فى ذللك تقويت على > النقض والابرام 
لحةها فى مراقبة تطق القَانون على الواقعة 
الثابتة بالحم أ وتعين لذلك نقضه . 
اماو 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
و من حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 
« وحيث أن وجه الطعن يتحصل فى أن ما 
وقع من المتهمين يعتير طرقا احتالية علىخلاف 
ما ذهب اليه الح المطعون فيه لآن كلا منهما قد 
استعانبالأخرعل تأييد مزاعمه فى رد المسروقات 
وهذا هو الذى حمل اجى عليبا على تصديقبما . 
و وحيث ان الحكم الاستئنافى المطعون فيه 
جعل أساسه الآسباب الى بنىعليها الحكمالابتداى 
الصادر براءة المتبمين استناداً على مجرد القول 
بأنه وان حصل المتهمان حقيقة من الجنى عليها 
على مبلغ خمسين قرشا لرد المسروقات كما شبد 
به الشهودإلاأنأركان جرعة النصبغيرمتوافرة 
دفلا توجد طرق احتيالية أومؤثرات خارجية» 
و حمات الجى عليها على تصديق أقوال الحبمين» 
وغير الكذب الذى لا عقاب عليه » 
« وحيث انه من المقرر قانونا أن استعانة 
الشخص بشخص أو أشخاص آخرين على تأييد 
أقواله وادعاءاته المكذوية للاستيلاء على مال 
الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية 
الواجب تحققبا فى جرعة النصب ؛ فاذا أيد 
شخصان كل منبماالآخر بأنه قادرعلى رد مواش 
مشروقة وأ كد كل منهما صحة مزاعم زميله في 


0 


العدد العاشر ‏ السنة الثامتة عششرة 


القدرةعق إعأدة المواثى لصاحببا فانهذا التوكيد 
وذاك التأبيد يعتبران من قبيل الأعمال الخارجية 
التىقساعد للح لالجنى عليهعلى تصديقااشخصين 
فماءزعمانه من الادعاءاتيو ذه اللأعمالالخارجية 
برق مجرد الكذب إلى مرتة الطرق الاحتيالية 
التى تقوم علييا الجريمة ولايغير من هذا النظر أن 
يكون الشخصان فاعلين أصلين فى النصب ء أو 
أحدهما فاعل والآخر شريك أو أحدها فاعل 
والآخرحسن الية ؛ ألا إنه يشترط داتمالوقرع 
الجريمة مبذه الطريقة أن يكون الشخص الأخرقد 
تداخل بسعىالجانى وتدبيره وإرادتة لام 
تلقاء نفسه بخير طلب أو إتفاق 5] يشترط كذلك 
أن يو يد الشخص الاخر فالظاهر ادعاءاتالفاعل 
تأيدآ صادرا عن شخصه هو لابحرد ترديد 
لاكاذيب الفاعل 

ووحيثان الك المطعو ن فيه [ذ قضى ببراءة 
المتبمين ١‏ كتفاء بالقول بانعمل.اهويجرد كذب 
غين معاقيعليه بدوت. بان الواقعة وماصدر 
من كل منبما منقول أو فعل فيحضرة الجتى عليها 
حت سللت ف مالماقد وقم فى خطأجوهرىيترتب 
عليه بطلانه لآن فى قصوره هذا تفويتا علىرعكة 
النقض والابرام لحقها فى مراقبة تطبيق القانون 
على الواقعة الثابتة فى الحكم 

و وحيث أنه لذلك بتعين قول الطعنوالغاء 
الحم المطعون فيهو إحالةالقضية إلى كمةالموضوع 
للحكم فيها ثانية 


( طمن النيابة ضد أمين جمد أحمد وآخر رقم١/‏ متة وق) 


5 
١‏ مارس ممنة ١9#‏ 
١‏ - تعد الجرائم . تطبيق المادة 6#ع . صورة 
- قذف وسب . العلانية . وسائلها المبينة بالمادة مجع 


ليست على سيل الخصر ٠‏ عرائض مقدمة فىحق موظف 
لهات الكومة توافر العلانية فيها 
ر المواد م١‏ ولك وم ع ) 


م« سور النية ٠‏ ثبوته . حية وقائع القذف . لايحدى . 


قذقف شخص . لايحوز إثاته 

الممادىء القانونية 

-١‏ إن الغرض من تطيق المادة ؟م من 
قانون العقوبات هو اعتيار الجرائم المقنرفة 
جريمة واحدة لما بينها مر الارتباط . 
والاساس فى ذلك أن تكون محكمةالموضوع 
قد رأت ثبوت الك الجرائم كلمأ قبل الهم ٠‏ 
فلا يجوز الينهم الذى طقت عليه هذه اللادة 
لاقترافه جراتم القسذف والسب والبلاغ 
الكاذب ولم يعين الحكم صراحة أى الجر يمنين 
هى التى أخذ الممهم بعقاها وحدها أهى جرعة 
البلاغ الكاذب أم جر يمة القذف ( وكلتاها 
عقوتهما واحدة) با 0-3 بذ كرجميعااواد 
المنطبقة وبأنه يرى تطبرق المادة «مع لثبوت 
هذه الجراشم جميعا ولارتياظها . 

لايحوز لهذا الهمأن يطاب اعتبار الجر يمة 
ذات العقوبة الأشد ااتى طيقتها الممحكة فى 
جرة القذف دون جرعة البلاغالكاذب لان 
هذه الجريمة ‏ فى زحمه - تقتضى شر وطغير 
متوافرة فى الدعوى مما يجعاما غير ثابتة قبله 
وبالتالى مما يحر إلى تخلصه من العقوية بل إذا 
صم ما يزعمه فليسإه إلا أن يطلب تبرئته 
من الجرعة ألتى يرى عدم ثيوتها قبله ٠‏ 
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؟- إن العلانية الى يقتضمها القانون فى 
مواد القذف والسب هى العلانية الواردة فى 
المادة مووع التى أحالت علا المادتان دم 
و90؟ ع . ووسائل العلانية الواردة فى تلك 
المادة لم تذكر على سيل الحصر بل ذكرت عل, 
سجيل البيان ةالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل 
النصوص علبها فيها ولكن طبقا المبادى. 
العامة يشترط داتما لتوافرهذ!الركنأن يثيت 
أنالمتهم قصدالاذاعة وأنالاذاعة قدت نعلا 
بين أناس غير معينين وغير معروفين له ٠‏ 
فالعرائض الى تقدم إلى جات ال1-كومة 
المتعددة بالطعن فى حدق موظاف مع عل مقدمها 
بضرورة تداوطا بي نأيدى الموظفين|ل#تصين 
تتوافر فها العلانية لوت قصد الاذاعةلدى 
مقدمها ووقرع الاذاعة قعلا بتداوها بين 
أيد مختلفة - 

م هادام الثابت أن المتهم كان مىء النية 
فما قذفبه الجنى عليهوأنه لم يكن يقصد خدمة 
المصلحة العامة بل كان الباعث له على قدفه 
الاحقاد اأشخصية فبذا وحده بق لاداته 
بخض النظر عن إمكانه إقامة الدليل على صمة 
ما قذف به ٠‏ على أنه مادامت عبارات القذف 
شخصية وليست متعلفة بأعمال الوظيفة 
فليس من الجائز اثيات صنها ٠‏ 

لمكو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

ومن حيث أن الطءمن صحيح شكلا 

و وحيث ان الوجه الآول من أوجه الطمن 


ل 


يتحصل فى ان الحبك المطعون فبه معيب لآنه لم 
سين اللادة القانودة الى قضى عو جمبا على الطاعن 
أهى مادة القذق أم السب أم البلاغ الكاذب 
بل ذكر الحكم ان التهم كلما مريطة بيعضها 
وطق المادة مم عقوبات ققط 

المطعون في هادا نالطاعن عل 
أسا سان التهم الثلاث التى | سندت اليه كلما ثابتةوطبق 
المواد التى طلبت النيابة تطبيقبا وه المواد ١6/‏ 
و711و555ر4ياوه5؟و.5ر1: عقوبات, 
ثم عقب علىذلك بالقول,أنهذه الجراتم مرتبطة 
ببعضرا ارتياطا لا عكن تجزثته وثرى المحسكمة 
تطميق المادة م« عقويات وءوٌدى ذلكانالمحكمة 
حكمت بالمقوبة المقررة لأشد تلك البجرام وهى 
عقوية اللاغ الكاذب او القذف, ولا كان 
عقابهما واحدا فلم تكن هناك آية فائدة من ذ كر 
احداهها دون اللاخرى 


«ووحيث انا 


و وحيث ان هيئى الوجه الثانى هو انه مق 
تقرر أن الافعال المنسوبة للطاعن تكون فعلا 
واحدا وان العقوبة التى يحب ان تطبق هى عقوبة 
الجريمة الأشد قأن جريمتى القذفى والبلاغ 
الكاذب عقوتبا واحدة ولل1ا كان الحم خلوا 
من تطبيق أية مادة فأنه يحب مراعاة مصلحة 
المنهم الى تقضى فى هذه الحالة ان تكون عقوية 
الفذف هى النى بحب تطبيقها لانها تشسترط 
العلا نية ويمكن اثيات ماقذف به والعلانية ما 
غير متوافرة لانه يشحم ان تكون المقالات 
مو ضوع القدذف يكتاية او مطبوءات وصار 
بيحبا او توزيعما او عرضها الييع وفى حالة هذه 
القضيةلم محصل | كثر من ارسال عريضة الى 
الرئيس الماشر ولا نص فى القانون يحعل من 
مثل هذه العريضة علائة و اذا فقدهذ! الركنقلا 
عقوبة كذلك لم تقل الحسكمة فى حكمها انالقذف 
كان فى حقى موظفين عموميين بنية سيئة بل لم 


000 
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تبحث النية ألا واو انها مقت فى ذلك لتبين 
لها انكل ما تسب لللجنى علييم صحيح ومتعلق 
بأعامم 

« وحيث أن مما يجب ملاحظته ابتداء هوآن 
تطبيق المادة ++ عقو بات ليس الغرض منهدسوى 
اعتبار الجراتم المققرفة جريمة واحدة لما ينبا من 
الارتياط الا أن الاساس فى ذلك ان ترى محكة 
الموضوع نيوت تلك الجرائم كلبا قبل الهم وقد 
رأتذلك ف الدعوىالخالية ولذا فلا محل لما يقوله 
الطاعن من أن مراعاة مصلحته تقتضى قصر النظر 
على جرعة القذف الا تستازمه من شروط غير 
متوفرة فى الدءرى حدب زعمه اذ القول بذلك 
يصح انداؤه لطلب البراءة من هذوالتبمة وحدها 
دونمساس بغيرها من الجراثم الى اثبتوقوعها 
الحم المطعون فيه . 

د وحيث انه يبق بعد ماتقدم البحث فما 
يتمسلك به الطاعن منجبةعدم توفر ركن العلانية 
فى تهمة القذف المنسوية اليه . 

«وحيث ان العلاية الى يقتضيها القانون 
فى مواد القذف والسب هى العلانية الواردة فى 
المادة م4١‏ عةربات الى احالت عليبا المادئان 
و6ة؟ عقوءات 

« وحيث أن وسائل العلان ةالواردةقالمادة 
8 عقوبات لم نق كرعلى سيل الحصر بلجاءت 
على سيل البان , ولذلك قد تنتوفر العلانية بغير 
تلك الوسائل المتصوص عليها فيباء والفصل فى 
ذلك يرجع الى تقدير القاضى » الا أنه يحب 
داتما طقا للادى. العامة._لتوافر هذا الركن 
ان ينبت ان المنهم قصد الاذاعة وان الاذاعة قد 
كت بالفعلبين اناس غير معينين وغير معر فينله . 

« وحيث انه بين من الرجوع الى المسكم 
الابتداق المؤيد لاسباءه بالحكم المطعون فيه أنه 


بعد أن اشار الى المعرائض المعددة الى ارسلت 
الى جبات الحكومة فى حق الجنى عليهم واستبان 
ان الطاعن هو الذى ارسلبا , قال بشأن ركن 
العلانية . 

د وحيث انه بالفسبةلتومة القذف فأن ركن» 
العلانيةمتوفرفيها بسبيارسالالعرائض جبات» 
و متعددةوق كلجبة حك سير العمل النى لاخق» 
وعلى المتيمين كل عريضة كاوها جلة أيد 7 
ومفاد ذلك انقاضى الموضوعرأىق ارسالالمتهم 
العرائض الى تاف الجبات مع عليه بضرورة 
تداوها بين الموظفين مايتوفر معه ر كن الاذاعة 
الذىاشترطه القانون » واذ كان هذاالا-تخلاص 
سائغا ومؤديا الى ان الطاعن قصد الاذاعة وان 
الاذاعة تمت فعلا فلا يجوز الجدل بشأنه امام 
محكة النقض . 

«وحيث أنه من جبة مايزعمه الطاعنق صدد 
صحة ما اسنده للمجنى عليهم فأن محكة الموضوع 
عرضت هذا الآمر فرحكبا الابتداتى الم يد للاسبابه 
بالحم المطعونفيه إذ قالت و... كا انه بالتسبة» 
ولآن القذف موجه ضد موظفين فيتعن لعدم» 
والعقاب انيكون القاذف حسن النية وهذا غير» 
«متوفر فى هذه الفضية للاحقاد والضغائن التى» 
وبين بعض المتبمين والمجنى علييم كا تقدم بيأنهم 
وران يكون القذف خاصا بالاعمال العامة أىم 
واعمالالوظيفة و١‏ كثر عبارات القذف كانت» 
«وشخصية وما هو خاص بالعمل مهم وغير حددع 
«تحديد أ يمح بالتحقيق فيه تحقيعا مطو لاخصوصا» 
«وآن المبلغ تجوول والمتهموناتكروا لأخرلغحظة, 
ومانسب اليهم فلا يكن والحالة هذه القولبأنهم 
ولم حصل تحقيق فيا نسب للمجىعليهم مساسام 
«بوظائفهم » والثابت من اسباب الحك ذاته 


استحكام العداء بين الطاعن والمدعى المدى وهو 
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مااثار حفيظته فاشترك فى القذف المقترف فىحق 


انجنى علييم . 

ووحيث أنه بين ما أثبته الحم ان الطاعن 
كان مىء النية فيا قذف به الى عليم أى انه 
يكن يقصد خدمة المصلحةالعامة » بل كا نالباعت 
له على قذفهالأحقاد الشخصية » وهذاوحده يكنى 
لاداته بصرق النظر عن امكانه اقامة الدليل على 
على صحة القذف به على ان الحكم ائبت ان ١‏ كثر 
عبارات القذف كانت شخصية وليست خاصة 
بأعمال الوظيفة وهذا القذف الشخصى لايحوز 
اثبات صحته . وقد اضاف الك الى ذلك د أن 
عبارات القذف الخاصة بعمل الوظيفة هبهم غير 
محدد تحديدا يسمم بالتحقيق فيه تحقيقا مطولا 
خصوصا وأن المبلغ مجرول والمتهمون أتكروا 
لخر لحظة مانسب اليبم فلا يمكن والحالة هذه 
القول بأنه لم يحصل تحقيق فيا نسب للمجىعليهم 
ماسا بوظائفيم » ومؤدى ذلك ان الطاعن لم 
يبت صحة مانسبه للمجنى عليهم خاصا يوظيفتهم 
لآنه كان يتكر لآخر لحظة مانسب اليه ؛ فليس 
له بعد ذلك ان ينعاب على الحم عدم البحث فى 
صحة الوقائع لآنه هو المكلف قانونا بالاثيات 


ول يتقدم به 
الرفض موضوعا . 


( طمن حسن#ودقاووق ضد النيابة وآخر مدع بق مدق 
رقم رو سنة م ق) 
1١‏ 
١‏ مارس سنة م98١‏ 

. نصب ء السندات موضوع الاتهام . تحديد تارضخيا‎ - ١ 

عو ضوعي 
و 5 تقادم 5 إجرارات التحقيق القاطعة للمدة , تحقيق ق 

:د زلائيات جر»ة تقاضى فوائد رءوية ٠‏ تناو ل التحقيق 
وقائع نصب واحتال . هذا التحقيق يقطم المدة بالفسيةلجرعة 
النصب الى يدا لك هفنا 8 

( المادتك ولاروءجم تحقيق ) 


امكل 


الممادى. القابونية 

١‏ - إن البحث فى تحديل التارريخ الذى 
حررت فيه السندات موضوع الاتهام أمر 
موضوعى #تى فصلت فيه عحكة ال موضوع 
استناداً إلى أسباب موضوعية مؤدية إلى 
ما استخلصته منها فلاتجوز إثارة الجدليش.أن 
ذلك أمام حكمة النقض . 

؟ - إذاطلب الى النيابة أنتحققفى سندين 
منسوب صدورهما إلى مدين محجور عليه 
لنكشف عما فهما من فوائد ربوية فاحشة 
لحققت ولم تذكر القيمة التى على المدين 
الحجو رعليهشيئًا فى التحقيق عن واقعةالفوائد 
الربوية المطلوب تحقيقهابلذ كرت وقائع نصب 
واحترال أسندتمإلىالمتمسك بالسندوشر يكله 
ثم حفظت النيابة التحقي قعل اعتبار أنهلم يقدم 
لها دليلعلىوجود فوائد ربوية ثم لا عرض 
التحقيق على النائب العام أمر بالغا. قرار 
الحفظ على اعتبار أن أقوال القيمة تشمل 
بلاغاً عن وقائع نصب واحتيال كان يحب 
الاهنهام بتحقيقها خصل فى ذلك تحقيق فلا 
شك فىأن النحقيق الأول يقطعالمدةالمقررة 
لسقوط الحق فى اقامة الدعوىالعدومية عن 
النصبالمدعى بشأنهذين السندين و لاعبرة 
بأن التحقيق فى السندين المذكورين كان 
لائيات جريمة أخرى وهى تقاضى فوائد 
ربوية ب لالعيرة بماكان موضوع التحقيق فعلا 

امير 

بعد سماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا , 

(2 


لؤءء أ 


« من حيث أن الطعن حازشمكله القانوق 

ووحيث أن حاصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن أن الطاعن دفع أماممحكة الموضوع بسقوط 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية قله لآنالستدات 
موضوع الاتهام مجررة حس ب الثابت قبا فتواريخ 
يقبين من مس اجعتها أنالمدة القانونة الحددةلاقامة 
الدعوى بشأنا قد سقطت » وفى بان ذلك يقول 
الطاعن أنه فها تعلق بالسند موضوعالتهمة الأول 
فهو مؤرخ فى ه يونيه سنة 141 » والتحقيق لم 
يبدأ إلافى م فراير سنة ممو١‏ تكون المدة 
المقررة لرفع الدعوى العمومية قد اتقضت » حتى 
عل اقتراض أن التحقيق الذى حصل عر._ الريا 
الفاحش يقطع المدة . وقد أخطأت المحكمة وهى 
ترد علىهذا الدفع بالنسبة لهذهالنهمة حيثاعترت 
أن تاريخ تحرير السند هو تارخه الثابت » مغفلة 
دفاع الطاعن يأن السند [نما تحرر فى التاريعخالعرفى 
المحطى له وهو ه بوننه سنة م9 . وفما يتعاق 
بالستدات موضوع التهمة الثانية فالثابت فيها أنها 
مخررة ف تواريخ تشع بين .ثم إيريل سنة إسو؟ى 
وء #فبرايرسنة 1489 . وعلى هذا الاءتبارتكون 
المدة المقررة ارفع الدعوى العمومية قد أنقضت 
أيضا ؛ لآن التحقيق فى جرعة النصبلم يبدأ إلا 
فى” فيراير سنة ١4#‏ أى بعد مضى سبعة عشر 
بوما على تاريخ سقوط الحق فى إقامة الدعوى 
بالنسبة لآخر سند وقد قروت امحمكمة وهى ترد 
على الدفع بالنسبة لهذه ال:ومة » انالسندات محررة 
بومذهاب معاون الجلسالحسى إلىمصلحة الطب 
الشرعى لاخذ أقوال الطاعن ولم تبين الدليل الذى 
جعابا تقتنع بتحريرالسندات فى هذا اليوم » وكل 
ماقاه. انه ظاهر من التحقيق . مع ان التحفيق 
خلو من هذه الواقعة والأآادلة عليهاوكل ماهنالك 
قرل انجى عليه النى لم يتأيد بدليل بل كذبته 
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الماديات . ويضيف الطاعن الى ماتقدم ان الحكمة 
اخطأت فى اعتبار التحقيق الذى حصل فى جريمة 
الربا الفاحش قاطما للمدة فى جريمة النصب الى لم 
يبدأ التحقيق فيا إلافى م فبراير سنة مجبو؟ »م 
اخطأت فى اعتبارالعر يضة المقدمة فى 74 ديسمير 
سنة 4م9١‏ قاطعةلليدة [إذ من المقرر ا نالتحقيق 
وقجرعة لايقطع المدة فغيرها » ومنالمقررايضا 
أن العرائض ال ىتقدم لاتقطع المدة انما يقطعبها 
أجراء التحقيق . 
ويضيف الطاعن أن امحكمة لم ترد عي الدفع 
بشقيه ردا تطمئن به محكمة النقض إلى سلامة 
تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فى الحم وق 
[غفالالرد مايعيب الحم 
«وحيث أنه بالرجوع إلى الحم المطعدونفه 
سين أنه عرض لمادقع 4 الطاعن من سةوط الدعوى 
العموميةللضى المدة وسقوط الدعوى المدنية تبعا 
لها , فبحث بحثاً مستفيضأق تاريخ وقوع الجرعتين 
المنسو بتين إلى الطاعن ؛ وقآل أن المرجع فى تعيين 
الوق تالذى وقعت فيه الجرعة هو لازمن الحةيقى 
الذىارتكبت فيه لابما يمكن أنيصطنعه المنهم من 
التواريخ » وذكرأن المحكمة ترى من التحقيقات 
ن سند | خؤسة 1[ لاف جنيه قدئحرر فى سبتمير سسلة 
لافىتارضخه الظاهر وهوهيونيه سنة 7و١‏ 
الذىوضع للا بتعاد به عن :اريخ الحجرعل المجنى 
عليه الواقع فى ١4‏ مارسسنة ١467+‏ . ودلل على 
ذلك ,أساب موضوعة ينها منها أن هذا السند 
دون باق السندات جيعبا قد وضع له تاريثات 
ودو 8 سبتمير سنة 1م14 ء وأن اليجىعليه قرر 
فى تحقيق النيابة أن هذا السند تحرر قل تسجيله 
رمي نأو ثلاثة » وان الطاعن نفسه لم يعترض 
على هذ االو لطيلةاجراءات الحا كة ‏ إلافىالجلسة 
الآخيرة أهام امحكمة الاستثنافية » “م عرضت 
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المحكمة بعد ذلك لياقى السندات موضوع التهمة 
اك نة . وقالتانه ظبرمنالت<قي ق أن هذهالسندات 
تحررت ف اليوم الذى كان معاون المجلس الحسى 
حقق فيه أعى الديون التى على المطلوب الحجرعليه 
وهو المجى عليه بدلا من سند اللفسة 1 لاف جنيه» 
وان هذاالتاريخ هو عب فبرابر سنة 19189 وهو 
الذىتقدم فيه الطاعن للمعاوت. بتلك السندات 
فأئيتها فى محضره . ودللت المسكمة عل أن تحرير 
تلك السندات حصل يوم أن تقدم مها الطاعن 
لمعاون المجلس بأدلة موضوعية ذ كرتها منباشهادة 
الجنى عليه بأن المنهم (الطاعن) طلبه لمصلحة الطب 
الشر عى فذهب البهونتجررتالسندات جيعها بدلا 
من سند الخنسة 5 لاف جتيه م حضرمعاونامجلس 
فقدمت اليه هذه السندات » وان معارن اليجلس 
عند ماذهب لمصلحة الطب الشرعى يسأل المتيم 
( الطاعن ) عن الديون الى عيبا كانت هذه 
الستدات الاحد عشر معه وقدمما لللعاون ع وان 
المطلع على صورها الفوتوغرافية يحدأنهمؤشرعليها 
باشارة واحدة بأنه تدتأجل#صيلها إلى ٠‏ ومارس 
سنة م9 ؟ , 

«ووحيث أن البحث في تحديد التاريخ الذى 
تحررت فيه تلك السندات هو أمر موضوعيوقد 
فصلت فيه محكمة الموضوع ء وقالت كلتها بشأنه 
مستادة فى ذلك الى أساب موضوعية تؤدى الى 
مااستخلصته منها » قلا قصح اثارة الجدل بشأن 
ذلك ءنجديد أمام محكمة النقض . 

و وحيث أن الحم المطعون فيه عرض لما 
بدعيه الطاعن من سةوط المق فى اقامة الدعوى 
العمو مية عضى المدة) فأنيت أنه رفحت دعوى 
مدنية أمام التضاء امختاط ضد القيمة على الحجور 
عليه عطاليتها بقيمة سندين من السئدات اللاحد 
عشر (مو ضوع الاتهام) وقد رأت الحكمة الختلطة 


عند مراجعة السندين أن فى أحدهما نصاً على أن 
قيمته عيارةعر. فوائد للسند الآخر » فقررت 
بتاريخ >؟ أبريلسنة عع إحالة الآوراق إلى 
النبابة العدومية لتحقيقبا منالوجبة الجنائية لنها 
ترى فى الامى فوائد ربوية . فبدىء فى التدقيق 
فى ه يونيه سنة م١‏ يمعرفة و كيل نيابة مصر » 
وف ٠١‏ نويه سنة 4 سثلت القيمة فلم تذكر 
شيئاً عن واقعة الفوائد الرروءة المطلوب تحةيقبا» 
بل ذكرت وقائع النصب والاحتيال الى نسبتها 
إلى الطاعن وزميله ( موضوع احا كمة الحالية ) » 
فقررت أن الطاعن استكتب زوجها امحجورعليه 
سندات بلغ سبعة آ لاف جني هلا مياخ "مه ١‏ جنيب 
فقط م قرر الطاعن امام انجلس الحسى . وقد 
سثل الطاعن فى هذا التحقيق عن الوقائع الت نسبتها 
إليه القيمة » فقال انه بداين اللحجور عليه فى سبعة 
آلاف جنيه , وأنه لم يذكر لمعاون المجاس مبلغ 
النسة 1لاف جنيه لاه كان قد وله إلى آخر 
بغرض تحصيله لسابه . ثم قال الحم أنكل ما 
تقدم هو من وقائع جر عة االلصب والاحتيال » 
ولاعلاقة له بالفوائد الربوية » تقدهت به القيمة 
للجبة الختصة ع وهذا يعتير قاطعا لليدة المقررة 
لسةوط اق فى إقامة الدعوى , ويحب أن قسرى 
تلك المدة من تار هذا التحقيق الذى سمعت فيه 
الشكوى بتاريخ. ١‏ يونيدسنة .1و . “مأضاف 
الحم إلى ذلك أن النيابة كانت حفظت الشكوى 
المذكورة بتارب 19 ديسمير سنة 1984 - على 
اعتيار أنه ثم يتقدم لما أى دليل على وجود فوائد 
ربوية ع فلدا عرض التحقرق عل النائب العام مس 
فى 1١‏ ينابر سنة و١‏ بالغا. قرار الحقظ على 
اعتبار أن أقوال المدتكية تسمل بلاغاً بوقائع 
نصب "واحتيال كان يحب الاهتام بتحقيقها - 
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ولذلك تمسك التبمان ( الطاعن وزمله ) بأن 
تاريخ التحقيق الثاتى الحاصل ف + فبراير سنة 
ومو ١‏ هوالذى بحب اعتباره قاطعاللئدة » فزدت 
امحكة على ذلك بأن هذا القول غير مح - لآن 
المدة قد قطعت بما تدم فى التحقيق المؤرخ فى 
٠‏ يوأي سلة 19184. 

و وحبث انه يبين مما تقدم أن التحقيق الذى 
حصل فى ١٠١‏ بونيه سنة ١9904‏ واتتبى تحفظه » 
تتاول «وضوع التهمتين الحاليتين » فبو بلا شك 
قاطعللمدة المقررة لسقوط الحق فىإقامة الدعوى 
العمومية . ولاأهمية ما يتمسك به اللاعن من أن 
البدء فى هذا التحقيق كان لأثيات جريمة أخرى 
وهى تقاضيه فوائد ربوية » لآن العيرة بما كان 
موضوع التحقيق فملا » ومن ثم يكون ما ذهب 
إليه لمك المطمون فيه من عدم سقوط الحق فى 
إقامة الدعوى لعدم انقضاء المدة المقررة لذلك 
بين ناريخ السندات موضوعالاتهام م أثيته الحم 
وتاريخ التحقيق المذكور ‏ ما ذهب إليه الثم 
فى ذلك فى عله . 

ووحيث أن ما بزوعمه الطاعن فى وجهالطءن 
من أن المحكة اعتير 5 العريضة ااقدمة منااقيمة 
فى ١6‏ ديسميرسنة ١974‏ قاطعة لللدة غير صحيح 
إذ أنها لم تأت بذكر تلك العريضة إلا من قبيل 
ذكر الوقائع فقط ع ولم تعتيرها قاطعة لللدة . 

د وحي ثأنهنىالوجه الثا ىأن الطاعن دقع 
أمام محكمة الموضوع بأنه لا أثر لاطرق الاحتيالية 
الى يتطلها القانون لقيام جر مة النصبءفا كتفت 
المحكة الاستثنافية ما أورده الحم الاتدالى 
من بيان قاصر لنلك الطرق وزادت عليه أن 
الاستعانة بشخص ثالك يرفع الاكاذيب إلى 
مصاف الطرق الاحتالية . ويقول الطاعن أن 
جميع ما أورده ال.كيان فى يان هذه الطرق 
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خطأ وعخالف للقانون وف بيانف ذلك يقول 
أولا ‏ أن ما قيل عن الطاعن من مظاهر 
الغنى واتخاذه مكتيا للسمسرة أمر متقطع الصلة 
بالجرعة إذ أن الجنى عله لم يدفع لاط عن شيئا 
ارتكانا على غتاه ولم يقل أنه خدع باتخفاذه 
مكتيا للسمسرة  .‏ ثانا لم تبين المحكة وقد 
حصل الجنىعليهمن الطاعن على سند الؤسة آ لاف 
جنيه.و ضوع التبمة الآولى بعد استبداله بالاحد 
عشر سنداً موضوع التهمة الثانية ‏ ل تين كيف 
استرد الطاعن السند منه ولا الطرق الاحتنالية 
الى استعملت هذا الاستردادخصوصا وأن اليجى 
عليه لم يقل باستعهالطرق احتيالية معه وكل مأقاله 
هو أن الطاعن أخذ السند منه لعرقه فاذا صدق 
فى أنه استق السند ممه أربعة أيام واحتفظ به 
لآنه كان قرحاً به ىا يقول فلا يمكن تصديقه فى 
أنه سلله إلى الطاعن ل#زقه ولو صدق فى هذه 
الروابة بالفعل فلا بوجد أى أر لحصول طرق 
احتيالية استعملت لهذا الغرض ‏ ثالًا ‏ إذا 
كان ااسند الآول قد استبدل باللاحد عشر سندآ 
وسل الحسكم هذه الواقعة 'صبح التهمة الآولى 
لاوجود لحا ويكون فا لحا كة عليبا تناقض ظاهر 
مع الثابت فى المكم ‏ رابعا ‏ إن الاستعانة 
بالشخص الثالك لا وجود لها فى الآأوراق. 
والثايت أن هذا الثالث كان عونا للنجى عليه على 
الطاعن » إذ ؤانو كلاعاما للمجئىعليه واستطاع 
أن يظهره مظبر الوارث الثرى بتقدحم الاعلام 
الشرعى وكشوف التكالف » حتى اقتنم الطاعن 
ودفع إلى الجنى عليه ما دفع فى مقابل السندات 
موضوع التبمتين » وقد أظهر الطاع نكل ذلك 
فى دفاعه ولكن الحم المطعون فيه قد أغف لالرد 
عبل هذه الواقعة التى من شأنها تغبير كيان الاتهام 
خامسا ‏ أن دفاع الطاعن قام على أساس أن 
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لجنى عليه كان يثق ثقة عمياء بالطاعن » ومن 
تتام تلك الثقة اتتفا. الطرق الاحتيالية وعدم 
وجود حاجة للاستعاة بشخص ثالك “فل يأخذ 
لحك المطعون فيه هذا الدفاع وم برد عليه بل 
أغفل أمره مما بجعله معيبا ومسو جبا للنقض . 
ووحيثانهببين من مراجعة الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين 
الطرق الاحتيالية الى وقءت من الطاعنوزميله » 
فقال أن الطاعن اتفق مع المتهم الثاتى الذى 
كان وكيلا عن الى عليه للاستيلاء على ثرونه 
فبدآ ينسجان شرا كبها حوله وساعدها على 
ذلك ضعف ارادته وبساطه التى قدتصل لدرجة 
البلاهة فأدخلا وروعه ان بعضا من اهله سيطلب 
توقيع الحجر عليه لاسراقه واعوجاج سيره 
وانه اذا ثم ذلك سيصير فى حالةيوس شديد وقد 
كان من السهل لمثل المجتى عليه أن يمتنع يذلك 
القول يؤيده التقّةالعمياء التى كانت تمكنالمتبمين 
من حيازتها لديه » وان ا-ددهما وهو المتومالثانى 
وكيله والمتصرف ف أمواله وموضع ثقته فكان 
من الطبيعى يعد ان اقنعاه بامكان توقيع الحجر 
عليه ان يلجأ لما لدفعهذا الضرر فاقنعاه بتحرير 
سندات صورية منه لاسم المتهم الأول (الطاعن) 
حتى يمكنه ان حصل عليبا ويصرفبا عليه بعد 
توقيع الجر » واستعانا على جعل المجنى عليه 
يعتقد يصحة ذلك بما اظهره المنهمالآول (الطاعن) 
من الوجاهةواليسار وافنتاحشقة خاصة #كتب 
لاعماله الخاصة وقيامه فعلا بصرف مالغ صغرة 
على دفعات حوالى الؤسين أوالستين جتيها فى 
سداد بعض مطال ب المجتىعليهفى متزله ومليسه يما 
اقنعه بصحة نصيحة المتبم الآول التى كان يركيها 
المنهمالثانى بصفته و كلاعنه وصديقاقديما مخلصا 
له . ويبين من هذا الذى أثبته الحكم ان من بين 
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عليه ظبوره بمظهر الى واليسار لايهامه انه فى 
استطاعته الصرف عليه ع ومن مظاهرهذا اليسار 
اتخاذه محلا خاصا كمكتب لاعماله الخاصة ل 
ومؤدى هذا ان اتخاذ الطاعن المكتب كان 
حلقة من سلسلة الطرق الاحتالة خلافا لها يزعمه 
الطاعن فى الشق الول من هذا الوجه 

ووحيث ان المكر أثيت يعدذلك انالطاعن 
بعد ان حصل من المجنى عليه على السند الاول 
بسلغ خمسة لاف جنيه استشار من رأى 
استشارتهفأفيمه ان تحر ير الستد.هذا المبلغ الجسيم 
دفعة واحدة يجعل السند محل طمن اذا توقعم 
الحجر على المجنى عليه خصوصا وانه لم يظبر 
أثر لهذا الملغ عليه ولاحتمل ان يتصرف فيه 
فى بحر هذه المدة . ولذلك رأى أن يستكتيه 
سندات بمبالغ بسيطة و بمبالغ أقل فى مجموعباء 
وفعلا تمكن من قناع المجنى عليه بمساعدة المنوم 
الثانى بتصديق هذه الواقعة واستكتبه سئدات 
بلغت قيمتها مم وو جنيبا » ولكى منعه و وز 
ثقته سايه الطاعن السند الحرر يمبلغخمسة 1 لاف 
جديه م أ-ترده منهة بعد يضعة يام يدعوى أنه 
سيمزقه غير ان شيطان الطمع زين لهان محتفظ 
أيضا هذا السند يعدان أوثم المج عليه انهسيمزقه 
وهذا الذى أثبته الك فيه بيانللطرق الاحتيالية 
التى استعملبا الطاعن وزميله مع المجتى عليه 
عند ماسلاه السند الأول وعتد مااسترداه منه 
بتأيدكلمتهما مزاعم الآخر حتى حلاالمجنىعليه 
على تصديقهما وتسلمبما السندالاول ء وذلك 
خلافا لما يرعمهالطاعن ف الشطرالثانى لهذا الوجه. 

و وحيث أنه لاصحة ا يزعم الطاعنفالشق 
الثالك من أن التهمة الأو لى المسندة اليه تصبح 
لاوجود ها مع تسابم الحم بأن السند موضوع 


لحيل 


تلك التيمة قد استبدل بالاحد عدر سندا اللآخرى 
لاصحة إذلك لان الحم اثبت ان الطاعن حصل 
على السند موضوع التهمة الأول بأستمال طرق 
احتالية وبذلك تكون تلك التهمة قائمة و لاتأثير 
فى قيامبا هذا لما كان منه بعد ذلك من استكتاب 
المجى عليه ستدات أخرى موهما اباه انها تقوم 
مقام السند الآول وتسايمههذاالسند ثم استرداده 
منه ‏ أذان كل ذلك ل يكن الا استهرارا فى 
استغلال انمجنى عليه حتى توصل الىالاستيلاء على 
السندات مو ضوعالتهمة الثانية ثم عم لعل استرداد 
السند الا“ول - 

«وحيث ان الشطرالرا بع الخاص بعدمرد الحم 
عل دفاع الطاعن يشأن مركزا متهم الثانى فى الدعوى 
ومساعدثه المجى عليه ضدالطاعن حتى حصل منه 
على قيمة السندات دو ضوع الاتهام غير صحيح 
لاأن الحم أفاض فى بيان كذب دفاع الطاعن 
وصورية الدندات التى حصل علييا ٠ن‏ المجنى 
عليه واتفاق المنبم الثانى معه على سلبثروة المجنى 
عليه مستندا فى ذلك الى اسباب موضوعة :ؤدى 
الى ما استتخلصه منها قلا محل لاثارة الجدل بشأنها 
امام محكة النقض . 

« وحيث انالش قالخامس والآخير ليسالا 
نزاعا موضوعيا فما أنه الحم مناستعمالالطاعن 
طرقا احتياليه للاستيلاء على السندات موضوع 
الاتهام نما لابحوز عرضه على محكمة النتقض 

ووحيث ان الوجه الثالكمينىعلان الطاعن 
دفم بأن الواقعة المزورة المدعى حصول الايبام 
ما لا وجود فا ولادلل عليهاء ولكن الحم 
المطعون فيه لى بين للك الواقعة المزورة ول برد 


العدد العاشر - السنة الثامنةعشرة 


على دفاع الطاعن بش أنها ‏ إذ الثابت ان الطاعن 
أوضح فى مذكرته المطبوعة ان الواقعة المزورة 
حسب الثابت فى وصف التبمة لاوجود لما للآن 
الابيام المقولبه قد حص لاقناع المجنى عليه بأن 
الطاعن سيصرف عليه من المال الذى تحصله من 
قبمة هذه السندات بعد رفع الدعوى بها والحم 
بقيمتها ول بيت أن هذه الاجراءات قد اتخذت 
واخلف بعد ذلك الطاعن وعده مع المجى عليه» 
واغفال الحم ذلك جميعه من أنه أن يعيبه . 
د وحيث انالحكأئيتان (المتهم الا'ول)الطاعن 
كى يقنع المجنى عليه بصحة اقوالهو بأنهسيقوم فعلا 
بالصرف عليه بعد توقيع الحجر من هذه البالغ 
أنه كام فعلا سداد بعض طليات المجتى عليه 
للجراج والترزى والبقال 15 سلبه بعض تقود 
بسيظة تبلغ فى جموعها نحو خسين جنيها تقريبا 
وبذا تمكن من اقناع المجتى عليه والتأثير عليه 
بصحة ادعائه » با أثيت فى موضع آخر منه 
واقعة فشلم الطاعن السند الأول بخمسة آ لاف 
جنه للمجنىعليهواسترداده منه بدعوى أنه سيمز قه 
- وكل ذلكيؤدى الى ان المححكة كانت مقتنعة 
بان الطاعن كان كاذيا إذ أو م المجتى عليه انه 
سبيصرف عليه بعد توقيع الأجرعليه وانه لابريد 
الا الحصول عل قيمة السندات المذكورة لنفيه 
وليس للصرف على انجنى عليهوهذا كاف للرد 
على دفاع الطاعن فى هذا الشأن. 
#وحيث انه لما تقدميتعين رفض الطمن ‏ 
موضوعاء 
(طعن عبدالعظيم «مصوم أفندى ضد النيابة وأخرى مدعيةبحق 
مدى رقم 848و سنة مق ) 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


112 
١‏ مارس سنة مم١‏ 
-١‏ نصب ء مجرد الكذب . ليس من الطرق الاحتيالة ٠‏ 
متهمان . اتفاقهما على الحصمول على سند دين لاجرا. 
صلح ٠‏ عدم رده . لانتصب خيانة أمانة , 


( المأدتان جوم وتووع ) 

م - خيانة أمانة . مناط المقاب فى هذه الجرعة ٠.‏ للعيث 
علكية الشىء المل ٠‏ بطلان عقد الاستثار . لاعنع 
العقاب رز المادة جووع ) 
؟ - تعويض . مدعران بحق مدنى . طلبهما تمويضا . عدم 

من حق كل منهما . عدم القضا, لا"حدهها . 


القضا. للااخر يكل المبلغ الذى طلباه . خطأ ٠‏ واجب 
المكمة فى هذه الصورة . 


المبادىء القانو نية 

١‏ - إذاكانت الواقعة التى أثتها الحم هى 
أنالتهممع آخر اتفقاعلى الحصول عل سندين 
من المدعى بالحق المدنى لاختلاسهما اضرارا 
بموكلته امحرر لصالحها هذان الستدانوالمدعية 
فى أ يضا بالحق المدلى نادعى الشخص الآخر 
أن السندين لازمان فى إجراءصاح بينالمدعية 
باحق المدىو بين أخرىو بذلك تسالهاءن وكيل 
المدعيةلهذا الخرض ثم سامبما بدوره إلىالميم 
الآول ولم يرداها بعد ذلك فبذه الواقء.ة لا 
تكور._ جرعة التصب لخاوها من الطرق 
الاحتيالية الواجب توفرها فى هذه الجرعة 
لآن الحصول عل السندين لم يكن مقتر با بأحدى 
تلك الطرق بل كان بمجرد الكذب من الهم 
الآخر قولا منه بأن الغرض من التسلي, هو 
اجراء صاح ولكنها تكون جرءة خيانة 
الآماة لآن المدعىالمدنىسل السندين لاش خص 
الآخر لاستعماهما لمصلحةموكلته فىأمر معين 
فاختاسهما ٠‏ 


ل 


؟ - إن القانون لا يعاقب على الاخلال 
بتنفيذ عقد الاسثيا رف ذاته وإنما يعاقب على 
العبثك علكية الثى. المتسلم بمقتضاه فلا يمنع 
هن العقاب أن بكون العقد الذى سلم الثى. 
بمقتضادقدوقع باطلا و إذنفاذاذكانت نية الجاتى 
وقت التسليم غير متفقة مع ما قصده المجنى 
عليه من القسليم فلا تأثير اذلك فىقيام جريمة 
خيانة الآمانة واستحقاق العقّايما دامالجاتى 
لم يستعمل اانتى. الذى سل له فى الآمر المدين 
الزى قصده انجنى عليه واختلسه . 
«- إذا طلب المدعيان بالق المدنى الحم 

لما مبلغ ما على سول التعو يضولم خضصا 
مقدار التءو يض المطلوب لكل منهما فيعتير 
الطلب على أساس على أن الكل منهما النتصف 
«أذا قضى الك لاحدهما دون الآخر بالمبلغ 
كله فأءه يكون قد أخطأ قانونا إذ قضى با ل 
يطلبه الخصم 
امحكة أن أحد المدعيين لاست<ق تعويضا_ 
أن تح برفض دعواه وتقضى الآخر بما 
ستحقه مر التعويض على ألا يتجاوز 
ماتقضى به نصف البلغ المطاوب , 

الى 

و" المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قاونا . 

د عن حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

«وحيث ان محصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن أن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب حم 
حكمة أولدرجة فى اثيات التهمة وببانها وتكبيفبا 
القانونى » وقد اعتيرت حكة أول درجة أنالعمل 
المقسوب للطاعن نصبا وتديدا فى وقت واحد 


وإهاالواجب ‏ إذا رأت 


كل 
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وطق تالمادة ,م من قابون العقوبات » ولاشك 
فى أنفابجمع بينالنصب والتتديد من جمة التكييف 
القانوتى تناقضا بطل الك لاستحالة المع بين 
الجرءتين لاختلاف أساسرما » فأساس النصب 
الاستيلاء بطريق الاحتيال عبل الاشياء موضوع 
التبمة أما التتديدفاًساسه الوديعة » فعقاب الطاعن 
بالمادة دو معقو يات معتاه أته تلم الأشياء بطريق 
الوديعة أى بظريق مشروع وعقّاءه بالمادة م«و١‏ 
عقويات معناء أنه تاها بطريق الاحتيال وكل 
منهما يتنافى مع الآخر.وهذا الذىذهيتاليه محكة 
الموضوع من شأنه أن يعاقب كل متهم بالنصب 
مرتين » مرة على النصب وأخرى على التبديد » 
مع أن م دى جر يمة النصب أن المنهم لايرد الثىء 
لصاحبه 5 هو مستفاد من كلية (الاستيلاء) ومن 
عبارة (سلب ثروة الغير أو بعضبا) الواردتين فى 
المادة عو؟, . ويقول الطاءعرن. أنه كان من تتائج 
هذا الخاط ان شددت المحمكة الاستثنافة العقرية 
عليه لها بالحيس تطبيقا لمادة التبديد بعد انف 
كان حكوما عليه من ححكمة أول درجة بالغرامة 
تطبيقا لمادة التصب التى تحيز الحكم بالغرامة . 

ووحيث ان الواقعة الثابتة فالحكم والىأدين 
الطاعن مر._ أجاها هىان الطاعن مع متهم آخر 
يدعى عبد الله مرسىاتفدًا على الحصول على السندين 
موضوع الدعوى مر#ى مسعود حسن المدعى 
بالحق المدنى لاختلاسهءا إضرارا بموكلته المدعية 
بالحق المدتى فادعى امهم الآخر أنبمالازمان فى 
أجراء صاح بينالمدعية وسيده حسنينمطلقة مورثما 
وبذلك تسامهما من مسعود حسن لهذا الغرض 
ثم سلمبما بدوره الىالطاعن ولم يرداها بعدذلك . 

و وحرث ان هذا الذى أثبته الحم لا يكون 
جريمة ألذصب لو الوقائع الى بينها .ن الطرق 
الاحتيالية الواجب توافرها .فى تلك الجرمة ..[ذ 


أن الحصول على المستتدين لم يكن مقترنا بأحدى 
تلك الطرق يل كان جرد الكذب من المتهم 
الأخرقولا منه يأن الغرض من التسابم هو اجراء 
صلح بين المدعية وبين سيده حستين . 

« وحيث انه وإن كانت جريمة النصب غير 
متوفرة إلا أن الوقائع التى أثبتبا الحكم تكون 
جريمة خميانة الآمانة للآانها تفيد أن المدعى المدنى 
سل المستندين للمتهم الاخر لاستعمالهما لمصلحة 
موكلته فى أعس معين هو أجراء الصلح بينبا وبين 
سيده حستين فاختلسبما وكان فى كل ذلك متفقا 
مع الطاعن . ولا يؤثر فى هذا الاعتبار أن نية 
الطاعن وزميلهمتكن -وقت الاستلام ‏ متنصرفة 
إلىتحقيق الغرض الذى قصده المدعى بالحق المدتى 
بل كانت منصرفة إلى تملك السندين لآن العبرة 
بما يقصدهانجنىعليه من التسلم ولا يغير من ذلك 
أن يكون للجاتى غرضآخر - إذ لايمشع من 
تطبيق حك القاتون فى هذه الخالة ان يكون العقد 
الذى سل الثى. بمقنضادقد وقعباطلا لآن القانون 
لايعاقب على الاخلال بتتفيد العقد فى ذاته وانمأ 
يعاقب على العبث بملكية الثىء المستل . 

« وحيث أن مينى الوجه الثانى ان بالحسكم 
اضطراباً وتناقضاً فى أسبابه : فينها يقولآن المتهم 
الاخر ( عبد الله مرسى ) استحوذ على المستندين 
من مسعود حسن (المدعى بالحق المدقى) بأرماله 
إليه خطابا يطلب فيه هذين المستندين وان هذا 
المنهم الآخر سابهما للطاعن لنةديمبما فى تضية 
شرعية ضد سيده حسنين اذا به يقول فى موضع 
آخرآن امتهم المذكور سل المستندين للطاعن حتى 
يمكن رفع الدعوى المذكورة وهذه الدعوى تفيد 
فى الوقت نفسه المدعيين بالحق المدنى إذ يثرتب 
علتجاحبا زوال أثر الآحكام الشرعية فلانصب 


العدد الغاشر ‏ السئة الثامئة عشرة 


إذن ولا احتيال ويضيفب الطاعن أن الحم ذكر 
أنه ظاهرمن أقوالمسعود حسن ف تحقرق النيابة 
أن المتهمالاخر سل الآوراق للطاعن ليرقع بها 
دعوى جديدةبا يطال الآ حكامالسابقة بموج ب عقد 
الصلمالذى -صلبين مورث المدعية بالحقالمدتى 
وسيده حسئين وكان ذلك بدافع المحافظة على 
حقوق الورثئة وليس فى تلك الواقعة نصب أو 
احتيال . “م يقول أيضاً أن الك لم يبين الواقعة 
بيانا ‏ كافياً إذ أنه لم يبين واقعة الاحتيال لسلب 
ثروة الغير ولا الطرق الاحتيالية التى توصل بها 
المتبمان إلى الاستيلاء على المستندين عا أنه م 
بين بالنسبة لنهمة التبديد ركن الوديعة التى استلم 
بموجبها المتبمان هذين المستندين ولاركن التبديد 
المادى 

د« وحدث انه لا محل لهذا الوجه فها بخص 
تهمة النصب بعد أن استبعدتها امحكمةي) هوظاهر 
من الرد على الوجه الأول أما ذما بخص تهمة 
التبديد فان ما يثيره الطاعن يشأنها غير صمح - 
لان الحم أثيت ان المستندين سلما لامر معين 
فى متفعة المالك لمما وهو استخدامبما فاجراء 
الصلح ,م أثبب أمت الطاعن وزءيله ل يردا 
السندين المذكورين بل اختلساههما وهذا كاف فى 
بيان توافر أركان جريمة الاختلاس» وبذلك 
يكون الوجه الثاتى على غير أساس . 

« وحيث أن متى الوجه الثالك هو مخالفة 
البيان الوارد فى الحكم المطعون فيه لما هو ثابت 
فى حكم رفض دعوى الاستحقاق المرفوءة من 
أولاد المورث ‏ إذ ذ كر الك المطءون فيه أن 
دعوى الاستحقاق حركت وحم يرفضها على 
اعتيار أن التصرف الحاصل من عبد الرءدوف 
( المورث ) كانفراراً من دن النفقات فاستؤنئف 


هذا الحكم ولا بزال منظورآ أمام عكة | 
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الاستتتاف » وذكر فى موضع آخر أنه يتبين 
من حكم الاستحقاق أن المحكنة استتدت إلى أن 
عبد الردوف تصرف لأولاده شهبرءا من دن 
النفقة الحكوم مها عليه لمطلقته يده حسنين على 
أن الثات فى حم الاستحقاق يخالف ماقرره 
الحم المطعون فيه لآن 5 الاستحقاق إئما 
بى على مدبونية مورث المدعة بالحق المدنى 
بمبالغ كثيرة مستحق الوقف الذى كان هو 
ناظراً عليه وأنه أراد الاضرار تحقوق هؤلاء 
المستحقين (ومتهم الطاعن) جرد نفه من ملكر 
بطريق البيع إلى أولاده المرفوعة باهم دعوى 
الاستحقاق . ويضيف الطاعن إلى ذلك أن عقد 
الاتفاق وهو أحيد السندين موضوع الدعوى 
الحالية قدم قعلا من مطلقة المورث أمام محكة 
الدرجة الآولى فى دعوى الاستحقاق ول ينم 
تقديمه من الحم رفض الدعوى ثم أخذ الطاعن 
فى سرد بعض حيئات حكم الاستحقاق وامتتتج 
منها أن سيب رفض دعوى الاستحقاق لم يكن 
لتهرب المورث من دن النفقة يا نقل الك 
المطعون فيه بل كان لتبرنه من دن المستحقين » 
وإنما جاء ذ كر دن المستحقين وإنما جاء ذ كر 
دين النفقة عرضا فى حك الاستحقاق دون أن 
تكون لههم ذه الأحمة التى صورها الحم 
المطعون فيه . 

د وحيث انالطاعن بر فى هذا الوجه إلى 
أمرين ‏ الأول أنامحكة أخطأت فالنقل عن 
حك رقض دعوى الاستحقاق ؛ والثاى أرنف 
إحدى الورقتين موضوع الدعوى لاقيمة لا . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يستندفى 
إدانة الطاعن الىمحكم رفض دعوى الاستحقاق » 
فلا أهمية للبحث فيا اذا كان أخطأ فى التقل عنه 
من عدمه آما القول بأن احدى الورقتين لاقيمة 

6) 


ا٠أءاإذ‎ 


لها للانها قدمت فعلا فى دعوى الاستحقاق ولم 
تأخق ا الحكة , قردود إذ أن الضرر محةق 
فعلا بالعبث بملكية الورقتين موضوع الدعوى. 
« وحيث أن ماخص الوجه الرابع أن الحم 
خال من الآسباب,النسبة لما قضى بهمن التعويض 
إذا كت بالقول أن المدعية بالحق المدتى قد 
أصاءماضرر من جراء هاتين الجريمتدن ء وهذا 
يعتبر قصوراً ييطل الحم . 
« وحيث أن هذا الوجه غير صميح » لانه 
يبين من الاطلاع على الحم المطعون فيه أنه 
بعدأن أورد وقائع الدعوى وأدلتها عن جرية 
التبديد أدان الطاعن وزميله وحم للبدعية بالحق 
المدنى بالتعو يض عل هذا الآساس لا أصاءبها من 
الضرر الناثىء عن الجريمة ‏ وهذا كاف فى 
التسيب ٠‏ 
و وحيث ان الطاعر. ف الوجه الخامس 
والا*خير ينعى على الحكم المطعون فيه انه أيد 
الحم الاتدائى فم قضى به من الزامه معالمتيم 
الآاخر بأن يدفعا مبلغ خمسين جنيبا تعويضا 
للددعية بلاق المدنى » على ان الثابت فى وقائع 
الحكم المذ كور ان المدعيين بالحق المدنى طليا 
معا الحم لما عبلغ خمسين جنيها ولكن محكة 
أول درجة قضت بالمبلغ كله للبدعية الآولى وهى 
لم تطلب ذلك . 
« وحيث ان واقع الآمر فىهذه الدعوى 
ان الست ز كيه عبد الربوف وعسعود حسن 
ادعيا بالحق المدنى وطلبا الحكم لحما بتمويض 
قدره خمسون جنيبا » ولكن محكمة اول درجة 
رأت أحقية المدعية الأولى للنعو يض دونالمدعى 
الثانى » فقضت ا بالمبلغ المطلوب كله وذكرت 
فى اسباب حكمها : ان الحكمة ل تعتير ارنف 
المدعيين بالحق المدبى هما واحد فى شخص الست 


المدد العاشر ‏ السنة ألثأمنة عشرة 


زكية عبد الرؤف فكون ملغ التعويض 
المطلوب هو لحاء وأيدتها المحكية الاستتاقة 
فى ذلك 

د وحيث ان طلب المدعيين بالحق المدنى 
الحكم ما بمبلغ خمسين جنيها يفيد ان لكل 
منبما الحق فى التعويض ؛ ومادام لم مخصصا 
مقدار التعويض المطلوب لكلهنبمافيعتير الطلب 
على اساس ان لكل منهما النصف. 

«ووحيثانه إذلك,كون الحكم إذ قضى لا ”حد 
المدعيين بالمبلغ كله دون الآخر قد وقع فى 
خطأ قانونى لا“نه قضى يما لى يطلبه الخصوم » 
وكان الواجب عل المحكمة ‏ وقد رأت ان 
احد المدعيين بالحق المدتى لا يستحق تعويضا 
ان نحكم برفض دعواه » وتقضى للاخرى بما 
تستحةهمن التعويض بشرط ان لايتجاوز نصف 
المبلغ المطلوب » ومن ثم يتعين تقض الحكم 
المطعون فيه فيا يتعلق بالدعوى المدنية والحكم 
للمدعية بنصف التعويض المطلوب قط - 
( طم ناحمد عبداللام العقى ضد النياية وآخرين مدعين ممق 
مدت رقم بإهه سنة م ق ) 


117 
١‏ مارس سنة مو( 
داع ٠‏ طلب التأجيل غير الجدى . رفضه . لا إخلال 
عق الدفاع , 

المبدأ القانوق 
إذارأت المحكة أن طلب التأجيل غير جدى 
وأنه لم يقصد به سوى عرقنة الفصل فى 
الدعوى فأن من حتها بل من واجها أن 
ترفضه وتنظر الدءوى ولا يكون فى عمابا 
هذا إخلال بحق دفاع الهم . فاذا كان المتيم 
قد حضر أمام الممكة وطلب محاميه التأجيل 


العدد العاشر ‏ الستة الثامتة عشرة 


للاستعداد فأجيب إلى طلبه وفى الجلسة التى 
أجلت إلها اللقضية ل يحضر المتهم وحضر 
اميه وقدم شبادة مرضية طاباً التأجيل 
كرض الهم فرفضت المحسكية طلبه وفصلت 
فى الدعوى فلاجناحعلها فماقعات خصوصاً 
إذا كان 0 بدع أن مرضه كأن ما تعذر معه 
حضور جلسة الحا كة . 

الممكره 

بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوناً 

ومن حيث أن الطعن حاز شكله القانوتى . 

« وحيث ان منى الوجه الأول من وجبى 
الطعن ان جر مة الاختلاسغير متوأفرة الأاركان 
فى الدعوىءلآنهسبق أنتوقع علىنة سالحاصلات 
الحجوزة حجوز ادارية وقضائية » فأودعالطاعن 
الحاصلات بين كالتسليف »ع وقدم قسائم الايداع 
وهذه القسام والمستتدات اودعت بقضية جنحة 
ضمت للدعوى . وفضلاعن ذلك فاته سدد المبلغ 
المحجوز من أجله ؛ وقدم المستندات الدالة 
على السداد . 

ووحيث ان الك المطءوزفيه بعد أن أورد 
واقعة الدعوىو أدلتها وأثيتتوافر عناصر الجر ممة 
الى أدان من أجلبا الطاعن » عرض لادقع به 
وهو لاتخرج عما يثيره الطاعن فى وجه الطعن » 
وأثيت أن الحكة لا نشك فى أن المنهم استولى 
على الجرون انحجوزة واختلسها : وانها لاتعول 
عل ما يرعمه من أنه أودع الخاصلات بنك القسليف 
وانه موقع عليها حجوزات أخرى » وأنه سدد 
كل المطلوب منه ‏ وذلك لآن المتهم لم يقدم أدلة 
مقنعة يدعم بها مادفع بدأمام امحكمة ؛ بلقد ثبت 
من أقوال الحارسين والنحضر ومحضر الحجز 


4 أ! 


وحضر التبديد والمعاينة أن المتهم استولى على 
الجرون الحجوزة واختلسها . وفىهذا الذىأثيته 
الحم .ما يكفى للرد عل مادقع به الطاعن أمام 
ا حكمة , ولثبوت توافر أركان الجر بمة التىقارفها 

و وحيث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
الحكة أخلت حق دفاع الطاعن لآنه لم حضر 
الجلسة بسبب مرضه وقدم محاميه شبادة هذا 
المرض طلا التأجيل ء فرفضت المحكة طلبه 
وأصدرت حكبها فى الدعوى دون أن يبدى 
الطاعن دفاعه . 

و وحيث أنه مراجعة حضر جلسة المحاكة 
الاستثتافية ظبر أن المنهم ( الطاعن ) حضر أمام 
الحكمة يجلسة وم اكتوير سنة 7ام«ة! وطلب 
حاميه التأجيل للاستعداد » فأجيب إلى طليه » 
وفىجلسة +؟ ديسمير سنة بومووو التى أجلعاليها 
الدعوى » لم حضر الاهم وحضر الحامى وقدم 
شبادة هرضية طالا التأجيل » فرفضت طلبه 
وحكنت فى الدعوى . 

و وحيث أنه لاجناح عل حكمة ا مو ضوع 
فيا أجرت وقد اعتيرت طلب التأجيل غير جدى 
وانه لم يقصد به سوىعرقلة سير الدعوىوتعطيل 
إجراءات الخاكة , فكان منحقها بل من واجها 
أن ترفضه وتنظر الدعوى دون أن يكون فى عملبا 
هذا إخلال بحق دفاع الطاعن الذى تخلف عن 
الحضور للدفاع عن نفسه بغير ما سبب جدى » 
خصوصا وانه لا يدعى فى طعنه أن المرض الذى 
طلب من أجله والذى قدم به الشبادة كان بحيث 
يتعذر عليه معه أن حضر جلسة لنحاكة . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن مود عبيد الله ضد التيابة رقم ووه سنة يم ى ) 


ينكل 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


1 
١‏ مارس سنة 198/8 
قل طرف سيب مياشر . قصداحتهالى . مسئوليةالمتهم . 
المدأ القانوق 
متّى ثبت أن الضرب الذى وقع من المهم 
هو السيبب الأول امرك لعوامل أخرى 
تعاونت ‏ وان تنوعت - على إحداث وفاة 
المجىعله » سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو 
غير مراشر » فالمهم مول جنائيا عن كافة 
التتائج الى ترتبت عل فعلته مأخوذا فى ذلك 
بالقصد الاحمالى إذا كان من واجبهأنيتوقع 
كل د الجائرة الحصول . 
أ 
بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 1 
د من حدث أن الطعن حاز شكله القانونى . 
« وحيث ان الطاعن بنى الوجه الأول من 
طعنه عل أن المحكة أخلتك بحق دفاعه ‏ لآانهدقع 
أمامها يأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نقسه » 
ولكنا ردت على ذلك رداً غير مقبول إذ قالت 
« إنه وإن كان بعض الشرود قد ذ كر أنه رأى 
المنهم وانجنى عليه متماسكين فى مياه المسق إلا أن 
الثابت من التحقيق وأقوال هؤلاء الشبود أن 
الجنى عليه كان وقتئذ مصابا وملوثا وجهه بالدماء 
الآمر الذى يدل على أن انهم قد أحدث به 
هذه الاصابات قبل أن يتمع معهفالماء ‏ وإذزفلا 
حل للقول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه م وهذا القول لاننى توافر حالة 
الدفاع الشرعى . 
« وحيثأنه يبينمن مراجعة الم المطعون 
فيه أنه عرض | دقع به الهم ( الطاعن ) من 


أنه كان فى حالة دفاع شرعى ورد على ذلك بقوله 
د أما القول بأن المتهم كان فحالة دفاع عن نفسه 
وقت أن أصاب الى عليه هذه الاصابات قول 
فى غير تحله لانه وإن كان بعض الشبود قدذ كر 
أنه رأى المهم والمجى عليه متاسكين فى مياه 
المسق إلا أن الثابت من التحقيق وأقوال هؤلاء 
الششهود أن المجنى عليه كان وقتئذ مصاباً وملوثاً 
وجهه بالدماء الآمر الذى يذل على أت الهم 
قد أحدث 3 هذه الاصايات قل أن بقع معه فى 
الماء وإذن فلا ل للقول بأن الهم كان فى حالة 
دفاع شرعى عن نفسه 6 
« وحيث انه يظبر ما تقدم أن المحكة منت 
دقاعالطاعن وردت عليه بما استخلصتهمن مدلول 
شهادة الشرود واتحقيق » ونفت بعبارة صرنحة 
قيام حالة الدفزع الشرعى الى ادعاعا الطاءعرن . 
لثبوت اصابة المجنى قبل أن باسك معه » فليس 
للطاعن اذن أن يحادل أمام مكمة النقض فتقدير 
حكة الموضورع للدليل الذى استندت اليه لق 
حالة الدفاع الشرعى ‏ لان تقدر هذا الدليل من 
شأتها وس دهاء مادام يؤدى الى النتيجة التى 
رتبت عليه , 
وو ححيث ان صل الوجهالثانى أنالكية أخلت 
يحق دفاع الطاعنيا أخطأت فى تطبيق القانون ‏ 
انه دقع أمامبا بأنف وفاة المجنى عليه أت 
يسبب الخرة وهىمن المضاعفات التى نشأت عن 
اهمال الطبيب » والمحكنة سلت باهمال الطبيب 
الذى ترك المصاب بعد الاصابة مدة ثلانة أيام 
الى خادم ليشرف على علاجه » إلى أنها ذ كرت 
أن ميكروب الخرة قد اوث الجروح قبل أن 
يمع ذلك الاهمال الفاحش من الطبيب وأرف 
لادغل لأهمال الطبيب ف الوفاة » لآن الخرة 
متسيية عن الجرو ح . ويزعالطاعن أن هنذا 


العدالعاشر ‏ السنة الثامنة عثرة ' 


القول من جانب الحكمة واضح الخطأ لآن مرض 
اخرة لم يكن وحده سيا كافيآ للوناة » إذ لولا 
هذا الاعمال الفاحش لمكن الطبيب أن بتدارك 
الآمر بالعلاج فى الوقت الناسب حتى بعد 
ظهور المرة . 

«وحيث ان الحم المطعون فيه بعدان كلم 
عن الكشوف الطبية وذ كر نقلا عنها ان وفاة 
المجى عليه نشأت عن هبوط قلى نتيجة تسمم 
دهوى تنج عن الخرةء عرض لا اثاره الدفاع 
من وقوع خطأ فاحش من الطبيب المعالج كان 
السب فى الوؤاة لآن المجنى عليه كان يباشر علاجه 
طبيب ونح عنه وقام باجازة دون ان يكل امر 
العلاج الى طبيب آخربل تر كه الىصاحد الممرضين 
عرض احلسم الى ذلك ورد عليه بقولهأن الحكة 
بناء على طلب الدفاع قد ندبت طبيب اول 
مستشئ المنصورة للاطلاع على أوراق الدعوى 
والتكشوف الطية لابداء رأيه فى السبب الماشر 
للوفاة وقد قرر هذا الطبيب أناصابة المجتى علءه 
حصات فى بوم م مارس مئة ١#‏ والكشف 
الطى وقع فى يوم ؛ وقد قام الطبيب المعالج 
باجازته فى بوملا وحدثت الوفاة فى يوم ١١‏ من 
نفس الشبر المذ كور وان سبب الوفاة حمرة 
مضاعفة للاصابة وان الخمرة لاتظبر غالا بعد 
حصول العدوى بالميكروب الا بنحو ثلاثة أيام 
أو اربعة على الأقل وان اصابة المجى'عليه مها د 
تكون حدثت له فى اول يوم من حدوث اصابته 
او فى ثالث يوم على الآ كثر وقد كانالطبيب 
المحالج موجودا فى هذا الوقت وذكر الحكم 
مستند! الى رأى الطبيب المنتدب أن,عدوى المرة 
حصلت أثناء مباشرة الطبيب ال عالجعلاج المجنى 
عليه بنفسه » وأن وفاة المجنى عليه دانت ثقيجة 
باشرة للاصابة التي احدثها به المنهم وطرأت 


١١ام‎ 


عليبا مضاعفات اخمرة » دون ان يكو ن للاهمال 
المنسرب للطبيب دخل فيباءما ذكر ان القول 
من جائب الدقاع بأن عدم ايكال علاج المجنى 
عليه الى طبيب آخر اثنا. غاب الطبيب المعالج 
أو عدم نقله الى المستشى له دخل فى الوفاة ل 


إقول فى غير محلهولاتأخذامحكة به , لآنالطبيب 


الذى ندته المحكمة قرر بالجلسة أنه لا بوجد 
حتى الآن علاج بمنع الاصابة بالمرة ولا يكن 
اتخاذ أى احتياط انعبا » وان الخرة الىأصب 
بها المجنى عليه من النوع السريم الذى أدى الى 
الوفاة العاجلة 
دوحيث أن هذا الذى أثبته الحكم كاف 
لتحميل الطاعن المسثولة الجنائية عن الوفاة الى 
حصات على اثر الضرب الذى احدثه بالمجنىعليه 
لآنه متى ثيت أن الضرب الذى وقع منه هو 
السبب الا"ول ارك لعوامل أخرىتعاونت - 
وان تنوءت - على احداث وقاة المجنى عليه » 
سواء كان ذلك بطريق مباشر » أو غير مباشر 
فبو مسئول جنائيا عن كافة التتائج الى ترتيت 
عل فعله مأخوذا فذلك بقصده الاحّالى » لانه 
كان من واجه ان يتوقع كل هذءالنتائجالجائزة 
الحصول . 
ووحيث انه لما تقدم يسكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ا 
(طمن على عطيه ليله ضد النياه رقم تيو سنة م ق) 
15 
8 مارس سنة مم١‏ 
١‏ شبادة . حق المحكمة فى يحزئة أقوال الشأهد . قصد 
التجرة وجوب دلالة الحكم عليه ولو ضمنا . 
؟ ‏ شيادة . شاهد تفى . نمك الدفاع مناقفته . اعلانه 
قاتونا رفته تسل الاعلان » اللجو الىالمسكمةلاحضاره . 
وجوب احضاره الى المحسكمة ولو بالقوة . صرف اناظر 
عن مناقعته . اخلال بحق الدفاع 


فوءة العددالعاشر - السنة الثامنة عشرة 
المادى. القانونية تعطيل سير الدعوى . فاذا قصرت الحكة فى 


١‏ - إنه وإنكان لليحكة أن تأخذ يبعض 
أقوال ااشاهد وتعتمد عليبا وتطرح البعض 
الآخر وتتغاضى عنه ولو كان منصياعليو قائع 
الدعوى ومتعلقاها إلا أنه يحب أنيدل الحم 
الذى وقعت فيه تيجرئة شهادة الشاهد الواحد 
ولو دلالة ضونية على أن امحكمة قصدت هذه 
التجرثة فاذا سكتت المكمة عن الاشارة إلى 
ذلك انصرف سكوتما إلى أنهالم تفطن لمايعيب 
شهادة الشاهد فأخذت بها فيجميع تواحيها على 
علاتها وهذا يوقع التناقض فى منطق الحم 
ونقسة + 

؟- إت الاحكام تبنى فى الأصل على 
التحقيقات العلنة التى تحصل شفوءا أمام 
امحاكم وفى واجبة الخصوم . فللدفاع أن 
يتمسك أمام الحكمة بسماع شود النفى ولو 
كانوا قد سكلوا فى التحقيق الاتدانى لما قد 
يكون فى موقفهم وف كيفية أداتهم الشمادة 
من أثرفى رأىالقاضى فى صددالقوة التدليلية 
لأشهادة . وإذن فلا يحوز للبحكمة أن تصرف 
النظر عن سماع مود الى ١‏ كتفاء بالرد على 
أقوالهم الواردة فى التحةيقات ؛ بل أزعايها 
أن تعاون الدفاع فى أداء «أموريته وأن :أمر 
بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو ,الهوة 
لآداء الشبادة مادام الدفاعقد لجأالييا ذلك 
وأثبتأنها تهرب منتسلم الاعلانا:تتخلص 
من أداء الشهادة ومادامت الحكمة قد تبينت 
أحقية الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشة هذا 
الشاهد . وأنه لم يكنفى طلبه مراوغا أوقاصدا 


ذلك فانها تكون قد أخلت حق الدفاع . 

امار 

بعد سماع المرافعة الشفوبة والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

د من حيث ان الطعن حاز ش.كآه القاوقى 

و وحيث ان محصل الوجبين الآول والثانى 
ان قى الحم قصورا يعيبه و بعالهللأنه اعتمد على 
شهادة إن القتيل وحده مع أن هذه الشبادة 
تتعارض هم شبادة احمد فؤّاد همود الذى شبد 
أنه رأى القتيلخارجا من شارع الفلالذىكانت 
به المعركة مم انيجه الى شارع الطوبى وكان و حده 
لايرافقه احد فاذا برجل من المتشاجرين يتعقبه 
ويطعته بالسكين ومؤدى شهادة أحمدفؤاد هذه ان 
القتيل كان بين المتشاجرين فى شارع الفل وآنه 
أصيب وهو متجه نحو بيته وانه كان وحده اما 
شبادة زوجته وابنه فضموتما ان الآب والابن 
كانا بالمنزلواتهما خرجا سيب'ساقط الاحجار 
و يبتعدا عن ألبابإلا نحو ستة أمتار حى أصيب 
القتيل وازاء هذا التناقض بن شبادة امد فؤاد 
وشهادةزوجة القتيل وابنهطلبت المحكةمن النياية 
رأما فى هذا التنافض والتوفيق ببن أقوال الشهود 
ان كان لذلك من سهيل فلم يسع التدابة إلا أن 
تظبر تعويلبا على شبادة أحد ذفؤاد ٠‏ ويقول 
الطاعن أيضا ان الواقع ان صحت شبادة احمد 
فواد وهى صميحة فأن ابن القتيل ل يكن موجودا 
مع أبيه وقت الحادثة خلافا لا يزعمه هو وامه 
وان, القتيل لم يصب وهوخارجمن بيتهكما ادعيا - 
ويضيف الطاعن انه معهذا التناقض قضتالحكمة 
فى الدعوى بأداتته وعولت على شبادة ابن الفتيل 
وحاولت ان تنتزع من أقوال احمد فؤاد مايؤيد 
هذه الشبادة و أغفلت وجود التناقض البين بين 


العدد العأشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


كل 


الشبادتين ولم تتعرض له وتبد رأها فيه لكى | المتهم ( الطاعن ) وهو يحرى عقب ارتكاب 
“كو ن حكمها قدأحاط بالجوهر الحامفى الدعوى. | الحادثة . 


« وحدث أنه ثأبت فى محضرالجلسة ان احمد 
فؤاد شبد اماما محكمة انه لم ير احدا وقتالحادثة 
فى مكانها سوى المجنى عليه والشخص الذىضربه 
وان الدفاع استند على أقوالاحمد فؤاد ورجحبا 
وقال انها تنقض شبادة زوجة القتيل وابنه لآ.ه 
قال انه لم يشاهد احدا من ذوىالقتيل معه وقت 
الحادئة وانالمجنى عليه كان آتيامن جب ةالمشاجرة 
وةَتتئذ و ورد فىهذا الحضر أيضاان امحكمة طليت 
من النيابة أثناء مرافعتها ان توفق بين شبادة احمد 
فؤّاد وبين شبادة شمبود الرؤيا الذن رأوا الحادثة 
وثم زوجة القتيل وأبنه ققَالت النيابة بو أن سو, 
تعبير ولد القتيل فى الارشاد عن الاتجاهات 
يحعابا تعتمد على أقوال احمد فؤاد ويكون ابن 
القتيل رأى والده مصابا ورأى ضاريه » 

« وحيث ان الم المطعون فيهأثيت ان بكر 
د منازع أبن القتلشهد انه حضر للبم ركةو شاهد 
المهم ( الطاعن ) يطعن أباء بسكين وان اد 
فؤاد حمود شبد بأنه كان ذأ كر دروسه عتزله 
بالغرقة الى ما بلكون ومع صوتا ورأىالقتيل 
يحرى ومن ورائه رجل يجحرى بريد اللحاق به 
فلا اقترب من القتيل قفل راجعا تحمل سكياً 
ورأى انجنى عليه وقنئذ مصابا فأدرك ان الرجل 
ألذى معه السكين هو القائتل و يستطع التعرف 
عليه فى التحقيق وقال أيضاً بأنه شاهد أن القتيل 
فى المشاجرةوقداستتدت المدكة فى إدانة الطاعن 
إلى شبادة 03 مهد منازع الدالة عل أنه رأموهر 
يطعن أباه بالسكين وقالت ان هذه الشبادة 
تأيدت بالتقرير الطى وبشهادة احد افندى فؤاد 
الذى قرر فالتحقيقات برؤيته لهذا الشاهد وسط 
المشاجرة . وفى الجلسة بأنه رآه عقب الحادئة 
واتفاقه معه على نوع الملابس التى كان يليسبا 


«وحيث انه وإن كان للحكة أن تأخحذ 
ببعض أقوال الشاهدو تعتمدعليها وتطرحالبعض 
الآخر وتتغاضى عنه ولو كان منصيا على وقائع 
الدعوى ومتعلقا بها إلا انه يحب أن يدل الحكم 
الذى وقعت فيديجزنة شهادة الشاهد الواحد ولو 
دلالة ضمنية على ان الحكة قصدت هذه التجرئة 
وإلا لكان تصديق الشاهد فى ناحية من أقواله 
مدعاةلتصديقه ف التواحىالأخرى » ولكأنمنطق 
المكم فى التدليل متناقضاً . 

و وحيث ان احمد قؤاد مود الشاهد المذوه 
عنه فى وجه الطعن ذ كر فى شبادته أمام المحمكة 
أنه لم ير ابن القتيل فى مكان الحادثة وقت مقارنة 
الجرعة وقدمك الدفاع ذا القول الذىذكره 
الشاهد ولكنانحكة لم تفعل الرد عليه سب بل 
عولت فى تأبيد شهادة ابن القتيل على أقوال أحمد 
فؤادالمذ كور منجبة وصفملابس الجاتى وقت 
الحادثة ومن جبة انه رأى ابنالةتيل فى المشاجرة 
قبل وقوع الواقعة وبعدها ولم تذكر شيئا عن 
واقعة عدم رؤية الشاهد لاءن القتيل مع أيه 
وقت وقوع الجريمة ‏ بحيث لايمكن أن يعرف 
من الحكم ما إذاكانت الحكة قصدت تجزئة 
شهادة هذا الشاهد فلم تعول على تجزئة هذا الجزء 
من شبادته أو انها لم تقصد التجرئة وتركت هذا 
الجزء من الشهادة قَاتما وهو يتعارض إلى حد 
ما مع أقوال ابن القتيل وهذا التجبيل فى 
الحم يعيه للقصور فى تسبيبه وللاخلال مق 
الدفاع 1 

و وحيث أن مبنى الوجه الثالث من أوجه 
الطعن ان الحكمة أخلت بحق الدفاع ‏ وف ببان 
ذلك يقول الطاعن أن من بين من سمعتهم النياية 


كل 

فى التدقيق شاهدة قسمى منيرة السيد وكانت 

تقم وقت الحادثة فى منزل القتيل وابنه بكر مد 

منازعشبدت أنها نزلت منمسكتها عقب الحادثة 

مباشرة قوجدت القتيل ماق عل بابالمزل لاينطق 

ولم يكن يجحواره أحد من ذويه ومع ما فى شوادة 

هذه الشاهدة من دلِل قاطع على كذب أقوال 

زوجة القت وعدم صدق شبادة ابنه الذى زعم 

انه كان يجوارأيه وقت أن طعنه المتهم بالسكين 

ولحرص الدفاع على أن يعلن هذه الشاهدة أمام 

امحكمة ليسقط مها شبادة ابن القتيل أعانها فى محل 

انامتها فرفض ذووها استلام الاعلان فسلم 

المحافظة وفى بوم الجلسة تمسك الدفاع بضرورة 

تأجيل الدعرى حتى تحضر وتسمع شبادتها لمالا 

من أهمية » ولكن الحكمة قررت نظر الدعوى 

وذكرت اها إذارأت إزوما لسماع هذهالشاهدة 

تجرى اللازم . 

الشهود ثم كافت النيابة باستدعاء شاهدة الننى 

المذكورة . وف الجلسة الثالية لم تحضر الشاهدة 
وقالت التيابةانها أرسات اثمارة تليفونية إلىقسم 
كرموزلا<ضارها وورد الرد يأتها غير موجودة 
بمحل سكتراوهو مغاق . ويول الطاعن انهكان 
الواجب الممنعين على الحكمة ازاء هذا أن تؤجل 
نظا رالدءوى لحضور الشاهدة بعد مابدا من أهمية 
شمأدتها وهذا هو ما طلبه الدفاع وأصر عليه 
ولكن الحكمة بدلا من اجابة هذا الطلب الذى 
متضيه العدل استمرت ففسماع الدعرى و حكنت 
فيموذوعبها ‏ ولكى يستر الم النقص الناثى. 
عن الاخلال بيحق الدفاع عرض لأقوال هذه 
الشاهدة ف التحقيق وقال انالك : تستبعد شهادة 
زوجةالقتدلو بهذانتنى حاجةالدفاع إلى الامتشباد 
بمنيرة لآنه لم يستشبد بها إلا لتكذيب زوجة 


وفعلا نظارت الدعوى وحععدت 


القتيل أمابالنسبة لشهادة ابنالقتيل فانه على فرض 


العدد العأشر السنة الثامنةعشرة 


اصرار شاهدة الى منيرة بالجاسة على أقوالها 
بالنسبة لعدم جود اب نالقتيل فان المكمةلاتأخذ 
بشبادة الشاهدة المذكورة لان عدم روها له 
لايقطع بعدموجوده وق تّالحادثة . ويدعىالطاعن 
على الحكمة هذا الذى وقع منبا . 

و وحيث أنه بتبين من مطالعة محضر جلسة 
انحا كة ان محاى الطاعن طب التأجيل أمدم حضور 
شاهدة الانى ورفضها استلام الاعلان وقال ان 
الدفاع »2مك بسماع أقوالما ومتاتشتها لأهميةذلك 
وقدم الاعلان للمحكمةفقالتانهالاتستطيعتأ جيل 
القضية لهذا السبب وهو عدم حضور الشاهدة 
وأجاب الدفاع بأنهذا العذر طارى. وهويأسف 
لاضطراره لآن يطلب هذا الطلب وانه يتمسك 
بطلب التأجيل وسماع أقوال الشاهدة ولكن 
الحكة قررت نظر القضية وقالت 2 إذا رأت 
لزوما أثناء نظر القضية لهذه الشاهدة أجرت 
اللازم ثم سمعت أقوال الشهود وبعد دلك قال 
الدفاع انه يتمسك بشبادة منيرة شاهدة الننى 
لآنها تكدذب شبادة زوجة القتيل وابنه فقررت 
المحكةاستمر ار الرافعة لجلسةاليوم التالى وطليت 
الى النيابة العامة امتدعاء مايرا السيد وق اأيوم 
التالى قالت النيابة أنها أرسات إشارة إلى قسم 
موجودةبمحل سكنباوهومغاق ولا يعلموجودها 
وقرر صاحب الملك يأنما لم تحضر لنزلها منذ 
أحدعشر وما و لايعلم حل وجودها فقا ل الدقاع 
انديتمسك باستحضار هذهالشاهدة لآاهمية سماعبا 
وبالرغم من ذلك أمرت الحكة بالمرافمة فى 
الدعوى وقد ورد على لسان الدفاع أثناء المرافعة 
« وإذا اتقلنا إلى شاهدة النتى منيرة الى رجوتا 
امحكمة وحاولنا أن تحضر فم نوفق لوجدنا أنها 
هى الى حضرت للجى عليه أولا وقول زوجته 


العدد العأشر - السنة التأمنة عشرة 


لآأنها سا كنة بالمنزل وقد قالت أنها وجدتالمجنى 
عليه ملق على باب المنزل وهذا قاطع بأن مخارةا 
٠‏ إير القتيل إلىأن وقع على العتبة وقد قالت منيره 
صراحة بأن بكر ل يكن ممع أبيه القتيل 

ووحيث أنه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه ببين أنه وقد أئبت مؤدى شبادة منيره السيد 
فى التحقيق بأنها تسكن فى الدور السفلل يمنزل 
القتيل وأنها سمعت احرج رجت وجدت الى 
عليه ملت على الأرض فنادت على زوجته وأختبا 
فنولتا وشاهدتا القتيل وقالت بأنما لم تنظر بكر 
عمد منازع ابن القتدل وأن المحكمة نظرت الدعوى 
وسعدت شهادة كل من بكر عمد منازع و السيدة 
جنيدى وحجوب عبد اللطيف وخديحة عمران 
واحمد فؤاد وسمعت شهود نى المتبمين الذن 
حضروا عدا منيره السيد وأ نالدفاع ؛ سك بسماع 
شبادة منيره لأنها هادمة لشادة خدمجة والسيدة 
و لاد ع شيك امعان الراضة لخية 
|71 ستتمسر سسلة ١918019‏ وكلقت. النيابة باتخاذ 
اللازم لاحضار منيره السيد وبالجلسة المذكورة 
لم تحضر منيره وقالت النياية أنها لم نستدل عليها 
فى حل إقامتبا وتمسلك الدفاع بسماع شبادتها “م 
بعدأن أوردت اممكية أدلة ااثبوت الىاعتمدت 
عليها قالت أتهالى تر محلا لسماع شبادة منيرة 
السيد لا لآن النيابة لم تبتد إلى محل إقامتها فقط 
بل لآن شبادتها غير منتجة فان المحكمة قد 
أستبعدت من تقديرها شبادة السيدة جتيدى ولم 
تأخذ بشمادتها لآن خديحة أختها وه لم تشبد 
برؤيتها لللتهم قالت فى صراحة أنها سبقت أختها 
إلىمكان الحادثةما يقطع بأن السيدقلم ترالضارب 
لزوجبا . أما قول منيره يأن بكر عمد منازع 
لم يكن موجوداً فهو تول على فرض أصرارها 
عليه بالجلة فان المحكمة لاتأخذ به لآن عدم 


نذ 


رؤيتبا كه لابقطع بعدم وجوده وقت الحادثة 
خصوصا وأن احمد افتدى فؤاد قد شبد برؤيته 
فى مكان الحادثة . 

د وحيث انه بين ما تقدم أن الدفاع اذ 
عول عبل مناقشة شاهدة الت لم يقصر فى واجب 
العمل على اعلانها قبل الجاسة حسب القانون 
وقال للمحكمة أنهأعلنبها ولكتبام تفأ أن تنسام 
الاعلان ورفضته ثم قدم الاعلان ليدعم بدقوله 
من أن الشاهدة رفضت الاستلام وأنها تحاول 
النخاص من واجب الشبادة وقد لجأ الطاعن الى 
المحكمة بعد أن تقذكل مافىمقدوره عملهلتساعده 
ولفكتة با لا هن ساطة واسعة تكفلل حضور 
الشاهدة الى الجلسة ولو بطريق القِض عليبا . 
فكان من واجب الحكمة والخحالة هذه أن تعاون 
الدفاع فى أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن 
الشاهدة واحضارها ولو بالقوة لأداء الشبادة 
أما تدليل الحكمة على سقوط واجب الشبادةعن 
الشاهدة بالقول أن النيابة لم تبتد الى محل اقامتها 
عندطلبها فى المرة الثانية فردودلآن تغي بالشاهدة 
عن بيتبا يوم طلبها لا يفيد استحالة حضورها 
أو احضارها أما وقد قصرت الحكمة فى اللامر 
يتعقب الشاهدة واحضارها مع عاببا بأنها تنبرب 
من أداء الشبادة فقد أخلت يق الدفاع وعلى 
الاخص بعد أنطلبت هىتفسما منالنيابة احضار 
الشاهدة الآمرالذى يفيد أنها تتينتحقالدفاع فى 
مناقشتها وان الغرض من طلبها لم يكن للبراوغة 
أو بتعطل سير الدعوى . 

و وحيث أن ماذ كرته امحكنة فى حكمبها من 
أنها لاتأخذ بأقوال شاهدة الئىالمذكورة فصدد 
مجريح شهادة ابن القتيل ىق اذا حضرت وأصرت 
علها فى الجاسة لآن عدم رؤيتها له مع أبيه عند 
المنزل لايقطع بعدم وجوده وقت الحادثة هذا 

09) 


فل 


السدد اأماشر - السنة التأمة عشرة 


الذى ذ كرته المحكة لا يغير حال من الاعتبار | 


المتقدم ولا يضد أن الدفاع وى حقه وذلك لآن 
الحمكمة وحدها ومن تلقاء تفسها افترضت مقدماً 
أن الشاهدة سوف تروى روابءة معينة ومحددة 
وه الى ذكرت فى التحقيق على لسانها . ثم 
عنيت المحكمة بالقول بأتها لا تأخف نبا اذا 
ماشيدت مها أمامبا مع أن الدفاع طلب مناقشة 
الشاهدة لاثئات كذب أقوال أن القتيل ويدمبى 
أنه كان من حقه أن يضمن المناقئمة كل ظروف 
الواقعة وكل مامن شأنه نعرف مكان ان القتيل 
وقت الحادنة ومثل هذه المناقشة قد تؤدى الى 
غير التتجة.التى وصلت اليها امحكمة واذا لوحظ 
مع هذا أن الأحكام تنوف الاصل على التحقيقات 
العلنية الى تحصل شفويا أمام انحا كم وفى مواجهة 
الخصوم وأن للدفاع أن يتمسك آمام الححكمة 
بسماع شبود نق الهم ولو كاءوا قد سئلوا فى 
التحقيق الابتداتى لا قد يكون فى موقفيم وى 
كفية أدائهم للشبادة من 3 فى رأى القاضى 
فى صدد القوة التدليلية للشبادة ‏ اذا لوحظ هذا 
كله تكون الحكمة قد أخطأت فما ذهيت اليه 
من صرف النظرعنسماع شاهدة النني والا كتفا. 
بالرد على اقوالا الواردة فى التحقيةات . 
«ووحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحم 

المطعون فبه واحالة القضية الى محكمة جنارات 
اسكندرية للحم فيا مجددآً من دائرة أخرى . 

( طين عبد التى أبو علره عيد الحادى ضد النيانة وأخرى 
مدعية بحق مدلى رقم ه99 منة ق 4 ) 

11 
مارس سنة م158 
حكم ء نسبييه . وجوب أبضاحأدلةالثبوت. جر مةعزى طفل 
امثير والدته . الاعباد على تقرير الطبيب الشرعى وعلل 
ماجا. كم شرعودون بان مضمونهما . لايكفى 
( المادنان م١٠‏ مرافعات وه4؟ عقو بات ) 


المدأ القانوق 
يحب أن لايجحبل الحم أدلة الثبوت بل 
يحب إيضاحها حتى يمكن أن يستفاد منها الرد ' 
على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها الهم ٠‏ 
قفى جربة عرى الطفل إلى غير والدته إذا 
اكت الحم فالادانة بالاععماد على ما أثبته 
الطبيب الشرعى بتقريره وعلى الاسانيد الى 
قال عنها أنتها وردت فى الحم الصادر من 
احكة الشرعية بعدم صمة بنوة الطفل لمطلق 
المرأة المعزى إلا هذا الطفل دون أن يبين 
ما تضمنه التقر ير الطى م يدل على بوت 
التبمة لاسما والمتهم يستشرد هذا التقرير 
نفسه على نراءتة ما نسب إليه ودون أن 
يسرد الآسانيدالتى اعتمدعليها الحكم الشرعى 
كان هذا الحك مجرلا لآدلة الثبوت و تمين نقضه 
١‏ 5 
1 المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
د من حيث أن الطعن حاز شكله القانونى . 
د وحيث أن ما تنعاه الطاعنتان على الحم 
المطعون فيه ان المحكمة ل ترد على دفاع هام أبدتاه 
وهو أن الطبيب الشرعى قطع بأنه ليس هناك 
ما حول دون حمل الطاعنة الثانية ما أن مطلقها 
وشبودها أجمعوا على أنها كانت تلد وأنها ولدت 
طفلا اسعه رمزى أحمد وأيدم فى ذلك الدكتور 
شكرى ديب الذى قرر أنه كان يهالجها بعد أن 
وضعت الطفل موضوع هذه الدعوى . 
و وحيث انه يظبر من مطالعة محضر جلسة 
احا كمة الاستثنافية أن محاى الطاعنتين دفع بأن 
الطبيب الشرعى قرر بأنه ليس هناك ماعنع الطاعنة 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عثشرة 


يل 


الثانية من الحل » وأن الدكتور ديب قرر بأنه 
عالجها بعد امل مباشرة وكذلك القابلة ت#رر 
بأنهاولدتها . 

« وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطءون 
فيه التى قضى بتأبيد الحم الابتداتى لآسبابه 
ولآسباب أخرى أضافها ببين أنه ارنكزق ثبوت 
الجريمة على الطاعنتين على ما أئيته الطبيب الشرعى 
بتقريره وعل الآسانيد التى قال أنها وردت فى 
الحم الصادر من الحكة الشرعية بعدم صمة بنوة 
الطفل للمدعى المدنى مطلق الطاعنة الثانية دون أن 
سين ماتضمته التقرير الطىودون أنيسرد الأادلة 
التى ذكرت ف الحم الشرعى . 

« وحيث انه يظبر مما تقدم أنه رغماستشباد 
الطاعنتين أمام امحكمة فىمقام إثبات براءتهما بتقرير 
الطبيب الشرعى » فا نالك المطعو نفيهأدانهما » ولم 
يسكت عن الرد على هذا الدفاع فس بء بل نهدلل على 
إداتهما بقرير الطيب الشرعى أيضا . وأضاف 
إليه مااستند إليه الحم الشرعى من الآدلة - دون 
أن دين مضمون التقرير ومؤداه ودون أن يسرد 
الآدلة الواردة فى الحكم الشرعى . 

5 وحيشانه فضلا عن أن تجبيل الحم لآدلة 
الثبوت عل النحو المتقدم يعيبه » فانه لايستطاع 
مع هذا التجبيل - تعرف مؤدى التقرير الى 
الشرع الذى استتدت إليه امحكة فى يكبا بالادانة 
حت كان يمكن أن يستفاد من الحم بالادانة على 
أساسه فى ظروف هذه الدعوى الرد على دفاع 
الطاعنتين وعدم أخذ المحكمة به . 

« وحيثشانه لذلك تهبن تقض الك المطءون 
فيهللسببالمتقدم بغير حاجة للبحثق باق الاوجه 

( طعنامينه عيد الكر.م وأخرىصد النيابة وآخرين «دعين 
بحق مدلى رقم ووه سنة هق ) 


1 
8م؟ مارس سنة مم5١‏ 
ضرب أو جرح أقضى إلى موت . القمد الجتاق فى 
هذه الجرعة , طبيب ٠‏ اتفا, مسئوليته الجنائية . 
علته . حلاق , عملة ختان , مستئولته الجنائية . 
( الادة ملاعم 
؟ - ضرب أو جرح . والد . ضربالولد . اتفا. المسئولية 
< الجنائية عن الوالد . علتها . تحاوز حد التأديب 
الماح , عقاب الوالد . 
( المادة ومع تدعة وللاع جديدة ) 
المادىء القانونية 
١‏ - إن القانون لم ينص على ركن العمد 
فى مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من 
الجرائم العمدية الى يكفى فا القصد الجنائى 
وإذاكان الششارع فى جريمة الضرب أو 
الجرح المفضى إلى الموت قد نص عل العمد. 
خلافالمافءل ف المواد الآ خرى الخاصة بالضرب 
أو الجرح فذللك لا أراده من وجوب 
التفرقة بين جرية الجرح أوالضرب المفضى 
إلى الموت وبين جر عه القتل 5 ولكن 
ليس معتى «ه.ذا النص أن هذه الجريمة 
تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد ا+نانتى فيها 
يتوافر قانونا متى اريمكي الجاق ل 
الضرب أو الجرح عن إرادة ٠‏ وعلهبأن هذا 
الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جم 
الشخص المصاب أوكتته.ولا عيرةبالبواعك 
والدوافعالتى تحمل على ار تكاب فل الجرح 
مهما كانت شريفة بل متى تحقق فعل الجرح 


| تحققت الجريمةواو ذان منأوقع فل الجرح 


الاباحة فانه يسأل عن الجرح العمد وتتانجه 
من موت أو عاهة سواء قق الغرض الذى 


و١‏ العدد العاشر ‏ السئة الثامنةعشرةٌ 
واتتواه مدفوعا إليه بعامل الحنان والشفقّة 
قاصدا بجرد فعل الخيرأو ملبيا طلب المجروح 


نفسه . ومن تبت عليه جر يمة إحداث الجرح 
العمد يتحمل قانونا مسئولية تغايظ العقاب 
على حسب نقيجة الجرح الذى أحدثه »كا لو 
طال علاج المجنى عليه أو تخلفت عنده عاهة 
مستديمة » أو مات يسبب الاصابة , ولو كان 
لم يقصد هذه التقيجة .مأخوذا فى ذلك بقصده 
الا<مالى إذ كانيحب عليهوهو يحدث الجرح 
أنيتو قع إمكان حصول التتائجالتى قد تترتب 
على فعلته التى قصدها . ولا بهم فى ذلك إن 
كانت تلك النتائج قد ترئيت مباشرة أو غير 
مباشرة على فعله مادام هذا الفعل هو السبب 
الآول المحرك للعوامل الأاخرى التى سبيت 
النتائج المذكورة . 

على أن جريمة الجرح العمد وإن كانت 
تتوافر عناصرها ولو كان بحدث الجرحطبيبا 
أو جراحا يعمل لير المريض وشفائه م 
ثبت أنهأتى الفعل المادى بأحداث الجر وهو 
عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضهإلا أن 
المسسئولية الجنائية فى هذهالجريمة ٠‏ تنتفى عن 
الطيهب أو الجراح لا لعدم توافر القصد 
الجنائى لديه بل لسوب قانوتى آخر هو إرادة 
الشارع الذى خول الاطياء بمقتضى القوانين 
واللوائحالبى وضعما لتنظيم مزاولةمبنة الطب 
حق النعرض لج امالغير ولو بأجرا. عمليات 
جراحية مهمابلذت جساءتها . أمامن بحدث 
جرحا بآخر ويعمأن هذا الجرح يولم الجروح 
ولاحميه قانون مبنة الطبولا يشملهبسبب 


قصده بشفاء امحنى عليه أم لم يتحقق . وإذن 
فالحلاق غير المرخص له فى مباشرةالجراحة 
الضغرى إذا أجرىعمالية ختان وتسبيت عنبا 
وفاة المصاب فعمله يعتيرجر -اً عمداً لم يقصد 
منه القتل ولكنهأفضى إلى الو فاةطيقا للمادة 


اك 
؟ - إن انتفاء المسئولية الجنائية عن الوالد 


1 الذى ضر بآبنه ف الحدودالمعقولة تأديياً له 


راجعا إل, اتتفاء القصد الجنائى عنده لسلامة 
نيته وابتغأئهالخير لابنهبل مر جعه إلىالاباحة 
القانونية المنتصوص عنبا فى المادة ادع 
(هه من قانون العّويات القدم ) الى تهعنى 
بأنحكم القانون لا يسرى علىكل ف لير تكب 
بسلاهة نية عملا بحق مقرر قانونا محيث إذا 
تجاوز الوالد حدود التأديب المباح حق عليه 
العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد . 

الممكو 

بعد سماع المرافعة الششفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ‏ 

« من حيث أن الطعن حاز شكاه القانوتى 

«ووحيث أنالطعن يتحصل فىانقرار الاحالة 
اخطأ فى تأويل القانون باعتراضه على التفرقة فى 
الممستوليةالجنائية بصدد العمليات الجراحية اذا 
كان من بحريها مرخصا أو غير مرخص لهبذلك 
مع ان القانون تفسه هوالذى وضع هذه التفرقة 
إذ خول للا”ول حق معالجة الناس واحمداث 
الجراح بأجسامهم وحرم الثاق من هذا الحق 
كا اخطأفى تعرضه للقصد الجناتى فجربمةاحداث 


العدد العاثمر ‏ السنة الثامنة عشمرة 


١ ف‎ 


الجرح بقوله انه قصد خاص يستلزم علم الفاعل 
بالضرر وان هذا القصد معرقا .هذا التعريف 
لايتوافر فى حق المتبم مع ان القصد الجناتى فى 
الجر بمة المذكورة هو القصد الجنا ‏ العادى العام 
الذى يك لقيامه ان يكون الفاعل عالما بأن 
قعله يترتب عليه اماس لسلامة جسم المجى عليه 
أو صحته وبا ان المنهم حلاق وغير مرخص .له 
بأجراء العمليات الجراحية ومنبا الختنان الذى 
اجراه وتسبب'عنه وفاة المصاب فعمله يعتير جناية 
أحداث جرح متعمد تشأعنه الموت , 

ووحيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه 
مين أنه ذكر ان القصد الجناتى فىجراثم احداث 
الجروح عبدا هو قصد خاص يستازم علم المنهم 
بالضرر الذى ينشأ عن عمله ويكاد يندمج فى نية 
الأضرار بدليل تعمد الشارع الفرنسى اضافة 
كلمة وعمد » فى المواد ه . #ومابعدها من قاتون 
العقوبات ليدلل بها علووجوب:وافرنية الأضرار 
ويقول القرار أن من العبث القول عسئولية 
الفاعل موعن كل النتاتم التى كان عكنهان .توقعها 
لمجردانه اركب الفعل بارادتهفقديكو ناخطأ عدم 
توقعباو لكن هذا الخطألايكون[لاجر بمةالاهمال» 
واضاق الآرارالى ماتقدم انالعمدلايتعارض مع 
جر ام الاهال فن ياو حجرأ بفعل عمدىمن نافدة 
فيصاب به |حد السا بلةيعد بداهة مرتكياجر مم ةالجرح 
الخطأ لاالمتعمد مع انه كانمنو اجبهانيتوقع مرور 
المصاب فى الطريق نحت النافذة التى الق متبا 
الحجر وعل هذا الآساس تعرض القرار لوقائم 
الدعوى فققال أنالمتهم اجرى عملية الختان المجنى 
عليموبذلك يكون أحدث به عمد أ جرحأ وهذاامر 
يعاقب عليه القانون الخاص بتعاطى صناعة الطب 
لآن المتبم غير مرخصله باجر أءهذهالعمليةامانتيجة 


هذا الفعل المتعمد وهو التسعم الدموى النائج من 
الامتصاص العفن فى موضع الجرح المتضاعف 
بسبب اهمال المنهم وعدم احشاطه لجهله بأصول 
الجراحةفانالمتهم ميتعمدها عند ما أحدثالجرح 
نفسه بل كان يقصد شفاء المجنى عليه بعد ختانه 
فسثولته عن هذه النتّجة ناشئة من انه كان فى 
وسعه أنيتفاداها ذا كان ءالما ,أصول الفنالذى 
بزاوله ‏ وانتهى القرار بالقول بأن فءل العمد 
باحداث الجرح يقع تحت نصوص قانون تعاطى 
صناعة الطب وحده أما نتيجة هذا الفعل فهى 
جنحة اصابة بأهمال وانه يب عمل هذه التفرقة 
بينالفءل وتقيجته - إذ اونيجحت العماية و نحقق 
قصد الممّهم بشفاء المجى عليه بعد ختّاته لماجاز أن 
يتهم يجنحة الجرح العمد رد انه أجرى العملية 
الجراحية وإلا لجاز أن يكون الفعل الوا<د فى 
وقت واحدجر بمتين عنالفةوجنحة والشارع أبمد 
من أن يقع فى تناقض كهذا فضلا عن أنهلا مكن 
فى حالةتة قالشفاء اقامة الدليل على وجود ضرر 
أصاب الجنى عليه ويقول القرار أيضاً ان الواقع 
هو انم نأو البديبيات انعةوبة جريمة احداث 
الجرح خطأ توقع على من يتعاطون صناعةالطب 
بغير ترخيص . وقدتناولالقرار بعدذلك الكلام 
عن التفرقةالقانونةبين مايقع من الأاطباءالمرخص 
لم يتعاطى صناعة الطب وبين ما يقع من غير 
المرخص هم ققال أن اعتبار مايقع منالمرخص 
لحم جنحا قوامبا الاهمال أو ما فى حكه ان نيت 
نسبة اهمال لحم واعتبار ما يع منغيرهم جرائم 
عمدية لا سند له من القانون لات الترخيص 
لا يمكن أن يغير من وصف الجريمة فتكون غير 
عمدية للمرخص لحم وعمدية لغيرمم كا لا يمكن 
اعتبار من يطلق عبار منسلاح نارى غير مر خصسن 


يفل 


العدد الماشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


به انه أصاب شخصاً عمد إذا كان قصده مجرد | الحنان والشفقة قاصداً مجرد فعل الخبر أو ملييا 


الارهاب . وخلص القرار من بحثه إلى اعتبار 
ما وقع م نالحلاق المتيم جنحة قتل خطأ وعخالفة 
مزاولة تعاطى صناعة الطب يغبرترخيص وإعادة 
الآوراق إلى النيابة لاجراء شتونبا فيها على هذا 
الاعتيار الذى ارنا م . 

د وحي شان القصد الجنابى فى جريمة الضرب 
أو الجرح ,توافر قانونا مّى ارتكب الجاتى فعل 
الضرب أوالجرح عنإرادة وعلم أن هذا الفعل 
يترتبعليهالمسساس بسلامة جسم الشخص المصاب 
أو صحته . 

« وحيثان القرار المطعون فيه إذ ذهب إلى 
ان جريمة الضرب تتطلب فية جتائية خاصة قد 
وقع فخطأ ظاهراذ يكن توافر عام محدث الجرح 
بأن ما أحدثه يولم المصاب فى جسمه قاذا أراد 
الشخص الفعل المادى وهو فعل الجرح الذى 
مس جسم الجى عليه وكان عالما بالنقيجة القريبة 
لفعلته وفى إيلام المجروح فى جسده تكاماتك 
عناصر الجريمة بتوافر الركتين المادى والآدبى 
يدل على ذلك انالقانون لم ينص على ركن العمد 
فى مواد الضرب والجرح بلاعتيرها م نالجراءم 
العمدية الى يكئى فيها القصد ااجتاتى العام الذى 
يفترضه القانون وبغير نص ولولاما أرادهالشارع 
من وجوب التفرقة بين الجرح أو الضرب 
المفضى الى الموت والقتل لما نص عل العمد 
فى الجريمة الآولى أسوة يما فعل فى باق المواد . 

د وحيشانه لاتقدم يتعينالقول بأنالبواعث 
والدوافع التى تحمل علىارتكاب فعل الجرح ولو 
كانت شريفة لا تؤثر فى قام القصد الجناتى فى 
تحقق فعل الجرح وثيت علم الفاعل بأن فى فمله 
المساس , جسم المصاب تحققت الجريمة واو كان 


طلب المجروح نفسه . 

« وحيث انه ما يؤيد هذا النظار ما أورده 
قاثون العقودات فى المادة ١‏ ( هه من القانون 
القديم ) من أن حم القانون لا يسرى على كل 
فعل برتكب لسلامة نية عملا ححق مةرر قانونا 
فلا مستولية على الوالد ذا ضرب ابنه تأديباً له فى 
الحدود المعقولة لا لاتفاء القصد الجناتى بسلامة 
نيتهوابتغائه الخير لابنه بل لسيب من أسباب 
الاباحة القانونةتطبيقا لهذا النصنحيث إذاتجاوز 
الاب حدودالتأديسحق علهالعقابالمقرر جر يمة 
الضرب العمد . 

ووحيث أن الشخص الذى تثيت عليه جرعة 
احداث الجرح العمد يتحمل تانونا مستولة 
تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى 
أحدثه يا لو طال علاج الى عليه أو نخلفت 
لدءه عاهة مستديعة أو مات يسبب الاصابة ‏ ولو 
لم يقصد هذه اللقيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده 
الاحتالى لآنه وهو يحدث الجر ح يحب عليه أن 
يعلم ويتوقع إمكان وقوع كل هذه النتاتم المترتبة 
على فعلته التى قصدها ولا مهم فى ذلك إنكانت 
تلك التتائج مترتية مباشرة أو غير مباشرة عن 
فعله مادام ذا الفعل السبب الأول الحرك 
للموامل الاخرى الى سيت النتاج المذ كورة . 

« وحيث انه مى تقرر ذلك وجب القول 
بتوافر عناصر جريمة الجرح العمد ولو كان 
عدثه طبياً أوجراحاً يعمل لخير المريض وشفائه 
متى نيت أنه أتى الفءل المادى بأحداث الجرح 
وهو عال أن عله يمس سلامة جسم مريضة إلا 
أن انتفاء المسئو لية الجنائية عن الطبيب أو الجراح 
الذى يعمل عبل شفاء المرضى والمصابين لامرجعم 


من أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعا اليه بعامل ١‏ فى الواقع ‏ إلى عدم توافر القصد الجنائى لديه 


العدد العاشر ‏ لسن الثامنة عشرةٌ 


أل 


بل مرجعه إلى سبب قانوتى آخر هو إرادة | ولا يحميه قابون مبنة الطب ولا يشمله بسيب 


الشارع الذى خول ‏ بالقوانين واللوام التى 
وضعبا لتنظم مزاولة مهئة الطب الأطباء حق 
التعرض لأجسام الغير ولو بأجراء عمليات جراحية 
مهما بلقت جسامتها . 

« وحيث انه متى كان رفعالمسئولية الجنائية 
عن الاطاء مرجعة إباحة الشار ع لحم مايحرونه 
لاعتبارات قدرها وكانت أسباب الاباحة فى 
المواد ااجنائية ‏ استثناء هن القواعد العامة الى 
توجب معاقبة كل شخص على ميقع منه من 
الجراثم وجب عدم التوسع فها وحصرها فى 
الدائرة الى رسمها القانون للغرض الساى الذى 
راده وقصرها على الآتشخاص الذن رأى الشارع 
أن بخصهم سيب الاباحة لان الخير الذى قصده 
لايتحقق إلا على أيدهم بسبب المؤهلات الى 
اكتسبوها بعد طول دراسة فى علم الطب ومحث 
فى فن العلاج . 

م وحيث أن الاحكام الخاصة بتنظم مبنة 
الطب وشروط هزاولتها واردة فى الامر العالى 
الصادر فى م فراير سنة 1881 والقانونين رتم 
4 لسنة 191٠‏ ورقم 4 لسنة م7؟١‏ وقرار 
وزارة الداخلية الصادر ف ١8‏ ونيه سنة 91م 
وكلبا صريحة فى تحريم ٠زاولة‏ منة الطب 

والجراحة على هن ليس لديه شهادات دراسية 

ومؤهلاتعلية وصريحة كذلكق منع الحلاقين 
من إجراء أيةعمليةجراحية عدا ياتا لجار 
وتلقيح الجدرى والحجامة ‏ وهى من عمليات 
الجراحة الصغرى الى لا يحوز لهم اجراؤها إلا 
بترخيص يإمطى لهم بعد أن ينجحوا فى اختبار 
يعمل لهم لتعرف كقاتهم . 

«وحيث أنهيبينعا تقدم أن كل شخص بحدث 
جرحا بآخر ويعلم أن هذا الجرح يول المجروح 


الاباحة يسألعن الجرح العمد وتتائيه منموت 
أو عاهة سواء تحقق النرض الذى قصده نشقاء 
المجتى عليه أو لم يتحقق 

«دوحيث انهثابت ف القرار المطعون فيه أن 
المهم حلاق وغير مرخص له يتعاطى صناعة 
الطب ولا مباشرة الجراة الصغرى وأنه أحدث 
جرحا بحسم المجنى عليه وتعمد احدانه وهو ما 
بداهة بأن الجرح يؤلله وأن هذا الجرح أدى 
إلى الوفاة - فكان يتعينعلى قاضى الاحالة اعتبار 
ها وقع من المهم جناية جرح عمد أفضى الى 
الأوت ٠‏ 

د ومن حيث أنه لما تقدميتعين نقض القرار 
المطعون فسه واعادة القضية الى قاضى الاحالة 
التصرف فيا على هذا الاساس. 

( طمن النيابه فى قرار فامى 
رقم ومو -نة مق ) 


الاحاثة ضد عبد احد ميد 


ل 
4 مارس سنة م١‏ 
د د . أوراق صادرةمن المنهم . الميرةفى هذه الجرعة 
مميعة الواقم لاعبارة الاوراق . وكالة بالعمولة . 
** - ترديك . الامتناع عن الرد , م مى لانترتب عليه وقوع , 
جرعة 3 الاختلاس ؟ حساب حقيقى مطلوب تصفيته , 
) المادة توروع ) 
الميادى, القانوننة 
-١‏ إن العبرة فما تود عليه الأوراق 
الصادرة من 00 : جربمة اد هّ 
-5 000 المقدمةق الدعرى 
صريحة فى ثروت علاقة ا بالجى عليه 
كوكل بالعمو لقو تأيدت هذه العلاقة . بقرأتن 
الدعوى فتلهذه الآوراق تعتير أساسالجريمة 
الاختلاس 3 


أل 


؟-إنه إن صح أنه لايترتب على برد 
الامتناع عن الردحةق وقوع جربةالاختلاس 
مى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب 
تصفية الحساب بين الطرفين فحل ذلك أن 
يكون هناك حساب حقيق مطلوب تصفيته 
توصلالائيات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة ٠‏ 
أما إذاكان الثابت أن الحساب بين المهم وايجى 
عليه قد صفى يما يفيد مديونية المنهم بمبلغ 
قعهد برده على أقساط فامتناع المتهم عن الرد 
يكون نة الاختلاس . 
الممير 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
« من حيث أن الطعن حاز شكله القانونى . 
و وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن النزاع موضوع الحاكة مدتى لآن 
الفاتورة المؤرخة ١١‏ مابو سنة معره ١‏ ماهى إلا 
سند مديوئية عادى ذكر فيه على غير الحقيقة أن 
البضائع سلستعلى سييل الآمانة وقد اجمعت 
الجحاكم على عدم اعتبار مثل هذا السند أساسا 
لجرعة التبديد لآن العبرة بالحقيقة لا بالألفاظ . 
« وحيث أن العبرة حقيقة فيا تشبد عليه 
الأوراق الصادرةمن البمين فىجريمة الاختلاس 
حقيقة الواقع لابعمارة اللأوراق وألفاظها . 
والثابت: بالك الابتدائى المؤيد لأسبا به بالمكم 
المطعون فيه أن المحكية اعتمدت على القائمة 
المؤرخة ١+‏ مابوستة مس.ة١‏ والموقع عليبا من 
الطاعن فى إثبات أنه استل البضاعة الواردة فيها 
وقالت أنها صريحة فأنه قسلم البضاعة م الشركة 
لنسليمها إلى أشخاص معينين وتحصيل العن 
وتوريده للشركة وان هذا قاطع فى أن المتبم 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


وكل بالعمولة » كا ذكرت تأبيدا لما هر وارد 
فى هذه الورقة أنه لو كآن المتهم يبوزع لحسابه 
الخاص م بدعى لما عينت له الشركة الاشخاص 
الذن يتعامل معهم بل لتركته حرا ليتخير من 
إشاءليبيع اليه وانهذهقرينة واضحة دل على أن 
المنهم لم يكن إلا وسيطا فى تصريف البضائع - 
وفى هذا إلذى ذكره الحكمايدل على أن المحمكة 
اعتبرت ما ذكر فى الورقة الى استندت اليها 
مطابقا لحقيقة اتعامل بين المنهم والجنى عليه : 
ووحيث ان مبتى الوجه الثانى أنه إذا فرض 
وان البضائع كانت قد سلدت للطاعن على سييل 
اللامانة وانه امتنع عن ردهأ أو رد كنبا بسبب 
عدم تصفية الحساب بين الطرفين » فان هذا 

د وحيث انه وإن صح أنه لايترتب على 
مجرد الامتناع عن الرد نحقق وقوع جرعة 
الاختلاس إذا كان سبب الامتناع راجعا إلى 
وجوب تصفية حساب بين الطرفين » إلا أنه 
يحب لذلك أن يكون هناك حساب حقيق يطلب 
تصفيته توصلا ' لاثبات وقورع مقاصة تترأ 
ها الذمة . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه أثيت أنه 
تبين من أقوال شاهد الاثبات أن الحساب قد 
صى بين المنهم والمجنى عليه با يفيد مديونية 
المتهم بميلغ عشرين جنيها تعبد بدفعراعلى أقساط 
وهذا يدل على أن امتناع الطاعن عن الرد لم 
يكن لتصفية الحساب كا يزعم بل كان بنية 
الاختلاس . 

م وحيث أن الوجه الثالث مبنى على أن 
المجسكمة اعتيرت العلاقة بين الطاعن والمجنى عليه 
علاقة وكيل بالعمولة » فى حين أن نفس المجنى 
عليه يقرر أن الطاعن يشتذل لساب نفسه وأنه 


العددٍالمأشر الستة الثامنة عشر 0 


لاسمه ( أى المجنى عليه ) إلا الحصول على تمن 
اليضاعة ‏ و-هذا تكون المحكة قد استندت إلى 
وقائع تتعارض مع النتيجة الى استخلصتها منها . 

و وحيث ان هذا الوجه غير صحيح » لآن 
الحكمة استندت فى ثبوت علاقة المتهم بالمجنى 
عليه كوكيل بالعمولة إلى القائمة الى قدمت وهى 
صربحة فى ذلك وإل قرائن الدعوى ولم يل 
المجتى عليه أمام امككة مايفيد بأن اليضاعة 
كانت تلم لبتهم على اعتبار أنها ملك له بل 
ليوعها لحساب المجنى عليه وبورد ثمنها له وانه 
كان يتفق معه فى كل عماية على أجره 0 

و وحدث أن مبنى الوجه الرابع أن الطاعن 
طلب من الحمكة تكليف المجتى عليه بتقدم 
دقر الصادر والوارد حتّى تقبين حقيقة الدعوى 
وانه سدد المبلغ المدعى عليه باختلاسه » ولكن 
الحكة لم تجب هذا الطلب ‏ ا 

و وحيث ان هذا الوجه غير صحيح أيضا » 
لآن الطاعن لم يطلب تقد الدفاتر أمام المحسكة 
الاستتنافية ‏ وكل ماحصل أنه قدم هذا الطلب 
أمام ممكنة أول درجة فلمتغفله يل أمرت المدعى 
باحضار دفائره ققدم المجنى عليه تلك الدفاتر 
وقال بأنه ليس عنده الدقتر الذى يعينه الطاعن , 

د وحيشان محص لالوجه الخامس والآخير | 
أن الدفاع أثار أمام احكمة الاستثنافية المسائل 


المحكمة عايها . 

و وحيث ان الم المطعون فيهأخذ بأسباب 
الحم الابتدائى المستأنف »ء وفى تلك الا”سباب 
الرد الكافى على ماأثاره الطاعن كم سبق البيان 
فى الرد عل الا"وجه المتقدمة . 

« وحدث انه أذلك شعين رفض الطعن 
موضوعا . 

( طمن عبد العرءز عحمد عبد الله ضد التياية وآخر مدع 
حقو مدق رقم ٠١‏ سلة هوق ) 


القانوتية المبينة بالآوجه الثلاثة الآولى فلم ترد [ 
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1 
78 مارس سنة 1988 
حظع , الرد على أوجه الدفاع . دلل لمتسّمد عليه أمحكة . 
طلب كقيقه , إغفاه , لاعيب . 
المدأ القانوق 
متّى كانت المحك ةلم تعتمد على الدليل 
المطلوب تحقيقه فلا تثريب علها إذا هى 
أغفلته . فأذا كانت المحكمة لمتعتمد فى الآدانة 
على وجود الفتحة فى السور التىطلب الدفاع 
معايتها بل اعتمدت على أمر آخر ولم يجب 
الدفاع إلى طلب المعاينة فلا مأخذ عليبا 
فى ذلك . 

امكو 

« بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« من حيث أن الطاعن قد اقتصر فى تقرير 
طعنه على التهمة الثانية فقط » فيكون طعنه غير 
مقبول شكلا بالنسبة للنهمة الآولى. 

ه وحيث ان الطعن حاز شكله القانوقىق 
بالنسبة للتهمة الثاية . 

و وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
خاص بالتهمة الآولى الى لم يقرر الطاعن بالطعن 
فى الحكم بالنسبة لحا » فلا حل للبحث فيه . 

و وحيث أن حاصل الوجه الثانى من أوجه 
ألطعن انه ينها كان الدفاع يبدىمر افعته أمام حكة 
الموضوع لفتته احكة إلى التكلم فى المعاينة وما 
لاحظه حضرة وكيل النياية من وجود فنحة مر 
من متها مسق تسم لعتخ بالمرور > وقدرود 
الدفاع عل اعتراض الحكةبأن هذه الفتحة كانت 
مسدودةبديش ء وطلب من المحكمة إجراء المعاينة 
“م قدم مذاكرة يطلب فيبا انتقال أحد حضرات 

(0) 


فيل 


قضاتها لمعاينة محل الحادثة ‏ غير أن الحكة لمتفصل 
فى هذاالطب ولتشراليه فحكببا بكلمة » وفى هذا 
اجحاف بحق الدفاع يترتب عليه تقض الحكم , 

و وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتداق 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه سين انه أثبت 
أن المنهم (الطاعن) أحدث ف السور نقبا ليدخل 
فى الروع مة ادعائه وأن هذا النقب و لايعقل 
م أن يفعله ص يريد الدخول إلى الفضاء » 
د الواقع أمام الوابور بسيب اتخفاض السور » 
و وسهولة تجاوزه ولا حدث والخحالمة هذه أن » 
و يقوم بحرم بمحاولة إحداث نقب كبذا تيع 6 
م وقنه وقد توقعه قبلما ينفذ غرضه » - وظاهر 
من ذلك أن امحكمة لم تعتمد فى الحكم بالادانة على 
الطاعن على وجود الفتحة فى السور الى طلب 
الدفاع معاينتها بل استندت إلى أ آخر وهو 
وجود النقب الذى أحدثه المنهم مع عدم الحاجة 
إليه لانمخفاض السور ء فلم تكن المحكمة بعد ذلك 
فى حاجة إلى المعاينة التى طابها الدفاع . 

د وحيث ان حاصل الوجه الثالث ان حم 
حكمة أول درجة الذى تأيدت أسبابه بالحم 
المطعون فبه لم ببين أركان البلاغ الكاذب يانا 
كافيا » ويضيف ,الطاعن إلى هذا أن أركان 
ابلاغ الكاذب فى هذه الدعوى غير متوافرة . 

و وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتداق 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعونفيه يبين أن الواقعة 
الثى أثيتها الحم هى أن الطاعن قام فى نفسه شك 
وجود علاقة بين حسن احمد طللبه ( الجنى عليه 
الأول ) وبين امرأة نبا ويتردد عليبا فأراد 
الانتقام منه » وأتتهز فرصة مروره مع شعبان 
عبد الرحمن (النجى عليه الثانى) ودعاهما إلى 
الدخول فالفضاء المسور الواقعأمامبناء الوأبور 
الذى حرسه » ثم أغان الباب عليهما وأحدث فى 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


السور تقبا وأبلخ العمدة وشيخ الخفراء كذبا 
ومع سوء القصد يأنهما دخلا بناء الوأبور بقصد 
ارتكاب جرية فيه ليصل بذلك إلى غرضه من 
الضرر بغريمه ‏ وقى هذا الدى أثبته الحممايكنى 
ليان أركان جرعة البلاغ الكاذب وهى البلاغ 
عن أمى يستوجب لعقوبة فاعله رفم لموظاف 
مختص وهو العمدة وشيخ الخفراء وقد تبين 
اكذيه وكان المبلغ صىء القصد فيه . 

« وحمث انه لما تقدم يكون الطعن متعدن 
الرفض موضوعا . 

) طعن رايم جمد سعد ضد النيابة وآخر مدع بحق مداق 
رقم ٠٠١‏ ستة مق ) 
علق 
م مارس سنة م98١1‏ 
نقض وابرام . سن . تقديرها 

المدأ القانونى ٠‏ 
إذا كان وجه الطعن أن الأوراق الى 
تدل على سن الؤوجة كانت موضوعة 2 
مظروف يتوم عليه بالشمع الأحمر وأن 
المحسكة لم تفض هذا المظروف لتعلم سن 
الزوحة على حقيقته وكان الطاعن لم يبين 
الاوراق الى بدعى بأنها كانت فى المظروف 
حتى تأ كد المحكمة من قيمتها فى التدليل 
على ما يدعيه فلا جدوى من هذا الطعن . 
خصوصاً إذا كان الك قد استند فى عدم 
بلوغ الزوجة الس نالقانو نةإلىماقرره الطاعن 
نفسه فى التحقيقات ومااعترف به فى جلسة 
ألا كة من أنه يعم بأن الزو جة دون السن 
القانونية . 

الكو 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتا . ١‏ 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


« من حيث أن الطعن حاز شكله القانونى 

١‏ وحعصثك ان صل الأاوجه الثلاثة الآولى 
من أوجه الطعن ان الح المطعون فيهلم ييينركن 
القصد الجنائ لأنه خال من كيفيةعلٍ الطاعنبأن 
الزوجة لم تبلغ السن القانونية وهولم بحرر العقد 

إلا يعد أن هدمت له شبادة طبية بسنها وهى 
تله اجراءالعقد وقد جاء الحم خاوامنأسباب 
«قنعة بتوافر القصد الجناق . 

د وحيث انه بالرجوع الى حكم محكمة أول 
درجة الذى تأيد لأسبابه بالنسبة للطاعن بالحكم 
المطعون فيه بين انه ادان الطاعن على أسأس انه 
ثبت مما قررته نظيره طنطاوى مد ( الزوجة ) 
انه هو الذى أخذها لاستخراج الشهادة الطبية 
بسنها ولكنه لم يدخلبا عند الطبيب بل اوقفبا فى 
الخارج م عاد وافهمها بانتباء الشبادة وانه ثبت 
من أقوال الطبيب انها لم تكن هى النى عرضت 
عليه لتقدير سنها وعلى أساس أنه تبين أيضا مما 
شهد 4 أحمد سن ال موارى الختام ان الطاعن هو 
الذى شبد يصحة شخصية من صنع لها خما باسم 
نظيره وان من حضرت له ليست هى نظيره 
الزوجة الى عرضت عليه فى التحقيق وعلى أساس 
ما اقر به المنبمون فى التحقيقات من عامهم يأن 
نظيره لم تبلغ السادة عشرة - وهذا الذى انته 
الحم يؤدى الى مااستلخصته المحكمة من توافر 
القصداالجنائى لدى الطاعن وهو علمهبأن الزوجة 
لم تبلغ عندضبطه العقدالسن المحددةقاتونا وذلك 
خلافا لما يدعيه فى أوجه الطمن - 

« وحيث ان مبنى الوجه الرابع أن الحكم 
المطعون فيه جاء متناقضاً فى أسبابه اذ انه قضى 
بتبرئة شر كاءالطاعن مستندا الى ان علمهم بأنسن 


الروجة أقل من ست عشرة سنة لا يكفى وحده . 


فدلا 


لاداتهم وعلى هذا الآساس كان يجب تبرئة 
الطاعن أيضاً . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين انه قضى بالغا. الحكم الابتداتى فما يتعلق 
بشركاء الطاعن وتبرتهم على أساس أنه ل يت 


امن التحقيقات اشترا كهماشترا كا فملاً فوالجريمة 


المنسوية إلى الطاعن وليس فى هذا أى تناقض مم 
ما أثبته الحم بالنسة للطاعن لآنه هو الذى 
ضبط العقد مع عليه بأن سن الزوجة دون السن 
القانونة . 

« وحيثازمبى الوجه الخامس انالآوراق 
التى تدل على سن الزوجة كانت موضوتة فى 
مظروف تنوم عليه بالشمع الآحمر والمحكة 
الاستنافة لم تفض هذا المظروف لتعلم سن 
الروجة على حقيقته . 

«وحيث ان الطاعن لم بين فى هذا الوجه 
الأوراق التى يدعى بأنها كانت فالمظروف وان 
الحكمة لم تطلع عليها لمعرفة حقيقة سن الزوجة 
فلا قيمة لما يدعيه من ان المظروف/ يفتح على 
فرض صحة ذلك عل ان الحم استند فى 
عدم بلوغ الزوجة السن القانونية الى ماقرره 
الطاعن بنفسه فى التحقيقات وظاهر منالآطلاع 
على محضر جلسة احا كمة ان الطاعن معترف بأنه 
يعم بأن الزوجة دون السن القانونية . 

و« وحيث انه لما تقدم يتّعين رفض الطعن 
موضوعا 

رطس محمد مصطقى رشوانضد النيابة رقم ٠١٠١6‏ منقهق) 


كل 


العدد العا - السنة الثامنة عشرة 


0 0 
ار )يا + جم سل 


١ظ:‏ 
٠‏ هأرس سنة م199 
عقد . تكيفه . رقابة حكمة النقض 


. هبة فى صورة عقد 


٠ 0‏ أعالة الدعرى الى التحقيق لمرقة المقصود 
عن العقد . اعتباره هية . حكم عكية الا.تاف 


بأنه عقد ببح لم يدقع فيه القن . نقض . 
( الأسادتاك بي و «## مدق ) 

المدأ القانوتى 

تكبيف العقود هو مما يدخل فر قابةحكة 
النتقض . فاذا قضى الحكم الاتداتى باحالة 
الدعوى [ل التحقيقعرفة ماإذا كأنالعقدهو 
عقدبيع أمعقد هبة مستورةثم حكم ‏ اعادا 
على مائيت من التحقيق ‏ بأن العقد عقدهية 
حيح قابونا ولاشائيةفيهو بناء علىذلك رفض 
طلبالمدعية (الواهبة) تثبيت ملكيتواللمبيع أو 
دفع العن ثم جاءت محكةالاستئناف فقالت 
إن المقصودمن التحقيق [نما كانهو إثيات دفع 
الثن أو عدم دفعه وإبه مادام قد ثيت 
أن القن لم يدفع فقد وجب الحكم للبائعة ما 
طلبت من تثبيت ملكيتها للقدر المبيع طبقا 
للمادة مم من القانون المدتى فان حك المحكة 
الابتدائية هو الصحيح لآنه لم ذل بقواعد 
التكبيف الت وضعبا الحم الصادر بالاحالة 
إلى التحقق . أما حم محكة الاستئناف 
فقد أخطأ إذ تأول الحم الصادر بالاحالة إلى 
التحقيق فاختل لديه أساس التكييف فوقع 
الخظأ في تطبيق القانون على صورة الدعوى. 


لعل 0 المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا. 

ومن حيث أن الطعن رفع صحيحاً فى الميعاد 
عن حك قابل له فهو مقبول شكلا . 

«ومن حيث أن مبنى الطعن على ما يقبم هن 
تقرير الطعن ومن مذ كرى الطاعنة أن محكة 
الاستئتاف حين قضت بالغاء الحم المسأتف 
والحكم للستأنفة بطلاتها الابتدائية من تثييت 
ملكيتبا لللاطيان الى باعتبا لآبنة أختها الطاعنة 
بالعقد المؤرخ فى ع” سبتمبر سنة 1974 والزا) 
ابنة أختبا هذه بريعها من سنة 8و1 لغاية 
اول اي بالحكم المطعون فيه قد 
أخملأت فى تكبيف هذا العقد وورقة ه١‏ وليو 
سنة م١‏ التى مها جعلت المشيرية لخالتها الحق 
فى الانتفاع طول حياتها بما ببق من الاطيان 
المبيعة فاعتيرت المحكة العقد المذكور بيعالمتقبض 
فيه البائعة القن الذى أفرت يقبضه وأخذت 
الطاعنة ( المشترية ) حكم المادة من القانون 
المدتى التى تنص على أنه إذا لم يدفع المشترىثمن 
المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ الببعوبين 
طلب إلزام المشترى بدفع الن ووككدت الميكمة 
اعتبارها هذا بما قالته فى الحكم من أن البائعة لم 
تحتفظ بورقة م١‏ يوليه سنة 6م19 ولم تقدمبا 
إلا للتدليل على عدم دفع المن - وتقول الطاعنة 
أن محكمة الاستئّاق إذ فعلت ذلك وخالفت 
المكمة الابتدائية فى تكييف هذين العقدين قد 
اخطأت ف القانون وصيرت حكبامتعينالنقض . 

و وحيث انمحكمة الاستئناف قالت « أتها» 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


ييل 


والاتقر محكمة الدرجة الآولى فما ذهبت إليه » | ووييانماهيته منالوجهة القانونية وهلهوعقد » 


« ذلك لأنه يوذ من أسباب حك الاحالة إلى» 
و التحقيق ومن أسباب الح الاستقافىالمؤيد» 
م به أن القصد من التحقيق كان الوصول إلى » 
م معرقة ما إذاكان ثمن الأطيان المبيعة من » 
« المستأنفة للستأف عليها قِض فعلا أمل » 
يقبض فتى ثبت منه أن القن لم يقبض ذانت » 
د المستأئفة على حق فى طلب تثييت ملكيتها » 
د لأطيانها وقد ثبت فعلا من التحقيق أن » 
د المستأنقة لم تقيض ممن أطيانها المبيعة . . » 
و وقد قررت المحكة الاتدائية ذلك فى » 
وحكا ... ومتى كان قد ثبت ان البائعة ل » 
د تقبض من ماباعته ققد وجب الحك لها بما » 
وطلبت من تثبيت ملحكيتها للقدر المبيع منبا» 
« وتسليمه أليبا وذلك طبقا للمادة ,مم من » 
3 القانون المدنى . . . ثم قاللتعلىان احتفاظ » 
والمستأنفة باقرار ه( يوليه سنة 1و١‏ وتقديمه» 
وف الدعوى ومطالبتها بالريعم لايؤخف منه » 
« أنها قبلته ورضيت بأن يكون مازما لها لآنهما 0 
د انما احتفظت به وقدمته للتدليل على انما ل » 
د تقيض من المستأتف عليها ثمنماباعته لها . . » 
و وحيث ان الحق ان الحكة الابتدائية 
وضعت أساس مذهها فى التكييف فى حكبا 
الصادر باحالة القضية إلى التحقيق فقالت - بعد 
أن ذكرت ماجاء بعقد البيع الذى قدمته المدعى 
علها من أن العن البالغ قدره دما جيباو 5م 
ملما قد أقرت البائعة بقبضه وماجاء بورقة 
٠‏ يوليه سنة م»؟ التى قدمتها المدعية من أنه 
قد جمل لا الحق فى الاتفاع يريع فدانين 
و م قراريط الباقية من الآطيان المبيعة بعد الذى 
تصرفت فيهالمشترية ‏ و حيثانه يتعين مث » 
د العقد العرفى الذى تتمسك بهوّالمدعى عليها » 


وبع أو عقد هبة فى صورةعقدبيع أنه يتعين» 
و تحشالورقة المؤرخة فى 6ؤ نوليه سنة159176» 
ومن الوجبةالقانونية وتأثيرها على عقد المدعىع 
و عليها وهل تقليه عقد وصية أم أنها لاتؤثر » 
و عليه إلا من جهة المنفعة وجعل هذه المنفعة » 
و للبدعية طول حياتها » 

و وحيث انه إذا ثبت أن المدعى عايها » 
و دفعت القن أو أن نية المتعاقدين انصرفت » 
م إلى عقد هية فى شكل بيع فان العقد يكون » 
و صحيحا من حيث هو مع مراعأة مانص عليه » 
د بالورقة المؤرخة فى 16 بوليه سنة 1581 » 
م حكنت باحالة القضية إلى التحقيق لنثيت 
المدعية و أنالمقصود بالعقد هوالبيع دون المبة» 
م وأنالقنالوارد بعقدالبيع لايزاليذمة المدعي» 
وعليبا » وللندعىعليها النى بنفس الطرق » ومقاد 
هذا النسبيب أن المحكة الابتدائية , لما لم ثر بدا 
فى تتكييف عقد الببع وورقةه ايوليهسنة وا 
من ابجمع يينبما » قساءات عنا [ذا كان مةصمود 
العاقدين منبما هوالوصية ابتداء أو انتباء أم هو 
الحبةالمفرغة فقالب البيع ابتداء ثممحاولةالرجوع 
فى المة ثم الا كتفاء برد مايق من الاطيأن بعد 
الذى تصرفت فيه المشترية ونفف تصرقا فيه . 
هذا هو مفاد الك الصادر بالاحالة إلى التحقيق 
وليس مفاده ‏ ا جاء فى الحكالمطمونقيه ‏ 
أن التحقيق كان مقصودا به الوصول إلى معرفة 
ماإذا كان القن قبض فعلا أو لم يقبض حتى إذا 
ثيت أن القن لم يقبض كانت المستأنفة على حق 
فى طلب كثبيت ملكيتها للآاطيان المبعة ويدل 
على ذلك - أولا ‏ قول حكم الاحالة إلى التحقيق 
نفسه أنه إذا ثيت أن المدعى عليبا دفعمت العن 
أو أن نية المتعاقدين اتصرفت إلى عقد هبة .فى 


١ وس‎ 


شكل بيع فا نالعقد يكون صميحا من 'حيث هومع 
مراعاة مانص عليه بالورقة المؤرخة فى ١5‏ بوله 
سنة إرو م ثانا ماجاء بحي امحكة الابتدائية 
الصادر فى الموضوع بعد [تمام التحقيق حيث قال 
« وحيث. انه وان كان قد ثبت من التحقيق » 
الذى أجرته الحكة أن المدعى علها لم تدقع » 
دنا خلافا لما هو وارد بالعقد إلا أنه قد تبين » 
« حلاء منظروف الدعوىومنشهادةالشهود . » 
د أن نية الطرفين لم تتصرف إلى البيع الصحيح» 
دبا يستتتعه من استحقاق البائع للثمن وقبضه » 
« ولكن المدعية قصدت أن تنزل عن الأطان» 
ولبنت اختها المدعى عليهاهبةلابيءا ... وحررت» 
وها عقد الحبة فى ستاراليع وهو ذه الكيفيةم 
0 صحيم ثانونا 3 ثم رأت المدعية بعد ذلك أن» 
«ترجع فى هبتها وتدخل أقارب الطرفين بينهما» 
« على ما هو مفصل فى التحقيق وكان تدخلهم » 
« منصيا على رد الآطيان اللدعة [ كثر ما اتجهم 
« إلى مطالبة المدعى عليها بالقن ... ثم اتتبت » 
وهذه المفاوضات بالورقة المؤرخة فى هايوليه» 
وسنة ١مو١‏ الى أقرت فيها المدعىعليها لللدعيةج 
د بأحقيتها للاتتفاع بالأطيان مدى حياتها وفى» 
وهذا كله ما بو كداتصرافى نة الطرفين فىعقدم 
« عم ستمير سنة 8و١‏ إلى المبة لا البيع » 
د وهذا العقد باعتباره هية مستورة صحيح 64 
وقانونا ولا شائية فيه فبوينقل ملكية الاطيان» 
« للمدعىعاييا ولابجعل للمدعية حقاً فى مطالبتما» 
و يمنا ومن م بكون ماتطلبه المدعية من الحم » 
ولا بوت الملكية أو بالّن على غير أساس » 
دو لا محل لا جابته عملا بالمادةم ع من القانونالمدنى» 

« وحيث انه ثابت من الورقة المؤرخة فى 
١٠6 «‏ يوليه سنة ع4 أن الطرفين قد اتفقا » 
دعل أن يكون للبدعية مجحرد حقالانتفاع مدى» 


العدد العاشر 0 السنة التأمنة عشرةٌ 


دحيانها بأل م قراريط وفدانين المبينة بها وقد»ى 
«رضيت المدعية ذلك بأخذها هذا الأقرار من» 
« المدعى عليها واحتفاظها به وتقدبمه منها فى » 
« الدعوى وتنفيذه بمطالبتها المدعى عليها بريع » 
د الآطيان و بقبضبا بعضاً منه 65 جاء على لسان» 
« بعض الشهود فالتحةيق وكمايستفاد س .» 
« الخطابات المقدمة منها وتارضخها لاحق على » 
«تاريخ الأقرار المشار إله ومن م فقد تحددم 
مرك الطرفين يورقة مو بوليه سنة مو؛ » 
«وصار كل ماللدعية من الحق عل الاطيانإتما» 
«هوق الانتفاع ما ابتداء من سنة 4ه لمدةم 
دوحاتا كما ذكر فى الورقة إذ لو كان البيع » 
« الحقيق هو المقصود للكتيت بالقن ..... » 

وينتج من ذلك ان الحك الابتدائىالذى ألغاه 
الحكم المطعون فيه لم يخل بقاعدة النكييف الى 
وضعبا الحم الصادربالاحالة إل التحقيق وتكون 
امحكمة الاستثنافية هى التى قولت هذا الحم مالم 
يله ورتبت علىما تقولته عنه مأحددت به مركزر 
ألطرؤينمتجاهلة ماجاء بورقةةايوليه سنة !مه ١‏ 
فاختل أساس التكييف وسرى الخطأ إلى تطبيق 
حم القانون على صورة الدعوى ولذلك يتعين 
تقض الحم المطعون فيه . 

0 وحيث ان الدعرى صالحة للحم فييها . 

ه وحيث ان الحكم الابتداتى المستأف فى 
حله لاسبابه ولاسباب هذا الحم. 

ف أمل ذلك 

حكنت امحكة بقو ل الطعن شكلاو ف الموضوع 
بنققض المحم المطعون فيه وفى موضوعالاستئناف 
المرفوع من الست مرجم أبو بكرحسن الزناتىعن 
حكم محكمة بنى سويف الابتدائية الصادر فى ١,‏ 
مارس سنة فى القضية رتم 4١١‏ كلى بنى 
سوريف سنة 4 ١‏ بتأييد ذلك الحم المستااف 


والزام المستأنفة المذكورة بمصاريف هذا الطعن 
وبمصاريف استئنافها وبألف قرش مقابل اتعاب 
الحاماة الطاعنة من الطعن والاستئناف 
( طعن الست سسكيته مهد الزتاتى وحضرعنهاالاستاذ عزيز يك 
عانكى ضد الست مريم 5 بكر الزناتى وحضر عنها الاستاذ 
احد يجيب براده بك رقم وغ سئة اق - رئاسة وعضوية 
حض رات أصحاب السعادة وللمزةتحد لبيب عطيهباشا وكيلالمحكمة 
وي#دقيمى حسين بك وجامد قبمى بك وعلىحيدر حجازى بك 
وامد عتار بك مستشارين وحضرة صاحب المزة زكى خير 
الا'بوتجى بك رئيس نيابة الاستثتاف ) 
ده 
٠‏ مارس سنة ١98‏ 
ضرية . العوايد المضاءفة . النرامة الثى توقم على المالك 
خخالفته أحكام الاثم رالعالى الخاص بالعوايد . طاب 
استردادها . اختصاص احام الاأهلية ينظرها 
( الأواد ه و وو ه؛ و .لمن الاثمر العالى الصادر فى ؟١‏ 
مارس سنة غ84١‏ ) 


الميدأ القانوق 

العوايد المضاعفة النى يازم الممول يدفعبا 
طبقا لنص المادة التاسعة من الأأمر العالى 
الصادر فى م١‏ مارس ستة 1884 بشأن جرد 
وتمويل الما كن والعقارات هى عبارة عن 
عوايد السئة الآولى المقررة على العمار »ضافا 
إلله غرامة مساوية للها فرضها الأأمر العالى 
المذكور جزاء عدم التبليغ المتصوص عنه فى 
المادة التاسعة سابقة الذكر . فالدعوى يطلب 
استرداد هذهالغرامة لانتفاء موجمات:و قيعبا 
هى ما يدخل فى اختصاص امام الآهلية 
وليست مر._ اختصاص مجلس المراجعة 
المنصوص عنه فى مواد الآمر العالى المذ كور 
فان اختصاص هذا الجلس مقصور على نظر 
الشكاوى الخاصة بالعوائد دون الغرامات . 


1 


اليو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ٠‏ 

وحيث ان الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فبو مقبول شكلا . 

«ووحيث ان مب الطعن أن محكة الاستششاف 
إذ قضت بعدم اختاص الحا كم الاهلية بنظر 
الدعوى عل اساس أن مطالبة الطاعن للاجلس 
البلدى برد مبلغ الغرامة التى فرضبا عليه بدعوى 
أن عدم الاخطار عن اتمام البناء فى الموعد 
المقرر بالآمر العالى الصادر فى ١+‏ مارس سنة 
84 تعتير منازعة فى اساس ربط الآموال 
الأميرية التىمنعت النحاكم الاهلية من نظرها طبقا 
للمادة >4 من لامحة ترتيب تلك اهام دان 
محكة الاستئناف بقضائها هذا تكون قد اخطأت 
فى تفسير هذه المادة وفى تطبيقها » وقول الطاعن 
ان القضايا التى منعتهذه المادة الحا ومن نظرها 
هى ماتقوم على منازعة الحكومة فى حق تقرير 
الضرائب وتحديد كيفية توزيعها وفى اختيار 
الموارد المالة االتى تفرض عليبا تلك الضرائب 
اما الاحوال العادية التى تخطىء فيها الادارة فى 
تطبيق القانون فنةتضى مبلغا أ كثر مما غخوله 
لها فأنها لاتمس أساس ربط الآموال الآميرية 
والطاعن إذ طلب استرداد الفرامة الى فرضبا 
عليه الجلس البلدى مالا فوذلك ماتقضى بدالمادة 
التأسعة من الآمر العالى الصادر فى م#ة مارس 
سنة م1 أنما تكون دعواه على هذا الوضع 
ما تختص ينظرها امحاى الآهلية هذا فضلاعن أن 
هذه الغرامة لاختص مجلس المراجعة بالفصل فيها 
لخاو الآمر العالى الذكور من النص على ذلك . 

ووحيث أن دعوى الطاعن على مايؤخذ 


يفل 

من الوقائع السالقة الذكر تتحصل فى مطالية 
انجلس البلدى برد قيمة الغرامة التى فرضبا عليه 
من غير وجه حق عخالفا فى ذلك احكام المادة 
التاسعة من الآمر العالى الصادر فى ١#‏ مارس 
سنة 9484 أذ يول انه اخطره فى الموعد الحدد 
بها بأتهام بنائه وذلك عخطابه المرسل له فى .وى 
ا كتوبر سنة ونه 1 . 

«وحيث ان الحم المطعون فيه بى على ان 
بجملس المراجعة هو الختص بالفصل فى النظل من 
الغرامة وأنه قد فصل فيها فعلا وبنى أيضا على 
ان حامر الآاهلة منوعةمن نظرمثل هذهالدعوى 
لتعاقها بأساس ربط الآموال الآميرية . 

ع, عرم اتصاص المما كر لم 

«وحيشان ال المطعون فيه بعد ان اشار 
الى حم المادة ١‏ من لانحة ترتيب الحا الاهلية 
من عدم اختصاص هذه الام بنظر المتازعات 
المتعلقة بأساس ربط الاموال الاميرية قال و أن 
المنازعة الخالية لاتخرج فى موضوعبا عن هذا 
الاساس لآن المستا نف عليه يطلب ردمبلغ قفرض 
عليه ودفعه طبقا للمادة التاسعة من الآمر العالى 
السااف ذكره القاضى بأن يكون ربط العوايد 
فى السنة الآولى مضاعفا فى الأحوال المخصوص 
عنها فى تلك المادة وليس هذه الحكة ان تنظر 
فى منازعة من هذا الصدد » ثم قضى يناء على ذلك 
بعدم اختصاص الحا م الاهلية بنظر الدعوى. 

د وحيث ان المادة التاسعة من الآمر العالى 
المذ كور وان نصت عل الزام اصعاب الاملاك 
وأصعاب المتفعة بأن مخيروا فالتصف الأاول من 
شهر نوفير ممح كل سنة عما ييكون حصل فى 
املا كبم من الزيادة وان من لم يخير منهم فى 
هذا الميعاد يلزم فى السنة الآولى يدقع العوايد 
مضاعفة عن الابنية الجديدةاوالىتجدد بناؤها إلا 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنةعشرمٌ ' 


أن المادة السادسة من لامحة الادار 5 العمو عية 
الصادرة للعمل بأحكام الآمر العالى المذ كور 
والمصدق عليها من مجلس النظار يوم صدورذلك 
الآمر فسرت ما اراده الشارع بالعوايد المضاعفة 
إذ نصت على از# ماحصل من هذه العوايد 
المضاعفة يعتير احد ضعفيه غرامة ولاتدرج فى 
جداول التمويل وقد جرى العمل على ذلك 
فكشف التقدير الذى اعلنهامجلس البلدىالطاعن 
خصصت إه خانة عنوانها غرامة وذ كر بها مبلخ 
06 جنييا بجوار العوايد السنوية فالذى يؤحذ 
عن ذلك ان العوايد المضاعفة الى يلزم الممول 
بدفعبا طعا لنص المادة التاسعة من الأامر العالى 
سالف الذ كر هى عبارة عن عوايد السنة الآولى 
مضافا اليها غرامة مساوية لها جزاء عدم التبليغ 
فى الموعد القانوق وبزيد هذا المعنى تأ كيدا ان 
المشرع لم يذ كر هذه المادة أن منلم يبلغ تربط 
عليه العوايدمضاعفة فى السنةالآولىك ذ كر الحم 
المطعون فيه وانما قال انه يلزم بأن يدفع فى السنة 
الآولى العوايد مضاعفة مما يستفاد منه ان هذه 
الغرامة ليست ضريبة من الضرائب 

« وحبث أن دعوى الطاعن لا تشتمل 6 
سبق البيان إلا على طلب استردادالغرامةر الواضح 
ما سبق ابراده ان توقيع هذه الغرامة على الممول 
وأن كانت مساوية لمقدار الضرببة لابعتر قانونا 
عثابة ريط ضريبة مما منعت الحا ك عن النظر فيه 
فثل هذه الدعوى الى لاتتضمن مطلقا منازعة فى 
أساس ربط الآموال والتى لايناقش فيبا قدر 
هذه الغرامة واما يناقش فيها مسوغات توقبعبا 
هو بلا شك من اختصاص لحا كم الأهلية . 

عن امإتصاض مجدى اللرامعة 
١‏ وحيث أنه بمراجعة الآمر العاليى الصادر 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عثرةٌ 


٠م‎ 


فى م امارس سنة 188 تبين أنه لايوجد به أى 
نص فى باب « التشكيات » ين كيف يتظلم من 
فرضتعليه غرامةطبقا لاحكامالمادة التاسعة ولا 
لأىجهة أدارية يرفع شكواه ذلك لآ ناختصاص 
مجلس المراجعة مقصور عل نظر الشكاوىالخاصة 
بالعوايد دون الغرامة فالمادة الثامنة عشرة نصت 
على أنه يسوغ لكل صاحب ملك أو منفعة أن 
يشت ادى بجاس المراجعة من اجراءات التعداد 
والتقدير ونصت المادة العشرون على ان كل من 
ربطت عليه فى جداول النمويل عوايد غدرا 
(غممعة )له أن يطلب رفع تلك العوايد وإن 
كل من ربطت عليه فى الجداول عوائد تزبد على 
مقدارها الحقيق له أن يطلب تنزيل تلك الويادة 
فهذه النصوص كلبا منصبة عل النظل هن الضريبة 
وهو ما تختص به مجالس المراجعة أما النظلم من 
الغرامات فلم يذكر عنه ثىء مما يدل على أن هذه 
الجالس غير مختصة بالنظر فى شكاوى الممولينمن 
فرض غرامات عليهم ويكون ماذهب إليه الحم 
المطعون فيه من القول بأن الطاعن قد نظ فعلا 
لجاس المراجعةمنربط العوابدمضاعفة وان تظلبه 
رفض بعد ان دفع تلك العوايد قبل تقدحم هذا 
التظلم - ماذ كره الحكم من كل ذلك غير صميح 
فلا امجلس مختص بنظرمثل هذا النظلم ولاالطاعن 
عرض عليه تظلءامن هذاالتوعوكل ماقام به حسما 
تقدم من الوقائع هو انه تشكى لمدير البلدية لافنا 
نظره الى سيق اخطاره عن البتاء فى الميعاد خجا.ه 
الرد من المدير نفسه منكرا عليهحصول الاخطار 
فيه مظهرا أسفه لعدم امكانه اجابة هذا الطلب 

« وحيث انه يبين مر جميع ما تقدم أن 
دعوى الطاعن ليست متعلقةبأساس ربط الأموال 
الآميرية ولاهى مما مختص بنظره مجلس المراجعة 


فانحا م الاهلية هى اذن الختصة بنظرها والفسل 

( طعن الخواجه الكان قلادة اتطون وحضر عنه الا-تاقٍ 
مصطفى مرعى ضد مجلس بلدى الاسكندرية وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحيم غنيم رقم لام سنة باق ,ليث السابقة ) 


1 
/1 مارس سنة ,مم9١‏ 
انقض وابرام . حك متمدد الا“جزا. . استقلال كل جز, 
فى موضوءهوسيه . نقضه ٠‏ لايتناول [لاالا”جوار 
التى تناولتها أسباب الطمن المقبولة ‏ عثال ‏ 

الميدأ القانوق 
إن الك المطعو ذفيه إذا كانمتعد دالا جزاء 
وكان لكل جزء موضوع وسيب متميزان 
ومستقلان عن موضوعات اللاجزاء الآخري 
وأسبايها فنقض هذا الحم مبما تكن صيغة 
حك النقض - لايتناول منه إلا ما تناو لتهمنه 
أسباب الطعن الى حكم بقبوها وبى النتقض 

على أساسها . 
فاذا حكنت محكة الاستئناف بقبول 
الاسكتناف شكلا والغا. الحم المستأف اللخ 
فطعن فىهذا الحم بطريق النتقض و بت الطعن 
على ثلاثة أوجه أولما ينصب على جزء الحم 
القاضى بقول الاسكناف شكلا الرفعه بعد 
الميعادوالوجبان الأخران ينصبان على 
موضوع الاستئنانق لكت محكة النقض 
برفض الوجه الأول المنصب على الشكل 
وبقيول أحد الوجبين الأخرينو بنقض ام 
المطعون فيه وباعادة القضية إلى محكة 
الاستئناف الخ فبجب على محكة الاعادة أن 
تقصر نظرها على موضوع الاسكناف دون 
شكله فاذا هى حثت شكل الاستكناف وقضدت 
)0 


دل 


العدد العأشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ ' 


بعدم قبوله شكلافانها تكون قد خالقت حلم 
محكة النقض وتعين نقض حكبا ووجب 
أن تعاد القضية إلىحكة الاسكناف للحم 
ق موضوع الاسئناف تنقيذا للا قضضت به 
يحكة النقض . 

امير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا . 

« من حيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حك قايل له فهو مقبول شكلا . 

« ومن حيث أن مبنى الطعن ان محكة 
الاستئناف قد حكنت بتاريخ ١١‏ من ابريل سنة 
ومو يقبول الاستئناف المرفوع من الطاعن 
شكله والغاء الحكم الىتأتف ورفض دعوى 
المدعى حسن علل العوادلى افندى فطعن هذا 
المدعى فى هذا الح بطريق النقض بانيا طعنه على 
ثلاثة أوجه الآول منها يتعلق يحزء الحم القاضى 
بقبول الاستئئنافق شكلا ارقنه بعد المعاد 
والوجبان الآخيران خاصان يحر. الحم الصادر 
فى موضوع الاستئناف وقد حكنت هذه الحكة 
برفض الوجه الآول وبقبول احد الوجبين 
الأخيرينو بنقض الح المطعونفيهو باعادةالقضية 
الرحككة الاستئناف لتحك فيباداثر أخرىمن جديد 
وقول الطاعن ان عحكة الاستئناف بدلا من ان 
تقصر نظرها على موضوع الاستئناف دوت 
شكلهي قضت بذلك محكمة النقض بحثت شكل 
الاسثاف دون موضوعه وقضت بعدم قبول 
الاستئثنافش كلا عفالفت بذلك حم محكةالنقض 
وأهدرت الحم الاستئتاالا'ول القاضى بقبول 
الاستئناف شكلا مع قامه وصيرورته نهائيا . 

م وحيث أنه تبين لحذه الحككة من أطلاعبا 
عب حكمبا الصادر فى ١؟‏ مابو سنة موه أنها 


صدرته بولا : و ان الطعن بنى على ثلاثة أوجه 
الآول - منها يتحصل فى أن الدعوى الى رفعبا 
الطاعر. هى دعوى استحقاق قرعية ... ميعاد 
الاستئناف فيباعشرة أيام فقط من تاريخ اعلان 
الحم طبقآ لنصالمادة ..+ من قانون المرافعات 
ولكن المدعى عليه فى الطعن رفع استثتافه بعد 
فوات هذا الميعاد ومنثم يكون الحم بقبولهذط 
الاستئناف شكلاءةالفاً للقانون . ومن أجل هذا 
يطلب نقض الحم والقضاء بعدم قبول الاستئناقف 
شكلالرفعه بعد الميعاد ثم لاحظت أن هذا الدقم 
بعدم قبول الاستئناف شكلالم يسبق ابداؤه أمام 
حكة الموضوع وأن مثله , ما يتعلق الآمى فيه 
بمواعيد الطعون الى هى من النظام العام » يحوز 
ابداؤه لأولممة أمام محكة الدقض متّىتوافرت 
فيه الشروطالواجبتوافرها ف الأسبابالقانونية 
المتعلقة بالنظام العام لامكا نالقّسك بها أمام محكة 
النقض ثمقالت 5 

«وحيث ان الثابت من ملف الدعوى امام» 
وهذه النحكة انمحكة الموضوع ما كان فوسعبا» 
دان تتبين من اوراق المقدمة لها استيفاء جميع» 
«الشروط التقدم انما فلذلك يتعين رفض » 
«هذا الوجه » ثم اتتقلت الى الوجهين الآخرين 
للقن #وضوع الدعوى والخاصين مخلو الحم 
من الاسبابفر أت احدهما صححا ولتلكقالت : 
و وحيث ان خلو الهم المطعون فيه من» 
«الآسباب الخاصة بهذا الدفاع المتقدم الذكر» 
«يقتضى نقض الحم كليا واعادة القضية حكمة ع 
«الاستئناف لتحكفى مو ضوع الاستئتاف_دون» 
وشكله ‏ دائرة أخرى » 

ووحيث أنه يبين لهذه الحكة منهذا | 
ان حسر. العوادلى اقندى حين طمن قد 
اعتبرالحمك المطعون فيه مؤلفا من جزئين 


العدد الْعاث السنة التأمنة عشرةٌ 


متميزين : الجزء الأول هو الخاص بقبول 
الاستتناف شكلا » والثانى الخاص بموضوع 
الاستئناف وموضوع الدعوى . فطعن فى الجزء 
الأول يمخالفة الحم لنتصالمادة 1.٠.‏ من قانون 
المرافعات التى توجب رقم الاستثاف فى دعرى 
الاستحقاق الفرعية فى معاد عشرة أيام فقط » 
طالبا نقض هذا الجزء والقضاء بعدم قبول 
الاستئنافارفعه يعدالميعاد . وطعن ف الجزء الثاتى 
القاضى بالغاء الحم المستأتف موضوعا ورفض 
الدعوى لقصوراسيابه . قبحثت الوجه الآولوءا 
قضت برفضه ووضعت قضاءهاهذا فىأسباب حكما 
بحت الوجه الثانى ققضت بنقض الحم واعادت 
نظر موضوع الاستئتاف الى محكة الاستئناف 
لتحكم فيه دائرةأخرى من جديد . وقد عنيت محكة 
النتقض بالنص فى أسباب حكها على انف هذه 
الاعادة أنما هى الحم فى موضوع الاستثناف 
دوت شكله . 

د وحيث انه لاحق لحكة الاستتناف ‏ بعد 
ان حددت لا محكة النقض على ما سيق الذكر 
ما يكون لها من ولاية على م أعيد اليها منمسائل 
الدعوى للفصل فيه من جديد ‏ ان تبحث فى 
شكل الاستئناف بعد أنصار الحكم الأو لالقاضى 
بقبول الاستثناف شعلا نمائيا برفض الطعن فيه 
ولاعل للظن بأن محكمة النقض لالم تنص على 
ذلك فى منطوق حكها كانت لاتقصد صيرورةهذا 
القضاء نهائيا لأأنهاقدعنيت فىاسياب حكها بالنص 
على انماأعادت القضية من أجله انماهو موضوع 
الاستئناف لاشكله . فا كان تهذهالحكة نحاجة 
بعد ذلك وبعد رفض الوجه الأول من وجوه 
الطمن ‏ الى النص فى منطوق حكمها على انها 
أبرمت جرء الحم المطمون فبه القاضى بقبول 
الاستئاف شكلا . 


ل 


«وحيث أن الحم المطعون فهاذا كانمتعدد 
الاجزاء وكانلكلجزء مو ضو عهو سيبهمتمازين 
ومستقلين عن موضوعات الآجراء الآخرى 
واسبابها ء فان التقض مهما تكن صيغة الحم 
الصادر به لاييكون إلا جزئيا لايتناول من لمكم 
المطعون فبه الا ما تناولت منه اسباب الطعن التى 
حك بقب وها وبى النقض على اساسبا( فقرةدمم 
و مم من حكتاب النقض ف المواد المدنية 
والتجارية ) 

«وحيث ان الحم المطعون فيه بقضاته 
بعدم قول الاستكاق شكلا عخالفا فى ذلك حكم 
عحكة النقض - يكو نمتعين النقض وتكوناعادة 


الفضية الى محكمة الاستئئاف الحكم فى موضوع 


الاستثناف واجية كذلك تنفيذا الحم محكمة 
النقض الخقدم . 
وس أمل ذلك 
حكت المحمكة بقبول الطعر.. شكلا وفى 
الموضوع بنقض الحك الماهو ن فيه وإعادةموضوع 
الاستئناف وموضوع الدعوىالى محكة اس:ئتاقف 
مصر لتحم فى ذلك فقط دون شكل الاستئناف 
دائرة أخرىمن جديدوالزمت حسمن عل العوادلى 
أقدى بمصاريف الطعن وستائة قرش مقابل 
اتعاب الحاماة للطاعن 
(طمن الحاج حستين شحاته وحضر عنه الاستاذ عبد الكريم 
بك روف ضد حسن عل العوادلى أؤندى وا خر وحضر عن 
الاول الاءتاذ امد تحب براده بك رقم بإب سنة باق الهيئة 
السابفة ) 
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المبدأ القانوتقى 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


الحجز وهذ! يدل على انه غير خصم فيها ولأنه 


إن قانونالمرافعات ل يبين على و جهالتحديد ١‏ يستوى عنده أن يسدد مافى ذمته إما لدائته أو 
مر له حق السك بيطلان الحجريل أنه | للحاجز مادام الدفع لامهما مبرى. لذمته ولأنه 
أطاق النص بحيث يق لكل ذى مصلحة أن ١‏ ان خشى أية مسثولية فليه ايداع ماعساه يكون 


يتمسك ذا البطلان فللمحجوز اديه أن 
يتمسك به متى ثبت أن له مصلحةفى الدقع به 

ذاذا صدر ح بنثبيت حجز باطل متوقع 
تحت بد الحجوز لديه فلبذا الحجوز لديه أن 
ستأئفه ولا بحوز عدمقبولهذا الاستثناف 
شكلا بزعم أن الحجوز أديهليست لهمصلحة 
ف النظلم من ذلك الحم أو بزعم أنه ليس 
خصما حقيقيافى دعوى صحة الحجز بليحب 
قبولهذاالاستئناف لآنالمحجوز نحت يده إذا 
دخل فى دعوى الحجز ليسمع الحم بصحة 
الحجز وقبل الخصومة اعتبر خصما فيبا فاذا 
كانالحجز باطلا تكونله بلاشك كل المصلحة 
فى الدفع ببطلانه لآن استمراره تحت يده 
بربطه بواجيات قانونية من مصلحته أن ادر 
إلى التحلل منها . 

امير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ٠‏ 

د حيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حٌْ قابل له فهو مقبول شكلا . 

« وحيث أن مبنى الطعن ان الحكم المطعون 
فيه إذ حكم بعدم قبول الاستثتاف المرفوع من 
الطاعنة باعتبارها محجوزا لدمها قد خالف القانون 
واخطأ فى تطبيقه وتأويله وى بان ذلك تقول 
الطاعنة أن الحم بى على أنه لامصلحةلللحجوز 
لديه فى طلب بطلان الحجر لآن المادة ٠.‏ ؟؛ من 
قانون المرافعات لالشترطاعلانه فى دعوى صحة 


لسبس يماس سلسم 


تحت يده خزانة الحكمة وتقول الطاعنة أنالأاخذ 
هذه الاعتبارات فيه إغفال للآثار القانونة 
والواقعية البى نترتب على الحجز الباطل والتى 
يتولد عنبا حق ومصاحة للمحجوز إديه فى طلب 
رفع هذا الحجز سواء أ كان بدعوى مستقلة أم 
يدقع يتقدم به فى دعوى صحة الحجزوذلك لان 
أول أثر الحجز هو منع الحجوز لدنه من دقع 
مافى ذمته لدائنه أى تتعطيل المعاملةالقَائمةوالعلاقة 
القانونية التى تربط الحجوز عليه بانحجوز لدءه 
فن مصلحة هذا الآخير أن يقوم يسداد ماعليه 
للمحجوز عليه حى يتمكن من تنفيذ تعبداته قبله 

« وحيث انه بمراجعة الحكم المطعون فيه 
تبين أنه بعد أن ذ كر واقعة الدعوى ومادقع به 
المدعى عليه الآول فى الطعن من عدم قبول 
استئناف الطاعنة لانعدام المصلحة وما أجايت 
به على هذا الدفعم أخذ فى شرح مركز الحجوز 
لديه فى دعوى صحة الحجز واستخلص من عدم 
نص المادة . ؟!؛ من قانونالمرافعات عبلو جوب 
اعلانه فيها أن القانون لم يعتيره خصما 'حقيقياً 
فيها لانه لامصلحة له فيها إذ ينحصرالتزاع سواء 
ماكان منه متعلقا بأصل الدين أو بصحة الحجز 
بين الحاجز وامحجوز عليه وما على الحجوز 
لديه إلا حجز ما بذمته انتظارا لتتيجة الحكم 
ليدفعه لامما طيعا لما يقضى به وإذكان الحكم 
بصحة الحجز لايفيد إلاأن الاجراءاتو الاوضاع 
الشكلية التى نص عليي! القانون وفرضها على 
الحاجز لمصلحة الحجوز عليه قد تمت على وجه 
صحيح فهذا الآخير هو وحده صاحب الحق 


العدد العأشر ‏ السئة الثأمنة عشرة 


فى الدفع بالبطلان أو التتازل عنه وأما الحجوز 
اديه فقد شرع له القانون أن يودع مابذمته خزانة 
الحكة حت لاينتظر ماتتهى به هذه الخصومةهم 
قال الحم فى سيل التدليل على عدم وجود أبة 
مصاحة للمحجوز ديه فى السك ببطلان الحجن 
اته حى اذا رفعت دعوىصمة الحجز فى مواجهة 
الحجوز لديه واختصمفيها فانه لا يعتير ذا مصلحة 
فيها ولوادعى عدمحة الحجز الموقع تحت يده لآن 
الذى يوجد المصلحة لي سالدخولفالدعوى فعلا 
إيما المصلحة تكون موجودة يها لق قد بمسه 
موضوع الدعوى وهر والطابات» وهو مال يكن 
قانما بالفسبة المحجوز نحت بده واتهى الحم إلى 
القول بأنه ما دام أن ليس للمحجوز لديه مصلحة 
فى دعوى صحمة الحجز فلست له إذن مصاحة فى 
رفع استئناف عن الحكم الصادر فيها م فى 
بقبول الدقع . 

«وحمث ان قانوناارافعاتتص بالمادة 6ع 
منه على الطريقة الى حصل بها الحجر نحت بد 
الحجوز ديه فقال « بحرى وضع الحجز بورقة 
تعلن على يبد محضير على حسب الآصول المعتادة 
وتشتهل تلك الورقةعلى صورةالسندأوالآمرالصادر 
يوضع الحجز .. .. فاذا ل تستوف الورقة جييع 
ذلك كان الجحز لاغيا » . 

« وحيث ان القانون ل يبين على و جهالتحديد 
من له حق السك بيطلان الحجز بل انه اطاق 
النص بحيث ,صممالقول حق بأن لكل ذى«صلحة 
الحق فى القسك به ولااشك أن للبحجوز لديه 
أن يتملك بهذا البطلان إذا ثبت أن له مصلحة 
ف الدفع به. 

« وحيث أنه ثابت من وقائع الدعوى أن 
الطاعنة جرد أن اختصمبا الحاجر فى دعوى صمة 
الحجزبادرت إلىاخباره بكتاما الور فى «فبراير 


يدكل 


سنة ١‏ ببطلان حجزه وبأنها غير مقيدة به ثم 
دفعت مجلسة 7 أبريل سنة -مة؟ بمحكمة أول 
درجة ببطلان هذا الحجز إذ لم يعلن الحاجز سند 
دينه بورقة الحجزر ولوستصدر به أمراً من القاضى 
هذا فضلا عن أن الحجوزعليه نفسه يعتير منكرا 
للحجز باذكاره أمام محكمة أول درجة دي نالحاجزر 
ما اضطر المحكمة لاحالة الدعوى إلى التحقيق 
لاثاته بالبينة و نمكت الطاعنة يطلان الحجز 
على هذا التحو وءصلحتبها فى الدفع به باعتبارها 
محجوزاً لدمما لما بينته أن الحجوز عله مقاول 
عبدت اليه بأعبال عامة وأنه لأجل أن بتمبا 
فى المواعيد المقررة بحب أن تدفم له ما يستحقه 
من أقساط المقاولة وأنه إذا حجرت عنه هذه 
المبالغ اضطرلتوقيف العمل وقى ذلك من تعطيل 
المدالح العامة مالا يخق ولذلك يكون لوزارة 
الأشغال كل المصلحة فى أن تتمسك ببطلان مثل 
هذا الحجز الباطل حت ىتنجنب هذه الاضرار . 

د وحيث انه سبق لهذه الحمكة أن قررت 
يحكها الصادر فى الطعن رقم 8 سنة 1 قضائية 
ان الحجوز تحت يده إذا دخل فى دعوى الحجو 
ليسمع الحم بصحة المجز وقبل الخصومة اعتير 
خصما فيها فاذا كانالحجز باطلاتكون له بلاشك 
كلالمصلحة فالدفع ببطلانه لآن استمراره تحت 
يده يربطه بواجبات قانونية منمصاحته أن يبادر 
إلى التحلل منبا . 

د وحيث لاشك أن فى يقا. الحجزالباطل تحت 
يد الحجوز لديه تعطيلا لما يبنه وبين انحجوز عليه 
من معاملات هذا فضلا عن أنه قد يكون هدما 
لدعوى الالزام بالدين إذا تأخر فى التقرير بما فى 
ذمته وإذن يكون من مصلحة الحجوز ديه أن 
يتمسك بهذا البطلان فى دعوى صمة الحجز التى 
أدخل فيباحى لاتضار علاقاته بالحجو زعليه والكى 
بر تفع ع نكا« لدكل مسئولية مستقبلة . 


104“ 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


« وحيث ان النزاع أمام ممكة الاستناف | 


ا نحصرفقط ف الدذم بأنالحكومة باعتبارهاحجوزا 
لديها لاتصلح خصمافى دعوى صمة الحجز المرفوعة 
م نالحاجز وقدحسمت هذا التزاعحكها المطمون 
فيه ولذلك تكتقهذه المحكة بالفضاء بنقض الحم 
المطعون فيه ويقبولاستتناف وزارة الاشغال 
ولمن هم هالفصل فى موضوعالاستئناف أنيعجله 
أمام تلك الحمكة . 
(طعن وزارةالاشتال العمومية و حضرعنهاالاستاذ عبد الرحيم 
غنيم ضد داود سليهان وآخر ين رقم # سنةم اق بالفيئة السابقة 
وحضرة الاء:اذ جمد عبد أله وكيل نيابة الاستثناف بدلا من 
صاحب العزة زكى خير الابوتيجىيك) 
3 
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.وكالة - إدارة_أطيان تدكليف من أحد الورثة . عاسية 

المدبر . مسئوليته وحده عن تتجة الحساب قبل 

كلو ارث . لاتضامن ينه وبين من كلفه فى نقيجة 

٠ الحساب‎ 

المبدأ القانوى 

إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى 
ووقائعباآن زيداقد أدار الأأطيانالتىاشتراها 
بكر .اذن شفوى منه أمامأحد أبتائه (مرو) 
ونظير أ جرمعين وأنه لماتوفى بكر عندمةتصف 
السنة الزراعية قد استمر زيد بتكليف عمرو 
وحده فىإدارتها لنهاية تلك السنة ول يدع عمرو 
أنه كان وكيلا عن أختيهالوارثتين الآخر بين 
حين كلف ز يدا بالاستمرار فىإدارة الأأطيان 
ولم يدع الاختان أنبماوطتا أخاهما عتبمافلا 
يحوز اعتبار زيد وعمر مسئولين بالتضامن 
عن ننيجة حساب إدارة الأطبان بل يأل 
زيد وحده عن هذا الحساب قبل كل وارث 


ار 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« منحيث أن الطعن رقع صحيحا فى ايعاد 

«وحيث ان مبى الطعن ان مكنة استئناف 
مصر حين قضْت بتأبيد الحم المستأن ف الذىالرم 
الطاعن وحامد ميروك متضامنين عبلغ «مه 
ملما و6م؟ جنيها قيمة نصيب السيدتين زهيرة 
وجليلة مود فىصافى حساب الأطيان الموروثة 
والتى كانت نحت بد حامد مبروك المذكور 
عن سنة .ع1 ل ١980‏ قد أخطأت فى 
اعتبارها ان الطاعن كان وك.لا عن اختيه الحكوم 
لحما وانه بوكالته هذه قدأئابعنه حامد ميروك 
فى ادارة الاطيان التى كانت تحت بده برضاء 
المورث وانه لذلك يصبح مسئو لا عنه فى هذه 
الآدارة ومتضامنا معه فى تنيجة امحاسبة عنها . 
مستندة فى ذلك الى ان الطاعن عن نفسه و بصفته 
وكيلا عن ااسيدتين وغيرهم من الورثة قد أذن 
لحامد ميرك فى ادارة الاطيانالمتنازع على ريعب 
وانه لايتكر ذلك ومستندة الى أنه قد تولى فعلا 
ادارة التركة بعد وفاة والده ‏ أستندت الحكة 
الى ذلك مع ان الثابت فى أوراق الدعرى على 
ماجاء؟,حاضر الاستجواب امام الحكنتين الابتدائية 
والاستئنافية ان السيدتين المذ كورتين لم تقررا 
مطلقا انهما وكلنا اخاهما ولا هو سلم يانه كان 
وكيلا عنبما ثم اناب عنه وعنهما حامد مبروك 
فى الاستمرار فى ادارة الآطيان بل ظلتا تعتعران 
أخاهما وحامدميروك متواطتين عل اخفاءالاجارة 
الى أدعتاها 

هذا هو مبنى الطعن المقدم 5 

«ومن حيث ان السيد عبد الخالق الطاعن 


العدد العأشر ‏ السنة الثأمنه عشرة 


٠44 


لم يقل أنه كان وكيلا عن أختيه المذكررتين حين السيدتان من ان حامد مبروك كان قد استأجر 
كلف حامد مبروك,الاستمرار فىاستغلال أطان | الاطيان منوالدهما وان تحت يد الطاعن العقود 


التركة التى كان والده سلبها نا الاخير لادارتها 


المثبتة لهذه الاجارة لآن ذلك الادعاء كان غير 


واذن فتكييف علاقة الطاعن بأختيه بأنها كانت | ضحيح ولذلك فأنهما عند استجواءهما شخصيا 
علاقة وكالةوتكييف علاقة الطاعنحامد مبروك | قد وضحتا حقيقة الواقعة عللماسيق بيانه فوصدر 


بأنها علاقة وكيل بنائيه فما وكل فيه لاأساس له 
من وقائع الدعوى ولذا يتعين نقض الحم 
المطعون فيه . 

« ومن حيث ان موضوع الاستكئناف المرفوع 
من السيد عبد الخالق صا للفصل فيه . 


حك هذه المحكة . 

ووحيث انه يذتج من جميع ظروف الدعوى 
ووقائعها أن حامد مبروك قد أدار الاطيان التى 
اشتراها المورث بأذن منه ونظير أجر معين وان 
هذا المورث لما توقى عند منتتصف السنة الزراعية 


«وحيث ان الحكة الاتدائية اقامت الحم قد استمر فى ادارتها لنباية تلاك السنة فيجب ان 
المستأنف عل اعتبار انكلا من الطاعن وحامد | إسأل وحده عن نتيجة حساب هذه الادارة قَذْل 
ميروك قد انكر الدعوى وبلغ اتكاره,احد شه | كل وارث ولهذايكون الحكم المستأنف فى قضائه 


الجنحة الى تجعلبما مسثولين بالتضامن عن تتيجة 
الحساب. 
ووحيث أن هذا الاساس خاطىء وقد كان 


ويتعين الغاؤه بالنسبة له . 
( طمن السيدث”عيد الخالق مود على عمرو وحضر عنه 
الاستاذ عيد الكريم رروف يك ضد زهيرة هانم السيد خحمود 


للطاعن ولهامد مبروك كل الحق فى انكارما ادعته | على عبرو وأخرى رقم -يا سنة ن ق عاميثة الابقة ) 
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١‏ إبريل سنة م198 
-١‏ اختصاص المحاكم الا'هلية . دوطة 
+ دوطة , عبر , اختلافيها 
م دوطة , تميقا . اعتبارها شركة مالية . خضوعبها 
لكام خاصة . عدم مساسها يموضوع الزواج 
الميادىء القانونبة 
امخض امحاكم الأهلية بالنظر ف النزاع 
الخاص الدوطة , 


م الدوطة عرفا عندالمسحينعبارة عن 
مبلغ رك المال تقدمه الزوجةلزو جرا عدد 
الزواج لستخله لفائدة ومصلحةالزوجيسة 
بشروط يتفق عليوا فهى تعتب ركشركة مالية 
بين الطر فين خاضعة لأاحكام خاصة ومنقبيل 
العةقودالمدتية والتجارية الى لاس موضوع 
الزواج . 
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+ - الدوطة عند المسحيين تختلف | والمداولة قانونا . 


عن المهر عند المسلمين ٠‏ 


« من حيث ان الاستئئاف مقبول شكلا . 


٠١4 


العددالعاشر ‏ السنة الثامنة عثرة 


ووحيث ان هذا الاستثاف بنى عل أنعكة 
أول درجة أخطأت فى اعتبارها الدوطة فى حكم 
المرو قضت يعدم اختصاصبا ينظ رالدعوىارتكانا 
عل أن المادة ة من لانحة ترتيب انحاكم الأاهلية 
صريحة فى أن هذه احا م ممنوعة من النظرق مسائل 
الأنكحة وها يتعاق ما من قضايا المهر . 
« وحيث ان الدوطة عد المسيحين محتلف 
عن المبر عند المسلمين فان المهر هو مقايل انكاح 
يدفعه الزوج لازوجة عند عقد الزواج فاذا ماقام 
نزاع بينهما بشأنهيتصل بموضوع الزواج كوجوب 
المهر وعدم وجوبه أو حول مقدارهكانت عام 
الأحوال الشخصية هى الختصة ,القصل فى هذا 
التزاع أما المطالية بالمبر الثابت فن اختصاص 
احا ك الآهلية . وأما الدوطة عرفا عند المسيحيين 
فبىعبارة من مبلغ من الما لتقدمه الزوجة لزوجبا 
بشروط ,تفق عليها فبى تعتبر كشركة ماابة ببن 
الطر فين خاضعة لأ حكام خاصة ومن قبيل العقود 
المدية والتجارية الى لا عمس موضوع الزواج 
والتى بحوز لمحا الآهاية النظر فيها . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الحم المستأئف 
انحام بنظر الدعوى وتعين الغاؤه 2 
(استثاف الست بولتدا قديس وحضرعنها الاستاذ ادوار 
يك قصيرى ضد الهواجه انطون موصلى وحدطر عنه الامستاذ 
موريس أرقشرقم ألو سنة عه ق - رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب السعادة والعزة أتربى أبوالمز باشا رئيسالحكلة وكامل 
الركل بك وجمد مود يك مستشارين ) 
/اوع 
لع مابو سنة ممو١ا‏ 
وضع بد ٠‏ تقادم ‏ نير الدبب - وقفا - المدة المكسبة 
لكي - 
المادىء القانونية 
-١‏ لا سبيل لمن وضع يده على أعيان 


بيب وقتىمعلوم غير أسباب العليكالمعرونة 
ولا لورثته من بعده فى أن .تمانكوهابالتقادم 
هما تسلسل التور يشو طالأمدوضع اليداللهم 
إلا إذا حصل تغبير فى سبب وضع يد أى 
منهم يزيل عنه صفة وضع اليد الوقى بشكل 
صريم مستوف ججميع الشروط القانونة 
المقررة لا كتساب الملكية بالتقادم . 

؟ -هذاالتغيير لايكون إلاباحدىطر يقتين 
بأن يتلقّذو اليدالوقتية ملك العين عن شخص 
من الاغبار يعتقد دواءتقادا صحسالاغيار 
عليه بأنه المالك لطهاالمستدق للتصرف فيبادون 
سواه أوبأن يحابه ذو اليد الوقتية مالك العين 
مجامهة ظاهرة صرحة واضحة أنه واضع يده 
عليها بنية تملكها لنفسه دونه . 

+ - هذه القواعدتسرى عل ناظرالوقف 
ومستحقيهو أو لادم من بعدم لآنو ضع يدم على 
أعيانه لا يكو ن إلا بصفة وقتية نيابة عن جرة الوقف 

وان هؤلاء لا يتمللكون أعيارن الوقف 
بالتقادم «بماتسل ل تور يثهم وطال أمدوضع 
يدثم إلا إذاتغيرت صفةوضع اليد على النحو 
السالف الذكر . 

ع المدة المكسية للبلكية فى الوقف هى 
ثلاث وثلاثون سنة . 

ه- ملكية الوقف لانسقط الدعوى بها 
بمجر دالأهمال مدة ثلاثوثلاثين سنة يلأنها 
تستمر باق لجبة الوقف ما لم يكسيها أحد 
يوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة بشكل 
مستوفجميعالشروط المقررةقانونالا كيتاب 
الملكية بالتقادم : 


العدد العاث 59 السنة,الثأمنة'عشيرة 


امير 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قاتونا . 

« ما انالاستتتاف تقدم فى موعده القانوق 
مستوفيا شروطه الفانونية فبو مقبول شكلا . 

دوا انه لامحل لمازعة المستأاف عليهم فى 
صحة وقف الأطيان موضوع النزا ع حيث قبلوا 
وتفذوا الك القبيدى الصادر من حك ةأولدرجة 
بتاريخ + يونيهسنة .و و على أساساعتبار الحكة 
لها أطيانا موقوفة بدو نتحفظ فضلا عنأنهمسلوا 
صراحة بذلك فما بعد أمامال#كمةالمذكورة يحلة 
واكتور سنة ع1 . 

دوعا ان محكة النقض قد بأنه لاسبيلعن 
وضع يده على أعيانبسيبوقت معلومغير أسباب 
القليك المعروفة ولا لورثته من بمده فى أرتف 
يتملكوها بالتقادم مهما تسلسل التوريث وطال 
أمد وضع اليد الوقى الهم إلا اذا حصل تغبير 
فى سيب وضع يد أى منهم يزيل عنه صفة وضع 
القانونيةالمقررةلا كتسابالملكية بالتقادموقررت 
امحكة المذكورةأنهذا التغيرلايكون إلا باحدى 
طريقتين بأن يتأق ذو اليد الوقنبة ملك العين عن 
شخص من الاغبار يءتقدهو اعتقاداصحألاغار 
عليه بأنه المالك لها المستحق للتصرف فيها دون 
سواه أو بأن يحابه ( ذو اليد الوقتية )مالكالعين 
جاحهة ظاهرة صريحة واضحة بأنه واضع يده 
عليها بذة تملكبا لنفسه دونه . 

و وبما أن محكة النقض بعد أن وضعت 
القواعد المذكورة قررت بأنها تسرى على ناظر 
الوقف ومستحقيه وأو لادهم من بعدملآنوضع 
يدهم على أعيانه لايحسكون الا بصفة وقتية نياية 


1 


عن جبة الوقف وأن هؤلا. لابتملكون أعيان 
الوقف”بالتقادم مهما تسلسل توريئهم وطال أمد 
وضم يدم إلا اذا تغيرت صفة وضع اليد على 
التحو السالف الذكر ‏ ثم قررت أن ممكة 
الموضوع(ف القضية الحالية هلم تثبت شيا يدل 
على لَغبير سبب وضع يد أولاد الواقف الا جرد 
وضع يدهم بذية الملك عقب قسمة أجروها ينبم 
ثم بحرد تصرقيم بالبيع لآو لادثمالمستحقين بعدهم 
فى الوقف وهما أمران لاثى. فيهما يمكن قانونا 
اعتباره مغيراً لسبب وضعيدم الذى لامخرج عن 
الورانة أو عن الاستحقاق فى الوقف » 

و وبما انه بعدتقريرها ماتقدم لاتكونهناك 
فائدة من تحقيق مدة وضخ بد المنتأئف عليهم 
على أرض التزاع حيث أنه مهما ثيتث طول أمدها 
لاننتج تملمكهم لاعيان الوقف بالتقادم 6 أنه 
لاحل لتنفيذ ماأشارت اليه حكةالنقض استطرادا 
من نحقيق وضع يدم منذ سنة ١1.1‏ على 
أساس أنه يصم تجحاوزا اعتبار تغيير صفة 
وضع يدهم الوقتية من ذلك الناريخ وهو ما قالت 
عنه محكة النقض أنه ناريخ التصرف للستأتف 
علوم من والدهم المستحقينفى الوقف وقح هذا 
التصرف إذ أنه لم مض الثلاثة وثلاثين سنة 
المكسبة للدلكية من سنة .14 إلى تاريخ رفع 
الدعاوى الثلاثة فى > وم أغعسطس سنة /9؟1. 

دوبما انهذهالمحكة لاتأخذ بما ورد بمذكرة 
المستأتف علهم غاصاً و بعدم جواز سماع دعوى 
وزارة الاأوقاق لمضى ثلاث وثلائين سنة على 
ترك التراع وأنه يجوز الفسك يذلاك بصرف 
النظر عن ماهية وضع اليد وسبيه حيث أن 
قاعدة الترك الموجب لعدم سماع الدعو ى «صدرها 
الشريعة الاسلامية الغراء وشرطها ترك الدعوى 
بالعين مع قام مقتضى الدعوى من غصب الغير 

ل 


/ 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عثرٌ ‏ 


للعين وتعدبه علمها وإنكار حق مالكبا ‏ ولذا 
كان جرد الترك والاهمال مبما يطل أمدهما من 
غير أن يتعرض لها أحد أو يختصها ويتكر حق 
ملكية الوقف لها لايترتب عليهما سوط حق 
الملكية أو منع سماع الدعوى ما فيا لو تمرض 
متعرض بعد زمن الترك والاصمال المديد ب 
ومن خم فلكيةالوقه ف لاسقط الدعوى بهاعجرد 
الاهمال مدة ثلاث وثلاثين ممنة بل أنها استمر 
باقية لجهة الوقف مالم كسبيا أحد يوضع يده مدة 
ثلاث وثلائين سنة بشكل مستوف جميعالشروط 
المقررة قانونا لا كتساب الملسكية بالتقادم . 
دوا انهم تقدم يتعين الغاء الحكم المستأتف 

وتثيت ملكية المستأقة بصفتها إلى .ب فدانا 
و ٠١‏ قراريط و4١‏ سها المينة الخدود والمعالم 
بصحائف افتتاحدعاو ى الملكية الثلاثة المضمومة 
لبعضيا وتسلم هذا القدر اليها ٠‏ 

( استكناف وزارة الاوقاف و<ضر عنما الاستاذ خالد 
الاوزىضد محديوسفعيدالحلم وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
زى خليمون رقم سم سنة عو ق رئاسة وعضوابة حضرات 
أماب العزة حسن بك زى مد وسلم يك وى واد بك 
عتار منت مستهارين ) 


لكف 
5 إريل سنة روا 
جلس على - قرار ‏ عدماختصاصيا _باثيات النسب والوراثة 
فى حالة اختلاف الملة- اختصاص الماح اقشرعية فى 
ل هذه الحمالات 
الميادىء القأنونية 
١‏ - قرارات الجالس!لية فىحالةاختلاف 
ملة الخصوم المتنازعين ليست ملؤمة ولا كافية 
لاثيات النسب والوراثة 
+ - الجالس. الملية للطوائف هى المختصة 
بنظر دعاوى إثنات ألتسب فى حالة اماد ملة 
الخصوم : 


م إذا اختلفت ملة الخصوم تكو نا نجام 
الشرعية هى انختصة دون غيرها بالفصل فى 
مثل هذا النزاع لأنها هى عام الأحوال 
الشخصية العامة فى مصر ٠‏ 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعرى والمداولة قانونا .> 

« منحيث ان الاسئتناف حازشكلهالقانوق 
فبو مقبول شكلا ٠‏ 

«وحيث أنه بفرض القسابي بأن بيت المال 
الذنى حلت عحلهوزارة المالية ليس وارئا بالمعنى 
القانوتى فانه يعتير عل الا'*قل مستحتقا لتركة 
المرحوم امين بكفكرىلا”نها فى نظره لامستحق 
ها باعتبار أنه ماتمرتدا قبيتالمال يتدخل هذه 
الصفة فى الدعوىاخالية وله بناء على هذه المصلحة 
الظاهرة أن يتقدم للسكمة لتقبله خصما ثالنا فيها 
ليطالب تحقه المشار اليه واذن ككون ممكمة أول 
درجة إذ قررت قبوله قد أصابت الصواب . 

«وحيثانه منجبة أخرىتبينمنالمتندات 
والاأوراق المقدمة قي الدعوى أن رن تدعى 
هام أحمد رمضان قد رفعتدعوى شرعيةضمت 
الى الدعوى الشرعية المرفوعة من وزارة المالية 
لاثيات أحقيتها لتركة المنوفى دون المستأنفين 
باعتبار أنه مات مسلا ولاشك أن تتيجة الحم 
فى طلبها أو طلب وزارة المالية يكون له تأثيرعلى 
الدعوى الخالية . 

ووحيث انه معين البحث ما إذا كان قرار 
امجلس اللى بينى سويف الصادر فى 4 ابريل سئة 
4 الذى: يستند اليهالمستأنفون كاف لاثبات 
وراثة امستأنفين حدم للمرحومأمين بكفكرى 
مع وجود النذاع يشأن أحقية هؤلا.الاتشيخاص 


العدد العاشر بيت السنة الثامنة عثيرةٌ 
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لثركانهبر فم الدعو ييز الشرعيتين المشاراليهبماقعلا 
هن وزارة امالية وهانم أهد رمضان اللتين لم 
يفصل فيبما بعد وهذا البحث يحب متاقشته 
بلا دخل لرأى الاأستاذ حزين سعد المستأف 
عليه الاأول أو تصرفاتهواجراءاته فى أولالآمر 
أو علاقته السايقة بالمستأتفين يدفته وكيلا عنهم 
إذ أنكل ذلك لاقيمة له ولا يؤثر على الطريق 
القانوبى الواجب اتباعه والجبة المختصة بالفصل 
فى هذا النزاع 

و وحيث ان المحكمة ترى أن القرار السابق 
الذكر ليس مازءاولا كافيا لاثبات النس ب والورائة 
لاختلاف ملة الخصوم المتازعين بما فيهم هانم 
احد رمضان المشار اليها خصوصا وأنه لم يكن 
إلااعلاما إداريا وأن المنازعين ليسا تفين كانوا 
بعيدين عن الاجراءات الى انخذت عند اصداره 
ول يعليوا بها ولم يتدخلوا فيها حى يمكن أن 
يقال أنه كان من الواجب علييم أو فى وسعهم 
التقدم بهذا التزاع لليجلس المشار اليه ليفصل فيه 
أو ليتخلى عنه ان كان خارجا عن اختصاصه 
فلذلك ولانه غير ملم من الخصوم بأن المورث 
مات مسيحاقطا أر وكسيا كايقولاللتأنفون 
لا تبين ذؤلاء الخصوم من المكاتبات المدونة 
بمحضر| نتقالحكة أو لدرجةلبطريركية الا“قباط 
الاربوذ كس بمصر ننيجةاطلاعباعل الدفاتر الثابت 
مها تلك المكاتباتالمتبادلةبينالبط ركخانةومطرانية 
بى سويف ولما هو ظاهر لهم من باقالمستندات 
المقدمة من أن من يدعى قرعون المشار اليه فى 
هذه المكانات هو نفسه أمين فكرى المورث 
يكون لا قيمة قانونا لقرار اجلس الى الصادر 
بتار يخ ع ابر يل سنةم نوو« فىاثيات|انسبو الوراثة 
بالنسبة لمن لم يكونوا طرا فيه . 

« وحيث أنه لا محل للاستناد على المادة ٠١‏ 


م نلائحة ترتيب الحا كالآهلية الى يريدالمستأ تفون 
أن يؤيدوا بها نظريتهمالمبينة بصحيفة الاستئناف 


. ويف كراتهم من أن انحام الشرعية غير مختصة 


بالفصل فى هذا النزاع وأن الختص هى المجالس 
الملية القبعاية الآرثوذ كسية وحدما لآنه وات 
كانت دعوىاثراتالنسب هىمن دعاو ىالأحوال 
الشخصية الخاصة قتدخل فى اختصاص الجالس 
الملية الطوائف ولو ارتبطت بدعوىالآرث لآنه 
لابد أن يتناول اللاس مسألة النمب الذى هو 
أساسها إلاأن هذا الحم مقيد باتحاد ملة الخصوم 
- أما إذا اختلفت هذه الملة كما ف النزاع الحالى 
فان احا م الشرعية لدم اختصاص أى طائفة 
بالحم بين المتنازعين هى الختصة دونت#_ غيرها 
بالقصلف ذلك لآانها هىمحا كالا”<والالشخصية 
العامة فى مصر- و إذن . فالطر يق القانوتىالواجب 
أتباعه هو الحصول على حم شرعى ف هذا الشأن. 

ووحيث انه مما بجعل الاعتراض عبل قيمة 
القرارالذى يستتداله المستأنفون وجبها وكذلك 
نزاع ميت المال وهام احمد رمضان للستأنفين 
جديا أولا - أن أحدم اسحاق كيرلس ارسل 
خطاباً للأستاذ حزين سعد ينبه فيه يظبور وارث 
آخر للتوفى _ثانياً ‏ الاعلان الصادر من مجلس 
ملى ببى سويف بتاريخ ه -م - 0م48 والثابت 
ه اتحصار ارث حنه يوسف فى ورثتها الشرعيين 
وثم المستأتقون المرزوقوت لا من زوجبا 
المرحوم كيرلس اسحق وأنه ل يكن لا وارث 
سوام مع أن المستأتفين يقولون أن المورث 
شقيةهم ومرزوق لوالدتهم حنهيوسممن والدثم 
المذكور وأنهذا المورث قد توف بعدها _ثالنا - 
القرار الادارى الصادر فى. + سبتميرسنة همو١‏ 
من مجلس الى الفرعى ببتى سويف حفظ الطلب 
المقدم من يوسف كير لس أحدالمستاتقين الخاص 


لحل 


بالغاء الاعلام السايق الصادر من المخلس المذكور 
ف إلى واعتباره كا أن لم يكن وقد جاء 
فى أسباب هذا القرار أنه لم يتقدم للنجلس مايدل 
على أن الاعلام الشرعى المذكرر لى يكن شاملا 
جميع الورثة بل الثابت أمام مجلس منالتحريات 
المقدمة له أن ليس للست حنهسوىالورثة المينين 
بالاعلام الشرعى المشار اليه . 

د وحيث انه لذلك يجب الفصل ىأمرالشب 
والورائة بواسطة انحا الشرعية قبل الفصل فى 
موضوع الدعوى الحالية ومن ثم يكون الحكم 
الصادر بالايقاف ااستأنف فى له ولذا يتعين 
ا أما مايعترض بهالمستأ تفون م ن أنه لاحل 

م حم الااقاى حتى يشمل أيضا ماق هم 
أستلامه من شركة التأمين وهو ١١١١‏ جنه 
للآسباب الى أوردوها بصحيفة الاستتتاف 
وبمذكراتهم فلا تأخذ مه الحكةلآن لافائدة ولا 
مصلحة لمم من ذلك إذ قد تينم نالأوراق ومن 
27 جلسةعكة أول درجةة » بو نبدسنة نيو 

مهم أستلوا من ن الستانف عليه الآولمبالغ 7 تيد 
1 عن مباخ التأمين المشار اله . 
( استثتاف أسحق افندى كير لس وآخرين وحضر عم 
الا-تاذ مايا يك حيقى ضد الاسستاذ حزين سعد وآخرين 
وحضر عن الاول الاءتاذ اءين خخليفه وعن الثالثه الا”متاذ 
عباس قيعي رقم الله سنة عه ق بالحبئة السابقة ) 
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إعلان - وجوب اعلانه نحل الاقامة باللد - اذا لى يوجد 


بحل اقامة ل يحب البح والتجرى عن محل 


للاقامة بالقطر المصرى . فاذ! ل بوجد رسلن للنيابة 
المبادى. القانو نية 
١‏ الاعلان للتيابة لا يصمم إلا عند 
مالا يكون للدعلن إليه عل إقامة»علوم بالقطر 
المصرى وهذا يقتضى دقة اليحث والتحرى 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرةٌ 


للدأ كد منه م الاعلان 
للنياية 
إذا أن للمعان إله محل إقامة بالبلك 

ا إعلانه به فيمان له فيه أو لام 
للد الموجود فيه محل الآقامة أو شيخبا 
حسب الأحوال المتموص علبها بالمادة ٠/‏ 
عرافعات أهلى . 

»- إذا لم يكن المعان إليه محل إقامة بالبلد 
المراد إعلانه بها فيجبالبحث والتحرى عن 
حل إقامة له بالقطر المصرى هأذا وجد له 
أعان به طبقاً المادة ٠7‏ مرافءات أهلى وأما 
إذالم بوجد أعار._ للدابة طيقاً للادة م 
مرافمات أهلل 

امو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانوا . 

وبما ان الاستئتاف تقدم مستوفياً شروطه 


«ويما ان الاستثناف نى على أن المستانفة 
استصدرت أمراً باختصاصبا بعقارات مديتيبا 
«وضو ع البزاع وسجلته بتارعخ 1 فرار سنة 
84 وجددت تسجيله بتار يخ .وب سبتمير 
سئة 099 وأن المستأف عليهما الآو ين وأن 
كانتا نرعتا ملكية هذه العقارات لدين لمما 
وتملكاها بمقتضى حْ عرسى هزاد تار يه 
دوأكتر كتوير سنة مو 9 غير أن ما اتخذتاه من 
الاجراءات بما فيها حك مرمى المزاد المذ كور 
باطلة بالنسبة لها حيث لم قعان بها اعلانا قانونياً 
مع أنها من ذوات الديون المسجلة . 

ووبما انالمستأتف عليرما الأوليينتردانعلى 
ذلك بأمر بن أحدهما آنهما أعلتتا صالح أقدى 


عه 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


ابراهم الدائن الآصل والمحيل للستأتفة بصفته 
صاحب دن مسجل ببحل تسجيله وهو بندر 
كّ تورف ولاانيق من الاعلان بلسان أحد 
رجال الحكومة المسئولين أنه ووكله غادرا 
بى سويف الى القاهرة وأنه لا يعم محل اقامته 
بالقاهرة اضطرتا لاعلانة ينيابة ببنى سبويف 
لانساع مدينة القاهرة وعدم تمكنبما من معرفة 
محل اقامته-ها ‏ وثانيبما أنهما تملكنا العقارات 
مو ضوع النزاع يحم مرسى المزاد وهو حجة 
لما طيقا للمادة بيمه مرافعمات أهل فضلا عن أنه 
يعتير سيا ححا ببيح لما القلك بمضى المدة 
القصيرة وقد مضت هذه المدة منذ وضعتا اليد 
عل العقارات المذكورة بعد حْ مرمى المزاد 
المشار اليه الى أن نازعت المستأنفة . 

«ويما ابهلاجدالفى أنصالح أقدىاءراهم 
الدائن الأصل والتيل للستأتفة من أصحاب 
الددون المسجلة وأنيحل تسجيله بتى سويفوأته 
لدى اعلانه .هذه ااصفة مها أجاب شيخ الحارة 
بأن المعلن اليه لم يكن مقما ها ولا يوجد له عمل 
إقامة أو سكن شرعى ما لآنه ترك بت سويف 
لمصر وموجود ومقمالآن بمصر لا يعرف بأى 
قسم أو أى شارع م أن زكريا بك ناءق 
انحانى الذى كان و كله يبنى سويف قد نقل 
مكتبه أيضا ألى مصر. 

ه ويما انه عقب ذلك أعلن صالح افندى 
ابراهم الك كور بنيابة بنى سويف . 

«وبما انه بقطع النظر عنالمستندات المقدمة 
من المستأئقة الى يستفادمنها عكس ما قرره شيخ 
الحارة بالاعلان المشار إليه فان الاعلان للنيابة 
لايصم إلا عند ما لا يكون للمعلن إليه محل اقامة 
معلوم بالقطر المصرى وهذأ يشتضى دقة البح 
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الاعلان للنأبة ) مادة م مرافعات أملى ( وأما 
إذا كان لليعلن إليه محل اقامة باللد المراد اعلانه 
به فيعلن له فيه أو المام اللد الموجود فيه حل 
الاقامة أو شيخبا حسب الا" حوال النصوص 
عليها بالمادة با مرافعات أهل - وأما إذا لم يكن 
له محل اقامة بالبلد المراد اعلانه بها فجب البحث 
والتحرى عن محل اقامة له بالقطر المصرى فاذا 
وجد له أعلن به طيقا للمادة ب مرافعاتأهل وأما 
إذا لميوجد أعلن للنيابة طبقاللمادة جرمرافعات أهل 
ووعا انه لماتقدم يكون إعلان صالح افندى 
ابراهم بنيابة بنى سو يف إعلانا باطلاقانو ناويترتب 
على ذلك أن الاجراءات اللاحمّة لهذا الاعلان 
الباطل باطلة أيضا بالنسية له ومن ثم فلا. يحوز 
الاحتجاج ضده بحكم مرمى المزاد المترتب عليها 
هذا من جبة ومنجبة أخرى فانه يحب ليكون 
حكومرمى المزاد حجة ليك أنتطبرالعين منجميع 
الرهون المسجلة ليتعلق حق الدائتين بالن يعمد 
أن كان متعلقا بالعين وذلكلا يكون إلا باعلانهم 
إعلانا صحيحا وهو مالم يحصل فى هذه القضية ٠‏ 
«ويما انه لا محلأيضا لقولالمستأنف عليبما 
الأوليسين أن حكم مرمى المزاد الصادر لمما 
يعتير سيأ صحيحا جوز لما القلك مقتضاه 
بالتقادم القصير الآجل لآن هذا انما يكون إذا 
كانتا قد تلقيتا الملكة عن غير مالك و تحتجان به 
ضد المالك وهما فى هذه القضية قد تلقيتا الملكية 
عن المالك الحقيق بطريق الشراء الجبرى منه ٠‏ 
ووبما انه لما تقدم يكون الحم المستأأف فى 
غير محله ويتعين الغاؤه ورفض دعوى المستأتف 
عليهما الآولبين ٠‏ 
( استكاف الست اوججى ميخائيل وحضر عنبها الاستاذ 
#ود بك قيمى جنديه ضد الست عزيزه هانم وآأخرين وحضر 
عن الا”ولين الاستاة عبد الفتاح رجأنى رقم ؟لو ستة وه ق 
رئاسة وءضوية حضرات أصحاب العرة حمن زكى جمد يك 


والتحرى للتأ كد منه بقدر الامكان حتى يصمح | ولي بك زكى واحمد يك عتار بخيت مستشارين! ) 


اندلا 


ها بر 0 سنة 8 ١‏ 

تير الصفة الأول 
مرة أمام الاسئتاف ٠‏ طل ل جديد . أحكام لتقادم 
اقل لتعودات الغير قبل منمقودى الا'هلية 5 


اتفاق على تير اختصاص , اسكا, , 


( اللادة مج مدى ) 
الميادىء القانونية 

9 الاتفاق على تعير الاختصاص هو 
استثناء لما أمر به القانون فيجب أن يتقيد به 
الخصومبلا تحوير فيه إلاإذاقئلوا التنازلعنه 

؟ - تغيير الصفة أمام الاسكئناف لآول 
مرة يعتدر طايا جديدا ٠‏ 

م المقصود بالمادة هم مدنى هو النص 
على أحكام التقادم المسقط لتعبدات الذير 
قبل مفقودى الآهلية ومنهم القاصر ٠‏ 

امور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا . 

د من حيث ان الحاضر عن المستأتف عليه 
صفته دقع بعدم قبول الامتئناف لآن المكم 
المستأف نجاتى واستند الى ماورد بالبند الرابع 
عشر من عقدى الايجار أسا سالدعوى الأؤرخين 
]لاود وه وشير سنة م»و؟ الذى 
نص على أنه و اذا آلغ الام ارقع دعوى 
فنكون محكمة .لوى الجزئية هى امختصة بنظرها 
سواء أكان المبلغ كليا أو جزئياوفىجيعالاحوال 
يكون حكببا نهائيا غير قا بل للطدن بطر بقالمعارضة 

والاستثناف والى أن محكمة المنياالابتدائيةالآهلية 
التى أصدرت الحم المستآتف هى امختصة بالفصل 
استثنافيا فما نحم به محكمة ملوى الجزئية الأهلية 
فهى لذلك أولى أن يكون حكمما نهائيا والى أن 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


قصد المتعاقدين هو أن الح الذى يصدرف القضية 
يكون غ. قابل للاسةثناف أيا كانت الممكمة التى 
تنظر الدعوى . 

« وحيث أنه بفرض التسلم بأنه يصمح الوصى 
قانونا أن يتعاقد على هذا التحكم بير اذن من 
الجلس الحسى فان المستأنف علي هالوصى يتمسك 
هذا الاتفاق بل تحاوز عنه ورفع الدعوى أمام 
حكمة أأنيا الابتدائيةا لأهليةالختصةطبيعيا بنظرها 
وقد قبل المستأتفون ذلك ول يعترضوا عليه ما 
بدل على أن الفريقين قد نازلا عن الاتفاق 
المذكور اللا الذى يملكونه فليس للستأنف 
عليه بصفته بعد هذا العدول وقبول المسّآنفين له 
أن يعود فيطلب تتفيذه باعتبار أن ممككة الما 
الابتدائية الاهلية هى الختصة بالفصل استئنافيا 
في نح به محكة ملوى الجرئية الاملية الى 
آخر ماسيق يانه لآن اتباع هذا الطريق 
يكون عخالفا كلية لما ثم الاتفاق عليه أولا 
بين الوصى السابق وهورث ك المستأتفين بالبند 
الر 8 عشر من عقدى الابجار المشار اليه أن 

حكة ملوى الجر زئية الاهلية هى انمختصة بالفصل 
نائيا فى منازعتهما ولا يبرر السيرفيهالاعتبارات 
السابقة لآن الاتفاق على تغير الاختصاص هو 
استاناء لما حم بهالقاون فيج بأن يتةيد يهالخصوم 
بلا تحوير فيه الا اذا قبلوا التنازل عنهما وقع فى 
الدعوى الخالية ‏ ومن “م يكون هذا الدفع فى 
غير حله ويتعين رفضه والحكم بقبول الاستثناف 
شكلا لآنه تقدم فى الميعاد وحاز شكله القانوى . 

د وحيث أنالمستأ نفيندفعوابعدم اختصاص 
محكمة المنيا الابتدائية الاهلية بالفصل فى الدعوى 
ارتكانا على البند الرابع عشر من عقدى الابجار 
الساق الذكر الا أنيم فى تن فق هذا الدفع 
بعد أن قبلوا التقاضى أهام الحكمة المذكورة ولم 
يستندوا إلى الاتفاق السابق عقده بين مورتهم 


العدد العاشر ‏ ألسنة الثامنة عشرة 


والوصى السابق على القاصر خاصا بالاختصاص 
ولذا يكون هذا الدفع أيضا فى غير عله ويتعين 
رفضه اذ أن ححكمة المنا الابتدائية الاهلية هى 
الختصة قانونا بنظر القضية . 

« وحيث انه بالنسبة للموضوع فان المستأنفين 
يقولون أن 144 ملما و٠5‏ جنيبات من المبلغ 
المرفوع به الدعوى لاحق المستأئف عليه بصفته 
فى المطالية به وطلبوا الغاء الحم المستأقف ورفض 
الدعوى عنه وارتكنوا فى ذلك عل ما هو وارد 
بالصورة الغير رسمية التىقدموها من محضر جلسة 
القضية رقم 7 سنة 1885 مجلس حسى أسيوط 
المؤرخ بام يونيه سنة 016٠‏ (والن قبلا الول 
عن المستأنف عليه بصفته يحلسة المرافعة الأآخيرة 
ووافق عليبا ) والثابت با أن الوكيل عنه قال 
انه نظراً لآن موكله بداين القاصى فى بلغ 
جنمهات؛ .”م وكسور حسب قرارالجاس الحسى 
فيو؟ - ١٠١‏ - بسو فان أبا البزيد ( المستأتف 
عليه) يرغب خصم هذا الملغ من المطلوب من 
عبد المجيد أبراهيم (مورث المستأنفين ) ويكون 
الباق من مطلوب القاصر طرفه هو وسم ملا 
وباة» جتيها فان لم يقم عبد الجيد أبراهيم يدقعه 
للقاصر فانه يليزم بايداعه فشبر ١‏ كتورسنة وعو؟ 
ويرجععل عبدانجيد بالمبلغ جميعه وهو هبام جتيبا 
وكسور ققرر امجلس الموافقة على خصم المبلغ 
الأول وهر 514 ملا و4.* جنيبات من أصل 
المطلرب من عبد امجيد ابراهيم وكلف الوصى 
ال مستأتف عليه بايداع المبلغ الثانى فى شهر ١‏ كتوبر 
سنة جبمو؟ بعد تحصيله من عبد الجيد أو مزماله 
الخاص حسب تعبده بالحضر « هذا وقد اعترض 
أيضلالمستأتفون على ماطلبه المستأف عليه يجلسة 
المرافعة الأخيرة من أن بحكله شخصيا بهذا المبلغ 
إذ أنهعلىر أيهم لايحوز له أمام الاستئناف توجيه 
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طلبٍجديد قبلهم لأولمرة معتبرين أنتغيير الصفة 
من هذه الطليات الجديدة . ١‏ 

د وحيث أن المستأتف عليه يقول رداً على 
ذلك ممذ كرنه الآخيرة أنه من مصلحة القاصصر 
تأيد الحكالمستأتف بالنسبة هذا المبلخ لانقرار 
امجلسالحسى السايق الذكر ليس تهائيا فهو قابل 
للتبديل والنغيير وليس له قوةالاحكامالنبائية فن 
مصلحة القاصر أن يقضى له به ولانه قدم طلا 
ادجاس الحسى بتصحيح قراره وجعل المبلغ كله 
فذمة مورث المستأنفينبد_ن خصم ال م >مليا 
و . #جنيهاتالمشاراليها إذ أنهذاالقرار]يصدر 
إلارغا عنه ولظروف خاصة طرأت بالجلسة 
وقالأتهطلب احتياطيا بالجلة الآخيرة الكم له 
شخصيا بالملغ المذكور وأنه لا فائدة للستأنفين 
منعدم جواز قبول هذا أمامالاستئناق باعتباره 
طلا جديدأ لآنه لا يضرهم الكم ما دام فى نظره 
ثم مسلمون يوجود المبلغ جميعه يذمتهمللقاصر . 

« وحيث أن المحكمة ترىأن لاحق لليستأئف 
عليه فى المطالبة بمبلغ .م جنيبات و م14 ملما 
لابصفته الشخصة أمام محكة الاستئناف لأاول 
مرة ولا بصفته وصيا عل القاصر أو لا لآنه من 
المتفق عليه أن تغيير الصفة أمام الاستئتاق 
لآول مرة يعتدر طلبا جديدا فليس للستأنف 
عليه أن يتقدم بطلب الحم له شخصيا بهذا المبلغ 
مادام أن المستأتفين قد عارضوا فيه وطلوا عدم 
قبوله ‏ وثانياً - لآن وك لالمستأتف عليه 5 نقدم 
الايضاح قد تعهد أن مخصم دبتاً لللستأنف عليه 
قب لالقاصم بلغ مقداره ؛ . «جنيبات ولمع ومليا 
حسب قسرار الجلى الحسي ف 48> أ كنوير 
سنة ١+‏ مما للقاصر على مورث المستأنفين 
وقد وافق المجلس المذ كور على هذه التسوية 
وكلف الوصى المستأتف عليه بابداع الملغ 


ينكل 


الثانى وهو 7م جنيبا وهم ملما فى شهر 
أكتوير سنة ؛مو؟ بعد نحصيله من مورث 
المستاقين أو من ماك الخاص ليس للستاف 
عله بعد هذا الاتفاق الحاصل بين وكله الآمر 
الذى لم يتكره وبين المجاس الحسى الختص نهائيآً 
بال حيمنة على شئون القاصر أن يعود فينقضه من 
جهته وحده ويطالب بصفته وصياً مالم يكافه 
امجلس الحسى به واعتيره مسدداً بالمصقة 
المتقدمة ‏ وفوق ذلك فاه ليس من مصلحة 
القاصر أن تحصل العدول على ماثم الاتفاق عليه 
أمام امجلس الحسى من إيقاع التخالص بين دن 
ا استأأف ضده عل القاصر وهو غير متنازع فيه 
ودن القاصر على مورث المستأتقين المتتازع 
عليه ومن ثم يكون ما دقع به المستأتفون 
بشأن الملغ المشار اليه فى مله ويتعين رفض 
الدعوى بالنسبة له والمستأتف عليه شخصياآً 
وشأنه مع المستأنفين عنه إذ أنهم يزعمون أن 
المستأنف عليه كان شريكا لمورثهم فى الاجارة 
موضوع الدعوى . 

« وحيث انه بالنسبة للباق من المبلغالمطالب 
نه وهو /اه؟ جنيها و وعم ملما فان المستأنفين 
دقموا بسقوط الحق فى المطالبة به لمضىأ كثر من 
خمسسنوات من ثار يخ اس تحقاق آخر قسط 
من العقدين موضوع الدعوى الحاصل فى سيتمير 
سنة .و١‏ وتاريج رقعها الواقع فى ؟ يشاير 
#«م؟١‏ إذ أن مدة الس سنوات على رأهم 
كسرى ضد مفقودى الأهلية ومنهم القاصر وأنه 
لم يكن للمستأف عليه عذر فى هذا التأخير ند 
قعين وصياً عليه فى أغسطس سنة 158 . 

و وحيث ان المستأتف ضذه رد على ذلك 


بأمر بن الآول أنهذا الدقع لايسرئ على القاصر 


العدد العاشر ‏ الست الثامنة عشرةٌ 


للأنه فاقد الآهلية واستند على المواد 6م و هلم 
وه.؟ مدق والثانى أن مورث المستأفين 
اعترقف عشغو لية ذمته هذا البلغ ف وليه سنة 
»مو أمام الخبيرين المعينين من يجاس حسبى 
أسيوط فى قضية رك والد القاصر السابق التتونه 

عنها رقم سم؟ سنة 1401 ومذا قد قطع مدة 
التقادم ولم نمض خمس سنوات 0 ش 
لحين رفع الدعوى فى ينابر سنة 19817 واس 
على ماجاء بالصورة الغير رسعية محاضر له 
المذ كورين منسوبا إلى مورث المستأئفين وقد 
وافق على صحة ماجاء بذه الصورة الوكيل عن 
المستأنفين يحاسة المرافعة الآخيرة . 

ووحيث انه مقارنة العبارةالفر نسرة للءادتين 
رهم مدلى بيعضيما ( وهو ما سل به الحامى 
عن المستأتف عليه عذكرته رقم ٠١‏ دوسيه 
استئناف ) وعدم ذكركلة الطويلة فيبما يتبينأن 
المقصود بالمادة هم هو النص على أحكام التقادم 
المسقط لتعيدات الغير ةل مفقودى الآهلية ومنهم 
القاصر وان الموضع الحقيق لها هو باب انقضاء 
التعبدات مضىالمدةو هذهالمادة تشير الى أن التعبدات 
نوعان منها مايسقط بمضى خمسة عشرة سنة مأدة 
مه؟ مدنى وهذا لاسرى على القاصر ومنبها ما 
يسقط مخمس سنين أو أقل وهو المبين احكامه 
فى الموأد و.باوء١؟‏ و١!لار؟١؟‏ وهذاسرى 
ْ سةوطهعليه ومن ثم يكونالمستأ تفون يحقين 
فى التقدم بالدقع بسةوط الحق فى الدعرى الحالية 
بمضى الس سئوات المشار اليها لآنه ثابت من 
العقدين أسا-هما أن آخرقسط استحق بمقتضاه.ا 
على مورث المستأ نفين كأن فى سبتمير سئة 8و1 
وهذه الدعوى لم ترفع إلا فى ؟ يناير سنةبا؟١‏ 

« وحيث انه فيا يتعلق بالاعتراف الذى 


العدد العاشر ‏ السئة الثامنة عشرة 


ينسبه المستأتف عليه لمورث المستأتفين واستند 
عله لقطع مدة التقادم قأنه بالاطلاع على صورة 
حاضر الخبيرين المشاراليهماءتضم أنه عندمانوقش 
وكيل المستااتف عليه فى يوم >7 يوه سنة 
بمو ١‏ مقصوص حساب القاصر عن سنة 1598 
أجاب بأأن الآطيان ملك القاصر كانت مؤجرة 
من الوصى السابق الى مورث المستأنفين وهو 
المسئول عنالباق من الايجار لآن موكله ل يعين 
وصيا إلافى سنة هوبأو واته طالب المورث 
المذكور يدقع المملغ ققرر أنه سدده جميعه للوصى 
السابق قبل وقاته ولما طاب منه الايصالات فلم 
يقدم له سوىايصالين عبلغ .0 جنيهاالخاجابته 
المدونة بالخضص المذكور 3 أورد الخبيران بعد 
اتمام أقواله تحت كلبة ملحوظة ما يا'تى حرفيا 
(وقد اطلعنا المستا“جر المذكور على الوصلين 
المذكورين فتاثر عليهما منأ ورددتاضا له 
وسيبحث عن باقى الايصالات ) ثم أوضح 
الخبيران فى محضر الأعمال بتاريخ م يوليه سنة 
»به أنهما حضرا لقصر هور وقابلا الوصى 
واتظرا حضور مورث المستا'نفين لدواله عن 
المناسخر طرقه من أبجار أطيان القاصر عن سنة 
1 وأنه بعد طول الاتظار عليا أنه مريض 
ولابمكنه الحضور ٠‏ 

و وحيث انه لم يكن فما تقدم اثياته مايمكن 
أن يعتير اعقراق منمورث المستا نفين بمش:ولية 
ذمته بالمبلغ المطالببه وهوما ستتد الها استأئف 
ضده ألقول تحصول انقطاع مدة الس سنوات 
إل على العكس 5 ذلك فان المحكمة ترى فى 
العبارات السابق ابرادها اثكارا لمشغولية ذمة 
المورث بأى مبلغ ومن ثم يكوف مادفع به 
المستأ تفون من سقوط الحق فى مطالبتهم بالمبلغ 
الثاتى على اساس صحيح ويكون قد اتقضى تعهد 


|٠ف4‎ 


مورثئهم عنه بمضى المدة فليس المستأنف عليه أن 
يطالبهم به 
ووحيث لا تقدم جيعه تكون محكمة أول 
درجة لمتصب فى قضائها بالحم المستأنف ومن 
ثم يتعين الخاؤه والحكم برفض الدعوى . 
( استئاف عبد النمم هيد المجيد وآخرين و<ضي عنهم 
الاستاذ عيد الرحمن مصطفى ضد ابر اليزيد اراهم يصفته 
وحطر عله الاستلة حستان السيد رقم واو سسسلة وه اق 
بالبيئة السابقة ) 
0 
مانو سنة موا 
أنقطاع المراقمة . مبدأ سريان مدتها _ تأثير هذا الانقطاع 
على [جراراتالدعوى . طلب بطلانالمرافمة لايقيل 


التجزئة ٠‏ يضح أت يطلبه أحد أعاب الشأن 
ويستفيد منه ابيع 
الميادىء القانونية 
-١‏ اتقطاع المرافعة سسرى من 'نلقاء نقسه 
مجرد تحقق سبب من الاسباب الموجبة له 
المينةبالموادةوعرو.. لو ل.م مرافعات أهلى 
بدونشرط ولا قبدأوحاجةإلىاتخاذأى اجراء 
؟- هذه المواد صريمة فى أنه إذا استمر 
هذأ الانقطاع مدة ثلاث سئنوأت فلكل من 
الأخصام أن يطلب الك ببطلان المرافعة . 
+ وفاة المحامى الخاضر عن أحد الخصوم 
أو تغييره لا يؤثر على سريان مدة الانتقطاع 
؛ - طلب بطلان المرافعة يعتبرسصميحا مى 
طليه أحد أصحاب الششأن فيه للانه مالايقيل 
التجرئة ٠‏ و بذايستفيد منه الميع ولو لم يطلبه 
ادي ْ 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 
مححكمة اسئناف مصر 
الدائرة المدنية والتجارية 
الل 


ه١٠‏ العدد العاشر 


- السئة الثامنة عشرة 


المشكلة علنا نحت رياسة حضرةصاح العزة 
حسن بك رَى مد وبحضور حضرات صاحى 
العزة سلم بك زفى واحمد بك مسار بخيت 
المستشارينوعلىعبدالمطلب!فندى كات بالجلسة 

أصدرت الحم الآى - 

فى طلب بطلانالمرافعة المقيد يا لجدو ل العموى 
برقم ىم 1١‏ سئة وه قضاكية 

المرقوع من ورثة محمد حسن شحات وها 
مزه اندى يد حسن وألست ماشاء الله عن 
نفسها و بصفتها وصية عل قصرالمرحوم مد حسن 
عنهما بالجاسة حضرة أحمد بك الديوانى !لحامى . 

مةّسدك 
دلغام مىكز الوط وحضر عنه حضرة أمين 
وقائع الر عرى 

رفم مورث المدعيين الدعوى رقم /الاوسلة 
وف أمام مكمة الممنيا الابتدائية الأهلية ضد 
المدعىعله رآ خرةالبةر يضتها أنه تشار كمع المدعى 
عليهوأ خرف زراعة + إسهماو. إقراريطو مم١‏ 
فدانااستأجروهامنوقف على بكالرزنايجى لدةتم 
سنوات من يونيه سنة غ7١‏ وقد اقتسم الشركا. 
بعض الاطيان وأجرالبعض الآخر معرفة المدعى 
عليه و حصل ايجار ها وقدره- وغ . مجنيها وكسوراً 
وقد قام مورث المدعيين يدفم الاجار المستحق 
عليه للناظر من ماله الخاص ولم ي#صل مر 
الايجار سوى .4 جنيها ويستحق ثلث مبلغ ال 
"٠4‏ جنيها أى مبلغ .عم ملا و١٠‏ جنيها 
يستنزل منه» وجتيها الباق. .م مليماو؟ مو جتيبا 
طلب المكم له نه معالمصاريف والأاتعاب والنفاذ 

وتاربخ 78 سبتمير سنة 1989 ندبت 
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الحكمة خبيراً فى الدعوىلأداءالمأموريةالموضحة 
بأسباب الحم المذكور وقد باشر الخبيرعملهوقدم 


تقر بره . 
وعكمة المننا الأهلية بعد أن “معت دفاع 
وطلات الطرفون ف الدعوى قضت <ضوريا 
بتاديم ما ناير سنة سمو و بالزام المدعى عليه 
فقط بأن يدافع لمورثالمدعرين م يلغ ٠4‏ مليمات 
مم جنيها والمصاريف الاسية ورقضت ماعدا 
ذلك من الطلبات . 
ات المدعى عليه هذا الحكم تار 
؟» - + سمو( وطلب للا“سباب الواردة 
بعريضة اسكنافه المقد نحت رقم سوم سلة أواق 
الغا الممك المستأنف ور فض الدعوى معالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين . 
وتارخم؟- ١‏ عسوو أوقف الاستثئاف 
أوفاة مورث المدعيين . 
وبتاريخ ١١ - ١١‏ -سوعوؤ رفع المدعيان 
هذه الدعوى وطليا للا”سباب الواردة بها الحم 
بطلان المرافعة فى الاستشاف رقممم سئة؟ وق 
المرفو ع من المدعى عايه مع الزامه بالمصاريف 
والاتعاب ‏ 
وقد حضرت الدعوى و أحيلت عل امرافعة . 
وجلسة المرافعة دفم الخاضر عن المدعى عليه 
ييطلان العريضة لعدم اشتالها على أسماء القصر 
وارتكن على دفاعه الوارد بمحضر الجلسة وقال 
أن قرار الابقاف صدر فى غيبته فالميعاد باق 
وطلب رفض الدعوى 
والحاضر عن المدعيين طلب رقض الدفع 
وقبول الدعوى والحكم له أصلا بطلاته بالنسة 
مزه وما شاء الله واحتياطيا يا الحيكم له بطليانه 
بالنسة للجميع وارتكز ن عل دفاعه الواردمحضر 
الجلسة تقصيلا 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


والمحكة قررت اصدار حكمها فىجلسة اليوم 
مع مذكرات فقدم كل واحد من الطر فين مذكرة 
بدفاعه , 
ال موك 
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا . 
« من حيث أن المدعى علي.ه نازع فى مدى 
التوكئل الصادر إلى الوكيل اللاصيل عن المدعية 
ماشاء الله بنت على عمر زعما منه أن وكالتبها إلى 
وكلما الآصيل الاستاذ لبيب على الحننى المحائى 
هى وكالة خاصة لاتخول له حق توكيل آخر عنه 
فما وكلته فيه. 
١‏ و وحيث أنه بتصفيح التوكل الصادر من 
ماشاء الله بنت على عمر إلى الاستاذ لبيب على 
الحينى المحامى ال مصدق عليه من عكة سعالوط 
الجرئية الاهاية تاريخ ١و‏ مايو سنة مور 
اتضح أنه نوكيل عام خول له فيه حق توكيل 
من يشاء فى كل أو بعض ماذكر بهذا التوكيل وقد 
وكل الاستاذ لبيب عل المرنى الحاى عنه الاستاذ 
احمد الديواتق بك انحاى فى الدعوى بموجب 
توكئل مصدق عليه من حكة سعالوط الجزئية 
الأهلية بتاريخ وم ديسمير سنة 16807 ومن ثم 
يكون التوكيل الصادر إلىالاستاذ احمدبك الديواتى 
امحائى توكلا محا يجيز له مباشرة الدعوى 
تيابة عن الست ماشاء الله بنت على عمر يصفتها . 
و وحيث انه عن ا موضوع ققد دفع المدعى 
عليه المستأنف أصلا بدفوع ثلانة اوها أن قرار 
الاقاف صدر فى غيبته ول يعلن اليه حتى الآن 
فيعةبرقرارالايقافالمذ كور عدم الآثر القانوق 
بالنسبة له اذلك ومن ثم فل تدأ بعد ضده مدة 
اتقطاع المرافعة وتعتير الدعرى الحالية هر فوعة 
قبل أوانها ويحب رفضبها وثانيها .أن المدعي 


1 


علبه لم يكن يباشر الدعوى الحالية بنفسه بل كان 
يباشرها وكيل عنه وقد توف هذا الوكيل بعد 
قرار الايقاف فيعتير المدعى عليه جاهلا حالة 
خصومته ويرى لذلك وجوب اعلانه بقرار 
الايقاف حى تبتدىء مدة انقطاع المرافعة قله . 
وثالئها أن صحيفة الدعوى الحالية باطلة إذ لم ببين 
بها أسماء جميع المدعين فلم يذ كر بها أسماء القصر 
المشمولين بوصاية المدعية ( ماشاء الله بنت على 
عمر ) وأنه لذلك يعتير عريضة الدعوى ناطلة 
كلية أو على الآقل باطلة بالنسبة لمن لم تذ كر 
أسماؤم فى صحرفتها . 

ووحيث أنه بالنسية للدفمين الآولين فان 
المواد هوم , ..س و ووس مرافعات أهل ‏ 
المتعلقة بانقطاع اارافعة ومبدأ سر يان مدتها 
وتأثير هذا الانقطاع على اجراءات الدعوى 
صريحة فى أن الانقطاع يسرى من تلقاء نفسه 
يعجرد قق سبب من الا*سباب الموجبة له 
المبينة بالمواد المشار الها بدون شرط ولا قبد 
أو حاجة إلى اتخاذ أى اجراء كم أنها صر بحة فى 
أنهاذا استمر هذا الانقطاع مدة ثلاث سنوات 
فلكل من الا“خصام أن يطلب الحم يطلان 
المرافعة ولم يشر إلى تأثير وفاة الحاى الحاضر 
عن أحدمم أو تغييره على سر يان مدة الانقطاع 

« وحيث انه بالنسية الدقع الثالك فانطلب 
بطلان المراقءة يعتير محا متى طليهأحد أصماب 
الشأن فيه لآنه مما لايقبل التجرئة وبذا يستفيد 
منه جميع هؤلاء ولو لم بطليه[لا بعضبم - وحيكئذ 
لانكرن هناك فائدة أو مصلحة من هذا الدقع 
اذ أنه بفرض أن الدعوى قصرت على من ورد 
ذكر أسمائهم فى صحيفتها (وهما مزه افندى عمد 
شحات والست ماشاءانته بنت علل عمر عن نفسها ) 
فان الباقين الذبن لم تشمليم سيستفيدون منها 


/اه١٠‏ 
ولوم يشتركوا فيبا. 


ووحيشانه لاتقدم تكون دعوى بطلارف 
المرافعة حصحة وفى محلبا لاثنه قد مضت المدة 
القانونية بين الايقافى الحاصل فى 98 ينابر سنة 
عم ١‏ لوفاة مورث المدعيين وتاريخ رفع هذه 
الدعوى الواقع فى 1١‏ دسمير ستة ١1807‏ 
نيك 
حككت المحكة حضوريا ببطلان المرافعة 
وأازمت المدعىعليه فيها بالمصار يف ومائتى قرش 
صاغ اتعاب عاماة 
( طمن يطلان أارافمة المرفوع من ورثة عمد حسنشحات 
وحضر هنهما الاستاذ أحمد يك الديواق ضد عيد الحيد افقتدى 
شحات وحضر عنه الاستاة أمين رطل دقم ١4+‏ سنة مه ق 


رئاسة وعضوية حضرات أصحاب اعزه حسن بك رك محمد 
وسيم بك زى واحمد بك مختار بخرت مستشارين ) 


1 ١ 
٠و أول يونيه سنة‎ 
دعوى استحقاق فرعية . وجوب رفعها أثنا. إجرارات نزع‎ 
ملكية مرفوعة أمام الحاكم , رفنها أثنا. (جرارات‎ 
نزع ملكية بواسطةاللطةالا"دارية لايحعلها فرعية‎ 
الميادى. القانونية‎ 
دعاوى الاستحقاق المرفوعة فى اثناء‎ ١ 
اجراءات البيع بالمعنى المقصود ف المادة؛وه‎ 
مرافعات هى الى تقام فىأثناء اجراءات نزع‎ 
ملكية مر فوعة أمام انها . لآنالمدعى بمخصع‎ 
لتكاليف خاصة الزمهبائراعبا قانون المرافعات‎ 
ورتب عل قيامه بها إيقاف إجراءات الببع‎ 
ونظر تلك الدعوى بطريق الاستعجال وعدم‎ 
قبول المعارضة فى الأحكام التى تصدر فيبا‎ 
٠ وتقصير ميعاد استكئنافها‎ 
؟ - دعاوى الملكية الىترفع فى أئناء اتخاذ‎ 
اجراءات نزع ملكي ةبواسطة السلطة الادارية‎ 


العدد العاشر ‏ السئة الثامنة عشرة 


لايصمقانونا اعتبارهادعاوى استحقاق فرعية 
١‏ يشترط القانون أجراءات خاصة للا فوى 
دعاوى عادية تسير طبقًا للاجراءاثوال مواعيد 
العادية . 

لمر 

بعد سماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قاونا . 

وهن حيث أن المستأئف عليه الأول احمد 
مرزوق رمضازدفع بعدم قبول الاستثناف شكلا 
لرفعه بعد الميعاد القانوتى باعتبار أن الدعوى هى 
دعوى استحقاق فرعية وأنهأعان لهك المستأنف 
للستأنةة فى م ديسمير سئة +9( وهى من 
جهتا لم تعلنه مهذا الاستئناف إلا فى ٠١‏ فبراير 
سنة /م؟١‏ أى بعد مضى العشرة أيام الخصوص 
عنبا بالمادة ..+ من قانون المرافعات 

5 وحيث انه لانزاع بين الطرفين فى ان 
أجراءات التنفيذ بيع ثلث المنزلمو ضوع الدعوى 
الحالية تتخذ بناء على حك شرعى صدر للس:أنفة 
بالنفقة على المستأنف عليه الثانى زوجماوبواسطة 
السلطة الادارية 

« وحيث ان دعاوى الاستحقاق ا أرفوعة فى 
أثناء اجراءات البيع بالمعنى المقصود فى المادة 
مرافعات هى الى تقام ق أثناء اجراءات 
تزع ملكية مرفوعة أمام اجام أما دعاوى 
الملكية التى ترفع فى أثناء اتخاذ اجراءات نزع 
ملكية بواسطة السلطة الادارية فلا يصح قانونا 
اعتارهادعاوى استحقاقفرعية ‏ إذا أنالمدعى 
فى الآولى مخضم لتكاليف حاص ألرمهباتياعبا قانون 
المرافمات ورتب على قيامه 5 ايقاف اجراءات 
البيع ونظر تلك الدعاوى بطريق الاستعجال 
وعدم قبول المعارضة فى الأحكام التى تصدر فيا 
وتقصير معاداستئنافها ‏ وهذانخلا ف الدعاوى 


العدد العاشر - الستة الثامنة عشرة 


1١م‎ 


اثثانية فانه لم يشترط اجراءات خاصة لها فبى | المستأتقة وهذه أعلنته بالاستئناف الحالى فى 


دعاوىعادية تسير طبقاً الاجراءات والمواعيدالعادية. 


« وحيث انه لما تقدم يكون ميعاد استئناف 
الحكم فى دعوى الملكية المرفوعة أثناء اجراءات 
التنقيذ لبيع العقار موضوع الدعوى بواسطة 
السلطة الادارية أىالدعوىالهالية هو المذكورق 
المادة ووم مرافعات و ليس العشرة أيام المخنصوص 
عنها فى المادة . .+ من القانون المذكور 

« وحيث أن المستأنف عليه الآول أعان 
الحم المستأئف فى ؛؟ ديسمير سنة مرو إلى 


٠‏ فبراير سنة 7و١‏ وأذن فل عض مدة اأستين 
يوما المنوه عنبا بالمادة سمب مرافعات الى يصح 
قانونا للستأنفة أن ترفع الاستثناففيها ومن 
“م يكون مادفع به المستأتف ضده الآول فى 
غير محله وبتعين رفضه والقضاء بقبول الاستئناف 
شكلا أرفعه فى المعاد القانوى 

( استثاف الت عاتم محمد سيد امد رشوان وحضر 
عنبا الا"تاذ مد رحى ضد أحمد مرزوق رمضان وآخرين 


وحضر عن الا'ول الا”.:لا عوض سور بالرقمةعم منة 4ه 
باهيئة السابقة ) 


2 . . - 
اي 
0 0 

ا ب د بم 


وا 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
5 ينابر سنة /امو١‏ 
-١‏ اثيات . إجارة الا'شخاص . عقدها خاضم لقواعد 


الاثثيات العامة ٠.‏ تقدير قيمة العقد بقيمة الا“جرة 
فى اللدة المتفقعليها ٠‏ وءدة المقد فى حالة عدم 
ينها . تقدر باادة التى تدقع فيها الا*جرة 
٠‏ إثبات الوقائع اللاحقة لعقد مكتوب يجوز جميع 
الطرق اذا كانت قبءتها عشرة جنيهات فأقل مخلاف 
ماعليه الحال فى القاون الفرتساوى 
المبادى. القانونية 
-١‏ عقد ايجار الاشخاص خاضع ق 
الشبود إذا كانت قيمته تقل عن عشرة جنرات : 
؟- وتقدر قيمة هذا العمّد بقيمة الاجرة 
التى تدفع للأجير فى المدة المتفق علبا ٠‏ 
ولتعرينمدة العقد فى حالة عدم الاتفاق 
عليهايرجع ل العرف وف كثي رمن الاحوال 
تكون الكيفية التى تدفع بها الآجرة هى التى 
تحدد مدة العقّد ما أرادها المتعاقدان , 


- يوز فى مصر اثبات جمبع الوقائع 
اللاحقة لعقد مكتوب يجميع طرق الائيات 
القانونية إذاكانت قمتباعشرة جنيهات أو أقل 
هثل الاءراء أوالوفاء أوالتخا ا صأوالاستبدال 
أو الصلح . 

اط و - 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

« حيث ان الاستكتاف حاز شكله القانوق 

د وحيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أنالمستأنفة بموجب عقد مؤر ١105-9-70‏ 
اتفقت مع المستأتف عليه على أت يقوم بأداء 
الشعائر الدبنية بمسجد سيدى ضحوه بدمنهور من 
أمامة وخطابة ووعظ مقابل مرتب شبرى قدره 
قرش يدفم فى أول كل شبر وظل يؤدى 
هذه الوظيقة إلى أن فصل منها فى آخر مابو سنة 
مو وهو بدعى أن المستأتفة لم تدفع له هذا 
المتربكاملاو بانتظام بل كانت تعطيه مالغ متفاوتة 
فى تواريخ مختلفة على االحساب وكانت ننيجة ذلك 
أن تأخر له فى ذمتبا مبلغ ...م قرش طلب 
الحمكم به مع المصاريف والآتعاب , 


10064 


« وحبث ان المستأنفة دفعت الدعوى أولا 
حصو لاتفاق لاحق ينها وبين المستأتف عليهعل 
تخفيض هرتبهإلى ..مقرشاشبريا وثانيابأنها قامت 
بدقعه له كاملا على هذا الاساس وبذلك أصبح 
لا يستحق فى ذمتها شيئاً وطليت إحالة الدعوى 
إلى التحقيق لائبات هذين الآمرين واعتمدت فى 
ذلك على القرائى الموضحةءذكرتها المقدمة لحكة 
أول درجة وبصحيفة الاستئناف . 

ووحيث ان محكمة أول درجة ذهبت إلى أن 
طلب إحالة الدعوى إل التحقيق غير مقبول قانونا 
لآنه بالنسبة لتخفيض ارتب .لا يحوز إثبات 
استبدال تعبد مكتوب بغيره إلا بالكتابة مبما 
كانت قيمة هذاالتعبد ولآنه بالفسبةلسدادالمرتب 
نظراً لآن قيمته تزيد عنعشرة جنيرات لا يصح 
إثباته إلا بالكتابة . 

«ووحيث انالعقد القائم بين الطرفين لامخرج 
عرز كو نه عقد إيجار أشخاص تعبد عقتضاه 
المستأتف عليه بأن يقوم بخدمة معينة مقابل أجر 
تدفعه له المستأنفة , 

د وحيث ان الفصل فى الطلبات المتقدمة 
يستلزم البحث فى أمرين أوهما معرفة قمة عمّد 
إيحار الأشخاص القائم بين الطرفين وثاتيبما هل 
يحوز إثات التخفيض الذى تقول به المستأنفة 
بشهادة الشبود رغم قيام العقد الكتانى بينهما . 

عي الل مر انوول 

ه وحيث ان القانون المدنى فى باب إيجار 
الأشخاص لم يضع نصا مثل المادة موس التى قبد 
مقتضاها طرق إثبات عقد إيجار اللاشياء وجعلبا 
محصورة فى طرقمعينة ونظر لاختلا العقدين 
عن بعضهما لايمكن القول بتطبيق هذه المادة على 
عقد إيحار الأشخاص ولذلك ,يكون ذا العقد 
خاضعا فى إثبانه لطرق الاثبات العامة فاذا كانت 


قيمته أقلمن عشرة جنيهات: فيجوز إثباته بكافة 
الطرق و راجع دى هلتس إيجار اللاشخاص بند 
4؟ وهالتون جزء ثابى صفحة ١4,‏ » . 

« وحيث أن قيمة هذا العقد تقدر بداهة 
بقيمة اللآجر 5 الى تدفع للآجير فى المدة المتفق 
عليها فاذا لم يكن اتفاق على الآجرة تقول المادة 
ه. مدن بوجوب اتباع ما قرره العرف لتعبين 
مقدارها . ولكن القانون لم يذكرشيتاً عن كيفية 
تعيين المدة فى حالة عدمالاتفاق عليها ومنالمقرر 
أنه يرجعف ذلك أيضًا للعرف وهذا يتوقف على 
نوع العمل والمدة التى تستغرقه وغير ذلك من 
الاعتبارات غير أنه من الظاهر أنه فى كثير من 
الاحوال تكون الكيفية الى تدفع بها الآجرة 
هى الى تحدد مدة العمل أرادها المتعاقدان 
(يراجع فى ذلك دى هلتس إيحار الأاشخاص بند 
بم وهالتون جزء ثالى صفحى م6١‏ و494١‏ ) 

« وحيث أن طرفى الخصومة وانكانا اتفمًا 
بالعقد الأنف ذكره على مقدار الآجرة إلاانهما 
لم بحددا صراحة مدة للاجار انما تطبيقا لهذه 
المادى. يمكن القول اعتياراً على ماجاء بالمقدمن 
دفع الأجرة فى أولكل شهر انها فصدا أن 
يكون مدته مشاهرة سما أن العمل الذى تعبده 
المستأنف عليه ليس من الاعمال التى تستازم 
بطبيعتم| مدة طويلة بل هو عمل يوى يتكرر من 
وقت لاخر وهذا هوف الواقم العرف الذى 
جرت به العادة وبناء على ذلك تكون قيمة عقد 
إيجار الاشخاص التائم بينهما ..؟ قرش أى 
أقل من عشرة جنهات وخاضع لقواعد الاثيات 
العامة يا تقدم يانه - 

م ابو مر الثائى 
توجد بالقانون المدنى الفرنسي المادةقويم؟ 


العدد العأشر 0 


وتنص على أن شهادة الشبود غير جائزة لاثيات 
عكس أو ضدالعقود الكتابية مومع اواضافة 
مالم يرد با عئغده سواء عن وقائع بدعى بأنها 
حصلت قبل تحريرها أو أثناء تحريردا أو بعدها 
2065 وع1 ا ولو كانت قيمةهذهالر قائع 
تقل عن النصاب الجائر اثياته يشبادة الشهود : 
المشرع المصرى فانه لم ينقل هذه المادة لذلك 
يصح التساؤل عن امكان تطبيقها على اطلاقبا فى 
مصر أو أنه يقنصر فها على الحالتين الآوليين 
منها دون الالة الآخيرة الخاصة بالوقائعاللاحقة 
الى بدعى تحصو لها فيا إعد كالادعاء بالوفاء أو 
الابراء أو الاستبدال أو تغبير بع ضالشروط أو 
الصلح أو المقاصة ذهب البعض إلى الاخذبالرأى 
الأول على اطلاقه ( مصر استثناق +1 ابريل 
سنة ووم و القضاء وصفحةبامب) وةالالأخرون 
بوجوب تطبق القاعدة بالنسة للوقائع الساقة 
أو المعاصرة لتحرير العقود امافيا يتعاق الوقائع 
اللاحقة ففرقوا بين الوفاء والابراء ‏ وقالوا 
بعدمالاخذ ها فهما متى كانت قيمتهما تقل عن 
عشرة جنيبسات وبين الاستبدال والصلم وقالوا 
بوجوب تطبيقها علمهما :هما يرميان إلى اثنات 
ماتخالت 2 القذ أو عو منه فلا كوو كن يه 
إلا بالكتاية التى ارتضراها المتعاقدان و حكاها 
بينبما ما يدل على انهما تركا ماعداها من طرق 
الاثيات ( براجع فى ذلك تفهيلا وسالة الاثيات 
لاحن بلك تعد كد من تند هم ألى ٠ة‏ ودىهلتس 
جر أول العقود بند ٠١>‏ و ١١*‏ وجزء ثألى 
الاثئات بند ه؛ ) . 
« وحيث أنه وان كانتهذهالقاعدةمعقولة 
وظاهرة بالنسبةلاوقائع الا بقةوالمعاصرة لتحرير 
العقود حتى انه يمكن القولبأن المشرع المصرى 
لم بحد نفسه فى حاجة لنقلبا إلا انهبالنسةللوقائم 


النمنة الأأمنة عشرة 1 


اللاحقة لمكن الأخذ ما لاانها عبارة عزو قائع 
جدددة متميزة بذانها يدعى حصو ل الاتفاق عليبا 
300 تحرير العقود ومستقلة عنبا فيج ب عدلا 
أن تكو ن خاضعة لطرقالاثياتالعادية( بلاثيول 
جزء ثالى بند وم ) . 

« وحيث أنه وان كان لامائعم من سد 
مأ بوجد ,القانون المصرىمن نقص باقتباس قواعد 
القانون الفرنسى إلا انه يحب أن يكون هذا 
الاقنباس قاصرا على الأحوال التى يتبين مبرراتها 
وظاهر ان ححْ هذه القاعدة بالنية للوقائع 
اللاحقة حكم استشائى كيف يمكن القياس عليه 
بعصر مع ان المتر ع المصرى لم ينقله ( يراجع 
منشور لجنة المراقبة + سنة 1855 ) 

و وحيث أنه فى فرذسا نفسها بمد ان كانوا 
فها مضى يقولون بالآخذ بالقاعدة على اطلاقها 
حتى بالنسبة للوفاء او التخ'لص عادوا اخيرا بعد 
ان شعروا بصعوبة نتائجبا الى اأقول بعدم تطبيةبا 
بالنسبة للوفاء والابراء وليت الآمر اقتصر على 
ذلك فان كثيرين من الشراح يقولون أيضا بعدم 
الاخذ ا بالنسبة لكافة الوقائع اللاقة بما قبا 
الاستٍ دال ( كايتان جزء مال صفحةىم؟ ). 
فاذا كان هذا شأنها فى فرنسا رغم وجوه النص 
الصريح كيف يستساغ القولبالأخذ بمافىمصر 
على اطلاقها . 

« وحيث أن الفميز إن بعضى الوقائع اللاحقة 
دون غيرها فى الوقائ لامعتى له لما كلبا عتفقة 
فى انها وقاء جديدة متميزة ومستقلة عن العقد 
الأصلل ولا قيمة اللاعتراض بانه يترتب على 
الاستيدال او الصلح احداث تغيير كلىاو جزئئ 
فى احكامه لآن هذا التغير فى الحقيقة كان تنيجة 
اتفاق جد يد بين المتعاقدين ' يكزفذعتبماوقت 
نحرير هذا العقد . 0 


أكءا العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


م وحيث انه فيا يتعاق بالاستبدال بصفة | لمستأنف عليه انق بكافة الطرق القانونية . 
خاصة فأنه من أسباب انقضاء الالتزامات ومن «ووحيث ان المستأتفة تطلب أيضا السما ها 
المقرر فى القانرن المصرى انها خاضعة للقواعد | باثبات انباكانت تدفعللستأتفعليههرتيه شهريا 
العامة فى الاثبات أى انه يحوز اثياتها مى كان | وظاهران هذا الطلب جائز قانونالآزقيمةالمرتب 
ل ا ا سواء حسب الاتقفاق الثابت بالعقداوالذى ترعمه 
قيمها تقل عن عشرة جنيبات بكافة الطرق ولا ا :0 وه 3 34 

5 : 5 : تأنفه أقل من عشرة جنيهات ولا يؤثر 
| تاف عن الوفاء 1 
رلامتى لإتلاء الاستدالع حك ا جلي عن الونا ذلك قيمة المملغ المطالب به للآنه عبارة عن عدة 
ا والابراء معانها كلها مناسباب!نقضاءالالتزامات. 


« وحيث ان القول بأن تحريرعقدمنالعقود 3 0 ار 3 
: 0 متأخر متها على حدة وللقرائنالآئفة ذ كرهاترى 

معناه ان المتعاقدينارتضياالكتابة طريقاللائبات | الممكة اجاية هذا الطلب على ان يكو نالستائف 
إنبما دون غيرهاعبارة عن قربنة يراد الذام | عله الننى وذلك بكافة الطرق القانونية . 
المتعاقدين بها درن ان يرد بشأتها نص فى القادون (قضيةالست عايده هاعم عبدالمال ضد الشيخ بسيوث الحلى 
اا 
ملزمة لما بالنية للوقائع الى لم تكن فى ذهتهما لتاضورى ) ” 0 
وقت التعاقد والتى يتفقان عليها فى المستقبل . 

«ووحيث أنه بنأء على جميع ماتعدم يكون ؤ 
الرأى الصحيح الذى تراه الحكمة ان الوقائع 
اللاحقة لعقد مكتوب والى بدعى عصوفا بين 
المتعاقدين يحوز اثياتها بشهادةالشبود اذا كانت | غير مباشرة فلا تخضع للشكل الرسمى 
قيمتها تقل عن عشر جنيهات ومن بينها الاستبدال ٠‏ ؟- اقراد المورث حجة على الورثة 
ولق البروظ والصل و ابنالا رقا اوالواي 7*١‏ تي قرع لاخزلد يون بع الفكط: الاخبل 


5 
محكة مصر الكلية الآهلية 


أول مارس سنة 1588 
١‏ - تنازل .عض الورئة لبعض عن حقه فى الا'رث , هبة 


الذى فضله هالتون جزء أول صفحة -.ع وجب القوانين 
١‏ : - تنازل عام «طلق عن الصة فى التركة . يشمل ج 
وعبدالسلام ذه لللاثيات جزء أو ل صفحة 6 ظ 0 ب طلق عن الخصة فى التركة . يشمل جميع 
: : لمان 
من ثم يكون طلب المستأئفة احالة الدعوى ١‏ 1 
ا 0 الميادىء القانونية 


التحقيق لاثات حصول الاتفاق على تخفيض | 
المرتب الى .م قرشا مقولا قانونا . 
ووحيث ان المستأتف عليه معترق بأنهكان 

يقبض من المستأتف عدةمبالغ شير ياعل الحساب | ١‏ . 
51 ان المبلغ الذى يزعم انه 0 0 لا تخضع للشكل الرسمى (0) 

عن مرتب عدة شبور ومع ذلك فأنه لم رقع 1 )١(‏ هذا المكسلم المبادى.إذا أخذنا برأى 
دعوى إلا بعد خروجه من خدمتها وهذه كلبأ | بعض عدياء فرنسا فى الحبة غيرالباشرة ثمأغضينا 
قرائن تبرر اجابة طلب الاحالة للتحقيق لتقت على عدم بان الآشياء الموهوبة ولىتشترط تسجيل 
المستأنفة حصول التخفيض المذكور علىان يكو ن | ورقة البة لآن الورقة سايقة لقانون التسجيل 


١‏ - إذا نزل بعض الورثة لبحض عما مخصيم 
فى تركة المورث من أطان وعقار ومنقول 
وغيره فهذا التزول هبة غير مباشرة فهى 


العدد العاشر . السنة الثامنة عشرة 


+ اقرار المورث بصحةالورقة المطعون 
فها وتنفيذه إياها يقفل على ورثته كل باب 
من أبواب الطءن . : 

م الفتوى الشرعية بما تقتضيه أحكام 
الشرع الاسلامى لا تحول دون حم القضاء 
الاهلى وجب القوانين . 

» - القول بأن النزول لم يشمل عمارة 
متنازعا عليهامردود إذا كات النزول عاما 
مطلقا وشاملا حصة التاركين حقيم فى جميع 
أعبان التركة - 


قبى ثابة التارخ فى سنة حلةا أما القانون فقد 
بدأ العمل به من أو لينابر سلئة 1996 إذ عماجب 
التنيه إليه أمران (الآول) أته إذا حصل النذول 
أوالترك بعد أول ينابر سنة 4؟4؟؛ وجب تسجيل 
عفد اطية ليكو ن حجة بين المتعاقدين طيقا للمادة 
الآولى منقانون النسجيل فانها أوجبت «تسجيل 
العقود بين الاحباء الصادرة بعوض أو بغير 
عوض» لنكون نافذة بينالمتعاقدين أنفسهم وقد 
جاءت الذكرةالا بضاحة لهذا القانونضارية مثلا 
بالبيع والمعاوضة والهبة فأدخلنها كلباتحت أحكام 
التسجيل (والا”مر الثانى) أن بعض العلما.ء فيما 
مختص برمعية العقد بفرق بين أمسين العمل السلى 
البحت أى الترك يدون اعطاء كان يكون لى دين 
أو عقار أو حق ارتفاق فأتركه ثركا فبذا سب 
رأهم لاستوجب ان يكون الترك رسميا والعمل 
الايمالى كان أتبر ع لأحدالناس بعةارلى أ وحصة 
فى ميراث . فبنا يشبر طون رمعي ةالعقدإذ يعتبرو نه 
تميكا بالمبة لائركا . فالورقة المذكورة فى الحم 
يحب حسب رأنهم أن تكون رسمية وإلا فهى 
ياطلة ويمن رون هذا الرأى بودرى وكولينق 
كتاب الهيات ببن الاحماء والوصايا ققرة ه1786 


سل 


ل 9 

1 المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا. 

د منحيثانمحورالتزاع فىهذه الدعوى هو 
الورقة المقدمة نحت مرة ١‏ تحافظة مستندات 
المدعى عليه الثانى رقم ١٠‏ دوسيه ونصها كالتى 

( نقرونعترف بأننا تنازلنا من اليوم لكل من 
زيفب نعمات واخواتها على وحس._ وخمود 
وعد الله أول وحضرة عبده اقدى ليل عنا 
مخصنا فى تركته حسب الفريضة الشرعية ولعنةالله 
على هن يعدل عن ذلك ويكون حقكل منهم فيا 


وأوبرى ورو الجزء العاشر من شرح الفانون 


المدى فقَرة بره وجوسران الجزء الثالك ذقرة 
٠‏ . ونحن ترجح هذا الرأى لآنه اقرب 
إلىالنصوص القانونية فى المية 

ولاشك ان الهبة من العقود بالرغ ما جاء 
فى المادة عو؛ مدنى وما بعدها فى بيان اسباب 
الملكية والحقوق العيتيةلاحت.اجهاالىقبولالواهب 
والمرهوب له والىتطايق جانى الرضاء . وقدفصلها 
واضعو القانرن الفرنساوى عن العقود لوثم سبق 
الى افكارهم ذكره بلانيول فى الجزء الثالك فقرة 
قنقل الشارع المصرى عنهم هذا الوضع 
( أنظرأيضامن ال مؤلفات لتأبيد ان الهبة عقد ص 
سيب من الجزء الثالك من شرح القانون المدتى 
لصاحبيه كولين وكابيتان الطبعة الرابعة فى فصل 
الحبات غير المباشرة وأقوال غيرهما من الششراج 
فى باب اطية فاته! عقد ولا محالة بل انظر قانون 
النسجيل والمادة الأولى منه تجدها تذ كر العقود 
بعوض أو يغير عوض بافظ صر فالحية عقد 
يتضمن عطاء بغيرعو ض أو بعوض قليل لايتاسب 
العطاء بأى وجه . ولايشترط فالعوض انيكون 
مالا فقد بكرن عملا أو امتناعا عن عمل 

)01( 


٠. 


تنازلنا عنه من أطيان وعقار ومنقول وغيره ماله 
للذكر مثلحظ الآنشيين والله سبحانه وتعالى خير 
الشاهدين) وتحتهذا امضاء مندوبالسعزيتب 
أسماعيل المدعىعليها السادسة وهى زوجة المورث 
المرحوم عبده افندى خليل وكذلك سم الست 
حفيظة والدته وتحته بقعتان كبيرتان من الحير 
الاحمر يقول المدعى عليهم الاربعة الآولون أنها 
بصمتا أصبعبما وتحتذلك كله العيارة الآئة :- 

(إن والدتنا المرحومة السيدة حفيظة لم مدل 
عنهذا التنازل مدة حياتهافتحن نقرعايه ونمترف 
يصحته) ويلىهذا [مضاء متسوب للمرحوم أبراهيم 
افندى خليلمورث المدعين وختم مذسوب للست 
نفوسه بفت ألست حفيظة و[مضاءان الشاهدين 
هما ابراهيم حسن شلى و مود خليل التحاسوهذه 
الورقة غير مؤرخة و[تما أثبت تارضخها رسمياً 
بمحكة مصر الختلطة فى م؟ يونيه سنة 191 

« ومن حيث ان المدعى عليهم الآربعة 


الآولين يدفعون الدعوى طالبين رقضها بناء على : 


تلك الورقة التى يقولون أنها ملكتهم وأختهم 
لأبيهم الست زيتب نعات المدعى عايها الخامسة 
ج#يع ماتركه أبوثم المرحوم عيده اقندى خليل 
المتوى فى ١5‏ إبريل سنة ١416‏ دون بافى ورثته 
وهما والدته المرحومة الست حفظه احمد شلى 
المتوفاة فى ”7 يونيه سئة 1916 وزوجته الست 
زيني اسعاعيل المدعى عليها السادسةاللتان تنازلتا 
لهم يمقتضى تلك الورقة عن حصتهما فى تركته 
وقدرها السدس والقن أى سبعة قراريط من 
4 قيراطا فأصبحت التركة مقسمة عليهم بحق 
النسع للقت والتسعين لكل ولد 

« ومن حيث أن المدعين طعنوا على تلك 
الورقة بطعون تتلخص فما يأتى  :‏ أولا ‏ أنها 


صدرت فى حاة عبد الله أقدى خليل وقصد 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


بها التحايل على احكام الأآرث الشرعية ( وثانيا) 
ان المرحومة الستحفرظة|حمد شلى وهى مورئة 
عورثهم المرحوم ابراهيم أفندى خليل (ابنها ) لم 
توقععليها (وثالا)انبا تحررت اثنا. مرضموت 
الست حفيظةا مذ كورة (ورابعا) انالورقة<سب 
نصها باطلة شرعا (وخامسا) اذا اعتيرت الورفة 
هبة فهى باطلة أثلاثة أسباب هىانالمالالموهوب 
غير معين وأنبا لتم بالقرض والقسايم وأنها 0 
تحرر بعقد رسمى وهذا بطلان مطلق لا تصححة 
اجازة مورثهم ابراهم أقدى خليل ولا يسقط 
حقبم فى الفسك به بمضى المدة ( وسادسا ) ان 
نفس المدعى عله,م لم يتمسكوا بتلك الورقة فى 
فى تصرفاتهم وقضايامم وطلبات الصرف المقدمة 
منهم للمحكة امختلطة عن مالللتركة كان مودعا 
بها (وسابعا) انالتنازل الذى جاءبالورقةلايشمل 
على أى حال العارة رقم ١4‏ الكائنة بملتقشارعى 
عماد الدين وساى بالناصرية بالسيدة زيب 

و ومن حيث ان الحكة تيدأ فى محث تلك 
الطعون بأهمها وهو المبنى على ان التنازل لم يتخن 
الشكل الرمعى الذى توجبه المادة يم؛ منالقانون 
المد بى الاهلى 

د ومن حيث ان مايغهم منالعباراتالمدرنة 
بالورقةهو انها تنازل منبعض الورثة أى الام 
والزوجة عن حقها الشرعى فى الاأرث دلمصلحة 
باقى الورثة ومم الاأولاد 

وومنحيث انه لاجدال فىاناشتراطالمشر 2 
المصرى للشكل الرسمى ف الببة بنص الادة .مع 
المذكررة مستمد من حك المادة 9مومنالقانون 
المدنى الفرنبى أما الشريعة الاسلامية وهى 
المصدر الثانى من مصادر القانون المدنىالمصرى 
فلم يرد بها حكم يماثلذلك بل أنهالاتعرف الشكل 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عشرة 


لل 


الرمعى فى العقود بتانا فيتعين الرجوع اذن الى 
احكام القضاءالفرنمى واقوالالشر اح الفر نسيان 
لتعرف هدى تطبيق قاعدة الرسمية المشار اليا 
وهل هى واجبة فى الحالة الى نحن بصددها أم لا. 

« ومن حيث أن القضاء والفقهالفر ذسين قد 
استقرا على ان الببات غير الماشرة ومه1)همه0 
5عاعء ألو لا مخضع للشكل الرسعى وأن من 
هذا النوع من الحبات التنازل أو الترك لمصلحة 
شخصس آخر 12701 12 102أدلءممرء1 
وهن صورةتنازلوارث عنحةهى | لار ثلمصلحة 
وارث آخرمعه أومنااطيقة الىتليه فىالاستحقاق 
( داجع كولان وكابيتان جزء م طبعة رابعة 
صحيفة سباي ومطول بلانيول ورسير الجزء 
ه فى المبات والوصايا للاستاذ تراسيونيد بند 
دوع صحفة 4007 ) وهذا أيضا هو رأىشراح 
القانون المصرى (راجع كتاب الملكية والحقوق 
العينية محمد كامل مرسى بك جزء 7 طبعةثالثة 
صعيفة . لام بند وام) 

د ومن حيث أنه متّى تقرر ذاك كان التنازل 
الحاصل بمقتضى الورقة المشار اليها عن الام 
والزوجة إلى الاولاد ومم المدعى علييم الخنسة 
الآولون ينا بدن حاحة ال البقد الرمين 

و ومن حيث انه ثابت من يضر اتتقال 
المحمكة الى تجلس مصر الحسى فى 4 ينابر سنة 
/9ا ( وركة رقم ا دوسيه ) وكذلك من 
اجابة المرحوم ابراهيم افندى خليسل مورث 
المدعى عحضر أعمال الخبير حسن بك رفعت 
المؤرخ ه؟ اغسطس سنة ١0197‏ ( مستند المدعى 
عليه الثابى بالحافظة رقم ١6‏ دوسيه) أن مورث 
المدعى المذكور وهوعمالمدعىعليبم الخسة الآولين 
وان الرعومة الت حفيظة هو الى درق 
الورقة المظعون فيبا مخطه ووقع عليها وانه أقر 


صدورها من والدته واعتمدها طول حاته وانه 
كان هو الوصى علِالمدعى علبي الاربعة الآولين 
واعتير التركة من حق الأول وحدهم الى أزن 
توفى فى باب أبريل سنة ١9#«‏ ونفس المدعين 
ل يحركوا ساكنا ول يدعوا حما فى تلك التركة 
إلا بعد نحو عشر سنوات من تاريخ وفاةمورثهم 
المذكور على أثر منازعات قامت ينيم وبين 
المدعى عليهم الا'ربعة الآولين بشأن أءوال 
الوقفك ذكروا مم أنفسهم يمذكرتمم الأول 
رقم 7 دوسيه ) 

وومن حيث انه أزاء اقرار مورث المدعين 
الماشر بصحة الورقة المطمون فيها وتنفيذهإياها 
فليس يحدى المدعين اليوم أن يدعوا ترير 
تلك الورقة فى حياة المرحوم عبده افندى خليل 
أو يتكروا صدورها من المرحومة الست حفيظة 
أويقولوا بصدورها منبا اثناء مرض موتها فان 
من كانْله الحق فىاقامة هذه الاعتراضات وهو 
الوارث الممباشر للست حفيظة لم يثرها يل اقر 
صراحة وف مناسبات عدة ما ينقيها نفيا ياتا جإ 
ظبر من يضر الاتقال ومحضر أعمال الخبير 
سالق الذكر كذلك لابحدهم القسك بفتوى 
شرعية فىأمر من حقهذها لحك ةوحدها أن تفصل 
فيه لآن تفسير ماجاء بالورقة المطعو زعايها لمعرفة 
ما اذا كانت تتوافر فنها شروط البة الصحيحة 
طعا لتصوص القانون المدق هو من شأن قضاء 
الادوال العينية ولا يدخل فى اختصاص انحا كم 
الشرعية يا اطردت عليه أحكام القضاء الاهل 
(راجع هذا البحث كتاب عمد كامل مر سى بك 
الذى تقدمت الاشارة اليه فى اليند ووب صمفة 
04 وما بعدها ) واما القول بأن الحبة باطلة 
لا“نالموهوب لميعينفردود بأن الموهوب هوحق 


الارث حسب الفريضة الشرعية وهذاتعيين كاف 
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العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عثيرةٌ 


له وكذلك القول بأن الهية لم مم بالقبض مردود 
بأن الحبة فى هذه الحالة لم تسكن هبة يدوية حى 
يشترط فيه ابض والمادة م من القانون المدتى 
تنص على صحة انعقاد الحبة بمجرد الايجاب 
وقول هده للادة عي اق عبيا اليا ا 
دون أحكام الشريعة الغراء ( بند و»م صحيفة 
5ب بكتاب ممد كامل مرسى يك ا اذكور ) وقد 
>مالقبول والاستلام الفعل أيضا تيابةعن الا ربعة 
المدعى عليهم الآوان وثم قصر من الوصى عليهم 
وهو مورث المدعينك ان المدعى علبها الخامسة 
قبلت وتسلمت حصتها بحم اتتفاعما مع اخوتما 
بما وهب اليها وتصرفها فى بعضه على أساس تلك 
البة يا ذكر صراحة فى عقد البيع الصادر منبامع 
اخوتها فى وم يوليهسنةمب ‏ للشيخاحمدسيدسلام 
المدعى عايه أأثامن ( مستند بن تحافظة مستندات 
المدعين رقم 8؟ دوسيه ) فقد جاء بذلك العقد 
ان تصيبها هو التسع ونصيب كل من اخواتها 
الا ربعةالائعين معبا هو التسعان وهذا ايضايرد 
به على قول المدعين ان المدعى عليهم لم يتعاملوا 
على أساس ورقة التنازل 

« ومنحيشا نهثابت من الاطلاع على أسباب 
الحم الصادر فى القضية رقم 9م١1‏ سنة .م0١‏ 
كل مصر المنضمة لملف هذه الدعوى وهى الى 
كانت مرفوعة من المدعى عليه السادسةضد المدعى 
عليهم الا"ربعة الا"ولين بطلب تقدم حساب ان 
المدعى عليه الآول النى حضر فى تلك الدعوى 
تمسك بان والدته المدعية فيها تنازات عن نصيبها 
فى الميراث بورقة مقدمة فى قضية أخرى وهذا 
كاف للدلالة على قساد مايزعمه المدعون من أن 
المدعى عليهم لم يتمسكوا بالتنازل ف القضاياالسايقة 
وأما الطلب المقدم من المدعى علييم الى الحكمة 
الختلطة بصرف المبلغ المنتحق لمورتهم وهو 


النامج من تفليسة يعقوب زندرو الذى اقنصروا 
فيه على المطالبة بنصيهم الشر عى الا”>لولم يتمسكوا 
باستحقاقهم جميع المبلغ على أساس ورقة التنازل 
فهو لايصلم سنداً لاثبات بطلان التنازل او انهم 
عدلوا تهائيا عن القسك به واعتيروه فى حك العدم 
فقد يكون السيب فى مسالكبم هذا هوبجردضا لة 
القدر الذى يؤول الى ورثةالستحفيظه م نأصل 
الجلغ امو دع ومقدارهكله ه9همايماو 9م جنيبا 
( مستند > تحافظة المدعين رقم ٠‏ دوسيه ) 
ورغية المدعى عاييم فى توفر الوقت والنفقات 
الى قد تنثماً عن القسك بالتنازل فى ذلك الظرف 
د ومن حيث ان القول بان التنازل لايشمل 
عمارة شارع عماد الدين المينة بصحيفة الدعرى 
لا"نهالمنذ كرف حضر حص تركة ا مرحومعبدهاقتدى 
خليل مردود بأن التنازل كان عامامطلقا شاملا 
حصة المتنازلتين فى جميع أعيان التركة وقد ثبت 
من حكم تحكمة مصر الاهلية فى القضية رقم91١‏ 
سنة هبيه ؟ كل المنضمة لملف هذه الدعوى ان 
تلك العمارة من ضمن التركة فبى تدخل بغير 
شك ف التنازل 
و ومن حيث ان المدعى عليها الخامسة وان 
كانت قد أقرت للمدعية بأنورقةالتنازل حررت 
فى حياة عيده اقندى خليل إلا ان هذا لايستتبع 
حتا انها لست هم بطلباتهم فى الدعوى وليس 
فى أقواها أو أقرال محامها بالجلسةمايدلصراحة 
على هذا التسلم 
« ومن حيث انه لذلك كله نكون دعوى 
المدعين برمتها على غير اسداس ويتعين رفضبا 
والزاههم بمصاريقبا وباتعاب امحاماه 
( قضية عمد اقدى سرور خديل وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذان تسم فرج واحد نمب براده بك ضد على افتدى 


عبده خليل وآخرين رقم ١81٠‏ سنة 84 والدرثاءة وعضوية 
حطرات القماة مهد عزمى وعد أمين الشاهد وصين احد) 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عشيرة 


لي 
محكة مصر الكلة الاهلية 
8 أبريل سنة برسرة م 

١‏ - ودائع بصندوق النوفير من المورث للوارت - هية غير 
هباشرة بطريق الاأشتراط اماحة الير . لايشترط 
أن :كون رعية ولا قبول الموهوب له وقت 
الابداع 

* - بقا, دفتر التوفير نحت يد الأورث . لا يكفى لا'ثيات 
أن العمروصية . العرفالجارى يرجح أن المورت 
أراد بالا “يداع تمليك الوارت لاوديعة فى الحال 
ومرافية تصرف الوارث . على فرض تأجيل 
العليك الى مابعد الوفاة لدت وصية . عأنها شأن 
التأمين على الحاة 

المنادى,ء لانو نية 

١‏ - إذا أودع المورث مبالغ من ماله باسم 
بعض ورثته يصندوق التوفير بالبريد فهذا 
لا حول دون اعتيار الوارث مالكا لتلك 
الودائع بمجرد إيداعبا باسمه ولو أن الدفاتر 
نفسبا بيت حدمت ابل المورث <حتى و+جددت 
مخزائته بعد وفاته ٠‏ ذلك لآن تقسيد المورث 
للودائع 3-0 الوارث عير قانونا هية غير 
مماشرة بطريق الاشتراط لمصلحة الغير فلا 
يشترطفها الشكلالرسعى ولا قبو[الموهوب 
له وقت الابداع بل يكفى قبوله بعد ذلك 
صراحة أوضمنا حتىبعد وفاة الواهب مادام 
ل تعدل هو شخصا عن اشتراطه ٠‏ 

؟ -قول الوارث الآخر ان المورث لم 
تقصد بايداع تلك الأموال صناديق التوفير 
باسم بعض الورثة أن يهم إياها بل أرادإما 
التحايل على نظام صناديق التو فير الذى لايجيز 
لأحد أن يكون لدأ كثر من دفتر واحد ولا 


ل 
أن تزيدوديمتهعن خسماثةجده وأماالوصية 
بتلك الآموال لمنأودعت باسمه قول لايقبل 
مالم يقم عليه دليل مقنع ٠‏ وجرد بقاءالدفاار 


"تحت يد المورث لايكنى لاثياته . بل الراجعح 


الذى يؤيده العرف الجارى بين الآباء دو 
أن المورث أراد بالايداع أن يكون امال 
من -ق من أودع الودائع: باسمه فى الحال 
وأن يكون له بواسطة بقاء الدفائر عنده 
الاشراف الفعلل فقط على تصرف هذا 
الوارث . عل أنه حتى إذا كان المورث قد 
أراد أن لايؤول المال المودع إلى الوارث 
المذكور إلا بعد وفاته فان ه ذا لاحعل 
ألتهعرف وصية ما دام الابداع قد حصل 
باسم الوارث لأنه طبقا لقواعد الاشتراط 
أصلحة الغير يرجع حو المنتفع داتا إلى بوم 
العقد نفسه ولو كانت المنفعة لاتؤل إليه فعلا 
إلا بعد وفاة المشترط م فى حالة التأمين 
على الحياة 

24 

بعد سماع المرافعة الشقوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

ومن حيث أن النزاع فى القضايا الثلاث 
الخضمة انما يدور على الطعن فىتصر فات المرحوم 
مد أفتدى عفيق الياجورى مورث الفريقين 
المتخاصمين الى بنتيه البالغتين السيدتين فاطمة 
واقبال والقول من جانب باق الورثة ما عدا أم 
هاتين البتين بأن جميع تلك التصرفات عيارة عن 
تبرعات مضافة الىما بعدالمو تأىوصايافبى باطلة 
شرعا مادام باق الورثة لم يجيزوها . 

وومن حيث |نالتصرفات المشار اليباتثتاول 
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مايأق:- زاولا) دفاترالتوقيرالتى بأسم السيدتين 
فاطمة واقبال بالبريد وبنك معير (وثانيا) عشرة 
أسهم من أسهم ينك مصر مبيعة الى السيدةاقبال 
(وثالثا ) منزل الحلمية بالقاهرة قيراط وفدانين 
بشوبك بسطه بمرحكر الزقازيق ( ورايعا ) 
ستدين عل المورث للبتتين احدهما بألفين من 
الجنيبات والآخر بسبعة آلاف (وخامسا)الخسة 
والخنسين فداتاً الكائة بسنهرة بمرحكز طوخ 
والزهويينبمركز شبينالة:اطر وهى المشتراةبأسم 
البنتتن باازاد بمحكة مصر المختاطة 
« ومن حيث انه بالنسبة لدفار التوفير وهى 
دفتر ااتوفير بالبريد رقم 0ه ١‏ جموعة>مبمبلغ 
.ملم ووبهجنيها بأسم السيدة اقبال ودقتر 
التوفير بالريد رقم 6مه١‏ مجموعة 1م بمبلغ 
946 مليمو + وجنيها بأسم السيدة فاطمة ودفتر التوفير 
ببنك مصرر قم . 186 بملغ . .6 جيه بأسم السيدة 
فاطمة أيضافا نهر انكان ثابتاقطه'ان المورث موالذى 
اردع تلك المبالغ من ماله بام باتيه الا أن هذا 
لاحول دون اعتبار هاتين البنتين مالكتين لتلك 
الودائع بمجرد ايداعبا باسرهما ولو ان الدفائر 
تفسرا بقيت يحت بد المورث حىوجدت خزاتته 
بعد وذاته ذلك لآن قيد المورث لودائع بام 
البنتين يعتير قانونا هبةغير مياشرة ( 06034102 
عاع»م 1001 ) بطريق الاشتراط لمصاحة الغير 
( دكات عنامم مملغواسوترو )فلا يشترط 
فيها الشكل الرسمى ولا قبول الموهو ب هما وقت 
الابداع بل بك قبوهما بعد ذلك صراحة أو 
ضمنا حتى بعد وفاة الواهب مادام لم يعدل هو 
شخصيا عن اشبراطه ( راجع حك محكمة استنئاف 
جرينويل الصادر فى جابريلسنة؟. ١5‏ والمشور 
فى بجلة داللوز الدورية سنة ١5.6‏ بالقسم الثانى 


بالصحيفة 49 و موسوعة داللوزااعمليةالمجلد الثاى 
فى باب صناديق التوفير بالصحيفة 176 البنود 
لإعوووساروء ١4‏ ومطول بلانيولوريبيرالجاد 
الخامس ف المبات والوصايا للاستاذ تراسيو 
صبحفة .م ؟ بند 797 و والمجلدالسادسفالالتزامات 
جزء أول للاستاذ اسمان صحيفة 6و4 بند .م 
وكذلك صحيفة م4 ع بندم وسو كتاب السنبورى 
بك المطول فى الالتزامات الجزء الآول بنديمبا/ 
وما بعده ولا سيأ الحامش (ب) بالصحيفة 5م 
والبند بوبم والموجز فالالتزاماتل:فسالمؤلف 
الجوء الاول البند وه؟ وها بعده ولا سما البند 
9/4 و كتاب الملكية والحةوق العيذية محمد كامل 
مرسى بك الطبعة الشالثة الجزء الشانى بند م 
صحيفة ابم ) 

د ومن حيث أن إدعاء الورنة الطاعنين أن 
المورث لم يقصد بابداع تلك الاموال صناديق 
التوقير باسمر بثتيه أنسهنهما إرياها بل أراد إما التحايل 
على نظام صناديق التوفير الذى لا يجيز لاحد أن 
يكون له أكثر من دقتر واحد ولا أن تزيد 
وديعته عن خسماثة جننه وإما الوصية ليتتيه تلك 
الأموال فلا تكون من حقبما إلا بعد وفاته - 
هذا الادعاء بشطريه لم قم عليه دليل مقنع وبجرد 
بقاء الدفاتر نحت يد المورث لا يك لاثياته بل 
الراجح الذى يؤيده العرف الجارى بين الآباء 
هو أن المورث أراد بالابداع أن يكون المال 
من حق البثتين فى الحال وأن يكون له بواسطة 
بقاء الدفاتر عنده الاشراف الفعلى فقط على 
تصرفهما فيه على أنه حت إذا كان المورث قد 
أراد ألا يؤول المال المودع إلى البنتين إلا بعد 
وفاته ذان هذا لا يجعل التصرف وصية ما دام 
الابداع قد حصل من أول الآمر بامم البثتين 
لانه طبقآ لقواعد الاشتراط لصلحة الخير برجع 


. العدد العاشر ب 


حقالمنتفعدائما إلى نفس يو مالعقد حتى ولوكانت 
المنفعة لاتؤول إلليه فعلا إلا بعد وفاة الممترط 
كا فى حالة التأمين على الحاة ( تراجع المراجع 
سالفة الذكر ) () 
( قضبة السيدتين . فاطمة واقبال حمد عفيفى الباجورى 
وحضى عنيما ألا تاذ مود يك فبمى جنديه ضد الدكتور 
حمن أفندى حسنى عفيقى وآخرين عن نفسه وبصفته رقروه؟ 
سنة با؟ة 1 ك رئاسةوعضوية حشرا تالقفناة عمد عزى وتمد 
أمين الشاهد وحسين امد ) 
ل 
عكة اسكندرية الكلية الأهلية 
7 مارس مئة 197197 
١-دعوى‏ وضع بد . استرداد المرازة ( أعاد وضع اليد) ٠.‏ 
سوب مشروعيتيا 
؟ مستا جر . جواز رؤعيهذه الدعوى . شروطبا 


م#غصب ء جواز أن يكون خلسة أو غثا 

الميادى. القانونية 

١‏ - دعوى أستردادالحيازة شرعت قانونا 
لمكين الجائز من استرجاع العقار الذى 
رفعت بذه عنه كرها 

- للمستأجر بصفته حائزا للعقار حدق 
رفع هذه الدعوى إذا توافرت شروطىا 
وهى )١(‏ أن تثبت حيازته بشروط,االقانونية 
() أنيكون أخرج منالعين المؤجرة بالقوة 
(م)ألا ترفع الدعوى ضد المؤجر ٠‏ 

م - ليس من ال حتم أن حصل الغصب بقوة 
مادية بل يكفى أن حص خلسة بدونعل الخصم 
أوأنيكون مبنياعل أ فعالالخش أوالتدليسأو 

الخداع وفىهذهالاحو ال يعتبر رك نالقوةمتوافراً. 


حاجة لنشر ثى, منه لا*نه يقناول بحث وقائع لم تذاكر ها 
مبادي, خاصة 


السنة الثامتة عشرة 05-7 


مويو 

بعد سماع اارافعة الشفهية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ٠‏ 

وحيث ان الاستئناقف حاز شكله القانوق 
فُكون مقبولا شكلا . 

«ووحيث أن الوقائع الثابئة فى هذه الدعوى 
تتلخص فا نالمستأتف بموجب عقدالاارالمؤرخ 
سو ور ل وسو استأجر من مصلحة 
الأملاك مم إسبما و»+ قيراطا وع مفدانا كاعنة 
بعزبة الحرهل تبع معنيا مركز ايتاى البارود لمدة 
سنة تلتبى فى آخر | كتوير سنة985١وبموجب‏ 
عقد الابجار الذى حمل تار كا عرفا ١١-9.‏ 
سنة دعوو أجرت مصاحة الاملاكهذها لاطيان 
للمستأنف عليه الآخير لمدة الثلاث سنواتالتالية 
وحاول استلامبا ولكن المستأتفوقفقطريقه 
بحجة أن المصلحة أجرتها له فى شبر اغسطسسنة 
48 إذ رسو عليه مزادها فاضطر المستا تف عليه 
الثالت لتقدهم شكوى لنياية ايتاى الباروديتاريخ 
١ - ٠١‏ ددعو يطلب فييامكينهمن استلامها 
كا قدم وكيل تفتيش الثروة العقارية شكوى 
أخرى لأمور مركز ايتاى البارود منهذا القبيل 
بتاريخ م1١1‏ - >عوىوقيدت هاتانالشكوتان 


تحت مرة باج” أدارى ايتاى اليأرود ستة 14517 
وفى تحقيقهما أصر المستأنف على تعرضه ومانع 
فى تسل الأطيان لللستأنف عليه الثالث . بعد 
ذلك جاء المستأنف عليهما الآولان واقاما القضية 
رقم دم مدت سئة بوم ١‏ أمام عمكة بندر طنطا 
الجزئية ضد المستأنف عايه الآخير بزعم انه اجر 
لما هذه الاطران بعقدايحار اعطىله تاريخ عرفى 
عنوفيرسنة+م14 ومتنع عن أسليمها هماو تاريخ 
؟ نوقير سنة جمه زقضى لممابطلاتهما ثم قاما 
بتنفيذ هذا الحك ضدالمستأتف علي هالثالك بتاريخ 


535 العدد العاشر ‏ اله الثامنة عشرةٌ 
+ ديسمير سئة مه ١‏ حيثساءبما الحضرالاطيان | قبل وممنى ذلك انه هو الذى زرعبا لاالمستأأاف 
المؤجرة ومكنهما من وضع يدهما عليها فأسرع علييم ٠‏ 
المستأنف يرفعهذه الدعوى طالب فيها الحم بصفة | و وحيث انهنما يدحض دفاع المستأتف 


مستعجلة بالغاء وبطلان محضر التسليم والزام المعلن 
الييم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ وبالجلسةزاد 
على هذه الطلبات طلب- الحكم بالنسليم وأخيرا 
عدل طلاته فى مواجبةالستأتف عليهم الى طلب 
الحم باسترداد حيازته لحذه الآطيان وتسليمها له 
وبتاريخ م١‏ ناير سنة عجوو حكنت المحكة 
برفض دعواه فاستأنف هذا الحم طاليا قول 
الاسةئّناف شكلاو استرداد<رازتهللاطيانالمذ ٠.كورة‏ 
وتسليمها له وكف منازعة المسّا'تف عليهم لدفيها 
مع الزاميم متضامنين,المضاريف والاتعاب . 

« وحيث ان الفصل فى هذه الدعوى يستلزم 
حث الامور الاآنية . 

)01( هل استمر المستا"نف واضعا بده على 
الآطيان المؤجرة حتى + ديسمير سنة 985( 
تاريخ محضر التسلم (0) قيمة هذا امحضر بالنسبة 
للستأنف. (م) هل حمق لدقانونا الالتجاء لدعوى 
استرداد الحازة . 

(1) عن الآمر الآول 

وحيث أن المستا تف عليه الثالث يزعم ينه 
يمكن هن وضع يده على الاطيانالمؤجرةوزرعبا 
فى شور نوفير سنة و١‏ ثم بعد ذلك اجرها 
المستأتف عليهما الأولينوان المستأتف بعداتباء 
مدة ايجارته لم يكن واضع اليد عليها 

و وحيث أثه ثأيت من محضر التسلم المؤرخ 
+ ديسمير سنة م194 وجود عدة زراعات 
مختلفة بالاطيان المؤجرة من ذره وقح وفول 
وسريس وطماظم ولفت وتوم ومنبا ماهو بلا 
تزاع منزرع قبل انتباء مدة ايحارة المستأنف أ 
أن مواعيد الزراعة نفسبا تدلعلى انها زرعتمن 


عله الثالك اعترافه بالشحكوى اللمؤرخة ١١‏ 
وو وسو ابائنهم ستل عقدالاجار الصادر 
له من مصلحة الاملاك الا فى اليوم السابق 
أى بتاأريخ و 96 4م9١‏ فحكيف 
قبل الحصول على هذا العقد يتمكن من زراعة 
الاطيان المؤجرة فى أول نوفير سنة م1 ثم 
يؤجرها للغير ق م منه . 

«و<يث انتحقيةاتهذه الشكو ىتنطق جلاء 
بأن المستأنف هو الواضع اليد على هذه الاطيان 
بدليل أن المستأنف عليه الثالك ووكيل صيانة 
الثروة المقارية طليا فى شكوتيبما الآنف ذكرهها 
تمكينالآول من أستلامها و منع تعرض المستأف 
كا أنه يفهم من أقوال ججميع الاشخاص الذين 
سئلوا فيها أنه لا يرال واضعا يده عليها وأنه هو 
الذى قام بزراعة جميع الزراعات القائمة بها ولا 
أدل على ذلك من أنه فى نهابة التحقيق يصر على 
أقو الدويمانع قتسلم الأطيان للءستأتف عليه الآخير 

و وحيث انه نما يؤيد ذلك محضر الحجز 
التحفظى المتوقع تاريخ 7 يناير سنة لإمو١‏ بناء 
على طلب مصلحةالأاملاك الآميرية ضدالمتأف 
والذى بمقتضاه حجزت عل زراعة بعض الاطيان 
المذكورة وموائى المتأتف التى وجدت با إذ 
هو بثابة اعتراف منها بأنه هو الواضع اليدعليها 

ووحيث أن هذه الآدلة تك بدون حاجة 
لأحالةالدعوى إلىالتحقيق لاثيا تاستمرارو ضع 
بد المتأتف على الأطيات الموجرة بعد تاريخ 
اتتباء مد ابحارته فى آخرا كتور منة +,و؟ة 
وانه ظل على هذه المالة حتى يوم + ديسمير سئة 
01 تاريخ محضر التسليم . 


العدد العاشر ‏ السئة الثامنة عشرة 


.اا 


(؟) عل ابرم_التائلى 

و حيث أن وقائع الدعوى السابق بانهاتفيد 
انااستأتف عليه الثالث بعدأن لم ينجح فى مسعاه 
بواسطة النيابة والادارة لجأ إلىتسخير المستأتف 
عليهما الآولين وأولما أخوه والثانى قريبه لرفع 
الدعوى رقم>جب طنطاستة بمو ؟ الأتفذكرها 
ليتمكن بواسطة الح الذى يصدرفيها من استلام 
الآطيان المؤجرة ومعنىذلك انها دعوى صورية 

« وحيث انه كان الواجب عل المستأنف 
عليه الثالك بعد أن سجل عل المستأتف امتناعه 
عن تسليما لاطان المؤجرة ات يرفع الدعوى 
الشخصيةالتى يستمدهامنعقد الايجار قل المؤجرة 
مصلحة الأملاك يطلب فيها الحم بالزامها بتمكينه 
من الاطيان المؤجرة وهذه بدورها تدخل فىهذه 
الدعوى المستأتف لتطلب الحم عليه بأخلائه منها 
لانتباء مدة إيحارته تنفيذاً لشروط عقد الايجار 
وفى هذه الحالةيفصل القضاء ف الدفاعالذى يتمسسك 
به سواء من جبة التجديد الضمنى الذى يدعيه أو 
التأجير الجديد الذى يشير إليه وهذا هو الطريق 
الذى كان يحب عل المستأتف عليه الثالثك أن 
يسلكه بدلا من الطريق الملتوى الذى التجأ إليه . 

د وحيث انه على كل حال لا قيمة قانونية 
للحكم الصادرفاافضية رقم 87؟ المذكورةبالنسبة 
للستأنف لأنه لم يكن طرذا فيها و بالتالى لا قيمة 
لمحضر التسليم الذى بنى عليه لأنه من المقرر قانونا 
أن الأحكام لا يمسكن تنفيذها إلا ضد من كان 
مما ها 

0( عم ابو م_الثالت 

« حيثك ان دعوى استرداد الحيازة شر عت 
قانونا لقكن الحائز من أسترجاع العقار الذى 
رفعت بده عنه كرها ومن المتفق عليه عدا وقضّاء 
أن للمستأجر بصفته حائراً العقار حق رفع هذه 


الدعوى إذا توقرت شروطبا وهى )١(‏ أن تبت 
حيازته بشروطبا القانونية (؟) أنيكونقدأخرج 
من العين المؤجرة بالقوة (م) ألا ترقع الدعرى 
ضد الأؤجرنفسه وراجع عقد الايجار للسنبورى 
صفحة همع الحاشية » . 

ووحيث انه فلاهرأن الشرط الثالك متحقق 

د وحيث انه ثابت من بحث الاس الآول 
ان المستأتف واضع يده على الأطران المؤجرة 
بصفة ظاهرة علدية مستمرة سليمة لا نزاع فيها 
حتى يوم ديميرس:ة ١98‏ وهذاجع لالشرط 
الآول متوفرا إذ أنه فى دعوى استرداد الحيازة 
لا يشترط أن يكون وضع اليد بنية القَلِك لآن 
الغرض هنها عدمالسماح باضطراب الآمن يسبب 
الاعتداء على المائزين إذ لا يصح أرن يقضى 
الانسان لنفسه بالقوة ولو كان صاحب حق 
د مراقعات أى هيف بد بإ/اء » 

و وحيث انه بالنسبة للشرط النَاتى فثابت مما 
تقدم أن يد المستأنف قد رفعت قهراً عنه وبخير 
رضاه عن الاطيان المؤجرة بناء عنمحضر التسلم 
المؤرخ > ديسمير سنة ١4+‏ وهذا يك لتكوين 
ركن الاغتصاب . 

«وحيث انه و إن كانمعظ الشراح والاحكام 
اشترطوا أن يكون الغصب مصحوبا بالقوة إلا 
أنه ليس من انتم أن تنكون هذه القوة مادية بل 
يكن أن يحصل الخصب خلسة بدون عل الخصم 
أو يكون مبتاً على أفعال الغش أو التدليس أو 
الخداع « راجع الأحكام الآهلية من بندم701 
إل مرجع القضاء الجزء الثالك صفحة 
بابيهو والاحكام الختلطة والفرنسية العديدة 
المشار الها مما والتى قررت هذا المدأ » 

«وحيث أن حم القضية 1 باومحضر التسلم 
الذى بنى عليه أخذا بطريق الغش نديجة تواطؤ 

00 


كل 


العدد المأشر ‏ السنة الثامنة عشرءٌ 


بين المستأئف عليه الثالث والمتأتف علبما | بالمصاريف. 


الآولين فى الخفاء يدون علم المستأئف وهذا يحمل 
ركن القوة فى الغصب «توفراً . 

ووحيث انه لكل ماتقدم كور دعوى 
المستأنف مستوفية جمييع شروطها ويكون عللىرحق 
فيها فيتعين الغاء الحكم المستأف والحك له 
باسترداد الجبازة والتسلم وإإزام المستأنف علهم 


كاذو 


4 ل 


لا 
محكمة مصر الكاية اللأهلية 
قاضى الأمور الستعجلة 
ه ارس سنة مم١‏ 
حرا-ة قضائية . زوالها بزوال سدبها . حرمان المدين من 
الاستحقاق فى الوقف 
الميدأ القانوق 
إذا - سعيين حارس قضاق على أعيان 
موقوفة بناء علىطاب الدائن لا نالمدين ينحصر 
فيهالنظر و الاستحقاق هم حكت ا حك الشرعية 
حرمازالمد.نهن الاستحهاق لاستدانته خلانا 
لشرط الواقف حك .رفع الحراسة وإن كان 
كتاب الوقف ينص علىأن المستحق الحروم 
يأخذ نصف استحقاقه الأول نفقة له 
فان المادة م4 «رافعات تمنع الحجز على 
المبالغ المودوبة أو الموصى با للنفقة )١(‏ 
() المادة ومع مرافمات « لايحوز وضع الحجز على 
النفقات المقررة والمرتبة مؤةتا ولا على المصاريف لكوم 
بها قضا, ولا على المبالغ اللوهوية أو الموصى بها لذفقة أو 


الشترط فبا عدم جواز الحجز علها ولا على غيد ذلك من 
الا”ثيا, التى ينص ألقانون يعدم حجزها» 


م 


«ووحيث ان المستأتف لم يدخل ضمن طلبانه 

أمام محكة أول درجه التضامن فى المصاريف 
ذكون هذا الطلب غير مقبول الآن . 

( قضية ار اهيم أفتدى احد رئوان ضد أمين سليات 


رشوارت وآخرن دم ٠4‏ ستة بأعول س رئاسة وءضوية 


حضرات القضاه' .وسنف شهدى بك وكيل المحكمة وعيد الخيد 
عبر وشاحى وممد مراد الاشورى ) 


لك 


باسم صاحب الجلالة فاروق الأآول ملك مصر 
محكة مصر الابتدائية الأاهلة 
قضاء الأمور المستعجلة 
بجلسة الآمور المستعجلة المتعقدة علنا فى بوم 
السبت و مارس سنة 194 - م عرم سنة/اى ١‏ 
نحت رراسة حضرة القاضى حمد جيب أحمد 
وحضور احمد السيد كاتب الجلسة 
صدر الحم الى 
فى قضية الست ليندا ثابت بصفتها ناظرة على 
وقف وألدها المرحوم رزق أللهشديد يكالمقيمة 
فى لينان ومحلبا الختار بمصرمكتب قريد زنائيرى 
المحائى بشارع الملسكة نازلى عمرة ون 
ضصطدك 
أولا ‏ الست سرينا ثابت قرينة الخواجه 
الباس ثايت المقيمة بناحية معادى الخبيرى شارع 
غرة و فيلا مرة با مدعى عليها 
ثانيا ‏ الخواجه يجيب ثابت بصفته وليا طبيعيا 
على ابئه ريمون القاصر خصم ثالث 
الواردة الجدو[المستعجل رقم عه سنة م١‏ 
الموضوع 
رفعت المدعبة هذه الدعوى بعريضة أعلنت 


٠ 


العدد العاة السنة الثأمنة عشرة 


فخل 


فى يه فبراير سنة ممه ١‏ وطلبت للا سبابالواردة | ذهبت اليه بعض أحكام امام الختاطة من 


بها سماع المدعى عليها الحكم بصفة مستعجلة 
برفع الحراسة التى حكم بها بموجب حك بتاريخ ٠‏ 
أغسطس سنة مو وتسلم أعيان الوقف التى 
قسللتها الحارسة[لالمدعية. مع حفظ كافةالحةوق 

و بالجلسة حضر وكيلالمدعية ووكيل المدعى 
عليها الآولى فسمعت أقوالما كاهو مدون بالحضر 
كا حضر الواجه تحيب ثابت بصفته طاليا قبوله 
خصما ثالثا منضما إلى المدعية فى طلباتها فاجايته 
امحكمة إلى ذلك . 

اموي 

« منحيث أن محص لوقائعالدعوى ‏ الدالة 
عليها سنداتها ووثائقها المقدمة منطرق الخصومة 
تتلخص فما يل : 

أولاً - لدين اللدعى عليها فى ذمة المدعية 
بصفتها الشخصية ولانحصار النظر والاستحقاق 
فى المدعية فما أوقفه والدها رزق الله .لك شديد 
اقامت المدعى عليها الدعوى رقم (١60‏ سنة 
41 مدلى مستعجل تطلب فيها وضع أطيان 
الوقف المذكور تحت الحراسة القضائيةوقد قضى 
فعلا يتاريخ ؟1-م- +م1 باجابة هذا الطلب 
واقامة المدعىعليباحارساقضائيا بلا أجر لاستلام 
أعبان الوقف وادارته وايداع صافى استحقاق 
المدعية فى الريع فى خزانة محكمة مصر الابتدائية 
الآهاية على ذمة الدائئة رافعة الدعوى وباقى 
الدائنين الحاجزين تحت بد الناظرة وذلك إلى أن 
تسدد ديون هؤلا. الدائنين . 

- ثانيا ‏ اثارت الناظرةأثناءقيامتلكالخصومة 
دفعا مؤسسا على ماورد كتاب الوقفمن شرط 
حرمان المستحق من الاستحقاق بمجردالاستدانة 
والحجز على استحقاقه إلا ان الحكمة طرحت هذا 
الدفع مقررة فى أسباب حكها بآنها لاتأخذ با 


اختصاص لحا كم المدنية فى تنفيذ الشرط القاضى 
بالحرمان بمج ردقيام الوقائع المثبتةل أمامها والقضاء 
بعدم قبول الحراسة بناء عليه . ذاهبة في تأبيد 
مذهها الى ان الجرمان من الاستحقاق لايجوز 
الا يحم من الحكمة الشرعية صاحة الولابة ف 
ذلك لمافى تحقيق شرط الحرمان من مساس 
بالاستحقاق وجودا وعدما الام الداخل فى 
اختصاص المحاك الشرعية وحدها . 

نالا بعد هذا أقام نجي اليا سثابت بولايته 
على ولده رون الدعوى الشرعية رقم .م كلى 
الزقازيق سنة مهمو يطلب فيهبا حرمان 
السيده ليندا رزقاللهشديدمنالوقفرالاستحقاق 
فيه . وقد قضى .رفض هذه الدعوى . وقررت 
الحكة فى نهاية أسباب حكها . 
« انللمدعىغرضا آخر يقصده من طلب حرمان» 
والمدعى عليها وان حرمائهاليسمقصوداً لهلذاته» 
استأئف المدعىهذا الحم .قدطلبت إذذاكالسيده 
سرينا الدخول خصما ثانا منضما الى المستأنف 
عليها بوكالة الاستاذ عزيزيك خانق_ وقدقضت 
محكة الاستتناف العليا بتاريخ 8/06 اسه بالغاء 
الحم المستأنف واءادة القضية لحكة أول درجة 
للسير فيبا بالطريق الشرعى وقد جاء فى أسباب 
الحم المذكور مايأتى: ‏ 

« ومن حيث ان مافيمته المحكمة الابتدائية 
فى شرط الواقف مر. ان الذى يستوجب 
الحرمان الاستدانه لغير ضرورة ورتب علية 
عدم صحة الدعوى غير صميح لآن عبارة الواقف 
عامة وليس فى كتاب الواقف ما قيدها 
بالاستدانة لغير ضرورة ويذلك تكوفت 
الدعوى صحيحة ‏ بعد هذا سير فى الدعوى من 


نفل 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


جديد ققضت محكمة الرقازيق الشرعية تاريخ 
+ أغسطس بم ( يحرمان السيده ليندا من 
الاستحفاق فى ريع الوتف المذ كور عما زاد عن 
نفقتها بانواعها وأجرة خدمباحسبالبين بكتاب 
الوقف وباستحقاق ريمون أن #.يبالمدعى للقدر 
التزامه الدكور) وقد طلبتالمدعىعليها الدخول 
فى الخصومة . إلا أن الكمة ل تقبلها وقررت 
فى أسباب حكمها مايأنىارفض القبول . (انالسبب 
الذى أبدته تجعل الدعوى حقيقية لاصورية وقد 
جاء فى أسباب الحكم المذكور مايأتى: ‏ 

د ومن حيث أنه تين من كتاب الوقف ان 
الواقف شرط انكل من كان مستدينا اواستدان 
قبل او بعد صدور هذا الوقف وترتب عل لالدن 
توقيع الحجز القضاتى على ريع هذا الوقف بعد 
الحم عليه نهائيا بسداد الدنبحرمم ن الاستحقاق 
فيه ولا حرم من النظر عله لبه ويغرض له القاضى 
نفقة وبدل كسوة وأجرة مسكن واجرة خدم 
بشرط أن لا تنقص ما يفرض لذلك عن نصف 
مايستحقه ‏ وان عبارة الواقف فى الاستدانه 
عامه و ليسفى كتا بالوتف ما يفيدها بالاستدانة 
لغير ضرورة فيكون قولالمدعى عليهااناستداتتها 
كانت للضرورة لابغيرهاع وقد استأتفت المدعى 
عليها الست سرينا ثابت هذا الم وقضى من 
انحكمة العليا الشرعية بتاريخ 8٠‏ ينابر سنة 
مم١‏ تأبيده ورفض الاستئتاف 

دوم نحيث انه لاريبفى أنالحك القاضى 
بالحرمان . قد صدر من هيئة بملكة وفى حدود 
إختصاصبا ٠‏ بل أن المحمكة الآهلة فى حال 
تصدما للرد على دقع المدعية ٠‏ إذ ذاك سليت لها 
هذا الاختصاصن وله برد على هذأ بأن ما قضت 
به المحمكة الشرعية فه مساس يضيات دائى 
المستحق الذن 0 تسمع ظلامتهم 7 وأن الاحكام 


حجة على من كان طرفا فيها هسب إذ من المسلم 
به فقبا وقضاء أن الممكة الشرعية وحدها هى 
التىتملك حق النظر فيجميع المسائل المتعلقة بأصل ‏ 
الوقف ومن هنبا تفسيركل شرط أو #رير 
يعينه الواقف فى كتاب وقفه ‏ وهقتضى هذا أن 
كل نزاع يتعلق بقيمة الاستحقاق ويجواز الحرمان 
منه بسبب موجب أو بغير سبب وبجواز زيادته 
أو تنقيصه أو المفاضلة بين الم تحقان فيه إلى غير 
ذلك من الشروط الواردة فى كتاب الوقف . 
من اختصاص القاضى الشرعى » وقًا لتصوص 
المادة ١4‏ من لامحة تريب الام الآهلية ( حكم 
محكة التقض والآبرام المصرية جموعة مود عمر 
صفحة ماو/ا عدد 030 

هذا التفسير لعبارات الواقف المدونة بين 
دق كتاب الوقف واألتى قد يكون من تتاتجبا 
إعطاء حق لشخص أو اهدار دق لآخر حجة 
على دائى هذا المتحق لايستطيعون لا دفعاً إذ 
أنهم ل يستمدوا حقوقيم إلا تبعا لحقوق مدينهم 
وفق الشروط الواردة فى مصدر هذا الحق والى 
دونها الواقف ,كان بملكفى شأنها التقبيدوالاطلاق 
والبسط والمنع . بل الحرمان والاستبعاد مادام 
أنه هو صاحب الولابة الأصلية فى تيان الجوات 
أو الأشخاص الذين يكون م -ق فى الغلة لزمن 
معدن أو غيرمعين . فاذا ماقسرتالحكمة الشرعية 
شرط الواقف با يضيق من حق بعض المستحقين 
فهى فى قضائها تفصل فى حق المستحق ودائنه 
بما بجعل الحكم حجة علييم . إذ أنه فى مثل هذه 
الأحوال لاتقدر إلا حالة قانونية هى توافر صفة 
الاستحقاق أم لا (راجع لا كرست - قوة 
الثى. المحكوم فيه . صفحة «وم نبذة 7.1 وها 
بدما) 

«ومن حيثانه ‏ قد يكون أبلغ فى الرد على 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


مطاعن المدعى عليها على الحكم الشرعى الذى 
قضى باحر مان و مدى حجيتهعليبا . أنها كانت طرفا 
فالخصومة الصادر فيبا وقد استأنفته أمام الحكمة 
العليا قلم آثر امحكة وجها لمسابرتها فى مطاعنها أو 
الآخذ ما أدلت به من أسانيد وقطعت فيها بحم 
الى حاسم بحرمان مدينتها من الاستحقاق على 
وجه معين مما ستعرض له المحكمة بعد . فلا بجدى 
فيها الآن تحد أو انكار أو طعن بالصورية - 
إذ كل هذا قد فصل فيه يحم له ككل الحجية 
والا“حترام . 

ووهنحيشانه قد يكونحقاً م أثارته المدعى 
ايها منأن المدعية يصفتها الشخصية قد امتخلت 
جهالة الدائئين بشروط كتاب الوقف نقابت 
آمالحم فيا وضعوه فيا من ثقة وما أمدوها به 
من قروض على أساس ذلك الثراء الواسع. إلا 
أن هذا لايحول دون الا"خذ ما تضمنه كتاب 
الوقف من قيود هى من انشاء صاحبه ولا دخل 
فيها للددعية . فاذا قصر الدائتون فى التحرى فعليهم 
وزر ذلك الا”ضال 

ده وهن حيث أن المدعى عليها ذهيت أخيراً 
إلى القول بأن هذا الحكم القاضى بالحرمان 
لاحرم الست ليندا من استحقاقها كله بل ببق 
لما نصف ريع الوقف على الا”قلكا أنها لاتحرم 
من النظر على هذا الوقف فبى إذن ناظرة 
ومستحقة حتى الان بالرخم من دور حكم 
الحرمان وفى توافر هذىن الشرطين مايدعو 
لاستمرار الحراسة القضائية 

د ومن حيث أن المدعى عليبا ذهيت فى 
تأوبل شرط الواقف ومداء بما لاحتمله اانص 
إذ قد جرى بما محصله . “م يفرض له ( اللستحق 
المحروم ) القاضى الختص حيئذ اك نفقة يدل وكسوة 
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موقوفة وأجرة خدم كل ذلك حسب مايناسب 
أمثاله ومركزه و-الته فى الميئةالاجماعيةبشرط 
أن لاينقص مايفر ضه قيمع ماذكر عن نصف 
ماب تحق وما زاد بعد ذلك من نصيبه يقسم على 
من يوجد من المستحقين فى هذا الوقف . 

فبذا الشرط كا فبمته امكية الشرعية بحق 
معناه أن المدعية بصفتها الشخصية تحرم من 
الاستحقاق فى ريع الوقف بما زاد عن نفقاتها 
بانواعبا والقدر الزائد بعد هذا يصبح هرن. 
استحقاق ريمون ابن تجيب ‏ والنقيجة المذطقية 
لكلهذا ‏ ان مايقدره القاضى للاستحقانحروم 
هو النفقة بكافة أنواعبا بشرط أن لا يقل عن 
نصف استحقاقه وصاحب النازعة ما يزيد عن 
هذا النمف هو المستحق الذى إلى المحروم فى 
الدرجة ‏ أما دائن المستحق النحروم فلا مصلحة 
له فى المنازعة ‏ لآنكل مايزيد من الاستحقاق 
هو داخل فى حك النفقة نصا بحم كتاب الوقف 
فنصف الربع قطما .وهو نفقة للاستحق اروم 
خصصبها الواقف لسد عوز الموقوف عليه . قابلة 
للزيادة حكم من الجبة الختصة . 

و ومن حيث أن محصل كل ماسبق . أتريع 
الوقف شطران , الآولنفقة إلى المدعية بصفتها 
الشخصية . وباقيه استحقاق الى ريمون ٠‏ تلك 
عيارة الواقف الى لاتحتمل لبسا أو تأو بلا 

« ومن حيث ان المشرع قد قرر صراحة 
فى المادة +4 من قانون المرافعات أنه . لابجوز 
الحجز على المبالغ الموهوية أو الموصى با على 
سبيل التفقة لافرق فى ذلك بين أن يكون دن 
طالبالتتقيذ سابقا على الهية أو الوصية أم لاحقا 
لا إلا لدين التفقة ( م +م4 مرافعات ) 

و ومنحيث أنالاستحقاقق الوقف والوصية 


وأجرة مسكن انلم يكن له حق السكنيفى منازل | بعال كلاهما صدقة وتمليك بطريق ابر عغير جائر 


١ لا‎ 


الحجز علييما ‏ [ذ خصص للنفقة والقول بعكس 
هذا فيه عخالفة لا“رادة الواقفين ٠‏ بلولا"رادة 
الشرع إذ مى كان يستطيع آلا بولا يوصى 
يستطيع بلا شك ان لابهب وألايرص الابشرط 
ان تكون البالغ الموهوبة أو الموصى يبا بعيدة 
عن بد الدائنين كانهو لا.الدائنين لايستطيعون 
التظلم من عدم جواز حجزها ‏ إذ انها قددخلت 
فى ملك مدينهم معلقة على هذا الشرط . ( راجع 


ابو هيف بك تنفيذ صفحة 1١84‏ نبذة 9و١‏ 


وتمد حامد فهمى تتفيذ صفحة ١8.‏ نبذة مرو( 
لويس روبير ء حجز مال المدين لدىالغير صفحة 
بيم نبذة هج - دالور ربرتوار مرافمات مدى م 
عه صفحة بإثاة ) 

وهذا يكون استناد المدعى عليبا الى نص 
المادة يمم؛ مراقعات استشباد يما لابجدىهذا 
الموطن . و توجيه خاط. . وتغاف لعن نص صريح 
سابق حد من أثر هذا النص وينطق بالاحكام 
الواجب الا “خذ بها فى مثل هذا الوضم 

«ومنحدث انه.وقداستقر الا'مرفىتصابهو تبين 
ا-تحالةالتتفيذعل ما يفرض نفقة للددعية .ك6 متنع 
التتفيذ عل استحقاقر يمون إذانهليس مدن اللمدعى 
عليبا وكلهذا وذاكهور يع الوقف ا موضوع تحت 
الحراسة القضائية لوفا. ديون الدائتين ‏ اصببح 
ذلك الاأجراء غير منتج اذ لاحى للدائنينفى تلك 
الغلة ووجب رد الحقوق لا"رباءها ‏ وهو أمس 
لاتحقق الابائتباء تلك الحراسة المقضى ببا الى 
ماشرعت ولا قضى بيا الا لتحقيق اغراض معينة 
أصبح تحقيقها ليس متعذرا لخسب بل ممنوما . 

و ومن حيث أن المدعى عليبا اعترضت عل 
تدخل ولى ريمون فى الدعوىمع وضوحمصلحته 
فى هذا التدخل . اذآ ل اليه الااستحقاق جميعا 
متتظنها عند نفقة و الدته افو قحدودهذه | اصلحة 


المدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


يملك اتخاة الاأجراءات الى من شأنها المحافظة 
على ثمار الوقف ليصل الىيده كاملا و لاشك 
انه صاحب مصاحة فى نز ع أعيان الوقف من يد 
الدائنين ليخلص له مارهولذةكيكون الاعتراض 
على هذا التدخل غير وجيه . ويتعينوالحالةهذه 
ولللاسياب السابق تاها القضاء بانتهاء الحراسة 
الأقضى بها بالحكم الصادر بتار يخ بأغسطس ١.9‏ 
ص أمل زيك 
حكت المحكة حضوريا وبصفة مستعجلة برقع 
الخراسة التى حكمم بتار يخ بأغسطس سئة كم و١‏ 
و بتسلم اعيان الوقف ال ىتسلمته| الحارسة(المدعى 
عليها ) الى المدعية 
11 
يحكمة مصر الكلة الاهلية 
قاضى الامور المتعجلة 
؟ إربل سنة موا 
اجارة , إسارة المستأجر استمال حقه . استمال الممن 
المؤجرة اللدعارة ٠‏ وجوب الحم بالاخلاء 

ا 000 

١‏ - تعرض أحوال يتعين فيا الاستعجال 
نش الفض ا النائي ل ووند. بترن 
على تأخير الفصل فبها .ضار ومن ذلك حالة 
المالك الذى يوجر ملك فيسى. المستأجر 
استعمال حقهو ستعمل العين المؤجرة الدعارة 
فيجوز للاؤجر طلب الفسخ ولكر._ قبل 
الوصو لإلى هذا الحد سستهد ف الموٌ جر ضار 
جسيمة غير قابلة للعلا جكفرار باق المستأجرين 
واتحطاط قمة العين . لا غرو أن الطرد 3 
مثل هذه الحالة تدعو اليه الضرورة القصوى 
فيحك به القضاء المستعجل ٠‏ 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عشرة 


؟ لهذا الطرد والاخلاء سند آخر من 
القانونوهو أنالعين إذا أجرت لعمل يخالف 
للآداب كالقمار أو الدعارة كان العقد غير 
جائز لا يصح طلب الحم بصحتهو لا بطلانه 
وحق للمؤجر أن يقاضى المستأجر لاسترداد 
العينالمؤجرة على أسا س أن المستأجر واضع 
اليد بلا سيب. 
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رفعت المدعية هذه الدعوى بصحيفة اعلنت 
فى لا مارس سنة بمو وطليتلما ذكرتدقيها 
من أسيابسماعالمدعى عليها الحم باخلاء وتسليم 
الشقة المؤجرة اليها بمنزل المدعية بمصر بشارع 
زى مرة ه بالدور الأولعلٍاليساررقم ووائزام 
المدعى عليبا بالمصاريف والاتعاب وشمول 
الحكم بالنفاذ على نسخته الآصلية وبدون اعلان 
وحفظ 6افة الحقوق ْ 

وبالجلسة 0 تحضر المدعى عليبا وصممعافى 
المدعية على طلباته 

ا ماو 

« من حيث أن المدعى عليها لم نحضر فيجوز 
الح غيتها عملا بنص المادة ١4‏ مرافعات 

وومن حيث ان حاصل دعوى المدعية . ان 
المدعى عليها استأجرت بتاريخ؛ جم - لاوا 
العين المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ادة 
سنة واحدة اتداء من 16 م -م8م9 وتنتبى 
5-١ 4‏ وسو . وذلك بقصد الانتفاع الشخصى 
فضلا عن صريح شرط العقد يتحر تأجيرغرف 
مفروشة للغير . الا انه ٠‏ قد بين لا ان المدعى 
عليها . قد أخلت بشروط العقد ذاستعملت العين 
المؤجرة لغير الغرض المتفق عليه . بأن جعلتها 
دارا للدعارة السرية . مما جعل بقية مستأجرى 


ولحل 


العمارة يضجون بالشكوى . وجهددون بأخيلاء 


«ومن حدثك أنه قد شين منالمستندات 
المقدمة هرة اللدعية . أن اللدعى علييبا 


استأجرت بتاريخ ١ - ١1‏ - سه شقة بايجار 
شبرى قدره خمسماية قرشا . لمدة سنة تيدأ من 
5448-9-6 وقد نص صراحة . فى ققرة 
أضافية من العقد على تحر مم تأجير غرف مفروشة 
يا ورد ف البند العشرين منه ٠‏ على أنه . فى حالة 
ارتكاب أى ذالفة لآأى شرط من شروط العقد 
المعتبرة تلك الشروط ان كل شرط منها وضع على 
حدته شرطأ اساسا للتعاقد. وبصفة خصوصية 
ف حالة تأخير المستأجر عن سداد ولو قاط 
واحد من الآجرة يكون للالكة الحق ٠‏ بعد 
التنبيه على المستأجر بأنذار او خطاب مسجل 
وهرور اربعة وعشرين ساعة.اعتارالعقدمةفسوخا 
بقوة القأنون . ومن تلقاء نفسه ' وبأستصدارحكم 
هن قاضى المواد المستعجلة . بطرد المستأجر . 
دوهن حيث أنه قد تبين أيضا ‏ أنه 
بتاريخ 8/74 / ١984‏ ارسل بقية مستأجرى 
المارة ‏ التى تشغل المدعى عليها جزء منبا . إلى 
المدعية. خطابا يافتون فيه نظرها إلى حياة العبر 
والفساد والى تتمرغ بين أدرانها وتقلب فى 
أحضاءما. اليد ةالنىتشغل الشقّة مرة؛ .ويضجون 
من تلك الخركة والضجيج الناشئين عن زيارات 
أشخاص مشكوك فى أمرم . وما محدثونه من 
اقلاق لراحتهم و تكدير صفوهم رغم لاحتجاجات 
المتوالية على ذلك - مما يتنافى والاداب العامة 
وانهم . حرصاعل شرف عائلاتهم وضنابكر امتهم 
يطلبون فيها أما طرد هذه السيده من المنزل. 
فى أقصر مدى. وإلا فانم برحلون من هذا 
الجو الخائق . وتحملونها كافة النتائج والمصاريف 
والتعويضات الى تنشاً عن التراخى 


١ ١ابا‎ 


وومن حيث انه يضاق إلى هذا. ما كشف 
عنه التحقيق الذى أجرى معرقة مكتب <اية 
الآداب تاريخ بم / م / وسه . اذ قد ظبر 
من مطالعته . أن المدعى عليها الثانية ‏ م من 
النساء اللائى يدرن المازل السرية وها دوسيه 
اجراءات منازل مبرية حفوظ يمكتب الآداب 
وان التحرءات قد دلت على أنها مازالت تدير 
المسكن القاطنة به للدعارة السرية ٠‏ وقد قنش 
مسكنها بمد استئذان اليابة . فوجد فيه بعض 
النموة الساقطات وقد اعترفن جيعا يأنهن قد 
حضرن إلى هذا المكان لأرتكاب الفحشاء 

«ومنحيث ان .الاصل فى اختصاص قاضى 
الموادالمستعجلةان ولايتهتحددة بعدم المساس بأصل 
الحق ( مادة بم,امر افعات ) وفى أ كثرالحالات 
الى تعرض عليه ولابعود اختصاصهتقريرهر كز 
مؤقت بسيطء لاتركيب فيه ولا تخليط . فاذا 
كان عقد الايحار قد انتبت مدنه أو فسخ فليس 
ئمة سند لقاء المستاتجر شاغلا للعين المؤجرة . 
وتلك أحوال لاصعوبة فيبا . إلا أنه قد يحدمن 
الأحوال مايدقع المالك إلى طلب طرد المستأجر 
مع قيام رابطة الاستتجار . كتابية أو شفوية . 
أى انه مسلم ببقائها فل مع وجود هذا المق 
المعترف به للمستأجر م نأنيتتفع بالعين المؤجرة 
علاك القاضى المستعجل : 3 «نه أن يتجاهمل 
تلك الرابطة و.أمر بالطرد. ان خطرهذا السؤال 
ودقته لاحتاجان إلى تبان الا ,تضمن الطرد 
مساسا خطيرا بأصل المق 5 يل أليس واجبا فى 
الطرد أن يكون ننيجة لفسخ العقد ؟ فبو لاق له 
لايمكن أن يسبقه , فاذا أمر القاضى المستعجل 
بالطرد . أليس هذا سيق القضاء بالفسخ ؟ إذ انه 
لو قيل باختلاف الامرين . أفليس هو النتيجة 
انحتملة وفق الأثار الحتمية له حمًا - أن العلاج 


العددالعأشر ‏ الستة الثامنة عشرةٌ 


قد يكون فى الطرد اذ يستطيع المستأجر أن يعود 
إلى العين إلاانالاضرار الى نترتبعايه قد لاتحتمل 
إصلاحامن الوجبة العامة .إذ يحبع ل المستأجر ان 
يبحث عن محل آخر ويرتبط بشأنه و إذا كان من 
التجار فاثاره متعددة إذ يفقد عملاءه وتبور 
تجارته . فضلا عن حجية العقد . 
ا-ترامه . الى لايملكالقاضى المستعجل بشأنها 
تعديلا أو تحويرا أو تفسيراً بل هى من ثأن 


وايجاب 


محكة الموضوع قد تدعو الى التردد فى اسباغ 
هذه الولادة 
و وحيث أنه من تاحية أخرى . فان تخل 
القضاء المستعجل . قدينثى.أحوالاشاذةومتاعب 
جمة ,يا اذا واجه مالك أحوالائتطلب حلا سريعا 
اذا حاقت به متاعب ومضايقاتواخطار لاعملك 
من شأتها دعا . ولا وسيلة امامه لايقاف حالة 
مادية . قدلعودعليه يضر جسم فبل يطل يم نهذا 
المالك . ان يسلك سبيل لتقا الإعطى. و بمخضع 
لأجراءاته المتعددة # كالة المؤجر والمستأجر 
فيغرض عليه طلب الفسخ ابتداء ويتعين عليه ان 
يتريص الى ان يقول قاضى الموضوع كلته . 
الايجاب فىهذهالحالة . قد .ترتب عليه ان تنعرض 
العين للمخاطر ان لم يكن لابلاك قبل أن يصدر 
حم الفسخ - وفى هذا التضاء على فكرة 
الاستعجال واكم على مثل هذا النظام بالحبوط 
والعقم . وتجاهل للحكة التشريعية فى ادخالهذا 
النظام فى التشريعات الحديثة ٠‏ اذ ان أهية مثل 
هذا النظام وقانونه قد تتجللى بوضوح فى مثل 
هذه المنازعات الى تنشأ بين المؤجروالمستأجر 
لهذا قد انعقد الاجماع .فى انه . اذا مااستعمل 
المستأجر العين المؤجرة متجرا للدعارة . تنشمأ اذ 
ذا كحالة استثنائية شاذة . تنادى بوجوب التوصل 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عثرةٌ 


السريع لايقاق هذا العبر.وقهذا يقولالاستاة 
بأزو ص وم« . ان تاج ا بخدع المالك ٠‏ 
ويدير على غير علم منه العين المؤجرة للعبارة . 
لاريب فى ان هذا اسوأاستعمالصارخ طايقتضى 
على وجه الا كيد والتحقيق - الفسماذا ماطلب 
منقاضه ٠‏ إلا انه قلاننصل الىهذا الحد . فان 
المؤجر معرض لاخطار جسيمة غير قابلة للعلاج 
إذ يتولىالفز ع بقية المستأجرين ومخشمون اتصالا 
أواحكا كا يجحا رالسوء . صيانةلأعراض عائلاتهم 
ومن يمتون اليهم . وانه فى مثل هذا الموضع 
المؤذى الضار من جميع النواحى الآدية والمادية 
إذ قد يفر بق المستأجرين وتتحط قيمةالمين 
ماديا . وتشل حركة الآقبال عليها مابجعل الطرد 
فى مثل هذه الحالة تدعو اليه الضرورة القصوى 
الى لاتتحمل للمواعيد تقصيرا 

و ومن حيث أنه لوس كمة مساس يعقد الايجار 
ولاتجاهلله . ولا تعديل فى نصوصه ٠‏ إذ الطرد 
المقضى به من قاضى الآمور المتعجلة يضع 
حدا لخنالةسريعةمادية يجبايقافها . دون مساس 
للحالة القانونيةالناشئة عن التعاقد( راجع فى هذا 
| اس فيسيه ب سبرى 999لا 841549) 

د ومن حيث انه يتين من كؤهذا ان الفقه 
والقضاء قد استقر رأمما على اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة بطرد المستأجر إذ مااستيان 
له من ادلة امامه أن الا "خير مستعمل العين 
المؤجرة لعمل غير شريف او يتلف من شأنما 
وبحط منقيمتها لغيرالغرض الذىاعدت له ٠‏ وكل 
هذا وذاك وان خلا عقد الاجحار من الشرط 
الصريح الفاسخ الذى يترتب عبلىهذا الاترفحالة 
عخالفة شروط العقد . َي اساءالمستأجر الاتتفاع 
بالعين ماديا او ادبا وجبالطرد . دونحاجةالى 
اخطار سابقمن جانب المؤجر للمستأجربالاخلا 


ل 
( مارنياك جزء ؟ صفحة لفق 
دى بلم جزء ؟ صفحة 0353ظ 
برتان جزء ؟ م لذن 


لوى ردسو طبعة سنة 1989 م 

حك محكة استثناف باريس فى يم فبرابر سنة 
"مر داللوز عم م٠‏ م 0 

حم محكة نض باريس فى 7 سبتمير سنة 
5 مجلة داللوز الأسبوعية وم مهمه ) 

ه وهن حيث انه . وإنكان معظم الفقباء - 
وأحكام القضاء تميز الاخلاء فىثل هذه الحالات 
لتوافر الاستعجال محافظة على حقوق المؤجر 
وسمعة العين الآدية فان لهذا الطلب سنداً آخر 
من العانون إذ يشترط . لانعقاد العقد وجود 
الثى. المؤجر وأن يكون التعامل فيه مشروعا . 
فلا يصح الاحار لعمل مخالف للآداب . قتأجير 
عين للتهار أو العبارة غير جائز . وأنه لابحوز 
لأحد من المتعاقدين أن يطلب من القضاء تنفيذه 
أو بطلانه سواء كان المؤجر يعلم بالغرض الذى 
أعدت له العين أم لا على خلاف فى تفصيلات 
لاداعى ليحثها إلا أن المجمع عليه . أن المؤجر 
بملك أن برفع الدعوى على المستأجر باسترداد 
العين المؤجرة على أساس أن المستأجر واضع 
اليد بلا سند . يسترد منه العين إذا كانت ملكه 
« ودرى لافال ١‏ فقرة 74؟١‏ السنهورى يك 
عقد الايجار صفحة و٠‏ » 

« ومن حيث انه متى كان الآمر كذلك . 
تصرح دعوى المدعية على أساس قويم يتعين 
القضاء لها بطلباتها. 

«ومن حيث أنه بالنسية لللصاريف فيتعين 
[ازام المدعى عليبا ما وفقاً لنص الادة ١‏ و 
مرافعات . 

ومن حيث أنه بالنسة لليصاريف فيتعين 


قله 


كل 


العدد العأشر السنة الثامتة عثرةٌ 


شمول الح به على أن يكون التنفيذ بالنسخة | يحب أن يتوافر علها الدليل من ظاهر أقلام 


الأصلية إذ أن الضرورة الملحة تدعو اليه 
د هوم و +وم مراقمات » 
درك 
حكمت المحكة قاباً باخلا. المدعى عليبا 
من العين البينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى 
وألزمت المدعى عليها بالمصاريف و ٠٠.‏ قرش 
مقايل أتعاب امحاماة وشثمات الحكم بالنفاذ بلا 
كفالة وبنسحة الحم الآصلية 
( قضية السيده مرسيى فلاندى ع1 تفسها و(صقتها 
وحضر عتها الا”ستاذ يحورج ناأصيف د ايده 55 
دم “ايو سنة عع ؟ رئاسة حضره القاضى عمد يجيب أحمد ) 
1 
محكة مصر الكلية الأهلة 
5 بونه سنه 198/8 
و اشكال فى التفيد . نفقة . ايقاف حكصادرا ٠‏ جائز 
ْ اذا بى حْ النفقة على إقيام دعوى الهحساب م 
رفضت هذه الدعوى . 


نفقة لانتند فى تقديرها الى التزام شرعى . ناظر 


وقف ء مستحق . وجوب توافر الدليلءن ظاهر 
أفلام المساب عل شعو ليةذمةالناظرر عا يقسم لذ النفقة 
م _ اختصاص القضا, المستعجل ‏ نفقة . شروط الاختصاص 
المادى. القاوية 
١‏ - طلب إيقاف نفقة مقدرة حم إعا هو 
إشكال فى التنفيذ مرح اختصاص القاضى 
المستعجل ٠‏ 
؟- يحب إيقاف تنفيذ حك النفقة إذا 
بين أن النفقة قدرت إلى أن طتهى دعوى 
الحساب وانتهت هذه الدعوى بالرفض 
م التققات الى لا تستند فى تقريرها إلى 
التزام شرعى كحالة ناظر الوقف والمستحدين 


٠. الحساب‎ 

ع - القضاء بالتفقة من اختصاص قاضى 
الموضوع أصلا فاذا رفمت بها دعوى أمام 
قاضى الأمور المستعجلة فيجب أن تتوافر 
الشروط اللازمة لاختصاص القضاءلمستعجل 
من استعجا لوخوف ضرر و«شخولية ذمة 
الناظر مما يوفها , 

الور 

و من حيث أن المدعى اقام هذه الدعوى 
بعريصة أعلنت صحفتها بتاريخ 74 « رمه 
محصل ماجاء فيبا ان المدعى عليبما الأولين اقاما 
الدعوى رقم ود.1 سنة ومو( كلى مصر 
وطلبا فيها الزامه بأن يدفع لما بصفته ناظرا 
على وقق السراجه نفقة شهرية قدرهاثلاثونجتيها 
اعتبارا من ديسمير ستةعم4 ١‏ لكل مترمامتاصفة 
مع الزامهبالمصار يف وذلك خصما م ناستحقاقبها 
فى ربع الوقف واستندا فيها إلى قضيى الحساب 
المرفوعة إحد اهما برقم /اه ١‏ سنة بإم؟ ( كلى مصر 
والمقضى فيها استئنافيا بالزامه بأن يقدم لهاحسابا 
عن المدة من سنة ه91١‏ الى سبميرسنة 9و١‏ 
والاخرى رقم ١864‏ منة ++و؟ كلل مصر 
بطلب الرامه يتقدم حساب عنالمدةالتالية لشهر 
سبتمير سنة 0و( لغاية آخر منة #مة 1 وانه 
قد قضى عليه يتاريخ هم يناير سنة ١485‏ بأن 
يدفع للمدعى عليهما الآول والثاتق نفقة شهرية 
ميلع عشرين جنيها مصريا لكل منهما بصفته 
ابتداء من اول يويه سنة وسره حت يفصل نهائيا 
فى دعونى الحساب المقامتين بين الخصوم م أن 
المدعى عليها الثالثة اقامت الدعرى رقم امه سنة 
+1 مستعجل تطلب فيها القضاءطا بتفقة شبرية 


العدد العاشر ‏ السنة الثامئة عشرة 


جني,أ حبى يفصل فى دعوى الحساب المقامة منبا 
وقد قصى لا بتارعخ ١و‏ يوليه سنة م1١‏ بتفقة 
قدرها عشرة جنيهات حتى يفصل تهائياق دعوى 
الحساب ساافة الذكر وذلك خصيما مناستحقاقها 
وانه قد حك.فى دعاوىالحساب سندالفقة لصالحه 
ما ان المدعى عليهم قد حصلوا بطري قالجرهت 
يد مستأجرى أعيان الؤتف على ٠بالغ‏ تربو 
كثيراً عما يستحةونه فى الوقف وأصحوا 
مدينين فى مبالغ كثيرة ما أن مصالح الوقف قد 
يلحقها الضرر باستمرار الحجوز . فلكل هذه 
الأروف مجتمعة يطلب القضاء بانهاء التفقة 
المقضى ما عليه بصفته وجب الحكين الصادر 
أوهما ف القضية لزه ( سنة ورور كلى والثانى 
فى القضية «وو سنة 1481 بتاريخ ١١‏ بوليه 
سنة مو! مع إيقاف تنفيذ الحكينالمذكورن 
وإلغاء الحجوز المتوقعمة بناء عليبما تحت بد 
مستأجرىأعيان الوقف المشمول بنظرهمع إلزام 
المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف ومقايل 
أقعاب الحاماه وشمول الحم بالنفاذ المعجل 
وبغير كفالة وبضحته الا”“صلة . 

« ومنحيث ازالمدعى عليهما الا"ولين دفعا 
الدعوى بعدم اختصاص ةاضىالا*مور المستعجلة 
بنظرها لسيين ‏ الا“ول - أن الفصل فيها يقتضى 
تصقية الحساب فىالدعوى ركم 8م اسنة 110 
وعمل الحساب عما حصلاه تنفيذاً لحم النفقة 
وهذا يقتضى القطع فمسائل موضوعية تخر جعن 
اختصاص هذه الكة ‏ الثانى ‏ انعداما لاستعجال 
إد أن الناظر قد رضى بتنفيذ 5 النفقة من بونيه 
سنةه م إلى الآن . ولمرتحرك إلا بعدمضى! كثر 
من عامين ونصف على تنقيذه. 


كل 


ابتداء من أول مارسسنة+مه ووقدرهاعشرون | لم يقصرا دفاعبما على الدفع بعدم الاختصاص بل 


وجبما الى المدعى دعوى فرعية يطليانفهااستمرار 
حك النفقة مو سسين هذا الطلبعلىدعوىالحساب 
التى اعلنت صحيفتها إلى المدعى فى 15/5/١5‏ 
وقد دفءها المدعى بدفعين_ عدمالاختصاص وعدم 
القبول كا طلب على سبل الاحتياط رفصّها 

د ومن حيث أنه بالنسية للندعى علا الآاخيرة 
فانها دقعت الدعوى بأن شر طاتتهاءالنفقة لميتحقق 
بعد . فان دعوى الحساب لاتزال قائمة لما يفصل 
قبا بعد وأضافت الى ذلك بأن القاضى المستعجل 
لايستطبع ان يفصل فىخلافات موضوعية ولاان 
يتعرض لتفسير الاحكام الصادرةةهابمافيهمساس 
لحقوق الخصوم . 

د ومن حيث ان امحكمة لتستطيع القضاء فى 
تلك الدفو ع وتببان مدى ولايتها بجب ان تعرض 
الى المركز القانوتى والوضعالمادى لطر الخصومة 
وهما سندا النفقة لترى إلى أى حد لابرال هذا 
الاساس قائما 

« ومن حيث ان النفقة بالنسة للبدعى عليهما 
الأولين والمقضى ما بالحكم الصادر الدعوىرقم 
ديا ( سنة ومو 1 كل مصرقداسندتإلىدعرى 
الحساب رقم بإىم؟؟ سنة ث4 (واأتى كانت مقامة 
من المدعى عاءها الآ ولىو الحكوم ها استئنافيا بالزام 
المدعى عليه و المدعى » بأن يقدم لها حسابا عن 
المدة من سنة ١1986‏ الى ستتمير سنة بإخو) 
والأخرى رقم يم48؟ سنة عمو لغاية آخرسنة 
مسرو واتحدكوم فيها بندب خبيرلفحص الحساب 
المقدم من ناظر الوقف وقد ارتكن فيها المدعيان 
على أن صافى ريع اعيان الوقف فى السنة لايقل 


اعن (1.٠.‏ جتيه ستحقان فيهالتصفوان دوع 


ما وصلبما من الناظر فالمدةمن سبتميرستة؟47٠‏ 
لغاية بمب وروموو أى مدة بم شهرا مبلغ 


٠١41 


هبه جتيها فقط وقد قضت المحكة بالزام ناظر 
الوقف بأن يدقع للندعبين قنها «١‏ نفقة شبرية 


العدد العاث,. - الضنة الثامنةُ عشرة ” 


يقضى با لمستحق فى وقف على ناظره ‏ مؤقنة 
بطيعته! - يقضى بها خلاف القواعد الاساسية 


مبلغ عشرين جنيها لكل منبما نصفهابتداءمنأول | لا فى تقريرها من قضاء بالحق أو بحز. منه قبل 


يوتيه سنة و#و١‏ حتى يفصل تمائيا ثى دعون 
الحساب القائمتين بين الخصوم وذلك خصما من 
انتانق الع 

و ومن حيث أنه قد تبين من الاطلاع على 
الاحكام الصادرة فى دعونى الحساب سالفى الذكر 
مايأ : ْ 

-أولا - الدعرىرقم /اه؟1 سنة مو و فقد 
فى بتاريج أهذكن' بة؟ برفضبا وقد أصبح 
الحم نهائا يفوات معاد الاستئناف إذ اعلن 
لللدعى عليهما الااولين يتاريخ 1ه فك 
) حاففلة المدعى نه دوسيه مستند ن٠‏ )وم يرقع 
عنه استئناى كا تدل على ذلك الشبادة المقدمة ‏ 
-ثانيا ‏ الدعوىرقيم+8١‏ سنة ما ! فد قى 
بتاريخ وم - م - بوسو١‏ بالزام المدعى عليه 
(ناظر الوقف ) بأن يذفع للمدعية الآولى عائشة 
هام السراجة مبلغ #مومليا وه +جتيها وللندعى 
عله الثابىا برأهم أندى صديق ملغ باو ملما 
و١٠‏ جنيه وذلككلهإلىآخر ديسميرسنةم؟١‏ 

و ومنححيث انهوان كانهذا الحم قد صدر 
تاريخ وم  ,‏ بإسة؟ أى مضى على صدوره 
1 من سنة كاملة فان المدى عليبما الآولين 
لم يستأنفاه للآن وان احتفظا بحق الطعن فيه . 


(وبعد أن ذكر الحكم ان قضية الحساب 
المرفوعة من المدعى عليها الثالثة قضى فيها بتعيين 
خير لم يقدم تقريره ثم انضمت إلى باق 
المستحقين فى دعوى حساب جديدة قال ) 

و ومن حيث أنه لاريب فى أن النفقة الى 


تسويته بالطرق القانونية قستلهم المحمكة كاتها 
تقربرا وتقديرامن تحسس عناصر الاستحقاقمن 
| مظانه مسترشدة فى ذلك بظاهر أقلام الحساب 
١‏ التى يتقدم به متولى الوقف وتلى هاضرورات 
الحعاة الحكةفى التقرير دفم الحاجة اأناشئة عن 
حبس الاستحقاق وخلو يدطالبهابما بجي ب مطالب 
الحياة الضرورية لاوجوب ها إلا إذا كانتذمة 
الناظر مشغولة با بق ها قناط تقريرها سواء 
من حك ةالموضوع أومنقاضىالآءورالمستعجلة 
مثيغولية ذمة الناظر بما لاريب فيه( راجم 

هذه المحكية فى الدعوىرقم ل باإهسنة مم١‏ 
مستعجل والحم الصادر فى الدعوى 1 8 
ساة حرمو ؟ مستعجل) 5 أن اجابتها ليست 
لازما فى كل الأحوال الى تكشف 0 
ذمة الطالب.ها بماءوفييا بلتقريرها منوط بلزومبا 
لاسعاف ذى الحاجة سدا للرءق ومتما للؤال 
كا أن استمرار جريانها معلق على بقا. شرطى 
التقرير والتقدير فاذا حصلتغييرقالمركز القانوى 
أو المادى الذى أوجببا يأ إذا تحةق الشرط 
الذى علق يقاؤها عليه أو تبين أن ذمة الناظر أو 
المطالب مها قد برئت لسيب من الأاسباب فلا 
شك فى ايجاب ايقاق المطالية مها 

و ومن حيث انه لاشببة ؤان تل كالاسباب 
الطارئة والبى يترتبعليبا تعدي ل الأوضاع تعديلا 
من شأنه الحد هن آثار الاحكام ماهى إلا 
صعو بات فى سييل التنف.ذ هى من حي اختصاص 
قاضى الأدور المستعجلة الخ لو 

و ومن حيث انه فيا مختص بالشقالثانى من 
دفع المدعى علييما الآولين وهو عدم بوافر 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عشرة 


الاستعجال لرضاء المدعىتنفيذ الحم من تاريخ 
صدوره لغاية اللان فدقع لاا سند له إذما كان 
المدعى بملك منازعة فى الحم الصادر بالمقةوتد 
علق بقاؤهاو تفاذمفعوله على أمرمعين هو الفصل 
الحساب الخ 

« ومن حيث أنه وقد سقط الشطر الأ كبر 
من دعوى المدعى عليهماالأولين برفض الدعوى 
رقم 97م سنة «ا#و وك أنه نبين أن مافى ذمة 
المدعى لللدعى علييما الآولين فى الدعوى رقم 
8م سنة مبموو و الا يتجاوز اهائتى جنيه أصلا 
ومصاريقا م انهما قد تسلا من المدعى تتفيذاً 
لحم النفقة باعبرافهما ما يقرب من السبعاثة 
جنيه وهى بلا شك تغطى المبالغ المقضى بها لا 
وتلك المبالغ اما كنت تؤدى لما خصيما ما 
سيقضى لما به وعلى أساس اتها مقتطعة منه فأما 
وقد استبان أن الآصل لا بغطيها بل بنقص عنها 
بكثمير فلا شك ف أن ذلك مانع قانوق يحول 
دوناستمرار النفقة المقضىما لزوالعلة تقريرها 
ولايرد على هذا بان الحكم الصادر فى الدعوى 
رقم مهم( سنة سمو و لم يصبح نهائيا فانه على 
ضوء ها قدره الخبير فىتلك الدعوى وعلىأساس 
ماتقدم به المدعىعايبما الآولين عليه من مطاعن 
فانهما ما كانا يطمعان فى أن تقضى لما المدكمة 
بأ كثرمن اابلغ الذىاستوليا عليه باعتباره نفقة 


« ومن عحيث أنه بالنسبة للمدعىعليها الثالثة 
فان الشرط الذى علقت عليه النفقة لم يتحقق بعد 
إذلم يفصل فى دعوى الحساب الج 0 

و ومن حيث أنه يحب بادىء ذى بدء التذبيه 
الى قاعدة أصولية هى مناط الحكم فى الققات 
الى لانستند فى تقديرها إلى التزام شرعى كحالة 
ناظر الوتف والمتحقين هى وجوب توافرالدليل 


لكل 
من ظاهر اقلام الحساب عن مشغولية ذمة الناظر 
ا يسع لهذهالتفقة وهو قيد يحب ان يرد على كل 
نفقة مهما كان مصدرها لما يأى  :‏ 

- اولا - ان النفقة التى يقضى ما ليست فى 
حقيقة أمرها إلا جزء من دين محتمل القضاء به 
عل الناظرؤمالهالشخصى - ثانياً ‏ ان الاستحقاق 
فى غلة الوقف متوط بطلوعها ومعرفةصافيها بعد 
المصاريف الضرورية ‏ ثالنا ‏ ان الحكم بالحقاو 
يحزء منه قبل ونه ونسويته بالطرق القانوننة 
غير جائز ‏ رابعا ‏ ان الحم سلفا على ناظر 
الوقف ان يدفع فى المستقيل نفقة اومرتيا معين 
المقدار على حساب استحقاقه محرم بتاتا وذلك 
لاحتمال ان الحساب لاينتج شيئا يمكندفع النفقة 
منه اوقد لايتتج إلا صافيا ضئيلالايق هذهالنفقة 
كاملة « راجعحكم محكة التقض والابرامالمصرية 
تاعدة رقم ٠١س‏ صفحة ١٠#“.‏ من كتاب 
الاستاذ مود عبر 6 

« ومن حيث انه على هدى تلك القواعد 
الثابتة فقها وقضاء يبينان الآصل ف القضاءبالنفقة 
بحسب ما بيناه لما من وصف وىى الزام يحزء 
من الحق ان يكون من اختصاص قاضى الموضوع لا 
فى ذلك قطعا من مساس بأصل الحق الذئ حرمته 
عليه نصوص المادة يم؟ مرافعات ‏ فاذا أجيز 
استثناء لقاضى الآمور المستعجلة القضاء بنفقة 
لمستحق فيجب أن تتواقر المررات من ضرورة 
أو استعجال متوافر وحبس للاستحقاق وثيوت 
مشغولية ذمة الناظر بما يوفيهاوا نعداممورد آخر 
للمستحق يقيه شر الحاجة وذل السؤالفاذ! انهار 
أحد هذه الاركان امتنع عليه الاختصاص 

و ومن حيث انه قد استبان من اقرارات 
الخصوم ومناقشماتهم أن المدعى عليبا الآولى فى 
كنف ثرى وان المدعى عله الثانى موظف له 
هرتب يكفيه 


١ ااكره‎ 


« ومن حيث انه قد يكون فى توكبد هذه 
الميادى” الثابّة عليا وعملا ما يفسح لجال لذوى 
النية السيئة والدمم الفاسدة فيحبسون الاستحقاق 
عن ذويه وحال ببنهم وبين النققة لدم توافر 
اسبامها فانه لم يفت القضاء من ناحية العمل على 
علاج مثل هذه الشئون وذلك بتقرير الحراسة 
باعتبار ان حيس هذا الاستحقاق خيانة توجب 
العرل 

« ومن حيث أنه م كان الام كذلكتكون 
الدعوى 'الفرعية ليسحعمن اختصاص هذه المحكة 
ويتعين لهذا القضاء يعدم الاختصاص مع الزام 
مدعيها بالمصاريف و« م ١١‏ مرافعات 6 

ه ومن حيث ان اختصاصات هذه الحكة 
بنظر اشكالات التنفيذ قاصر على الايقاف أو 
الاستمرار دون سواه ان الغاء الحجوز غير 
مقروم لاما قائمة نفاذا لاحكام عهائية لم تحد من 
مفعوطا الا المازعة الحالية الى لا ترتب هذا 
الآثر إلا من تاريخ صدورها ما بق الحجوز 
السابقة ولا يعدم أثرها ولذلكيكون هذا الطلب 
غير قوم ويتعين رفضه 

دزذنك 

د حككت المحكة حضوريا وبصفة مستعجلة 
أولا ‏ فى الدعوى الأصلية المقامةمن المدعى ضد 
المدعى علييم . رفض الدفع واختصاص هذه 
المحكة بنظر الدعوى وبالنسية للدعى عليهما 
الآولى والثاتى بأيقاف تنفيذ حك النققة المقضى 
بها على المدعى بصفته بموجب الحكم الصادر فى 
الدعرى رقم ون.١‏ سنة مم9#١‏ كلى مصر 
والزمتالمدعى علييما الآولى والثاتى بالمصاريف 
ومائنين قرش هقايل اتعاب امحاماء وشُملت 
الحم بالنفاذ بلا كفالة ‏ ثانيا ‏ بالنسبة للددعى 


العدد العأشر ‏ أأسنة الثأمنة عشيرةٌ 


عليا الثالثة السيده عزيزه على النشهرلى . برفض 
الدعوى والزمتالمدعى بالمصاريفو. ٠٠١‏ قرش 
مقابل اتعاب المحاماه ‏ مالنا ‏ فى الدعوىالفرعية 
بقبول الدفع وعدم اختصاص هذه لمحكةبنظرها 
والزمت المدعيين فيبابالمصازيفن ‏ رابعا رفض 
الدعوى فى كو ما عدا ذلك من الطلبات . 

ر قضية محد اقندى صديق بصفته ضد الست عائلشة هائم 


صديق وآخرين رقم #إبا سنة ومو رثاسة حضرة القاضى 
معد جيب احد ) 


1 
محكة اسكندربة ااكلية الأهلية 
قاضى الأمور 1 2 ستعدلة 
م1 دلسمير دنة 8و1 
١ك-‏ حراسة نضائية . مماها المال المتقوم . لانغر ض على 
الحقوق والالترامات الشخصية 
مهمة تعليمية ثقافية فليس ورايها 
استغلال مالى لامكون علا للحراسة 
الميادىء القانو 4 


١‏ - يحب أن يكون ااخغرض من الحراسة 
القضائية مالا متقوما بريد أن ينزعه طالب 


و - آدارة مدرسة ‏ 
يي 


الجراسة من يدواضعاليد ويضعه فىيد أمين 
ستغله ولا مل لفرضها على الحةقوق 
والالتزامات الشخصية . 

٠7‏ إدارةمدرسة للتعايم الابتدانى بطريق 
الاشتراك أو الانفراد ليس احترافا لعمل 
تجارى بلهو مبمة تعليمية ثقافية الغرضمنها 
تثقيف النشأو تعليمهم وليسوراءها استغلال 
مالى حتى ريصح أن يطلب نرع هذه الادارة 
من يدمعينة و تكليف وكيل القضاءهااستجماعا 
لليال المتحصل هنها وموزبعه على اأشركاء 


العدد العاشر الستة الثامنة عشرة 


ل 


واس سسببب77بب 7٠٠ب‏ ب بييييييبييييييحيي ب سس يي 


ياسم صاحب الجلالة قاروق الأول ملك مصر 
محكمة الآأمور المستعجلة 

بالجلسة المنعقدةعلابسراى محكمة اسكندرية 
الآهلية فى بوم الاثنين ١١‏ شوال سنة مو 
الموافق ١‏ ديسمير سنه بجوو 

ربانة جره القاضى عمد طاهر راشد 

وحضور السيد حسن الزيات كاتب الجلسة 

أصدرت الحم الآنى 

فى قضية موسى افندى على سلمان بشارعابى 
ورده رةه قم الجرك وعحله اتختار مكتب 
حضرة الاستاذ اد ممد القشلان انخامى 

ضمددك 

١ -‏ - طاهرافندى مود حمدى ‏ ؟ ‏ حسين 
افندى سرى طه بصفته وصيا على محمد وحدين 
ولدى المرحوم حمود افندى حمدى ‏ م الست 
عائشة عمان حستين عن نفسها وبصفتها وصية 
على كال وجلال والطيب المتولى ويوسف وامال 
أولاد المرحوم ممود افندى حمدى ثم محسن 
افندى حسيزعيدر بهخصما ثالثا ‏ المقيدةيجحدول 
المحكة عرة وغ سنة م14 مستعجل 

الرقائع 

يقول المدعى أنه اشترى النصف ف المدرسة 
الابتدائية المصرية الشبيرة بمدرسة الشيخ طدمد 
وأنه اخطر المدى عليهالآول الذى بديرالمدرسة 
باشرا كه فى الادارة واطلاعه عل الدفاتر ولكن 
المدعى عليه الآول لم يفعل ذلك فاضطر المدعى 
ألى رقع دعوى قسمة أمام محكة المنشية الجزئية 
الآهلية حم رفع هذه الدعوى يطلب وضع 
المدرسة تحت الحراسة القضائية حتّى يفصل فى 
فى دعوى القسمة 

ويجلسة المرافعة حضر محامى المدعى وتحامى 
المدعى عليه الآول 6 حضر المدعى عليه الثاى 


والخصم الثالث وأبدى كلمن الحاضرين دفاعه يا 
هو ثابت بمحضر الجلسة ثم تأجل المع لجاسة 
اليوم وقدمت المذ كرات 

3 

و حيث أنهي ؤخذمن أقوال المدعيومذكرته 
الختامية ان الغرض من الحراسة الى يطلها ليس 
مالا متقوما يريد ان يازعه من بد المدعى عليه 
الأول ويضعه فى بد أمين يستغله ولكن الغرض 
هو كف بد المدعى عليه الأولعن إدارةالمدرسة 
المطلوب وضعبا نحت الحراسة القضائية باعتيارها 
ذات شخصة معنوية وذات اسم تجارى هو اسم 
مؤسسها الاصلى مستندا فى ذلك الى أنه شريك 
فى هذه المدرسة بمقتضىعةدشرائه لاسمها التجارى 
وادارتما المعنوية من المدعى عليه الثاتى الذىباعه 
النصف فيها بالعقد المقدم حافظته عرة #المؤرخ 
سبثمير 107و ١‏ 

« وحيث أن ادارة مدرسة للتعلم الاتدائى 
يطريق الاشتراك أم الآتفراد لي ساحترافاً لعمل 
تجارى بل هو مبمة تعليمية ثقافية الغرض منبا 
تثقيف النشأ وتعليمهم وليس وراءها استغلال 
مالى حتى يصح أن يطلب نزع هذه الادارة من 
د معينة وتكليف وكي ل القضاء بها استجماعا للمال 
المتحصل متها وتوزيعه على الشركاء 

« وحيث أنه بغض النظر عن نزاع المدعى 
عليه الأول والخصم الثالث فى حقيقة الملكية فان 
من المتفق عليه انالحراسة لايصحفرضما إلا على 
الاشياء المادية منعقار او متقول و لاايصحفرضبا 
عل الحقوق والالتزامات الشخصة . ولا شك 
أن فرض الهحراسة القضائية على مبمة التعلم فى 
مدرسة ما يقصد استغلالما وتوزيع ارياحها 
هو خروج بالحراسة عن معناها القانوتى والعقلى 
لانه ليس من المفبوم أن يعهد ببمة التعلم الى 


ل 


وكيل القاضى وهى مهمة تختلف فيها أساليب 
ارياب الشأن وليست:منشثات التعلم حال تنجارية 
غايتها الريح والاتجار ( راجع فى هذا كتاب 
قضاء الآمور المستعجلة للاستاذ تمد على راتب 
صحيفة هبام وصحيفة 4 وم وما بعدها ) 
« وحيث انه قد كيين أن الخراسة المطلوية 
لاعلا قانونا منحمث شُخصية المدرسةوادارتها 
لفنية واسمها التأسيمى يا هو غرض المدعى الاصل 
قأنه لا يجال للالتفات إلى منقولات المدرسة فى 
خلال تضاعيف هذا الغرض الأاصلل خصوصا 
وهى منقولاتقللة القيمة ولميعرها المدعى أهرية 
بل ظبر جديا من مناقشته «الجلسة ومن اقواله 
ومذ كرته ان همه محصور فى الحراسة الششاملة على 
المدرسة باعتيارها مؤسسة معنوية 
« وحيث أنه يتعين من كل ما تقدم رفض 
طاب الحراسة دون حث فى مدى حى المدعى فى 
الشركة فى المدرسة أو فى منقولاتها 
فنريز م الاسباب 
حكمت الممكة فى غية المدعى عليها الثالك 
برفض دعوى المدعى والزامه بالصاريف 
و 
محكة اسكتدرية الكلية الآهلية 
قأضى الأمور المستعدلة 
٠١‏ ديسمبر سئة 0م198 
حرا-ة قضائية . عين مشاعة ببزشركا. عختلفين على أدارتها 
واستغلالها . اذا بتقى بسضهم واضما اليد وجب على 
الحارس طلب اخراجهم 
امد القانوى 
لاشك فى أن وضع عين مشتركة على 
الشبيوع تحت الحراسة القضائية معنا أن 
تمزع هذه العين من يد الشركاء الختلفين على 
إدارتهاواستغلاطا.وأن توضع فى بد الحارس 


العدد العاشر - الس:ة الثامنة عذرة 


القضافى باعتباره نائيا عنهم جميعا ليديرها 
الادارة الطبية التى براها وذلك منعالاستتثار 
بعض الشركاء بو ضع اليد أو الاتتفاع بالعين 
أو استغلالهاوالحصو لعل ريعها دو نالبعيض 
الآخر - ولا يحوزابعضالشركا. أنيستمروا 
حائزين أو متتفعين بالعين المفروض علبها 
الحراسةوإلا أصبحت الحراسةعدمة الجدوى 
فاذا ظل بعض الدركاء شاغلين لأعين بعد 
صدور 5 الحراسة فان اتتفاعرم يكون بلا 
سند قانوىو يق للدارس طلب اخراجهم منها 

لمر 

د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المدعى متلك اثنى عشر قيراطا على الشيوع فى 
المزل المطلوب اخراج المدعى علييم منه و ملك 
هؤلاء التصف الاخر وقد استصدر ضدم حج 
فى القضية المضمومة»#مدى كر موزسنة/80١‏ 
بتاريخ 9 - 1١‏ سنة 148 يقضى بتعييتهحارسا 
قضائيا على هذا المنزل لادارته وا ستغلالهوا يداع 
صاف الريع فى خزينة الحسكة حتى يفصلتهائيا فى 
دعوى القسمة المرفوعة منه وقد أعلن الهم هذا 
الح واستلم المنزل فى؟١‏ مارسسنة 05897 ثم 
رفم هذه الدعوى يول قصحقتها أنهم إضعون 
يدهم على المنزلجميعه ولا يدفعون له إبجارا ويذلك 
يعطلون الحراسة المحنكوم مما وال تتطلب منه 
إدارة المنزل وايداع صاف الريعىخرينة المحكة 
حفظا لحقه فى الغلة باعتباره شريكا حمق النصف 
ويطلب الحم باخراجهم من النزل مع حفظ 
حقه فى طلب الايحار المتأخر عليبم 

« وحيث ان الثابت من صورة الحم المقدم 
الصادر فى القضية 9 مدنى كرموز سنة/ام؟؛ 
أن المدعىسيق أن رفع دعوى على المدعى علهم 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمنة عثيرة . 


1 


متأخر الربع قبل حكالحراسة وقضىله بالزامهم 
بدفع مبلغ هه ملما و 99 جنيها عن المدة من 
8 فبراير سنة جسي| لغاية فبراير سنة 156 
؟) أنه ثابت من الحك الصادر فى دعوى القسمة 
تاريخ .م مارس سنة ممه( أن القسمة غير 
يمكنة وأن القضية أحيلت على المحكة المكلية 
ليع العقار اختياريا 

د وحيث انه لاشك فى أن وضععبنمشاركة 
على الشيوع تحت الحراسة القضائية معناه أن 
تيز عهذه العين من يدالشركاءا نختلفين على ادارنها 
واستغلانها وان توضع فى يد الحارس القضائٌى 
باعتبارهنائياءنهم جميعا ليديرها الادارة الطيبةالتى 
يرأها ذلك منعا لاستئثار بعض الشركاء بوضع 
اليد أوالانتفاع بالعين أو استغلالها والحصول على 
ريعها دون البعض الآخروبهذا قضىحك الحراسة 
ف القضية المضمومة 0م كرموز سنة #وم#و١‏ 
وكلف المدعى وهو الخارس بابداع صاق الربع 
فى خزينة امحمكة ‏ ولايحوز لبعض الشر كاء 
أن يستمروا حائزين أو متتفعين بالعينالمغروض 
عليها الحراسة وإلا لاصبحت الحراسة عديمة 
الجدوى لآنهذه هى نفس الحال التى يشكو منبا 
الشركاء والتى من أجلبا التجأوا إلىالقضاءلطلب 
الحراسة ‏ ولا يعترض عل هذا بأن للشركاء 
الحا رين للعين المشتركة أن بنتفعوا منبا بمايوازى 
نصييبهم ف الملك لآن هذا فضلا عن أنه يعتير 
قسمة مرايأة تتم بلا رضاء جميع الشركاء فأنه 
يتتافى من جمة مع حق بافى الشركاء الذين 
لا يقدرون على التمتع حيازة نصييهم إما لعدم 
امكان ذلك فعلا من الناححة المادية للعين وأما 
لعدم رغبتهم فى ذلك كا أنه يقنافى منجبة أخرى 
مع طبيعة الحراسة التى تجعل الحيازة بأجمعها فى يد 
الخارس وترفع بد جميع الشر كاء الذين كانوا 


حائزين للعين أولجزء منها من قبل وتجعليم عثابة 
الأجانب عنبا فاذا ظل بعض الشركاء شاغلين 
للعين بعد صدور حم الحراسة فان اتتفاعهم 
يكون بلا سند قانوى وكق للحارس اخراجيم 
منبا ا هو الحال فى هذه القضية والقول 
بعكس هذا يعطل حك الحراسة وجعله عديم 
القيمة ولا يكونثمة ريع يمكن للحارس أن حضله 
ليصرف منه أولا المصاريف الرسمية منعوايد 
وغيرها عل العينالموضوعة تمت حراسته و ليصرف 
منه ثانيا المصاريف اللازمة للصيانة وحسن 
الادارة والاستغلال وأخيرا ليعطىالشركاء غير 
النتفعين نصيبهم فى غلة هذه العين 

« وحيث أن الحاضر عن المدعى عللهم دقع 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل ينظر الدعوى 
لعدم توفر وجه الاستعجال فيها وللآن الفصل 
فيها يمس الموضوع ويستازم التعرض لحقوق 
الطرفين ووضع يدهم وهو دقع مدود بأن 
الاستعجال متوفر من «طيل حك الحراسة وتراكم 
الريع فى ذمة المدعى عليهم وعدم امكان المدعى 
تحصيله وابداعه خزينة الحكمة يصفتهحارسا وقد 
سبق ان حك عل المدعى عليهم متأخر الريع للمدعى قبل 
سح الحراسة فل يدفعوه . اما بالنسية لق المدعى 
عليهم فى الملكية أو فى وضع اليد فقدسبق القول 
بأن الفصل فى موضوع هذه الدعوى لاتأثير له 
على هذه الحقوق وان حم الحراسة قد جعل يدثم 
بلا سند قانونى ولا شك فى أن هذه الممكئة تفنص 
باخراج كل من يشغل عينا معينة بلا سند قاتواى 
او كان يشغلبا بسند قاتونى وزال عنه . وبذلك 
يتعين رفض الدفع الفرعى و اختصاص هذه الحكة 
ينظر العقضية 

و وحيث انه لاعبرة بما يقوله ايضا وكيل 
المدعى علييم من ان المدعى لم برفع هذه الدعوى 

قلق 


/نمء ١‏ 
بصفته حارسا إذ الثأبت بعريضة الدعوى أنه قد 
بى طلاته على هذه الصفة 
و وحمث انه يتبين من كل ماتقدم اندعوى 
المدعى فى تحلبا موضوعا لان تفاع المدعىعلييم 
بالعين موضوع هذه القضية أصبحبلا ستدقانوق 
بعد صدور حم الحراسة ويتعين اخراجهم منبا 
كطلي المدعى لمكنه استغلالها 
فارريزه ابوسياب 
حكدت المحكة حضورنا - اولا -رفض الدفع 
الفرعى واختصاصهذهامحكة بنظر القضية ثانا 
ويصفة مستعجلة باخراج المدعى علييم منالملزل 
المين بالعريضة المعين عليه المدعى حارسا قضائيا 
والرمت المدعى عليهم بالمصاريفومبلغ مايةقرشًا 
اقعاب محاماة للددعى مع النفاذ المعجل بلا كفالة 
ورفضت ماعدا ذلك . 
( قضية الخواجه بقطر قلنه وحضر عنه الاستاذ شيدى 
عبده ضد عبد المرد مد عبد رب النى العدوى وآخريت دقم 
وم منةج؟و1 رئاسة حضرة القاضى مد طاهر راشد ) 
ذه 
محكة اسكندرية الكل الاهلية 
قاضى الامور المستعجلة 
#؟ ديسمير سنة لم19 
حرامة قضائية . وقف . الدقم بأن المستحق حرم من 
استحقاقه لا'نه استدان . لاقل حتى يصدر الحم 
الشرعى يذلك 
الممدأ القانوق 
الدفع ف دعوى ثعيين حار سةضافى على 
وقف لمدبونية أحد المستحقين بأن الواقف 
اشترط <رمان المستحق من استحقاقه إذا 
استدان أو حجز عليه يقتضى أن يصدر بهذا 
الحرمان حكم تهاتى من المحكمة الشرعبة الخقتصة 
الى قد لاتحم مهذا الحرمان لسبب ما وما 


العدد العأشر ‏ السنة الثأمنة عشرةٌ 


دام أنهلم «صدر هذا الحم بحرمان المستحق 
مناستحقاقه فلايمكن القولأن اناك الأهلية 
تخرج عن اختصاصما إذا اعتيرت أنه مازال 
مستحقافى الوقف لأّانهاءهذا الاعتبار لا تفضل 
فى أحقيته للاستحقاق أوعدمها و إبا تقتصر 
على القول بأن الخالة الراهنة جارية وأن 
استحقاقه لا يزول عنه إلا يحكم والقول 
بعكس هذا بعل مناختصاص هذه المحكة 
الفصل فى تحقق شرط الواقف والتعرض 
لاثيات مقتضاه وه ذا هو الخروج على 
الاختصاص فى حقيقته ومعناه 
اليو 
د حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المدعى استصدر ضد المدعى عليه الآول حم فى 
القضية قمرة بيه استأتاف مصر سنة مو قضائية 
يقضى بالزامه بأن يدفع اليه مبلغ .م جنيها 
مصريا والفوائدالقانونيةبواقعم المائة خمسة سنويا 
من تأرو المطالية الرسمية الحاصلة فى 4م مابو 
منة مم١‏ لغابة الوفاء مع المصاريف عن_ 
الدرجتن ومبلغ ..0 ة 0 مقابل اتعاب محاماه 
عنهما وقد ذكر فى هذأ الحم المقدمة صورته 
فى الحافظة نمرة ‏ ان هذا الملغ انمحكوم به باق 
من دين قرض للبدعى على المدعى عليه الآول 
قدره .مغ جنيها مصريا نشأ فى ١١7‏ ينابر سنة 
٠‏ وأن المدعى عليه الأول توقف عن دقع 
دونه وعقد يينهويين دائنيه صلحواق امام الحكية 
الختلطة بتاريخ .م يونيه سنة ه98١‏ وتصدق 
عليه منها فى ١6‏ بوليه سنة 976 وقد تناولهذا 
هذا الصلح هذا الدين بالتخفيض كسائر الديون 
إلا أن المدعى عليه الآول لم يقم بتنفيذ هذا 


العدد العاشر. - السنة الثامنة عشرة 


الصلح بالنسبة لهذا الدين ما جعل المدعى يرفع 
دعواه امام المحكة الختلطة بفسيخ الصلح واشهار 
افلاس المدعى عليه الأول ولكته شطب هذه 
الدعوى باء على اتفاق بينهما تحرر بتاريخ 
1 أبريل سنة .بو ذكر فيه المدعىعايهالأول 
انه أوفى ديون جميع دائنيه الأخرين ف الصلح 
الواق وأقر بمديونيته للمدعىفى مبلغ ٠ه4‏ جتيها 
مصريا غير الفوائد وقبل الاخير فيض هذا 
الدين الى مبلغ .٠م‏ جنيها مصريا اسدد اليه على 
اقساط وانه فى حالة تأخير سداد ثلاثة اقساط 
فى مواعيد استحقافها يفقد المدين الأجل 
ويلغى الوعد بتخفيض الدين إلى ٠٠؟‏ جنيبا 
مصربا ويص.م للدائن الحق فالمطالبة قورا بملغ 
٠ة؛‏ جنيها مصربا كامل دينه و بملحقاته . وقد 
تأخر المدعى عليه الآول فى دفع الاقساط فى 
مواععدها حسب اتفاق 5 ريل سنة .وو 
ويسبب هذا الاخلال ببذا الاتفاق حكنت عليه 
محكة استئتاق مصر عبلغ [. م جيه مصرى 
وملحقاته المذكورة 1 نفا . وقد اعلن المدعى هذا 
الحم فى ١4‏ يونيه سنة بمو؟ وتفذه بالحجزعلى 
منقولاات المدعى عايه الأول عقتضى محضر الحجز 
المقدم الأؤرخ /0؟ بوليوسنة/510١وللكنزوجة‏ 
الآخير رفعت دعوى استردادعنها ويقول المدعى 
انه اضطر للتتازل عن المجز لا تبين صمة دعواها 
وانه لماكان المدعى عليه الآول لامال له من 
عقار أومنقولات خلاف استحةاقهؤوتف والده 
المعين هو والمدعى عليه الثانية ناظرين عليه وانه 
حجز تنفيذيا على استحقاقه تحت يدهابتار يم 
ولو سنة بمو و+١‏ نوقير سنة 1989 عل 
مايوازىالملغ الحكوم به له وملحقاته وكلفهما 
بالتقرير والابداع فى خزيئة امحكة ولكتهما لم 
يفعلا ما هو ثابت من الشبادة المقدمةمنه و اضطر 


ييل 


لرفم هذه الدعوى طاليا وضع أعيان الوقف 
المتنظر عليه المدعى عليبما تحت الحراسة القضائة 
حتى يستطيع الحصول على المبلغ الحكوم لدبه من 
استحقاق المدعى عليه الأآول فى هذا الوقف 

و رحيث ان المدعى عليبهما يقولان ان والد 
المدعى عل الأول وهو الواقف الآصلقدوقف 
هذا الوقف باشباد سجل فى . «,دسميرستة 1117 
كا يؤخذ ءن كتاب الوقف المقدم وانه توف فى 
سنة م99 وان من شروط وثفه انمن استدان 
من المستحقين فى هذا الوقفع ل استحقاقه وحجزر 
عليه فى نظير ذلك الدين حرم من الاستحقاق قبل 
الحجز بشهر واحد مادام مديوناوائتةلاستحقاقه 
لأولاده ذكوراواناثاوزوجتهالتىتكونف عصمته 
وانه مادام ان المدعى عليه الأول قد حجن على 
استحقاقه بمعرفة المدعى ققد صبححرومامنه حسب 
شرط الواقف المذكور واتتقل استحقاقه لأولاده 
وبذلك لا يكون ثمة استحقاق له يجوز ان تفرض 
هن أجل الحصول عليه الحراسة القضائية 

و وحيث أنه يلاحظ بادىءذى يد.من أقوال 
المدعى عليه الآول ومناقشته امام هذه الحكمة انه 
يصطنع الامبام والتحايل فى الاجابة عمااذا كان 
قد قض استحقاقه بعد الحجزالتنفيذى الذىأوقعه 
عليه المدعى ذبو يزعم أنهامتتع عن وض استحفاقه 
بصفته الشخصية وانه يقبضه بصفته وليا شرعا 
على اولاده القصر الذيناتتةلاليبمهذا الاستحقاق 
ول يستطع ان ينكر انه استمر إستلم استحقاقه 
لنفسه الى ماقيل شبرين فكا"نة اسثليه انقسه لعد 
الحجز الذى توقع فى م0 يوليو سنة 1507م 
سيق البيان . ويقول بلسان وكيله فى الجاسة ان 
شرط الواقف كنص الشارع وانه ما دام أن 
شرطا لواقف فى كتاب الوقف قد جعله محروما 
من الامتحقاق بسبب الاستدانة والحجر على 


4 


العددالعاشر ‏ اأسنة الثامنة عشيرةٌ 


استحقاقه فانه ليس من اختصاص «ذه المحكة 
او انحاك الأهلية على وجه العموم ان تقضى ييقاء 
حقه فى الاستحقاق وان ت#فرض الخحراسة على 
الوقف من أجل الحصولعلهلآنامحكة الشرعية 
هى صاحبة القول الفصل فى ذلك وقد دفع هذا 
السبب يعدم اختصاص وذه الحكمة بنظرالدعوي 
زاعما انها لاتملك ان تحكم بأنالمدعى عليه الآول 
مازالمستحقا فى الوقف بعدخخالفته شر طالواقف 
الأتى بجمعله محروما من الاستحقاق كا وأنه دفع 
بعدم الاختصاص لعدم توقر وجه الخطراو 
الاستعجال فى طلب الحراسة لأنها ليست مطلوية 
إلا لكين المدعى مى تنفيذ حكم صادر لمصلحته 
ضد المدعى عليه الآول 

و وحيث ان هذا الدفع بعدم الاختصاص 
دود شفه أولا - لآزش رط الواقفحرمان 
المستحق من استحقاقه إذا استدان أو حجز عليه 
يقتض أن يصدر بهذا الحرمان حكم نهاى من 
امحكة الشرعية المختصةالىقدلاتحكم .هذا الحرمان 
لسبب ما وما دام أنه لم يصدرهذا الك رمان 
المستحق من استحقاقه فلا يمكن القول أنانحا 1 
الآهلية تخرج عن ا<تصاصبا إذا اعتيرت انه 
مازال مستحقا فى الوقف لآنها .هذا الاعتبار 
لاتفصل فى أحقة الاستحقاق من عدمه وانما 
تقتصر عل القول بأن الخالة الراهنة جارية وان 
استحقاقه لايزول عنه إلا حكم والقول بعكس 
هذا ا يذهب المدعى عليه الآول يحصل من 
اختصاص هذه المحمكة الفصل فى تحقق شرط 
الواقف والنعرض لائئات مقتضاه وهذا هو 
الخروج على الاختصاصف حقيقتهومعتاه (راجع 
فى هذا كتاب الأمور المستعجلة للاستاذ مد 
على راتب صحيفة غ.؛ بند ٠*١‏ وما بعده ) على 
أننا لو جارينا المدعى عليه الآول فى زعمه أن هذه 


المحكة الحق فى التثبت من نحقق شرط الواقف 
الذى بقتضى حر ما نالمدعى عليه الأولمن استحقاقه 
لتبين أن دين المدعى الذى حجز من أجله على 
هذا الاستحقاق نشأ فى ممنة (١.‏ أى قل وفاة 
الواقف وقبل أن يصبم للدعى عليه الآول 
استحقاق يحوز حرمانه منه قبل يمكن القول مع 
ذلك على سيل الجزم واليقين بأن شرط الواقف 
بالحرمان قد تحقق وهل يمكن أن يقال هذا من 
هذه المحكمة على الخصوص وهى ليست محكة 
الموضوع بلهىمحكة اجراءاتوقتية ‏ ثانيا ‏ لآآنه 
وإن كانت المراسة ليست وسيلة من وسائل 
تنفيذ الأحكام إلا انه من المتقق عليه انه يصح 
فرضبا على أعبان الوقف اذا كان المدين المراد 
التتفيذ عليه مستحقا فى هذا الوقف وكان فى 
الوقت نفسه هو الناظر' المولى شئونه أوكان 
الناظر شخصاً غيره متواطتا معه ولم يكن للمدين 
مال غير هذا الاستحقاق وقد اعيت الدائن اليل 
فى الحصول عل دينه بطرقالتنفيذالعادية (راجع 
حم عتكة استئناف مصر المنشور بالعدد الثائىمن 
الحاماة السنة وو صحيفةم؟ ١‏ وحم قاضى اللأمور 
المستعجلة بمحكمة مصر المنشور بالعدد بم من 
السنة نوج من المحاماة حصفة /11ة والح الصادر 
من نفس المحكة بالعدد نفسه من امحاماة 
صعيفة 5.6 ) 

و وحيث انه بالنسبة لللموضوع فقد خلص 
ما تقدم ان المدعى عليه الآول لامال لله غير 
الاستحقاق فى الوقف الذى بتولاه هو والمدعى 
علها الثانية بالنظر وان المدعىلم يستطع تنفيذ الحم 
الصادر لمصاحته ضده فى القضية #بهة استئتاف 
هصر سنة من قضائية بطري قالحجرعل الاستحقاق 
تحت بد المدعىعاهما وانهذا الاستحقاق مازال 
جاريا شرعا على المدعى عليه حتى يصدر حكم نمانى 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


حرمانه منه وان الحراسة القضائية واجبة فى مئل 
هذه الحالة حتى ستو دبن المدعى من استحقاق 
المدعى عليه الآول وترى المحمكة ندب حارس 
قضائى للقيام .هذه المبمة من الخبراء المقيدين 
بحدول هذه المحكمة على ان يودعاستحقاقالمدعى 
عليه الأول بالخزينة الى ان يستوف ا بلغ الحكوم 
0 عليه وملحقايه 


قرراه ابرسيات 

حكمت المحكمة حضوريا ‏ أولا برفض 
الدفع الفرعى واختصاص هذه الحكمة بنظر هذه 
القضية ‏ ثانيا - وبصفة مستعجله بتعيين اميناقندى 
احمد الصحن الخبير المقرر <ارسا قضائيا على 
اععان الوقف الممتنظر عليه المدعى عليبما المبيئة 
بعريضة الدعوى لادارتها واستغلالها وتأجيرها 
وصرف المصاريف الضرورية والرعية وتؤزيع 
صاف الريع عل المستحقين فى الوقفعدا استحقاق 
المدعى عليه الأول فانعيل الحارس ابداعهمزينة 
المحكمة وفاء للببلغ احكوم به للدعى ضده فى 
ألقضية علو استثتافق مصر س]ة 8و ق 
والمصاريف والفوائد المحكوم ما على ان لستمر 
الحراسة الى حين استيفاء هذا الحكىوملحقاته من 
استحماقالمدعى عليه الآولوالزمت المدعىعلهما 
بالمصاريف ومبلخمائة قرشا اتعاب حاماه للددعى 
وشمات الحم بالنفاذ المحجل بلا كقاله 

( قضية شلى شاكر افندى وحضر عنه الاستاذ ميخائيل 
امطفاتوس ضد عبد الخيد أقندى حسنين فرغلى عن تقسه 
وبصفته وأخرى رقم .ه سنة وسو رئاسة حضرة القاضى 
عمد طاهر راد ) 


| ٠ 
وق‎ 
محكمة اسكندرية الكلية اللأهلية‎ 
قاضى الأمور المستعجلة‎ 


١94م إيريل سنة‎ ١ 
1 حراءة , وقف , اساشا, لعدموجودالقضا, المستعجل انحا‎ 
ضرورة وجودالم وغ كأن يكون الوقف‎ ٠ ا الشرعية‎ 
+ شاغرا أو فى يد ناظر يعبث بادارته. تاظر مؤقت‎ 
لاحراسسة‎ 
المادىء القانونية‎ 

ان الحراسة على أعيان الوقف عدابة 
عزل للناظر الشرعى وفبها اكات ظاهر على 
اختصاص الاك الشرعيةالمؤتصة أصلابتولية 
النظار وعزلهم واكن يسوغبا أنها اجراء 
تحفظ مؤقت وأن الغرض منها أن لا تترك 
إدارة الوقف هملا فى -الة ما يكون شاغرا 
وأن لانبقهذه الادارة فى يدناظر يعبث بها 
و يمىءالبها فحالة مابكون طلبعزلهمنظورا 
وذلك لآن نظام القضاء المستعجل واجراء 
الحراسة غير مو جودين ف الحا الشرعية 
حتى يكن الالتجاء اليها لاتقاء هذه الحالة ٠‏ 
فتدخل الها كالآهلية عنطر بقدعوىا+1راسة 
استثناء مقصود به دفع ضرر واقع أومتوقع 
ولذلك وجب أن يكون الحذر والحرص 
والتدقيقفىفرض الحرا»ة عل الاعمانالموةوفة 

أشد منها على غيرها من الأملاك الحرة . 
؟- يحب أن لا تفرض الحراسة حيّما 
يكون الآمرفى غنى عنها بأجرا. ماثللهااتذته 
الحكمة الشرعنة الختصة كتعيين ناظر مقت 
تطبيقا للمادة عدم من لانحة انحام الشرعية 
ولا يحوز لللحام الأهلةأن تقضىبالحراسة 


لحيل 


م أنه بطريق العسكس يحب عايها أن نمكم 
بانتهاء الحراسة الى فرضتها إذا ما قضىى بتعيين 
هذا الناظر الموقت أزوال مقتضى الخراسة 
وعدم تعطيل حكم المحكرة الشرعية الأصيلة 
وتكيف دخصين متبايئين وههما الحارس 
القضاتى وااناظر المؤقت بأداءهأموريةواحدة 
ستمد كل مممماسلطته للاجلبا من جبة قضائية 
امير 
وحيث انه بالاطلاع على الكم الصادر من 
هذه المحمكة ؤالقضية المضمومةعووع :تيم و 
مستعجلتبين أنه قد كان معينآعلى وقف المر-وم 
الحاج على علام ناظر شرعى محمد أتدى سعيك 
علام ثم ضم إليه فى النظر المرحوم سعد الله 
أفندى علام ونشأت أقندى حوده علامثم رفعت 
دعوبان بعزلحم جيعاً من النظر وف أثنائما توفى 
أحد النظار سعد الله أفندى على علام ورفعت 
الدعوى المستعجلة الآنفة الذ كر وحكى فبابتعيين 
المدعى عليه حارساً قضائياً على أعيان الوتف إلى 
أن يعدن عايبا ناظر شرعى 
و وحيث الت الحكةالشرعءةقد قضت فى 
إحدى الدعويين بعزل الناظر الأآصلى عمد أقندى 
سعيد علام وقضت فى الدعوى اللاخرى يعدم 
سماعها لآز عزل اناظر الأصلى قد أس ةط 
النظارة عن زءيله الناظر المنضم تشأت أفتدى 
حموده علام وكذلك قضت فى الوقت نفسه 
تطيقا للادة .ووس من اللاحة الشرعية بتعيين 
المدعى ناظرآ مؤقنا إلى أن يصبيح حكم العزل 
نائيا ويقام على الوقف ناظر نهاتى ه براجع فى 
هذا المكان عرة ع« سنة مو بسوى 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


اسكندرية الشرعية والمقدم من المدعى والكم 
بعرة #4٠‏ سسسنة م19 1490 أسكندرية 
الشرعية المقدم من المدعى عليه » 

ووحيث ان المدعى رفع هذه الدعورى طاليا 
اخباء الجراة المحكوم ما من هذه الحكة استتاداً 
إلى أن تعيين المدعى ناراً ٠ؤقنا‏ من المحكة 
الشرعة اللتصة 5 جل مأدورية الحارس 
القضائى منتبية وحكمة لعيينه منتفية فلا محل 
كفيل بادارتها إلى حين الفصل نبائيا فى التذاع 
الشرعى . 

ووحيث أن المدعى عليه يقول ردا عل 
ما تقدم من أقوال المدعى أن الراسة قد قتضى 
باستمرارها إلى أن يعين الناظر الشرعى بصفة 
نهائية وإن طلب انتهائها الآن بخالف هذا الحكم 
ويتتاق معالاستقرار لأدارة الوقف وأنه فضلا 
عن هذا وذاك فان المدعى الذى عين ناظراً 
مؤقنا لايصاح بتانا هذه الادارة لآنه مريض 
منذ حهد بعيد مرضا عضالا لارجى شفاوه منه 
ولايقدر معه على مزاولة الأعمال وإن تأت 
أفندى حموده علام وهو أحد النظار اأرفو ع 
عاييم دعوى العزل هو وكله الشرعى الذى 
توب عنه فى ادارة شئونه فكا نه هو الذىأصبح 
ناظراً ٠ؤقناً‏ على الوقف مع أن هذه امحكمةرفضت 
أن آعينه حارسا قضائيا ومع أن امحكة اشرعية 
يما قضت به هن عزل الناظر الأصلى عمد أندى 
المضم إليه وهو أشأت أتدى وده علام 

ده وحيث أنه لاستجلاء وجه المق فى هذا 
الموضوع ينبغى أن تقرر الحقائق الآنية وهى 
أن المراسة على أعيان الوتف بمثابة عزل للناظر 
الشرعى وذبا افتئات ظاهر على اختصاص انحا م 


العدد العاشر - السنة الثأمنة عشرة 


الشرعية اتختصة أصلا بتولية النظار وعزلهم 
ولكن يسوغها أنها اجراء #فظى مؤقت وأن 
الغرض منبا أن لانترك إدارة الوقف هملا فى 
حالة ما يكون شاغراً وأن لانبق هذه الادارة فى 
يد ناظر يعبث بها ويسىء اليبا فى حالة ما يكون 
طلب عزله منظوراً وقد يطول أمد الفصل فيه 
وذلك لات نظام القضاء المستعجل وإجراء 
الحراسة غير موجودن فى اهام الشرعية حتى 
يمكن الالتجاء الها لاتقا. هذه الحالة ٠‏ فتدخل 
انحا ى الاهلية عن طريق دعوى الحراسة استثناء 
مقصود به دقع ضرر واقع أو متوقع ولذلك 
وجب أن يكون الحذر والحرص والتدقيق فى 
فرض الحراسة على الاعيان الموقوفة أشد منها 
على غيرها من الأملاك المرة ا وجب أن 
لانفرض هذه الحراسة حينما يكون الآمى فى غنى 
عنها باجراء ماثل لما اتمندته الجكة الشرعية 
امختصة ولا شك فى أن تميين ناظر موقت تطبيقا 
للمادة ووم منلائدة انها 1 الشرعية الصادر م 
القانون ,رن سنة مو هو إجراء كفيل بحسن 
القيام على إدارة أعيان الوقف فى أثناء نظر 
دعوى العزل المرفوعة عل الناظر الأصلى ٠‏ ولا 
بجوز هذه الحكمة أو للبحاك الآهلية عموما 
أن تقضى بالحراسة إذا هم تعرين انناظر المؤقت 
قبل الفصل فيها كا أنه بطريق العكس يحب عليبا 
أن تحم باتهاء الحراسة الى فرضتها إذا ماقضى 
بتعيين هذا الناظر الاؤقت لآن مقتضى الحراسة 
قد زال ولانه لايموز بقاء الاسكئنا. والاصل معا 
وإلا كاد :_ ذلك تعطلا لحم الحكة الشرعية 
الاصيلة وتكليفا لشخصين متاءنينرهها الخارس 
القضائى والاظر المؤقت بأداء مأمورية واحدة 
يستدد كل مهمأ سلطته عتبا من جهة قضائية 
مختلفة 


يتل 
و وحيث أنه يتضحما تقدم أنانهاء الحراسة 
بسبب تعيين تاظر مؤقت يقوم مقام الحارس 
طلب فى محله قانونا وعدلا ولا تملك هذه المكمة 
ان تخالف هذه المبادىءمن أجل ان الناظرالمؤقت 
الذى عينته احكمة الشرعية غير قادر على القيام 
بما ندب له وان وكيله والمتولى شتونه هو أحد 
النظار المطعون علىادارتمم فدعوى العزلو ليس 
من المفبوم ان يقول المدعى عليه أن الاستقرار 
فى أدارة أعبان الوقف تستوجب أن لاترفع ابد 
الحارس القضاى عنها قبل أن يعين الناظر النباتى 
طبقا لمنطوق حك الحراسة إذ أن الناظر المؤقت 
هو مثابة حارس جديد ندبته المحكةالختصة أصلا 
ونظارته مستمرة ويده قائمة إلى حين تعبين 
الناظر النهائى 

د وحيث ان المدعى عله أشار فى مذكرته 
الختامية إلى أن الدعوى رفعت من المدعى بصفته 
ناظرا مؤقتا مع أن توكيل الحاضر عنه توكيل 
عمومى لم تذكر فيه هذه الصفة ويذلك لا يكون 
ممثلا فى الدعوى وطاب ايطال المرافعة لهذا 
السبب وهو قول مردود بأن هذا الدفع ل يبد 
إلا بعد ققل باب المرافمة فالقضية وحجز هاللحم 
فضلا عن ان التوكيل العموى هوكل ما يتطلبه 
القانون لعثيل الاشخاص فى الدعاوى أما الصفة 
فلا تأثير ها فى اجراءات الوكالة خصوصا امام 
محكة الآمور الم.تعجله الى لا يقترط التقاضى 
أمامبا توفركل الصفات اللازمة للنقاضى أمام 
امحام العادية وقد أجاروا فى فرنسا للحامى ان 
يترافع امام القضاء المستعجل يدون توكيل ثابت 
او خاص مراعاة لصفة الاستعجال التى تقضى 
سرعة |افصل فى الدعاوى المستعجلة وقد اخذت 
محكمة الاستثاف الختاطة .بذا المدأ وأفرته فى 


| 


دعوى الهراسة التى رفعباورثةاللورد كارنارفون 


على الحسكومة يطلب وضع 1 ثارمقيرة توت عن 
آمونتحت الحراسة القضائية وأجازت للبحاعى 
الحضور عنهم يمعتضى رسالة نرقية وصلته منهم 
( يراجم كتاب القضاء المستعجل صحيقة نمرة 
5ر8١١‏ ) 
و وحيث أنه م نكل ما تقدم تكون دعوى 
المدعى فتحلها ويتعيناجابته الى طلباتهعدا التنفيذ 
بنسخة الح الآصلية 
قريرم ابرسياب 
2 حككت المحكة حطوريا وبصفة مستعجلة 
بائتباء حراسة المدعى عليه على وقف المرحوم 
الحاجعلى علام ورفع بده عن أعيانهالممينة بعريضة 
الدعرى ومكين المدعى صفة-4 من اس:_لامها 
لآدارتها والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ 
) قضية حسين أفندى حجوده علام يعفته وحطر عله 
الاستاذان #د عرارجى وسامان حافظ ضد الدكتور امد 
علام وآخربن رقم 4و١‏ سنة مم15 رئاسة حضرة القاضى 
عمد طاهر راشد ) 
7 
بحكة اسكتدرية الكاة الآهلية 
قاضى الامور المستعجلة 
.م مابو سنة ١588‏ 
٠.‏ شخصية الا فى أحوال اقتاية . 
أثرها قد يتعدى الى غير امحكوم عليه 
٠‏ - الشريك عل الشيوع ٠‏ يقوم مقام شريكه فى حكم امخالفة 
الا آذا تعمد ارتكابها أو أعمل عدا فى دفعبا 
اضراراً إشريكه 
© حك باجرا, معين فى المي المشتركة , هدم أو ازالة ٠‏ 
لبس عقوية جنائية ٠‏ يكفى أن كم به على أحد 
الشركا. لينغذ على ياقيوم 


-١‏ عقوبة جتائية 


العدد العاشر ‏ الست الثامنة غثرة 


المادى. القانونة 

١‏ -إنه وإنكانتالعةوباتالجنائية لايجوز 
أن تنزل يغير مرتكب الفعل الجنائى إلاى 
أحوال استثنائية إلا أنه يصح بطريق العكس 
أن تعدى أن الحم الى غير اكوم عليه 
أماعن طريق القانون ا فى حالة النصعلى 
ذلك وأما عنطر يق الاستثناء إذا كانامحكرم 
عليه عمثل قانو نا شخصا عسه هذا الحم . 

؟- وتفريعا عن ذلك يمكن القول بأن 
الشربك على ااشيوع يقومهقام شر بكهالاخر 
بالنسبة لخذالفات اللوائمالصحية وغير الصحية 
التى تقع من أحدهما فى إدارةالعين الاشتركة 
طبقا لما جرى عله الفقه القضائى وطيقًا لما 
تنص عليه المادة ممع مدلى من أن الشركاء 
وكلاء بعضهم عن بعض يشرط أن لابثبت أن 
الشر يكاله-كومعليه فى مثلهذهالخالفات قد 
تعمد ارئكا ا أو أهمل عدا فى دفعها اضراراً 
بشريكه الآخر . 

م الحك باجرا. معين فى العينالمشتركة 
كالهدم أو الازالة ليس عقوبة جنائيةبل هو 
نوع من أبواع الرد والت.ويض المدلى وإعادة 
الثى. إلى أصله و يكنى إذن أنيحم به على أحد 
الشركاء الذى بمثل بقية شركائه حك الوكالة 
المفروضة فى القانون المدنى . 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 

محكة الامور المستعجلة 
بالجلسة المتعقدة علنا بسراى محكة اسكندرية 
الاهلية فى .وم الاثنين ٠م‏ ريع الآول سنة بام ؟ ١‏ 
الموافق .م مابو سنة .م191 


العدد العاشر ‏ ألسنة التأمنة عشرة 


برياسة حضرة القاضى تمد طاهر راشد 
وحضور السيد حسن الزيات كاتب الجلسة 
أصدرت المكالانى 
فى قضية أسكندر مرجان 
ضد 
نياية اسكتدرية الآهلية 
المقيدة يحدول المحكمة ن +و؟ سنة مو ١‏ 
مستعجل 
امور _ 
و حث ان الاشكال مقبول شكلا 
و وححيث أن موضوع الاشكال يتلخص فى 
أن النياية العمومية قد استصدرت ضد شربين 
مرجان حك ف اخالفة موه كرموز سنة 187 
تأيد استئنافيا فىالقضية ووب اسكندر يقسن ةيوم و١‏ 
يقضى بالزامه بالغرامة وبازالة بلكونات ذات 
أعمدة بناها فى الدور الرابع من منزله بغير رخصة 
بتارخ +5 ؟ - بمو غالفا فى ذلك لانحة 
التتظم ولا ارادت تنفيذ الازالة فى يوم » مابو 
سنة هم و تعض المدعى مسدّشككلاطاليا ايقاف 
هذه الازالة محجة أنه بلك على الشيوع نصف 
المنزل المطلوب التنفيذعليه شركة مع الحكوم عليه 
ولم يعان باجراءات الخالفة ولم يصدر ضده الحكم 
الجناى باعتباره مالكا وقدمالتدليل على ذلك عمد 
شرائه هووشربين مرجان للأرض اللمقام عليباهذا 
المنزل وهو عقد مسجل فى 1١-١٠»‏ -ه7وا 
ه وحيث انه وأن كانت العةوبات الجناية 
شخصية لايجوز أن تنزل بغير مرتكب الفعل 
الجناتىإلافى احوالاستثنائيةخاصة كالة الخالفات 
التى يحوز أن بحام عليبا ناظر الوقف أو مدير 
الشركة مع أن المسؤول عنبا أصلا جبةالوقف 
أو الشركة بشخصيتها المعنوية إلا أنه يصحيطريق 
العكس أن يتعدى اثر الحكم الى غير احكو م عليه 


4 


| إماعن طريق القانون فى حالة النص على اغلاق 


الحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخظرة 
طيقا للمادة السابعة من اللاة التتفيذية الملحقة 
بالقانون ولو كان امحسكوم عليه غير مالكبا وأما 
عن طريق الاستثناء اذا كان المحكوم عليه بمثل 
قانونا شخصا يمه هذا الحم وبذلك قضت 
انحا م اختلطة بأطراد بأن الدعوى العموميةيصح 
رفعبا فى عنالفات اللوائح الخاصة على الوصى أو 
مدير الشركة أو وك لالتفليسة أوالحارس القضائٌ 
( يراجع فى هذا الجزء الثالك من الموسوعة 
الجنائية لجندى بك عبدالملك صحيفة +ه ومايلما 
وصحيفة م+ن وما بعدها وكتاب اصول تحقيق 
الجنايات للاستاذ القللى صحيفة 7# وما يليها 
وخاصة هامش صحيفة ه17 ) 

«ووحيث أنه لما تقدم يمك نالقول بأنالشريك 
على الشيوع يقوم مقام شريكد الآخر بالنسبة 
مخالفات اللواتم الصحية وغير الصحية الى :م 
من ا<دهما فى ادارة العين المشتركة طيةالما جرى 
عليه الفقه القضائى الانف الذكر وطعا لا تتص 
عليه المادة بم«» مدى من أن الشركاء وكلاء 
بعضبم عن بءض وذلك إلا أن يثبت أنالشريك 
الحكوم عليهفى مثل هذهالخالفاتقد تعمدارتكامها 
أو اهمل عمدا فى دفعبا اضرارا بشريكه الاخر 
لأنه فى هذه الحالة لايمكن القول بأنهذا الشريك 
الذى لم يحم عليه جتائيا قد مثل أمثيلا صحيحا 
ومقبولا فى الدعوى الجنائية حيث يصمح أن يلزم 
بأثر الحم الذى صدر على الشريك الآخر وهو 
مالم يقله المدعى عن شريكة ولم يكن دفاعه فىهذا 
( راجع فىهذا المكدين الصادرين من محكةالأمور 
المستعجلة باسكندرية فىالقضيتينه” سنة ٠574‏ 
وم ؟ سنة 6[ ) 

00) 


اا 


د وحيث أنه فضلا عن هذا كله فأنا 
باجرا. معين فى العين المشتركة كالهدم أو الازالة 
ليس فى الواقع عقوبة جنائية بلهو نوعمنانواع 
الرد والتعويض المدتى واعادةالثىء إلىاصلهويكق 
اذن أن يحك به على احد الشركاء الذى بمثل بقية 
شركاله حك الوكالة المفروضة فى القانونالمدى 
(راجع فى هذا الجزء الثالك من الموسوعةالجنائية 
لجندى يك عبد الملك صحيفة؟ ( ب وكتاب اصول 
تحقيق الجناءات للاستاذ القللى صحيفة ١64‏ ) 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرةٌ 


و وحيث أنه من كل ماتقدم بتعين رفض 
الاشكال موضوعا واستمرار تنفيذ حك الخالفة 
المستشكل فيه 

فدهزه الوسباب 

حككتالمحكمة حضوريا بقبولالاشكالشكلا 
وفالموضوع برفضه واستمرار تنفيذ حك الخالفة 
8 أستئتاف اسكندرية سنة م ١9#‏ والزمت 
المدعى بالمصاريف ورفضت ماعدا ذلك 


ا 
7 71 تر تت هه 


34 
محكة الواسطى الجرئية 
ينابر سنة ١98,‏ 

حتق ارتفاق ‏ الحائط المعترك ‏ أحكام خاصة عاق 

القانونين الممرى والفرئسى ٠‏ مقارنة 
؟ ‏ أثرار بل سبب ‏ شروطه 

الميادىء القانو أية 

١‏ أن القانون المصرى خلانا للقانون 
الفر نسى- يهم من نص و صه (المادة م؟ مدى) 
أنه ليس لاحد الجيران الزام جاره باقامة 
حائط أو باشترا كه معه فى الخائط الفاصل 
بينهما إذ المالك حر أن شاء أقام للك سورا 
وان شاء تركهبدون تسوير وفوق ذلك فقد 
قرر القانون حقا لمن لم يسور إن كأآن ستتر 
حائط جاره [ذمئع هدم الخائط بعير باعث 
كوي واه ذا تطاى لنظر ياشو استضيال 
الحقوق 

؟ - لايلزم الجار بأداء قيمة اتتفاع بدائط 
الجار إلا فى حالة استعمال الحائط كان يبنى 
عليها أو يضع أخشابا أوغيرهاما يضر بها 


+ فى دعوى الآثراء بلا سبب إشترط . 

أن يكو نالآثراء نقيجةمباشرة لأافقار الدائن 
أى يحب أن تكون بين الاستفادة والضرر 
رابطة السبية فآن أقام شخص بناء لمصلحة 
نفسه وأفاد عرضا جاره فلا عحل للمطالية 
بدعوى الآثراء وذلك لآنالمنفعة جادت من 
طريق غير مباشر ٠‏ 

امير 

و حيث أن المدعية رفقعت الدعوى الخالية 
طالبة أن يقضى لا بنصف تكاليف بناء حائط 
بينها و ببنجارهاالمدعى عليه فأحالت المحكة الدعرى 
الى التحقيق لتثيت المدعية بناء حاط مشر ينتفع * 
به خصمبا وتبين من شهادة شبود الطرفين وهن 
مرافعة الخصوم وجود حائط للمدعية يستتر به 
جارها المدعى عليه وتةولالمدعيةأنوجودالجائط 
الفاصل بين ملكها وملك جارها أغناهعنتسوير 
أرضه اذ يستير بالخائط لأاتصال ملكه بها ولذا 
تطلب أن يشترك فى مصاريف الحائط . 

«وحيث أن القانونالمصرى . خلاةاللقانون 
الفرنسى . يفبم من نصوصه ( المادة م؟ مدفى ) 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


أنه ليس لأاحد الجيران ان يازمجاره,أقامةحائط 
أو بطلب اشترا كه معه فى الحائط الفاصل بينهما 
اذ المالك حر ان شاء أقام للك سورا وان شاء 
تركة بدون تسوير وفوق ذلك قفد قرر القانون 
حقا لمن لى يسور أنكان يستئر بحائط جاره اذ 
نع هدم الخائط بغير باعث قوى وهذا تطبيق 
لنظرية سوء استعال الحقوق 
« وحيث أنه مادام الجار يستترم لك حائط 
المدعية فلا يتكفل معبا بمصاريف انشاء الخائط 
مناصفة وذلك لآن القانون يجيز للجار أن يستتر 
بحائط جاره ان كانت سياجالعقارهولايازم الجار 
بأداء قيمة اتتفاع حائط مشترك الافى حالة 
استمال الحائط كأن يبنى عليبا هو أو يضععلها 
أخشابا دو غيرها مما يضر مما 
و وححصث أن قول عاى المدعية أن اتتفاع 
المدعى عليه بالمائط هو استقادة غير مشروعة 
واغتناء بلا سبب قول لايقام له وزن أمام نص 
القانون . وفوق ذلك فق دعوى الأثراءبلاسبب 
يشترط أن يكون الآثراء نتيجة مباثشرة لاققار 
الدائن أى يجب أن تكون بين الاستفادة الى 
الحقت المدعى عليه وبين الضرر الذى ل قالمدعيى 
رابطة السبية فأن أقام شخص نناء صلحة نفسه 
و أفاد عرضا جاره فلاممل للمطالبةيدعوى الآثراء 
وذلك لان المنفعة جاءت من طريق غير مباشر 
إذ المدعية قصدت منفءة نفسبا وأفادت عرضأ 
جارها الذى أباح له القاتون أن ينتفع بالحائط 
المملوك لشخص مادام هذا المائط سا جالعةارجاره 
« وحيث انه مادام قد ظبر أن المددعى عليه 
م يقم بناء على حائط جاره ولم يضععايها أخشابا 
أو غيرها ما يضر ببا فيتعين عدم اجباره على 
سداد ثىء من مصاريف انشاء حائط المدعيةولذا 
فالدعرى واجة الرفض 
( قتية ميعه بنت جد ضد ابراهم على عبد الرحزرقم 
8 سنة بوبووؤ رئاسة حضرة القاضى على ابو النبط ) 


لاحل 


فى 
حكمة الواسطى الجرئية 
فبراير سلة م19 
تأثير الاسكام الجنائية على الحام المدنية 


؟ - مسثولية من يستخدمونالنير عن أخطد عباهم وخدموم 
اضرارا بالقير . أساها شروطا ٠‏ مداها 
المبادىء القانونية 

١‏ القاضى المدتى مقيد بما جاء فى الحكم 
الجنائى خاصا بوقوع الجريمة وبتوفر أركاتمها 
وبأن المتبمين قد ارتكبوها ولا مناص من 
القضاء بتعويض ان أصابه ضرر من الجرعة 

+ تستلزم المادة + ومدق سكو ليةأماب 
الأعمال والخدومين عن أفعالعماطهمو خدمهم 
حصول خطأ من تابع أضر ل ار 
ورابطة التبعية وجودها مرهون بتوفر رابطة 
سيطرةالسيد والاثتمار من جانب التابعفتوجد 
رابطة التبعية ان تو فر حق الاختيار وتو سموا 
فى ذلك قائلين بأن قبول السيد للخادم ولو لم 
يخيره . يعتيركافيا مادام الخادم مخضع لرقابة 
سيده وأوامره فالخضوع هوالشرط الاسام 
فى علاقة التبعيةو يقصد بالخضوع ساطةتوجيه 
العامل . : 

م تقصير السيد يفترض وجوده قانونا 
إن حصل الخطأ من تابعه وهذا الافتراض 
مطاق لايقبل الدليل العكمى فيتوفر رابطة 
التبعية وثبوت تقصير الشابع يصبم اليد 
م ؤولا بحم القانون ولاسييل للتخلص من 
المسؤولة ولو بائات القوةالقاهرة الى منعت 
السيد عن مر اقية التايع وتوجيه العامل 


ينيل 


ع - مسئولية السيد محدودة بالوظيفة ولا 
تنصرف إلى جميع أخطاء العامل التابع فاذا 
ارتكب الآخير خطأ وقت أداء مله أو 
بسبيه وكان الخطأ مرتيطا بالعمل ولو كان 
بغير علم رب العمل أو ضد رغبته أو عند 
تيجاوز العامل أواى سيده أو عند اساءة 
استغلال الوظيفة فيسأل عر._ ذلك السيد 
مادام الخطأ مرئيطا بالعمل المكلف بأدائه 
التابع وما دام الشخص المضار يعلم أن الخادم 
يباشر العمل لصلحة سيده لا لمصلحة التابع 
الشخصية إذ فى هذه الأ حوال الوظيفة هن 
التى هيأت للخادم إتيان الفعل الضار . 
بأسم صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 

محكمة الواسطى الجرئية الآهلية 

بالجلسة المدنية والتجارربة النعقدة علنا 
سيراى المحكمة فى بوم الاثنين رم فبراير سنة 
مم9 ! الموافق با؟ ذو الحجة سنة وم 

تحت رياسةحضرة عل بك أبوالغيط القاضى 

وبحضور مد حسن على افندى كاتب الجلسة 

صدر الحم الى 

فى قضية حضرة صاحب المعالى وزير 
المواصلات النائبعن الحكومةالمصرية والمتخذ 
له محلا مختارا قسم قضايا الحكومةالاهلية بشارع 
عماد الدين بمصر وعند الاقتنضاء دبواتف 
مركز الواسطى 


ضسدك 


| السيد دياب مسعود وعلى عويس عبد الله 

كلاهما من زاوبة المطوب والشيخ حسن على 

المقاول ومقم بورثة الوابورات بالواسطى 
الواردة الجدول رقم سا١‏ سنة موا 


اأحدد العاشر د 


السنة الثامنة عثيرةٌ 


متضامنين بأن يدفعوا لا مبلغ م+ جنيها و 4ه/ا 
ملما مع المصاريف والاتعاب والنفاذ 

ويحلسة ب يتاير سنة م98؟ قصرت المدعية 
طلياتهاعللى مبلغ +؟ جنيباو 4ه لياو المصاريف 
وبالجاسة سمعت أقوال طرف الخصوم وتدونت 
بالحضر وقد حجزت القضية للحكم وقدم كل 
مذ كرة ذفاعه . 

امور 

د حيثان وقائع الدعوىخلاصتها أنامحكة 
الجنائية قضت بأدانة المدعى عليهما الآولين فى 
جر بمة ارتكباها إذتسبا باهماطماوعدماحتياطبنا 
فى حصول حريق بأكشاك لمصلحة السكك 
الخديدية فرؤمت من أصابها ضرر من الجريعة 
الدعوى الخالية طالية أن يقَضى لما بتعويض عن 
الضرر الذى لحقبا 

دو وحيث ان القاضى المدتى مقيد بما جاء فى 
المكم الجنائى خاصا بوقوعالجريمة و بتوفرأركاتها 
وبأن المتبمين ارتكباها وعلى ذلك فلا نزاع فى 
مسؤولة المدعى عليبما الآولين 

و وحيث ان وزارة المواصلات أدخلت فى 
الدعوى المقاول الذى يشتغل لحسابه مرتكيا 
الجرمة قائلة أنه مسؤول عن اهمال عماله . 

د وحدث أن مسئولية من ستخدمون الغير 
عن الاخطاء التى يأتيها عمالحم وخدمهم اضراراً 
بالغير نص علا القانونق المادة ١09‏ مدلى الى 
قضت بأن السيد ملزم بتعويض الضرر النائى. 
للغير عن أفعال خدمته متى كان وأقعا منهم فيحالة 
تأدية وظائفهم قنستلزم المادة لمسوولية أصماب 
الاعمال والخدموين عن إهمال عمالحم وخدمهم 
حصول خطأ منتابعأضر بشخ صآخر . ورابطة 


طابت المدعية الحكم بالزام المدعى عليهم | التبعية وجودها مرهوف بتوفر رابطة سيطرة 


العدد العاشر ‏ ألسنة الثامنة عثشرة 


السيد والاثمار من جانب التابع فتوجد صلة 
التبعية مونغزوممؤعم عل :ممممة 16 أن 
توفرحقالاختيار #«وزمط ع.1 وتوسعوافذلك 
قائلين بأن قبول السيد للخدم ولو ل يمخترم يعتير 
كافيا مادام الخادم مخضع لرقاية سيده وأوامره 
فا خضوع مه غهم:لءوطنة ج.1 هو الشرط 
الأساسى فى علاقة التبعية ويقصد بالخضوع سلطة 
توجيهالعامل موغععء قل ع عزمتانامم فأساس 
مولي ةالسيد عن اخطاءتابعههو سيطرةالس.دقبو 
الذى اختار العامل أو استبقاه مقدراً صلاححته 
العمل وله عليه حق الفصل . هذا وتقصير السيد 
يفترض وجوده قانونا فلا يباح له أن يدرأ عن 
نفسه المسؤولية بائيات حسن اختياره ومراقبته 
للخادم إذ يعتير أنه قصر فى الرقابة والاختيار ان 
حمل الخطأ من تابعه وهذا الاقتراض مطاق 
لايقبل الدليل العكمى فتوفر رابطة التبعية 
وثوت #قصير الشابع يصبح السيد مسؤّولا 
بح القانونف. ولا سبيل لتخاص من 
المسؤولية ولو باثبات القوة القاهرة آلب منعت 
السيد عن مراقبة التابع وتوجيه العمل ٠‏ هذا 
ومسؤولية السيد حددة بالوظيفة ولاتتصرف الى 
جميع أخطاء التابع فأن ارتكب النابع خطأ وقت 
أداء عمله أو يسيبه وكأن خطؤه مرتيطا بالعمل 
الذى يقومبه ولو كان بغيرعلم رب العمل أوضد 
رغبته أو تجاوز العامل أوامر سيده فيسأل عن 
ذلك ااسيدلأختيارهعاملا مهملا ولم يراقهالمراقة 
الكافية قكل خطأ يرتكبهالابع أثناء أو بسببقيامه 
بوظفته أو أثناء تحاوزها وأساءة استغلاها يسأل 
عنه السيد مادام الخطأ مرتيطا بالعمل المكف 
بأدائه الخادم ومادام الشخص المضار يعلم أن 
الخادم يباشر العمل اصلحة سيده لالمصلحةالتابع 


حقءا 


من ضهان الضرر الذى نشأ عن فعل تابعه فيا له 
علاقة بالعمل إذ فى هذه الاحوال الوظيفة هى 
التى هيأت للخادم اتيان الفعل الضار 

ووحيث ان القضاء الفرنسى وتابعه أغلب 
الفقهاء يتوسعق مس ولي ةالسيدمادام العمل متصلا 
بالوظيفة . هذا ومدلول عبارة الشارع الفرنى 
أضيق من عبارة الشارع المصرى إذ صيغة المادة 
4 فر نسى هى 


15 عمقل . . . فكتتقء عع تصحصدمل 


غمه 5ع1 115 وعاأعتالوع«نج دممععمه] 
أت 

واما النصالمصرى فيالادة ؟مو مدق . 
< كضملاعهه1 كعننمع1[ أمدأ؟رععيهء مع >» 
فالمادة المصرية نصباو اسع يشملك ل الصور مادام 
الخطأ مرتبطا بالوظيفة لا خخارجا عنها 

«وحيث ان المقاول فى دعوانا أوفد عامليه 
ليقتضيا عملا ل+سابه وهو نّل الفحم من مكان 
لآخر فلا يسأل إلا عن الآفعال الضارة الى تقع 
اثناتأدية العمل أوبسيهوتتصل بالعملالمنوط بعاله 
فاذا اشتعلت النار ليلا فى مكان ينام فيه العمال 
بأهمال منهم فلا يسأل المخدوم عن افهالم مادام 
اتيان الفعل المحدث للضرر صدر خارجا عن 
حدود الوظيفة ولا صلة له مماإذلم يقعأثناء تأدية 
الوظيفة أو بسببها أو أثناء اساءة استغلالها 
فانقطعت الصلة بين الخطأ والوظيفة وقد اركب 
العامل الفعل الضار بصفته الشخصية لا باعتياره 
تابعا لسيده ويشترط أن يكون خطأ التابع داخلا 
بطبعيته ضمن أعمال الوظيفة وارتكية التابع 
أوالخادم بصفته تابعا أو خادما فأن ارتكبخطأ 
خارجا عن العمل امكف به فلا مسؤولية على 
رب العمل 


ووحيث انه فىالدعوىالخحاليةقدمت المدعية 


الخاصة أى فى مثل هذه الأحوال لايعقى السيد | للمدعى عليهما الآولين مكأنا للتوم وهى عالمة أن 


4 


المدعى عليبما المذكورين بايقادهما نارا داخل 
المكان بعملان لمصلحتبما الشخصية ولا علاقة 
بين أعمالهما فى مكان نومبما وعمابما المكلفان 3 
لمصلحةالمةأو لفلا يسألالأاخير عن أفعالها إذ من 
المسلم به اشتراط اتصال العمل المنوط بالخادم 5 
بالوظفة و راجع سوردا الجزءالثانى نذة ..وة 
و1 4ه ر با؟؟ حيث قال بوجوب صلة مباشرة 
فالخطأ يجب أن من عدم عطعماة عو 
دماعمم؟ د[ ع0 ععرطه'1 3 غععءتك مع اا 
06م 016 تال 
ودى هلس نحت كلمة ماؤوللة ققرة +؟١‏ الجزء 
الرائع قال 
ذ عطعهاد: عد عا "1 عنان اتلد 11 > 
ناه 5تا1آم 1208 عمتكل عنأبصعد عع 
و1 عتن عاتمماة غع عأععوزل كمأاممد 
< “عاء16مم2 2 غمه «دتتحمتاطك؟ 
وراجع ففكل ذلك هترى ولِون مازو 
د المسؤولية » جزء أول طبعة سنة غ158 ص 
٠ن‏ وما بعدها وسوردا جزء ١‏ ص ١١١‏ وما 
بعدها وبلانيول ورسير واسمانالتزامات جزء > 
بند 441 وما بعدها وبودرى وبارو جزء ؛ بند 
6 وما بعدها وديموج و التعبدات 6 جزء 
ه نبذة ١ههوما‏ بعدها و كولان وكابيتان جزء ؛ 
طبعة ثامنة بند ١.؟‏ ومابعدهوذهى بكّالتزامات 
نِذة مجم وما بعدها ودى هلس جرء ع نبذة 
٠‏ وما بعدها وبسطوروس جزء + أ<كام 
على المادة 1م عغتلط ورسالة مسؤولة السيد 
عن تتصير تابعه للاستاذ مهجت بدوى ورسالة 
ال مسؤولية للاستاذ سلمان مرقس ومجلة القانون 
والاقتصاد المئة الثانية العدد الآول ص هه 
وما بعدها والعدد الرايع ص .#0 وما بعدهأ 
وحم النقض ف المجموعة الرسمية السنة الحادية 


والثلاثين ص لم١‏ وبحث قانوتى فى مسؤولية 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


المكومة عن أعمال الخفراء والاحكام الواردة 
بالبحث المذكور للاستاذ تصيف رق عجلة 
المحاماه السنة الخامسة وداللوز العمل مسئولة 
نبذة >مبوعوب؟ والاحكام المينة بالبند الأاخير 
وملحق بجلة القاتون والاقتصاد السنة السابعة 
العدد الثالك ص وم 5+5 عن احكام حكة 
الاستئناف امختلط وكتاب ال ؤوليةالمدنيةللاستاذ 
مصطق مرعى بند #إية؟ وما بعده ع 

و وحيث انه لذلك يتعين الزامالمدعئ عليبما 
الآولان فقط باكتويض المطاوب متضامنين 
ورفض ما غدا ذلك من الطليات 


ال بك 
عليهما الآولين متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ 


وه سملما و71 جنيبا ستةوعشرنجنيها ومايتان 
اربعة وخمسين ملما والمصاريف ورفضت ما عدا 


ذلك م الطلبات 
//53 
حكمة المنيا الجرئية 
/ا مارس سئه م ١‏ 


غش المأكولات . المادة بإهماع , القصد الجناق . وجوب 
إقامة الدليل على عل الهم بأن مايع أو عرض 
للببع مخشوش أو فاسد أو متعفن شروط جنحة 
النش 
المنادى. القانوتية 
العمدية . مناط العقاب فيها على الهم أن ما 


يبيعه أو يعرض للببع مغشوش أو فاسد أو 
متعهن وهذا هو القصد الجنائى 5 


٠‏ لا يكفى القول أنه نيت أن المأ كول 


| منشوش أو فاسد أو متعفن بل لابد من 


العدد العاشر ‏ ألسئة ألثامنةعشرةٌ 


كلل 


ن أقامة الدليل على عل المهم بذلك وعبء 
الاثبات يق على عاتق النياية . 

؟ - يكو نعةالقا للقانون لحك القاضى بادانة 
بائع لبن ثبت أنه مغشوش باضافة ماء عليه 
مجرد أنه كارن عليه تحرى سلامة ما يبع 
للجمبور فاذ أهمل اعتير أنه هو الغاش ٠‏ 

5 - لجريمة غش المأ كو لا تأر بعةأركان: 
الأول القصد الجنائى . والثاى أنيقع الغش 
على الأشربة والجواهر والغلة المعدة لغذاء 
الانسان فبخر ج من حك المادة ما أعد لغذاء 
الحيوان أو لعمل صناعى أما ما يصلح غذاء 
للانسان وال .وانةالقانون يعاقب على الغش 
فيه والثالك حصول الغش أى تغيير الثىء 
تغبيرا يفقده طبعته أو يضعف صفاته . 
والرابع بيع أو عرض الثىء المغشوش . 
أما مجرد الحيازة فخالفة بالمادة ممم . 

الاير 

و حيث ان الثابت من التحقيق ان مفتش 
مأ كولات مديرية المنيا اشترى من حل تجارة 
الهم كية من المسلى البلدى ارسليهافورا المشترى 
الى المعمل الكماوى لتحطيلها فاتضح ان المسلى 
مغشوش باضافة نحوا من عشرين فى الماثة عليه 
زيت جوز الند 

« وحيث ان المتهم يدفم التيمة بأن شريكه 
فى التجارة عبد العزيز يوسف اشترىهذا المسلى 
من بدعى أحمد ابرهيم التاجر بفرشوط عل أنه 
مسل بلدى وقدم للتدليل على صحة دفاعه فاتورة 
صادرة منه بعشر صفائح مس مذكور بها د أن 
المسل بلدى بضاعة جيدة » مؤرخة 9؟//8//اة 
ومعبا الغلاف وقدمايضاجوا باصادرا منالتاجر 


المذكور ردا على استفبام منه اليه بشأن جودة 
البضاعة تضمن و ان اللضاعة جيدة وتقيه وانه 
لاجر إلا فى مل هذ هاليضاعةه و تار يخه سكمير 
والجواب من الت وكيد بجودة البضاعة اخذ ليع 
المسلى وكان من باعبم مفتش المأ كولات 
المنهم يسأل جتائيا جرد ثبوتانماباعهم:شوش 
أم من قيام الدليل على عليه بالنش وعلى من بقع 
عبء الاثرات وبعبارةأخرى هل سوءالنية».فترض 
فيه جرد ثبوت الفش ١‏ 

« وحيث ان الحسككمة ترى قبل ان تعرض 
لايضاح القصد الجنائى ان تبين باججماز اركان 
هذه الجريمة وهى اربعة ‏ الا"ول - ان يقع 
الغش على الاشرية والجواهر والغلة والآدوية 
المعدة لغذاء الانسان ( راجع تعليقات دالوز 
على قاتون لام مارس سنة 0م١1‏ فقرة )1/١‏ 
فيخرج من ذلك مااعد لغذاء الحروان ( فقرة 
* ) أو لعمل صناعى او تجارى ( فقرة 76 ) 
أو الوب المبيعة بذورا ( ففرة ذم واما 
مايصلح غذاء للانسان والجيوان معا فالقانون 
يعاقب عل القش ( فقرة  )074‏ الثانى ‏ الغش 
الذى يتحمق بتغيير الثى. تغييرا يفقده طبيعته 
أو يضعف صفاته ( فقرة 98؟ ) ويتحقق هذا 
الركن مخاط صنف ردىء من الغ-لة . بصنف 
جيد ( ١/5‏ ) أو مخلط الفلفل عسحوق شجر 
اللوط او باضافةكية وافرة من الدقيق على 
الشكولاته ( ون؟ ) او باضافة دقيق تالف 
او دقيق حمص او فول أو فى اللنن باضافة ماء 
عليه او بتزع احدءعناصره( فقرة 198 و95١1‏ ) 
الثالتك - ببع او عرض الاشياء المغشوشة 
( فقرة 95 ) أما الحيازة فخالفة طيقا لليادة 


ا 


ميم _الرابع- القصدالجنائى_هذهالجريمة ككل 
الجراثم عمدية بحب ان يتور فيها القصد الجنائى 
والقصد الجنائى فى هذه الجريمة بالذات هو علم 
المتهم بأن مايبيعه أو يمرضه للبيع مغشوش أو 
فاسد او متعقن ( بند وعم) 

وجاء بتقرير المسيو تينفيت ععمعباعط1 
أمام بجلس الشيوخ تعايقا علىقانون اولأغسطس 
منة م..ه الخاص بعش المأ كولات انه لابد من 
قيام الدليل على علا متهم بأن مايديءه مغشوش او فاسد 
و متعمقن « دالوز براتيك جزء ١١‏ » وانه 
لا يكن القول بأنه ثيت أن المأ كول مغشوش 
بل لايد من إثبات سوء نية من يليعه «ونبذة 61١‏ 
وجاء بالفقرة ١١‏ أنه إذا كن لقاضى ا موضوع 
حين تقدير سوء نية المتيم استنباط ذلك من 
[همال التاجر وعدم تحريه سلامة ما يعرضه 
للجمبو رما لانزاعفيه أنه لايوجد نص يفترض 
سوء نيته إذا أهمل الخحيطة لآن عبء الاثيات يقع 
على عاتق النيابة وأنه يعتير مخالفاً للقانون الحكم 
الذى بدن بائعة لين ظهر أنه مغشوش ياضافة 
ماء عليه مع اعتبا أنه واجب على كل بائع حرصا 
على سلامة الجبور أن براقب نقاء ما بيع فاذا 
أهمل اعتير انه هو الغاش اللهم إلا إذا أثيت أن 
الغيرهو الذنىغش وجاء تطبيقا لذلك أنه لاعقاب 
إذا أثبت أن المادة الغرببة التى وجدت ترجم 
لقوة قاهرة أو لعدم خيرة الداجر « فقرة 
روه" 6 أو لاعتقاده أنه اتبع فيا فعل 
العرف التجارى و« فقرة ه” » أو ان اليضاعة 
المنشوشة اشتراها من اجر وباعها فورا لمشترى 
بروم أنوتيه » 

« وحيث انه يخلصما تقدم أنالمهم إذا باع 
المسل على أنه مسل بلدى فقدكان ذلك بناء على 


1 العدد العاشر سب 


السنة الثامنة عشرةٌ 


ومن الآدلة أن شريك المنهم أنذر فى 
وم سبتمير سنة بمو( تاجر فرشوط بانذار 
رسمى ذكر فيه أن مفتش الأ كولات أخذ عينة 
من المسلى وأنه مله المسئولية الجنائية والمدنية 
فى حالة ما إذا ظهر أنه مسلى مغشوش- حصل 
ذلك وتتجة التحليل ل نظبر إلا فى متتصفه 
نوقير ول يستجوب الهم إلافى ديسمير ويتعين 
براءته طيقا للمادة ؟07١اج‏ 
( فضية النيابة ضد عياد جورجى خليل رقم اهم 
ستة م96١‏ رئاسة حضرة القاضى بطرس سلمان وحضور 
حضرة الا"ستاذ حسين ناجى مساعد التيابة ) 
1/1 
حكة الواسطى الجرئية 
١‏ مارس سنة 118 
؟ - التدخل ف الخصومة ٠‏ خصم ثالث مداه 
؟ - تغبير موضوع الدعوى , ضرورة اتفاق الخصوم 
على ذلك 
؟ ‏ عقد الايجار . عقد خمى 
الميادىء القانونية 
١‏ - لا نراع فى أنه يترتب على تدخل الغير 
فى الخصومة أن يصير طرفا فيها قيكون الحم 
الصادر فى مواجبته حجة له أو عليه إلا أنه 
من المسلم بهأنقبول الخصم الثالث فى الدعوى 
لايعطيدكل حقوق طرف الخصومةإذ هومقيد 
بالسير فى الدعوى بالحالة التى هى عليها بعسد 
أن كيفبا مها رافعها فدعواه تابعة للدعوى 
الأصلية وفرع عنها . 
» - ليس لللدعى بغير موافقة خصمه أن 
يقدم طلبات تغير موضوع الخصومة وكل 


توكيد مذ كور من بائعة آنه مسلى بلدى نق فبو أعاله أن يقد مطلبات تتعاق بطلبه الأصلى ومرتبطة 


سلم النية 


به سيا وأصلا فلا يفهم القول بأن للخصم 


المدد الماشر - السنة الثامنة عشرة 


١1+ 


الثالك من الحقوق أكثر ما لطرفى ال#صومة | التصاب يتجاوز اختصاص القاضى الجرثى ولذا 


الاصليين . : 

والمعول عليه أن المتداخل فى الخصومة 
عليه أن لا يتخطى الحدود الثى تحددت فى 
الطلب الأصل قلا بباح له أن يقيم نزاعا 
يتصل بطريق غير مباشر بموضوع الدعوى . 

م عقد الايحار بولد التزاءا شخصيا بين 
المؤجر والمستأجر ولا يتعدى ذلك إلى الغير 
فلا علاقة قانونة ببن مستأجرين من مؤجرين 


امير 

و حيث ان الدعوى الحاليةموضوعها مطالبة 
مؤجر لمستأجر بأيحار مستحق ثابت بعقد إيجار 

و وححث ان عمدة أثمنتتدخل فالخصومة 
لللطالبة حق له قائلا أن مد أفندى على حافظ 
كان علك ستين فدائا وكسور نزعت ملكيتبا 
ورسا مزادها على الدكتور صادق عبد الشبيد فى 
سنة مو وتتفف حكم رسو المزاد فى فبراير 
سنة ومو يتسلم الراسى عليه المزاد الاترض 
وما عليها من الزراعة قأجرها للخصم الثالك 
الذى يقول مذ كرته أنه تاقّحق ملكية الزراعة 
وتأجير الآطيان من الراسى عايه المزاد لعقد 
مؤرخ ٠١‏ فيراير سنة نم98١1‏ وعلى ذلك فلا 
حق للمدعى ف التأجيد . 

و وحيثك ان الخصم الثالث زعم أن قبوله 
خصما فى الدعوى يكنه من تكييف الدعوىكا 
بريد وكا أو كان هو الذى رفعها فأراد أن بجعل 
موضوع الدعوىمفاضلةبينعقود أجارة صادرة 
مِ_ المتزوعة ملكيته للندعى وبين عقده هو 
الصادر له من الرامى عليه المزاد وبعد أن 
ناقش ماهية العقود وقينتها القانونية قال أن 


فهو يطلب إيقاق الدعوى 

و وحيث انه ولو أنه لانزاع أنه يترتب 
عل ندعل التيررن الحصوية: أن بسي اطره فيا 
5غ 0 201 معدم فيُكون الحم الصادر فى 
مواجهته حجة له أو عليه إلا أنه من المسلم به 
أن قول الخصم الثالك فى الدعوى لايمطيه كل 
ختوق طرق الخصومة: إة هو مقيد باه فى 
الدعوى بالحالة الى ص عليها لعد أن كفبا ها 
رافعها فدعواه نابعة للدعوى الأاصلية لآنالتدخل 
تابع للدعوى الآصلية وفرع عنها « راجع بند 
لاز من داللوز الحم تح تكلية مه امع باو 10 
حيث قال عن آثار التدخل مايأتى : - 
حرعغمة”! رعكنصل2 مماغمعء تعد شآ > 


1 دمحل علاأعدم غمعاعل 
عم 5أأمعل. دعو 


مع 
أمهلمعمعت) معوناوهن 


#اتاعه عنان ‏ كوعصغم و5ع1 


5 50286 
-ععغم”! عق بعلدماعماعم عتعدم عمتكل 
0ن تمن عأ أغوممهء ‏ عم مملامعر 
عمعنما"ا غء ‏ علزمودععع2 علمفسعل 
علمعمم ع0 فعتاطه إوء أضحص 
عه علاء ننه غهناة"! وصمل ععمهاومأا 
ب 8 إزنزفىينا 
وراجع داللوز شرح قاور الرافعات 
الفرنسى نحت المادة وسم حيث قالق بند ارم 
مايأى  :‏ 
دمع لمعم[ عل وزتتمعل دعي[ 
15 35م ه50 عم ععمداومة"![ دمول 
21 حألات انيتا 
مأل : دوغاتسلا غممد 115 .علدمتعمام 
عل غدء 11 ذه ممكدوتاطه"1 عدم 6أمء 
آنه غدية'! غمهل عدتدء د[ ععلمعم 
رع اعتمم هآ ععلاأناك معكل غه مُسدسوئ 5[ 


+ع350غع1 13 عأمتاتامم 5 
و وححث أن الأصل أن ليس للبدعى بغير 
لكف 


صصن”0 عدتاعء 


و 


الخصومة وكل ما لهأن يقدم طلبات تتعلق يطلبه 
الاصل ومرتبطة به سبيا وأصلا فلا يفبم القول 
بأن للخصم الثالك من الحقوق أ كثر مما لطرق 
الخصومة اللأصليين ٠‏ والرأى الذى لامرد له هو 
أن التداخلف الخصومة عل هأنلا,تخطى الحدود 
الى تحددت ف الطلب الا'صلى فلا بباح له أن 
يق نزاعانتصل يطريق غير مياشر بموضوعالدعرى 

و وحيث أن الخصم الثالث قصد غرضا آخر 


غير موضوع الدعوى إذ طلب الفاضلة بينعقود 
صادرة هن مؤجر بن مختلفين لمستأجر.ن مختافين 
وبين ماطلبو موضوع الدعوى صلةغير مباشرة 
والمعول عليه ضرورة وجود صلة مباشرة قليس 
الخصم الثالك تغبير هو ضوع الدعوى ولاسيبها 
1188 سل ععزطه"1 ععقتلم 

واو أنلهآن يطلب طليات غيرطلبات باق الخصوم 


الغدد العاشر' ‏ السنة الثامنةٌ عشرةٌ 


عينى عبل الثىء المؤجر فبو دائن فقط للمؤجر له 
وعلى ذلك فليس له أن يقم على مس تأجر العين 
دعوى إذ لاعلاقة قانونية بينبما لانعدام الصلة 
القانونية المباشرة وعلى ذلك فطلياتالخصم الثالك 
يشأن رفض دعوى المدعى والحم له هو بطلبات 
المدعى ضد المدعى عليه متعينة الرفض قانونا . 
« وحيث أن الخصم الثالك أقحم فالدعوى 
الحالية أحاثا هى فى غنى عنها فليست الدعوى 
الخالية تنسع وهى دعوى جار يعقد ليحت القاعدة 
القائلة أن قاضى الدعوى هو قاضى الدفع ولا 
القاعدة الشبيبة مها الى تقضى بأن القاضى الختص 
بالطلب الاصلى ختص كذلك بالطلبات المتفرعة 
عنه ولا لبحث آثار تسجيل التننيه وآثار حكم 
رسو المزاد ولا لفحص أفضلة عقود ايجار إذ 


0 راجع ند يوم من دالوزيوةغ6مووق و5ع600© كل هذه الآيحاث خارجة عن موضوع الدعوى 


مادة أ فوا مراقعمات حيث قال 
-6عم<ء أه ناعم عه ممأغمع مععمتا >» 


علمفمعل د[ ع0 د5عمعمط وها معلل 


01 هط عمن 3 ععلمعئ أم ,علدمأعمامم 


مكو علا ععنة عتممحهكم ع عفمعية1 
« مغععء لاما غعمممهةء 


وراجع بند .م وما بعده قفيها بعض حالات 
مشاسة لخحالتةا 

وحيث انه مادام طلب الخصم الثالشغير 
متبط ارتباطا مباشرا بالدعوى الأاصلية فيتعين 
رفض طلبه . 

هد وحيث انه إذلك يتعين نظ الدعوى الأصلية 
بالحالة الثى هى عليبا كا رفعبا المدعى أى دعوى 

د وحيث ان عقدالايحار يواد التزاماشخصيا 
بين المؤجر والمستأجر ولا يتعدى ذلك الىالغير 
وما دام حق المستأجر هو حق شخصى محض 
فالمستأجر ‏ وهو الخصم اثالث ليس له حق 


كا رفعبا المدعى . 
د وحيث انه لذلك يتعين الحم للادعى ضد 
المدعى عليبم بمبلغ الابجار وشيت الحجز التحفل 
ورفض دعوى الضمان . 
( قضية على على عامر ضد عبد الله عبد السميع وآخرين 
٠.‏ رئاسة حضرة القاضى على أبوالغيط) 
13 
/ أبريل سنة ممو١‏ 
-١‏ ملاكية العقار . ١كتساءبها‏ عضى المدة القصيرة 


رقم 


. شرطان : 
السب الصحيعم وحسنللنية ٠‏ معى السيب الصحييح 
و- سم . عقد غير مسجل . تقادم . لايصلح سيا لللدكية 
عنى المدة القصيرة 
الممادى. القانو نيه 
- يشترط كس بالملكية بالمدةالقصيرة 
وجود السب بالصحيح وقيامحسن النية وهذا 


العدد الماشر السنة الثامنة عشرةٌ 


عست 


لل 


من وجود الشرط الآول. وقد نص عليه 
القانون الفرفساوىف المادة 076 ولم ينص 
عليه القانون المصرى . 

؟ ‏ السبب الصحيح هو العة_د القانوى 
الذى يكون بطبيعته ناقلا للملكية أو تلحق 
العينى المراد كسبه بالتقادم والذى لم ينقصه 
إلا أن يصدر من مالك حقيق 51 تنتقل به 
الملكة أو غيرها من الحةوق العينة فجرد 
الورقة التى لم تقبع فى كتابتها الاجراءات الى 
حتمها إلقانون لا تزيد عن أن تكون التزاما 
شخصيا ( المادة الآأولى من قانون التسجيل ) 

+ لماكان عقد البيع غير المسجل لاينقل 
الملكية فهو ليس بيب بح للتقادم الخنسى 
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ومن حيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى 
ضد المدعى علييم بعر يضة معلنة فى .مم ديسمير 
سنة مس١‏ قالتقيها انمو رشالثلاثة الأولمنهم 
باعاليها 1 سهمأ و4 قراريط من ضمنالاطيان 
المكلفة باسعه خاصة وذلك يمقتضى عقد مؤرخ فى 
موب اكتوير سنة ١9918‏ ومسجل فىسنة م90.١‏ 
وقد قل التكليف باسم المدعية ووضعت يدها إلا 
أنالمدعىعليه الأخير نازعبا فى م أسبم وقيراطين 
من الاطان المذكورة مدعيا ملكيتها وهى لذلك 
تطلب الحم بوت ملكيتها الى هذا القدر مع 
الرام جميع المدعى عليبم بالتسلم الخ الطلبات 

ووحيث انها تستند فى ائبات دعواها الى 
عقد البيع المؤرخ فى مم اكتوير سنة 19085 
ومسجل فى سنة 499 والى الكشف الرمى 
الثابت به مقدار ما ملك البائع لا . 


«ووحيث ان المدعىعليه الأآخيريستند بدوره 
الى عقد بيع صادر له عن «* قيراطا من نقس 
البائع للمدعية ‏ وهو مورث المدعى علييم 
الثلاثة الاكول - فى ؟ نوفير سنةهم4 اوثايت 
التاريخ فى ١+‏ ديسمير سنه 1956 وسجل فى 
و مارس سنة غ9 ١‏ كا يستند الى وضع يدهالمدة 
القصيرة المكسبة للملكة . 

و وحيث ان الثابت من الكشف الرسمى 
بتكليف البائع للطرقين أنه بعد أن باع المذكور 
الى المدعيه؟ سبما وه قراريط بالعقد المسجلق 
سنة و0 لم يب قله فىتكليفهسوى+ ١‏ سبما وو١ا‏ 
قيراطا إلا أنه باع بعدذلك الى المدعى الآخير +؟؟ 
قيراطا رغم قصر تكليفه على أقل من هذا القدر 
وهذا هو منشأ النزاع بين المدعية والمدعى عليه 
الآخير 

ووحيث ان هذه الممكمة سيق ان أصدرتق 
مارس سنة بمو ١‏ حكما تمبيديا بندب عمدة 
فرشوط خبيرا مختارا فى الدعوى للاطلاع على 
مستندات الطرفين والاتقال للعين ومقاسبا 
وتطيقالمستندات عليها لمعرفةماإذا كانت المدعية ' 
تملك هذين القيراطين والثانية اسهم أم لا وفى 
وضع يد من من المدعى عليهم ووجه منازعتهم 
للمدعية فى ملكيةما تدعيه . 

ووحيث ان الجير انختار قدم تقريره الذى 
نيت منه ان المديرية لم تنقل الى تكليف المدعى 
عليه الاخير من عقد شرائه سوى +1 سهما و١‏ 
قيراطا التى كانت باقية من تكليف البائع له بعد 
ان باع للمدعية !( ؟1 سهما و قراريط وإتنقل 
لدا كثرمنهذا القدر وانالمدعىعليه الآخيراراد 
ان يستكمل الم أسهم وقيراطين الباقية فتازع 
المدعية فى هذا القدر من مشتراها من البائعلها . 

و وحيث أنه يتضح عا تقدم نالبائع الم كور 


لال 


العدد العاشر ‏ السنة الثامئة عشرة 


قد باع للمدعى عليه الاخير أ كثر مما بملك مقدار 
أسهم وقيراطين وهذه المساحة داخلة فى عقد 
الببعالصادر للمدعية والذىقامت بتسجلهواتقلت 
البها ملكيته فى سنة +44 قبلا نيشترى المدعى 
عليه الآاخير . 

و وحمث أنه بعد أن سقطت حجة المدعى 
عليه الآخير بالاستناد الى عقد مشتراه ارتكن 
الموضع يده المدة القصيرةالمكسية للملكيةوطلب 
الاثيات بالينة . 

« وحيث أنه يشترط لكسب الملكية بالمدة 
القصيرة وجود السبب الصحيح وقيام حسن النية 
وهذا الشرط الثابى الذى لم ينص عليه القاون 
المصرى مستفاد من وجود السبب الصحيح فى 
نظر المشرع المصرى ( بخلاف القانون الفرنسى 
الذى نص عله فى المادة دم ) 

و وحيث ان مدار البحث هنا ينصب علل 
ما اذا كان عمد المدعى عليه الاخير الذى لم سجل 
الاتى سنة ومو يعتير سببا تصحيحا قبل تسجيله 
أم لا. 1 

و وحيشان المادة الآولى منقانون التسجيل 
قررت بأنه و يترتب على عدم النسجيل ان الحقوق 
المشار البها لاننشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول 
لابين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون 
للعقود غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين » 

د وحيث ان المقصود بعبارة السببالصحيح 
ع1 مأ5ناز هو العقد القانو قالذىيكون بطبيعته 
ناقلا للملكية أو للحق العيتى المراد السك به 
والذى لم ينقصناتقل الملكية بموجبه الاأن يصدر 
من مالك يق 3 

5 2605680 08 عتأالن عأكناز عوط 
101 تال عاع2 هلا كلهم رألمءة مهنا 


أتأقأكمدت أده ,عنتاهه د5 عل رأنعن 
آء6: 6زم تل ننه ) 21666ممم ع0 
أعناوتاة غء ( عمتعدعمم ع0 ألعدد أأثتان 
كتطكهة2) +آ00ا2 نام عُتاومحط كثم 11 
ع1 نه ) غغ6اعمهعم 13 عتاعمقيوءة"1 3 
-651 7 م ععصمصدة0 عدو ( اعنم غزمعل 
2081 غأسمداامد) ) عملوؤغةاءمممم علطد) 
(.2.904 .6 
يعتبر المقد سبيا صميحا أن يكون ناقلا للملكية 
منشثا لطا لامظبرا لها فقط 4ج داء06 وأن 
يكون عقدا قانونيا 1 ناز غ)عج لاجرد 
ورقة مكتوبة غنوءة من ومعتى ذلك إن كرون 
قد اتبعت فيهالاجراءات الى تحتمبا القانون ليأخذ 
مها الصقة المطلوبة له فاذا 0 تقبع هذه الاجراءات 
الىرهمها القانون كانت الورقة جرد التزام شخصى 
لاعلاقة لما بالنقوق العينية وبناء على نص المادة 
الأول من قانون التسجيل الصادر فى مصر فى 
سئة “99 ة | تكون عقودالبيع الغير المسجلة باطلة 
بطلانا مطلقا لآنبا لم تصل الى درجة 
11د[ عاع2 
د وحيث أنهعلى هذا الآساسلاعكن اعتبار 
عقد المدعى عليه الاخير ‏ العدم الآثر بالنسية 
لتقل الملكية لغاية سنة مم١‏ سيا صحيحا 
للقادم الخنسى الموجب ومن ثم فلا مبرر للاحالة 
ال ىالتحقيق لآثبات وضع ند المدعى عليه المذ كور 
وتكون دعوى المدعية ثابتة من عقد تمليكبا 
المسجل فى سنة مب ١‏ ومن الكشف الرسمىعن 
تكليف الائع لحا ومر ى تقرير الخبير المقدم 
فى الدعوى . 
فيزم انومباب 
حكمت المحكمة حضور ا بتشيت ملكية 
المدعية الى م اسهم وقيراطين المباعةضمن !! ١١‏ 
سبما و + فراريط مشتراها من المرحوم مود 


ا 


والزمت المدعى علييم بالتسلم والمصاريف ومبلغ 
.ه قرشا خمصون قرشأ مقابل اتعاب حاماة 
ورفض ماعدا ذلك من الطلبات 
) قضة شمه جمود على صّد ججمال ماعل صالح وآخرين 
رقم سيهم؟ سنة 1981 رئاسة حضيرة القاضى عثمان رمزى ) 
ْخْ2 
محكمة الواسطى الجزئية 
١‏ ابريل سنة مم١‏ 
-١‏ تركة , دين على المورثت 
م قاعدة « لاتركة الا بعد سداد الدين » 
- أماية الوجوب للجنين ولليت 
ع - تقبع الدائن لا"عيان التركة.نزع ملكية الوارث منحصته 
فى التركة لدين عليه . غير مقبول حتى نوف ديو 
المورث 
الميادىء القانونية 
١‏ - ألمادة عه من القانون المدنى عند 
الاشارة إل ,الميراث كسبب م نأسياب الملكية 
أحالت الميراث باعتياره طريقا من طرق 
١‏ كتساب الملسكية على قانون الادوال 
الشخصية . 
؟ ‏ اتفقت كلة الفقباءعل أنه بموت المدين 
تماق حق الدان الية التركة لا بأعياتها 
وقضاء ألدين من غيرها بما لا يقل عن قمة 
التركة وهذا مخلاف الورثة ذفان -ق هؤلاء 
متعلق بنفس أعبان التركة . 
م أعتير علبا. أصول الفقه الاسلامى 
أ نأهلية الو جوبع6 2 53و أداهرز عل 6اأعدمه0) 
ثابتة للافسان لا تفارقه لحظة ما حى تفارقه 
الحاة بل اعتيروها باقة حكرا يعدمو نه حدى 


ذمةصالحة للوجوب لدلاعليه . الرأى الراجح 
فيمذهب أى حنيفةأنه لاحق ولاملك للورئة 
فى التركة إلا بعد إيفاء ما علها من الديون 
أى انااتركة بق على حكملك المي لانشتقل 
ملكتها إلى ورثة المدين إلا بعد وفاء الدين 
وقضاء الوصايا ولاينفذ فى حق دائنى التركة 
تصرف الورثة فى أعبانها قبل سداد الدين 
ولدائى المورث <ق التقبع ضد الغير من 
تملكوا من الورئة إذ هم رهن شرعى هو 
حيس التركة لاستيفاء ديونهم قبل أن تجحرى 
سبام الورثة فيها ٠‏ 
- حق الورثة ثابت من وقتالوفاة فما 
زاد على مقدار الدين فلا يحوز نزع مالكية 
الوارثمن <صتهف الميراث لدو نعل الوارث 
نفسه إلا بعد وقاء الدبون النىءلىالمورث ولو 
كانالدائئهو أحدالورثة (وهو فىهذهالقضية 
الزوجة التى تداينالتركة بمؤخر صداقها ). 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 
محكة الواسطى الجرئية الآهلية 
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا 
بسراى الحكمة فى يوم الاثنين؟ وابريل سنة ممه ١‏ 
الموافق ٠١‏ صفر سنة نم١‏ 
تجحرياسة حضرة عليك أبوالفيط القاضى 
و حضور جمد حسن على افندى كات ب الجلسة 
صدر الحم الآنى 
فى قضية الست نيويهبنت حسن صا ومقيمة 
بسكة الدريسه بمحطةقمنالعروسمركز الواسطى 
وحلبا الختار بالواسطى مكتب حضرة الاستاذ 


| حمسن اتدى اساعيل المحاي المنتدب عنبامن قبل 


خلص مما عليه من الدبون وقالوا أن للجنين | لجنة المعافا 


/ا١1١1‏ 
ضطحكدك 
آمنه بنت صالل اسماعيل وزكيه بنت احمد 
جسن كلاهما من بنىممد واحمد احمد حسن عامل 
لحام بمحطة الفرز تبع القبارى باسكندريه ومقم 
بالمنزل مرة ١+‏ حارة عثْمان باشا يحوار جامع 
سلطان باشا رإغب باسكندريه 


الواردة الجدول رقم .م16اسنة 7و1 


قالت المدعية بعريضتها المعثة بتار مم ” 


سيتمار سنة موسو و أنها كانت تداين اد احمد 
حسن )١(‏ بدين شرعى بموجب حم وأجرت 
ززع ملكيته من19 سهما وم1١‏ قيراطومه ست 
و7 مثر عبارة عن منزل مببى بسكن ناحية كوم 
أبو راضى وقد رساعليماالمزادبتاريخ؛١‏ أ كتوبر 
سنة موه و ونسجل الحكم فا حك ةالشرعية فى ؟ ١‏ 
مارس سنة 4 ١‏ وقد اس لمت القدر بمو جب محضر 
تسلم تار ضخه مم قبرايرسنةم14 وبما أن المدعى 
عليهما الاول والثانية رفصا دعوى ١4‏ سها 
وه قراريط من ضمنهنذا القدر باعتبار آن هذا 
القدر قيمة تصيبهما فيا تركه المرحوم احمد حسن 
مورتهما وقد - ذهابهذا القدرمنضمن ١اسها‏ 
و م١‏ قبراطا المذكورة والبينة بالعريضة وذلك 
فى القضية رقم و/ا.١‏ سنة هموك أنهما طلبا 
نصيبهما فى المنزل وحكم لما الى مقدار ه على ١١‏ 
من المنزل المذكور المبين بالعريضة . والمدعى 
ليبا الأول وهى زوجة المورث تحصلت على 
حم ضد احمد احمد حسن وزكة بن تأحمد حسن 
بمبلغ م٠‏ جنيبا مصريا مؤخر الصداق وفعلا 
شرعت فى نزع ملكية «وسهما و سم؟ قيراطا و 
هه ستى و + متر أى جميع ما ثركه المورث . 
دويما ان المدعية اصبحت تملك بموجب حكم 


)60 هرو أسد الورثة الرفوع عليىم الدعوى 


العدد العاشر ‏ السنة الثامتةعشرة 


سس سسسب ةا 


مرسى المزاد المذكور م٠‏ سبماو * قراريط من 
الاطيان و ين عل ٠+‏ ف المنزل أى بعد استيعاد 
ما حك به للمدعى عليهما الآثنين الاول ولذلك 
طلبت الحم بتثيت ملكيتها إلى ؟؟ سبما ون 
قراريط شيوعا فى ١+‏ سبما و ١7‏ قيراطا شائعة 
فى اسهم و + قراريط وفدان والىك/او ستتى 
وعإمير شيوعا فيه ستتىو 7+0 مير ف المتزل 
والمين حدود ذلك ومعالمه بالعريضة والغاء 
التسج_لات الى توقءت عليبا من المدعى عليبا 
الآولى واعتبارها كأن لم تكن مع الزام المدعى 
عليبا الآولى بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة 
الحقوق الآخرى 

وبالجلسة معت أقوال طرق الخصومة 
حسب الوارد بالمحضر وقد حجزت القضية الحم 
وقدمكلمنهما مذ كرة بدفاعه وصم على ماجاء بأ 

2 ١ 

وحيث أن المرحوم اد حسن توق وى 
ذمته دين لروجته آمنه صالح عبارة عن مؤخر 
صداق فليا حل أقرب الاجلين حصلت الدائنة 
عل حم شرعى بدينها واتخذت اجراءات تزع 
الملكية لقضاء دينبا مما تركه مدينها من المال قائلة 
بأنه لا حق للورئة فيا تركه مورثهم إلا بعد 
أن يوفى أصحاب الددون النى على المورشديونهم 
وعلى ذلك لبا حق تنيع التركة فى يد الدعية 
الحالية لاستيقاء حقها منبا لآن التركة لا تنتقل 
للوارث إلا بعد سداد الدن 

د وحيث ان الدعوى الحالية يدور البحث 
فبا حول مدىتطييق القاعدة الشرعية « لاتركة 
إلا بعد دين » 

د وحيث ان المادة 5 من القانون المدلى 
نت طرق | كتساب الملكية ومن بينها الميراث 
وقضت المادة وه مدتى عند الاشارة إلىالميراث 


العدد العأ السنة الثامنة عشرة 


كسبب من أسباب الملكية بأن يكون الحم 'نى 
المواريث على حسبالمقرر فى الأحوال الشخصية 
الختصة بالمادة التابعلها المتوق أى انالمادةأحالت 
الممراث باعتباره طريقًا من طرق اكتساب 
اللككة عل القرسسة القزايه مده أ بدنة 

د وحيث انه من المسلم به شرعا ومتفقعليه 
بين الفقباء أنه بمرت المدين يتعلق ما كان عليه 
عاله بعد أنكان متعاقا بذمته فالديون تتعاق 
مالية التركة لا بأعيانها وفرعوا على ذلك أن 
للورئة أمساك عين التركة وقضاءالدينمن غيرها 
ما لا يقل عن قيمة التركة وهذا مخلاف الورئة 
فان حق هو لاء متعلق بنفس أعانالتركة . وقالوا 
تعتير ذمة الميت باقية حم إذا ترك مالا . 
وبالرجوع لا<-كام الاهلية فى الشريعة الغراء 
نرى أن علماء أصول الفقة الاسلاى عندالكلام 
على أهلية الوجوب الى عرفوها بأنها صلاحية 
الانسان لوجوب الحةوق المشروعة له وعليه 
قالوا انها ثابتة للانسان لا تفارقه لحظة ما حتى 
تفارقه الحياة بل اعتيروها باقة حك بدد موته 
حتى يستوفى ماله وبخلص ما عليه من الحقوق 
الدنيوية وقالوا ان للجنين ذمة صالحة لاوجوب 
له لا عليه رحمة من الشارع به وصفوة القول 
أنهم اعتبروا ان الأآنسان بعد الموتتبق شخصيته 
مستمرة حتى تصق تر كته ولسدد ديونه . 

« وحيث انه ولو أن المراث على ما يوخ 
مر نص الآبة الشريفة د يوصكم الله فى 
أولادم للذكر مثل حظ الأاشين ل قن 
وصية يوصى بها أودن ..... هو مأ بعد قضاء 
الدين إلا اتهم اختلفوا فى وقت انتقالالتركة إلى 
الورثة والقول الراحج من مذهب أنى حنيفة هو 
ان لاحق ولا ملك للورثة فى التركة الا بعدايقاء 
ما عليها من الديون أى ان التره” تكون مبقاة 


الى١4‎ 


على حك ملك الميت ولا يتتقل ملك التركةالىيورئة 
المدين الا بعد وفاء ما عل المدين من الدين 
وفرعوا على ذلك أنه اذا اقنسم الورثة التركة 
ثم باع أحده'نصيبه ثم ظبر دين على المثوق 
بطلت القسمة والشراء لآن ما صدر عن الوارث 
تصرف ف التره” والوارث لا يمكنه أنيتصرف 
فى التركر” قبل سداد الدين فلا ينهذ معقيام الدين 
على المورث إذ الوارث لاييع أأكثر مما يملك 
وهو لا بملك من التركة الا ما ببق بمد سداد 
الدين فلا يبع ولا ملك المشترى الا .هذا القدر 
وقالوا أن الوارث يخاف المورث فما يفضل بعد 
قضاء الدديون والوصايا فلو كان الدينغير مستغرق 
واستوف الدائتون حقوقم فالبافى للورئة ممن. 
وقت موت مورثهم لانه حق سالم لحم من ذلك 
الوقت 

و« وحيث انه مادامت القاعدةالشرعيةالقاضية 
بأن لاترك” إلا بعد دين تمنح دائتى المورث حق 
التتبع ضد الغير من مملكوا بعض أعبان التركة 
إذلهم رهن شرعى هو حبس التركة لاستيفاء 
الديون منها إذ تقضى الديون أو لا ثمتنفيذ الوصايا 
وتجرى فى الباق سبام الورثة فزع ملك ةالمدعية 
أعبان التركة لدين على الوارثقبل تصفيةالتركة 
وسداد ماعليها منالديون هو أجراء سايق لآوانه 
ولذلك بتعين القضاء بعدم قبول الدعوى ارفعبا 
قبل أواتها والزام رافعتها بالصاريف 

قا ريه اللا سباب 

حكت الحكة بعدم قبول الدعوى ترفعبا 

قبل أوالها والزمت رافعتها بالمصاريف 


4الا 


العدد' العأشر ‏ الإة الثامنة عذرة 


لقره 
حكمة الما الجرئية 
مم ابريل سنة موا 
١-انلاس‏ . اجرارات تحفظية . النقولات الموجودة 


المين المؤجرة . حقوق المؤجر عنازة 

م - تتفيذ ٠‏ إيقاف الاجرارات د المفلس ٠‏ أخادة مهم 
يجارى . حكة ايقاف الاجرارات 

+ حم إيقاف أعمال التفلية . مثى يحوز نقضه ٠‏ 

تائي حم إيقاف التفليسة ومداها 


المبادى. القانونة 

-١‏ افلاس التاجر لا يمنع المؤجر هن 
اتخاذ الاجراءات التحفظية على المنقولات 
الموجودة بالءين المؤجرة ةوق المؤجر 
ممتازة والمنقولات ضامنة الأأاجرة . 

؟ - ان القانون لم يقيد حق المؤجر إلا 
بالفسبة للاجراءات التنفيذية الحاصلة على 
منقولات المفاسالمعدة لادارةتيجارته تأوقفها 
لدة .م يوما هن تاريخ حكم الافلاس . 

م وحكية الايتّاف تممكن وكلا. الديانة 
من ابمام بعض أجراءاتقد تعود بالقائدةعل 
التفليسة فيستطيع وكيل الديانة دفع الأآجرة. 

؛ - إذا حكم بإيقا فأعمال التفليسة لعدم 
كفاية أمو ال المفلس فبذا الحكم لا يحوز 
قوة الثى. المقضى فيه ويسوغ لفاس أو 
لصاحب الشأن أن يحصل على حك ينقض 
الايقاف إذا أنيت وجود مالكاف لادارة 
أعمال التفلية . 

ه - يترتب على الحكم بايقاف التفليسة أن 
إستفيد كل دائن حق مقاضأة مدينه لكن 
ليس معنى ذلك أن يصبح حم الافلاس 
منتهيا بل ببق قاما منتجا لآثاره من حيث 


رفع بده ررك إدارة أمواله وعدم أهايته 


للمقاضاة أو التنازل عن دين وغير ذلك . 


امور 

و حدث ان المدعى رفع هذه الدعوى ضد 
أ ادعىعليه يصفته سنديكا علىيجيب بطرس ذ كر 
مها أنتيحيا استأجر منه دكانا ببندر مغاغه «لذمة 
استعاله للتجارة » بأجرة شه بتقدرها. . قرش 
وأنه لتأخير ه فى دفع الاجر ةاستصدرأمس! بالحجز 
التحفظى عل مابوجد بالعين المؤجرة . وحينقام 
المحضر لتنفيذ اللامن بالحجز تبين له أنه حْ من 
محكمة المذيا الكلية بتاريعخ سوم سبتمير سنة 89و 
بأفلاسالمستأجر وبتعيينالمدعى عليه وكلا للديانة 
قأو قف الحجز وهو ذه الدعوى يطلب الحم 
باخلاء الدكان مع حفظ كافة حقوقه بالنسية 
لللاجرة المتأخرة 

وباعلان تارخه 4 مارس 94و أدخل 
المدعى الشيخ مد احمد شاهين وهو الذى حكم 
بافلا سالمدين كطلبه خصما فالدعوى ليسمع هو 
والمدعى عليه الآول الحم بالاخلاء 

« ومن حيث أنه لانزاع فى أن اضر كان 
خاطنا ف قاف تو قيع الحجز التحفظى عل المنقو لات 
الموجودة بالعين المؤجرة قوق ااوؤجر متازة 
وجميع المنقولات الموجودة بالعينالمؤجرة ضامئة 
لللاجرة وللؤوجر حق اتخاذ الاجراءات التحفظية 
علها ( أبو هف نيذه وى والاحكام العديدة 
بالحاشية والاستاذ جمد صالح نبذة مغ" ) 
« ومن حيث أن القانون لم يقيد حق المؤجر إلا 
بالنسية لاجراءات التنفيذ ققرر بالمادة ممم أن 
الاجراءات التتفيذية الحاصلةعل منقولاتالمفلس 
المعدة لادارة تجارته للحصول على الآجرة يصير 
ايقافها .م يوما من تاريخ حك الافلاس 

أما الحكة فى تقرير هذه المدة فهى تمكين 


العدد العأث السنة الثامنة عثيرةٌ 


١٠٠ 


وكلاء الديانة من امام بعض أعمالالمفلس الخاصة | صالم نبذة ووم وتعليقات داللوز على المادة مم 


يتجارته مما يعود عل التفليسة بالفائدة فبتطيع 
وكل الديانة دفع أجرة الما كن المؤجرة (راجع 
تعليقات داللوزعلالمادة .و4 المقابلة للمادة جومم 
تجارى أهل ثشرة و ) 

دومن حيث ان المدعى عليه الآول دفع 
الدعوى بعدم قبولها ضده لآن محكةالمنيا الاهاية 
قضت بتاريخ بام ينابر سنة ممع بايقاى أعمال 
التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس للاتفاق على 
أعمال التفليسةطقا للمادة بومم تجارى أهل الاقابلة 
للادة با8ه ف ) 

وأنه يترتب على مثل هذا الحم أن يستعيد 
كل دائن حق مقاضاة مد ينه بعدشهر من تاريخ الحم 

و ومن حيث أن المادة مم تجارى اهل 
والفقرة م١‏ تعليقات على المادة نام ف صر محة 
فما تقدم 
1 5 ومن حيث أنه ليس معنىماتقدم أن يصبح 
حك الافلاس منتهيا بل يبقىهذا الحكم قائما منتجا 
لآثاره مر سقوط حةوق المفاس السياسية 
واستمرار غل بده عن إدارة أهواله وعدم أهليته 
للنقاضى أوالتنازل عن دين أو الاشتراك فىقسمة 
( فقرات ١‏ و14 و١8‏ و "0+ تعليقات عل 
المادة اذ كورة وشرح القانون التجارى مد 
صالح نبذة بم#وم ) 

« ومن حيث أن الدعوى قد رفعت صحيحة 
فى وجه وكيل الديانة وأمام محكة عختصة فلا يغير 
اختصاصبا ولابجعلما غير مقبوله حالة طارئة هى 
الحم القاضى بايقاف أعمالالتفليسة ‏ إذ أن هذا 
الحم هوف الواقع إجراء [دارى لاتحوز قوة 
الثى امحكوم فيه ويسوغ لليفلس اوصاحبالشأن 
أن يتحصل على حك بنقض الايقاف إذا أت 
وجود مال كاف لادارة أعمال التفليسة ( تمد 


فقرة ١‏ و ؟) ويتمين رفض الدفعوالحم بقبول 
الدعوى وطلات المدعى 
( قضية رياض أفندى هيد السيد وحطر عنهالاستاذرمزى 
وهىضد توفيق افتدى عبدالبارى طاهر يصفته وآخر رقم هلاه٠‏ 
سنة 1858 رئاسة حضره القاضى بطرس سلبان ) 
زنك 
© مأبو سنة موا 
عا وتع 3 . 
لثانية متها 
الميادى. القانونية 
١‏ - تنص المادة 4؟ مرافعات عل أنه ليس 
للددعى عليه فى أن وضع اليد على العقار 
أرن يدعى يطلب ثيوت الملك له قبلفصل 
التداعى فى مادة وضع اليد مالم ترك حفه 
فى وضع اليد ويسل العقار بالفعل للخصم 
الآخر. 
؟- لا يحوز لرافع دعوى وضع اليد أن 
ير تسكن على هذه المادة ويطلب استلام العقار 
بالفمل لآن المدعى عليه رفع دعوى الملكية 
فان معناها أنه ليس للمدعى عليه فى وضعاليد 
أن يطلبثبوتالملك له قل الفصل فىدعوى 


المادة وو مرافمات 


٠‏ معن الفقرة 


وضع اليد مالم سل بطلب المدعى فى دعوى 
وضع اليد هذه فالحظر الذىذكره القانونإتما 
يمنعدعوى الملكية ولايطلب نفاذه ففدعرى 
وضح اليد . 

- يحوز إحالة الدعوى على التحقيق 
ليثبت المدعى فى وضع اليد أنه وضع يده 
ومورثه من قبله إلى أن انتزعبا الحضر منه 
تنفيذا لعقدرسعى يكن هو طرفافيه وللندعى 
عليه التفى.. 


فلل 


50 العددالعاشر - السنة الثامتة عشرةٌ 
77 المدعى عليه الآول لأ الى رفع دعوى الملكية 


وحيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى تطلب 
قا أخيراً إعادةوضع بدها على لاسبم ولاقراريط 
اطيان بزمام كفر دشواى وض أبو سعدة 
مبينة الحدود والمعالم يصحفةالدعوى -وقالت فى 
صحيفة دعو اهاو بمذكرتها انها كانت وأضعةاليد 
على هذا القدر 20 له بطريقالميراث عنزوجبا 
ومورثها المرحوم حسن مس عزام من تاريخ 
وفاته وان مورثما المذكور كان واصضعايدهعليه 
عن مورثه وان المدعى علييم من الثانى لللاخير 
قد تواطؤ امع المدعى عليه الأولوحرروا لدعقدا 
رسميا فى 14 يونيدستة مو ١‏ بيع «أسهمى م١‏ 
قير اطايدخل قيباهذا القدروتتفذ هذا العقدالرسمى 
بواسطة محضر مختاط فى ١7‏ | كتوير سنةيام؟1 
وارتكنت على الشكف الرسمى وباق المستندات 
المقدمة منها فى القضية رقم مم1 سنة مه الى 
كانت منظورة مع هذه القضية وطلبت احتياطيا 
إحالة الدعوى الى التحقيق لاثياتها بالبيئة ٠‏ 

و وحيث ان المدعى عليهممن الثانىللا'خير 
عسكوا بوضع يدمو رثهم المرحومالاستاذتادرس 
افدى صدق على هذهالعينؤلكلما بطريق الشراء 
من المرحوم أحمد مسَلم عزام عوجب عمد ببع 
تاريخه م فبراير سنة 074و ومسجل فى ١6‏ 
يناير سنة ١48‏ ثم بوضع يدهم عليها وبعبا 
الى المدعى عليه الأول بموجب العقد المنوه عنه 
آنفا واستلامه لها موجب حضر التسليم آتف الذكر 

ووحيث أن المدععة نمسكت أخيرا بالفقرة 
الثانية من المادة .هلا مرافعات الى تنص على أنه 
ليس للبدعى عليه فى شأن وضع اليد على العقار 
انيدعى بطلب ثيوت الملكلهقبل فصل التداعى فى 
مادة وضع اليد مالم يترك حقه فووضعاليدويسلم 
العقار بالفعل الخصم الآخر وذلك ارتكاناعلىان 


ضدها امام امحمكة الكلية فى القضية رقم وم سنة 
م5( وأن نص هذه الفقرة منالمادة تقتضى بناء 
على ذلك ترك المدعى عليهم حقبم فى وضع يدثم 
عب العين وتسليمهم إياها بالفعل لها 
« وحيث انه بتدقيق النظر فى نص الفقرة 
المذ كورة ينبينانالحظر الواردما انما بنصبعلى 
دعوى االكية لاعبىدعوى وضعاليدأى انهليس 
للمدعى عليه الأول ان يطلب ثيوت الملك له قل 
الفصل فى هذه الدعوى مالم يلم يطلبات المدعية 
هنا فاذا لم يسلم بهاتكوندعواه بالملكرة غير مقبولة 
( براجع حكمحكة اسيوط الصادر فى ١5‏ 50 
”و - المنشور با مجموعةالرسميةبالسنةالسابعة نحت 
رقم 1ه «ابصحفية 1/4 وحكم حكة الاسكندرية 
الصادر فى ببوليه سنةو»١‏ المنشور بالمجموعة 
المذكورةبالسةالتاسعة نحترقمم. ص4؟١١‏ - 
وكلاهما بكر جع القضاء للاستاذ عيد العزيز ناصر 
جزء تالش ص "لم1 برقم حوالا م لاقالا ) ٠‏ 
وبناء على ذلك يكون المدعى وشأنه فى طلبعدم 
قبول دعوى المالكية المقامة من المدعى عليهالاول 
وبتعين إحالة هذه الدعوى الى التحقيق لثثبت 
المدعية وضع يدها ومورثبامن قيل على العين 
موضوع النزاع لكين لما ظاهرين بدو نمتازع 
إلى ان اتتزعبا المحضر الختاط من تحت يدها 
وسليها للمدعى عليه الأول فى ١+‏ كتوير سنة 
/إىو1 بناء على العقد الرسمى الجرر فى .15 نويه 
سنة 7و1 وللمدعى عليهم الى 
( قضية ميروله أبراهم الجوهرى عن نفبا وبصفتها ضد 
عبد الفتاح ادامل وحضرعن الثاتى للا*خير الاستاذ عوض 
بحيب رقم #و سنةوعو؟ رئاسة حضردالقاضى عارف عمد ) 


العدد العاشر - السنة الثامئة عشرة 


فنك 
5 ونه سلة 1و1 

)١( اكراه. شروط المادة ونو؟ مدنى‎ ٠ 

الاستطادة موظر وف لاد خلفماللستفيد . لاتعتبر اكراها , 
أعبال مشروعة . لابطلان 

ب - أتعاب عماماة . جواز الحصول عليها أيضا من الخصم 
التى استقاد مز عيبل الى وججهوده كاتها, 
الذارعات أو تحرير عقد التحكم 

© - تقدير الا”جر يمد انتبا. العمل ٠‏ يجمله نهائيا غير خاضع 
لذادة عزو مدتى 


الميادىء القانونية 

١‏ - للا كراه شروط يبتو افرهالابطال 
العقدمبيتة بالمادة هم؟ مدلى والاستفادة من 
ظروف لا دخلفها الستفيد لا تعد ! كراها 
والأعمال المشروعةلايترتب عليها البطلان. 

؟- يجوز للحامى أن يحصل على أجر 
محاماة من الخصم الذى استقاد عر عله 
ومجهوده ومن ذلكحالة فض الازعات وحالة 
تخرير عققد التحكيم بين المتنازعين ‏ 

ع تقدير الاجر بعد اتهاء العمل يحمله 
مهائيا وغير خاضع لم المادة ع زه مدى الى 
تقول أن الاتفاق على مقابلمعين لامع من 
النظر فيه ععر فةالقاضىو تقدر المةابل تسب 
مأ يستصو به . ٌ 

اممو 


و حيث أن دعوى المدعى ثآبَة من السئد 


المؤرخ 16 أ كتوبرستة بمو( المجرر بالمبلغ 


)١(‏ المادة و١‏ مدى ولا يكرن الا كراه موجيا لبطلان 
المشارطة إلا اذا كان شديد! محيث بحصل مده تأثير لذوى 
افيز مع مراعاة سن الماقد وحاك والذ كورة والاانوثة »> 


١1١1 


المرفوع به الدعوى وقدره مائنا جيه مصرى 
لصالحه على المدعى عليه 

« وحمث أن المدعى عليه طعن علىهذا البئد 
بالطلان ( أولا )بدعوىانهحرر بطر يقالا كراه 
إذ كان اخوه الشقيق السيد عبد الله الفقافندى 
متهما فى الجنحة رقم 916 وسنة #م؟ ]تلا بتبديد 
مبلغ حوالى سبعة آ لاقفهنالجدباتمدة وصاته 
عل اغوتة لام :علد وفريد و وكيد كوم 
فها ابتدائيا بالبراءة وااثيابة مستأئفة والدعوى 
مقيدة استئنافا نحت رة بلم١٠‏ سنة ووو 
ومنظورة أمام محكة الجنح المستأنفة مها كانت 
هناك قضايا مدنية بن الطرفين . وكان الاستاذ 
المدعى وكلا عن خصوم شفيقه فى هذه القضايا 
فرفض ان يشير على موكايه بانباء هذه المنازعات 
بالتحكم حتى يتقاضى مبلغ المائتى جنيه ‏ خرر له 
هذا السند بالبلخ اتخايص شقرقه من تبمةالتبديد 
( ثانيا ) بدعوى ان هذا السندهوفالواقع جرعة 
قانونية وسيبه غير مشروع إذ كيف يستساغ 
دام أن يتقاضى اتعابا من خصمهفى حينانهيقول 
فى دفاعه ان العمل الذىقامبه ‏ وهو فض النزاع 
بطريق التحكم قد الى بغين على موكليه 

و وحدث ان المدعى رد على هذا الطمن أنه 
لم يحصل أى اكراه من جانيه للندعىعليه لتحرير 
هذا السند ‏ وان المدعى عليه انما حرره بمحض 
اختاره ورضائه مقابل اتعابه عن الجبود الى 
بذلا فى سبيل أنهاء هذه المذازعات بطريق التحكيم 
والاشتراك ف صوغ عقده 

و وحيث انه بالرجوع الى الستد بين أنه 
«ؤرخ ١١‏ أ كتوير سنة 0م48١‏ ينها عقد التحكيم 
مؤرخ ١4‏ أ كتوبر سنة بمو أى أن السند لم 
حرر إلابعد تحرير عقد التحكم - بلوبعدالتوقيع 
عايه من السيد افندى الفق كاعتزافالمدعى عليه 


وذالل 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عثشرة 


فى مذكرته قلا يمكن اعتبار السند حررا بظريق 
الاكراه لى تنتهئ المنازعات تحكما 

1 وحيث انه على فرض التسلم جدلا بأن 
عقد النحكيم حرر ف اليوم والللة السابفين دون 
أخذ رأى المدعى عليه فى الأساس الذى بى عليه 
عقد التحكيم وهو اعتباره ضامنا متضامنا مع 
شقيقه فى تنفيذه طبقا البند الخامس منه ‏ وهذا 
أمس بعيد الاحتمال جدا ‏ وان موكل المدعى لم 
بوقعوا على هذا العقد فى اليوم التالى إلا بعد ان 
وقع المدعى عليه على السند فان المادة مس من 
القانون المدتى نصت على أن الا كراه لايكون 
موجبا لبطلان المشارطةإلااذا كان شديدا بحيث 
حصل منه تأثير لذوى القبيز معمراعاةسن العاقد 
وحالته والذكورة والآنوثة . ولاشك ان مثل 
الاكراه الذى بدعيه المدعى عايه ‏ على فرض 
حصوله على الصورة الى رواها المتضمنة عمسلا 
ايحابيا من جانب المدعى ‏ لم يكن شديدا الى حد 
التأثير على ارادة المدعىعليهةالمذكور رجلتجاوز 
سن الشسياب الطائش وله عزوته فبو من عائلة 
كيرة وله مكانته فهو عمدة بلدته ‏ فلا يعقل ان 
يستطيع المدعى قهر ارادته ببذه السبولة - وإلا 
لاقتضى منه دفع المبلع فورا مثلا بدلا من جعل 
استحقاقه بعد مضى شهرين من تاريخ تحريره - 
وه المدة الحددة مبدئيا فى عقد التحكيم لصدور 
حم الحكة 

د وحيث أنه على فرض وقوع المدعى عليه 
نحت تأثير أدنى مس الظروف المحيطةبشقيقه ‏ والى 
لا دخل البتة لللدعى فيها ‏ وانما استخلبا هذا 
الآخير واستفاد منها فايس ثمة ١‏ كراه سطل العقد 
لان الرضاء لم ينتزع بالا كراه او بوسائل غير 
مشروعة ‏ وهذا شر طاساسى فالا كراه المبطل 
للتعاقد ‏ وان اغفلت المادة ممم مدق النص 


صراحة عليه لانه مقرو م إبداهة ان الاعمال 
المشروعة فانونا لامكن ان رتب عليها المشرع 
أى بطلان ( يراجع حك ممككة التقض الصادر 
بتاريخ + يونيه سنة +سمو١‏ المنشور بالمجموعة 
الرسمية سنة ١8‏ عدد 5 ص بن وو مر جعالقضاء 
للاستاذ عبد العزيز ناصر ‏ ملح قالجرئين الآول 
والثاتى صفحة بووس( بند ويووه وكتاب نظارية 
العقد للاستاذ الدكتور السنهورى بك ص .7؟ 
قغرة 4.١‏ وص 499 فرة؛.؛ وص 488 
فقرة 4.4 وص +47 فثرة /1.؛ ) 

ووحيث انه لو صم ان يطعن المدعى عليه 
على سند هذه الدعوى بالا كراه لصح ان يطعن 
بهذا الطعن نفسه على عقد التحكيم الذى نص فبه 
على الزام طرفيه ‏ ومن بينهم المدعى عليه 
بأن يدفعا مبلغ سبعمائة جنيه اتعابا للحم الذى 
كان أصلا خخيرامنتدبا فى قضية الجنجةالمستأنفة ‏ 
بل لصح له ان يطعن بنفس الطعن عل عقد التحكيم 
الذى جعل نفسه فيه ضامنا متضامنالشقيقه السيد 
افندى عبد الله الفقى دون أن يكون له دخل فى 
النزاع أصلا وذلك لكى بخلص شقيقه من نهمة 
التبديد وهذا مالم ممصل 

« وحيك أنه لاجدال فى ان للاستاذ المدعى 
أن يتقاضى اتعابا من خصومه أيضا مقايل مابذله 
من جبد وماصرفه من وقت فى اتهاء المنازعات فى 
خمس قضايا منها قضية جتحة التبديد وصياغة عقد 
ااتحكيم الذى وقم عليه كشاهد طالما أن خصومه 
المذ كورين قد استفادوا من هذا المجهود 

« وحيث ان القول بأن هذا السندينطوى على 
جرعة قانونية أوشبه جريمة ‏ قوللايستند إلى 
دليل طالما ان المدعى لم يتواطأ مع خصوم موكليه 
ويأخذ على أحدهم هذا السند اضرارا بموكليه 
واخلا لا بواجبهكمحام - ذَلِك لا أن نصوص عقد 


أأعدد العاشر ألسنة الثامنة عشرة 


التحكيم انما تقتضى من الحكم فص النزاع من 
جميع وجوهه فان كان موكلو المدعى قد 
غبنوا فى الحم نفسه أوان الخصوم لم يقوموا بند 
بتنفيذ كل ماالزميم به الحكم فبو أمى خارج عن 
إرادة المدعى ولا يمكن التَذِوٌ به وقت تحرير عقد 
التحكم والسند موضوع هذه الدعرى 

ور وحيث اته ‏ طلما أن هذا السند مقابل 
اتعاب المدعىي تقدم وطالما انه حرر بعد اتتهاء 
جبودات المدعى وتقديرها على أسا سالواقع ‏ 
فلا يكن التحدى بالادة ؛ وه من القانون المدلى 
التى جاءت فى بابالتوكيل وتصتعلى ان الاتفاق 
على مقايل معين لابمنع من النظر فيه بمعر قةالقاضى 
وتقدير المقايل حسب مايستصوبه ‏ ذلك لآن 
القضاء يكاد يجمع على ان حل تطيق هذه المادة 
هو ما اذا كان تقدير مقابل التوكيل قدحصل قبل 
قيام الوكيل بعمله وتبين فيا بعد ان هذا التقدير 
خاطى. لاسبابم نكن فى حسابالمتعاقدينوقت 
التعاقد وان الجبود الذى بذله الوكيل فعلا 
لايتتاسب مع مقابل اتعابه ( يراجع حم محكة 
الامتئناف الصادر فى ١1‏ مارس سنة 4و 
والمتشور با مجموعة الرسميةسنة 4 عدد 5١١ص‏ 
وب؟ وحكبا الصادر فى ٠١‏ أريل منة .و١‏ 
والمتشور بالمحاماه سمئة ١٠١‏ عدد .4ع ص «بإلم 
وحم محكمةمصر الصادرفى » دسميرستة ١59‏ 
والمنشور بالنحاماه سنة باعدد وهم ص .0 ) 

« وحيث أنه يناء على ماتقدم يكون الطعنان 
الأذان وجببما المدعى عليه لسند هذه الدعوى فى 
غير حلبماو لاترى الحكرةعلا لاجابتهالىماطلب من 
احالة الدعوى الىالتحقيق لائيات حصو الا كراء 

ووحيث انه مشترط فالستد اختصاص هذه 
الحكة بصفة تبائية 


1١111 


فاه الوسباب 

حكمت الحكدةحضوريا بالزم المدعىعليهبآن 
يدقع للدعى مبلغ مائتى جنيهمصرى والمصاريف 
زقضية حضرة الاستاذ بديمقربه ضد احمد عبد الله الفقي 

رقم 1494 سنة هبرو رثاسة حضرة القاضى عارف جمد ) 

5/4 
حكة بجع حادى الجزئبة 
/ا دونه سنة لم9١‏ 
دموى استرداد . حجر تحفتلى . ليسحعاضية لقيود دعوى 
الاسترداد فى الحجز التتفيذى . دقعم بالبطلان ٠.‏ رفصّه 
المبدأ القانوتى 

لايسرىالقانون رقمة! سنةمم9المعدل 


لليادة لاغ مرافعات على دعوى الاسترداد 
فى الحجر التحفظى ويثبت ذلك المذكرة 
الايضاحية لوزارة الحقانية وتقرير لجنة 
الحقانية بمحلس النواب وأ كثرمنهماوضوحا 
مناقثمات مجلس النواب ومجاس الشيوخ . 
وماصرح به «قررلجنة الحقانية بمجاسالنواب 
من أن النص المقترح مأخوذ عن المأدة لم١‏ 
مرافعات فرنساوى وهى توجب على راقع 
دعوى الاسترداد أن يوجبهاضدالمدين والحاجز' 

وبما أن الحا كم الفرنساوية لم تحتم 
القيود الواردة بالمادة م .5 المذكورة فى غير 
دعاوى أسترداد الأشياء امحجو زعليها تنفيذيا 
وجب أن يفبم من ذلك أن المشرع المصرى 
إنما قصد بدعاوى الاسترداد الواردة بالمادة 
بم 4 المعدلة بالقانونسالف الذكر تلك ال ىترفع 


عن أشياء محجوز عليها تتفيقيا دون الحجوز 


عليها تحفظيا فاذا لم يعلن فى الآخيرة جمبيع 
الدائنين لم تبطل . 


« من حيث ان المدعى رفم هذه الدعوى 
ضد المدعى عليهم بعريضة معلنة فى > قبراير سنة 
معو قال فا أنه ملك بطريق الشراء بالمزاد 
العلى الحاصل فى ه ينار سنة لم9١‏ زراعة 
+ قراريط و فدانين قصب على خمس قطساع 
كائنة بزمام ناحيةالحسنات و أنالمدعى عليه الأول 
أوقع حجزا تفظيا على الزراعة المذكورة بحية 
أنه شريك لللدعى عليبما الثانى والثالك وان له 
عليما إيجار قدره 11.٠.‏ قرش فأقم المدعى 
عليه الثانى حارسا وطلي المدعى اقامته بصفة 
مستعجلة حارسا قضائيا على هذهالزراءة “مالم 
له من القضاءالعادى يأحقيته اليها . . . الج الطلبات 

د وحيث أنه سبق الحم للمدعى من القضاء 
المستعجل بالطلب الآول وأحيلت القضية إلى 
الحكمة المدنية لنظر موضوعالاستردادحاسة و١‏ 
مابو سنة مم#وو 

د وحمث أن المدعى عليه الآولدفعيطلان 
دعوى الاسترداد لعدم ادخال أحد الدائنين 
الحاجزين وهو عزيز بطر سال حو لاله من شركة 
السكر وقدم صورة أمى صادر فى +9 ناير سنة 
| لصالح عريزيطرس بتوقيع الحجز التحفظى 
على هذه الزراعة وقال ان الحجزقد توقع بالفعل 
عليبا تحفظيا واستند فى هذا الدفع إلى ما جاء 
بالفقرة الثانية من المادة هرباع مرافعات المعدلة 
بالقانرن رقم وو سنةم ج9١‏ الى جاءفيها (و يحب 
ان تقام تلك الدعوى على الاجز والمد.نالحجوز 
عليه والدائئين الحاجزين اخيرا وإلا كانت باطلة 
ولا يزول هذا ابطلان>ضور الخصوم) 

د وحيث. ان المدعىرد على هذاالدفع قائلا 
ان الحجز الماوقع لصالح المدعى عليه الأولنقسه 
على هذه الزراعة ليس إلا حجزا تحفظيا لا 
تتطبق عليه أحكام ‏ القانونرقم و١‏ سنة ميوى 


الحذد العأشر - السنة الثامنة عشْرةٌ 


ومن مفلا محل للبطلاات اذا لم بعلن جميع 
الداتين الحاجزين 5 

' و وحيثان نمطةالخلافبينالمدعىوالمدعى ٠‏ 
عليه الآول تتحصر فيا إذاكان القانون رقم 
واسنة م7١‏ ينطبقعل جميع دعاوى الاسترداد 


دون استثناء أم يقتصرةيوده على دعاوى استرداد 
الآشياء الحجوز عليها تنفيذيا 

و وحمشان القانونسالفالذكر جا. معدلا 
للمادةهرن» مرافعات القديمة وكاننصبا ( اذاادعى 
احد بالمحمكة ملكية الأمتعة امحجوزة وطلب 
استردادهايوقف يع الاشياءالمطلوبردها وتقام 
الدعوى بذلك على الحاج زالآول والمدين المحجوز 
عليه والمداينين الحاجزين اخيرا وبحم فيبا على 
وجه الاستعجال فى يوم تقديمبا للجلسة ) 

« وحيث أنه وان كان نص القانون الجديد 
الذى جاء معدلا لليادة السابقة 0 عيز فى عبارته 
بن دعوى استرداد الاثمياء المحجوز عليها تحفظيا 
وبين دعوى استردادالاشيا.تحجوز عايها تنفيذيا 
الا أن تردد عبارة (البيع ) و ( ايقاف البيع ) 
و( الآمر بالبيع ) فى ١‏ كثر من موطع جل 
القضاء يتردد فى احكامه بين تطبيقالقانون الجديد 
أى المادة بّم/لا؛ مرافمات معدلة-عيل جميع دعاوى 
الاسترداد وبين قصر تطبيقها علىاسترداد الاشياء 
الحجوز عليها تنفيذيا وأخذت بالرأى الثانىمحكة 
قنا الكلية فى حكببا الصادر فى +يرليه سنةب«15 
ومحكة اسيوط الاستثنافية فحكبا الصادر فى بم 
ديسمير سنة م1 بها قضت محكة استئناف 
مصر فى م ناير م+9١‏ أنه سواء وان الحجز 
الواقع على المتقولات حجزا تحفظا او تنقيذيا 
يحب مراعاة المواعيد القصيرة الى فص عليباالتعديل 
الوارد بالقانون 1 سنة م195 ( مرجعالقضاء 
ند رعمو الى سمو ) 


العدد العاشر الستة ألثأمئة عذيرة 


د وحيث انه ازاء هذا التضارب فى احكام 
القضاء وازاء اضطراب الدص بين التعمم 
والتخصيص بتعينالرجو عالالمذكرة الايضاحية 
وتقرير لجنة الحقانية ومناقشات مجلسى النواب 
والشبيو خ للبحث فى ثناياها عن روح المشرع 
عند وضع هذا التعديل 

« وحيث أن مايستفاد من تقرير اللجنة هو 
أن هذا التشريع جاء بعد شكاوى عدة س كثرة 
دعاوى الاسترداد الكدية كا أن المستفاد من 
المذكرة الابضاحية هوأنوزارةالحقانية اقترحت 
هذا التعديل عندما لاحظت أن دعاوى استرداد 
الأمتعة الحجوز عليها التى يعمل المدين نفسه على 
خلقبا جرد المماطلة كثيرة جدا فوضعت القيود 
المشار اليها فى التعديل لمنع دعاوى الاسترداداتى 
من هذا النوع 
و وحيث انهو انكانالتقريروالمذكرةالايضاحية 
لميزابوضوح بيندعاوىاستردادالاشياءالحجوزة 
تحفظا والاشياء! محجوزة تتفيذيا الاأنالمناقشنات 
الى حصلت يحالس ة مجلس النوابفىبوم «#فيرايرسنة 
به زو عجلس الشيوخ فإ عيناير ولاوم فبراير 
سنة برببو و لانترك يجالا للشك فى أن المقصود - 
بدعارى الاسترداد المنوه عنبا بالقانون الجديد 
هى دعاوى استرداد الاشياء انمحجو زعليها تنفيذيا 
فقط وذلك للا”سبابالانية :- 
اولا ‏ اتجاه المناقغشات نحو العمل على 
ملافاة تنطيل اليو ع مع عدم ارهاق المستردين 
بقيود قد يضا رما المسترد انمحق فى طليهو ماتشعر 
به هذه المناقئدات من ارى غرض المشرع هو 
الوصول بالدائن الحاصل على حْ ضد مدنه إلى 
اجراءات البيع فى أفرب وقت مع تحقيق العدالة 
بأن تمكون الاشياء المببعة ملكا لليدين بالفعل ‏ 
0 تخل المناقشات فى أى لحظة منترديد عبارات 


هنل 


البيع واجراءات الببع ‏ ثانيا ‏ ما جاء على لسان 
مقر رلجنةالحقانية بمجلس النواب م انه و لوحظ 
ان قضاا الاستردادالى تنوال بكثرة لقصدتعطيل 
تنفيذ الاحكام لا يتحرى اصحابها . .. الخ 

وقوله فى موضع آخر ه« بل بحب على من 
يلجأ إلى عرقلة حْ واجب الاحترام 8 الخ 
- ثالنا ما صرح به وكيل الحقانية بحلسة بجلس 
الشيوخ بوم "١‏ ينابر سنة .م14 من انالداعى 
لوضعه هو منع قضايا الاسترداد الكيدية الى 
ترفع بقصد عرقلة الاحكام » وهذا تصرح فى 
غاية الوضوح من حيث قصر هذا القانون على 
دعاوى استرداد الاشياء الحجوز علا تتفيذيا 
رابعا ‏ ما صرح به مقرر الجنة الحقانية امام 
مجاس الواب اثناء المناقشة من ان هذا النص 
مأخوذ عن المادة م٠٠‏ منالقانون الفرشى وهى 
توجب على رافع دعوى الاسترداد ان بوجبهها 
ضد المدين والحاجز ( 

و وحيث أن المادةم .> منقانونالمرافعات 
الف نسىوردتؤالياب الثامنالخاص,الحجوزات 
التنفيذية ممغهءةع:*521516-1 12 10 من 
الكتابالخامس من الجر. الاول الخاص يتنفيذ 
الاحكام ومعصيععدز معل ممعدعميت "1 جز 
وليس ف التعلمات الواردة عنهذه المأدة بالينود 
غرة همه.؟ إلى نمرة هلاء؟ من الجزء الرابع 
كتاب قوانين المرافعات تأليف 82 مخصد) 
سدع وناوط0 ما يفيد ان انحا م الفرفسية نحم 
الفيود الواردة بها فى غير دعاوىاسترداد الاشياء 
الحجوز عليبا "نفيذيا 

ووحيث أنه من كل ماتقدم يتضحأن المشرع 
انما قصد بدعاوى الاستردادالو اردة بالمادة ب/9؛ 
المعدلة بالقانون ١5‏ سنة معو . تلك الى ترفم 
عن أشياء محجوز عليها تنفيقيا ولامحل التمسك 


١1 1/ 


تي 77 تئج ري يي ا يي 


مهذه القيود الخاصة وتطبيقبا على دعاوى استرداد 
الاشياء المحجوز عليبا تحذظيا التى يحب أن يظل 
تأنها # هى ودعاوى الاسترداد التى ترفع بعد 
ليع شأن الدعاوى العادية مرنى حيثك 
الاجراءات والمواعد 

و وحيث انه متى وضح ذلك يكون الدفع 
المقدم من المدعى عليه الآول يطلان دعوى 
الاسترداد فى غير له ويتعين رفضه . 

« وحيث انه فيا يتعلق بموضوع الدعوى 
قأن المدعى يستند الى الحم الصادر له فى القضية 
404 سنة بجوو ضد ريع السيد وعطيه 
اساعيل ( المدعى عليه الثانى فى الدعوى الحالية ) 
بالزامهما متضامنين بأنيدفعا اليه مبلغ ورع .و٠‏ 
قرش وتثبيت الحجز التحفظى - وهذا الحم 
مقدم مه بالحافظة ١‏ دوسيه مع محضر حبجز 
أوقعه تنفيذا للح على زراعة فدانين ورب ع قصب 
ومحضر بيع مؤرخ ف ه يناير سنة م18 رسا 
فيه مزاد الزراعة على وكيل المدعى 

و وحيث ان المدعى عليه الول يستند الى 
عمد عرىمؤرخ منة م١‏ يفيد أنه مشترك بحق 
النصف فى زراءة ى قراريط وفدانين مع عطيه 
اتعاعيل وآخر. 

«وحيث أنهوان كانت هذهالمساحةعل خصة 
قطع أيضا تنطبق حدودها على حدود الزراعة 
التى رسا مزادها على المدعى إلا أن عقد الشركة 
المقدم من المدعى عليه الأول غير ثابت التاريخ 
ول يعترض أحد من هؤلا. الشركاء الثلاثة لاعند 
توقيع المدعى للحجر على الزراعة و لاعند بيعبا 
الآمر الذى يتنافى مع 
الشريك عبلحقه فى الشركة لو أن هذا العقدكان 
له وجود حقيقة عند توقيع الحجبر والبيع . 


اببط مظامر ب حرص 


«ووحيث ان المكة تستخلصما تقدمان عقل | 


الشركة المؤرخ سنة موه ليس إلا عقدا 
صوريا أريد به منع المدعى من الوصول الى حقه 
فى الزراعة الحجوز عليها وهذا الحق ثابت من 
المستندات السابق الاشارة الها والمقدمةمنه عماف 
الدعرى 
قلريرء اوساب 
حكمت الحمكنة حضوريا للبدعى عليه الآول 
والاخير وفى غيبة الثأى ٠.‏ 
أولا برفض الدفع المقدم من المدعى 
عليه الأول وقبول الدعوى_ثانيا بأحقية المدعى 
الى زراعة + فدان و + قراريط الميتة الحدود 
والمعالم بصحيفة الدعوى والغاء الحجز المتوقع 
علبها بناء على طلب المدعى عليه الآول الخ 
( قضية ندره يك عد ضد حمد على عمد وآخرين رقم 
4.ه سنة سوا رثاسة حضرة القاضى عنان رمزى ) 
/1ظ 
حكة شين الكوم الجزئية 
بوننه سنة 198 
١‏ اشكال , تفذ على المقار . اجراات . مخائلف 
0 اجرارات التنفيذ على المنقول 
+ ماكينة طحن الحبوب ذات الحجرين وحائزة لصفة 
الاستقرار. عقار بالتخصيص . معمل . عقار 
بالتبعية . ضرورة وقف الاجرارات الماخذة عليها 
لتتفيد إذا كانت هى اجرارات المنقول حتى تفصل 
الحكة الختصة فى سمة أو بطلان الحجر 
الميادى. القانونية 
-١‏ الاشكال المقدم فى أثناء اجراءات 
التنفيذ مقبول شكلا 
؟ - إجراءات التنفيذ للوصول الى بيع 
عقار تخالف إجراءات التنفيذ على المنقول 
مقلم القانون المدتى ( المادة الآولى ) 
الأموال إلى منقولة وثابتةوالثانية هى الجائرة 


العدد العاشر ب السنة الثامنة عشرة 


4ااا 


لصفة الاستقرار من أصل خلقتها أو بضنع 
صانع بحيث لا يمكن تقلا يفير خلل 
أو تاق 
- آلات المعامل ومرماتها إذا كانت 
ملكا لمالك تلك المعامل هى أموال ثاتة 
( المادة ؛ مدنى) مممنى أنه لايحوز الحجز 
عليبا منفردة عن العقار المتعلقة هى به 
ه - ماعدا ماذ كر فهو المتقول 
ما كينة الطحن ومايتبعها من صمريج 
ميأه وحجرين لطحن ا حبو بو طلومبة الميأه 
عمواسيرها عقار بالتخصيص 
٠+‏ المطحن من المعامل المخصوص عليها 
فى المادة الرابعة من القانون المدى جميع 
آلاته ومبماته ولو كانت متقولة تعد عقارا 
بالتبعية 
م - الطواحين المبينة أوصافها بالمادة 
و من القانون المدنى الف رنساوى هى من 
العقار وكذلك الآانابيب المينة بالمادة عبن 
من القانون المذ كور 
و- يحب على قاضى الامور المستعجلة 
إذا رأى أن إجراءات التنفيذ الواقعة على 
عقار إعا هى إجراءات التنقيذ على المنقول 
أن يقف هذه الاجراءات حتى يحكم قاضى 
الموضوع تهائيا بصحة الحجز أو بطلانه 
اليو 
و حيث ان الاشكال تقدم اثناء اجراءات 
التنفيذ فبو مقبول شكلا 
و وحيث أن مبنى الاشكال هران الحجزر 


طحين الحبوب ذات الحجرين المطاوب يعهبا 
باطل لآنهاتبعت فيهاجراءات الحجزعل المنقولات 
فى حين ان الما كينة المذكورة من الاموأل الثابتة 
فلا يجوزيعما إلا بالطرق والأوضاع المنصوص 
عنها فى الفصل السادس من الباب التاسع من 
الكتاب الآول من قاثون المرافعات الخاصة 
بالتتفيذ بسع العقار م المواد من باه إلى 
مرافعات » 

د وحيشانه لا نزاع فىان المشرع المصرى 
-كالمشرع الفرنسى ‏ قدتص على وجوب اتباع 
اجراءات خاصة للتنفيذ بيع العقار تختلف عن 
اجراءات التنفيق بيع المنقول ( يراجع كتاب 
الأموال لكامل بك مرسى ص ؟! بند )١4‏ 
ذلك لا للعقارمن قيمة تفوق غالباقيمة المذقولما 
دعا المشروع إلى احاطة اجراءات التنفيذ على 
العقار بضهانات أ كثر ما احاط اجراءاتالتفية 
على المنقول ولاختلاق اسانيدالملكية فى الحالين 
فالحيازة فى المتقول ‏ عدا حال السرقة والضياع 
العقار ولا نملكية المقار أصبحت لاتنتتقل حت 
بما بين المعاقدين إلا بالقسجيل ينا هى تتتقل 
فى المنقولات جرد الآيجاب والقبول او القسايم 

« وحيث انه لا نزاع ايضافى ان الاجراءات 

الى اتخذها المستشكل ضده فى الحجز على هذه 
الما كينة هى اجر اءات التنف رذعل المنةولالمنصوص عنها 

فى الفصل الثالث من البابالتاسع منالكتاب الآول 

منقانون المرافعات الأهل ( المواد.؛ ؛الى5/81) 

و وحيث انه لذلك بتعين البحث فما إذا 
كانت الما كينة موضوع الاشكالهى منالآموال 
الثابتة أىعقار! عاطسعصه1 أماتها منالاموال 


المتوقع بتاريخ ١١‏ ابريل سنة مم4١‏ علىماكينة | المنقرلة عآطن»]8 


انلف 


١4 

و وحيث أن القانون المدى الآمل نص فى 
المادة الآولى منه على تقسم الآموال إلى منقولة 
وثابتة وفص ف المادة الثانية منه على ماهية 
الآموال الثابتة فقال أنها هى الخائرة لصفة 
الاستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلةتها 
أم بصنع صاقع بحيث لا يمكن نقلبا بدون أن 
يعترها خلل أو تلف . ونص ف المادة الرابعة 
على أن آ لات المعامل ومبماتها إذاكانت ملكا 
مالك تلك المعامل تعتير أموالة ثابتة بمعبى أنه 
لايحوز الحجز عامها منفردة عن العقار 
المتعلقة به . 

ونص قف المادة الثالثة علىأن ماعدا ذلك من 
الآموال يعد متقولا. أما الشار ع الفرننى قد 
نص على هذا التقسم فى المادة .وم مدلى ثم 
توسع ف المواد بره إلى 7ه فى بيان ما يعتبر 
أموالا ثانة .وف المواد من 07+ه إلى ماه ق 
بيان مايعتيرأموالا منقولة . وقد اختلف الشراح 
فما إذا كانت هذه البيانات على سيل الحصر أم 
على سيل القثيل 

ووحيث انه قد ثبت من اتتقال الحكة 
ومعايتتم! أن ما كينة الطحين وما يتبعهامن صبريج 
مياه و حجرين لطحنالحبوب و طلمةمياه بمواسيرها 
حائزة لصفة الاستقرار المنصوص عنبا فى المادة 
الآولى من القانون المدتى الآهل بصنع صائم . 
لآنه إن أمكن نقل الما كينة ذاتها يدون خلل أو 
تلف . فانه لا يمكن نقل قاعدتها وقاعدة الحجرين 
ومواسير الطلية بغير تلف . وعليه فبى عقار 
بالتخصيص«ه1غهم:1]وء0 عدم عاطاناعصسدآ 


ووحيث أنه فضلا عن ذلك فلا جدال قأن ١‏ 


المطحن يعتير من المعامل المنصوص عنبا فالمادة 
الرابعة من القانوت المدنى الاهلى . وبالتالى 
فميع آلاته ومبماته حتى ولو كانت منقولة . 
بالمعتى الصحيح تعتير عقاراً بالتبعية 


العدد العاشر - السنة الثامنةٌ عشرةٌ 


دماغ دملدعل عدم عاطاتاعسدم] 0 
«وحيث أن القانون المدنى الفرنسى قد نص 

فى المادة وره منه على أن الطواحين - سواء 
أكانت تدار بالهواء أم بالماء ‏ المثبتة على أعمدة 
والمكوتة لجزء من الما عت عقاراً بطبيعتها 
حانفاءة فنا عاطتعصص1 ذلك لآنه عند 
وضع هذا القاون فى ه مارس سنة م.م1 لم 
تكن الآلات الكارية والالات البى تحرك 
بالزدوت أو بالكبرياء قد عرفت أو اتنشرت 
بعد وعليه عكن ٍِ قباسآً على هذا النص - اعتار 
الطاحونهو ضع الاشكال عقاراً بطبيعته ( براجمع 
كبتاب الاموال لعبد السلام بك ذهنى ص ١١‏ 
بند م8 / ؟ وص "م بند ١‏ والآموال لكامل 
بك مرسى ص 6م١‏ ند وع/ ؟) طالما أنه قد 
ثيت من المعايتة أنها مثبتة على قاعدة من اليناء 
وأن الحجرن مثبتارى عل قاعدة من الأسمنت 
والحديد الزهر وثيت من المناقشة أن المستشكل 
هو امالك أيضاً للبانى المطحن 

ووحيث!زنالمادة؟؟ ومن الةانو نالمد فى الف رتسى 
نصت عل أنالأآنابي ب المعدة لتوصيلالمياه فىمتزل 
أوعقار ععدء تفط آخ ره عقار مكون لجز من 
المين المنصل بها وعليه يمكن قياس مواسيرالطلدبة 
على ذلك واعتبارها عقارا طالما أن المستك.كل 
هو امالك للارض الى دقت فبها (يراجم كتاب 
الآموال لعبد السلامبك ذهتى ص 5 بند 1/م 
وداللوز العملى نبذة ؛ ) 

«وحيث|نالقضاء قد جرىعلاعتيارالوابور 

المعد للطحين والرى من الآموال الثابتة فلا يوز 
الحجر عليه إلا باتخاذ إجراءات تزع الملكية 
(براجع حك محكة طنطامهيئة استثنافية فى م/١١|‏ 
487 المنشوربالمجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد 

(1) بظبر أن الحسك يريد : 

ممأغدعممعممم1 عددر عدا اناعصددا 


العدد العاء السنة الثأمنة عثرة 
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باوج ص +04 ومرجع القضاء ملحق الجزئين 
الآولين ص ه؛١١ا‏ ند ..غ؛) 
ووحيث انهبناء على ماتقدم يكون الاشكال 
فى محله وبالتالى يتعين [عَاف إججراءات الحجز 
الموقع يتاريخ ١١‏ ابريلسنةمم؟؟ تنفيذا للاحكام 
رقم 5189 و5188 9 506؟ سنة 90و مدق 
جز شبين الكوم عل مأ كيتة طحين الحبوب 
ومايةبعها حتى يفصل نهائيا فى صمة أو بطلارتف 
الحجز المذ كور 
فدريام الوسياب 
حكنت ا مكة حضو ر بابقبولالاشكال شكلاوى 
الموضوع بايقاى اجراءات الحجزالمتوقع تاريخ 
١‏ أبريلستة مم١‏ تتقيذا للاحكامرقمم١؟‏ 
و9 17و77 سنة مو ١‏ مدلى جز شيين 
الكوم على ما كينة طحن الحبورب ,مايقيعها حتى 
يفصل نمائيا فى حمة أو بطلان الحجز الم كور 
وألرمت المستشكلضده بالمصاريف وخخسينقرثا 
اتعابا المحاماة 
( قضية اشكال سلهات على الخولى ضد محمد على حماد رقم 
فؤلاء لنة عور رئاسة حضرة القاضى عارف خحمد ) 
101 
حكمه شبين السكوم الجرئية 
نونية سلة 908( 
دفع فرع يعدم قبول الدهوى . استزداد . عدم وجود 
0 مصلحة للدعى . قبرله 
المدأ القاوق 
إذا لم توجد مصلحة للندععق رفع دعواه 
حم بقبول الدفع المقدم من المدعى عليه 
بعدم قبول الدعوى . فالضامن لنفاذ المكم 
لاتقبلالدعوى الم فوعةمنهباسترداد الأاثمياء 


24 

و حيث ان المدعى اقام هذه الدعوى يطلب 
فها الحكم بأحقيته الى قطع القماش والكراسى 
المحجوز عليها نا على طلب المدعى عليبا الآولى 
ضد الثانى بتاريخ ه ابريل سنة معور والغاء 
الحجز اذ كور . والزام المدعى عايها الآولى 
بالمصاريف والاتماب والنفاة 

و وحيث ان الماعى عليبا الأول دفعت 
بلسان وكيلها بعدم قبول هذه الدعوى لعدمتوفر 
المصلحة فى رفعها . ارتكانا علىاقرارمور م أول 
نوفير سنة /م؟ ١‏ صادر منالمدعىيتضمن لعيده 
بدفع قيمة الحكم رقم/51١‏ 1 سنةم؟ 13070و( 
شبين الكوم الشرعية الصادر لصاح المدعىءليبا 
الآولى بنققة لها ولولدها على المدعىعليه الثاتى - 
مطلقها ‏ اخ المدعى ‏ ( وهذا الحكم هو نقس 
الحمك الذى توقم الحجز المطاوب الغاؤه تفاذا له ) 
كي يتضمن تعهده بأن يدفع لماكل مااستحق وما 
يستحق لا ولولدها من اخيه المذكور بما فى ذلك 
مؤخر الصداق والنفقة وتعبدات أخرى ليست 
حل بحث هنا . وقالتانه مادام ان المدعى متميد 
بالوفاء بقرمة الحم المتوقع الحجز موضوع هذه 
الدعوى وفاء له . فليس لهانيرفعدعوى استرداد 
بطلب الغاء الحجز المتوقم بنا. على حك هو متعود 
وقائه 

ووحيث ان المدعى رد على هذا الدفع بأن 
له المصلحة _كل المصلحة ‏ فى اقامةهِذه الدعوى 
من ثلاثقوجوه . الوجهالاول ‏ مضلحته بالفسبة 
للدين اذ يهمه ان يحصل على حم قضاتى فى 
مواجبة المدين بملكيته للا ”شاءانحجو زعليا . طالما 


ان المدين لين بخصم صورى . والوجالانى ‏ 
مصلحته بالنسة للدائتة الحاجزة فى اثنات ان 


المحجوزة وإن لم بصدر عليه حم المديونية . أ ماحجزت عله باعتباره ملكالمدينها مو فالواقع 


عفدل 
ملك له هو . والوجه الثالك ‏ مصلحته القانونة 
فى عدم جواز توقيع حجز قضائى تنفيذى يسند 
لمأ يصدر به حكم 

« واحصضمثك ان الحكم بعدم قولهذه الدعوى 
لابتعارض البئة مع ملكية أو عدم مللكية المدين 
أو المسترد لما حجر عليه . فاذا مانقذ الحجز بيع 
ماحجز عليه وفاء لحكم الدائنة الحاجزه فانه يبق 
للمدعى ان يثيت فى مواجبة المدعى عليه الشانى 
وحده ملكيته لما يبع وبالتالى الرجووع عليه بما 
وفاه عنه من دين . اما المدعى عليها الآولى فلا 
شأن لمحافى ذلك إذ يستوى عندها ان تكون 
المتقولات المبيعة وفاء لدينها ملوكة للدين او 
للضامن وعليه يكون الوجبان الآولان من أوجه 
اعتراض المدعى فى غير محله 

و وحيث انه فيا بتعاق بالوجه القانوق 
لللسألة . فان المدعى علبها الآولى لم تطلب توقيع 
حجز بناء على سند غير محكوم به . واما تطلب 
تعهد مدعى الاسترداد بالوفاء به . وعليه يكون 
هذا الوجه ايضا فىغير ممله . اما قول المدعى 
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بأنه طالما ان هذا التعهد لم يحكم بموجبه فبيقى له 
الحق فى الخازعة فيه امام الجبة | تصة فقد يكون 
وجببا لو ان هذا التعبد تعبد عادى سابق على 
الحك. فأما وهو قبول لنفاذ الحك فى حقه فهو 
اعتراض غير وجيه هنا . إذ ليس للد أنيرفع 
دعوى استرداد يطلب الغاء حجز متوقع وفاء 
لحم هو متعبد بوقائه ‏ قان جاز للشامن أنف 
يرفع دعوى استزداد عن حجز توقع وفاء لحكم 
قدضمن نفاذه .جازللمدعى أن يرفع هذه الدعوى 
«ووحيث انه اذا مااتفت مصلحة المدعى 
فى هذه الدعوى ١1ا‏ تقدم فليس ثمت دعوى 
عملا يقاعدة وماعه'0 هدم غغ نمؤم ]ل كد 
وعليه ينعينقبول الدفعوالك بعدمقبول الدعوى 
فاررزه انوسباب 
حكنت المحكة حضو ريا بالنسةلللدعى بقبول 
الدفع المقدم من المدعىعليها الآولىوعدم قبول 
دعواه والزامه بمصاريفبها الخ 
( قضية #ود افندى عمدمومى ضد #فيقة حسن أبو العلا 
وآخر رقم عوعم؟ -نة م؟وذ رئاسة حضرة القاضى عارف 
د ) 


حت 721 يأ 
وه ءاور مرا 
سل سيار 


/امء 
محكة الاسكناف التلطة 
؟ مايو سنة موا 
-١‏ لثبات . اتعاب حاماة ٠‏ قبضها . دليل كتانق 


؟ - عين حاحعة , مى توجه 


؟ - تعويض عن اتصرف كيدى فى للقطية . تقديره 


الميادى. القابونية 


١ إذا كان المحامى يعامل موكله بالكتابة‎ - ١ 


فلا يجوز للوكل الادعا.عليه بأنه قب ضأجره 
بغير كتتابة ٠‏ 


؟ ‏ العينالجاسعةلا توجهإلا إذا كانهناك 
حل لاشك ٠‏ 

.0 -التعو يض عندفاع كيدى تقدرهالحكة 

ل 


و حيث أن الاستاةبولس رزقاتهالمستأف 
عليهقد سبق لهان وكل عنه الاستاذ يجيب الياس 


| ليتراقع عنه أمامحكة اول درجة فى ثلاث قصّايا 


اولاها خاصة بابطال وقف وثانيتها بمطالية بمبلخ 
٠‏ ونا جيه وثالا بطلب الزامه بمبلغ 1١1٠٠٠‏ 
جنيه وقد حك فى القضايا اثلاث بعد ضمبا يحم 
واحد بتاريخ؟١‏ يناير سنة بم« لمصاحة الاستاذ 


العدد العاشر ‏ السنة الثأمئة عشرة 
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بولس ما عدا القضية الثالثة ققد حم فيها بعض 
الطلبات . وقدرقع خصومالاستاذ .ولساستئتاقين 
ونظرا معا امام محكمة الاستئئاف الختلطة فى 
القضيتدن 4+9 به و جام 4م وتقررضميما 
إلى بعضهما البعض » وصدر فيهها حم واحد 
بتاريخم؟ مابو سنة.مو١‏ بتأيدالمك الاتدائى 
أى لمصلحة الاستاذ ولس. 

وقد قدم الاستاذ نجيب طلبا إلى حضرة 
رئيس الدائرة الثالنة وطلب اليه تقدير اتعابه فى 
الاستثنافين المذكورين ء فأصدر أمره تاريخ .م 
مابو سنة بمو ١‏ يتعدير اتعاب له قدرها مبلغ 
٠‏ جنيه » فعارض الاستاذ بولس فى هذا 
التقدير ونظرت المعارضة امام الدائرة الثالشة 
وأصدرت حكمبا بتاريخ ١٠١‏ يونيو سنة موه 
بتقدير الاتعاب عبلغ ٠٠.٠‏ جتيه وقد راعت 
3 القدرما بدك الأركاة مس عق الوه 
الموققة فى ذلكا الاستئنافن المذكورين وماعاناة 
من المتاعب فى تذليل ما اعتوره من المصاعب 
القانونية وما تحمله من المسئولية القانو نيةفىمراجعة 
وتصحييح ماقد يكون قد أدلى به موكله م نالآراء 
والبحوث العلبية باعتياره هو الآخخر محاميا 

ولما كان الحم الصادر من محكة الاستئتاف 
الختلطة بتاريخ +9 مابو سنة 15٠.‏ ء قد قرر 
للاستاذ تحيب اتعابا قدرها 4٠٠.‏ جنيه وتقدر له 
اخيرا مبلغ 1١٠١‏ جنيه حم ١٠6‏ يونيوسنة رمو( 
فانه أخذ ف التتفيذ بقيمة الباق له وقدره ..> 
جنيه ومصاريفه وجملة ذلك +++ جنيها و.؟ 
ملي| وبع بتفيه نوع ملكية الى الاستاذ بولس 
بتأريخ ١١‏ يوليو سنة مم19 وطلب اليه أن 
ات 0 

وقد عرض الاتأذيولس عرضاحقيقيا على 
الاستاذ يجيب مبلغ .+0 جنيبا و .م ملها قائلا 
بأنه هو الباتى عليه وانه يطاليه وقت استلامه 


للبلغ بصور أمرا التقدير والحك. الصادر بتعديله . 
تأنى الاستاذ يجيب استلام المبلغ على اعتباره انه 
أقل من المطلوب له وقدره +++ جتيها و .0م 
ملا 5 فعام الاستاذ يولس بأبداع المبلغ 1 
جنيبا و .م ملما خزانة محكة مصر بتاريخ ١0‏ 
يوليو سنة ووو تحت رقم 14ووم ثم قام 
اخيرا بايداع الفرق الختلف عليه وقدره ١4‏ 
جنيها و ٠‏ ملم مخزانة حكمة مصر بتاريخ 
٠‏ بوليو سنة بيه 1 نحت ارقم +لاوية؟ وهو 
الفرق ين الملغ الذى وضعه الاستاذ.ولسوقدره 
.مله جنيها وا.م ملم| والملغ المطلوب للاستاذ 
جيب وقدره جه جنيها و .7 ماما . 

وقد رفع الاستاذ بولس الدعوى الحالية 
بتاديخ 7١‏ يوليو سنة بم على الاستاذ نجيب 
وطلب فيها الحم بصحة العرض الخاص بالمبلغ 
٠سا‏ ملما وء باه جتيها والعا. تنيه تر عالملكية 
الحم له ببراءقةمتهمنالملغ. . . وجنيه الحكوم 
به عليه يحم ١.‏ بونيو سنة بهمه؟ والتصرح له 
بسحب المبلغ . . #ملم و4١‏ جنيباالمودع خرانة 
الحكة وهذا المبلخ الختلف عليهيين الطرفين . 

وقال الاستاذ يولس بشأن الملغ الختاف 


:عليه وقدره ..؟ ملم و41اجنيهايانةعيارة عن 


الجملة لمبالغ جرئية مختلقة قدم عنها كشفا ببيانها 
مكونا من اربعة حضف ( انظر السند رقم > من 
مارس سنة مم9١‏ ) وقال بانه دفعها للاستاذ 
نجيب ولم يأخذ منه أى ايصال عنها واته دفعها 
فى سنين مختلفة من فيراير سنة م*9١‏ الى آخر 
مأبو سنة 19و١1‏ وعين بالكشف المدد المختلفة 
مكونة من الانواع الثلاثة الآية :- ١‏ - مبالغ 
مقول بأنها دفعت دون ذكر السبب فى دفمها 
ولعلبا دفعت عل اعتبارها اتعابا وجملتها 4؟١‏ 


النلل 


جنيها تقريبا »- ومبالغ قيل بأنها دففت على 
اعشارها رسوما مطلوية لاخذ صور مستندات 
أو رسوما لدعاوى أو غير ذلك وجملتها/؛ جنيبا 
تقريبا -؟- وميالغ يقول مقدمبا بأنها دفعت همنا 
لادوات| لازمة لمكتب الاستاذ نجيب ولتصليح 
الآلة الكانة وجملتها + جنيبات . وطلب الاستاذ 
بولس ف النباية توجيه الهين الماسمة الى الاستاة 
نجيب بأنعلم يست مته المبلغ . .»ميم و >4 ١جنيها‏ 
المبينة تفاصيله بالكشف المذكور بالصفحتين ١-‏ 
وباهم يان تفصيل آخر وارد بصيعة العين 
وراجع الى الكشف المذكور بالصفحة ؛ . 

وقالالاستاذ تجيب بانالعين المطلوبتوجببها 
كيدية وانه لم يستلالمبالغ المذكورة البالغ قدرها 
.0 ملم و645١‏ جنيها . وقد #مازل عن دعوى 
الحرانمة ااتى سبق أن رفعها لوضع الوقفالمتظر 
عليه الاستاذ بولس للحصول عل مبليه الذى ل 
يدفعه له الاستاذ بولس . وانه تنازل لآن هذا 
الآخير قدأودع الختلفعايه خزانة احكةوقدره 
٠‏ ملم و44 اجتيها . “م طلب الحم بأنسحب 
من خزائة اممكة الملذين المودعين وأن حك له 


بفوائد انونية قدرهاتسعة بالمائة وأن يأزم خصمه ٠‏ 


بأن يدقع له تعويضاقدره . 9# جنيها نظير الدعرى 
الكدية . 

وتاريخ ١‏ توشيرسنة يحمه ب أصدرت حكة 
مصصر الابتدائيةامختلطة حكباق نلك الدعوى وهو 
يقضى بتوجيه الهينالحاسمة للا-تاذ نجيب ورتيت 
على الحاف وعدم الحلف النتائح القاتونية فمايتعلق 
بسحب الملغين معا أو سحب أحدهها وجعلت 
الفوائد ه ,الماية من تاريخ طلبها الواقع م١‏ 
أكتوبر سنة ١9‏ . وبعد خصم فوائد الخزانة 
حي نمام الاستلام 

و تاريخ بادإسمبر سنة 1997 ء رفع الاستاذ 
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تجيب الياس استانافا عن هذا الحكم الذى أعلنله 
فى باس توقير سنة بموة وطلب فيه الحم له 
بسحب الملغين المودعين مخزانة عكمة مصر 
وفوائدهما القانونية على اعتبار ه المائة من :اريخ 
المطالية ما الواقع ىق م١‏ أكترر بد خصم 
فوائد الخرانة لغاية تاريخ سحبهما من خزانة 
امحكة وبالغاء الحكم فيا يتعلق بالهين الجاسعة 


والزام خصمه مبلغ (٠‏ جنيها تعويضا فىمعايل 
مااصابه من الضرر بسبب تلك الدعوى الكيدية 
وطلب من باب الاحتياط انه فحالة قبول الهين 


الماسمة الموجبة اله من خصمه الاستاذ يولس 
فان صيعة العين يصير تعديلها وتفر غ فى القالب 
الذى ذكره هو بعريضة الاستئاف لتكون متفقة 
مع طبيعة الدعوى الحالية . 


ووحيث أن هذا الاسثتاف رفع فى ميعاده 


القانوى فبو مقبول شكلا . 


و وحيثانه يتبين منظروف الدعوى ومن 
أحاطت ما ومن البيان المتقدم الخاص بذ كر 


وقائعها ان الاستاذ .ولس عند ما وكل الاستاذ 


نجيب ل يدفع له أتعايا ولا رسوماً وأن الاستاذ 
يجيب هو الذى بولى الصرف على الدعاوى فى 
الدرجتين الآولى والاستئنافة من جيه الخاص . 
وليس أدل على ذَلك من الاطلاع على الآقرار 
الصادر من الاستاذ يولس تاريخ 71 نونو سنة 
لكراحل - أى بعد شبر ونصف من صدور حم 
محكةالاستئتاف لمصلحته فى م1 مايو سنة. ١9#‏ 
إذ قرر الاستاذ ولس إقراراً صركاً بينآ لاشبية 
ولا النواء فيه بأن الاستاذ نجيب هو النوصرف 
من جببه الخاص على الدعاوى المذ كورةء وأنه 
له المق من نارعخ الأقراز فى أن يعمل على تحصيل 
الرسوم والآتعاب الحكوم جا فى تلك الدعارى 


العدد العأشر - السنة التامنة عثرءٌ 


أل 


وْفاء للطلوب مته من موكله الاستاذ ولس. 

1 ووحيث أن هذا الآقرار المذ كود المؤرخ 
+5 بوتيوسنة.م1# قاطع فى أن الاستاذ ولس 
لم يدقع من ماله أى مبلغ ما كرم أو أمانة يتعلق 
بالدعاوى المذ كررة . وإذا كان الاستاذ ولس 
لم يستطع القيام من جاننبه يدفم رسوم الدعاوى 
فاته من باب أول لايستطيع دقع أتعاب لحخأميه . 
وإلا لوكان قد دفع أى مبلغ مامن جيبه للاستاذ 
تجحيب على اعتباره من الاقهابالمطلوبة للها تردد 
الاستاذ بولس فى أمت يأخذ إيصالا بما دفعه 
لحاسب وكله الاستاذ يجيب عنه عند لسوية 
الحساب فى تهاءة النظر فى الدعاوى . 

ووحيث انه بما يذل دلالة قاطعة لاشبية فيها 
على أن الاستاذ يجيب لم يتناول أى مبلغ ما من 
موكله الاستاذ بولس على ذمة الآد.اب وأن كل 
مايتعاق بالمعاملات المالية بين الطرفين الاستاذ 
ولس والاستاذتجيب فانه يبت بينهما بللكتابة . 
والدليل على ذلك أولا - إقرار >7 بونيو سئة 
و( متقدم الذكر إذ يدل صراحة على أن 
ذمة الاستاذ يولس مشغولة للاستاذ نجيب برسوم 
الدعاوى المذ كورة وأنت للاستاذ نيب حى 
تحصيلبا بمعرفته أولا بأولمن خصومهقالدعاوى 
امحسكوم فيبا - ثانا - أن الاستاذ بولس احتاج 
فى بوليو سةة 9و١‏ إلى مبلغ .٠خ‏ جتيها قدفعه 
له الاستاذ يجيب وأخذ عليه صكا بذلك بتاريخ 
يوليو سنة 144 سندآ نحت الآذن يدفع فى 
نهابة توقير سنة و١‏ وتأشر فى ظهره بما يفيد 
دفعه ( أنظر السند رقم ١4‏ من حافظة الاستاذ 
ولس المتقدمة أمامهذه المحكة بتاريعخ م مارس 
سنة 1914 ) -ثالثاً - احتاجأيضاً الأستاذولس 
فى أكتوير سنة مس#و] إلى مبلغ 7٠‏ جنيها فدقعه 
له الاستاذ نيجرب وكتب الاستاذ بولس عل نفسه 


سند ذلك تحت الاذرنف. تاريخ 0 أ كتور 
سنة .ةو وكانت طريقة دقعة من الاستاذ 
تحيب الى مو كله الاستاذ بولس بواسطة شيك 
حرره الاستاذ يحب وسده للاستاذ بولسم 
دلت على ذلك صيغة السند المذكور الموّرخ 15 
اكتوير ( انظر السند المقدم من الاستاذ يجيب 
بتاريخ ومايوسنة م147 والمرسلبواسطة البريد 
والمؤشر علالحافظة من خصمه ) . وكائيت ذلك 
ايضا من خطاب الينك العمانى للاستاذ يجيب 
تاريخ بو مارس سنة م١‏ بأن قيمة الشيك 
المذكور دفءت الى الاستاذ بولس انظر السند 
رقم ١‏ من الحافظة الثانية للاستاذ نحيب المقدمة 
لهذه احكنة يتاريخ م مايو سنة رسو . 

ووحيتث اناقتراض الاستاذيو لسن الاستاد 
يجيب مرتين فى ملغين .4 جنبها و. ب جنيبا 
فى يولو سنةوهه وا كتوير سنة .م#و؟ قبل 
وبعد صدور حك محكة الاستئئاف اصلحته 
فى مايو سنة .م١‏ وثبوت القرضين بالكتابة 
ما يدل على ان الاستاذبولسلم يكن فى حالةمالية 
تمكنه من دقع أى مبلغ ما على سييل الاتعاب 
للاستاذ يحب . رهذان السندان فى يوليو منة 
وأ كتوير سنة .11# يتمشسانمنطقا مع 
الاقرار الصادر من الاستاذ بولس فى بو نيوسنة 
(٠‏ وهذه الاوراق الثلاثة السندان والاقرار 
تدل أولا على أن الاستاذ يولس كان فى حالة 
من الاعسار لايمكن معبا أن يدقع أى مبلخ ما 
على سييل الاتعاب للاستاذ يجيب وثانيا على أن 
المعاملة المالية بين الاثنين ثابتة بالكتاية . وإذا 
كان الاستاذ تجيب قد أخذ على الاستاذ يولس 
كتابة بالقرضين م أخذ كتابة ,الرسوم القضائية 
فان الآستاذ بولس ما كان يتردد لمظة فى أن 
يعامل وكله الاستاذ يحب بنفس طريقة المعاملة 
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التى عامله بها الاستاذ نجحيب فيا إذا دفع اليهمبلها 
ما من الانعاب أى كان يأخذ الاستاذ يولس 
إيصالا على الاستاذ يجيب يما يكون قد دفعه إلى 
هذا الا”خير من الاتعاب . ويما أنه لا يوجد 
إيصالا ما يما يفيد دقع أى ملغ ما على سييل 
الانماب للاستاذ يحيب فانه يتعين من ذلك حما 
القطع بأن الاستاة نجيب لم يستلم أى مبلغ ما 
على سبيل الاتعاب له من الاستاذ بولس . 

و وجيث ينبين من ذلك وفى ضوء المعاملة 
بالكّابة بين الطر فين فا يتعلق بالقر ضين والرسوم 
أن الكثيف الذى قدمه الاستاذ بولس إنما هو 
بجرد كلام لا وزن لوم يتأيديأى دليل ما. وهذا 
الكشف لم يخرج عنكونه ادلا.بأقوال لاققمة 
لها فى الدعوى . لانه تكون من أنواع ثلائة من 
امالغ كاتقدمالقول(1) 6١جنيبااتعابا ١1/)9(‏ 
جنيها رسوما قضائة (©) + جنيها من أدوات 
كتابية لمكتب الاستاذ يجيب . فاما عر ميلغ 
الاتعابفلا دليل عليه ٠‏ بل بالعمكستدل الآوراق 
الثلاثة سندا الأقراض والآقرار على أن الاستاذ 
يولس يدقع اتعابا ما . إذ لو كان دفع اتعاباقيل 
الآقرار الخاص بالرسوءالقضائيةالمؤرخ *؟بونيو 
سلة .1918 و بعد صدور حم محكمة الاستئثناف 
فى مصلحته فىيم؟ مابو سنة ١9#.‏ لاترددالاستاذ 
يولس ف ان يثبت فى الآقرار بما يشير الىسبق 
دفعه بعض الاتعاب للاستاذ لبحاسه عليه عند 
تصفية الحساب . هذا فيا اذا قرض بأنه دقع 
اتعابا ولم يأخذ إيصالا بها . واما ولم يثيت ذلك 
بالاقرار وكذلك لم يثيت ذلك ايضا بأى إيصال 
ما فان ذلك كله يدل دلالة قاطعة على أرنف 
الاستاذ بولس لم يدقع أى مبلغ للاستاذ نجيب 
على سبيل الاقعاب ٠‏ وبكونتقدمم الامتاذيولس 
للكشف المذ كور تقدبما لايفيده شيا مادام أنه 


العدد العاشر - السنة الثامنة عثيرءٌ 


محرد عن أى نتنيجة. قانونية . وأما عن المبلغ 
بال جنيها الوارد بالكشف المذكور على اعتباره 
رسومآ وأمانة فان ذلك يتعارض كل المعارضة 
مع القرار المؤرخ ؟ يونيو سنة .#ة؟ الذى 
يكبت فه بأن جميع الرسوم والآمانات قد دقفت 
جميعا من جيب الاستاذ تحجيب خاصة . وكذلك 
المبلغ الثالك وقدره + جشبات الواردة مقرداته 
بالكشف بأنه تمن لأدوات مكتبية دفعه الاستاذ 
ولس لمكتب الاستاذ نجحيب فانه يرد قول 
بحرد عن التدلل وفوق ذلك فاته يخرج عن 
حدود المجاملة واللياقة ببن محامين . على أن . 
المبلغين باه جنيها و > جنيبات لا شأن لما قانونا 
بالمعارضة فى تنبيهئزع الملكية وهوالتنبيه الخاص 
بالمطالية بأئعاب امحاماة الححكوم ها يحكم من 
هذه المحكة بتأرعخه١‏ بوني سنةيهم»؛ . وما كان 
يحوز قانونا اقحامهما فى المعارضة فى تنييه تزع 
الملكية . 

ووحيث وقدتيينذلك كله وثبت بدليلقاطع 
فى أن الاستاذ .ولس لم يدقع أىمبلغ ماعلرسييل 
الاتعاب للاستاذ نجيب ‏ ذانه يتعين على ذلك 
رفض قبول توجيه الهين الحاسمة بأىصيغة ما الى 
الاستاذ جيب . إذ لا بجحوز قانونا توجيه العمين 
الحاسمة عن اع قد ثبت اليقين فيه أمام القضاء 
اذ قد ثبت امام هذه احكمة من الآدلة الكتابية 
المقدمة بالدعوى ومن الآدلة المنطقية المستفادة 
من الآدلة الكتابية ومر.ى ظروف الدعوى 
وملايساتما ان الاستاذ يولس لم بدفع أى مبلغ 
عل سنيل الانعاب للاستاذ نجيب . اما محل العين 
الماسمة فيا إذا حامتظنون وشبات بشأن ماهو 
متدازع بشأنه ووكل الخصم إلى ذمة خصيمه 
وغخميره (عس المت فمااشتجر بينهما . فاذامااتفت 
تلك الظنون وارتفعت تلك الشببات وحل تحلبا 


العدد العاشر ‏ الست الثامنة عشرة 


هدق 


البقين فلا مكنقانوناتوجيه المين الجاسعة . و يعتبر 
توجيه المين فى هذه الحالة ‏ وقد قام اليقسين 
وثبت الدليل ‏ على انه توجيه يقصد به قصدأ 
لا برىالى تحكي الذمة والضمير فى الآمس المتنازع 
عليه » بل قد يرى الى اغراض يريد بها طالب 
الهين احراج خصمه واعناته ومضايقته بما يمكن 
ان يؤذيه فى سممته . ولذا لا بحوز للقضاء ومثل 
هذه الاحوال قبول توججيه الدين فى الوقت الذى 
قد ثبت اليقين بانتفاء صحة الواقعمة المطاوب 
الحلف علييا 

فوخية ان الأنكاة عن طلن وها 
قدره ١97.‏ جنيها بسبب الموقف الكيدى الذى 
وقفه الاستاذ بولس فى هذه الدعوى من رفعه 
المعارضة فى التنبيه على غير حق والى غير ذلك 
قات هذه احكمة ترى الح له بتعويض قدره 
ثلاثون جتيبا . 

فلررذه ابرميات 

حكرة: المكة خا وو شرل 
الاستثئاف وف الموضوع بالغاء الحم فى موضع 
وتأييدهفى موضع آخر والغاء الحكم على ذلك فى 
بعض اجزائه والحكم برفض المعارضةالمقدمة من 
الاستاذ بولس رزق الله فى تيه تزع الملكية 
وبرفض توجيه الهين الجاسعة والتصريح للاستاذ 
يجيب الياس بأن يسحب من خزانة حكبة مصر 
الابتدائية الختلطة المبلغ . «ى جنيها و .. ملما 
المودع بها بتاريخ ٠7‏ يوليو سنة 19597 تحمترقم 
4ه والمبلغ + جنيبا و ..؟ ملم المودع 
يتاريخ ٠٠١‏ بوليو سنة 15597 تحترقم ١94375‏ 
والزام الاستاذ بولس رزق اللهبالقوائد القانونية 
لذبن المبلغين باعتبار ه بلماية من تأريخ م١‏ 
ا كتوير سنة م4١‏ لغاية تاريخ السحب وبعد 
خصم الفوائد الى ستدفعبا خزانة الحكمة عنالمدة 


المذ كورة . والزام الاستاذ بولس زرق اله بأن 
يدقع للاستاذ نجيب الياس مبلغ .م جنيها ثلاثين 
جنيها تدريضا له عن تصرفه الكيدى فى الدعوى 
الخاضرة والزامه بمصاريف الدعوى عن الدرجتين 
ومبلغ عشرين جنيها اتعاب محاماعنهما ورفضت 
ماخالف ذلك من الطليات 

: ( استئتاف الاستاذ تجيبالياس ضدالامتاذ بولس رذق الله 
بصفته رقم 88و اسنة عد ق لس رئاسة وعضوية حضرات 
كونت دى أندينو ومصطفى يك جيب وعبد السلام ذمنى بك 
وو .م - جراهام . وس ١‏ ! . فلاخوس المستشارين ) 


0/1 
محكة الاسئناف الختلطة 

5 مايو سنة ,نو 
يع . بيع جز. من عقار مشاع بحدود مميئة . لابطلات . 

قبول المشترى على الشيوع . جائز 

الميادىء القانونية 

ليس لأاحد الشركاء طلبابطال حكهرسى 
المزاد ومحضر التسليم الحاصل بعد ذلك ارتكانا 
على عدم حصول القسمة ولخ فم 
الاعتراض عيبل البيع محددا والاستفادة من 
وضع اليد كل بقدر نصيبه حى صل القسمة. 


مضع الر عورى 

وسا مزاد يعض الأطيان بحدود مديئة على 
الشراء دعوى وتدخل الآخرون فها طاليين 
إبطال هذا البيع وعحضر التسلم لآنه لم تحصل 
قسمة هع المدين المذورع ملكيته ققرر الراسى 
عليه المزاد قبوله الأطيان عل المشاع ورفضت 
المحكمة دعوى المدعين والمتدخلين فاستاأتفوا 
وقضت محكنة الاستثناف بعد ذ كر الوقائع بما 
يأنى : 

الل 


« وحدث وقد تبيئت الدعرى عل هذهالحال 
وظبر بأن مد حسن مسعود الراسى عليه المزاد 
انما يملك مقدارين على الشيوع وهما ؛ أسبم 
ولا قراريط و فدادين في القسم الأول من نشرة 
الييع و +؟ قيراطا و أفدنة والقسم الثانى من 
نشرة البيع ‏ فانه جاء وقرر يمذكرته المقدمة 
منه امام حكنة اول درجة والمؤرخة 78 فبراير 
ستة بمو بالصقحة . تقريرا احتياطيا بأنه يقبل 
أن كون مالكا للقدرين المذكورين على الشيرع 
حث عندما تحصل القسمة بشأنهما ويقعن فى 
نصيبه فقد اتتبى الآ » وإذا لم يقعا فى نصيبه 
بالتحديد الوارد بحم مرسى المزاد فله حقوق 
حتفظ مباضد الدائننازع الملكية إيكونومويولو 
وقد أقرَ دعل ذلكهذا 0 م بالمصاريف 
وهو ماحكت بدمحكة اولدرجةحكمها المستأأف 
الآن من المدعين اصلا ومعهم نبوية الندخلة 
ونظرآ لهذا الاستئناف الاصلل فقد رفع ذل من 
الدائن نازع المالكية والرامى عليه المزاد استئنافا 
فرعيا فى حالة عدم تأييد الحم المستأنف. 

د وحيث أنكلا من الدائن نازع الملكية 
والرامى عليه المزاد يدعى بأن هناكقسمة بالفعل 
وقعت بين الملاك على الشيوع وأنه يستدل على 
ذلك بعقود صادرة من بعضبم بالتصرف على 
التحديد ومن رمسم مبين بمواقع نصيب البعض 
وأنه بلا يوز له قانونا إثبات القسمة يجميع 
الوسائ ل القانونيةبالرجوعللظروف والملاسلات 
( استثئاف مختلط فى م ايريل سسنة ١91‏ انجلة 
مراص ممم وى 6م أبريل سنة 1و( امجلة 
مما ص ووم وى 4 يناير سنة م14 أنجلة 


العدد العاشر ‏ ألسنة الثامنةعشرة 


م ص 4وب) إلا أنه يستقادمن عض المستندات 
المقدمة فى الدعوى بأن هناك تصرفات من بعض 
الملاك على الشيوع صادرة على الشيوع . وهذا 
يدل على أنه لا زال هناك ملاكا بملكون على 
الشيوع . وربما كانت القسمة القائمة بين البعض 
والبعض الآخر من الملاك على الشيوع ٠‏ أنههى 
قسمة زراعية لا تؤثر على الحق الشائع ٠‏ 

«وحيث انالمستأتفين وقد ثبت هم الشيوع 
طبا لما تقدم فان لحم الحق قانونا فى منازعة من 
يدعى التملك بالتحديد سواء كان مالكا معهم 
عل الشيوع أو التصرف للغير على التحديد ينها 
هو مالك على الشيوع وسواء كا نالتصر ف باختياره 
( بطريق النبايع الودى) جبرا عليه ( بطري قالمزاد 
الجبرى ) - 

و وحيث ان هذا الحق فى المنازعة لا يمكن 
ان يتصرف من المستأ تفين إالمطلب الحم بالغاء 
الماك على التحديد الغاء تاما . ذلك لآن البيسع 
الجبرى الذى حصلللمصاحةالرامى عليه المزادائما هو 
بيع صحيح قانونا ونافذ من حرث مقدار المبيع 
والذى يطل فيه بطلانا مؤقنا اتما هو تحديده . 
ولكنه بيع صحيح نافذ على الشيوع . وكل ما 
يمكن أن ,دعي هالمستأ نفو ن هو انالتحديدؤالمبيع 
غير ناقذ عليبم لآن فيه افتياتا على حقهم الشائع 
وهم لا يستطيمون الاعتراض على البيع فى ذاته 
من حيث اتتقال ملكية القدر المبيع من البائع 
( المدين المنتزوعة ملكيته ) أى المشترى الراسى 
عليه المزاد فالبيع صحيح ونافذ علييم ولكن 
التحديد لا بنقذ علبم نا فيه مساس حقهم الشائع 
ولذا لا ن المستأتفون والرامى عليه المزاد 
يملكون حيتتذ على الشيوع فان لحم حيثئذ 
حق طلب القسمة وعند القسمة قديحصل أن بقع 


فى نصيب الرامى عليه المزاد القدر الذى رسا 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


هزاده عليه بالتحديد وعلى ذلك ينفذ عقد ملي 
بالتحديد ٠‏ وقد يحصل عكس ذلك فلا يقع فى 
تصيه ما سيق أن اشتراه بالتحديد . ومن ذلك 
بفبم قانونا ان الببع على التحديد فى الملكالمشاع 
لا يعتبر باطلا بطلانا يذهب بالصفقة بامها انا 
يعتمر بعاهحلقا علش رط وهوشرط القسمةووقوع 
ال ميع فى نصيب المشترى . و اذا لا بحوز لآى 
مالك على الشيوع حق طلب ابطال البيسع على 
التحديد ما دام ان البت فى التحديد موقوف على 
القسمة وبالقسمة يتحدد حق كل شريك فى 
الملك لمصديدا لا شبة فيه بحيث يجوز 
لمن اصابه ضر من البيع السسابق بالتحديد 
أن يطالب بنصيه الذى تعين له بالقسمة . مادام 
ان المبيع بالتحديد السابق لميقعفنصيبالمشترى 
بالتحديد ووقع فى نصيب المالك الآخر ( انظر 
استثناف عقتلط فى + مايو سنة ١916‏ انجلة ١‏ 
ص «7(” - وف 50 يناير سنة .ناو1 ألجلة بم 
ص 0م( وف 6" قبراير سنة وسو وانجلة +*؛ 
ص ؛:؟ - بلانيول وربمير جزء ١١‏ ص لهم 
نبذة م0 ). 

و وحيث ذلك لايحوزقانوناللستانفين وم 
المدعون أصلا ومعبم نبويه النى أصبحت متدخلة 
وحدها فى الدعوى ‏ ان يطلبوا الحم بالغاء ححْ 
مرسى المزاد الصادر بتارعؤب أ كتويرسنةهم#و١‏ 
وابطال محضر التسلم الحاصل بعدذلكو كلمالهم 
انهم «تازعون ذقط فيا يتعلق بالتحديد .ولكن 
مادام ان كلاءمن المأ تفينوالمستأنف عليه الرأمى 
عله المزاد يملك على الشيوع وان لكلمنهم <ق 
الاستفادة من وضع اليد بقدر نصييه حتى تحصل 
القسمة وينين نصيب كل مالك علىالشيو عتعيينا 
بحددا وما دام ايضا ان الرامى عليه المزادقداقره 
عبلى وضع يده بالتحديد بعض المدعين اصلاوهو 


الملدل 


عبد الحادى فابد وأغلبية المتدخلات ول مخرج 
عنبن إلا تبوبه الى! نضمت الىالمتأ تقين ونصيبها 
زهيد جدا دون الفدان 5 سيق قانه وما خم 
كذلك الرامى عليه أأزاد همد حسن مسعود قد 
قرر - وثدت أقراره بالدءوىالحاضرة بما يثرتب 
عليه حق صراح للءس أ نفين ولا محالة ‏ بأنه يقبل 
ان يملك على الششيوع فى المقادير المبينة فى صدر 
هذا الحم حتى تحصل القسمة بينالملاك فاندخل 
البيع بالتحديد فى نصبيه بعد القسمة فقد انتبى 
كل نزاع واذدخ ل نصيب آخرين كته بالرجوع 
مجميع انواع الضرر محفوظ قلى الدائق نازع 
الملكية الذى اقره عل وجبة نظره هذه القانونية 
والصحيحة والذى التزم يمصاريفالدعوى_مادام 
قد تقرر ذلك كله فانه لايسع امحكمة إلا ان تقر 
وجبة نظر قضاة محكلة أولدرجةفمايتعلق باقرار 
الراسى عليه المزاد وهو أقرار قد حدم كل نزاع 
فى الخصومة الحاضرة ٠‏ 

و وحدث أن المستأنفين عندما رفعوا هذا 
الاستئناف بعر يضة الاستثناف الأؤرخة 7 بوايه 
سنة بامو؟ اخذوا عل الحم الاتداتى اقراره 
لما عرضه الراسى عليه |ازاد ولاحظوا عليه ان 
هذا العرض مادام لم يرضوا بهم هو ومادام أنه 
م يحصل فى حضور جميع الملاك على الشيوع 
فان الحم الاتدائى يكوناذت فى غير ماله 
وتعين الْعَاوٌّه . 

و وحيشان هذا الدفاعمن جاتب المستأتفين 
فى عريضة الاستئناف لاقيمة له من الوجبة 
القانونية لآن العرض الذى عرضه الرامى عليه 
المزاد وثيت بالدعوى فى مصلحة المستأنفين هو 
عرض صحيمنافذ قانو ناكا تبين الول فى مكانه ‏ 
وسواء ارضى هامسأ تفين أملايرضوا به وموآء 
كان جميع الملاك على الشروع خصوما فالدعوى 


احذل 


أوكان بعضهم خصوما فيا والبعض الآخر لافان 
هذا العرض صححيح قانونا وله آثاره القانونية 
الصحيحة لانه ليس فيه مايفيد الافتبات على أى 
حق من حقوق المستأنفين ومادام ان مصير 
التحديد فى الصفقة انما هو موقوف عل القسمة 
ومادام ان المشترى بالتحديد قد اعتير بأنه مشتر 
على الشيوع . 

و وحيث ١لاتقدم‏ بتعين تأديد الحم الابتداقى 
مع بعض التعديل فى صيعته ‏ 

«وحيث انهلا مل لفتتح بابالمرافعةم طلب 
ابراه فايد أحد المستأنفينءذلك لآن المتندات 
المقدمة منه أخيراً وبعد قفل باب المرافعة لم تغير 
مركزه فى الدعوى . 

و وحيث أن كلامن الست هنومة الشربيى 
السقعان والست شفيقة احمد السقعان والسيد 
ابراهم فايد وعد الحادى فايد قد غابوا و 
يحضروا بأتقسهم فى الدعوى أو بواسطة وكيل 
عهم. 

قرريزه الاسياب 

حكت المحمكة حكاحضوريا لميع التأتف 
علمهم » ماعدا الست هنومة الشرنيقالسقعانفت. 
والست شفيقة احمد السقعان والسيد ابراهم فايد 
وعيد الحادى فايد فالحم بالنسبة لهم غياى 
بقبول الاستئناف الاصل والاستئنافات الفرعية 
شكلا . 

وف الموضو ع : 

أولا ‏ اعتيار عمد حسن مسهود الرامىعليه 
المراد محم بأ كتوبرستةوسم» (مالكاعل الشيو ع 
فى القدر ع أفدنة و م قراريط و أسهم ضمن 
القسم الاول المبين بنشرة البيع الجرى » وأن 
ا نبوية ة ملك فى الشبيو ع بشأن هذا القدر 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشرة 


فى حدود نصيها الشرعى فى ميراث أيبها المتوق 
سنة ١818‏ ثائيآ ‏ اعتبار عمد حسن مسعود 
مالكا علىالشيو ع فالقدر ؛ أفدنة و ؟١‏ قيراطا 
ضمن القسم الثانى المبين بنشرة البييع الجر ى وأن 
المستأتفين عا عدا نبوية يملكون على الشيوع 
شان هذا اأقدر فى حدود لصييهم فى الفدان 
الواحد الذى حصل عنه التيادل سنة 8#ة؟ - 
ثالثاً ‏ ائيات إقرار الرامى عليه المزاد عمد حسن 
مسعود إشأنتملك .بهذن القدرن ملكاء ل المشاع 
حي إذا ماحصلت القسمة ل لصيبة بالحدود 
الواردة يحم مرمى المزاد ققد انتهى وقنتذ كل 
نزاع بينه وبين المتازعين وبين الدائن نازع 
الملكية . وإذا لى يدخل نيه فى القسمة فله 
وقنئذ حق الرجووع على الدائن نازع الملكية 
جورج ايكونومويواو بجميع أنواع الضرر الذى 
يصييه من جراء ذلك - رابعاً - رفض طلب 
المستأتفين فيا يختص بابطال كم مرمى اازاد 
الصادر فى ١١/‏ أ كتور سنةة ١9800‏ وعغضر 
التسلم الحاصل بعده  .‏ خامساً , إلزام جورج 
[يكو تومو بولويمصاريف الدعوى الابتدائيةوإازام 
المستأنفين عصاريف الدعورى أمام اي 
الاستئناف وإلزامهم بمبلغ عشرة جدييات أتعاب 
محاماة لكل من جورج ايكونومويولو وشمد 
حسن مسعود ٠‏ 
ورفصت ماغااف ذلك من الطلبات ‏ 

(استثناف ورثة أإراهم اليد فايدضد جورج أ يكونومويولو 

وآخرين رقم +بيج سنة بد ق بالهيئة السابقة ) 


العدد العاشر . السنة الثامنة عشرة 5-3 


ء الحا كم الشرعية 


32 تجميع ما اشتمل عليه من أركان وشروط 

الحكمة الشرعية العليا () وأحكامفالئز اع فى أنالتهمرفف عين الوقف 

/ا مارس سنة ,1# بالتحكير يكسب الحتكر -ق ا الكية فى بدل 

١‏ اختصاص ٠‏ نمام اتشرعية ٠‏ مسأ كون المتككر | عين الوقف إذا ززعت مآ ينها حك القانون 


يلك فى يدل عين الوقف أو لاعلك من أمل 
فته مح نت مل | أو لا بكسي ةإمماه | تعلق يأ الوفف 
الوقف المذكر مستمد من الشرعة الاسلامية ٠.‏ ون جبلاار” 


3 | دمع أ , ١‏ للدم 
سان مااع ثم أن الك د من اأشربعة الاسلامية 
ويدم امكان الاتفاع 0 الائرض واد | لا الاهلية. 
برضا, صاحبه . حصة كل هنهما فى الا'جرة 
؟ ‏ عدم امكان الاتفاع بالين المؤجرة : فخ قد )0 8 الجكر عقد إجارة يقصد به استبقاء 
ومسقوط الا"جر الأرض مقررة للبناء والغراس أو لأحدصها 


الدكر لال كذ بن حت الاخفاع لادان 0 | .وين اللار والدر من حرطل يتقف جره 
الا “رض من الينار عند اتبا, مدةالجمكر 0 رجوعبا و و البناء والغرس نوط ديمع أجر مثل 


للوتف كاءلة , الأرض غالية من العمارة الى أحدثما فان لم 
- نوع الملكية : فسخ عقد الحكر . المتحكر لاحق له يدفع أمر برفع بنائه وقلع غرامه وركذلك 
فى الاأرض ولا البتاء . لما كاه 00 : 5 
جمل ثلى قتيمة للسشتكر رابا الوقف د نوع اقلكية : 7 ف بقَاء 0 حت بده ضرر فاذا 
الميادى, القاونية 0 قيمته 52 2 متزوع ويجوز 


١‏ انحا الشرعية مختصة دون الحم 
الاهلة سحث ث ما إذا كان ا مسستحكر عملكشيئا 0 
فى بدل عين الوقف أو لا بملك . 


| للناظر تأجير الأرض واليناء برضاء صاحيدفا 

كا | امات القاس الاجر سل لفاخدونااضان 

9 الأرض يكو نللوقف ولوخربالبتاء وجف 

المادة 85 من لانحة راتيب انحام 5 أأشجر و دق كما اق ف أرض الوقف 

الأهلية قضت بأن ليس للحا الآمليةالحم ْ ومضتمدةالاحتكار عادت الآرض إلىجبة 

فى أصل الوقف وأصل الوقف عقد الوقف 1 الوقف ولم يكن للاستحكر ولا لورئته حق 
1 


كود البناء وإعادة البناء أو ااشجر . و نص الفقباء 
أيضا على أنه إذا لم يمكن الاتتفاع بالعين الم جرة 

ينفسخ العقد ويسقط حدق الإجر عن المدة 
الاقة . 


(1) تريد أن نعنى بنشر ماهم من الا'حكام الشرعية فى 
عسائل الوقف والحكر والوصية وما مائلها من الا"قضية الى 
هى أشيه بالمسائل المدتية وأقرب الى هذه المسائل منها الى 
الاأحوال الشخصية . بل عى قد عاط أحيانا كا ١‏ ,! بأحكام 
اجام الاأهلية أو الختلطة على ماترى ق الحم المتشور اليوم 


لضنال 


؛ - القول بأن للستحكر حقافى الأارض 
حالة فزع ملكية الآرض والبناء يحكم القانون 
لا يستندإلى دليل شرعى:والقول أن وزارة 
الأوقاف تستبدل الأارض المحكرةعل قاعدة 
أن لل تحكر ثلثىقيمة الأرض وللوتف ثللها 
وأن المجاس الاعلى أقرها على ذلك وجارتها 
عليه امحاكم لارتفق مع أحكام الشريعة 
للأسباب المذكورة فى المبدأ السايق . 
الحكة العليا الشرعية 

بحاسة الحكمة العلا الشرعية المنعقدة علنا فى 
يوم الاثنين ه المحرم سنة برهم؟ وب مارس 
سنة 190 ٠‏ 

برياسة حضرة صاحب الأضيلة حمد احد 
مروانبك نائب ا لمحكة وعضويةحضرف القاضيين 
الشيخ عمد أمين قراعهوالشيخ عبد الرحمن <سن 
“ب أعضائها وبحضور الشيخ عيد السلام 
عبد الخالق كاتب الجلدة ‏ 

صدر مايأ : 

فى قضية الاستثناف رقم 17 سنة و١‏ 
وسنة بوموو المرفوعة من الملم اسماعيل شعبان 
موكل الاستاذ الشيخ سيد سلوع اما الشرعى . 

على : 

- الست زهرة على الترجمان بصفتها ناظرة 
على وقف على بكالترجان موكلة الآستاذ الشيخ 
مصطق امل الحاى الشرعى ‏ 

+ - حضرة صاحب العالى وزير الأشخال 
قْ الحم الصادر من حكة مصر الابتداية 
الشرعية تاريخ ١6‏ دونه سنة 1407 ف القضية 
رقم .+ سنة 1901-56 برفض الدفع والهكم 
للست زهرة على المستأئف . . يعدم تعر ضه طا 


العدد العاشر ‏ الة الثامنة عشرء 


فى ثلثى كن الأرض وأمر معالى وزير الأشغال 
بصفته أن ودع مخزانة امحكة 1٠‏ مليا و مام 
جندبا على ذمة الوقفواازام المعلم اسماعيلشعبان 
برسم القضية و ..* قرش اتعاب محاماة . 
لوقام 

تدمنت دعوى المستأنف عليبا الأو ىالست 
زهرة بصفتها ( على ) المستأنف ومعالى المستأتف 
عليه الثانتى بصفته أمام حكنة مصر الشرعية ل 
أن المرحوم عل بك الترجمان وقف ما هو معدن 
بكتاب وقفه الحرر بمحكة مصر الشرعيسة 
فى 4م شوال سنة ووم وأنشأه على نفسه ثم 
من بعده لبشه زهره ولبيبه ومكنت بننه زهرة 
المدعية من النظر على الوقف المذكور وأن من 
أعيان الوقف القطعة الارض المبينة بالدعوى 
البالغ مساحتها 5 سنى و8> مترا وقد بّى 
عليها المعلم اسماعيل شعبات المدعى عليه 
منزلا وكان يدفع نظير ذلك شهريا أجرة معينة 
بدفته مستأجرا للقطعة المذ كورة وقد نزعت 
ملكية أرض المنل ومبانيه بمرسوم ملى فى 
ناير سنة غس9١‏ يانشاء شارع . . عموى 
وقدرت مصاحة التنظم ثمانية جنييات ثمنا امقر 
الواحد والمبانى كبا 7 ملما و65١١‏ جنيبا 
قضهالمدعى عليهالآول وباغت ثم نالارض كلبا 
دون الباق ١٠خ3‏ علها و و44 جتيها . فأنذر 
المدعى عليه الأول الناظرة ووزارة الأشغال 
بأنه يستحق ثلثى من الأارض الذىهو عبارة عن 
سم جنيبأ و 176 ملم|فطلبت منهالمدعية بصقتها 
عدم التعرض لا فى المبلغ المذ كور لآن درن 
الآأرض هو دل عين الوقف ورد اتتفاع 
المدعى عليه بأرض الوتف فى نظير أجر يدفعه 
لايكسبه شيئًا يتعاق برقبة الوقف فامتنع بدون 
<ق وطليت الم لحا بصفتبا على المدعى عليه 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


شنال 


الاول يمنع تعرضه لحاف المبلغ المذ كور وءلى 
وزارة الآشغال بمنعها من تلم المدعى عليه 
الآول المذ كور شيئا منه وبابداع المبلغ جميعه 
مخزانة حكمة مصر الشرعية لجبة الوقف والزام 
المدعى عليه الآول بالمصاريف واتعاب احاماة . 
فدقع وكل المدعى عليه الآول الدعرى 
بعدم اختصاص الحا الشرعية بنظرها لآن 
موضوع الدعوىيتعلق بمال بدل الموقف وليس 
من أصل الوقف ولامن شروطه وهو مدى من 
اختصاص الحاكم الأهلية وتقرر ضمه للبوضوع 
فدفع ثانيا بعدمالسماع لسبق الفصل فى الموضوع 
من محكلة مصر الآهلية فتقرر ضم الدفعلللوضوع 
واعتير المدعى عليه الآول منكرا الدعوى 
ومندوب وزارة الاشغال أجاب بأن الوزارة 
صرقت ثمن المباق للبدعى عليه الآول أما ثمن 
الآرض فقد احتفظت به حتى يفصل القضاء . 
فدقع وكل المدعى عليه الآول الدعوى 
بعدم سماعبا بأن موكله مستحكر للارض 
وللستحكك ثل ثمن العين الحكره فأنكر وكيل 
المدعية هذا الدفع وقال ان العلاقة بن موكلته 
وبين المدعى عليه الآول علاقة تأجير لاتحكير 
وقدم اثياته على ذلك وا محكة الابتدائية بتأريح 
وو ونيو سنة ب89وؤ قررت رفض الدفوع 
وحكنت لللدعبة على المدعى عليه الآول بعدم 
تعرضه لا فى ثلى ثمنالارض وقدره ١7.‏ مليما 
وموعس جنيبا وأهرت معالى وزيرالاشغال بصفته 
أن يودع مخزانة امحكمة المذكورة المبلغ اأرقوم 
على ذمة الوقف والرمتالمدعىعله الآول برسم 
القضية ومبلغ . .قرش اتعاب محاماة بائية حكبها 
على ان موضوو ع الدعوى يتعلق مال بدل عين 
من أعيان الوقف فالنظر فيه مناختصاص أنحا كم 
الشرعية ولا يمنع ذلك سيق الفصل منميئة لاتملك 


الفصل فى الموضوع وان الآوراق المقدمة من 
الطرفين تدل علىأنالعلاقة ببن الطرؤينهى علاقة 
تأجير . فالمنصوص عايه ققبا انه لو خرب البناء 
ول يدق له أثر فى الارض الموقرفة ومضت مدة 
الاحتكار عادت الارض الى جبة الوقف وليس 
للمحتكر ولا لوارثه حق البقاء واعادة اليناء فبعد 
فزع ملكية الماتى وازالتهالمييق لللحتكر اىعلافة 
بالوقف إذ حقه منوط ببقاء بنائه وعدم تهدمه 
ودفعه اجر الل وعلى ذلك يكون من الارض 
خالية بما إحدئه المستأجر مها يعطى جميعه الجبة 
الوقف وثمن البناء يعطى لصاحه وقد طليت 
المدعية الزام المدعىعليهالآولبالمصاريف وا:.اب 
انحاماة فجاب الى طلبها . 

فاستأنف المدعى علي هالآول هذا الحكم لدى 
الحكمة العلءا الشرعية طالبا الذاءه لعدم صحته 
#الفتهللنصوص الفقببةوالةواعدالشرع.ةوالمبادىء 
القانونية وما استقر عليه عمل الحا م الشرعيةلآن 
الحا كم الشرعية غير مختصة بنظر هذا النزاع لآن 
«وضوعه مدق بحت وليس من أصل الوقف 
ولآن هذه الدعوى غير مسموعة لسبق الفصل 
فيبا من محكمة مصر الابتداية الآهلية فى القضية 
رقم عيرم سنة مس و ولآنالعلاقة بين المستأقف 
والمستأتف عليها الآولى علاقة نحكير فيكون أه 
نكا من الارض المحكرة ولآن ما استندت آليه 
محكئة اول درجة فى حكلها المستأنف غير صحيح 
ولاينطبق علىحادثةهذه الدعوى بالصفةالمشروحة 
بعريضة الاستثنافالنى سممعليها وكيل المستأف 
وعلٍ المرافعةونوقش المتأتفشخصا يما دون 
بالحضر وقدم وكله مستندات تحافظة ومذكرة 
شرح ما وجبة نظره وطلبوكيل المستأةفعليها 
الآولى تأبيد الحكم امسأ تف بصحتهو صحةأسايه 
ورفض الاستئّنافو قدم مستندات تحافظةو مذكرة 


اقلق 


العدد العافشر ‏ السنة الثامنة عثّرةٌ 


بين فييا وجبة نظره فى صحة الحكم وحضر | المتعلقة بشؤون الوقف وظاهر أن الأراع فى أن 


مندوب وزارة الاشغال و ممم على أقواله 

اممو 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآوراق 

والمداولة القانونة فى ذلك . 

« من حيث أن الاستئناققدموقيدئى ميعاده 
القنانوتى والحكم المستأتف فى الموضوع ما 
جوز استتتاقه 

و ومنحمكانالمستأتف:مسك بالدفع بعدم 
اختصاص الحا م الشرعية بنظر هذه القضية لآن 
موضوعها مدق تمس بالدفع بعدسماعالدعوى 
لسبق الفصل فيها من المكمة الآهلية وطلب الغاء 
المك المستأتف وتقرير عدم اختصاص المحكة 
بنظر الدعوى ومن ياب الاحتياط الذاء الحكم 
وعدم سماع الدعوى و وك لالمستأنف عليها طلب 
تأييد الحكم المستأنف ورقض الاستئتاف للآن 
الفضل فى القضية من اختصاص انحام الشرعية 
دوت المحاك الآهلة . ومع أن حك المحكة 
الابتدائية الأهلية صدر من محكة غير مختصة 
انه لازال حك ابتدائاً وحكة الاستثناف 
أرقت الباق لقم عق عقيل" افيه 
الشرعية فى النزاع وقدم شبادة من محكمة استتناف 
مصر الآهلية دالة على ذلك . 

عى الر قع نهر مم الرمتهياص 

«وومن حمثان المادة الثامنة من لانحة انحام 
الشرعية ( القانون نمرة +7 سنة ؟7و؟ جعلت 
من اختصاص الحا كم الشرعية الابتدائية الحكم فى 
النازءات ف المواد الشرعية التى ليست مرن ‏ 
اختصاص انام الجرئية وهى نص عام يشمل 
بعيومه هذه الخصومة ونصت المادة +ب؟ منبا 


نمآ صريحاً على إختصاصها يجميع الدعاوى 


المستحكر يملك شيئاً من بدل عين الوقف كاثثر 
من آ نار عقد الكر أو لا يملك من أخص 
شئون الوقف الىتشملبا هذه المادة بنصبا الصريح 
وحينتذ بكون القول بعدم اختصاص الام 
الشرعية .هذا النزاع الصريح قولا غير صميح . 

و ومن حيث ان المادة ٠‏ هن لانحة ترتيب 
الحا الآهلية ذ كرت المسائل التى ليس لليحاكم 
الأهلية ولاءة الفصل قيبا ومنها المسائل المتعلقة 
بأصل الوقف ‏ والمراد بأص لالوقف عمد الوقف 
مي ما اشتمل عليه من أركاف وشروط 
وأحكام م بينت ذلك محكة النقض والارام 
تفصيلا حكبا الصادر فى الطعن المقيد نمرة ,/١‏ 
سنة غ قضائية فحكة التقض هى المرجع الأعلى 
للقضاء الأهلى وكا فسرته بذلك من قبل محكة 
اسئناف مصر الأهلية يحكبا الصادرق مد سمير 
سنة .1497 فى الاستئناف رقم ."ام سنة 111 
ونمرة 08 سنة .4# إوقد سبق انحا كىالاهلية 
فى هذا التفسير القضاء الشرعى فى الحكم الصادر 
من محكمة مصر الشرعية فى 01 يوليو سنة. 141. 
ولاشك ان الزاع فى أن التصرف فى عين 
الوقف بالتحكير يكسب الحتكر حق الملكية فى 
دل عين الوقف إذا زعت ملكيتها بحم 
القانون أولا يكسبه شيا من ذلك نزاع يتعلق 
بأصل الوقف لأنه يتصل بمحل عقد الوقف وهو 
العين الموقوقة وما تصل بمحل العقد 
يتصل بنفس العقد الذى هو أصل الوقف وحيئئذ 
يكون هذا النزاع خارجا عن ولاية انحا كالآهلية 
هذافضلاعن أن عقدالحكر بأحكامه وشروطه 
مستمد من الشريعة الاسلامية لا القانون المدى 
فن الطبيعى أن تكون اهام الختصة بالمنازعات 
المتعلقةبه هى الى يكون قانوئها الموضوع الشريعة 
الاسلامية وهى الحا الشرعية لا الآهلية ٠‏ 


العددالعاشر السنة الدامنة عثرة 


كنك 


عله القع بعرم السماع 

و ومن حيث أن حكم محكمة مصر الأهلية 
الذنىتمسك به المستأتفقال اندحصلؤالخصومة 
المطروحة امام الحكة فلا يحوز أن تسمع بعد 
ذلك ومع أن هذا الحم صدر من محكة غير 
عختصة ,اصداره كا سبق بياندفافه لم مز قوة الثبىء 
لحسكوم فد حت يتكن القول بأن الخمومة قد 
فصل فيها بيهو حك ابتداىمستأتف ققد أوقفت 
محكة الاستئاف الفصل فيه حت يفقصل منالمحكة 
الشرعية فى ا موضوع . 

عن اوضرع 

« ومن حيث أن الفقباء عرفوا الاستحكار 
بأنه عقد اجارة يقصد به استبقاء الارض مقررة 
بالبقاء والغرس او لاحدصا ونصوا على اند حق 
البقا. والقرار للمستحكر منوط بدفع أجر مثل 
الارض خالية من العارة الى احدثها وانه يسقط 
حقدف البقاءوالقرار ويؤعسيرفع بنائهوقلع غراسه 
اذا لم يدفع اجر المثل أو كان فى يقاء الارض فى 
بده ضرر للوقف وإذا كان رفع البناء يضر 
بالارض جاز للق تملك بأقلقيمته مغزوعا أوغير 
منزوع ا يحوز له تأجير الارض واليناء برضاء 
صاحبه وتقسم الآجرة على الارض والبناء فا 
اصاب اليتاء يعطى الك وما اصاب الارض 
يكون للوقف ونصوا على انه لو خرب بناؤه 
وجف شجره ول ببق لما ائر فى ارض الوقف 
ومضت مدة الاستحكار عادت الارض الى جمة 
الوقف ول يكن للستحكر ولا لورئته حق البناء 
واعادة البتاء او الشجر ونصوا ايضا على أنه اذا 
لم يمكن الاتتفاع بالعين المؤجرة يتفسخ العقد 
ويسقط اللآجر عن المدة الباقية ( راجع صيفى 
٠‏ وم م نالجزء الخامس وحفةم, ع منالجزء 
الثالث من ابن عابدين الطبعة الآميرية الثالثة 


وحفتى .او 104 من الجزء الثانىمن الفتاوى 
الخيرية طبعة دار السعادة وصفحةة؟١من‏ الجزء 
الثاتى من :نقح الحامدية الطبعة الاميرية الثانية 
والمواد وس وعم الى هسم من قانون العدل 
والانصاف 

« ومن حيث انهذهالتصوصتدل دلالة بنة 
علان الاستحكار عقدمنعقود الاجارةلايكسب 
المستأجر أى حق على الارض اللحكرة أ كثر من 
حت الانتفاع بها مادام يدقع أجر مثلبا خاليةمن 
العمارة الى زادها فيها وانه اذا انى انيدفع أجر 
مثلبا تزعت منه وأذا مضت مدة اجارته وم ببق 
له فيها اثر عادت الى الوقف ولم يكن له حق قى 
العودة اليبا وانه فى حالة مااذا كان فز عبنائه من 
الارض مضرا ما يحوز تأجير الارض والبناء 
ويعطى للوقف حصة الارض من الآجر واو 
كان عقد الاستحكار بكسب المستحكر ما فى 
الارض خلاق حق الانتفاع بها المق-ابل بأجر 
الثل ما نرعت منه الارض كملة عند عدم دقع 
اجر الثل ويشارك هذا ااستحكر ناظر الوقف 
فى اجر الارض عند بقاء بنائه وى حالة الضرر 
ينزع البناء ولم ترجع الارض للوقف كآملة عند 
اثتباء مدة العقد وخلوها من أى أثرلهفيها و حيتذ 
فالقول بأن للاستحكر حما فى الارض حالة نزرع 
ملكية الارض والبناءحكم القانونقولغير صحيح 
لاستند الى دليل من احكام الشريعة الاسلامية 
التى قررت عقد لكر وبينت احكامهوشروطه 
لآنه فى حالة فزع الملكية يتعذر انتفاع المستحكر 
بالآرض الممكرة فيتفسح المقد وتتقطع علاقة 
المستحكر بالارض ويكون مايقايل الارض من 
القيمة ملكا للوتف لأانها يدل الارض الى هى 
ملك الوقف خاصة . 

(0 


١ وع1‎ 


د ومن حيثان المستأجر عرض فى مذكرته 
يحلسة » ا كتوير سنة ١460‏ إلى أف وذارة 
الاوقاف تستبدل الارض الحكرة على قاعدة أن 
للمستحكر ثلثى قيمة الآرض وللوقف ثلثه وقد 
أقر يجلسها الأعلى هذهالقاعدة وجارتباعليهانحام 
وقالأنهذهالقاعدة قانونية وطلب العمل بمقتضاها 
والغاء الحم المستأنف ورفض الاستئتاف . 

هومن حمث ان هذه القاعدة ان صح أن 
وزارة الأوقاف قد قررتما قاعدة لا تتفق مع 
أحكام الشريعة الى سيق شرحها ولا مع تصوص 
لانحة اجراءات وزارة الا"وقاف الصادر ما 
الاأمر العالى ى س؟ وليه سنةووم1 وهى المواد 
لهمار١٠٠7‏ و5"_ا. 

فالمادة .> سنت أن يكو نالتحكير بأجر مثئل 
الاأرض غالية من البناء وأن يذكر فى حجج 
التحكير أنالا”/رض دالا تمكو نأجر مث لالارض 
خالة من اليناء ححيث لا يؤئر على ذلك من البناء 
والقرار وأن المستحكر يلزم تحفظ العين لأصل 
الوقف والمادة م؟ بينت ما يحب على الوزارة 
هراعاته فىالا'رض المحكرة أثناء المدة وذلكبأن 
تعتمد أجرمثلبا فى الخال منغير أن يكو نالعمارة 
التى أحدثها فيها المستأجر تأثير فى التقدير وإذا 
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أنى الحتكر دفع أجر المثل رفع أمره إلى القضاء . 

والمادة م1 نتصت على أن (ديوانالا'وقاقف 
يبل استبدال الا”راضى المحكورة بقيمة تعادل 
أجر مثلبا فى الحكر مدة عشربن سنة على الا“قل 
عراعاة تصقيع ما لويسبق تصقيعهالمادتان الا'وليان 
منطبقتان على النصوص الشرعية السالف ذكرها 
وأن حق البقاء والقرار لايؤثرعلى أجر المثلولا 
يكسب المستحكر أى حق على الاترض بل يحب 
عليه أن حتفظ ها كاملة لجبة وقفها . 

أما المادة بم؟ فقد جعلت الاستبدال بقيمة 
تعادل مثل الأأرض المحكورة وأجر مثلبا فى 
الحكر هو أجرها خالية عن البناء والغراس 5 
هو مبين بالمادة 7 . 

وحئئذ لا يكون هناك وجه للوزارة لافى 
الشريعة ولا فى القائون . 

وومنحيشانه بناء علىماذكر وعلى ماذكرنه 
امحكة الا بتدائيةم نالا" سبابيكون الحكالمستأتف 
صميحا مجميع أجرائه . 

ليذ 

قررنا قبول الاستئناف شكلا وفالموضوع 

تأيد الحم المستأف ورفض الاسئتاف 


العدد العاشر 5-5 السنة الثامنةعشرة سلا 


مشروع قانون المحاماة 


نشرنا فى ملحق العدد الثامن من مجلة هذا العام مشروع قانون امحاماة الذى وضعته لجنة المقانة 
عجلس النواب السابق مع التعديلات المهمة الى أدخلبا عليه الاستاذ احمد بك رمزى انحامى 

ونقول الآن أن مجلس التقابة صدق يحلسته المنعقده فىمم بونيه سنة مم على المشروع الذى 
وضعه الاستاذ رمزى بِكليءهد به سعادةاأنقيب الى من يقدمه م نحضرات النواب الى مجلس النواب 
كى يحى. القانون وافيا بالمرام بعد أن أدخل عليه الجلس تعديلا يجحعل تأديب المحامين من اختصاص 
هيئة بمحكمة النقض والابرام مكونة هنرئيس هذهامحكة واثنينمن مستشارمما ونقيبانحامين أوءن 
يقوم مقامه وعضو منبجلس النقابة يند.هامجلسالمذكور فيستغنى بادماج هرثتى امحاماة والقضاء فى هيئة 
واحدة ودرجة واحدة عن اختصاص مجلس النقابة أحيانا ومحكمة الاستئناف أحيانا يأمر التأديب . 
ولذلك عدل الآستاذ رمزى بك نصوص ه الباب السادس فى تأديب امحامين » علىهذا الوجه . ولا 
كان أصل هذا فى المشروع بدأ بالمادة ١ه‏ وينتهى بالمادة 9+ فقد صار بعد التعديل بدأ بالمادة 
١ه‏ وينتبى بالمادة + أى ان مواد المشروع فى هذا اللاب نقصت عقدار ست مواد . وتقدم رقم 
كل مادة تليه بمقدار هذا العدد وأصبح الشروع مكونا من ١١5‏ مادة بمد أن كان 1١6‏ 

وسيعرض هذا المشروع على تجلس النواب مع المشروع الآول الذى وضعته لجنة المقانية 
بامجاس السابق ومع المشروع الذى وضعته وزارة الحقانية على ماقرأنا فى الصحف 

وها هى نصوص مواد البساب السادس بعد التعد.ل الذى أدخله مجاس اانقابة بالاتفاق مع 
الاستاذرءزى بك فعدله كا أراد امجاس ننشرها لالمام حضرات امحامين بها تككلة لللشروع الذى 
نشرناه من قبل 

الياب السادس - فى تأدب الحامين 
مادة زه 

من أخل من المحامين بواجباته او خدش شرف طائفته أو حط من قدرها فى أعمال صناءته 
او فى غيرها يحازى بأحدى العةوبات التأدبية المينة بعد 

أولا ‏ التوبيخ ‏ ثانيا ‏ الوقف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - ثالثا ‏ مو الاسم من الجدول 
وما عدا العقوبات التأدية يسوغ لرؤساء محا النقض والاستئتاف وانحام الابتدائية وبجلس 
النقابة انذارثم 

ويقوم بالتحقيقات النائب العموى أو من يقوم مقامه أو من يندبه لاجرائها من وكلاء النيابة 
أو يحلس الثقابة أو من يندبه مجلس المذكور من أعضائه أو اعضاء اللجان الفرعية 
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ويسقط الحق فى المؤاخذة التأديية بمحضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل المؤاخ عليه مالميصدر 
على امحانى من اجل هذا العمل حكم بالعقوبة من المحم يستوجب الحاكة تأديا ٠‏ وتحقيق النقاية 
او النيابة يقطع سريان المدة . 
مادة باه 
ترفع النيابة العمومية الدعوى التأديبية أمامهرئة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس 
محكنة النقض والأابرام او رئيس محكة ابتدائية او مجلس النقاية 
ويطلب إلى الحامى الحضور أمام الحيئة التأديبية باخبار موصى عليه وبأيصال مرتجع يرسل اليه 
بطريق البريد على أن يصله قل يوم الجلسة بعشرة أيام كاملة 
مادة بام 
يكون تأديب الحامين من اختصاص هيئة بمحكمة النقض والاءرام مكونة من رئيس الحكمة أو 
من يقوم مقامه ومن اثنين من مستشار-ما ونقيب الحاءين أو من يقوم مقامه وعضو هر أعضاء 
مجلس النقابة المقبولين للمرافعة أمام حكة النقض يندىه المجاس المذ كور 
ويقوم بالاتهام النائب العموى أو من ينديه .ن ن أعضاء النياية 
مادة وه 
تعلن الاحكام التأديدة فى جميع الأحوال على بد محضر 
مادم مه 
: إذا صدر الحمكم غيابياً جاز للحاى امحسكوم عليه أن يطعن فيه بطريق المعارضة فى ظرف عشرة 
أنام من تاريخ إعلانه بالمكم 
وتحصل المعارضة بتقرير من انحانى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب عحكة اللقض والاءرام 
وبذاكر بالتقرير أسباب المعارضة إجمالا 
مادة .م 
يحوز للمحاى أن بوكل عحاميآ للدفاع عنه من بين الحامين المقبولين أمام محكة النقض والابرام 
على أنه يحوز للبيئة التأديية دائماً أن تأمر حضوره شخصياً أمامها. 
مادة بن 
تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر الحكم يعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع 
المحانى أو من بوكله للدفاع عنه 
1 مادة ره 
بحب أن يكون! الدكم مسب وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق فى جلسة سرية أيضاً 
مادة وه 
يحوز للنيابة ولدحاى المهم ولابيئة التأديية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذذن يرون فائدة من 
سماع شهادتهم ومن تخلف من الششهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشبادة جاز للبحكة 
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معاقبته بالعقويات المقررة فى قاون نحقيق الجنايات فى مواد الجنح ٠‏ ومن شبد زوراً أمام هيئة 
التأديب يعاقب بالعقوات المقررة يقانون العتوباتاشهادة الزور فى مواد الجددح 
مادة .وى 
إذا حصل من عى اسعه من جدول انحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جازله بعد موافقةبجلس 
النقابة ان يطمن فى الم الصادر بمحو اسمه بطريق القاس اعادة النظر امام الدائرة التأديية محكة 
النقض والابرام فاذا رقضت هذه الهيئة طلبه جاز له تجديده بعد مضى ساتين 
ويشترط ان يقدم أدلة غير الآدلة السابق تقدءبا ولا يحوز تجديد الطاب ١‏ كثر من مة. 
مادة 1 ١‏ 
إن صدر حم تأدبى حو اسمه من جدول محامين ان يطلب عد مضى سيع سنوات كاملة على 
الأقل من ل+نة قبول امحامين النتصرص عليبا ,المادة الثالثة من هذا القانون تقبيد اسمه فى الجدول فاذا 
رأت ان المدة التى مضت من وقت صدور الحم بمحو أسعة من الجدول كافية لاصلاح شأنهوإزالة 
أثرماوقعمنه أمرتادراجهبالجدول المذكور وحسدت أقدميته من تاريخ هذا القرار ولحذه اللجنة ان 
تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له 
تجديده بعد مضى سنتين ولا جوز تجديد الطلب أ كثر من مرة 
مادة »د 
تبعث الئياية العمومية الى النقابة بالشكاوى التى تشمل مؤاخذة ادارية أو ادعا. يجنحة فى أمر 
رسوم أو أمانات أودعت أدى امحاى أو فى أمى مخص أجره للتوفيق بين الحامى والشما كى ثم تعيد 
التقابة الأوراق مشفوعة برأبها الى النيابة للتصرف فيها مع مراعاة رأى النقابة على قدر الآامكان 
وفيا عدا ماذكر من الجن أو الجنايات الى ترى النيابة تحقيقها بنفسها يحب على النيابة أخبار بجلس 
النقابة ما قبل البدء فى التحقيق وفى حالة التلبس يكون الاخبار فى اقرب وقت تن وللنقيب فى جميع 
الأحوال ان حضر التحقيق أو ان يندب أحد أعضاء مجلس النقابة لحضوره وذلك مع مراعاة احكام 
قانون تحقيق الجنارات 1 
مأدة م« 
الحيثة التأديية تبلغ محا كم الاستثناف والمحام الابتدائية ولجنةقبولمحامينوبجاس التقابة أحكامها 
كاملة النص . وتتخذكل منبا دترا تقيد فيه هذه الاحكام بأسباءها على ان يكون هذا الدفتر سرياً 
ولا تعطى صورة رسعية من أحكام الميئات التأدبية واذاكان الحكم صادراً بالوقف أو بمحو 
الاسم من الجدول ينشر منطوقه بالجريدة الرسعية ولا تنشر التهمة ولا الآسباب . ش 


ا ألعددالعاشر السنة الثامنة عشرة 


مرسوم بقانون ٠١‏ لسسنة ١59‏ 
يشأن المطبوعات 


نحن فوّاد الآرل ملك مصر 

بعد الاطلاع على أمرنا رقم ١14‏ لسنة 9# » 

وبناء على ما عرضه عاينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجاس الوزرا.؛ 

رسمنا عا هوات 

مادة ١‏ - فى تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة « مطبوعات »كل الكتابات أوالر سوم أو القطع 
الموسيةية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل القثيلمتى نقلت بالطرقالمبكا نبكيةأوالكيميائية 
أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول . 

ويقصد بكلمة و النداول » يم المطبوعات أو عرضبا للبيع أو توزيعها أو الصاقها بالجدران أو 
عرضبا فى شبابيك امحلات أو أى عمل آخر يحعارا بوجه من الوجوه فى متناول عدد من اللاشخاص 


.ويقصد بكلمة و جريدة »كل مطبوع يصدر باسم واحد يصفة دورية ف واعيد منتظمة أو 


ويقصد بكلمة م« الطابع ع صاحب المطبعة . 

ومع ذلك فاذاكان صاحب المطبعةقد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص «و المستغل 
لما فعلا فكلمة « الطابع » تنصرف إلى المستأجر . 

ويقصد بكلمة ‏ الناشر »ع الشخص الذى يتولى نشر أى مطبوع 


مذحكرة إيضاحية 
لشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات 


إن وضع المرسوم يقانون رقم هم لنة ومو؟ المعدل لبءعض نصوص الباب الرابع عشر هن الكتاب الثاتى والباب السابعم 
من ال-كتاب اثالث من انون العقوءات الا”هل افتضنى إعادة النظر فى قانوذ المطبوعات رقم هه أسنة ومو حتى تكون نصرمه 
متطابقة مم خصوص ذلك المرسوم الجديد ٠‏ 

ان المبادى. للتى تضمتها قانون ستة إعود لم 'نزل يحمولة أساسا للمشروع الحالى الاأنه قد عدلت بض الا “حكام اثى كانت 
مو ضوعة لتطبيق تلك المبادىء تعديلا قصد به خفيف لك الا حكام 
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؟ ‏ ف الاحكام المتعلقة بالمطابع وبالمطبوعات على وجه العموم 

مادة ؟ - يحب على كل طابع قبل فتحه مطبعة إن يقدم [خطارا كتابيا بذلكإلى الحافظة أوالمديرية 
التى تع المطبعة فى دائرتها . 
ويشتمل الاخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع وممر المطيعة واسمها: 

ويحب تقدجم [خطار جديد فى خلال تمانية أيام عن كل تغيير فى البيانات المتقدمة . 

ماده م يحب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أتف يقدم إخطاراً كتاييا بذلك إلى 
الحافظة أو المديرية 

مأدة ؛ ‏ يحب أن بذ كر بأول صفحة من أى مطبوع أوبآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه 
وامم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع . 

مادة ه ‏ عند إصدار أى مطبوع يحب ابداع أربع نسخ منه فى احافظة أوالمديرية التى يمع 
الاصدار فى دائرتها 

ويعط.ن |يصال عن هذا الابداع 5 

هادة > لاتسرى أحكام المادتين الرابعة والخاسسةعلٍ المطبوعاتذات الصفةالخاصةأوالتجارية . 

مادة بن - لابجحوزر لأحد ا يتولى يع أو توزيع مطيوعات فى الطريق العام أر فى أىل عمومى 
آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أومؤقنة إلا بمد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية ٠‏ 

مادة.م ‏ لايجحوز لاحد ان عارس مبنة مرتيطة يتداول مطبوعات ف الطريق العام أوفى أى 
بحل عمومى آخر قبل أن يقيد اسمه فى المحافظة أوالمديرية . 

والشروط اللازمة للتصرع مبذا القيد تبين بقرار وزارى 
مادة 4 يحوزعافظةعل النظامالعام ان منع مطبوءاتصادرة فى الخارجمن الدخول والتداول 
فى مصر يكون هذا المنع بقرار خاص من بلس الوزراء . 

مادة ٠٠‏ ل يجوز لجلس الوزراءان يمنع أيضا منالنداول فى مصرالمطبوعات المثيرة للشبوات 
وكذلك المطبوعات التى تتعرض للا" ديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام . 


قئلا قد ألنى المشروع الحالى النص الذى ان يرم كل جريدة 0 ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع أذ م تكون لها 
مطبعة عاصة ( عادة ١١‏ من قانون سنة ١و1‏ ) 5 أنه حذف من المقوبات عقوية الفا. الجريدة وجعل للتمطيل آدة أقصر ا 
انه أضاف الى الضمان النقدى الضمان الشخصى التى هو أقل ارماتا 
ولقد كان الباب الثاتى من قانون سنة وم؟1 قاصراً على نصوص خاصة بالطبوعاتو بصفة عامة دون أن يضع أحكاما خاصة 
بالمطايع وتوزيم المطبوعات س لذلك وضع المشروع الحالى تصوصا جديدة فى البابالثاق سدا لذلك النقص - ققد نص فى 
الماده الثانة على الزام كل طبع بتقدم اخطار قبل فتح المطعة ولقد كان قانون المطبوعات سنة ١«هم؟‏ كالقاتون الما السابق 
يقعنى بدم جواز فتح مطبعة الا بعد الحصول على ترخيص من التكومة ‏ أما المشروع الحالى فقد سن طريقة أيسر وفى 
طريقة الاخطار اذ أنه لما كان الطابع ملزما يتتفيذ بعض اجراءات من أخصها وضم امه وعنوانه على المطبوعات الى داشر 
طبعها فى مطبمته كان من الضرورى أن يكون لدى الادارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتى ينيسر لها مراقبة تتفي 
القائرن وهذا السب ألزم الطابع الذى يتولى طبع جريدةابآن مخطر الادارة بذلك , 
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م فى الاحكام الخاصة بالجرائد 

مادة 9١‏ يحب ان يكون لكل جريدة رئيس تحرير مستول يشرف أثشرافا فعليا على كل 
محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم أشرافا فعليا على قسم معين من :اقسامها . 

مادة ا ل يجب أن يكون رؤساء التحرير او المحررون المسئولون حائزين للصفات الآنة : 

( اولا) ان يكونوا مصريين اذاكانت الجريدة تنشر كاها أو بعضبا باللغة العربية . 

( ثانيا ) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية . 

( ثالثا ) ان يكونوا كاملى الآهلية وحسبى السمعة . 

( رابعا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية او لسرقة او اخفاء أشياء مسروقة 
او تصب او خحانة امانة او غدر او رشوة او فالس بالتدليس او تزويرأو استعال اوراق مزورة 
او شهادة زور او اغراء شبود أوهتك عرض او اغراء قصر على البذاء او اتتباك حرمة الأداب 
او حسن الاخلاق او كشرد +إنحة ارتكبت للفرارمن الخدمة العسكرنة اولشروع فى ار تكابجرعة 
مما ذكر متى كان الشروع منصوصا عليه فى القانون . 

مادة ١#‏ - يحب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم اخطاراً بذلك إلى الحافظة أو 
المديريةالتى يتبعها حل الاصدار . 

ويك ةمل الاخطار على البيانات الآنية 3 

(أولا) اسم ولقب وجنسية وبحل إقامة صاحب الجريدة أو امحررن المسئولين والناشر 

إن وجد. 

ثانا ) اسم الجريدة راللغة التى تنشر مها وطريقة إصدارها وعنوانها. 

( ثالاً ) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيين اسم وعنوان المطبعة التى تطبعفيها الجريدة ٠‏ 

ويحب أن يوقع على الاخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو امحررين المسئولين 


ومن الناتشر إن وجد . 


المادتان السابعة والثاءنة - لا ينبنى الفض من الا"همية التى لعملية التوزيع بين العمليات التى تتعاقب على المطبوعات مس حين 
تحريرها الى حين تداولها ببن الا'يدى اذ أن ترذح المطبوعات الحظورة هو ركن أسانى للجرائم الصحفية - بل قديكون وحده 
كاقيا أحيانا لتكوين الجربمة - لذلك تنص قوانين المطبوعات عادة على جعل الموزعين مستولين أيضا أسوة بالحررين والطابمين 
والاشرين - حتى أن القانون الفرتساوى الصادر فى وم يليه سنة ووم؟ جمل ,ابا خاصا بلمق الاعلانات وقتوزيم والبيم فى 
الطريق العام ٠‏ 
والمشروع الجالى فرق بين الاشخاص الذين يتعبدون بيع المطبوعات أو توزيعرا وبين الاأشخاص الذين مارسوت مهنة 
مرمطة بتداول تلك المطبوعات على الوجه المين بالمادء الااول ) ببائعرن وموزعوث ولاصقون الخ ( 
ولما كان المتعيدون المشار اليهم آنغا هم عادة أم عامل فى ترويج المطبوعات لذلك نص المشروع على الزامهم بالحصول على 
. رعصة من وزارة الداخلية - وهناك علة أخرى موجبة لالزامهم بالمصول على هذا الترخيس وهى أن عملية التداول ألما 
اشر فى الطريق امام أو أى محل عبرمى . 
آما الاأشخاص الذين اشرون مبئة مرتبطة يتداول المطبوعات فقد لوحظ أنهم عادة محركون على عمليم من تلقا, غيرهم 
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مادة 4 كل تغيير يطرأ عل البيانات الى تضمتها الاخطار يهب إعلانه للبحافظة أو المديرية 
كتابة قبل حدوثه يبانية أيام على الآقل إلا إذا كان هذا التغبير طرأ على وجه غير متوقع ففى هذه 
الحالة يحب إعلانه فى ميعاد ثمانية أيام على الآ كثر من تاريخ حدونه 

مادة ١6‏ - لضمان وذاء الغرامات والمصاريف التى قد يحم مها على رئيس التحرير أو المحررين 
المستوان أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطيقاً لأحكام هذا القانون أو تطبيقا لا'حكام 
الاب الر ابع عشر من الكتاب الثانى أو الباب السابع من الكتاب الثالثك من قانون العقوبات 
الأهلى يحب عل الموقعن عل الأخطار الخصوص عله قى المادة 99 إما أن بودعوا فى ميعاد ثلانة 
أيام من ناريخ الأخطار تأمينآً نقدياً مقداره . .م جنيه عنكل جريدة قصدر ثلاث مرات أو أ كثر 
فى الا“سيو عو ٠٠‏ جتيبا فى الأحوال الأآخرى وإما أنيقدموا كفيلا يرتضيه امحافظ أو المدير . 

مادة ١‏ إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب [كاله فى 
الخنسة الا“يام التالية لانذار يعلن بالظرق الادارية إلى صاحب الشأن . 

وإذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آثفا كفيل يرتضيه احافظ 
أو المدير 

مادة /ؤ - يحون ز اصدار الجريدة فى اليوم الحادى والثلاثين من تاريخ الاخطار إلا إذا أعلن 
الحافظ أو المدير فى خلال هذه اللمدة مقدمى الاخطاركتابة بالطرق الادارية بمعارضته فى اصدار 
الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المينة فى المواد السابقة . 

هادة م١‏ اذالم تظهر الجريدة فى بحر الثلاثة الاشبر التالية لتاريخ الاخطار او اذا لم تصدر 
بانتظام فى خلال ستة اشر اعتير الاخطار كأنه لم يكن ويكون ائيات عدم اننظام صدور الجريدة 
المشار اليه فى الحالة الثانية قرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن . 


لا من تلقا, أنقسهم لذلك ١كتقى‏ المتروع بالزامهم بأن يقيدوا أسجارهم بامحافظة أو المديرية قبل أن عارسوا تلك المبتة - وهذا 
هو ما كأن مغروضا من قبل على بعضهم يمقتتى القرار الوزارى المؤرخ ١م‏ سنة و1ؤ1 الخاصة بالباعة السرحة . 

أما الشروط اللازمة لهذا القيد فقد ترك أمرها لوزير الداخلية ليصدر ا قراركاترك له فرض ما يرى ازوم تطيقه من 
الجرارات الى أغفلما القانون نفسه لقلة أهيتها . 

المادة به هذه المادة أن هى الا مضمون ماجا. بالمادتين ووو ؤ؟ من تانورتب منة إوا ومن جهة أخرى فاته 4ا 
كانت كلمة مطوعات تشمل الجرائد طبما لتعريفها البين بالمادة الاثولى رؤى الا كتفا. عادة واحدة .ا أنه للا كان الاخلال 
بالااديات والا ”داب هو من أسباب الاخلال بالنظام لمام لذلك رؤى الا كتفا. بعيارة النظام العام دون الاثارة الى الا"ديان 
والاداب ٠.‏ 

المادة ٠١‏ # أخذت حم المادة مب من قائوت سنة وسو يمد أن استيدلت بعبارة المطبوعات اأضرة با داب الششبان 
عبارة أوسع وأنسب منها وهى عبارة و المطبوعات الخيرة للشبوات » 

ومن جهة أخرى فان الضيانات الى نص علبا الدستور من منع الرقابة على الصحف ألى تطبع فى مصر أو وقنها أو الغائها 
ما يكفل حرية الرأى , بواسطة النشر أما وضعت لكفالة جرية الآرا. اقسياسية فلا يحور الاستفادة منها بالنسبة الطبوعات 

الف 
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مادة و1 - يحب يبان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها اذا وجذ وأءم 
المطبعة الى تطبع فيبا اذا كان لم يكن لها مطبعة خاصة سبا وذلك بشكل ظاهر على كل فسخة وفى أول 
صفحة منبا . 

وإذالم يكن للجريدة رئيس تحرير وكأن لها عدة بحررن كل متهم متول عن . قم خاص بم 
ينشر قبا يحب بيان أسماء هؤلاء امحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذى يشرف عليه 
كل متهم - 

مأدة .؟ ‏ جرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يحب أن يسل إلى وزارة الداخلية 
ست سخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد الحررين المسئولين إذا كانت الجريدة 
تصدر فى القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية إذا كانت الجريدة تصدر فى مدن أخرى. 

ويعطى [إيصال بهذا الايداع . 

مادة 5؟ - يجوز محافظة على النظام العام" أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر فى الخار ج 
من الدخول أو التداول فى مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية 

مادة «م - الجرائد التى قصدر فى مصر بلغ أجنية ويكون رئيستحريرها أوحرروها المسئولون 
غير خاضعين للبحاك الأهلية يحوز محافظة على النظام العام تعطلها بقرار خاص من مجلس الوزراء 
بعد انذار بوجهه الييا وير الداخلية أو بدون انذار سايق وذلك لمدة خمسة عشر يوما إذا كانت 
الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أ كثر فى الاسبوع أو لمدة شبر إذا كانت تصدر أسبوعياً أو لمدة 
ثلاثة شبور فى الاحوال الآخرى . 

ويحوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذ كورة بقرار يصدره وزير 
الداخلية . 


مادة  *«‏ يحب عيل رئيس التدرير أو الحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل فى أول عدد 


المثيرة للشبوات أو الى تعرض للا"دبات تعرضاً من شأنه تتكدير الل العام أذ أنه من المفروض عل المسكومة أن حول على 
أسرع وجه دون وقوع مايترتب من التتائج على مثل تلك المطبوعات الا" ثمة ولهذا الفرض قضت المادة ٠١‏ نع نداوفا فى 
مهصر قرار غاص من مجلس الوزرا, ٠‏ 

والاحكام الواردة فى المواد ١١‏ إلى ١4‏ من الاب الخاص بالجرائد ات فى الا تفس الاحكام الواردة فى المواد ل الى به 
من تاتون سنة وو عدا أنه حتف من نص المادة ١#‏ : (9) شرط عدم صدور حكم على رئيس التحرير . أو المحررين 
المستولين مرتين لجرائم من المنصوص عل فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى وفى الباب السلع من الكتاب الثالك من 
قانون العقوبات الاهلى و () شرط عدم صدور حم عليهم بالمزل من وظائفيم أو بشطب امهم يقرار تأدبى لا"قعال ماسة 

بشرفهم أو سلوكهم و (©) شرط ألا يكونوا من أعضا. البرلان ٠‏ 0 

وأما المادة ؟١‏ قل ندخل على طريقة الاخطار سوى يعض تمديلات لاتحتاج الى شرح 

هذا وقد كان قانوتب منة مو؟ يشترط عند تقدم الاخطار ابداع تأمن مقداره ..© جنيه أو ٠6.‏ جنيها دسب 
الا"حوال . ونظراً لان هذا الشرط كان مرهقا ق بض الاحوال ( ويخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علية وأدية ) فقد 
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يصدبر من الجريدة وفى الموضع المخصص لللاخبارالمهمةماترسله وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة 
بالمصلحة العامة أوالخاصة بعسائل سيق فشرها فى الجريدة المذكورة 

مادة و« حب عل ري احبر أو انحرر المسئول أنيدرج بناء على طلب ذوى الشغانف 
تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أ و سبق فشره منالتصريحات فى الجريدة ويج ب أن يدر جالتصحيح 
فى خلال الثلاثة الأابام النالية لاستلامه أو على الآ كثر فى أول عدد يظبر منالجريدة فى نفس المكان 
وبنفس الحروف الى نشر با المقال المطلوب تصحيحه ويكون نر التصحبح من غير مقابل إذا لم 
يتجاوز ضعف المقال المذكور . فاذا تجحاوز الضعف كان للمحرر المق فى مطالبة صاحب الشأن قبل 
النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الاعلانات . 

مادة هم لايحوز الامتناع عن نشر التصحيح فى غير الأحوال الانية : 

. إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شبرين من تاريخ نشر المقال الذى اقتضاه‎ )١( 

(ب) إذا سبق للجريدة أن سمحت ينفس الحعنى الوقائع أو التصريحات التى اشتمل عليها المقال 

المطلوب تصحيحه . 
(ج ) إذاكان التصحيح عحررا بلغة غير التى كتب بها المقال . 
( د ) إذا كآن فى فشر التصحيح جرعة معاقب عليها . 
؟ - فى العقوبات 

عادة +؟ كل مخالفة لكام المواد ١١‏ و ؟1 و18 و4١‏ و*؟!( تكون عقوبتها الحبس لمدة 
لاتتجاوز ستة أشبر والغرامة من .+ جنيبا إلى ٠٠؟‏ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط وتكون 
المعاقة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداوها أو نشرها خلافا لأحكام المواد وو ٠١‏ و١؟.‏ 
و م0 بنفس العةوبات السابقة . 


ويحوز ان يقضى ايضا الحم الصادر بالعقوية بتعطيل الجريدة لمدة ١8‏ يوما إذاكانت تصدر 


رأى المشروع مع ابقائه أن يضرف يه شرطا آخر آيسر منه وهو شرط تقدديم كفيل برقضيه امافظ أو الدير حتى يصبح 
لذوى الشأن الخبار بين ما يلاعهم من أحد هذن الشرعلين 

ويقضى المشروع يوجوب أبداع التأمين انقدى أو تقدم الكفيل فى مياد ثلاثة أيام من تاريم الاخطار دون أن ينص 
عل الجرا. ألذى يترتب على غالفة ذلك ١‏ كتفا. ما خول للبحافظ أو ادر فى المادة ب9؟ من حق المءارضة فى اصدار الجريدة 
فى خلال الشهر التالى لتار ريم الاخطار . 

وقد اعتبر الاخطار ححا قاتونا اذا لم نبد فى خلال الشبر التالى تاريخ تقدمه ممارضة من جانب اللطة الختصة ومن 
ثم الصبيح اصدار الجريدة جائرا . 

على أنه فى حالة عدم ظبور الجريدة لاحوز اعتبار الاخطار قالما الىغير أجل ولذلك حذا المشروع حذو تاتون سنة ١981‏ 
فى الماده م٠‏ منه بأن نص على آنه اذا لم تظبر الجريده فى بحر الثلائة الا“شبر اتالية لناريخ الاخطار اعتبر الاخطار أن لم 
يكن وكذلك رؤى من للضرورى أن توضع أحكام لحالة عدم اتتظام صدور الجريدة أى الحالة الثنى تصدر فيها فى تواريج أو 
مواعيد عخالفة للييافات المدونة فى الاخطار الا أنه لوحظ أنه من المتمذر معاقية هذه الحالة بالثا, الاخطار مجرد عدم الانتظام 
كا هو الخالق عدم الظبور النى هو من الوقاتع الممكن اثيانها بسبوثة ٠.‏ 
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ثلاث مرات أو أكثر فى الاسبوع أو لمدة شبر إذاكانت تصدر أسوعيا أو لمدة سة فى 
مادة باب يعاقب بنفس العقوءات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المستولون وصاحب 
الجريدة والطابع والناشر عند وجوده اذا ما استمروا على اظباز الجريدة با سمها أو اسم آخر بعد 
صدور القرار بتعطيلبا 
ويحب أن يقضى ايضا فى هذه الحالة يتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعئ المدة الخصوص عليها فى 
المادة المتقدمةوتضاف إلى مدة التعطيل السابقة 
مادة م؟ كل عقالفة لاحكام المادة 1 تكون عقو بتها الغرامة من .؛ جنيبات إلى ١٠١‏ جنيه 
مادة ٠‏ كل عخالفة أخرى لأا حكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ٠١١‏ قرش 
وبالحيس لمدة لا تتجاوز اسبوعا أو بأحدى هاتين العقوبتدن فقط . 
وفى حالة الحكم بالعقوبة لتخالفة أحكام المادة الثانية يحوز للقاضى ان يحم باقفال المطبعة . 
مادة .م - فى حالة عخالفة أحكام المواد به و٠١و‏ #8 و 70 تضبط المطبوعات او اعداد 
وفحالة مخالفة احكامالمادة ٠٠‏ يضيط أيضاما!ستعمل ف الطباعةمن قوالب وأصول ( كليشيبات) 
ويقضى الحم الصادر بالعقوية بمصادرة المطبوعات المذكورة أو اعداد الجريدة أو القوالب 
أو الأصول (الكليشهات) 
مادة وم فى حالة مخالفة أحكام المواد ؛ و /ا و١١‏ و١9ا؟‏ و1 و4؟ و1970 و14 يجوز ضبط 
المطبوعات أو إعداد الجريدة يصفة إدارية . 
ومجحوز أن عَضى الحم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أوأعداد الجريدة . 
مادة وم يجوز للمحكة عند الحم براءة الرر الذىاتهم بارتكابالجريمة النصوص عليبافى 
المادة ٠‏ أو ه؟ أن تلزمه بنشر التصحييم بالصيغة اللىطلب منه فشرها أو بصيغة أخرى تعيتها . 
وفى حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالالزام بنشر التصحيح بحب أن حدث 
قلافيا لكل خلاف اشترط القانون صدور قرار من اللطة امختصة بائبات عدم اتظام صدور الجريدة واعلانه لصاحب 
الشآن . ولو أنه لم توضع عقوبة لإخالفة ف الحالتي المذكورتين الا ان اصدار الجريدة بعد الثلاثة الشبور أو بمد اعلان قرار 
وزير الداخلية يستي فى حك اصدارها بغير اخطار أصلا وظاهر أنه على مقتضى حك المادة م٠‏ المعتملة على هاتين الخحالنين 
يترتب على الغا, الاخطار رد ميلم التأمين أو ابرا. ذمة الكفيل , 
أما المواد الباقية من هذا الياب قانها أخذت من المواد ١6‏ إلى ٠#‏ من قانون سنة 0؟ه؟ معبعض التعديل فى الجرئيات وفى 
ترتيب الوضع على الوجه الذى اقنضاء المنطق ومع اخراج المادة 14 من ه.ذا الترتيب ووضعها نحت « باب المقونات » هم 
ما وضع نحته من الجزاءات الا"خرى . 
وقد الثى المشروع فى اب العقوبات المذكور عقوية النا, الجريدة الى كان منصوصا عليها فى المادة غ١‏ من قانون ستة مو 
وجعل عقوبة التتطيل لمدد اقصر طبقا للقواءد الى أخذ يما القانرن رقم لسنة ومو كا أنه النى عقوية اقفال المطبعة الى 
كانت جزا, لخالفة الا'حكام الخاصة بروسا. التحرير أو انحررين المتولين أو باصدار الجريدة بدون اخطار او بنا, على اخطار 
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النشر فى العدد الآول أوالثاتى الذىيلى صدورالحكم إذاكان هذا الحكم حضوريا أوالذى بلىإعلان 
هذا الحكم إذا كازغيابيا ‏ مهما تكر. أوجه الطعنق الحم فاذا ألغىالحكم بعد نشمره جاز 
للحرر أن أن يدرج حك الالغاء على نفقة الخصم الذى أقيمت الدعوى بناء على طليه 

ويحوزأيضا أن يوم فى الحك الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع امحرر عن تنفيذ اللأم_الصادر 
بالنشر ينشر التصحيمح على نفقة المحرر فى ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن . 

. مادة - م تنشر فى الجريدة الرسعيةاو امرمنعالنداولوقراراتالتعطيلوالانذارات المنصوص 

عليبا فى المواد السابقة . 

مادة 4م ينفذ مايصدر من الاحكام أو مايؤمر به من التدابير الادارية يمقتضى هذا القاتون 
بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أى شخص آخر ذى ثأن . 

م ف الاحكام الوقتية وفى اانصوص الملغاة 

مادة وم يعطى الأشخاص الذين بمارسون المهن اللبينة فى الباب الثانى ميعادا قدره شهران من 
تاريخ العمل بهذا القانون للقيام يتتفيذ مانصت عليه المواد باوون 

مادة م يلتى قانون المطبوعات رقم يرو لسنة 1و١‏ 

مادة بحب على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كلمنهما فماعخصه » ويحمل 
به من تاربخ نشره بالجريدة الرسمية . 

تأمر بأن يبصم هذا المرسوم يقانون يخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة . 

صدر بسراى القبة فى ع ذى الحجة سنة وع؟؟ ( 7" فبراير سنة م4١‏ ) 


غيب سبح . ول تبق هذه العقوبة الا فى عالة واحده وه حالة فتح المطبعة يدون اخطار ( مادة 58 ) أذ أنه توجد مطابع سرية 
يتعين بسيبها تخويل الحم ,الاقفال . لذلك جعلت هذه العقوبة اختيارية بما حمل للقاتى سلطة واسعة فى تقديرظروفالحال 
فيقدتى له تطبق هذه العقوية عند الاقتضا. ٠‏ 

ويد ان كن تاتون سنة و١‏ يعَضى فى حالة الاخلال ياحكام الكفالة بعقوبة الحبى لدة قد تصل الى ستة أشهر 
وبالغرامة من .لو جنير الى ..س جنيه ١‏ كتغى الشروع يأن تكون المقوية مالية فط من ١١‏ جنيهات آلى 1٠١‏ جنيه حي 
يكون الجزا, من نوع الجرعة واخيرآ فانه بدلا ما كان يقعنى به قانون سنة ١950‏ من ضبط أدوات الطباعة فى كثير من 
من الاحوال حتى فى أحوال عالفة الاحكام الملقة بالمسائل الادارية جل المشروع هذا العنبط قاصراً على القوالب 
والا“صول ( ل كليشيبات ) اتى استعملت ف الطباعة الخيرة للشبوات أو الخلة للاداب ٠‏ 

أما مصادرة المطبوعات أو اعداد الجريدة أو القوالب أو الا"صول فقد جعات من اختصاص القاضى وحده . 

هذا تتشرف وزارة الداخلية عرض مشروع القاتون الرفق ذه المذصكرة على هيئة مملس الوزرا. لكي يتفضل عند 
الموافقة .رقعه الى الاعتاب الستبة التصديق عليه ١ ٠‏ 
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مرسوم بقانون رقم ١؟‏ لسنة ١٠57‏ 
بشأن امحكوم علييم فى جرائم الصحافة () 
نحن فوّاد الأول ملك مصر . 
بعد الاطلاع على أم نا رقم هماو أسنة مسعورء 
وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية بالاتقاق مع و زير الحقانية » وموافقة رأىمجلسالوزراء 
مادة ١‏ تنفذعقوية الحبس البسيط أوالحيس معالششخل امحسكوم با فالجنم التى تر تكب ياحدى 
طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة .م14 من قانون العقوبات فى أما كن مستقلة عن الاما كن 
الخصصة للءسجبونين الآخرين وتفرد لكل محكوم عليه غرفة خاصة تجبز بالطريةة التى بحددها قرار 
عن وزير الداخلية . 
الأشخاص الحسكومعليهم بهذ هالعقوبة يتتفعونبالمعاملة الخاصة الى ينتفع بها الحبوسون احتياطيا 
مقتضى المواد و موغه ومهولاه (ثالثا) منمم سوم ه فيرايرسنة 19.1 بشأن لانحة السجونوجوز 
دؤلاء الاشخاص الاشتغال مع #332 يوجد معهم فى السجن من المحكوم علييم من أمثال هم وكذلك 
موا كلهم والتريض معهم طبقا للشروط التى تحددها اللاتحة الداخلية ومع عدم الاخلال بما يرى 
اتخاذه من التدابير إذا أسبىء استعال هذه المزايا أو إذا قضت بذلك ضرورة النظام 
مادة ب فى حالة الحك بالمبس مع الشغل يششتذل المحسكوم عليم داخ ل السجن فقط ويراعى فى 
اختيار نوع الشغل الذى يفرض عليبم عوائدمم وحالة معيشتهم 


للمرسوم بقانون بشان نظام المحكوم عليهم فى جراثم الصحافة 

عنى كثير من الدول بتوفير نظام خاص بالمسجوين الحسكوم علييم بسبب الجراتم السياسية أو جراتم الصحاقة والرأى . 

والظام الذى يقرره هذا المرسوم بقانون يقعنى يفصل الحسكوم عليهم فى جرائم الصحافة عن يقية المسجوتين الاخر من 
و بأقراد غرفة خاصة بكل منهم مع الترخيص لهم بالاجتماع «يعضيم البحض فى أوقات معينة . 

وهذا النظام ‏ فضلا عما يقرره من تلطيف اللنظام العادى للسجون كالترخيص بالمراسلة والزيارة مرة فى كل اسبوع 
واستحطار الا"غذية من الخارج ب يقعتى يعض اأزايا كالاءفا, من الشغل واستحضار الجرائد وغيرها من ومائل اويح 
عن النفس ( المادة الثانية )يا أن الغرف الى مخصص فؤلا. لكوم عليهم سوف مجيز بحيث تنكون أر وح لم من الغرف 
الممتادة وذلك طبقا لاموذج يحدده قرار ءن وزير الداخلية ٠‏ 1 

وفبا عدا ذلك قطيق أحكام لائحة الجون على هؤلا. الانشخاص ع علي أنهم اذا ارتكبوا جرمة من الجراتم الم كورة 
فى المادة هبومن لاسحة السجون ( الحيجان والاعمال الاعتاتية والهروب ) قيتبدل بالحزاءات المذكورة فى هذه الادة 
الحرمات من هذه المزابا كلها أو بمنها لمدة لاتجاوز ستة أشمر وهذا الحرمان لايقنى به غيد وذر الداخليةوينش أن يذَمنى ه 


)0( الرقائم الممرية ق وا مارس عنة 5و١‏ المده م 
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مادة موس يطبق على المسجونين المشار اليهم؟ تفا أحكام لانحة السجون إلا ماتعارض منها مع 
المرايا المذ كورة فى المادتين السابقتين 


. ومع ذلك فعلى الوزير أن يستبدل بالجراءات المنصوص عليها فى المادة من من لانحة السجون 
الحرمان من تلك المزايا كلها أو بعضها لمدة لاتتجاوز ستة اشهرهالم تكن ظروف الال من الخطورة 


حيث لالسوغ ذلك . 
مادة 4 يجوز للمحكمة بسبب ظروف الجريمة أن تأم فى الحم الصادر بالعقوبة بعدم تطبيق 
الاحكام المقررة بهذا القانون 


مادة .6 - لوزير الداخلية بالانفاق مع وزير المقانية أنيمنح المزايا المنصوص عليها فى هذا 

القانونكلبا أوبعضها لكل شخص حك عليه من أجل جتاية ارتكيت ياجدى طرق العلانية المنتصوص 
عليبا فىالمادة م6١‏ من انون العقوبات 

مادة 5 عل وزير الداخلية والهقانية تنفيذ هذا المرسوم بقائرن كل فما مخصه » ويعمل به 
بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية . ْ 

تأمى بأن يصم هذا المرسوم بقانونياتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة .© 

صدر إسراى القبة قى ع ذى الحجة سنة غوم١‏ (90, قبراير سنة ١5.5‏ ) 


مام تكن ظروف الخال من الطورة بحيشلافموغ ذلك فأمر بتطيقالمزارات المنموصعلها فالانة ها مولائحةالسجون . 

وهذا النظام المقترزح يطيق على الاشخاص اكوم علييم بالحبس فق الجتح النى تركب ياحدى طرق العلانية المخصوص 
عليها فى المادة مع ١‏ من قانون الءقو بات عل انه يحوز بسط هذا التطبيق على الاشخاص المحكوم علىم فى جتاية ارتكيت 
ياحدى طرق العلانية المثدار البها ( المادة م من المشروع والمواد معزو اول و لهلاو و1 من قانون العقويات) 

ولآن صح ان المسلم به عادة هو قصر الانتفاع بنظام عاص لامقوبة على جراتم الرأى دون غيرها وان الجرعة الصحفيةليست 
ملازمة حتما لجرعة الرأى إلا ان الواقع ان جرائم الصحف تكون غالبا من جراتم الرأى . 

حفيقة أنه قد يكون من بين هده الجراتم ءا لا بتضمن التعبيد عن رأى ممين كنشر المراقمات القضائة الحظور نشرها » 
على أنه حتى فى هذه الا"حوال قد يكون هناك من الاعتبارات مايجمل تطبيق نظام السجن المادى أقسى على الحنكوم علييم فى 
هده الجرائم منه على الجرمن المايين ع إذ قد لا يكون غير الاندناع الطائش ورا مقتضيات المبنة سيا فى الوقوع مت طائلة 
المقاب ع أن المركر الاجناعى طؤلا. الالشخاص وظروف معيشتهمما حمل المع بينيم وبين أنجرمين الماديين فى نظام السجن 
تصرفا قاسيا . 

وعل النقيض من ذلك فقد ترتكب بطريق الصحف جراتم حى فى موضوعأشبه بالجرائم المادية فظراً لا تتطوى عليه 
من دوافع مرذولة ؟ هو الال فى تشر الكنتب المثيرة للثشبوات ءا يمك أن يدخل فى حم المادة 6و1 من قانون المقوبات 
أو هو الحال فى القذف فى سق الاأسر وف غير ذلك من الجراتم التى وان عدت مر جرائتم الرأى لاندعو لما فبها من 
مظاهر الاستئتار بالقائرن ومن اطلاق ارذول الغرائز الى التخفيف والتلطيف عند تنفيذ العقوية . 

من أجل ذلك مخول المشروع للسكة أن تقمنى أحيانا بعدم تطبيق هذا النظام الواس وى نص المشروع مايوجب أن 
بكو قضازها فى ذلك مسقداً إلى الظروف الخاصة بالجرعة . ومؤدى هذا أن ترج من حساب التقدير كل ظرف بخاص 
يشخص الفاعل الهم إلا تأظروف المتعاقة بالركن الاتدنى الجرعة - 

وديذا يصبم تطيق هذا النصق مأمن من التقدير الميتى على يحرد الرأى . 

هذا تتشرف وزارة الداخلية بعرش مشروع القاون الأرقق ,ذه اللذكرة على حيئة مجلس الوزرا. لى بتفضل عند 
المواققة برفه الى الاعتاب الانية التصديق عليه _ 
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محاضرة حضرة المستشار تمد فؤاد يك حسنى 


وعدن فى العدد الماضى أن ننشر المحاضرة القيمة الى القاها حضرة صاحب العزه فؤاد حسنى بك 
المستشار بمحكمة الاستئّاف فى غرفة محكمة الاستئناف الكيرى و فى الجنسية المصرية للوقف الذى 
أكأه فى مصر شخص أجتى لمصلحة اشخاص أجانب آخرين وق نظرية الصالم الاجنى وأثرها.» 

وهاهى الحاضرة بنصها ١‏ 

لذيتكن 

من المسائل القانونية التى كان لها خطرها من الجدل وتشعب الاراء ماهو خاص مجنسية الوقف 
المنشأ فى مصر وفقا لقواعد الشريمة الغراء بشآن أعيان كائئة فى مصر من شخص متتم الى دولة أجنبية 
ولصالح أشخاص أجانب 


الفصل الأول 

فن المبادىء المقررة علا وعملا ان الوقف يكون شخصية معنوية مستقلة عن شخص الواقف 
والناظر والمستحق فى جميع مايتعاق بالحقوق التى قد تكون للوقف بالذات وبالالتزامات الى يجوز 
ان يرتبط بها وفى الواقع قد صار من الآمور المفروغ منبا أن الوقف بح طبيعته ويح المعنى الدبيى 
الذى انبعث منه تتمثل فيه الشخصية القانونية المعير عنما بالشخصية المعنوية بأجلى مظاهرها فبمجرد 
انشاء الوقف يتم الانتفصال الكلى النهائى الذى لارجوع فيه بين العين الموقوفة وبين شخمص الواقف 
الذنى يفقد منذ لخظة الانشاء كل حق عينى أوشخصى تاقاءها ( حك ممكمة الاستئناف امختلطة الصادر 
فى ؛ مارس سنة 40 مجموعة عدد مم ص 78ج ) ويترتب على هذا خروج تلك العين من ملك 
الواقف فلا يحوز له ولالمن يتلةون حقوقه ولا لآى مخلوق آخر ان يتملكبا بل تصبح من تاريخ 
الوقف ملكا لله تعالى وهو تعبير روحاقى اعتمده فقباء الملة وعلداؤها للدلالة على معنى تعبدى يفسر 
شرط بقاء الوقف ودوامهوتخرج من ذلك الى ان العين الموقوفة تصير فى منجاة من كل تصرف بل 
تقوم ونحيا حياة خاصة مستقلة تحت ولاية السلطان أصلا وفى اشراف القاضى الذى يوليه الآمير 
سلطته الزمنية فعلا ( راجع الفتاوى الهندية جزء ثاتى ص . وم وما يليها ‏ المبسوط جزء !ا ص 
باب وما بعدهافتاوىةاضيخان ببامش الفتاوىالنديةجزء الك ص وهم ؟) ويكون للعينالموقوفة مدير 
أوعلى الآصح وكيل موف الغالب الواقف نفسهأومن يعينه الواقف فىحجة الوقف أومن ينصبه القاضى 
ليعملفىظل تلك الرقابة العليا التىهى بمثابة الوصاية الخقغة الى لايبدوائرها [لامنحين لآخر وفىظروف 
خاصة معينة ويؤدى الوقف للمستحقينفيه بواسطةمتوليه الذى لايعتير وكيلا شرعيا عنهم ( حك + 
ينايرسنة مو. بنوعة عدد وص )٠١١‏ جميع الآنصية المعينةسواء منبآ ماكانتعبينه بالقيراط والسبم 
أم كان مبلغ من المال قابل للزيادة أو النقصان وسترى فيا بعد أن حق هؤلاء المستحقين فى جزء من 
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القار أو الربع لايعتبر من قبيل حقوق الانتفاع ولا المرتات المقيدة بمدى الحباة ولكنه مجرد فائدة 
قابة للتخير وللانقطاع قدتزول وقد تبقطالما أن استعالهذا الحقخاضع لشروط خاصة به ومستقلة 
عن غيرها , 

وعليه فليس م علاقة غير ماذ كرنا بين الوقف من جهة والناظر أو المستحقين من جبة أخرى 
فهو الشخص المعنوى بأجلى صوره الذى يختلفعنالشركات والجمعيات والمؤسساتالدينية العامة نظراً 
لحناصرء الخاصة وشروط كيانه وإدارته التى يتميز بها عنغيره . ومتى كان الآم كذلك فلنا أن 
تتساءل إلى أبة جنسة يتتمى الوقف . 

إنما ينيغىقبل ذلك أن ننظر هل للشخص المعنوى جنسية وهل هذا القول جائز؟ يقول اوران 
بعدم إمكان ذلك (مبادىء القانون المدتى جزء أول ص 4.0) لآن مسألة جنسية الشخص المعنوى فى 
و أنه لامهمى لحا أن العلامة فارى سوميير ( وعمةنصصرهك-وء1لك,ة77 ) يقول أيضا فى كتابه 
(الشخاص المتوية نمرةم.6؟ ص ه44 ) انلاجنسية للشخص الممنوى لآنه لايعدو انيكون تكييفا 
فرضيا لاوجود له فى الحقيقة واعتباراً خباليا لايقوم إلا امخيلة . 

ولهذا الرأىنظائرفى مو غات أخرىو عل الأخصفىكتاب القانونالتجارىجزء ا كرة77١١‏ لليون كان 

ولكن ميشو كدوطءنم ذهب فى مؤلفه المسمى ( نظرية الشخصية المعنوية) الىالقولبأنضرورات 
الحياة العملية توجب تقرير جنسية الشخص المعنوى وتعيينها بالنسبة لقواعد نشأنه وتكرينه وقيامه 
بالعمل وإدارته وأهلته وهى كلبا صفات تختاف «اختلاف تلك الجنسية التى يحب أن ينسب اليهاولم 
تفت الشراح الذين عالجوا هذه المادة أوجه أهميتها العملية إذلم يتأخر ليون كان وريئو عن 
وضح بان بالاوجه المذ كورة فى أحد مو لفاتهم ( القانون العام جز. ١‏ تمرة )١13«‏ 

بعد هذه المقدمات مبمنا أن تعرف كيف تتعين جنسية الشخص المعنوى 

لا كان الشخص المعنوى شخصا افتراضيا وجب القول باتمائه الى الدولة الى اذنت بوجوده 
والتى انثى. فيها وعلى هذا الاعتبار نرى بالفسبة للوقف وجوب تطبيق القانون الذى يسوس كيانه 
ويرتب نظامه وهو قانون الشريعة الغراء أى القانون ا محلى فمسائل الوقف ( راجع مذالمنى ميشو 
جوء + نمرة »سب ومابعدها ) ذلك بأن صيغة الوقف الدينية وكوه من المنشآت الىتنميز ما الدول 
الاسلامية عن غيرها ولانفراد القضاء الشرعى بالنظر فى شئونهكل ذلك يؤدى حتما إلىوجوبالماق 
الوقف يحنسية اللد ألذى. اذن بانشائه والذى وجد قيه فعلا أى بالجنسية انحية ولا شك أذن 
فى وجوب الحاق الوقف لقانون الآحوالالشخصية الآهلية باعتبار انه من المؤسساتالخيرية ولكونه 
فى جوهره من الاعمال الاسلامية الحضة الى لا ينبثى الخلط ينها وبين م الترست الافكليزى ولالينها 
وبين ذلك النظام المعروق فالبلاد الغربية ( موده تقد عد ومعع ) المراد به رصد بعض 
الاعيان لأغراض معيتة واخراجبا من دائرة التداول والتصرف وما ذلك الا بسبب القكرة الدينة 
التى انعأ الواقف وقفه مراعاة لحا وبسببالعلائقالكائتة بين الوقف وبين الذن لهم ملطة القضاء فيه 
والرقابة عليه 1 

زايا 
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ومن جبة أخرى فاذا كانت مبادى.القانون الدولى الخا صتقضى بأنالقوانين الى تتعلقبالشخص 
المعنوى ذى القصد الآمثل بحب ان تنكون مستمدة من النظام التشريعى امحلى أى ان نكون ذات 
صبغة عحلية محضة وبأ نكل منشأ يتم انشاؤه فى بلد ما يحب ان ينظم ويدار وفقا لقانون ذاك البلد 
ولو كان مجلس ادارته فى يلاد اجنية حككنا بأن الوتف المنشأ فى مصر فى الاحوال والملابسات 
الى سلف ذكرها تابع للجنسية المحلية المصرية 
تلك هى القواعد والمبادى. العامة التى قال بها الاستاذ ارمنجون والتى اخذت بها جيع الاحكام 
القائلة بوجوب تبعية الشخص المعنوى لجنسية البإد الكائن به. مركزه الآصلى و,وجوب خضوعه 
دأتما أبداً من.حيث القانون لنشريعالبلد الذى يقوم فيه بتحقيق مقاصده ( ارمنجون مختصر القانون 
الدول الخاص جزء » ص >«؛ كرة ...م فقرة ثالثة ‏ و ص ومع ققرة رابعة وكتاب الاجانب 
والامتيازات فى السلطنة العثيائية جزء اول ص 7.٠0‏ ققرة أولى ) 
ولا يتبغى ان يفوئنا فى مادة الوقف ان شرائط وجوده واركانه القانونية مستنبطة من مجموع 
المبادى. الدينية التى يدين بها المسلدون والتى مصدرها القرآن الشريف او السسئة او الاجماع والوقف 
فى جوهره وبالنظر الى الغاية المقصودة منه يرجع الى الشريعة الغراء ووقدقال العلامةلالويهقى محاضرته 
القيمة المنشورة فى ملة مصر الحديئة ( جزء أول ص وه ) ان اركان تة الوقف ليست خاضعة 
لشرط جوهرى هو الزلق أى نية التقرب من الله تعالى وهبة العين الموقوفة لاعمال البر والاحسان 
سب بل يجب ايضا ان يكون عند المسلمين عملا جائزا لرضا الله حتى لو كان الوقف قد انشأه 
مسيحى متى أقره القاضى الششرعى و يبق للقاضى المذكور الحق دابا فى ان يشرف علىالوقف و يتدخل 
فى اآمره عند الاقتضاء بالرغم من ان سسلطة انحا م الشرعية قد تفيدت الىمدى ديد بعد انشاء الحام 
الأهلة فى مصر إلا مايتعلق بالمنازعات الماعلقة بأصل الوقف 
ولنضف الى تلاك الملاحظات الخاصة ان الاجراءات المتبعة فى مسألة انشاء الوقف هى حنها تلك 
التى تنص عليها القواعد الشرعية من جبة نحقيق اهلية الواقف الخاصة ‏ يقطع النظر عن أهليته 
القانونية العادية ‏ سواء فما يتعلق منبا بشروط صمة الوقف كالحرية والبلوغ والعقل وغيرها 
أم بوجود انة القفرى والزلق الى هى اساس الوقف والقاضى الشرعى وحده هو الذى له ان 
يتدخل لتعديل بعض شروط الواقف او تبديلبا متى ترآى له ان مصلحة الوقف تقتضى ذلك وهو 
وحده الختص بتفسير شرائطه متّى كانت غامضة او متناقضة أو غير مناسبة وبتعيينالآنصبةعند وقوع 
الخلاف بين المستحقين الحاليين او انتمل وجودم فما بعد واخيرا فاليه وحده يرجسع الحق فى تعيين 
الناظر متى كان الواقف لم ينص على من تخلفه فى النظر وفى عزله متى ظهرت له خيانته وفى تعيين خلاقه 
باختياره وله كذلك الحق فى التصريح بالتأجير لمدة تريد عن ثلاث السنوات او بالتخفيض الىهذهالمدة 
متى جاو زتها الاجارة ولا جوز التحكير بدون اذنهكا لايصح أى أقرار او قرض او يدل الا اذا اذن 
ْ نه وهو وحده الذى بملك المواققة على بيع الاعيان الموقوفة متّى رأى مصاحة الوتف فى ذلك وله كذلك 
وحده حق الاشراف على استعال العن فيا يعود على الوقف بالفائدة 
فهذا التشريع المترامى الاطراف وهذه السلطة المطلقة الخولة للقاضى الشرعى فبا يتعلق بالوقف 
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مبعثهما تلك الفنكرة الآساسية وهى ان القاضى الشرعى يمل بطريق الانابة عن ولى الأآم ذلك المعنى 
القدسى الذى انثىء الوقف مرضاة له على وجه الدوام والاستقرار لذلك تعين علينا أن تمخرج من جميع 
هذهالاعتبارات بتقريرقاعدة اساسية ألا وهى ربط الوقف المنشأ فى مصرطيقا للشروط الاصلة اليادى 
ذكرها بالجنسية المصرية 

وقد يكون من المستحسن زبادة فىتبيان طبيعة الوقف الدينية الحضةاننضيف الى الاعتبارات الى ساف 
بيانها بعض ملاحظات مستمدة من الاعمالالتشريسية الخاصة بانشماء (انحام الختلطة) وتعيين اختصاصها 
القضاى فما هو جدير بالملاحظة أن مادة الوقفعنيت م اللجنة الدو ليةالمكلفةبوضع مشرو عالاصلاح 
القضاتى فى مصر كا تحثما واضعوأ القانون المدنى المختاط مه :ا خاصا نظراً لماهيتها وارتباطبافى اللاصل 
بالعقيدة الدينية ا اسلفنا فد جاء فى محضر اعمال اللجنة الدولية الرقهم م7 ديسمي رسنة ة 4م إمايأتى: 5-5 

٠‏ قال جناب المسيو جما كونى مندوب حكومة ايطاليا ان صاحب السمو الخدو استدعاه للتفام 
معه فى مسسألة الاوقاقف وانه تشرف بتلبية الدعوة وان سموه قال له فى معرض الكلام عن الوقف 
انه يحب العمل بصدده بكل حذر مع احترام العقائد الدينية وعراعاتها فأجابه المسيو جياكوى بأن 
لايد خداية مصالم الآجانب من جعل الاختصاص فى مسائل وضع اليدكلها للحا كالجديدة يمعنى انه 
اذا قام نراع بين اوروق وبين مصلحة الاوقاق يتعلق بوضع اليد على عقار ما كان 7 الحديثة 
أن تفصل فى ذلك ومتى فصلت الحكة نهائيا فى امس وضع اليد قعين على من اقضح أنه لم ب يكن واضعا 
بده أن يتقدم ضد خصمهالآخر يدعوى الملكية فاذا كان واضع اليد هو الآو دوق كان الفصل فى 
دعوى الملكية من اختصاص الحا الجديدة اما اذا كان واضع اليد هى مصلحة الاوقاف وجب 
على الاورون ان يتقدم الى امحاكم الشرعية ليقم الآدلة امامها على ملكيته 

و رو خف من هذا البيان ان الطرفن كانا ينظران الى الوقف باعتباره من الشؤون الدينية الحضة 
ولا كان الوقف خاضما لسلطة القوانين الشرعية الحية من قدي الزمان وكان وجوده معلقا 
على شروط خاصة يتكون منبا قانون الوقف الذى لاأبالغ اذا وصفته بانه قانون من بورع خاص 
( كاتعمعع أبد5 ) لايتعداه الى سواه طبيءة الحق فه شخصية اكثر منها عينية لذلك كان واجبا ان 
ينظر بتحوط شديد فى مسألة اخراج الوقف فى بعض احوال معينة ‏ من دائرة اختصاص قاضيه 
الطبيعى وهو القاضى الشرعى كذا تين ان لأجنىحقا عينيا يسوغ لهالاستمساكوضدمصاحة الوقف 

ويظهر ما ذكر ان الذى كان راسخا فى ذهن ثلى الدول الاوروية وقتذاك هو ان للوقف 
شخصية قانونية مصرية وانه تابعف كلمايتعلق.ا<والهالشخصيةالخاصة للقضاء الشرعىوان اختصاص 
الحم الختلطة قاصر فقط على مىكراانظر فى بعض وجوه التزاع المينيةالمقاريةالى يكون فيها الوقف 
مدعا أو مدعي عليه ضد شخص اجنى 

ولنضف اغيرا الى ماتقدم انه اذالم يكن لجنسية الوقف أى تأثير على الوقف فن باب أو! ليس 
لجنسية الناظر الاجنى أى تأثير عليه ذلك لآنه من المبادىء الآولية ان جنسة الممثل لايمكن ان 
تطفى على جنسية اللأصيل وقد قررت الاحكام العديدة ان اختصاص المحاكم لايتعلق إلا يجنسية 


غ11 العدد العاشر السنة الثامنة عثرة 


المتقاضين لا يحنسية وكلائهم او النائيين عنهم ( حك مابو سنة 107و مجموعة عدد 1 ص١4‏ ) 
وان جنسية نظار الوقف الاجنيية لاتأثير لها على الاختصاص إذ جنسية الشخص المعنوى الذى عثله 
هلا النظار هى التى يحب ان يعول عايبا دون غيرها ( حك ٠١‏ مارس سنة لباه يجموعة عدد .م 
ص ١٠؟19)‏ 


الفصل الثاتى 

واليكم الان احكام محكمة الاستئتاف المؤيدة لهذا الرأى 

لقد ثبت قضاء محكة الاستئناى امختلطة ثبونا قاطعا لم يعتوره أى تردد على ان جنسية الوقف 
المنشأ فى مصر معرفة الأجاني هى الجنسية المصرية 

وسنستعرض بالأيجاز لتلك الاحكام متشعين فى ذلك المدة من ١41٠‏ لغاية الآن مكتفين 
هنا بنقل أهمبا 

اولا ‏ حك * مارس سنة «م4 ( جموعة عدد #4 ص .7) 

و من حيث ان المستأتفين وهم تونسيون مشمولون بحابه فرنسا قد اقاموا بصفتهم نظار وقف 
فلان دعوى على الم.تأتف عليهم يطلبون فيها الحك باستحقاق الوقف لبعض الاعيانالعقارية وحيث 
ان جنسية الوقف الذى يمثلونه هىالجنسية المصرية ولاتأثيرلجنسة النظار الأجنيية بالقسبةلاختصاص 
الحاكم المختلطة لآنه يحب التعويل فقط على جنسية الشخص المعنوى الذى يمئله مؤلاء النظار 

و وحيث أن المستأنفين ولو انهم يعترفون بالجنسية المصرية للوقف موضوع التذاع إلا انهم 
يذهبون الى ان هذه الحكة مختصة بسبب كونهم مستحقين اريع الوقف مع أشخاص آخرين منتمين 
لدولة فرنسا الامى الذى تتوفر بسسه المصلحة الاجنبية فى هذه الدعوى 

« وحدث أن الدعوى المرفوعة من المستأنفين لا شأن لها حقوقهم بصفتهم مستحقين فى الوقف 
ولا حقوق باق المستحقين الاجانب بل موضوعبا الادعاء يحق الملكية للوقف صاحب الشخصية 
القانونية المعنوية المستقلة عن شخصية المستحقين 

ه وحيث ان الدفاع عن حقوق ملكية الوقف من حت النظار ولا شأن للمستحقين فى الدعاوى 
المتعلقة باعيانه ولذلك يتعين القول بأن جنسية مستحق الوقف موضوع التزاعلا يمكن ان يكون لها 
أى اعتيار عند تعيين الجبة القضائية انختصة بالفصل فى دعوى الاستحقاق 

ثانيا ‏ حم ع ابريل سنة بإبايه مجموعة عدد وس ص ١91‏ 

حيث أنه من المبادى. الثابتة فىمسائل لوقف ان العين متى جم وقفبا خرجت منملك الواقف 
وا كتسبت شخصية مستقلة عى شخصيته الى الذى يجعله ‏ ولو كان هو المستحق الوحيد للريع 
لا يملك حق التقاضى باسمه الشخصى امام الجاكم فى ذل نزاع يتعاق مباشرة بالعين الموقوقة بل 
لا بد له والهالة هذه من انيعمل بصفته ناظرا فقط وان يكن قد احتفظ لنفسه بالشروط العشرة 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة ١1‏ 


واحتفاظه يبا لا بغير من الحالة القانونية التى نشأت بتخصيص العين لوقف ولذلك تكون جنسية 
الوقف هى العمدة فى تعيين جبة الاختصاص 
ثالثا ‏ حم ى فهراير سنة 404 مجموعة عدد م ص ١.87‏ 
تتقرر جنسية الوقف تبعا للبلد الكائنة فيه الاعيان الموقوفة وضع لنشريع اللبلد الذى انثى. فيه 
الوقف وبعيارة أخرى لايحوزان يكرن للوقف جنسية اخرى خلاف جنسية اللد المذكور رعليه 
فالوقف الذى انشىء فى مصر وقتًا للتوانين المصرية الشرعية بشأن اعيان كائنة فى مصر يعتعرتايعا 
للجنسية المصرية بالرغم من جنسية ناظره الاجنيية ْ 


الفصل الثالث 
. متى تقرر أن'الوقف الذى تحن بصدده ( أى الذى يكون منشئه أجنيا أو مديره أوالمستحق 
فيه ) مصرى الجنسية فالى أية جبة من جهات الاختصاص القضائى فى مصر يحب أن ترجع الدعاوى 
المقامة منه أو عله إلى امحام الآهلية آم الى الحا ك المختلطة وفى هذا المقام تنتبى نظرية الصالح 
الأجنى التى اتخذتها أنحاى اختلطة تكثة لتمد اختصاصما الى المدعى الذى لايتسع ف الواقع له ولتدخل 
فى حظيرة قضائها ماليس منه : 
نظربة الصالح الأجنى 

على ان نظرية الصالح الاجتى فى مسائل الوقف وان بدت فى ظاهرها كأنها ذات خطر إلا أنها 
وهم سبيه قيام بعض الشبه بالنسبة لطبرمة حق المستحق فى الوقف و بعض مميذات الوقف المنصوص 
عنها فى الشريعة الاسلامية الخاضعة لها ادارته ونظامه والصفة الحقيقية لاعلاقات القانونية الى تربط 
الوقف بأشخاص المستحةين 

يقول بعضهم تطبيقا لنظرية الصاللح الأجنى ان الوقف بحم كونه شخصا معنويا تابعا للجفسية 
المصرية خاضع كلا كان بعض المستحقين فيه أجانب أو كان المتنظر عليه أجنبالاقضاء الختاط ونحن 
لا زى رأى أصحاب هذا القول وحسبنا حجة على ذلك قضا. حكنة الاستئناف وما يذبنى تقريره 
سن تكييف صحياح لطبيعة حق الناظر الفانونية من جبة وحق المستحقين من جبة أخرى 

وقد يمنح الكثيرون أعمادامنهم على الظاهر دو نالتعمقى تفهم حقو احتاب الشأن فى الوقفوقى 
أتحديد توع العلاثق الى تربطهم بعضا ببعض الى اعتبار الناظر وكلا عن جماعة المستحقين الذين 
يشتركون بنسب محددة فى توزيع الريع ويخلصون من ذلك الى القول بان الناظر مثل هو لاءالمستحقين 
على الدوام سواء ! كانهذا القثيل آتيا من طريقادارته للوقف أم معاملاته مع الخير أم يا يمكن أن 
بنش هذه المعاملات من المنازعات والدعاوى وفى هذه الحالة يكون الناظر لسان حالهم وترجامم 
لدى القضاء فاذا كانوا من الاجانب توقر ركن الصلحة الاجتبية وحق احتصاص الحا كم المختلطة 

هذا قولهم وهم فيه مخطئون واليكم الدليل 


ه16 العدد العاشر - السنة الثامنة عثشرة 


.قد بينا فيا سلف بصدد شخصية الناظر انها مستقلة عن شخصية الوقف ولاتأثير لها عليها وقلنا 

مافيهالكفاية من أنالناظر ليس الا مندوبا لادارة اعيان الوقف نحت اشراف القاضى الشرعى وانه 
ليس فى الواقع وكيلا عختارا ولا وكيلا قضائيا عن الوقف لا ولا وكلا بالمعنى المفبوم قانونا عن 
المستحقين بل يمثل ماجرى العرف بتسميته « جبة الوقف »ع وهو ذلك المجموع الأؤلف من عناصر 
الوقف الشخصية والعينية المكونة لله وهى الاعيان الموقوفة والمستحةون لغلتبا أو ريعبا حالا 
واحتالا والغرض الأعلى الذى أنثىء من أجله وقد استمدت الحا ك من هذه النظرية القاعدة 
القائلة بأن الناظر ليس وكيلا خاصا عنكل شخص مزالمستحقين ولكنه نائب عن شخص الوقف 
المعنوى المستقلة حقوقه والختلفة مصالحهكل الاستقلال والاختلاف عنحقوق المستحقين ومصالحهم 
لذلك حكمت ممكله الاستئنافى تطبيقا لهذا المبدأ أن لناظر الوقف ان يدفع دعوى أحد المستحقين 
بالمطالبة بنصيبه فى الريع بسقوط الحق لانقضاء خم سسنوات (حكم 7١‏ يناير سنة “.و كتاب خانكى 
بك ص وم تمرة ١٠‏ ويبذا المعنى أيضا نمرة ١*8‏ ونمرة 158) ْ 

وقد أيد هذه القاعدة - حديث أصدرته مكة الاستئناف امختلطة فى ١‏ مابو سنة و؟ووؤ 
(غازيت نمرة 708 سنة .هه وبجموعة عدد ول ص 78 و .با؟ ) حيث قالت بأن الناظر ليس 
وككلا عنكل مستحق منفردا بالمعنى المقصود من كلءة وكيل فى القانون المدتى ولكنه وكيل من 
نوع خاص عن اليئة المؤلفة من المستحقين الحاليين و الاحماليين وعن الوقف نفسه صاحب الشخصية 
المعنويةوهو بوصف كونه مثلاللقاضى بمنجاة عن عزل المستحقين إياهما يعزل الموكل وكيله بللابد 
لعزله. منإقامةدعوىالنيانة قله للقاضى والقاضى هو الذىيعزله إنتخياتته عنده ولتأ كداستقلال 
مصالح الوقف عن مصال المستحقين قال الحكم المشار اليه أنأول مايعنى الناظرصيانة أعيان الوقف 
قبل العناية »صالح المستحقين نحيث لو سار على خطة تفضيل هذه على تلك لكان خائنا ولاستحق من 
أجل ذلكالعزل (العدل والانصاف قدرى باشا بند . م1 و 941 و امم و برهم ققرة أولى رائد 
الختارص لقي 1 

ومن هنا يظبر جليا كيف تتعارض مصلحة الوقف أحيانا مع مصلحة المستحقين ومايترتب 
على هذا التعارض من تعذر القول قانونا وعملا بأن الناظر حين يعمل ياسم ذاك الشخص المعنوى 
المستقل الذى هو جرة الوقف [با يعمل فى الواقع ونفس الآمس لحساب المستحقين وبالوكالة عبتم 

فبذا التعارض لا بل هذا التنازع امحتمل وقوعه بين المستحقين وبين الوقف يظبر بشكل أجل 
وأوضح متى رجعنا إلى القواعد الشرعية الى لا تجيز للمستحق ان يتداخل فى ادارة الوقف: سواء. 
أكان ذلك فى معاملات الوقف مع الغير أم كان فى التقاضى عته لدى الحاكم يا أنها لا تيبح لهالتدخل 
خصما ثالثا فى الخصومة المرفوعة الى القضاء بمعرفة الناظر لمصلحة الوقف ( حكم. حكة الاستئناف 
الأهلية با يناير سنة بوم خانى بك ص لا مرة وب وحكم محكدة الاستئناف إ#م مابو سنة .و 
ص إسم تمرة هم وحك عحكلة الا-تثناف الاهلية فى .1 ديسميز ستة وم ص ع* فرة ٠١١‏ 
وحم ١6‏ ابريل سنة +..ه مجلة الاستقلال السنة اثثالئة ص «98) ٠‏ 


العدد العأفر ألسنة ألثامة عشرة دوماع 


ويبدو هذا القبيز اللازم بن شخصية المستحق وشخصية الوقف أبلغ وضوعا فى تلك القاعدة 
التى وضعما حم الاستئاف الصادر فىه؟ فيراير سنة ب4.8 ( مجموعة عدد 1 ص 155 ) وهى 
أن الاحكام الصادرة ضد مستحق الوقف لا يكن ان حت بها ضدا هذا الوقف حتى ولو لم يكن 
هناك سوى مستحق واحد ذلك لآن للوقف شخصية قانونية مستقلة كل الاستقلال عن شخصية 
المستحقين الذين لا يعتدرون م جاء بالحكم المذكور ‏ الا دائتين للوقف بقيمة انصبتهم فى الريع 
الحقق طالما م على قبد الحياة ولآن المقاصة غير جائزة ببن دين للوقف فى ذمة الغير وبين دين لهذا 
الخير فى ذمة احد المستحقين 

فيتبين اذن مما ذكر ان كل ماللاستحق قل الوقف هو عبارة عن ددن يتوقف وجوده على ظبور 
غلة الوقف أو تقوعبا وعندما يصبح هذا الدين واجب الأآاداء على الناظرعندذلك فقطيكون للمستحق 
حق شخصى قبله يجيز له رفع الآمس الى القضاء فنى هذه الحالة وما ماثلها من الحسالات الى يتوافر 
فيها وجود حق شخصى للستحق يتعمارض مع حق آخر للوقف نفسه يحوز لللستحق أن مخاصم 
الوقف او يتدخل فى خصومة ضده فاذا كان المستحق اجتببا كان وجوده فى الخصومة على هذه 
الصورة موجبا لاختصاص المحاك الختاطة 

والم الاحكام النى صدرت تأييدا هذه النظرية 

(1) ان وجود اشخاص اجانب بين مستحق الوقف لايكنى وحده لعل النزاع عختلطا وهرعدا 
لاختصاص: الام الختلطة بل يحب بذلك أن يكون المستحقون الآجانب داخلينشخصيافى الدعوى 
وان تكون لهم مزاعم شخصية فيها ( حكم با مأبو سنة ..يه مجموعة عدد لالص 753 ) 

(؟) ان جنسية المستحق الأجنىفى الوقف لايتوفربقرامباذاكالصالالاجنىالموجب لاختصاص 
المحاكم امختلطة الا اذا كان ذلك الصالم هو موضوع التقاضى وعليه مدارالتزاع مباشرةبحيث يكون 
لللستحق صاحب ذاك الصالح1.لق قانوناف التدخل ف الدعوى كخصم ثالث لللطاليةبداو للدفاع عنهوعليه 
فانحاك المختلطة ليست مختصة بالفمل فى دعوى مقامة من وطن علل وقف وطنى واو كان الناظر المعلن 
فالذعوى حائزا للحمايةالفرفسية أوكان مستحقاقيه (حم ه مايو سنة/10و مجموعة؟ص +١8‏ ) 

(م) أن الدفاع عن ملكية الوقف ذى الشخصية الفانونية الآهلية من حق الناظر و ليس للستحقين 
ان يتدخلوا فى الدعاوى المتعلقة باعيانه وعليه فلا يكون لجنسية مستدق الوقف الاجانب أى تأثير 
فى تعبين جبة القضاء الختصة بالفصل فى دعوى الاستحةاق المرفوعة من الوقف ضدد شخص وطى 
(حم + مارس سئة 19909 مجموعة 6 ص "8٠.‏ ) 

2( تقضى فصوص القوانين الشرعية يأن المستحق لابملك أن يكو نمدعياما أنه لايجحو زأنيكون 
مدع عليدق الخص ومات المتعلقة بأعيان الوقف فليسله أنيطلب استردادها فى حالة إغتصابها ولو كان 
هو المستحق الوحيد فى الوقف إلا إذا أذنه يذلك القاضى الشرعى أما الحق المعروف له فهو مقاضاة 

.الناظر للحصول على نصيه فى الريع متى حل أجل أدائه ( حم .و فيراير سنة 111 جموعة ٠م‏ 
الفينة 1 


6لا العدد العاشر ‏ السنة الثامثة عشرة . 


(ه) تنص القوآنين الشرعية الخاصة بمادة الوقف عل أن المستحق لايملك سونى عق مطالية 
الناظر بنصيبه فى الريع فليس له حق رفع الدعوى على من تعاقد مع الوقف أو اغتصب أعياته إذ أن 
مثل هذه الدعوى من حق الناظر دوزسواه فلايستطيع المستحق إقامتها إلا اذا أذنهالقاضى الشرعى 
بالخصومة بصفة استثنائية (حكم +1 نوفير سنة ولاه مجموعة .ما ص 88# ) 

ولنا أن تنساءلفىهذا المقام هل من شبه من جبة مركز المستحفين وطبيعة حقبمبين الوقفوبين 
شركات المساهمة التوتكونت فمصرولكنها التحقت بالقضاء الختاط رغم كوتهامصرية تحكم القانون 
كلا نشب نزاع ينبا وبين الآفراد الوطنيين 
لقد أظبر تالمحام الختلطة منذ إنشائها فىمصر اندفاعا يتزايد على م الايام نحوتوسيع دائرةاختصاصبا 
باقحام نظرية الصالم امختلط فى كل نزاع يتسع لذلك حتى أدخلت ضمنبا كثيرا نما كان قبل ذلك من 
اختصاص احام الآهلية وحدها بل ذهبت ف المغالاة فى تطبيق النظرية الىمدى بعيد جاوزتفيه الحد 
عند تطبيق القاعدة التى تقول بأن جبة الاختصاص تنعين طبقا لجنسية الخصوم الموجودين فملا فى 
الدعوى من مدعين أومدعى عليهم أو أخصام ثلث متداخلين فى الخصومة فقررت أن مجرد الشبية فى 
وجود مصلحة ماسة لأجنى فى نزاع ليس هوطرفافيه ولاذ كرله فىاجراءاته كاف لجعله مناختصاص 
الحاكم الختاطة . 

وقد أفاض الاستاذ دى روزاس فشر حهذه 57 فوصل الىهذه النتيجة الوقد كانتىمرضدة 
من جبة تقبيد مفعول الامتيازات الأجنية فى مصر والائتقاص من سلطة القناصل القضائية فيها قبل 
الغائها وهى أنه كلا ظبر أو لاح صالم أجنى أثناء نظر قضبة مطروحة أمام القضاء القنصل يحكون 
النزاع فيها قأتما بين أجنيين من جنسية واحدة زال اختصاص القضاء القنصل بمجرد ظبور ذلك 
الصالم وأصبحت جمييع الاجراءات السابقة على ظبوره كأنها لم تكن بالنسبة للشخص صاحب 
المصلحة المذ كورة وقد تساءل القاضى دى وى فى «ؤلفه واختصاص القضاء الختلط فى مصر» بعدأن 
ششرحهذه النظرية واستعرض تنائجها المبمة عماإذا كانت ترتكز إلى أساس قانوتى فأظبر شك فيذاك 
قائلا [نمناقشتها نظريا لاتجحدىنفعا من الوجبة العملية بعد أن اعتمدتها اللجنة الدولية فى سنة م185 
عند اجتماعها للنظر فى مشروع الحكومة المصرية الخاص بتعديل وجمة نظر محكمة الاستتناف امختلطة 
هذه المألة ذلك بأن رفضت هذا المشروع ما عدا ما كان منه متعلقا حجر ما للدين أدى الغير 
دكريتو +0 مارس سنة 5٠.٠‏ ) 

على انه اذا كانت نظرية الصالح الآجنى قد تقررت:نهائيا فى القطر المصرى فليس معناه أنه 
يسوخ السام الختلطة أن تنن. من ذلك ذريعة للافتئات على اختصاص المحام الآهلية من طريق 
توسييع دائرة اختصاصها إذ هى تحبد بذلك نفسها بمالاانستطيمع بعدئذ الرجوع عنه قتضطر الى المضى , 
فى خطها بالرغم من ان الوسائل.التى لديبا لم يطرأ علها أى تغيير . وبالرغم كذلك من ازدياد عدد 
- القضايا لزدياها.سطردا للا يتناستب منع تنكوينها 86 لاحظ ذلك المنفور له الرئيس ماك بارئت فى . 
مقال قي فشر » ل بعض الصحف الاكايزية , ْ 


. العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة زه1ا 


واذا ماعدنا الى البحث فى أمر شركات المساهمة رأينا ان انحا م الختلطة قد اعتيرت ان لتلك 
الشركات يحانب جنسيتها المصرية جنسية مختلطة ناشئة عن افتراض كرون المساضين فيب! تأبعين 
لجنسيات مختلفة ولم يكن بين قيام هذه النظرية وبين تطبيقها عمايا مع ثبى. من التطرف إلاخطوة 
واحدة لم تتردد انحا م الختلطة فى أن مخطوها وقد ذهبت فى هذا السبيل الى حد القول بأن 
اختصاصها يظل كاملا غير منقوص حتى ولو نص ف عقود تلك الشركات على أنها خاضعة 
للقضاء الأهلى إذ انه من رأى حكة الاستثئاف الختلطة ان هذا النص يقع باطلا للآنه مثابة مد 
اختصاص انحام الأهلية عالاتقسع له الميادى. الى نيت عليبها القوانين الحددة لاختصاص جبات 
اقاضى ( الاستاذ دىوى ه اختصاص نحا كم الختلطة فى مصر » ) ذالم ص تطيق نظرية الصاح 
الاجنى على الشركات المساسمة من بعض وجوه النقد مع العلم بأن محكة الاستثناف الآهلية لم تم 
بالنظرية المذ كورة بالرغم من ان المعية الدولية التى سلف ذ كرها قد أقرتها ولكن هل يمكن أن 
يقال فى هذا الصدد أن حق الشريك المساهم وحق المستحق فى الوقف مائلان وللرد على ذلك يحدر 
بنأ ان فستعرض العناصر المميزة للسبم من جانب وللاستحقاق فى الوقف من الجانب الآخر 

من المعلوم ان الا'سهم عبارة عن مجموع الخصص المتساوية المستعاض عنها بفثة معينة مقساسلة 
من السندات لكل سند منها رقم وكيان مستقل يتألف من مجموعبا رأس مال الشركة أو رأس 
مالها النقدى على الأقل الذىصار اداؤه كله أوجزءه نقدا ( غير الحخصص من رأس المال الى 
أديت عينا ) 

وهذا التمريف وحده يكن لاظبار ما هنالك من الاختلاف العظم فى الجوهر والأصل بين 
السهم وبين نصيب المستحق فى الوقف على اننا سنذهب ف المقارنة بيذبما إلى أبمد مدى باحثين فى 
طبيعة كل من الحقين حق الشريك المساهم وحتق المست<ق فى الوقف ولا يفوتنا قبل الخوض ف هذا 
البحث أن نذكر ان السهم قابل للحوالة يما الاستحقاق فى الوقف لا يحور الحوالة به وان للسماهم 
فى أى وقت ان تحصل على قيمة السبم بطريق التنازل عنه للخيردون ان يضر ذلك ممصالح الشركة فى 
حين أن حق المتحق فى الوقف لا جوز بعه ولا التنازل عنه الا بالطريقة ألبتى نص عليبا الواقف 
او الى يأمى مما القاضى فى حالة لو حجة الوقف من النص 

ولتتتقل الآن الى بحث الحقوق المرتبطة بالسهم والحقوق المتعلقة ينصيب المستحق فى الوقف 

فالحقوق التى لليساهمين الحقيقبين أى حاملى اسهم رأس المال الشرعيين يمكن حصرها فى الآنواع 

الأربعة الآتية 

(١)الحق‏ فى حصص الآرباح أى فى جانب معين فى الريح الصاف الذى يصير توزيعه كل سنة . 
بنسبة عدد الاسهم 

() الحق فى جز. من رأس المال يوازى قيمة الاسهم الآسية والحق فى حالة الزيادة فى جزء ٠ن‏ 
. الزيادة ب بفسية عدد الآسرم 

.م لحن فى المواوأ بالأسهم أو يعها كا سيق ذكره مع مراعاة القيود المصرصن عليا فى 
انون الشركة . . 
إبيا 
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(:) الحق ىالاشتراك فى مداو لاتالمساهمين الذين يدعون للاجتماع للنظرفى أمر تأليف الشركة 
أو ادارتها أو تءديلبا 

فان كان للمستحق فى الوقف أسوة بالتريك المساهم الحق فى الاستيلاء على جزء من الريع ( ولو 
أن تقدير هذا الجزء مختاف باختلاف نوع الريع منغلة أو إيحار ) فاف ديد هذا النصيب فيا 
تعاق بالوقف يرجع فيه إل اومن جنة ارك الركر ع كيه لعيين المسمتحقين والنسبة ال 
يحب أكف تتبع فى توزيع مايستحقونهق الربعويكونآصيبهم هذا فى الثالب مقدراً بمبلغ معي نيدقع 
كل سنة . أما بالنسية للحق فىجزء من رأس المالأو حقالتحويل والبيع وحضور جمعياتالمساصين 
للاداول فى مسألة الادارة أو المسائل الآخرىالتى سبق ذ كرها فكلبا غريبة عن موضوع الوقف 

حقيقة أنه يحوز للستحق فى ريع الوتف إذا كان مديناً للغير أن يوكل عنه دائته فى قبض قيمة 
نصيبه من الناظر أوأن حيله به قى حدود ماأوجبهالقانونالحديثولكن الحوالةقهذهالحالة لاتكون 
حت حةإلا إذا قبلبا الناظر وكان قد قبضغلة الوقفوعرف تصيب المستحق فبها وصار واجب الأداء 
[ذ أن الحوالةبالريع المستقيل باطلة ( المواد يمسو ووو ٠م"‏ من قانون العدل والانصاف) 

أما فما يتعاق بالتنازل للغير عن الاستحقاق فى الوقف فالفقها. موعون على عدم جوازه أسوة 
يحق الارث وعليه فلا بلك المستحق لابعوض ولابغير عوض والنتيجةأنهإذا كان تشبيه حقالمستحق 
فى الوقف حق الشريك المساهم غير مستطاع فيجب القول حتمأ بعدم استطاعة تطبيق نظرية الصاح 
الأجنى على الوقف ف هذا الصدد و-بذا المعنىرمادمنابصدد نظرية الصالم الأجنى فلا بأس من .راد 
نصوص القانون الجديد التى وردت إشأنها بعدالغاء الامتيازات وتعديل لائة ترتيب انحا م 
الختلطة على مقتضى ذلك 


الفصل الرابع 2 هل الاستحقاق فى الوقف حق اثتفاع 
قد بينا فيا سلف ان ماذهبت اليه احكام احا كم من التفريق بن مصا المستحقين ومصالح 
الوقف مصدره تبين طببعة كل منها على حقيقته 
فا هى طبيعة حق الاستحقاق من الوجبة القانونية 
من المعروف ان الوقف ولو انه فى الظاهر عقد تبرع اختيارى إلا انه لابمكن اعتباره نوعا من 
انواع اهية بين الاحيا. لآن منفعة الوقف قدتمتدللاجبال المقبلةأى لاشخاص ليسوا وقت انشائه على 
قيد الحياة ولا يمك كذلك اعتباره كوصية وان كأنت اباولة الاستحقاق فيه قد تكون مضافة فى 
حجة الوقف الى مابعد وفاة الواتف لاشخاص المستحقين ذلك بأنها قد تتتقل:ايضا فى جال حياته 
لنفعة آخرين يشتركون معه فى الاستحقاق ولذلك لايعتير المستحق موصى له ش 
وكذلك لابمكن اعتبار الوقف قائما مقدام الآرث ولو أن المقصود منه فى كثير من -الأحوال . 
احداث تغيير فى فظام التوارث .واذالم يكن الوقف شيا ما ذ كر فبل يحوز اعتباره خقى اتفاع. 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة ا 


ذهب اليه الاستاذان كلافل وموران ( انظر كلافل جزء اول ص 148 مرة إيه وذ١ه‏ ) يؤيدهما 
فى هذا الاتجاه نص ااقانون المدتى بالنظر للالفاظ الواردة فيه وتحن لائرى هذا الرأى لاننا تجدمن 
الفوارق البيئة يبن الاستحقاق فى الوقف وحق الانتفاع مايباخ عدده من الكثرة ماحملنا علىالقول 
متفقين فى ذلك مع الاستاذ لالويه ومع احكام محكمة الاستئناى بأن من الخطأ البارز ماذهب اليه 
واضع قانونانحا كر المختلطة من تشيه الوقف بحق الانتفاع بسبب عدم ادراكه أصولالفقه الشرعى 
المتعلقة ,الوقف مما أدى به الى اعتبار حى الاستحقاق ف الوقف كم ق انتفاع متب عل الاعيانالموقوفة 
وبكق ان نلق فظرة على نصوص المادتين ,لاوم من القانون المدتى امختلط التى نقلها الشارع , 
المصرى واستعمل فيهما الفاظ : د اموال مرصدة م و جباتالبر » د مفعةع وحق الاتفاع» ‏ 
و الوصية » و حق الرقبة » - و ورثة على التعاقب ع لنرى مدى الخلط الذىوقعفيه واضعالقانون 
فم يتعاق .الوقف 
ولقدسي قأن بينا أن شأن المستحق غير شأن المتفع لآن حق الانتفاع كنص القانون هو وحق 
للبتتفع فى استعرال ملك غيره وأستغلاله » ( مادة ه مدى مختلط ) وعناصره الجوهرية هىالاستعال 
والاستغلال فليست اذن حقوق المتفع قاصرة كا هى الحال فى حقوق المستحق فى الوقف على 
الاستيلاء على الريع ولكنها تشمل جميع الحقوق المترنبة على الاستمتاع بالعين وجميع المزايا 
المادية والمعنوية الى قد تتشأ عن الحيازة . 
ومن جبة أخرى فان بعض الشراح ( ومنهم أوبرى ودو وبودرى لاكاتيرى وشوقو ) 
يرون أن حق الانتفاع ( بصفة كونه حق ارتفاق شخصى ) يدخل ضمن أموال المنتفع فدسكون 
قابلا ليع والتأجير ال. .. فى حين أن حق المستحق فى ريع الوقف الذى مخضع فىانشائه لقواعد 
معينة سنعرض لها فما بعد قد بكون تارة حق ملكية لاتصاله بحزء من غلة الوقف التى ثم ظبورها 
وأمكن تقويبا وطورا دينا للستحق فى ذمة الناظر نصيبه من تمن حاصلات الوقف الى تصرف 
الناظر ييعها واستولى عل ثمنها أو من أجرة أعيان الوقف الى قيضا الناظر وهذا الحق على كل حال 
غير قابل للبيسع ولا التأجيد 
وفيا مختص محق الانتقاع فان حق الماتفع فى استعمال العين واستغلالها يقابله واجب حفظبا 
وصيانتها ينما لامكن أن يقالمئل ذلك فما يتعاق بحق المستحق فى الوقف قليس للمستحق حيازةالعين 
الموقوفة اطلاةا إلا من جبة الاجازة من الواقف بالمبايأة أو بها من القاضى ولما كان حق الاتتفاع 
حقا عينيا فبويستلزمتسام الثى. للتتفع به لبحوزه حيازة فعلية أما الاستحقاق فى الوقف فانه لايجيز 
للستحق؛ أن يضع يده على نصيبه فى الوقف الا بلمبايأةيا تقدم ذ كره وليس ل فيه إلانصيبه فى دبع 
أو غلة مقومة ورتب على ذلك أنه لما كان للمنتفع حق حيازة العين لحسابه هو لالحساب التيرفله 
أن يرفع دعاوى وضع اليدكا أن له بصفته أمينا على العين وحارسا لما أن يرفم علاوة على الدعاوى 
“الخاصة بشخصه تلك الى قد تكون من ححق مالك المين الذى يمثله هو مى كانت مصلحتبيا متحدة 
غير قابلة للفصل والتجرثة . 1 
- أما المستحق ف الوقف فلا تجوز له قط رفع دعاوى وضعاليد الخاصة بالوقفولا أن يمثلالوقف 
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أو الناظر تمثيلا صميحا مبما كانت الأحوال والظروف ثم إن حق الاتتفاع ينتبى بوفاة المنتفعولا 
يحوز اشتراطه لورثته من بعده حي زأن نصا كبذا فى مسائل الوقف ييح وجائز قانونا علاوة علأن 
حق الانتفاع قد يحوز تقريره بعوض أما -ق الامتحقاق فى الوقف فبو نحم طبيءته نفسها بلامقابل 
بل هو رع محضص 

وجميع هذه الفروق الآساسية وتلك التى لى نأت على ذكرها لعدم اتساع هذا البحث لها تدل 
دلالة قاطعة على ان الشارع اخطأ فى حشر مادةالوقف فى باب -ق الاتتفاع وفى اطلا قاسم الوصية 
على حجة انشا. الوتف وف تعريف الاعيان الموقوقة انها الاموال المرصدة على جبات البر النى 
يحوز التنازل عن متفعتها للغير ( المادة م٠‏ من القانون المدتى المختلط و ب اهلى ) واخيرا فى النص 
على جواز الأيصاء لجبة خيرية ( برقبة العين ) ولشيخخص او اشخاص 1 خرين واورثتهم على النعاقب 
حق الانتفاع بها حيث لا يتتقل حق الملكية التام إلى تلك الجبة إلا بعد انقراض سلالة الموصى لهم 
حق الانتفاع ( مادة و 0!! ) فكل هذه النصوص -اسلة من الاغلاط القانونية ومروق عن 
جأدة الصواب ما نان يصح الوقو ع فه وقد عالجتها محكة الاستثاف فى بعض احكاءبا وقرمث 
عوجبا بالقدر المستظاع 

وفى الواقع ان الاستحقاق فى الوقف ينطوى على حقين حق الملكية اذا كانت غلة الوقف قائمة 
غينا وحق شخصى بدين متى تحولت الغلة الى نقود قبضها الناظر فبو اذن حق خاص من 
نوع ذاتى يتميز عن غيره يكونه مستقرا ومتقطعا اذ ان ظبوره وفق الشريعة الغراء منوط 
بطلوع الغلة واستطاعة تقوبها بمال ولذلك قالوا الاستحقاق منوط بظبور الغلة وباستطاعة تقويمبا 
يتقدير ثمنها ولو ان السرخمى يعلق قيام هذا الحق لا على تضوج الغلة وامكان تقوبا أو قبض 
الريع فعلا فحسب بل ايضا على اتهالبقا. رصيدمن الريع بعد أداء جميع مصاريف الوقف أوالاموال 
الاميرية والددون المستحقة عليه ( الفتاوى الحندية جزء « ص «يام ) ومن هذا الرصيد يصير دقم 
انصبة المستحقين بترتيب درجاتهم ويتمبيز طبقة على طبفة اذا لم يكن الرصيد المذكور كافيا او بنسبة 
الأنصبة المعينة اذا كان منصوصا فى حجة الوقف على طريقة توزيع الربععلى اساس القيراط والسهم 
ذلك لآن من المادىء المقررة فى مادة الوقف ان حوالمستحقين ينشأ بمجرد نضوج محصولالارض 
وامكانتقديره بمبلغ من المالأوبمجر د ١‏ كتمال الغار على الاشجار بحيث تصبح مأمنمن الأفاتواذا كانت 
الارضمؤؤجرة اوالعين الموقوفة مبنيةوءؤجرة أيضافالحقالمذكور ينشأءنداستحقاق دفع فل قسط من 
اقساط الايحار وقد قال الفقبا. ايضاان-ق المستحقين,تولديوم وجودالريع لامنذ نشو. الحق لهم وأبه 
لاتحوزهم مطالبة الناظر بنصيبهم فى الربع إلا بعد استحقاق هذا الريع وقبضه فعلا وقصارى القولان 
الشريعة تنص على الفاعدة الاساسية الآتة ٠‏ « ليس للمستحقين فى الوقف أى حق فى ريع هذا 
الوقف مادام الريع لم يوجد بعد أو لم يستحق الآدا. ولا ينشأ حقبم إلا عقب ظبور الريع 
أو عند استحقاقه » ( رد انختار ص مامه الانصاف ص هو والعدل والانصاف مادة 1.٠.‏ ) 
فبتضم اذن من ذلك ان حق الاستحقاق هر فى جوهره وفى' مظبره حق أفتراضى من حيث 


العدد العاشر ‏ السنة الثامئة عثيرة يلد 


نشوثه واحتالى من حيث النتجة النهائية الى تسفر عنها ادارة الوقف وهو كذلك متقطع 
غير متواضل إذ ان استعماله يتوقف على توفر شروط عديدة سبقت الاشارة اليها فلا شبه 
اذن بين الاستحقاق وبين حق الانتفاع التى تلازمه صفة الافرار بلا انقطاع ولا يبنه وبين حق 
المساهمين فى الشركات المساهمة الى تخول حاملبا حق املك لجزء من رأس مال الشى كة وعلى 
ذلك فلا يترتب عيل طببعة الاستحقاق فى الوقف وجود تلكالمصلحة الخفية الشخصية الى لا يتصور 
بغيرها امكان قيام نظرية الصالح الاجنى الذى قد .ؤثر فى الاختصاص القضائى لاف الجنسية 
الأصلية للوقف 


الورقة الرحمية ى المضاهاة 


١‏ غموض الفقرة الآولى للمادة +0 هرافمات   «‏ تحديدها ‏ م أساس التحدير 
هو المادة مم مدتى ابن - المقياس النبائى لم - أساس غموض مادة المرافعات 
وو قانون النسجيل والتصديق علل الامضاءات - ١6‏ بصع أمثلة . 

أولا - وعن اعلان الدعوى 

5 - الغرض وتليله ‏ باو التاريخ وانتتقال انحضر - م١‏ ل توق.ع متسل الاعلان 
مم القاعدة وامتثناؤها ‏ م؟* - توقيع طالب الاعلان - 74 ل توقيع الحضر 
بم التشريح الفرنسى - يهب - رأى القضاء والفقه ‏ وم مقياس القضاء - .+ 
المقياس الآول ‏ بم ب المقياس الثاتى ب هم ب رأى جارسونيه هم ب ّ القانون 


المصرى . 
ثانياً ‏ وعن عقود الزواج واشبادات الطلاق 


هم الغرض وتحليله ‏ وم حكم اللائحة الشرعية ‏ 4# - توقيعالمأذون 5غ 


ثالتاً ‏ وعن أذونات وحوالات اللريد 
؟ه - التوقبع على الآذونات لايصلح - ه - التوقبع على الحوالات يصلح . 
خائمة فى التزوير الجناتى والتزوير المدى 

ب بج سس نقد حم النقض م مارس سنة /158 : 


١1‏ العدد العاشر - السنة الثامئنة عشرة 


الورقة الرمعمة فى المضاهاة ١‏ 


و نص قانون المرافعات الأهل فى المادة 4+ ؟ منه على الآوراق الى تقبل المضاهاة عليبا . 
وبالرجوع الى الفقرات الأربع للدادة . لا يجد من بينبا ماهو انمض ف مدلوله نما جاء فى الفقرة 
الآولى : د الامضاء أو لخنم الموضوع على أوراق رمعية »6 وإعطعدء ناه 5ع234012غمأ5 5ع[ 
211 وعاءة وعل لذ وؤووومج .... وأما باتى أوراق المضاهاة فن الوضوح 
محيث لاحتهل قيام جدل حول مدلوله . 

 «»‏ والان ما المقصود من كلة الامضا. أو التم الموضوع على أوراق رسمية وهل كل 
امضاء أوختم على ورقة رسمية يصلح للمضاهاة عليه ؟ اللهم لاولو قلت بالمكس لأاضحت حقوق الناس 
فى خطر 

س م جاء تعريف الورقة الرسعية عناونعمعطاهة علءعة*1 فى المادة ٠0+‏ مدلى بائها التى 
تحررت بمعرفة المأمورين امختصين بتحريرها . ولفد وقف الشارع المصرى عند هذا الحد . فلم ينقل 
شيئًا من التفاصيل الى جاء يما الشارع الفرئسى فى المادة برس مدق حيث ذ كر وجوب توقر 
اختصاص الموظف بالنسبة لنوع الحرر ٠‏ وبالنسبة لمكن التحرير . وذ كر أيضآً ضرورة مراعاة 
الشروط المقررة والقواعد الموضوعة للتحرير 

كل هذا أغفله الشارع المصرى ولا محل لحثه هنا (0 . 

غ - على ان المشرع المصرى فرق فى المادة مم مدن المذكورة بين قسمين من البيانات فأعمطى 
لفسم منبا حجية فى الاثيات لاتسلب منه الا بطريق الطعن بالنزوير » واما القسم الآخر فلريءطههذه 
القوة فأجاز اثبات عكسه مجميع الطرق دون ضرورة لساوك طريق الطعن بالتزوير . 

قالت المادة : و وتكون ‏ أى الحررات ‏ حجة على أى شخص مالم يحصل الادعاء بتزوير ماهو 
مدون بمعرقة المأمور الحرر لها » 
ع«ناد1 ع0 ممأامءء5م1 3 تاوكاز عمممديعم عنم عناممء عتتاعيم أم0] > 


د عنعاع د60 ع«عتعقله'1 عدم دعالة! كمهلغهاددمء دعل 
ه ‏ ولهذا قالواان حجية الحرر الرسعى مختلف باختلاف البيانات الثابئة به ع فبوحجة بالبيانات 
التى اثبتها الموظف العموىى . ائيتها على انه قام مها بنفسه ء او رآها بعينه » او سعمبا بأذنه كل ذلك 
اثنا. تأدية وظيفته » وفى حدودها . ش 
ولقد فرعوا على ذلك » ان الموئق لو أئبت أقرارا من احد الطرفين فى الحررء فان من نسب 
اليه هذا الأقرار منهما . لايستطيع ان يثبت عدم صدوره منه الا بطريق الطعن بالتزوير . 


() رسالة الاثبات لنشأت بك طبعة ٠”‏ ص 14 يدوو ٠‏ 
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ولكن ء اذا كانت واقعة صدور الأقرار لايمكن نفيهبا الا بطريق الطعن بالنزوير.. فالأاءر 
مخلاف ذلك فيا يتعآق بصحة هذا الأقرار فى ذاته . حيث يستطيعالمقر ان يبت مخالفة اقراره للواقع 
بكافة طرق الاثنات (0 . 

>- اسهينا فى الكلام على الفقرة الآخيرة من المادة دم مدنى لانها فى الواقع هى كل الفقرة 
الآولى من المادة 39ب مرافعات . وهى وحدها أت يمكن انتحدد لناغموضبا » وتخصص لنا اطلاقيا 

فاذا أردنا ان نجيب على الؤال الذى طرحناه فى صدر هذا البحث وهو هل كل امضاء او ختم 
على ورقة رحمية ة يصلح لأن يكون اساساً للنضاهاة طبقا للفقرة الأآولى من المادة 4ج هه رافعات! م6 لا؟ 
اجبنا بالاجمال أن لاء واليك التفصيل : 

با عندتا ان القاعدة السليمةفى اعتهادورقة رسميةللمضاهاةأنيكون الم اوالامضاءالموضو ععليه 
هرالتم أو هوالامضاء الذى.دلعل ذات صاحبه , وأن بوجد هذا الضمان [لاحيثتوجب القوانين 
او اللواتح على الموظف الخنص بتحرير الورقة الرسمية ان يتحقق من شخصية الموقع أمامه ٠‏ 

وهذا التحديدمستفادهن المادة م؟ مد التىعرفت الورقةالرسمية فىفدّرتهاالآ ولي . والتىمحددت 
مدى حجرة مأو ردمها ىفق رنهاالثانية . فقررتاذكل ماتدونيا عار آوالموظ ف أو سمعه ووو0056281»© 
حجة بما ورد به » حتى يطعن فيه من ححده بالتزوير » ويصبح المفبوم بطريق التدليل العسكبى 
وتعهءزهمء 3 ع أن مالم يرهالموظف بعيله وما إسمعة بأذنه وانما اقتصر عمله علىنقلهمناقرارات 
الطرفين ؛ ,قبل اثبات العكس دون حاجة الى طعن بالنزوير ‏ 

م د ولءل أساس هذا الغموض الذى | كتنف الفقرة الآولى من المادة ١4ب‏ عرافعات اهل 
بير جتع الى عدم دقة المشرع المصرى ‏ القدم ‏ وهو ينقل هذه المادة من المادة الفرلسية المقابلة 
لها وه المادة ..؟ مراقعات . فلقد جاء فى هذه المادة أن الآوراق التى يحور للقاضى ان يقاما 
لليضاهاة ؛ عند عدم اتفاق الطرفن » هى : ْ 

اولا : الامضاء الموقع بها امام موثق عمندادم : أو تلك الموضوعة على الأوراق القضائيية 
تدا ا 5ع]عة وألى حص ل التوقمم بها امام القاضى وكاتب احكة » وق النبايةالورقة المكتوية 
والممضاة من الشخص المطلوب اجراء المضاهاةضدهء اذا كانت تل كالورقة قد صدرت منهبوصف 
كوله قاضاً او كاتا او موثقاء أو وكلا للدعرى » أو عضرا , وباجلة ان مكون قدصدرت من 
يوصف كرنه موظفا عموميا 

فاعتقد المشرع المصرى ء وهو يضع تصوصه ء انه من حسن التحرير أن يوجز فيه لآن المشرع 
الفرنمى مافصل ف المادة إلا على سيل القثيل بدليل قوله فى نباية هذه الفقرة التى نقلناها رو باجملةأن 
تنكون الورقة قد صدرت منه بوصف كوته «وظفا عموميا » 

قال المشرع ؛ مادام أن كاتبها موظف عمومى » فالورقة رسمية » 


)0( تعايقات دالوز على المادة 1م مد فراسى ص وخ" يد الا ثم رص اكب يندعم وما 
بعده . راجع أيضأ دى هلس جزء ١‏ ص ١ه‏ بند ٠»‏ 


ذل . العدد العاثر الستة الثامة عشرةٌ 


به ولكتك لابد مدرك خطأهذا المنطق الذىتردد فذهن المشرعالمصرى .مجرد مطالعة 
المادة الفرئية إذ أنها ماقلت الورقة الصادرة منالموظف اأعمومى كورقة للاضاهاة الا اذا كانت 
الامضاء المالوب إجر اء المضاهاة عليها هىامضاء الموظف الصادرة منه الورقة أوعلى لصح المقو لأتبا 
صادرة منه أوظف عغختص بتحريرها 

ولو أن الشارع المصرى القدحم تحرى الدقة فى تقيع ما كان عليه العمل فى فرنسا قبل وضع 
قانون المرافمات . لعرف أنه كان هناك أمى عال صادر فى سنة بمب( أباحللقاضى أنيةبل للاضاهاة 
كورقة رسعية كل توقدم على ورقة صادرة مئ موظاف عموهى فى حدود اختصاصه » حن صدر 
قانون المرافءات ويه المادة . .م لاتعترى بالوحمية للمضاهاة من بين الآوراق الرسمة الى ل تحرر 
فى مجلى التضاء الا لآوراق الموضن ‏ مدوم 26165 سج 5عؤؤممم2 وعمتعدمهلد دكا 
© أمدباء0 () 

٠.‏ ل أما عندنا فالامن سبل عل ضوء التحديد التى تق-دمنا به وتصبح الآوراق 
الرحمية التى يجوز قولا لليضا ماة فى إثيات النزوير وتفيه » هى الوثائق ا حررة ععرفة مو ظف 
عختص » وبشروط معنة , فى إحدى الجبات الى تعينت للاوثيق . إذ أن هذه الو نائق محاطة يكثير 
من الضما نات كحطور الأشخاص الموقعين علها » والتحقق من شخصي امم بواسطة شبود عدول 
حائزين لشروط معينة . ومن انتم أن يفيت الكاتب كل ذلك . فق تلك الوثائق وحدهاء يدخل 
ضمن مأموربة الموثق التحقق من شخصية صاحب التم أو الامضاء وتكوفب إذن مسألة ان 

« الموقع بحت زيد أو أو امضائه هو زيد بنفسه ء مما يدخل فينطاق مارآه الموظف بعيئه أو سمعه باذانه. 
ذلك الذى أثيتنا أنه فيصل التفرقة بين البيانات الرسعية ء والبيانات غيرالرسمية طبقاً للبادة +9؟؟ مدق 
- ولقد صدر قانون التسجيل فى 1م بوتيه سنة ١880‏ - بالنسبة لللحاكم الأعاية والختلطة 
على السواء - و ختمت المادة + من قانون التسجيل الأهلى و ه مختاط التصديق على امضاءات وأختام 
الطرفينالموقع مها على نحررات العرفية المقدمة للنسجيل » وفصت على أن التصديق يكون معرفة أحد 
الموظفين أو 'لمأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوصءنما فى المادة ١/‏ 

1 ب وبتاريج 1 نوقر سنة سوبو ؟ أصدر وزير الحقانية فى حدود هذا الاخةتصاص الذى 
منحته له المادة 0( من قانون التسجيل الأهلى ‏ قراراً نص ف المادة م منه على اعطاء احا كم الشرعية 
والآهلية حق التصديق على الامضاءات أو اللاختام » حيث جاء فى هذه المادة : - 

د التصديق على الامضاءات أو الأختام النصوص عليه فى المادة ‏ وه من القانونين رقى ١8‏ و 
1 لسنة ووو المشار الييما »مكن أجرازه فى الحا كم الشرعية والآهلية الخ . . . » (5) 


(1) كاربتتييه جر. .م طبعة سنة .و1 ص و١٠‏ بد إلى" 
9 ص و و ١4‏ منمجموعة القوانين والقرارات والمتشورات الخاصة بتسجيل العقود طبعة 
سنة يمهو بالمطبعة الاميرية . وقد الغى هذا القرار بقرار آخراقى جم مايو سنة 455 (واحلت عل 
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وبذلك أصبحت أقلام كتاب لحا كالاهلية ‏ والشرعية ‏ جبات قابونية للتوثيق . ودبتالحياة - 
بصدور قانون القسجيل ‏ فالمادة بوم من الآمر العالى الصادر فى ١ ٠7‏ كتورسنة بوم ١‏ بالتصديق على 
تعريفة الرسوم القضائية فى انحام الاهلية » ونصبا د يؤخذرسم بأعتبار 7٠.‏ قرشا » على التصديق 
على كل امضاء . واذا طلب انتقال الكاتب للاتصديق الخ » )١(‏ 

٠‏ - وان الباحث لحار فى تتبع أصل هذا الاختصاص الذى أشارت الى يعض توابعه المادة 
بإ من تعريفهالرسوم القضائية . فلم نجدقانوناأو لانحة او قراراً صادراً من خولتهالقوانين واللوائحج 
حق اصدار القرارات تنفيذا لها فتكسب تلك القرارات قوة القانون , نقول ل يحد شيئاً من ذلك 

وغابة ما عثرنا عليه . هو امس عال أصدرته الحكومة المصرية فى ب؟ يناير سنة ويم ؛ بتعلمات 

ول نكن لهذا الآمى العالى قوة الفانون على انحا ى المختلطة » لآن الدول لم توافق عليه (؟) ... 
ولم يصدر له مثيل لكتة الحا الاهلية وما ندرى إلا وفى 7 | كتوبر سنة م1 تصدر تعريفة 
الرسوم القضائية للبحا كم الاهلية ويها مادة ‏ بام خاصة برسوم التصديق على الامضاءات ععرفة 
كتية انحا ك الآهلية ! 

هذا , ولآن الغرض الذى رى إليه المشرع من إيحاب التصديق على الامضاءات أو 
الأختام قبل تسجيل المقد دو وضع حد لتسجيل العفود المزورة , يا جاء فى المذ كرة الاوضاحية 
لقانون انتسجيل ع فلقد صدرت من وزارة الحقاتية عدة منشورات إلى الموثقين » نحم علهم أن 
يتحققوا من شخصية طرف المقد . سواء بأرف يكونا معروفين لهم شخصياً » أو بأنيتحققوا منبما 
بواسطة شاهدين مع روفين للمواق 1-0 ححمت :لك المنشورات ذ كر أسماء شبود المعرفة وعتاويتهم 
بخاءة الدقة فى عحاضر التصديق (4) 


المادة م منه مادة أخرى بنقس المعنى عدا ما كان منها خاصاً بمحا ك الاخطاط مما لا يدخل فى بحثنا 
الحالى ‏ انظر المجموعة المشار الييا ص 4 . 

)١(‏ مجموعة القوانين واللوائح المعمول ببافى مصر جمع وترئيب أحمد ممد حسن بك وايزيدر 
قلدمان م؟ يونه سنة كيو ص .154 - 

(0) المواد ع١‏ بمو من التعلمات المذكورة بوريالى بك برء8 برلاعرو8 تعليقاته على . 
القوانين الختلطة بالفرنسية ص 4م1* - +7٠‏ 

() نشأت بك رسالة الاثيات طبعة بص و تكسلة بند و 

(4) وهوالمتشورالملغ فى م بونيه سنة 148 مجموعة القوانين والقرارات والمنشورات الخاصة 


بقسجبل العقود طبعة سنة م197 ص #لم رتم ٠71‏ 0 
: 622 


١14‏ العدد العأشر الست الثامنة عثيرةٌ 


وهذا الذى حتمته المنشورات المشار المبا هو من قبل ما كانت تحتمه المأدتين م؟او.م1١‏ من 
الآمر العالى الصادر فى سنة يحم ١‏ والذىأشرنا اليه . 
هو أما وقد انتهينا من تقرير رأينا فما يحوز قبوله قانونا للمضاهاة كورقة رسمية» وأقنا 
الدليل ٠‏ فها نمتقد » على صمة هذا الرأى » فائنا نتقل للدكلام على بضعة أمثلة عملية قد قساعد على 
تيحليته اوستكر على اعلان الدعوى ء ثم على عقود الزواج وإشبادات الطلاق ؛ ثم على حوالات 
البريد وأذوناته ثم خامة فى التزوير الجتائى والمدتى . 
أولا ‏ وعن اعلان الدعوى 
5 - رقع عليك زيد من الناس دعوى وأعلنك الحضر على أنه خاطيك مع شخصك » وقيل 
فى أصل الاعلان أنك وقعت أمامه فبل يسوغ قانونا » أن تكون تلك الامضاء أو ذاك الحتم 
المنسوب لك عل اعلان الدعوى . أساساً للمضاهاة كورقةرسعية ؟ 
لاجدل ق أن الجواب . على ضوء البيانات التى أوردناها ‏ بالنق » واليك البيان ء بادئين من 
التاريخ إلى الخاطبة . . . 
٠‏ - أما التاريخ فهو مما يدخل فى نظر الحضر ومعه ولابد لانكاره من الطعن فيه بالتزوير . 
وأما قول الحضر أنه اتتقل إلى الجهة القلانية » محل اقامة المعلن اليه فقول ينقسم إلى قسمين 
القسم الأول « واقعة انتقاله » والقسم التاق و مسألة ان المكان الذى اتقّل اليه الحضر هو محل 
اقامة المعان اليه أم لا » 
أما و واقعةالانتقال» ذاتهاء فلابد لانكارها والقول بأن انحضر لم ينتقل فعلا من ااطدرن ‏ 
بالذوير . 
وأما مسألة ان المكان الذى انتقل اليه هو محل اقامة المعان اليه أم لا فبى لاتدخل فى نطاق 
الطعن بالتزوير . 
ووجه النفرقة بين . إذ أن المسألة الأولى هى ما يدخل ف البيانات التى اجراها المحضر بنفسه 
واما المسألة الثانية ‏ محل اقامة المعلن اليه فتحديدهايتم بناء على ارشاد طالب الاعلان » فهى من 
قيل ماثبته الحضر نقلا عن اقرارات صاحب الشأن . 
8 - وفصل بعد ذلك فى قراءتنا لاعلان الدعوى ‏ الى قول الحضر و وأعانته مخاطباً مع 
شخصه . أو تابعه قريبه مسا كته لغياءه » ... وهذا هو بيت القصيد 
هذا القول ينشيطر بدوره اليشطرين : الآول « انه سلم الاءلان الى شخص ما » 
والثاتى و ان هذا الشخص هو المعلن اليه نفسه ء أو انهتابعهحقيقة »اوقريبهومسا كنهفعلا »... 
فالاول يدخل فى نطاق البيانات الواجب ف انكارهاالطعن «التزوير فلو قال المنكر ان الحضر 


العدد العاشر - السنة الثامنة عشيرة ا 


لم يسلم الاعلان لشخص ما ء وانه ١‏ كتق مثلا , بكتاية اعلان الدعوى على مكتبدواثيثعليه كذنا 
واقعة الخاطبة » لكان على المنكر أن يسلك طريق الطعن بالتذوير . 1 
فى تسلبم الاعلانات . إلا انه ليس فى اجراءاتهم المكلفين باتباعها عند اعلانالآوراقالقضائية مايقم 
الضيان الكافى للتحةقق من شخصية متسلم الاعلان . ولا من حقيقده أهو نقسه المعلن اليه أمهل هو 
غيره وما اذا كان هذا الغير الذى قال للحضر اله تابعه انه حقيقة تابع له او الذى قال أنه قريب 
له مسا كنه » أنه حقيقة قريه مسا كنه 

ذلك الشخص يو كد قيام الصفة الى نيم له الاستلام )١(‏ وقالوا ان تحقق هذه الصحة امر خاررج 
عن مقدو ره فلايستطيم محيصه أولا - لآنه يكن مأذوناً بدمن قبل القانون » -وثانيا_للانه لاعكينه 
عمل تحقيق فى كل مسألة من المسائل المنوط بها فيصرف وقته فيا ليس له شأن به » بل هو من شأن 
الانظمة القضائية ان تفصل شه (5) . 1 

وو وما يويد هذا النظر الآمى العالى الصادر سنة +/لم؟ بتعلمات لكتبة انحا ؟ امختلطة 
بشأن مايتبع فى تحرير الورقة الرسمية ‏ وقد أشرنا اليه ولقد رأينا ماأوجبه هذا الأآمى العالى 
هن حضور شاهدى معرفة يعرفها الموظف العموى ليتحقق بوساطتهما من شخصية المتعاقدين ثمرأينا 
ماتطايه قانون النسجيل من إجراءات التحقق من شخصة طرق العقد وكل هذه الاحتياطات لاوجود 
مثليا بالنسية لاعلان صحرفة الدعرى ' 

وغاية ماأورده قانون المرافعات فى هذا الشأن . هو أن كلف المحضر فى المادة م بأنه إذا 
انتقل لاحدى القرى لاجراء أمى من وظائفه يحب عليه أولا أن يتوجه إلى شيخ الللد . ويطليمنه 
المساعدة فانامتنع وجب عليه أى على انحضر اجراء الآ مال مكلف به وذ كرحصول الامتناع 
فى الحضر الذى بحرره 

ثم عدد القانون فى المادة بس ل بعك ذلك ل برانات الورقة الى يعلنها الحخضر قال بحت 
(سادسا) ان عبل الحضر أن شت ل ضمن محضره - المساعدة من شيخ اللد أو الامتناع من يذها 
فى اللاحوال المينة فى المادة السايقة . 

.م - وهنا قد يقوم بذهن من يقرأ هذه النصوص انه يصح أنيكون لتوقيع متسل الاعلان 
فوة البيانات الى أولتها المادة دوم هد لى حجية لابانيبا الشك إلا عن طريق الطعن باللزذوير فىحدود 
حالة واحدة وهىاللالة الى تستوفى شرائط المادتين ؟ و «ققط من قانون المرافعات . المشاراليها 
أن يكون الحضر قد طلب مساعدة شيخ البلد وأن يكونهذا الشيخ قد لى طلبه وانتقل معه وأنيكون 


1١1١ عشماوى بك مرافعات جزء ١؟ ص 0ه بند‎ )١( 
٠64 (؟) عبد السلام ذهتي بك في نظرية الاثيات الجزء الأول ص عى؟ آخرها وص‎ 


فدلز العدد العاشر ‏ إأسنة الثامنة عشرة 


الحضر قد أثبت حصول هذه المساعدة فى إعلان الورقة 66 هو مقتضى العقرة السادسة من المادة + 
مرافعات الى أشرنا اليها )١(‏ 

وم - ولكنهذا الرأى مردود بأن شيخ بلدما لامكن أن يكون شاهد معرفة يع سكان 
بلده أو لمن يقع فى حصته منهم إن كانت القرية كبيرة وتعدد يسبب ذلك مشاضبا . 

هذا على فرض أن متسل الاعلان هو نفس الخصم المراد إعلانه . 

اما ان كان متسل الاعلان هوخادمه , أو قريبا له يسا كنه » فأنردنا السابق يصدق على الغرض 
من باب أولىع ذلك انا لا نستطيع ان تتصور أو :فترض»ء أن شبخ اللد يعرف جيع خدام اهل 
بلده ء وجيع أقارمهم » وانه يستطيع من بين هؤلاء » أن يفرق بين من كان مسا كنا للبعلن اليه » 
ومن كان غير مسا كن له لا نستطيسع ان نتصور ذلك » او نفترضه ء لآنه عخالف نطق الآشياء (؟) 

+7 - وانه ليخلص لنا من هذا اليان . ان توقيع متسل الاعلان سواء أكان هو ذات المعلن 
اليه » أو قريبه مسا كنه ؛ او تابعه. وسواء ذكر فى الاعلان انه م بمساعدة شيخ البلد » او لم يذكر 
فى الاعلان شىء من ذلك , هذا التوقيع لا يصلح اساسا للءضاهاة كورقة رسمة ء لآنه ليس فى نطاق 
اليانات . الى أولتها المادة مم مدنى ء بالايضاح السابق » حجية لا نزول عنما الا بالطعن بالازوير 

عنى انه لابد لنا من أن نستثتى من هذه القاعدة حالة واحدة » تلاك ان يثبت المحضر فى اعلانه ع 
انه يعرف المعلن اليه شخصيا » فنصبح شخصية الموقع امامه مما يدخل فى الببانات التى اجراها بنفسه 
وهو لو قرر ذلك اما يعمل فى حدود اختصاصه » حيث خولته المادة > مرافعات » ان يسلى الورقة 
المعلنة إما نحل الخصم « وحيتتذ لا تكليف عليه قانونا للتت من شخصيته » واما لنفسالخصم « فى 
أى مكان بحده » ولو عرضا فى الطريق » وه ذا تكليف له ضمنى » من قبل القانون » بالتحقق من 
شخصيته ء فى هذه الحالة قط ع . 

- واتا لتتساءل الان عما اذا كان توقبع طالب الاعلان , على أصل العريضة » او توقيم 
وكيله » يصلح لآن يكون اساسا للمضاهاة ؛ باعتبار انه توقيع حاصل على ورقة رحية + 

لاجدال فى ان اقلام المحضرين , لاتتحدرى حة شخصية من يقدمون المها مشروعات اعلانات 
للقيام باعلانها » وليس فى القانون » ولا فى العمل ؛ مايفيد انها تتحقق من شخصية طالب الاعلان 
وكل ماهنالك ان نص قانون المرافعات ف المادة + منه على ان من ضمن البيانات الواجبانكشتمل 
عليبا أوراق المحضرين عند اعلانها » اسم الخصم الذى تعلن هذه الآوراق فى مصلحته و لقبه وصنعته 
أو وظيفته وغله ( ففرة ؟ ) 

فاذا ما أثيت قل الحضرين أن زيدآ من الناس تقدم آليه بعريضة دعوى ليعلتها باسم زيد ووقع 


)0( لآن العمل جرى على عدم ذكر حصول هذه المساعدة فى إعلانات الأوراق القضائية 
وانحضرون فى هذا يتساهلون فى تنفيذ القانون 


(؟) مم أناعلان الدعوى لم يعد بغير جدل ‏ لاثبات شخصية الخاطب معه م نخادم أوقريب : 


العدد العأشر ‏ السنة الثامنة عشرة ل 


امام الموظف المختص على انه زيد فليست شخصية زيد يمحل تحقيق ولا يذخل ذلك ضمن مأموريته 

واذن فان مثل هذا التوقيع علىعريضةالدعوى او غيرها -لايصلأسا-للنضاهاة كورقة رسمة 

١‏ ولكن محكمة النقض اصدرت حكنا حديشا فىم مارس سنة بامو١ )١(‏ قررت فيه أنه 
لانزاع فى ان عريضة الدعوى المعلنة محرر رسمى وانها اعدت لاثيات ماجاء ما ؛ وعللى الخصوص 
شخص.ة طالب الاعلان والقول بغير ذلك فيه اهدار لقيمة هذه العريضة الرسمية والكل مايترتب علبها 
من الاجراءات القضائية 

وادانت عل هذا الآساس شخصاً ام بانه انتحل لفسه فى عريضة الدعوىاسماً مكذوباً لاوجود 
له وقدمما اقلم المحضرين على أنها صادرة من ذلك الشخص الذى لاوجود له فقام قل الحضرين باعلانها 

قلت عكة النقض ان هذا تزوير معنوى فى حرر ربى باتحال شخصية الغير من1:1دوممناة 
وعومهة2هم هل ودو صورة خاصة من الازوير المءنوى الذى بيقع بجعل واقعة مزورة فى صورة 
واقعة صحيحة واها يشترط ففهذه الحالة , لى يكون الازوير معاقباً عايه ان يكون الحررصالحاً لآن 
يتخذ حجة فى ائات شخصية من نسب اليه 

هب س بين من هذا أن محكة النقض روعت بالآثار المثرتية على النلاعب فى إعلان أوراق 
الحضرين فأرادت أن توقع على المتهم الجزاء المتناسب مع خطورة تلك الأثارودللت علىقيام التذوير 
تدللا هو عل النظر ستعرض لنفنيده تفصيلا فى خاتمة هذا البحث عند كلامنا على « التروير ااجنائى 
والتزوير المدلى » 

+ سس بق النا بعد ذلك أن نتساءل عن قومة توقيع امحضرنفسه علىالاعلان وهل يصلح هذا 
التوقيع أساسا للاضاهاة ضد امحضر باعتياره توقيعا على ورقة رسمية ؟ 

بوب - الجواب على ذلك بالانى لآن .ثل هذه الخالة فى القانون الفرتسى عليها نص خاص 
وققرة؟ خاصة ذلك هو نص المادة ...ب مرافعات فقرة أولى وترجتها :- 

إذا لم بتفقالطر فان عل أوراق المضاهاة . فان القاضى لابقبل اجراءها إلا على الأوراق الأنية : 

(1) الامضاءات المتوقع مها على العقود التى تحررت يععرفة «وثقين أء علىالآوراق القضائية الى 
تحررت فى حضرة القاضى وكاتب الحمكة أو فى النباية الأوراق الموقع علييا من يراد اجراء المضاهاة 
ضده » إذا كانقاضياء أو كاتبعحكة » أوموثقاء أووكلا للدعوى » أوعضراً , وباججبلة أية ورقة 
صادرة من الخصم بصفته موظقا عموميا 

+ - ولورجعت إلى قضائهم وفقوم للست فيهما نيرما غير صريح بالنص الصريح 

أما قضاؤمم قلقد حاول قدر الامكان . آلا مختار من بي نالآوراق الموقععليبا منالموظف المراد 
تحقيق خطه ء والصادرة منه فى حدود وظفته , الا تلك التى يتحةق فيبا ضيان التأ كد من شخصيته 


إل أبعد مدى يكن ٠‏ 


(1) عاماه سنة باو عدده ص .وه حكم رقم 0.07 


الا العدد العاشر - السنةالثامنة عشرة 


و» ‏ وتحقيقا لهذا الضهان وضعت الحا كم هناك مقياسين تقيس مما أو على الاصح بأيهما - 

درجة صلاحية الورقة المنسوبة للدوظف العموى » وااراد تمقيق خطه عليبا . 

والمقياس الأول » أن تكون الورقة مودعة فى خزينة رسمية ع:اطدم 6م06 ولقد استق 
القضاء الفرنسى هذا المقياس من الأعمال التحضيرية للدادة ..؟ مرافعات فرنمى حيث قالوا انف 
الفنكرة التى أوحت للمشر ع الفرنى بوضع المواد 154 مر افعات وما بعدها وهى المواد التى تتكلم 
عن إختيار أوراق المضاهاة وتقددهبا . أرنف الأوراق الرسمية ٠‏ تودع فى خزائن رسميسة 
عناطسم :غفمةل وهذه الخزائن هى ملك الجاعة » يشرف عل حفظها موظفون عموميون وأن 
هذا الابداع يؤمن ضد الاحتمالات التى قد لاتخطر على البال )١(‏ 

.م ب فذهبت محاكهم - اتبانا لللقياس الأول إلى أت الآمر الاستبدادى 
أعطعءوء عل عئ)ه1[ )١(‏ والملحوظات المدونة ععرفة كخم سر الدولة عدخلثل ععنمغؤىةه 
يصفته فى كل منهما موظقاً عموميا .. والمودعكل هنهما فى خزانة رسمية وذاطدم :قوفل طبقاً 
لاون برومير عمتحصسءط السنة الثانية (5) . هى أوراق رسمية » يصح أن تتسكون أساساً 
لليضاهاة (؛) 

وم س وتقضى الحاكم «تاك أيضاً , يأف المستخرجات الرسمية لاشهار الزواج 
عودتمدم عل ممعدعتاطنم عل كاتوعاءع يع( الى 0 دكن فى خزانة رسمة, والغيرالمءترف 
بها من العمدة المراد تحقيق امضائه عليها » كورقة رسعية صدرت منه فى حدود وظيفة » لاقيمة للها فى 
المضاهاة . 

على ان الحم يختلف , إذا كانت تلك المستخرجات الرسعية قد كتبها العمدة ووقع عليباء ثم 
أودعت ف دار العمودية غاءنودم » أى ان تسكون ‏ بالاججال ‏ قد ١‏ كتسبت قوة فى الاثيات 
فانها حبذ تصلح أساساً للمضاهاة (ه) 

هذا عن المقياس الأآاول 

بم - أماالمقياس الانىفلقدكانتتاجا اليهانحا م عند فقدان ضما نالايداع فى خز انةرسعيةو حصله 


(1) تقرير مسيو بين وذرؤم ص ممم بند عه من الباندكت ١‏ طبعة سنة 8وم١‏ 

(؟) وكانمنتشراً قبل ااثورة الفرنسية » بعطيه الملك للاشراف » يستعملونه فى التتكيل باعدائهم . 

(م) وهو الشهر الثانى من أشبر اجبورية ‏ يدل السنة الميلادية ‏ الى أنشأها الثوار فى فرفسا 
امعانا فى ازدراء عهدملكيتهم المستبدة . . والسنة الثانية هى بداهة السنة الثانية مناعلان اجمبورية .. 

(؛) راجع داللوز تعليقأ على أن المادة ٠٠.٠‏ مرافعات جزء أول طبعة سنة ١41٠‏ ص 08م يند 
؛؛ - والاندكت جزء ١‏ طبعة سنة مومؤ ص ويم بند 6م . 

(ه) دالوز تعليقاً على المادة ٠٠٠‏ مرافعات بند و4 باه ص اهلا . 


ألعددالعاشر ‏ السنة الثامنة عشرة يفل 


بعيد انها صدرت منه فعلا . 


فقبلوا للمضاهاة » فى عقّد منسوب صدوره الى طبيب ء شهادات قدمها ذلك الطبيب » بشاء على 
تكليف من ادارة الجيش له باعطاء معلوماته عن اعفاء بعض المقترعين من الخدمةالعسكريةعل اعتبار 
ان تلك الشبادات صادرة من موظف عموى () ولعليم اعتقدوا انؤمثل هذه الصورة ء بو مضمان 
كبير للتحةق من شخصية الطبيب » ففيها يثبت أسمه فى الامى الصادر من ادارة الجيش بنديه وقد 
يستدعونه للمناقشة فى البيانات التى أدلى بها ويثبتون كل ذلك فى محضر رسمى 1 

مم - وقبلوا أيضاً للنضاهاة ‏ تحقيقا لخط قاض انكر امضاءه على عقد نسب اليه تأشيرات 
ذلك القاضى على عرائض قدمت له بصقته قاضيا ول يستازموا . بعد ذلك » ان تتكون تلك العرائض 
قد تقدمت فى قضية ونلا استصدار امى الفاضى عليها صدور حكم (؟) واعلهم اعتقدوا ‏ فى هذه 
العرائئض - إن الأدوار التى تمر مها تؤكد ضمانا كبيرا .. انها صدرت من القاضى فعلا ذلك انها 
عرضت عليه بوساطة كتبة المحكمة مئلا ومفروض ف ذلك ان الشخصية مو كدة 

وقلوا أيضا لليضاهاة: فى عقد وصية منسوب صدوره الى قائد جريدة عسكرية تفويضا وقع 
عليه هذا القائد امام يجلس ادارة فرقته » طبقا لليواد ,و م هن قانون ١+‏ ف ركيتدور ,مقن 6عس؟ 
السته 9( من سنى الججبورية () 

ولعلبم اطمأنوا الى ان فى توقيع قائد التجريدة امام مجلس ادارة فرقته ضمان التحقق من شخصية 


ذلك القائد 
هذا عن القضاء الفرلسى 04 والمقياسين الاذين استقرعليهما 6 بالرغم هن خاو النص مهما وذلك 
للتخلص من أطلافه 


وس أما الفقه الفرنسى . فلقدبرز فيه رأىللعلامةجارسونيه ‏ حجة شراح قانون المرافمات 
فى فراساء ومجعل رأبه ان أضاف شرطا على المادة . .؟ مرافعات فقرة أولى وذلك الشرط ارنف 
تكون أمضاء الموظف غير منكورة ماوع غموء ورمم (54) لآنه قى هذه الحالة ‏ حالة الانكار اعين 
#قيق الصفة الرسمية لبوظف المطلوب أجراء المضاهاة ضده وتتود عن ذلك مضاعفات 
لا تنتبى وحلقة مفرغة لا تقف 2( 


)١(‏ الباندكت جزء و١‏ ص 6م78 بند هم 

(م) المرجع السابق بند ٠؟‏ و ٠41‏ 

03 وهو الشبر الثاتى عشر من سئة اججبورية الفرنسية - عقب انقلاب الثورة الذى اشرنا 
اليه - الباندكت 1١‏ بند عم ص .مم 

(4) جارسونية + طبعة 19ة؟ ص باع هامش رقم 89 . 

)0( ا مرجع الساق ص +مغ هامش رقم ؟ . 


وي ١‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


بين من هذا ان العلامة جارسو نه لا يأخذ بنص المادة 7٠.٠‏ مرافعات فقرة اولى على اطلاقه 

وم وتكون خلاصة الموقف فالفانون الفرفمى انه مع وجود النص الخاص فان انحااكم 
وضعت من عندياتها المقياسين اللذين أشرنا اليهما واللذين لا وجود لما فى اانص وذلك تحديداً 
لاطلاقه ويضيفجار- ويه شرط ان تكون اءضاء الموظف مسلا ها وهو شرط ؟ ترى غير مفهوم 
ذلك أن الفقرة الآولى من المادة ٠٠.٠‏ مرافعات انما وضعت للخروج بالدعوى من المأزق الذى لم 
توجد فيه إلا بسبب عدم اتفاق الطرفين على أوراق المضاهاة 

على أن هذا الاستةراء يدلنا على عدم ارتياح إلى النصكا قانا فى موضع سابق . 

جم ويكون الرأى الذى يحب أن تلتهى اليه فى القانون المصرى أن توقيع المحضر على إعلان 
الدعوى لايصلح أساسا للنضاداة ضد المحضر باعتباره توقيعا منه على ورقة رسمية . ذلك أن القانون 
الفرنسى به نص خاص ومع عمومه فاناافقه والقضاء هناك عملا على تخصيصه طبقا للبيان الذىتقدمنا 
به والنص ؛ وما آثار حوله من تفسيرات يؤكد المقيقة الى يحب أن نذ كرها ان عندهم نص خاص 
لا وجود لله عندنا 

عل أنا لو فبمنا أن التوقيع أمام الموئق فيه الضمان الكافى للتحقق من شخصية الموقع فائنا لانفهم 
أى ضمان فى أن تكون الورقة مزعوم صدورها من الموظف الخصم فى حدود وظيفته!# 

بهم أما وقد انتبينا من مناقشة التوقيعات النى قد آشتملها صحرفة افتتاح الدعوى من طالب 
إعلان ومعلن اليه ومحضر يقوم بالاعلان فاننا نتتقل إلى صورة أخرى من صور الأوراق الرحمية . 

ش ثانا وعن عقود الزواج واشبادات الطلاق 

م5 - باشر مأذون عقد الزواج أواشهاد طلا فى حدود الاختصاص الذى خولته له المادتان 
عزو 19 ءن لانحة المأذونين الصادرة فى نب قبراير سنة 1416 م قامت بينه وبين بعض الناس خصومة 
مدنية استلزم الفصل فيها تقدم أوراق رسمية لللضاهاة ققدم خصم المأذون صورة من عقد الزواج 
أو اشهاد الطلاق للمضاهاة عليها فبل للبحكمة أن تقرر باعتمادها على انها من الأوراق الرسمية الوارد ما 
نص المادة 14+ مسافعات فقرة أولى 9 

ولو أن المعنى فى الخصومة المدنية كان أحد الزوجين أو كان احد شهود العقد فبل يمكن ان 
تعتمد تلك الصورة كورقة رمعية للاضاهاة ؟6 

واذالم تكن لاصورة قيمة فهل للاصل المحفوظ ف المحكة الشرعية قيمة ؟ 

م - وقبل مناقشة هذه المسائل . نود ان نقرر ان الصورة لا قيمة للها كورقة رسمية الا عن 
طريق مظابفتها اللاصل ذلك ان المادة عمو من لاتحة ترتوب الحا الشرعية الصادر با المرسوم 
بقانون رقم من“ لسنة ومو تنص على مايأتى : 

كل سند شرعى صادر من انها كم الشرعية مطابق لا فى سجله ؛ مستوف شروطه الشرعية » 
يعد حجة فما تحرر به على منكان شاهدا عليه أو على من ناق الحق عنه » 
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٠‏ - ولفظ سند شرعى الوارد قى المادة 178 يشممل جميع ماتقومبهالحا كم الشر عبةمنالتوئيقات 
على اختلاف أنواعبا من نحو بع ورهن وهبة ووصية ووقف وزواج وطلاق () 

والمادة سجم؟ التى تناوطها شراح اللائحة الشرعية الصادرة فى سنة .41 تطابق ففصم المادة م 
من لاتحة سنة ١م4١‏ الجديدة 

وقد أوات المادة مم٠‏ للسندات الشرعية حجية معلقة على شرط مطابقة السند للا صل بدليلقوها : 

« كل سند شرعى مطابق لمأ فى سجله يعد حجة ... » 

وقد أكدت اللائحة هذا الشرط فى المادتين بوم و م#>م حمث حددت المادة + م#اختصاص 
الحا كم الشرعية فى « ضبط الاشبادات » و و كتابة سنداتها »و و تسجيلبا » ثم عقبت عليها المادة 
م.م بتعريف لكل من هذه التعيرات فعرفت تحرير السندات بانهم كتاءة صورةال متموغةمطابقة 
لاصلبا » . 

- وإذن فلك يعتيرالسند الشرعىحجةفيا تدونيه يحب ان تبت مطابقته للا"صل الوارد 
فى سجل المحكة الشرعية . وبؤيد هذا النظر المستمد من نصوص اللاتحة الشرعية , ما كانت عليه 
حيرة الحا م الشرعية من جهة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق » أتعتيرها أوراقاً رسمية أو غير 
رسمية ٠‏ وهذا نص علبا الشارع صراحة فى المادة ١|‏ من لانحة سئة 14٠٠‏ بعد انلم يكن عاها 
نص خاص ف المادة بم؟ من لاتحة سنة بوم 1(؟) وآخيرأجاءت المادة ؟+1 من لائحة سنة م١‏ 
مطابقة لليادة ١+9‏ من لائحة سئة .191٠‏ 

؟؛ - بعد أن تقرر ذلك ألا عبرة بالصورة وأنها لا تحدث أبة حجية إلا عن طريق مطابقتها 

للأصل ننتتقل إلى مناقشة المسائل التى اثرناها فى اليند يرم من هذا البحث » وأولا ما كان خاصاً 
بقرمة توقيع المأذون على إشهاد الطلاق أو عقد الرواج قيمته كورقة رسمية للنضاهاة 8 

وف - توقيع المأذون على إشباد الطلاق أو عقد الزواج هو توقيع منسوب إلى موظف 
ععوى على ورقة منسوية اليه صدرت منه فى <دود اختصاصه وتلك هى الخالة الى عليبا نص 
خاص ف فرنسا هو نص المادة . .” مرافعات وققرة خاصة هى الفقرة الآ ولى منها ولا مقابل لهذا 
النص ف قانوئنا المصرى . فشأن المأذون هنا » شأن الحضر فى صصحفة الدعوى . لا يمكن "أن يرخف 
توقيعة على اشباد الطلاق أو عقد الزواج أساساً للدضاهاة 


)١(‏ شرح لانحة الاجراءات الشرعية لعبد الفتاح السيد بك وقحه بك طبعة سنة ١9,‏ ص 
/اء” بد 4417 
() المذ كرة الايضاحية للقانون رقم ٠؟‏ سنة .14 ورتم ١م‏ سنة ١1و‏ الصادرين بلائحة 
ترتيب الحا الشرعية شرحاً للمادة ب«م؛ ‏ كتاب طرق القضاء فى الشريعة الاسلامية لأحد بك 
أبراهم ص 0ه 
قف 
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45 - وتلك هى النتيجة التى لابد وأن ننتبى اليها أذا ما رددنا هذا الفرض - وجب أن ترده 
الى المقياس الذى وضهاه فى صدر هذا البحث » وعحصله » ضرورة الرجور ع الى المادة >؟»و مدق 
لنستوحى منها الحكم الصحيح على ورقة ما : هل تصلح أو لا تصلح للمضاهاة كورقة رسمية ؟ 

ولقد عرفنا ان التوقيع الوحيد الذى يصلح أساسا للمضاهاة ‏ باعتباره توقيعا على ورقة رسعية - 
هو التوقيع الذى يتم امام موظف عموى » من مهمته أن ,تحقق من شخصية الموقع مامه وقلنا ان 
تلك هى الصورة التى تصبح وأقعة و ان المرقع متم زيد او امضائه هو زيد بعينه » مما يدخل فى 
مشاهدات الموظف الشخصية وم0056262110© 

ه؛ ‏ - ولنتتقل بعد ذلك الى بيت القصيد : 
يريد خصم المأذون ان يحتج بتوقيع المأذون على أصل اشباد الطلاق او عقد الزواج . فأين هو 
الموظف العموى ؟ .. وأين هى مشاهداته الشخصة ؟ ليس امامنا موظف عمومى شبد المأذونوهو . 
يوقم ومن مبمته التحقق من شخصية هذا المأذون 

تلك هى النتيجة المنطقية مهما بدا فيها من غرابة وشذوة . لابد لنامن النسابم با حتى تعدل 
المادة 5 ؟ مرافعات فقرة أولى على ضوء المقاييس والتقيبدات التى وضعبا القضاء والفقه فى فرنسا 
شرحا للادة ٠.٠‏ مرافعات فقرة أولى . 

45 - فاذا كان توقيع المأذرن لايصلح أساساً للاضاهاة ضد المأذون نفسه ‏ فهل يصلح توقيع 
احد الزوجين او توقيع أحد الشبود . اساسا للمضاهاة ضد ذلك الزوج أو ذاك الشاهد؟ 

قرأنا الواحدة والأربعين المادة المكونة منها لائحة المأذونين فم ند من بينها مادة توجب 
عليه التحقق من شخصية الزوجين ( او الشبود) عن طريق شاهدى معرفة مثلا . ولم جد فى 
اللاتحة تكليفاً له بائبات شىء من ذلك ف العقد الذى يوثقه . أو الاشباد الذى بحرره وكل 
ماأوجته لائحة المأذونين فى المادة ه؟ منبا هو ان يتحقق المأذون من خلو الزوجين من الموانع 
الشرعية فليس من مبمته التحقق من شخصيتهما . 

0 - ويؤيد هذا النظر المستمد من خاو اللائحة من نص بحتم عل المأذو نالتحققمنشخصية 
الزوجين » ان المعول عليه عند ققباء الشريعة ع صحة العقد بحضور شاهدين اعميين وأسسوا رأيهم 
هذا على ان الغرض هوالهييز ولو بالاسم وهو حاصل قيمكن أن يعرف الشاهد الأعمى ان قلانة 
بنت فلان زوجت فلان بن قلان ولا يلزم معرقة شخخصبما بل المعرفة بالاسم غير شرط اذا اثتفت 
الجهالة () 

م - ويؤيد خلو نصوص اللائحة . وماانعقد عليه الرأى من صحة شبادة الاعمى ماقضتبه 
محكمة النقض الجنائية من أن تغيير الزوح اسمه بام آخر غيرماس يشخص معين و بعلم نفس الزوجة _ 


(1) شرح الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للشيخ زيد بك طبعة سنة1 89والجزء الأول 
آخر ص ١8‏ وأول ص و١‏ ْ 


العدد العاشر - ألسنة الثامنة عشرة وا 


والشهود للوصول الى تحرير العقد بصمة رممية . بخير مأ حاجة الى أذن بالزواج امن مصلحة الس.جون 
المستخدم في لزرج المد كورء لايعد تزويرآفى أوراق رسمية لأنه لايضر بثىء من حمة عقد الزواج 
الذى نمت شرائطه بالابجاب والقبول بين الزوجين المعروفين من بعضبما وبشمادة شاهدىالعقد م 
المأذون الختص )١(‏ 

4 - بين من هذا جمبعه أن وثيقة الزواج وأشباد الطلاق لم تعد أولاهما إلا لائيات أن زواجا 
قد حصل وأن ايحابا وقبولا قد صدرا فى مجاس واحد فى حضرة شاهدين يسمعان كلامالعاقدين معا 
ويفبمان أن الغرض من هذا الكلام هو عقدالرواج ولم تعد 'انيتهما إلا لاثبات أنفرقة بين زوجين 
قد وقعت ول تعد أمبما لاثيات شخصية الزوجين وإلا لما أراحت محكة النقض لأزوج أن يثير أسمه 
ولما أعفته من العقاب » نجرد أن الروجة والشبود يعلون لآنها نكون حمتذ قد أباحت العيثك 
بالبيانات البى أعد الحرر الرسى لاثياتها . 

٠ه‏ كل هذه الأحكام التى سقتها منطقة فما اعتقد ومتمشية ممع نص القانون وأحكام الشريعة 
الغراء ولكننى عثرت عل منشور وجبته وزارة الحقانية إلى انحا م الشرغية لابلاغه إلى المأذونين » 
يقعنى بوجوب الفات المأذونين إلى التحقق من شخصية أرباب المقود واشبادات الطلاق » حتى 
لا يقع ثثىء من التزوير فى عمليم » وهدد هن بثبت عليه ثىء من الاهمال بالرفت من عمله » ومن 
ينبت اشترا كد بالمحكمة الجنائية (5) 

وجرت عادة المأذونين ء اتباعا هذا المتشور » على اثبات عبارة معرفة الزوجينسواء لممشخصيا 
أو بواسطة شبود ٠‏ 

قبل يغير ذلك من رأينا شيئا ؟ 

وه - ليست لهذا الماشور أية قيمة قانونية لآنه منشور إدارى صادر من وزير الحقانية بغهر أن 
تكون له بمقتضىلاتحة المأذونئين ساظة اصدار المنشورات أو القرارات المفسرة لاحكام اللانحة 
المذكورة . 

أما ما درجعليه المأذونون العمل قرو خروج منهم عزدائرة مهمتبمالرسمية التىحددتها اللائحة 
وأحكام الشريعة بأنها توثيق زواج بن رجلوامرأة ؛ بعد الثبت - لا منشخصيتهما - بل من خلوهما 
من الموائع الشرعية ( مادة وم من اللاتحة ) . 

ومادام الموظف العمومى قد جاوز اختصاصهء فأن الجزء من الورقة التى حررهاء والذىخرج 
فيه عن اختتصاصه, لايعتير من البيانات الرسمية التىلاتسلب منبا حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتذوير . 


(9) تقض لا يليه سنة بوب المجموعة الرسمية السنة وم حكم رقم 1 ١‏ 
(؟) منشور دم ويام؟ ف ه أبريل سئة 1»؟ فى كتاب الدليل المرشد فى القوانين والآوامر 
والمنشورات للبحا والشرعية وامجالس الحسيية جم ع وثر تيب تمد الغرمب سنة م9 9 ص هرح /ابند . لا 


١11‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة 


:وقد حم بأن الحضر إذا اثبت فى الاعلان ان المدين اعترف بالدين ء فلا يعتير هذا حجة على 
المديناء لانه ليس من اختصاصه سماع اقراره . (0) 

فاو اثيت المأذون ان اسم الزوج مد ابن على » وانه تثبت من ذلك عن طريق الشهود فانه 
يكون قد جاوز اختصاصه الذى رمعه له القانونولا تكون لهذه الواقعة أية قوة رسميةو بالتالىلا يصلح 
توقبع الزوج اساسا للمضاهاة 

واما عن توقيعات الشبود » فبى توقيعات لا تصلح أساساً للنضاهاة من باب أولى ... لان كل 
مبمتهم فى العقد ان يشبدوا على ازايجحاباً وقبولا قد صدرا من العاقدين ... وليس فى لاتحة المأذونين 
مايوجب على هؤلاء التحقق من شخصتهم ... ولآن عقد الزواج لم يعد لاثيات صدور الشهادة . 
وبالتالى لم بعد لاثبات شخصية الشهبود 

ثالئا ‏ عن اذونات وحوالات البريد 

؟ه -أما الآذونات ء فان توقيعالمرسل اليه علهاء لايصلح'أساساً للمضاهاة ذلكانه ليست من 
مبمة الموظف المختص بالصرف ان يتحقق من شخصية الموقع على الاذن 

وهذا الحك مستفاد من صري نص المادة الخامسة من المرسوم الصادر فى يوليه سئة 1416 
بانشاء اذونات البوستة : تقول المادة : أن مجرد دقع اذن مستكمل الشروط للشخص الذى يقدمه يخل 
مصلحة البوستة من أية مسئولية تترتب على دفعه ولا يشترط فى ذلك سوى أن يكون الايصال باسم 
صاحب الاذن ع . 

5 - م جاءت تعليات مصلحة البريد » التى اصدرتها المصلحة المذكورة » بناء على الحق الذى 
خولته لها المادة م من المرسوم الرقم يوليه ستة 81816 اأشار ليه » مؤيدة وجبة نظر المشرع . 
فى عدم ضرورة التحقق من شخصية طالب الصرف ذلك ان كل ماجاء بالتعليات المذكورة هو 
وجوب التحةق من قبمة ىة الآذن (7) 

يوه أما الحو الاتفلم نعثر على الدكريتو الصادر بانشائها . وغاية ماعثرنا عليه » هو الدكريتو 
المادر فى وم مارس سنة وبيم؟ الخاص باشغالالبوستة (؟) ولقد وردت ف المادة ؟ منه اشارةالى 
أن قيمة ارسالياتالنقود الى يسكت مستحقوها عن المطالبة ماخمسستوات تضاف الى جان ب ال1-كومة 
وارساليات التقود تم بوساطة الموالات . مما يدل عل أنها أَنْشئت قبل ذلك . ونصيت المادة ؟و 


(1) رسالة الاثنات طبعة ثائية لنشأت يك ص وب آخر بند 1 - اثيات الحقوق المدنية 


لعزيز باشا كحيل ص بم 

٠ 84 بند‎ ٠١ طبعة سنة لوو ص‎ ٠ التعلمات العمومية عن الاشغال البريدية الجزء‎ )١( 
بالمطبعة الأميرية‎ 

(6) مجموعة القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر جم وترتي ب أحمد تمد حس بك وأيزيدور 
فلدمان منة جمو! ص .و«». 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 1 


من دكريتو سنة هبام! المشار اليه أن على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة خاصة الاجراءات 
اللازمة لتنفيذه . 

مه - وتتفيذاً لهذا النكليف وفحدوده أصدرت مصلحة الوستة تعليات كثيرة مهمنا منها 
ماكان متعلقا بصرف قيمة الموالات الى المرسل اليه قتقضى هذه التعلمات يأنه « اذا كان حامل 
احدى الحوالات غيرمعروف شخصيا لدى مستخدمى البوستة يحب عليه للحصول على قيمتها أنيثبت 
شخصيته بواسظة بعض الأاوراق الرسية أو بابراز دقتر اثيات الشخصية ( وهو يعطى بشهادة شبود 
معرفة ) أو بشبادة شاهدين معروفين » (1) 

ومادامت هذه التعلمات صادرة من له حق اصدارها بمقتضى التفويض الصادر من المشرع فى 
الدكريتو المشار اليه فان لها قوة القانون 

ده س قبل اذا قدم خصم فى قضية تزوير حوالات بريد تحمل توقيع الخصم وحمل فى 
الوقت نفسه تأشيرات مصلحة البريد والموظف الختص تلك التأشيرات ااتى كد الصفة الرسمية 
للحوالة هل تقبل منه هذه الحوالة أساسا المضاهاة كورقة رسية ؟ 

بم مقياسنا مقياس المادة بم مدنى كلءا كانت مهمة الموظف الختص أن يتثبت من 
شخصية الموقع أمامه قبإنا الورقةللمضاعاة على اعتبار أن التحقق من شخصية الموقع هى ما يدخل فها 
أجراه الموظف بنفسه فبى من البيانات الرسمية الى لابد لجحودها هن الطعن فيها بالتذوير 

فاذاطبقنا هذا المقياس على صو رة الفرض الذى نحن بسبله لخ رجنامنهذ! النطبيق بأنهذهالموالات 
تصلح أوراقا رسمية للءضاهاة . 

نا نا 
خامة 
فى التذوير الجناق والتزوير المدى 

ره - لا شية فى أن من تسمى باسم غيره فى صحيفة الدعوى طالب اعلان» أو معلن اليه » 
او عناطا معه أياً كان أو من جعل من نفسه عضراً وهو ليس بمحضر ... أو ظبر زوجاً فى 
وئيقة الزواج او مأذوئ] فى اشهاد الطلاق وما هو بالزوج ولا هو بالمأذون تقول لاشبهة فى أن 


من قعل شياً من ذلك واقتضح أمره فانه يعد متكي لجريمة تزوير فى أوراق رسمية وحق عليه 


١١ص تعلمات عمومية عن المصلحة البريدية جرء أول طبعة سنة .14 بالمطبعة الآميرية‎ )١( 
و/ا#! بند هج . وقد كدت مصاحة البوستة هذه التعلمات تعلمات جديدة أشرنا اليها قى بتد مم‎ 
. من يثنا هذا تراجع ص 16 بند وع التعليات الجديدة‎ 


4ب ١‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عثرة 


وهنا قد يقال : كنف يكون التوقبع الواحد رسميا فما يتعلق بالممؤولية الجنائية وعرفاً فيا 
يتعلق بعدم قبوله أنناساً لليضاهاة ؟ 

64- الواقم أنه لاتلازم بين جريمة التزوير فى الحررات الرسمية وبين دعوى التزوير الى 
يحوز رفمما أمام الحاكمالمدنية ذلك لأنصفة الحرر شىء ؛ وحجيته شى. آخر فى كان الحرر صادراً 
من موظف عموى » مختص بتحريره بمقتضى القوانين واللواتح فهو محرر رسمى وآغيير الحقيقة 
فى أى جزء من أجزائه يعد تزويراً فى محرر وسمى ... ولو كان هذا التغيير واقعآ فما صدر عل ىلسان 
المتعاقدين أو ذوى الشأن على وجه العموم مما يحوز ادحاضه بطرق الأاثيات العادية (© 

.+ ثم ان مناط العقوية الجنائية غير مناط الحجية المدتية . فناط العقوية » هو العبث بالورقة 
الرسمية وما يترتب على هذا العبث من الض هن قيمتها فى نظر الجبور ء والتقليل من ثقة الناس بها 
واحترامهم لا 

ولحذا قالوا ان الاصل انكل تغير للحقيقة فى المحرر الرسمى ينتيج عنه حتماً حصول الضرر او 
احتمال حصوله ولم يستثنوا من ذلك سوى صورة واحدة هى تغيير المتبم لاسمه فى ضر تحقيق 
جنا لاسباب وبشروط ليس هنا حل تفصيلها () 

+١‏ -أما مناط الحجية المدنية فبوكا عرفنا دخول البيانات الرسمية فيا رآه الموظف الختص 
بعينيه أو سمعه بأذنه أو أجراه بنفسه كا هو مقتضى نص المادة +77 مدق 

ولعله من الواضح فرق ما بين مناط. العقوبة » ومناط الحجية , 

++ وهذا قلا أن محكمة النقض لم تكن موفقة فى حكمها الرقيم لم مارس سنة ببوو . والذى 
أشرنا اليه فى بند وس من هذا البحث ء والذى أدانت فيه شخصا اهم بأنه انتحل لنفسه فى عريضة 
الدعوى اسما مكذوبا لا وجود له وقدمبا لقم الحضرين على أتها صادرة من ذلك الشخص الخيالى 
الذى لا وجود له ققام قلم احضرين لاعلاتم! . 

قالت محكة التقض أنهذا بزو بر معنوى فىمحرر رععى بانتحال شخصية الغير وو1غ:05ممناه 
5 همل » وهو صورة خاصة من التزوير المعنوى »الذى يع يجعل واقعة «زورةصورة 
واقعة صحيحة ولآنه يشترط فى هذه الصورة لكى يكون التزوير معاقبا عليه أن ييكون الحرر صالحا 
لآن يتخذ حجة فى اثيات شخصية هن نسب اليه قالت المحكة أنه لا نزاع فى أن عريضة الدعوى 
المعلنة , محرر رسمى : وأنها أعدت لاثيات ما جاءها وعلى الخصوص شخصية طالب الاعلانوالقول 


(9) بلاذول طبعة ما جزء ١‏ ص .14 بد ووه حأشية رقم )١(‏ - نض و بونيه سنة هه 
مجلة الشرائع السنة # ص اوم وآ خر بنفس الجلة السنة ع ص 00؛ ‏ جارو طبعة ثانية جرء م« 
بند إلا ل. ْ 

(؟) نقض جنائى ١6‏ مابو سنة ممه محاماه سئة ١5‏ العدد م القسم الأول ص ١‏ رقم ١م‏ 
ثم آخر فى 4 يناير سنة مم١‏ محاماه السنة ب9١‏ عدد م ص 10م حكم رقم 414 
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بغير ذلك فيه اهدار لقيمة هذه العريضة الرسمية ولكل ما يترتب علببا من الاجراءات القضائة . 

مج - قلنا ان هذا الحم عحل نظر 

ذلك ان عريضة الدعوى ل تعد لائيات شخصية طالب الاعلان (1) وليس من اختصاص افلام 
أغحضرين أن تر نميه مقدم الاعلان ومع ان المغفور له احمد بك امين يسلم هذا الا انه شرل 
وأنه اذا كان العمل جاريا على غير مايحب ان يكونفالعيب عيب النظام ولا ينقص من قيمة أوراق 
الاعلانات من حيث هى مثبتة لشخصية من نسبت اليم ..-» )١(‏ 

“م جاءت محكنة النقض واخذت بهذا الرأى فى حكبها المشار اليه . 

4+ - عل أنه يق لنا أن نتساءل : اذا كان العيب هو عيب النظام » أو بعيارة أخرى 
اذا كان العيب هو عيب التشربع أفليس من مبمة القاض أن يطيق التشريع ما هولا ما بحب أن 
يكون * 

وآلى هذا فاننا لم تفبم الداعى الى التورط فى هذا الندليل » والقول بأن العريضة أعدت لائيات 
شخصية طالب الاعلان تمبيدا للقول بأن التزوير هنا هو من قبيل اتتحال شخصية الغير () 
مع أن متهمنا لم يقلت من العقاب اذا قلنا أن التزوير فى هذا الغرض هونزوير معنوى فورقة رمعية 
باثيات واقعة مزورة فى صورة واقعة صميحة 

وذلك هو ماقالته محكمة التقض فى حم حديث لطاء واكا سابق على الحكم الذى نحن بصدده(؛) 

ساى عازر جيران 
امحانى 


(1) محكة جنايات اسيوط مم فبراير سنة +إة! امجموعة الرسمية السنة ١١‏ حكم رقم 5 

(؟) احمد بك امين عقوبات طبعة أول ص ٠ 5١8‏ . 

(م) لآنه يشترط فى هذه الصورة من صور التروير أن يكون أنحرر صالحا لآن يتخذ حجة فى 
اثيات شخصية من نسب اليه احمد بك أمين ص ١١‏ 
() نقض جنائى فى + يناير سنة >م1 مجموعة القواعد القانونة فى المواد الجنائية جزء ؟ ص 
ده قاعدة رقم 471 


١4لا‏ العدد العاشر ‏ الست الثامنة عشرمٌ 


21000000 


عث 


مَى سد مبعاد اتناف الحم الصادر ق دواد الجنح باعتيار المعارضّة كأن ' تكن 


درجت النيابة العمومية على عدم اعلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى مواد 
الجن إلى المتهم الحكوم عليه بالعقوية .على اعتبار ان ميعاد استئئاف مثل هذا الحم ببدأمن بوم 
صدوره قليس نمت ضرورة لاعلانه ‏ وهى فى هذا قد اتتحت منحى محكمة النقض والابرام فى 
حكبا الرقيم مم نوفير سنة «سره المنشور عبجلة المحاماة السنة +؛ عدد لارقم ع٠غ‏ ققد قرر هذا 
الحم ان ميعاد استئناف الحم الصادر باعتبار المعارضة كأنلم تكن فى الجنح بيدأ من بوم 
صدوره . وانه لذلك لاضرورة لاعلانه الى المهم ٠‏ 

هذا فيه عنت شديد على الناس . إذ ان السواد الاعظم منهم اذا وقع له هذا نراه يتظر ورود 
الاعلان اليه حتى يستأنف الحم . 

ولكن المسكين بتنظر عبثاً حت يفجأه انبأ بانه مطلوب لتنفيذ المحم عليه . وبأن ميعاد استئئاف 
الحم الصادر عليه قد انقضى لآن هذا الميعاد كان قد بدأ من يوم صدور الحكم . والقانون بحب ان 
يمكون فيه تيسير على الناس .م ان تطبيق القانون يحب أن براعى فيه ذلك . 

وقد فرغ عداء القانون من القول بأن القانون انما وضع لكى يخدم الجتمع . وانه ماوضع 
لكى تخدمه امجتمع . 

وفى رأينا ان محكمة النقض والابرام لم تصب محجة الصواب فى حكما السالف الذكر . 
وكذلك النياية الحمومية فى اتتحائها هذا الخحى . وسنيدأ يننا فى هذا بتصوير هذه الحالة فى دعرى 

شم نتبعه باحكام الجحاكم فى هذا الموضوع . ثم تعقب على ذلك ,البحث . 


« تصوي الخالة فى دعوى » 
فى قضية امام الجنح المستأنفة 
اذان المنهم صدر عليه الحم بالعقوية من حككة أول درجة غيابيا. فعارض فيه.ولم بحضر 
بجلسة المعارضة فحم باعتبار المعارضة كأن لم دكن . ومضى بعد ذلك عشرة أيام لم يستاتف المتهم 
فى بحرها . م استأتف أخيرا . 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة عشرة ا 


قتقول الديابةانميعاد الاستئناف فى رأمها يبدأ منيومصدور الحم باعتبار المعارضة كأنلم تكن 
واذلك فلا ضرورة لاعلان الحم المذكور اليه . 

وحيث ان المبمل يستأف فى بح رالعشرة أيامالتالية لصدور الحكم بل استأنف بعدانقضائها عدة 
فاستثتافه غير مقبول شكلا . 

هذا القول من الندابة العمومية لانقرها عليه . ونرى انه من اللازم اعلان الحكم الصادر فى 
المعارضة . سواءصدرهذا الحم فاصلاف الموضوعاو حاي باعتبار المعارضة كأن لم تكن . ثم نرى أن 
ميعاد استكناف هذا الحم لايبدأ الامن يوم اعلانه الى المتهم .وما دام ان هذا الاعلان لم محصل 
فيعاد الاستئناقيظل مفتوحاأمامالمتهم و لذلك يكون استئناف المتهمفى ميعاده ومقب و لاشكلا . ويتعين 
بذلك رقض الدفع المقدم من النبابة العمومية . 


احكام الحم 

احكام اجام متضاربة حول استثاف الحم الصادر فى الجنم باعتبار المعارضة كان لم تكن 
وده ميعاد استثنافه . 

لقد كانت الاحكام فى السابق تذهب مذهب النيابة هنا بأن ميعاد الاستثئاف انما ببدأ منيوم 
صدور الحك المذكور . 

أنظر حك انقض الآهل فى *« توقفير سنة 19.1 ع م عدد برل 

وو د هد دم «؟ ابريل سنة بورهو بالحقوق م5 ص4٠‏ 

ود «١ <١ ١‏ ودسووليه سنةورورج 6 عدد و١‏ 

واه د ١د‏ ١و‏ « وح وير سة اوج ب عدد بأو 

ود دو و « «(غ؛ دسمبر سنة 0و١‏ عامأة؛ عدد امه 

واد « « ( « م؟ ديسمبر سئة 0485 ب 19 عدد »ع 

ثم عدلت الآحكام عن هذا الرأى . 

واستقرت مدة طويلة على أن الحكم المذكور لاببدأ معاد استتنافه إلا من تارعخ إعلانه وهو 
مانقول به . 

أنظر حك النقض الآهلى فى مابو سسنة 1988 ع 51 عدد 515 

وه « 2« و وه أكتويرستة ومب9١‏ عاماة ب عدد نا 

وه د د «١‏ هه شار سنةسموو محاماةن عدددم؛ 

و2 ىو ١م‏ و ويا مارس سنة بوي محاماةيم عدد م١١‏ 

ود م ١د‏ « « إو ابريل سنة نسو خاماةيم عدد.١؟‏ 


و١‏ « 3 م و١‏ نو قبر سنة 90و عاماة م عدد ٠.ه‏ وح 79 عدد م 
0 


را العدد العأشر - الست الثأمنة عشرءٌ 


أنظر حك النقض الاهلى فى يناير سنة .سمو تحاماة .وعدد م.م 
ود دو هد « « ١‏ ناير سنة.سيه؟و عاماة1إعددم 
ولبدْت الاحكام مستقرة على هذا المدأ إلى سنة و1 
ففى ,م7 نوفير سنة بإعو؟ أصدرت محكمة النقض حك عدلت به عنهذا ورجعت إلىالرأىالقديم 
بأن ميعادالاستئتاق يبدأ من يوم صدور الح ( انظر الحاماة سنة س١‏ العدد السابع رقم 4.6) 
وأصدرت حكا آخر بهذا المعنى فى .؟ فبراير سنة م«مو1 
(انظر المحاماة سنة م؟ العدد العاشر ص 8م1١)‏ 
وفى هذا المكم الاخير لم تبحث هذه المسألة بل أحالت فى الأسباب على الحم السابق 
ولاستيفاء القول هنا نلفت النظر إلى ان محكنة النتقض حم صادر منبا فى 70 يناير مسنة 1807 
بامحاماة س؟ العدد ١‏ رقم » قررت هذا الرأى ولكن يمثها كان خاصابميعاد الطعنبطريق النقض فى 
و3 صادر من ممكمة الاستئئاف باعتبار المعارضة كأن لم تكن , وهذا مايخالف نوعاما نحن بصدده 
لذلك نستطيع القول بأن عدول ممكمة التق ضبحكبا الأخسير عن الرأى الذى كانت مستقرة 
عليه مدة طويلة . هو عدول لم بحر صفة الاستقرار . إذ أن صدور حم واحد أوائنين ففرأىلايفيد 
استقرار القضاء على هذا الرأى .فالمسألة اذا لم تزل محلا البحث 


2 ه# 


ولكى نبسط البحث بوضوح . يلزمنا أن نلقى الضوء على سائرمناحيه . وذلك يأن ن,سدأ بذ كر 
أربعة حقائق لابد منبا . وهى حقائق يحب القسلم بها قانونايا سترى - 


الحقيقة الأولى 


إن الحم الصادر اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابى : 

لآن العبرة فى اعتبار الحم حضوريا أو غيابيا إنما هى تحضور المتهم أو قياءه بالجلسة التى تنظر 
فها الدعوى وت محاكته فيها . وعبل هذا الاجماع فقبا وقضاء ٠‏ 

( انظر المبادىء الآساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية لزى بك العرانى جزء » ص 7.1. 

وانظر حم محكة النقض بانحامأة ١١‏ عدد م ص ١ه‏ ) 1 

وحتى فى حالة وصف المكم بأنه حضورى فا دام أنه فى الواقع لم يكن هناك حضور فالحكم 


يعتير غنايا . ( انظر استثناف مصر فى و يتاير ستة «سوؤ بالمحاماة ١١‏ عدد ١غ‏ ص وذو ) 
الحقيقة الثانية 
الآن وقد تقرر بأن هذا الحم يعتبر حكنا غياييا 
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فما لاشك فيه أن الفروض أن المحكوم عليه لايم به بمجرد صدوره ٠‏ والقول مخلاف هذا 
لابستقم مع مطلقا ماتقرر منأن هذاالحم [ماهوحكم غيانى , أما قولحكةالنقضفى حكباالرقم .م؟ 
نوفير سنة م4 المشار اليه فى . آنفاما يأتى: ‏ 

(. . .ان من حكم عليه غيابيا لآول مرة ثم يعان اليه الك فيعارض فيه قان القانون أوجب 
أنه عند معارضته تحدد لنظر دعواءأقر ب جلمة ويكاف بالاضور فيها . فرو عندالمعارضة يعل عليا 
شخصيا بالجلسة التى ستنظر فيبا معارضته . فان لم يحضر فيها فهو يعم أن معارضتهستعتير كأرت لم 

هذا القول من محكة النقض فى حكما السابق الاشارة اليه لانستطيع مطلقا اننوافتها عليه ٠‏ 

لآنه مخالف فما قررهكل الخالفة لاواقع وعخالف ايضا للقانون-ويا ن ذلك . 


خالفته للواقم 
الواقع ان المحكوم عليه ولو انه يعلم ببوم الجلسة الى ستنظر فيبا المعارضة اذ انها تحدد يوم 
عمل المعارضة وينبه عله مها طبعَا لنص المادة ١++‏ تحقيق الجنايات التى تقول ان المعارضة تستلزم 
حا التكيف بالحضور . ولو انه يعلم ذلك الا انه لايغلم ما يأتى به الغد ولا يسوغ ان نطلب منه 
ان يعلم ذلك . فبو لا يلم ان كان سيحضر بوم الجلسة او يحول بينه وبين ذلك عاد من العوادى . 
ولا يعلم فى حالة غيابه عن الجلسة ماذا عساه يكون . والقول مخلاف ذلك تحميل للواقع بأكثر 
ها يفبغى . “م كيف يستقبم منطقيا القول بعلم شخص بحكم عليه ٠‏ صدر فى غيبته . 
مخالفته للقانون 
من المبادى. الأأساسية ف القانون ان الفرد مغرو ض فيه العلم بالقانون- فليس له ان يمحت يجبله 
بالقانون . ( انظر لانحة ترتيب الحاكم ) 
ولكن . هل مفروض ف الفرد العلم بقضاء القاضى .- كلا ثم كلا . 
ان الذى نحن هنا بصدده هو قضاء من القاضى باعتبارالمعارضة كأن لم تكن . هو حك صدر.هذا. 
والعلم بالاحكام ليبس مفروضا على كل فرد كالعلم بالقانون . 
فقول يحكة النقض ان المعارض ان لم بحضر فبو يعلم بأن معارضته ستعتير كأن لم نكن . هو فى 
الواقع تحتم على الأفراد بما لم بفرضه القانون . 
هو تقرير قاعدة لاوجود لحا تخالف القواعد الموجودة المقررة ٠‏ 
هو تسوية بين العلل بالقانون والعلم بقضاء القاضى . وشتان بين الائنين. 


الحقيقة الثالثة 


الآن وقد تقرر أن هذا الحم هو حك غيابى . وتقرر ان المفروض أن امحكوم عليه لابعلم 
به. فن القواعد الآساسية أنه لاجوز تنفيذ حك على محكوم عليه إلا بعد أعلامه به . 
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تقرر هذا فى عدة مواضع فى القانون ٠‏ ( المواد اال رغم مرافعات أهل ومن مفبوم جمبيع 
القوانين والشرائع ) فاذا كان احكوم عايه حاضرا فطريقة اعلامه هى النطقبالحك . واذا كان غائيا 
قبى اعلانه بالحم . 
المقيقة الرابعة 
ويعتبر اكوم عليه الذى كان غائيا عالما بالحكم فى يوم وصول الاعلان اليه . 
1 نكلاتين 
هذه هى المقائق الأربع الى أردنا اثباتها بادى. ذى بدىء . ولنآخذ فى متابعة البحث. 
أفضت بنا هذه الحقائق الأربع المتقدمة الى . أن الحم الصادر باعتار المعارضة كأن لم تكنهو 
حك غيانى . مفروض فيه أن الح-كوم عليه لا يعلم به بمجرد صدوره ولذلك يحب اعلانه . 
فن وصول الاعلان الى امحكوم عليه تبدأ اجراءاته ازاء هذا الحم . فتبدأ مواعيد الطعن فيه . 
وحسيان أن هذا الحم هو حكم غيانى . قأول ما يطرأ على الذهن هو الطعر.. بالمعارضة فيه 
ولكنه يصطدم هنا مع المدأ القائل يعدم جواز المعارضة فى حكم مرتين . (انظر المأدة وعم 
مرافعات أهل ) 
اذا فقد أعبى امامه اعحاء طريق المعارضة . فى هذا الوم . وبعبارة القانون:كون المعارضة غير 
مقبولة . من ذلك اليوم . 
هنا يتدخل نص المادة بإب0١‏ تحقيق الجنايات إذ يقول انهمنهذا اليوم . مناليومالذى لامكون 
ففهالمعارضة مقبولة ٠‏ يبتدىء معاد الاستئناف . فامام امحكوم عليه الاستئناف . و ينتدىءميعاده على 
ذلك من يوم الاعلان . هذا هو الذى هو الوضع الطبيعى لتفسير المادة ببؤ تحقيق . فقرة + ٠‏ وهو 
يتمثى تماما مع مبادىء القانون الاساسية . 
وأو كان الغار ع يقصد حقا ان يكون بدء استئناف هذا الحم هو بوم صدوره لكأن نص 
على هذا صراحة ولكنه لم يفعل . بل استثناه من الحالة ال فيها يبدأ الميعاد من يوم صدور الحم 
فقال ( إلا فى حالة صدوره غيابيا فلا يبتدى. فها يتعلق بالمتهم الامن اليوم الذى لا تنكون فيه 
المعارضة مقبولة ) 
وقد سينا فيا سبق أن هذا البوم هو يوم اعلان المنهم وليس هو اليوم الذى صدر فيه الحم 
ان المواعيد بحب أن يذكرها الشارع داتما بعيدة عن كل إ.هام . اذ ليس قصد الشارع 
بتشريعه اعنات الناس والتعمية عليهم . بل التيسير . والتيين لحم . فلناذا تخرج الأمى الواضح الى 
غوض ولبس . لقدكان الحال كذلك بالنسبة للمخائفات اذ كان نص المادة 4م ت ج الخاصة 
بالخالفات مماثلا لنص المادة بباو ت ج الخاصة بالجبح . أى تنص على أن ميعاد استئناى الخالفات 
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سدأ مر اليوم التالى لصدور الحمكم المستأتف اذا كان الحم بمواجبة الخصوم وأما اذا كانالحكم 
غيايا ففيدأ من اليوم التاللىلانةضاء ميعاد المعارضة . 


وهذا النص الخاص بالخالفات كان موضوعا فى قاتون تحقيق الجنايات فى سنة ع ٠ه‏ مثله 

فى ذلك مثل نص المادة ناو تماما فى هذا الصدد ولكن المشر ع8 رأى بعد ذلكفما يختص بالخالفات 
أن يكون بد.ميعاد الاستتتاق ف الأحكام الصادرة فالمعارضة فيها هو أليوم التالى لبو م صدورالحم 
فعمد الى تعديل نص المادة ١64‏ المذ كورة بمرسوم القانون .؟ سنة .م7ة! ونص صراحة فى هذا 
التعديل عل أن الاستئناف بكون فى ظرف العشرة أيام التالية لتاريخ النطق بالحسك المادر فى غيبة 
المعارض أو الحم الحضورى . الم 

فسوى هنا بين هذا الحم والحم الحضورى من حيث يدء ميعاد الاستئناف فى الخالفات بهذا 
التعديل بالذات الآمى الذى يريده بالنسبة للجنمم حم محكنة النقض السالف الذ كر والقائلين بنظر.ة 
النبابة بغير نص عليه . 

فلو كان قصد الشارع أن بكون الخال كذلك فها مختص بالجنس قا كان أسهل عليه أنيعدلفص 
المادة باب و يا عدلالمادة .ه؟؛ ولكنهلم يفعل . هذا فى ذاته دليلعل أنه لايقصدذلك . وانماذهب 
اليه حكم عحكة النقضبأن بد. ميعاد استئناى, الحدكم الصادر باعتبارالمعارضة كأن إتكن فالجنم 
هو من يوم صدور الحم مخالف لما قصد اللهالشارع 

والغريب ان حم عحكة النقض المذكور قد عكس آية المفبوم من ذلك حين ذكر تعديل المادة 
4ه فى مجال التدليل . فقال ان .( هذا التعديل الصرع الدلالة هو اذن ترجمة مضبوطة لنص الفقرة 
الثانية من المادة ب7١‏ وكأنه ببان غير مباشر لغرض الشارع منبا ) 

ولا أدرى كيف يستقيم هذا ار كيف يقال عن أم لم يذكره المشرع فى موضع بل ذكره فى 
موضع آخر ولحالة خاصة انه بيان غير مباشر لعرضه فى الموضع الذى لم يذكره فيه 

ان المشرع اذا ذكر أمرا يذكره عن قصد . واذا اغفل أمرا فبو يغذله عن قصد وهو قد لجأالى 
التعديل بالنسبة للبخالفات . وأغفل التعديل بالنسة واد الجنح هذا لانه يريد ان يكون الحال فى 
الخالفات غيره فى الجن ٠‏ وهذا واضح ثم انه معقول أيضا نظرا للفوارقالقانونية العديدة بينالجنح 
والخائفات من جبة العقويات والسوابق .ومن جبة ان انخالفات أقل خطراً وأهمية من الجنح وان 
الواجب أن يفصل فيها على وجه السرعة ٠‏ 

فلو كان الشارع رأى أن فص المادة ٠64‏ قبل التعديل يحت ل التأويل الذى يذهب اليه أصماب 
نظرية بدء ميعاد الاستئنافى من يوم صدور لا كان لجأ الى تعديل هذه المادة ٠‏ فنص المادةرون؟ الذى 
بمائل فص المادة هو فى هذا الصدد قبل تعديل الآخير يراه المشر ع دون شك غير مساعد لاحماب 
هذه النظرية على تأويلهم وهو لم يقد لهي عدل مثيله 

قبذا دليل على أن الشارع لايريد له هذا التأويل وان هذه النظرية بالنسبة لنص المادة /ا/ا١‏ 
لاتدخل فى قصدهء ٠‏ 
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حجة لاصحاب رأينا لانسل بها 

ورغبة فى استيفا. البحث ليس غير . نذكر هنا حجة لاصحاب الرأى الصحيح فى نظر نا السالف 
بيانه وهى قوم ان نص الادة بابا؟ تج فقرة ٠‏ لاشأن له بالاحكام العامة الصادرة فى المعارضة 
بل هو انما وضع ليتناول الصورة العادية وهى صورة من يحكم عليه غيايا فيفرت على نقسه 'ميعاد 
المعارضة التى لله هو حق فيها خجاء النتص «ؤذنا بان ميعاد الاستئناف يبتدىءمن بومصيرورةالمعارضة 
غير مقبولة أى لاتتباء مبعادها . 

(انظر الموسوعة الجنائية لجندى بك ص 0078 ج ؟) 

هذه الحجة فى ذاتها لا نواققهم عليها . مع قسلمناطبعا بصحة النظرية الى يدافعونعنها لمأسبقيانه 

لآن هذا فى الواقع تخصيص بغير مخصص 

ولآن الشارع عند اصداره قانون تحقيق الجنايات بالآمر العالى الرقيم 14 فبراير سنة و ٠و١‏ 
والذى فيه وضع نص الفقرة الثانية من المادة مجسمو لاولمرة وهوالنصالقائلباعتبار المعارضة كأن 
لم تكن اذالم حضر المعارض . وضع قيه نص المادة بويو؟ نفسه الذى كان بنصه ف القانون القدم 
قانون سنة مهرم ؟ الذى استعيض عنه بقانون سنة ع .وو ٠‏ فبذا اللص حا هو نص شامل . 

هو نص عام شامل فلا يصح الاستثناء منه بخير نص 1 

مد رى نصر الحامى 
يدى سويف 


تصحيح وسان 

ذكرنا فى هامش الصفحة (١4‏ من هذا العدد تعليقاً على الحكم رقم مم؛ أنه يظهر أن الحم 
أراد دماغوعومءمعم1 عدم عاطاتتعصدا بدلا من اعتياره عقاراً بالتبعية ٠.‏ ولكن اتضح لذأ بعد 
ذلك أن الحم أراد اعتبار و آلات المطحن ومهماته حتى ولو كانت منقولة بالمعنى الصحصيح » 
عقاراً بالتبعية ما جاء فى صلبه . وإن كان ببدو لنا أن آلات المطحن ومبماته إذا كانت لاصقة 
باللارض ومثبتة فها ثبات استقرار فبى عقار بالطببعة فشأنها على الآتل شأن المواسير إذ يعتيرها 
بودرى عقاراً بالطبيعة ويخالف فى ذلك رأى علياء القانون الذين يقولون إنها عقار بالتخصيص 
( أنظر الفقرة »م من كتايه فى الآموال ) . وتحن تميل إلى الآخذ برأبه فان العقار بالتخصيص كا 
يوق من نص المادة الرابعة من القانون المدنى المصرى [نما دو منقول منفص لعن العقارفبو منقول 
فى حقيقته ولكنه يعد عقارآً إذا كان ملكا لصاحب ااعقار ومستعملا لمصلحة العقار كالماشية 
والألات الزراعية والآلات النفصلة فى المعامل وفوق ذلك قد جاء فى الحكم ذ كر المواسير وقد 
علت الرأى فيها ولايقسع هذا المقام لبيان فائدة التفريق بين أنواع العقار ا#تلفة فلتطلبفى مواطنبا 


احد رمزى . 


العسد. العايئر رع السلةالثامل: عشمرة 


تاريخ الحم ملتضن لكام 


(1) قضاء محكة التقض والابرام الجنائية 

“مغ | اه أ/ا مارس خم19] حك غيانى .المعارضة فيه. تحديد جلسة المعارضة ٠‏ اعلان 
المحارض بعد ذلكبالحكم الغيانى مؤشرا عليه ميعاد آخر للمعارضة . 
لاحق للليعاد الآول . تخلف المعارض عن حضورالميعاد الاول . 
الحم باعتبارالمعارضة كأن ل تكن . استئنافه لايدأ من ناريخ 

ْ صدور حكم باعتبار المعارضة كأن لم تسكن ( المادة ٠٠4‏ تحفين ) 

مءأسيو با « « اختصاص . جناية . وقوعها هر صغير ٠‏ احالتباعلى قاضى 
الاحالة . تقريره باحالتها [لالنيابة . خطأ . احالتها إلى محكةالجنح 
لتوقيع عقوبة الجنحة عليبا ٠‏ جوازه ( قانون ١ ١4‏ كتوير سنة. 
ه؟وى والمادتان وواع) 

وم | مده أب « « | تبديد.حارس . مستأجر - استبلاؤه علىانحصولات . شكوى 
الحارس إلىالبوليس ٠‏ دفعه بأن امحصو لأخذبخير رضائه ٠وجوب‏ 
تحقيق هذا الدفع . يوه . لا نيديد ( المادتان 47 ولاؤب ع ) 


.م أححد ألا « « اختلاس أموال أميرية . صرافق . تحصيله نقودا بصفته . 

ْ عدم توريدهاالخزانة . عجزه عنردها - اختلاس (المادة باوع ) 

وس أعحي ألا « « ١‏ ائيات ٠‏ اعتراف المنهم ٠صراحة‏ أو التواؤه ٠‏ تقديره 
موضوعى ‏ « - استجواب الهم برضائه ٠.‏ غير عحظور . 

ببسم [زمحه|؛؟١ا‏ < << بلاع كاذب ٠‏ تبرئة المنهم لعذر لديه ٠‏ بيأن العذر فى الحم . 


رفض الدعوى المدنة قبل امتهم , وجوب لسهبه ٠‏ | | 
سبع إومه |ء١‏ < «5 تهديد للحصول على مال . الال المحصول على حق لللتهم : 
لا جرية . الطعن بأن اتيم سلك طربقا غير مشروعة . لايم 
بحنه ( المادة ومع ) 
اليف ذه فا د « حك ٠‏ ختتمه . ميعادالانية الآيام المين فى المادة مم نحفيق ٠غير‏ 
كامل . صورة واقعة ( المادة وعم تحقيق ) : 
ره؟؟ | ككقة 5 57 قانون ٠‏ تطبيق القوانين . القانون المعمول به وقت اوتكاب 


لحيل 


ب#لةالمحاماء 
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قرست الث الثامن: عثسرةٌ 
ملخص الاحكام 


الجريعة هو القانون الواجب التطبيق . مى يعمل بالقانون: الجديد 

١‏ سند دين ٠‏ تسليمه للدين ليطلع عليه . عدم رده 
وإنكاره . سرقة (المادتان مم وهلااع) بمو دا حكة 
جنائية . اختصاصبها فى الدعاوى المدنية . تعويض الضررالناثى, عن 
الجرعة . مثال . 

اختصاص . حكم تهائى من عحكلة الجنح بعدم اختصاصها بنظى ._ 
القضية لكوتها جناية . تقديم القضية إلى قاضى الاحالة.. اختلاف ‏ 
قاضى الاحالةمع محكة الجنمع فىكونالواقعة جناية . رأيه أنها جنحة . 
احالتها على محكة الجنح . خطأ . حم محكمة الجنح بعدم جوازنظر 
الدعوى. صحته . (قانون ١9‏ أ كتوبر سنة ه1918) 

وصف التهمة . تغبيره . حق المحكة فى ذلك . حده . تهمة 
اختلاس وقع مر. مالك على ماله الحجوز عليه الموضوع نحت 
على المال . لابحوز من غير تنبيه الدفاع , 

فتن أشاك سروقة + ادعاد عضن برغل وندها: 
استعانة با 'خر على ت وكيد صحة مزاعمه . نصب . فاغلين أصلبين . 
فاعل وشريك . فاعل وشريك آخر حسن النية . وجوب يان ' 
الواقمة فى الحم ( الادة م#ووع ) 

١‏ تعدد الجراتم . تطبيق المادة ؟م ع . صورة ‏ م قذف 


| وسب . العلانية . وسائلباابينةبالمادةم.ع وع ليست على سبيلالحصر . 


«< ا 5 


عرائض مقدمة فى حق موظف لجبات الحكومة . توافر العلانية 
فيها ( الموادم؟! و51" وهوب ع ) -*- سوء النية . ثبوته . صة 
وقائع القذف . لابحدى . قذفشخص .إلايجوز اثياته . 


, السندات موضوع الاتهام .“تحديد تاريخها‎ ١ س نصب‎ ١ 


جلة المحاماة ]أ 


العرد الماش . فربرمت السلء الثامنه عتمرةٌ 


تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


5 
3 


13 


موضوعى ‏ ؟ ‏ تقادم . اجراءا تالتحقيق القاطعة للبدة . تحقيق فى 
سندين لاثبات جرعة تقاض قوائد ربوية . تناول التحقيق وقائم 
نصب واحتيال . هذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة لجرية النصب 
الى لم يبدأ لكشفبا ( المادتان وباو و .ىم نحقيق ) 

بعع 1١١0|‏ امارس مم1[ -١-‏ نصب . جرد الكذب . ليس من الطرق الاحتيالية . 
متبمآن . اتفاقهما على الحصول على سند دين لاجراء صلح . عدم 
رده . لانصب . خيانة امانه ( المأدتان نووم و دولاع) - 7 - 
خيانة امانة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . العبث بملكية الثىء 
المسلم 1 بطلان عقد الاستثمار : لابمتع العقاب (المادة كواع) 
ما تعو يض - مدعيان حق مدق . طلبهماتعويضا . عدم' تخصيص 
حق كل منبما . عدم القضاء لاحدهما . القضاء للآخر بكل المبلغ 
الذى طلياه . خطأ ٠‏ واجب المحكة فى هذه الصورة . 


ع أمزي ١]‏ «< « دفاع .طلبالتأجيل غير الجدى . رفضه . لاإخلاليحقالدفاع . 
ب[ اللقالف لد ل قتل . ضرب . سبب مباششر ٠‏ قصد احتالى . مسئولية المتهم . 
مي أدد١لأح؟‏ < « و شبادة ‏ حق الحكية فى تيمرثة أقوال الشاهد . قصد 


التجزئة . وجوب دلالة الحم عليه ولو ضمنا- «- شبادة ٠‏ شاهد 
نفى . تمسك الدفاع بمنافشته . أعلاندقانونا . رفضهتسل الاعلان : 
اللجو. الى احكمة لاحضاره ٠‏ وجوب احضاره إلى امحكة ولو 

بالقوة . صرف النظر عن مناقشته . اخلال حمق الدفاع.. 
اع أسسيلام؟ د « حم . قسيبه . وجوب ايضاح أدلة الثبوت . جريمة عزى 
| طفل الى غير والدته . الاعتهاد على تقر ير الطبيب الشرعىوعلى ماجاء 
يمك شرعى دوت بيان مضمونبهما . لايكفى ( المادتان م٠١٠‏ 
مرافعات و ه4؟ عقوبات ) ل 
بو ١|‏ لأم؟ ه « و - ضرب أو جرح أفضى إلى موت ٠‏ القصد الجناى فى 
07 آء هذه الجربمة . طبيب . اتتفاء مسئوليتهالجنائية٠‏ علته , حلاق . عملية 

١‏ إقيفق 


أذزا تج لة المماماة 


العرز الما . فررمث السلة الثامنة عثرة 


- 
3 


نكا 


35 ص 

6 5» 

15 بعسم ظ 00 
ختان . مستوليته الجنائية (المادة .وممع) - *- ضرب أو جرح. 
والد . ضرب الولد . انتفاء المسشولية الجنائية عن الوالد . علنها ٠‏ 
تجاوز حد التأديب المباح . عقاب الوالد . ( المادة ومع قدعة 
ولدع جديدة ) 

٠١١81 4‏ أ ؟مارس م9١11 ١‏ - تديد. أوراق صادرة منالتهم . العيرة فىهذه الجريعة 

يحقيقة الواقع لا بعبارة الآوراق . وكالة بالعمولة - «- ديد ٠‏ 

الامتناع عن الرد . مى لا تترتب عليه وقوع جرعة الاختلاس؟ 

حساب حقبق مطلوب تصفيته ( المادة 795 ع ) 


4ع |١١٠أم؟‏ م 5« دفاع . الرد على أوجه الدفاع . دليل لم تعتمد عليه لحكمة . طلب 
تحقيقه . إغفاله . لاعيب 
1 1 الم , 5 نقض وابرام . سن . تقديرها 


() قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 

وه ٠١١‏ أ. ومارس مم9١‏ عقد . تكبيفه . رقاية محكمة الاقض . هبة فى صورة عقد بيع . 
إحالة الدعوى إل الاحفقيق لعرفة المقصود من العقد . اعتباره هبة , 
حم محكة الاستئناف بأنه عقد بيع لم يدقع فيه القن ٠‏ تقض - 
(المادتان مع و«سم مدى ) 

١ه‏ أة“*١ ٠١٠‏ « <<« ضريبة . العوايد المضاعفة ٠‏ الغرامة التى تقع على المالك تخالفته 
احكام الآمر العالى الخاص بالعوايد .طلب استردادها .اختصاص 
انحا الاهلية بنظرها 0 المواد ه وؤ وما و .م من الآمر العالى 
الصادر فى ١‏ مارس سنة 1١884‏ ) 

جمع أحم.٠‏ زإلا١ؤ‏ ١ه‏ « نقض وابرام ٠‏ حكم متعدد الاجراء . استقلال كل جزء فى 
موضوعه وسبيه . تقضه . لايتناول إلا الأجزاءاتى تناولتها اسباب 
الطعن المقبولة . مثال . 

565 5 5 2 حجز ماللمدين لدى الغير . بطلان الحجزالمتمسك به. اطلاقه . 

ْ حق المحجوز إديه فى ذلك . حك تيت حجز باطل . استثنافم بن 

. الحجوز لديه . جوازه (المواد ه6١‏ و /9إ9ة ولم!غ مرافعات) 


يحصالة المحاماة ش زا 


العرد العاش ريرمت الساة الثاءةة عشرةٌ 
0 |[ سعسم| ملخص الاحكام 
نما) _** ا 


١ 
. أوعمارس م98١ وكالة - ادارة أطيان بتكيف من أحد الورثة . محاسبة المدير‎ ٠١4 وه؛‎ 
مسئولبته وحده عن ندجة المساب قبل كل وارث . لاتضامن بينه‎ 
. وبين من كلقه فى نتيجة الحساب‎ 


99 قضاء محكة اسئئتاف مصر 
٠١| 6‏ ؤم ابريل مموو ١‏ اختصاص لمحا الآهلية . دوطة ٠‏ دوطة . هر . 
| اختلافبما ‏ - دوطة . تعريفها . اعتيارها ششركة مالية . خضوعبا 
لاحكام خاصة . عدم «ساسبا عوضوع الزواج ٠‏ 


باع ١..6/‏ وأزس مايو يعوا وضع بد . تقادم . الغيرأأسيب. وتف.المدة الممكسبة لملكيته 
ليل 58 دم ابريل ,رسو مجلس مل . قرار . عدم اختصاصها بائيات النسب والورائقق 
حالة اختلا ف الملة . اختصاص الحا ّ الشرعيةقى مل هذه الحالات . 
وه أو١١٠]؟١ا‏ < ١‏ اعلان . وجوب اعلانه نحل الاقامة بالبلد . فاذا لم يوجد محل 

اقامة ٠‏ يجب البحث والتحرى عن حل للاقامة بالقطرالمصرى . فاذا 
1 مه « « 


لم بوجد يعان للياية . 
اتفاق على تغير اختصاص ٠‏ استثناء . تغيير الصفة لآول مرة 
امام الاستئناف . طلب جديد . أحكام التقادم المسقط لتعبدات 
الغير قل مفةودى الاهلة , ( المادة مم مدنى ) 
55 0 مابو جرع ! اتقطاع المراقعة ‏ ميدأ سريان مدتها . تأثيرهذا الانقطاع على 
اجراءات الدعوى . طلب بطلان المرافعة لايقيل التجزئة .. يصح 
ان يطله أحد أصعاب الشأن ويستفيد منه أميع ‏ 
29 أباه ٠١‏ أأول يونيه ١8‏ دعوى استحقاق فرعية . وجوب رفعبا أثناء اجراءات تزع 
ملكية مرفوعة أمام انحا كم . وقعها أثناء اجراءات نوع ملكية 
يواسطة السلطة الادارية لا يحملبا فرعية . 
1 ) ع ) قضاء امحاكم الكلية 
مجه أو 11و؟ ينابر بسو ؟ ١‏ - اثيات . اجارة الاشخاص . عقدها خاضع لقواعد 
الاثيات العامة . تقدير قيمة العقد بقيمة الا'جرة فى المدة المنفق 


ظ 


١٠١١| 5‏ أأولمارسىمو؟ 


مي أحدء كلما إبريل مما 


55 ألىه١ ١‏ | ؟ ؟مارس بمو ١‏ 


/لاكع |الا١٠6إه‏ « عت 


مح أو”. دام ابريلممولا. 


1164 إوا١٠‏ |5 ونه راكوا 


بخسلة الحاماة 


رمثت 2 ' السلة الثامن عترة 


عليها . ومدة العقد فى حالة عدم تعبينها . تدر بالمدة التى تدفع 
فيها الاأجرة  ٠‏ - اثيات . الوقائع اللاحقة لعقد مكتوب يحوز 
يجحميع الطرق إذاكانت قبمتها عشرة جنيبات فأقل بخلاف ماعليه 
الخال فى القانون الفرنساوى 
١‏ - تنازل بعض الورثة لبعض عر._ حمّه فى الارث . 
هبة غير مباشرة فلا تخضع للشكل الرسمى - ؟- إقرار المورث 
حجة على الورثة - م - فتوى شرعية . لا تحول دون حك القضاء 
الأهلى >وجبالقواتين ‏ ؛ - تنازل عام»طاقعن١-لصة‏ فالتركة . 
يشمل جميع الآعيان . | 
١ -‏ - ودائع بصندوق الوقير من المورث للوارث . هيةغير ' 
مباشرة بطري قالاشتراط لمصلحة الغير . لايشترط أن تُكون رسمية 
ولا قبول الموهوب له وقت الايداع ‏ ؟ - بقاء دقتر التوفير تحت 
يد المورث . لا يكفى لاثبات أن العمل وصية . العرق الجارى 
يرجح أن المورث أراد بالابداع تمليك الوارث للوديعة فى الحال 
ومراقبة تصرف الوارث . على فرض تأجيل القليك إلى ما بعد 
الوفاة ليست وصة . شأنها شأن التأمين على الحياة 
١‏ - دعوى وضعيد . استرداد الحيازة ( اعادة وضع اليد ) 
سببمشروعيتها -؟ ‏ مستأجر.جواز رفعههذهالدعوى. شروطها ٠‏ 
+- غصب . جواز أن يكون خلسة أو غا . 
(0) قضاء الآمور المستعجلة 
حراسة قضائية . زوالهايزوالسيها.حرمانالمدينمنالاستحقاق 
ف الوقف. 
إجارة . اساءة المستأجر استعهال حقه . استعال العين المؤجرة 
للدعارة . وجوب الحك بالأخلاء . | 
و - أشكال فالتنفيذ . نفقة . ايقاف حكصادر ما . جائراذا 


يحل المحاماة ١144‏ 


المر الفا قرردث السنة الثامل: عم 
وم ع او 2002 
7 يد 3 32 
3 1 تاريخ الحكم | ملخص الاحكام 
ظ بنى حم النفقة على قيام دعوى الحساب م رفضت هذه الدعرى 


- ؟- نفقة الاقستند فى تقديرها الى التزام شرعى . ناظر وقف . 
مستحق . وجويتوافرالدليل منظاهر أقلام الحساب على مشغولية 
ذمة الناظر بما يقسعلهذه النفقة  .‏ م اختصاص القضاء المستعجل 

إ نفقة . شروط الاختصاص . 

٠ب‏ مم١١‏ |«١ديسيريسو؟|] ١‏ حراسة قضائية . حلبا المال المتقوم . لاتفرض على 
الحقوق والالراما تالشخصية ‏ ؟- ادارة مدرسة . مبمة تعليمية 
ثقافة فلي وراءها استخلال مالى . لاتكون حلا للحراسة . 


١لا‏ أهلم١1|١ ١‏ «( حراسة قضائية . عين مشاعة . بين شركاء عختلفين على ادارتها 
واستغلاها . إذا بق بعضبم واضعا اليد وجب على الحارس طلب 
ايو إبمءوأسم هه حراسة قضائية . وقف . الدفع بأن المستحق حرم من |-_تحقاقه 


لانه استدان . لايقيل حتى يصدر الحم الشرعى بذلك 
سباع |.ة.١٠‏ 1« أبريل ع ١‏ حراسة . وقف . استثناء لعدم وجودالقضاءالمستعجل بانحا كم 
الشرعية . ضرورة وجود المسوغ كأن يكون الوقف شاغراً او 
فى بد ناظر يعبث بادارته . ناظر موقت . لاحراسة . 
وبع أسو. وأ.م مابو ببعيه -١ ١‏ عقوبة جنائية . شخصية إلا فى أحوال استثتائية . أثرها 
قد يتعدى الى غير انحكوم عليه م الشريك على الشيوع . 
يقوم مقام شر يك فى حك الخالفة إلا اذا تعمد ارتكا بها أو أهمل 
عمدا فى دفعبا اضرارا بشريكة سم حك باجراء معين فى الععن 
المشتركة . هدم أو ازالة . ليسعقوبة جنائية . يكقان حم به على 
أحد الشركاء لينفذ على بأقيوم - 
() قضاء انحا الجرئية 
وب لمن ناز ناير موا و حقارتقاق. الحائط المشترك . احكام خاصة با القانونين 
المصرى والفرتمى . مقارنة - * - اثراء بلا سبب . شروطه ٠‏ 


ملكا 


العم العاش 


يل المحاماة 


رست - السلء الثاملا عثرة 


عه : تاريخ الحم 


كلاء أكة١ 1١‏ أم؟ فراير )9و١‏ 
الا و١١‏ إلا مارس رعو؟ 
خلاء ١1١١1|‏ « «م 


وبع أ« للب ابريل معو١‏ 


« < ١١|١١١١| ؛م١‎ 


١للمة ١٠١١|‏ از.ء" ‏ م« «م 


كديع انلزام ماير يعوو 


لم 1١|‏ لأ5 برضه معو 


ماشخص الاحكام 


2 الاحكام الجنائية على الحا المدنية ‏ + مسئولية 

أساسبا 5 شروطبا. مداها 

غش المأ كولات . المادة امع . القصد الجنائى . وجوباقامة 
الدليل على عل انهم بأن مابيع أو عرض لليع مخشوش أو فاسد 
أو متعفن . شروط جنحةالخش , 

-١‏ التدخل فى الخصومة . خصم ثاللتك . مدأه - #- تخيير 
موضو عالدءعوى.ضرورة اتفاق الخصوم على ذلك_م_عقدالايجار . 
عقد شخصى . 

. كتسابها يعضى المدة القصيرة . شرطان‎ ١ ٠١ ملكية العقار‎ -١ 
السبب الصحييم وحسن أأنية - معتى السبب الصحيح ل اديع‎ 
عقد غير مسجل - تقادم . لايصاح سيا لللكية بمضىالمدة القصيرة‎ 

-؟-تركة . دين على المورث + قاعدة و لاتركة الا بد 
سداد الدين » م أملية الوجوب لاجنين ولليت-» - تيع الدائن 
لاعيان التركة . نع ملكية الوارث من حصته فى التركة لدين 
عليه . غير مقيول حى . يوفى ديون المورث 7 

-؟ افلاس ‏ اجراءاتتحفظة . المنقولات الموجودة بالعين 
المؤجرة . حقوق المؤجرمتازة -+ تتنفيذ . أيقاف الاجراءاتضد 


٠‏ ايقا ف أعمال التفليسة ومداها . متى يحوز نقضه . تناج حكم إبقاف 


التفليسة ومداها 
دعرى وضع د ء المادةة ؟ مرافعات . معنى الفقرة الثانة منبا 
١-١‏ كراه: شروطالمادةوم! مدنى . الاستفادة منظروف 
لادخل فبهاللاستفيد . لاتعتير 1 كراها . أعمال مشروعة. لابطلان 
ب« اتعاب محاماة ٠‏ جواز الحصول عليها أيضا من الهم الذئ 
استقاد من عمل المحاتى وبجروده كانبا. المنازعات أو تحرير عقاد 


بجبلة المواماة ك14] 


العرد العاشس فزرمث السنة الثاملة عثمرةٌ 


9 1 تربع الحم | ملخص الاحكام . 


التحكيم ‏ م تقدير الآجر بعد انتباء العمل مجعله نهائيا غير خاضع 
لليادة عه مدلى ٠‏ 


4 |34 ألا يرنه مم5١‏ دعوى ادترداد . حجز نحفظى . ليست خاضعة لقيود دعوى 
الاسترداد فى الحجر التفيذدى . دقع باللطلان ٠‏ رفظه . . 
١١1 146‏ !ا م 0 ١‏ اشكال . تنفيد على العقار . اجراءات . تخالفاجراءات 
التتفيذ على القول ‏ + ما كبنة طحن الحبوب ذات الحجر بن 
وحائزة لصفةالاسةقرار . عقا ربالتخصيص , معمل , عقار بالتبعية, 
ضرورة وقف الاجراءات ااتخذة عليبا لاتنفيذ إذاكانت هى 
| اجراءات المنقول حتى تفصلامحكة الختصة فيصمة أوبطلانالحجز . 
جىء أ١؟‏ ك١ ١‏ « دفع فرعى بعدم قبولالدعوى . استرداد. عدم وجودمصلحة 
للدي . قوله . 
(ن) قضاء امحاك الختلطة 
/اللى؟ ١1١١‏ ؟ مابو كلة١‏ ؤد-اشات ٠اتعاب‏ محاماه . قضبا ٠‏ دليل كتانى ‏ ؟ - مين 
حاحعة . متى تو جه م - تعويض عن تصرف كيدى فى الفضية . 


تقديره . 
2 أدداذاة؟؟ <ه « بيع . ببع جزء مزعقار مشاع بحدودمعينة . لابطلان . قبول 
المشترى على الشيوع . جائز . ال 


)0( قضاء انحا 1 الشمرعية 
5444 مال واب مارس ةد ١‏ اختصاص الحا الشرعية . مسألة كون المستدر يملك فى 
يذل عين الوقف أو لابملك هى من أصل الوق . الحم مستمد 
من الشريعة الاسلامية . مختصة دون الها > الآهلية  ٠‏ - حكر .. 
تعريفه ٠‏ زواله بعدم دفع أجر اكل وبالضرر وبعدم امكان 
الانتفاع - تأجير الآرض و لناء برضاء صأحبه . حصة كل منهما 
فى اللاجرة ‏ م عدم إنكان الاتتفاع بالعين المؤجرة - فسخ العقد 
وسقوط الاجر . الحكر لايعطى أكير من حق الاتتفاع بالعين 
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العرد الماش 


3 
ثٌّ 


تله 


١ 


كملا 
١1‏ 


لل 


ايندلل 


1158 


للة المحاماة 


قرست السلة الثامنة غشرة 


ملخص الأحكام 


المؤجرة ٠‏ خلو الأرض من اليناء عند انتباء مدة الحكر . رجوعها 
للوقف كاملة - ؛ - نزعالملكية . فسخعقد الحمكر. المستحكر لاحق 
له فى الآرض ولاالبناء ٠‏ جعل ثلثى القيمة للستحكر وثكيا للوقف» 
عند تزع الملكية عخالف للشرع . 

مشروع قانون الحاماة ‏ . 

مرسوم بقانوف رقم .؟ لسنة +مو١‏ بشأن المطبوعات 
ومذ كرنه الايضاحية 

مرسوم بقانون رقم "١‏ لسنة بم ١‏ بشأن امحكوم علييم فى 
جراكم الصحافة ومذ كرته التفسيرية 

عحاضرة حضرة صاحب العزة محمد فؤاد حسبى بك المستشار 
وموضوعها و الجنسية المصرية للوقف الذى أنشأه فى مص شخص 
أجنى لمصلحة أشخاص أجانب آخرين وفى نظرية الصالم الأجنى 
وآثرها 6 ش 1 

بحث ١‏ الورقة الرسمية الاضاهاة » لحضرة الأستاذساعخي عازر 
جبران 

بحث « متى يبدأ ميعاد استثناف الحم الصادر فى مواذ الجنج 

باعتبار المعارضة كأن لم تكن » لحضرة الاستاذ مد رك نصر 


0 ]ءا 


لامالا 


م مس !0 ددن "امج امراك 


3 


